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لجامع المعقول والمنقولء عمدة المتكلمين والمحققين» صاحب العلوم اللدنية‎ 
العلامة الفرهاري‎ 
أبو عبد الرحمنء عبد العزيز بن أحمد بن الحامد» القرشيء» الملتاني‎ 


المتوفى بعد سنة ٠۲۳۹‏ هبقليل 
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( عبد القادر) 


جميع الحقوق محفوظة 
ا«مكتبة ياسين» 


عبد القادر يلماز 


الطبعة الأولى 
۳ ھ*A‏ — 1۲م 


مكتبة ياسين 
شارع مانياسي زاده» رقم: ۷ چارشامبه 
فاتح - إسطنبول - تركيا 


)4۰0+( ۲۱۲ ۳١ ۳۰ ٥٥ هاتف:‎ 


)٩۰+( ۲۱۲ ٦۳١ ۷۸ ٦۰٥ فاکس:‎ 


البر بد الإلكتر و ني : bilgi@yasinyayinevi.net‏ 


مقدمة المعتنى به 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فإن كتاب «شرح العقائد» للعلامة العفتازاني من أشهر وأهم الكتب الكلاميةء ولذا 
كتب عليه شروح وحواش كثيرة في قديم الزمان» كلها ذو قيمة وأهمية في هذا العلم. 


وأما كتاب «الدبراس» للعلامة محمد عبد العزيز الفرهاريء فإنهاء وإن كان من الشروح 
الحديثة عل شرح العقائدء لكنها من أكثرها فائدة للطلبةء وتحقيقا لمسائل علم الكلام؛ 
لكون مؤلفه من جهابة هذا المجالء فجزاه الله خيرا عن العلم. 

فنظرا لأهمية هذا الكتاب واحتياج أهل العلم إليه أردنا فنشره في صورة تليق به» والله هو 
الموفق. 

عمل في الكتاب: 


.١‏ قابلت النبراس على نسختين مطبوعتين: فالأول: طبعة مكتبة حقانيةء ملتان- 
باكستان» بدون تاريخ وأشرت إليها في الامش بان والثاني: طبعة مكتبة 
حقانية ومكتبة إمدادية» كويطه-باكستان» مع حاشية محمد برخوردار على 


الدبراس» سنة ۸١۳٠ه.‏ وأشرت إليها في الامش بان؟). 


وأشكر بهذه المناسبة: الخ «سعيد قياجي» الذي ساعدني في عمل المقابلةء فجزاه 
الله خیرا. 

. قابلت «شرح العقائد» الذي في داخل «الدبراس» بالنسخة المطبوعة التي ذشرها 
أحمد حجازي السقاء بالقاهرة» وأشرت إليها في الامش ب«حجازي»» وبالنسة 
التي طبع سنة ٠۳۲١‏ في الدولة العثمانية مع حاشية الكستليء وأشرت إليها في 
الامش باع 


. نقلت النصوص الفارسية التق في صلب متن «النبراس» إلى الهامش» وأشرت إليه 
في آخره بعبارة "(البراس)" وإنما فعلت ذلك تسهيلا على القاري غير العالم 
بالفارسية. 


. تبعت في اثبات النص القواعد الإملائية وعلامات الترقيم المتعارف عليها في 
الوقت الحاضر. 


. قسّمت النص إلى فقرات» ووضعت الأرقام في تقسيمات الكتاب ليسهل 
الانتقال. 


. صححت الأخطاء الواقعة في النص قدر المستطاع. 


ومع ذلك سيرى القاري الكريم بعض المواضع الفارغة في نص «الدبراس» فاليعلم 
أن هذه المواضع فارغة في النسختين اللتين اعتمدت عليهما في العحقيق» وظني 
أن سبب فراغ هذه المواضع هو المؤلف وليس النْسّاخ. 


. عزوت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة والرقم. 


۸. خرّجت الأحاديث والاآثارء واتبعت ف ترتيب كتب الحديث ف العخريج غالبا 
2 واد تار و ي ترتيب یج 
على ما ذکره صاحب «الدبراس» في تخریجه. 


.٩‏ اشرت في کثير من المواضع إلى الحواشي الأخرعل «شرح العقائد التق نقل منها 
صاحب الدبراس وإن لم يسمه. 


.١‏ نقلت في أول الكتاب ترجمة صاحب الببراس العلامة الفرهاري من كتابين: 
«الإعلام بمن في تاریخ المند من الأعلام» لعبد الي الحسنى رمه الله وابغية 
الكامل الساعي شرح المحصول والحاصل للجامي» لمحمد موسى الروحاني البازي. 


واللّه هو الموفق. 


وأهدي هذا العمل إلى الذين قال الله عز وجل فيهما: 


ےر و کک وو کے ےو 2 لے ولا ي ع چ و ص 
وقضی رك ألا بدا إ ولد e‏ ا_ڪبر امد هما أو ها 
ق ع 4 کو د ا رور 


وقّل رَپ ا انی صغدا € [الإسراء:۲۳-٤۲]‏ 


r 


وأخيرا: يقول الي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة)» لذا أرجوا من إخواني في الدين 
النصيحة والافادة بالاحظات حول الكتاب والعحقيق› وبيانَ الأخطاء الى عثروا عليها 
على العنوان العاليء كي أصححها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى: 


yilmazabdulkadir@gmail.com 


ترجمة صاحب النبراس 
عبد العزيز الفرهاري الملتافي 
(AST — ۳4)‏ 
اسمه وذسبه 


عبد العزيز بن أحمد بن الحامد القرشي الفرهاري الملتانيء أبو عبد الرحمن. 
و«الفرهار» قرية من قرى «ملتان» قريبة من بلدة (مظفرجر» قي إقليم (بنجاب» من 
«پاکستان». 


لم أُقف عل تاریخ ولادته. وقال الشيخ عبد الي الحسني(«الإعلام»: 4/۷(: 


أخبرنا الشيخ قادر بخش الخليلي الشجاع آبادي أنه مات في شبابه حين جاوز ثلاڻين 
سنة ولم أقف على سنة وفاته. 


وقال الشيخ محمد موسى الروحاني البازي («بغية الكامل السامي): ۲۲۸): أنه مات بعد 


سنة ۲۳۹ ه بقليل. 
مۇلفاتە 
# التفسير وما يتعلق به: 


)١(‏ «الصمصام في ذم العأويل» (۴)«البحر المحيط» (۳)«السلسبيل» 
« الحديث وعلومه: 

.٠۳۸۳ «كوثر الي وزلال حوضه الروي» طبع في سنة‎ )٤( 
علم الكلام والمنطق:‎ # 

.٠١۳۹ «البراس في شرح العقائد» بالعرلي صنفه سنة‎ )١( 

(1) «سدرة المنتهى». 

(۷) «مرام الكلام في عقائد الإسلام). 

(۸) «الإيمان الكامل بالفارسي. 

(۹) «رسالة في الرد على الروافض». 


)٠١(‏ «الناهية عن ذم معاوية» طبع بتحقيق أحمد بن عبد العزيز التويجري سنة 
٠‏ بمكتبة غراس في كويت» وأثبت اسم الكتاب في هذه الطبعة هكذا: 


«الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية). 
)١(‏ «الحاشية العزيزية على متن الأيساغوجي» في المنطق. 


۸ 


# الطب: 
)۱٩(‏ «الٍ کسیر» في ثلاثة مجلدات . 
(۱۳) «الزمرد الأأخضر» بالعرلي» صنفه سنة ثمان واثنتين . 
)۱١(‏ «الترياق بالعريي» صنفه سنة سبع وثلاثين . 
)٠١(‏ «العنبر الأشهب» بالعرني. 
)١(‏ «فرهنك مصطلحات طبيه» بالفارسي. 
٭ متفرقات: 
(۱۷) «الياقوت» رسالة له بالعربية في ذم العقليد. 
(۸) «العتیق» 
(۱۹) ((معجون الجواهر» 
)٠١(‏ «الدر المكنون» 
(١؟)‏ «العبطاسيا» 
(۲۲) «الأوقيانوس» 
(fF)‏ «اليواقيت في علم المواقيت» 
)۲١(‏ «رسالة في الجفر الجامع» 


)¢( ارسالة ف سير السماء وڏسهيل السيارات» 


)۲١(‏ (۴۷) «رسالعان في الخسوف والكسوف» 
)۸( «اللوح المحفوظ» 
(۲۹) «منتهى الكمال» 
)۴١(‏ «السر المكتوم في علم النجوم» مطبوع. 
(۳۱) «ماغسطن» 
(۴۴) «اسطرنوميا الصغير» 
(۳۳) «اسطرنوميا الكبير» 
(۳۶) «جواهر العلوم» کتاب عظیم کتب فيه مسائل من علوم شتی. 
)۴١(‏ «رسالة في ٳثبات رفع السبابة في التشهد» 
)٠١(‏ امختصر منظوم » بالعرني في رفع السبابة. 
بعض أوصافه وأخباره 
وکان -رحمه الله- زاهدًا متقللًاء يديم الاشتغال بمطالعة الكتب» وكان لا يتردد إلى 
الأغنياء» ولا يقبل نذورهم» وكان شديد الميل إلى إتباع السنة السنية ورفض الحقليدء قال 
في «الياقوت»: وبالجملة لا يرتاب مسلم في أن الله سبحانه أمر باتباع رسوله؛ فلا نترك 
اليقين بالشك» ومن لامنا عليه فليلم انتهى. 
وقال الفرهاري في «كوثر النبي»: 
وإلى الله المشتكى من المعاصرين» ومن علمائهم المتعصبين القاصرين» اتخذوا علم 


\ » 


الحديث ظهريًاء ونبذوا العخريج ذسيًا منسيًاء فأوعظهم ألمجهم بالأكاذيب» وأعلمهم 
أكذبهم في الترغيب والترهيب» وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام؛ بل هذه الشنيعة 
متقاومة من سالف الأيام؛ فإن الأبالسة أفسدوا بالوضع والتزوير؛ فاغخدع هم مدونوا 
المواعظ والعفسيرء ويهلك بتدوينها تألف بعد تألف» والله الناصر الموفق للمحدثينء 
وموكلهم عن نفي الكذب في الدين» انتهى. (عبد الحي الحسنيء «الإعلام» ۷/ )٠١١۸‏ 

وقال العلامة محمد موسى الروحاني البازي في «بغية الكامل الساي»(ص: ۷؟٩):‏ 


هو العلامة الكبير بل الإمام ذو الشأن العظيم» نادرة الزمان» سلطان القلم والبيانء 
كان آية من آيات الله بلا فريةء ونادرة من نوادر الدهر بلا مرية. 
هيهات لا يأتي الزمان بمثله # إن الزمان بمثله لبخيل 
داهية من الدواهيء وباقعة من البواقع» ڪم من عوارف هو ابن ججدتهاء وکم من 
فنون هو ابو عذرتها. 
وإن أقسم أحد أن أرض إقليم فنجاب من باكستان لم يولد فيها مثله منذ خلق الله 


هذه الأرض ودساها لكان بارا حسب ما نعلم من التاريخ. 


صنف كتبا في كل في ما يحير الألباب» وكان يتقن علوما كثيرة لا يعرفها أحد من 
معاصریه. 

وصرح هو أن الله كشف عل هذه العلوم بلا تعلم وتحصيل» فكان يعرف غرائب 
العلوم كالسحر وعلم النجوم والاوفاق وعلم سيميا وريميا والجفر والطب وغير ذلك 

وهو أوسع علما وأدق نظرا من مولانا عبد الحي اللكنوي رحه الله تعالى في العلوم 
الشرعيةء سوى ما زاد عليه معرفة غرائب الفنون» إلا أن كتب مولانا عبد الحي ذشرت 


1۱ 


حيث سخر له الله السلطان نواب ملك عملكة حيدرآباد» ولم يتسن مثله لمولانا عبد 
العزيزء فضاعت جميع تصانيفه» فالويل على سلاطين هذه الديارء» نعم بعض تصانيفه توجد 
قلمية عند بعض العلماء في هذا الأرجاء 

(... 


وکان بينه وبين المولوي أحمد من علماء دیره غازي خان منافرة» وکان الشيخ أحمد 
يحسده لما رأى رجوع الطلبة إليه مح صغر عمره» مات بعد سنة ۳۹٣٠د‏ بقليل. 

وأخبرني المولوي غلام رسول الديره غازيخاني رحه الله تعالى أن الشيخ سحره فمات 
من سحره. وکان الفاضل عبد العزيز يقول: لو علمت قبیل سحره لدفعته. اذ کان الفاضل 
عبد العزيز أيضا يعرف السحر. 

وهو مدفون بافرهار» قرية صغيرة من مضافات املتان». 

وکال غه عند مرچ تلان سن او انين وفلان تة 

¥ + 
«الإعلام بمن في تاريخ المند من الأعلام؛ ۷/ )١۸‏ لعبد الحي الحسنى. 


«بغية الكامل السايي شرح المحصول والحاصل للجاعي» (۲۲۸-۲۲۷) لمحمد موسى 
الروحاني البازي. 


[ مقدمة صاحب النبراس ] 


باقر اترا„ 
أسبحك الهْمَّ ثم أهلل اك آل کل كاك 
وأنت القديم الدائم الفردواحد تدوم عل كل مجدولا تتحول 
وأبععمد من أن يدرك العقل ذاته ومطهمرعن كل مايتخيل 
سميع بصيرعالم متكلم قديرمريدواجب الذات أول 
لك الحىدجحمدادائسا عل نعم أدوارهمالعلهاتسلسل 
ومن أعظم الآلاء بث رسولنا فأرشنناحقافلانتزلزل 
وهذاالكتاب المعجزالحقإنه قرآن كريم مستبين مفصل 
فصل عل هذااللي وآله وأصحابه مادامت السحب تهطل 
وأنزل عل عبد العزيزبن أحمد من الفضل والإحسان ماهوأجمل 
وبعد فهذاشرح شرح عقائئد يحللمنهە كل ماكانيشكل 
وقد كتب الأعلام في كشف سره حواشي تفش سره وتفصل 
ولكنني حاولت تسهيل فهمه على المبتتدي وهوالمعين الملسهل 
وطولت والحطويل لم يك عادتي للماأنهللسخفيدين أسهل 
وكم نكتة أوردتهالغرابة وليس فهافي ساحة الشرح مدخل 
لأن بهمذاالشرحناساقداكتفوا وقدأعرضواغن كل ماهوأطول 
ففاتهم العلم الكفيرالذي تت به الأنكياء في الططوال وفصلوا 
فأوردت منهامايناسب موجزا لينظرفيهاالطالب المتأمل 
ولم أتكحلف صنعة المزج عامدا ولاأرتضيها والتكلف يهل 
وسميته انبراس»إذهوئتّير وف الليلة الظلماء يهدي ويصل 
إذاقلت شرح حل شرح عقائئد فذلك تاريخ الكتاببة بمحصل 


وإن شثت قل غرلط' ‏ ليسشهل عده 
رقت طروسا في أوان يسيرة 
ركم عاقل قدظل يرمق عيبها 
ولكنن أرجومن الله عصمة 
تبرأت من عقل وعلمي وحكمتي 
ومن يعتصم بالله کان مؤيدا 
إله البرايياأستخيرك سالا 
فلي بتصنيف الدفاترمولع 
فإن كان ماصنفته هوعابث 
وإن كان في الصنيف خير وبركة 
وأسألك الهم ي اخيرسامع 
قبول تصانيفي جميعاورس مها 


وللكڪن هذااللفظ لغفوومهمل 
وإن يراعي مهن بناثي أعجل 
من الحاذق النحريرإذهويعجل 
عل کل ڌ لاویل 
ET‏ 
ومهتديافي مايقول ويفغعل 
وخا ان غد خر وال 
عل وجل من أن تضيع فتبطل 
فيارب شغلني بماهوأفضل 


شرح العقائد النسفية 2 ترجمة الشارح التفتازاني 


النبراس شرح شرح المقائد 


ولنقدم بعض اأحوال الشارح فنقول: هو العلامة المسعود بن عمر» الملقب بسعد الدين التفتازاني» 
صاحب المصنفات الشريفة: 


فمنها 


«شرح تصریف الزنجاني»»› صنفه وهو ابن مس عشرة سنة» وهو اول مصنفاته. 


: «شرح مراح الأرواح» في التصريف. ومنها: «الإرشاد» في النحو. 
: «السعدية شرح الشمسة» في المنطق. 


: «شرح إيساغوحي»» رقمه في يوم واحد. 


: «شرح مفتاح العلوم» للسکاكي. 
: «الشرح المختصر على تلخيص المفتاح». ومنها: «الشرح المطول» عليه. 
«قذیب المنطق والكلام. 


: «المقاصد»» و«شرح المقاصد» وهو عظيم الفوائدء وفيه تحقيقات لم يسبقه إليها أحد. 
: «رسالة في تحقيق الإيعان». 
ومنها: 


«حاشية العضدي»» شرح مختصر ابن الحاحب ف أصول الفقه» مشهورة ب«شرح الشرح». 


ومنها «التلويح شرح توضيح الأصول». ومنها: «الحاشية على الكشاف» تفسير الزخشري. 

وكان مقربا معظما عند السلطان الأمير تيمور الأعرج» الذي كاد أن يستولي على الأرض كلهاء فقدم 
السيد السند الشريف العلامة الجرحاني» واعترض على عبارة السعد العلامة من «شرح الكشاف» في 
احتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية في قوله تعالى: ل أويكَعَلهُكَىَنيَْ 4[بقة: ٥]؛‏ فحرى المناظرة بين 
العلامتين في محفل الأمير» فحكما بينهما النعمان المعتزلي» فرحح قول الشريف؛ فرفع السلطان منزلته» وحط 
منزلة السعد» وكان هذا في سنة إحدى وتسعين وسبعامائة. ثم توفي السعد يوم الإثنين ثاني الحرم من السنة 
الثانية بعد تسعين وسبعمائة» وقيل: في تاريخه: «طيب الله ثراه»» وهذا أكثر بواحد» ولكن علماء التاريخ لا 
يرون به بأسا. ثم قدم الشيخ محمد بن الجزري» فجرى بينه وبين الشريف مناظرة في سنة ست وفغانمائة» 
فغلب اللحزري؛ فرفع الأمير منزلته» وحط منزلة الشريف. وهذا الكل من سوء فهم الامير؛ فإن الافحام في 
مسئلة واحدة لا يوحب نقصا في علم العا مء والله بكل شيء عليم. 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ الحمد لله ) «اللام» للجنس» أو الإستغراق» والحاصل واحد» ومن نسب الأول إلى المعتزلة 
والثاني إلى أهل السنة أحذاً من ظاهر عبارة «الكشاف» فقد وهم؛ إذا احتصاص الجنس يفيد 
الاستغراق» والمعتزلة وإن أسندوا الأفعال إلى العباد» لكنهم لا ينكرون احتصاص الحامد كلها به تعالى؛ 
لاعترافهم بأن الحق سبحانه هو خالق القدرة فيهم. وقال بعض الحققين: اللام للعهدء والمراد: هو 
الحمد الذي حمد الله سبحانه على نفسه؛ وذلك لعجز العبد عن أداء الحمد» فهو كقوله: ١لا‏ أحْيِي 


وأما ابتداؤه بالتسميةء والتحميد» والتصلية عملا بأحاديث: [١]أحدها:‏ «كل انر ذِي ل ن ف 
خن [۲]ثانيها: ر کلام لا يبْدَاً فيه با للد يله هو جد رواه أبو داود والائي:" []ثالنها: 
کلام لا يبدأ يه بالصلوةٍ ۴ ا م رواه ابو موسی المديي.“ 

ولا تعارض بين الأحاديث: إما لأن الابتداء قي الكل عري» وهو الإيراد قبل المقصودء وإمًا لأن الابتداء 
في بعضها حقيقي» وني البعض إضافيء» وإما لأن «الباء» للاستعانة» ومعنى: «لم يبدأ بها لم يستعن بما. 


وأما الترتيب بين الثلائة: فلا يخفى وحه تأحير الصلاة؛ لأن ذكر لله سبحانه أقدم. 


پیسم الله الرحمن الرَحِيم أَفْْعٌ» رواه الحافظ عبد القادر عن أب سلمة عن أبى هريرة يعن بسند 


وفي تقديم التسمية على الحمد وجوه: [١]أحدها:‏ الاقتداء بالقرآن» [۲]ثانيها: إجاع السلف 
على تقديها عليه حيث اجتمعاء [۳]ثالثها: أن حديث الحمد ضعيف؛ لأنه مروي عن الأوزاعي عن قرة 
بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وني قرة مقال» وأورد عليه: أن سعيد بن عبد 
وز رو ان ااه وان درت مه ان ا وار ا من فو اة ل 
[٤]رابعها:‏ أن الحققين صرحوا بأن التسمية تفيد الحمد أيضا؛ لأن الحمد بيان الكمال. واعترض عليه: 
بأنه إنغا يتم لو كان عبارة الحديث بجحمد الله» ولكن المروي: «بالحمد لله». 


)١(‏ «الموطا»: الرقم: ۳۱ (١/٤٠۲)؛‏ «مصلم»: الرقم: ۰٤۸٩‏ (۲/۱٠۳)؛‏ «سنن أبي داود»: الرقم: ۰۸۷۹ (۲۳۲/۱)؛ «سنن 
الترمذي»: الرقم: ۰۳٤۹۲۳‏ (٥/٤۲٠)؛‏ «سنن النسائي»: الرقم: ٩۱۹۹ء‏ (۱۰۲/۱)؛ «سنن ابن ماجه»: الرقم: ۱٤۳۸ء .)١۲١۲/۲(‏ 

(۲) أحرجه عبد القادر الرهاوي في الأربعین» كما في «کنز العمال» للهندي» الرقم: .)٠٠١/١( ۲٤٣۹۱‏ 

(۳) «سنن ابي داود»: الرقم: )۲۹۱/٤( ۰٤۸٤۰‏ ؛ البيهقي» «السنن الکبری»: الرقم: .)۱۸٤/۹( ۱۰۲۰٠۰‏ 

.)٠١۸/١( »٠٠٠٠١ أخرجه عبد القادر الرهاوي ني «الأربعين»» كما في «كنز العمال» للهندي» الرقم:‎ )٤( 


شرح العقائد النسفية -— مقدمة الشارح 


النبراس شرح شرح العقاند 
وفيه بحث: []أما أولا: فبأنه م يثبت الرواية بضم الدال فكلا العبارتين سواء [۲]وأما ثانيا: فبأن 


رواية الإمام حيبي السنة: «َمْدِ الشی ورواية ابن ماجه: 1 مر ذِي الي ا e‏ ا فم "» ورواية 
أحمد: اَم لا ْح بذكر الله قهَْ يتر" فعلم أن الراد بالحمد ذكر الكمالء وهو حاصل بالتسمية» بهذا 
ينحل ما أورد على بعض المصنفين؛ لاكتفائهم بالتسمية عن الحمد. نعم! ذكر الحمد على حدته.. أتم 
وأكمل قي امتثال ظاهر الحديث. 

بقي ههنا بحث: وهو ان بعض الفضلاء؛ زعم أن حاصل حديثي التسمية والتحميد واحد» 
وهو: الابتداء بذكر الله كما يدل عليه أن أبا هريرة راوي الحديثين روى تارة: «لم يبدا بجمد الله»» وتارة: 
«ببسم الله»» وتارة: «بذكر الله». وعندي فيه نظر؛ لأن البسملة مذكورة بتمامها في الحديث الذي تقدم من 
رواية عبد القادر“ وأحرج ا لخطيب في «جامعه»: «لّ َر ا يسم الله الرَّحْنِ الیب" فلا يعني"؛ 
فالبسملة مأمورة بلفظها. 

[ المتوحد ) هو أبلغ وأوكد من الواحد» وتفصيل ذلك: أن علماء العربية ذكروا لباب التفعل 
معاني» والمناسب منها هذا المقام ثلاثة: [١]أحدها:‏ الطلب كالاستفعال» نحو: تعظم؛ أي: طلب 
العظمة. [١|ثانيها:‏ التكلف وهو حل الكلفة؛ أي: المشقة في الاتصاف بصفةء نحو: تحلم؛ أي: كظم 
الغيظ» ويدل عليه قول الحاتم الطائي: "تحلم عن الأدنين“ قستبق ودهم # ولن تستطيع الحلم حتى تحلما". 
[۳]ثالشها: الصيرورة بلا صنع صانع» نحو: تحجر الطين؛ أي: صار حجراء من غير أن يطبخه أحد على 
النار» ونحو: تولّد الدودء أي: بلا أب وأم» بخلاف التوالد؛ فإنه منهماء واعترض عليه: بأنه لاب للحادث 
من صانع» وأجيب: بأن المراد هو عدم ملاحظة الصانع» وقد يجاب بأن المراد الصانع الظاهري. 


)١(‏ لم أحده في كتب بي السنة البغوي. 

(۲) «سنن ابن ماجه»: الرقم: ٤۱۸۹ء .)١٠١/١(‏ 

(۳) امد «المسند»: الرقم: ۰۸۷۱۱ .)۳۲۹/۱٤(‏ 

)٤(‏ وهو الفاضل السيالكوتي في «حاشيحه على حاشية الخيالي»» »)۲۷/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
(9) ص: ۲» هامش: .٤‏ 

.)٠۹/۲( النطيب البغدادي» «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»:‎ )٩( 

(۷) «فلا يعني»: هكذا في الأصلين! ولم أفهم معناه» والظاهر أنه حطأ من النساخ لكن لم أهتد إلى تصحيحه. 

(۸) ذ١‏ ن۲ : «على الدونين»» وما أثبتناه من «لسان العرب» لابن المنظور: (ح ل م). 


شرح العقائد النسفية >-4 مقدمة الشارح 
بجلال ذاته» وکمال صفاته SO‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم اعلم! أن امحشين جوزوا مل «التوحد» على المعاني الثلاثة بنوع من التأويل: أما الطلب: فمعناه 
اقتضاء ذاته تعالى الوحدةء وأما التكلف: فمجاز عن الكمال في الوحدة» وأما الصيرورة: فمجردة عن معنى 
الانتقال من حال إلى حال؛ فمعنى الكلام: الحمد لمن يقتضي ذاته الوحدة» أو الحمد للموصوف بالوحدة 
الكاملةء أو الحمد للموصوف بالوحدة الذاتية ليست بصنع صانع. وههنا نكتة أخرى: وهي أن كلمة 
«المتوحد» إشارة إلى الشهادة التي هي من سنن الخطبة» كما ذكره بعض علماء الحنفية» تد بقوله 
يالك : كل حُظبَة لَيْس فيه كعمد هي كليَدٍ ادما رواه الترمذي"» ولكن ضعَفه بعضهم. 

إ بجلال ذاته ) «الجلال»: العظمة» وأيضا: الميئة الموجبة للحوف والدهشة» وكثيرا ما يطلق 
على الصفات السلبية» نحو: ليس بجوهر» ولاعرض» ولا مركب. و«الذات» مؤنث» ويعبر به عن 
حقيقة الشيء القائم بنفسه؛ لاا صاحبة الصفات القائمة بها. 

ثم اعلم أن «الباء» تحتمل أربعة معان: [١]أحدها:‏ «التعلق بالمتوحد»» من قومم: «توحد زيد بالمال»: 
ذا أحذه کله يشاركه فيه أحد» فالظرف لغوء والمعنى: الحمد لمن لاشريك له في حلال ذاتهء والحمد لمن 
لاشريك له في ذاته الجحليلة؛ كقومم: العلم حصول صورة الشيء قي العقل» معنى الصورة الحاصلة» وأورد 
عليهما: أن كل شخص مفرد بصفته. [۲]ثانيها: «الملابسة»» والظرف مستقر في موقع الحال من ضمير 
المتوحد» فالمعنى: الحمد للموصوف بالوحدة» حال كونه ملابسا بجلال ذاته. [١]ثالفها:‏ «السببية للمتوحد»» 
معناها: كون جلال الذات مقتضيا لكونه واحدا» واعترض عليه بأنه يمنع عطف الكمال على الحلالء 
وأجيب: بأنا نريد" بالمتوحد للوصوف بالوحدة الكاملة» وكمال الوحدة يجوز أن يكون مسببا عن حلال 
الذات وكمال الصفات» وإن نم يكن أصل الوحدة كذالك. [٤]رابعها:‏ «السببية للحمد»» كقولك: حدته 
بعطائه» وما يقال من أن الحمد لا يكون إلا على جيل اختياري.. فلم يصح؛ بل الكمال كله حمود. 

† وكمال صفاته ) «الكمال»: ضد النقصان» و«الصفات»: جمع صفة» وأصلها: وصف 
-بالكسر- حذف الواو وعوض عنها التاءء وكمال الصفات: هو دوامها وشموطما وعدم وقوفها على 
اية» بخلاف صفات المخلوقين» وقي هذه الفقرة إشارة إلى التوحيد والصفات الثبوتية» وهي: الحياة» 
والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام والارادة؛ لأن الصفات إذا أطللقت أريد با الثبوتية. 


.)٠٠٠/۳( ١١٠٠١١ ؛ «سنن الترمذي»: الرقم:‎ )۲٦۱/٤( ۰1۸٤١ «سنن أبي داود»: الرقم:‎ )١( 
ن۱ = «بأنه یرید»» والغبت من هامش ن۱.‎ )۲( 


شرح العقائد النسفية KE‏ مقدمة الشارح 


المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته» والضاة E ges‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته ] «المتقدس»: المتطهر 
بالمعاني الثلائة؛ للتفعل المذكورة قي «المتوحد». و«التعوت» -بالضم- جمع «تعت» -بالفتح- وهو 
الوصف وما يوصف به. و«الجَبّروت» بفتحتين: مبالغة في الجبر» وهو الرفعة والعظمة» يقال: «نخلة 
جبارة»: إذا كانت طويلة» وأيضا: القهر لا على سبيل الظلم» والمعنى الأول أنسب بالمقام» وهذه 
الصيغة للمبالغة؛ ك«الملكوت» بمعنى الملك العظيم» و«العظموت» للعظمة الكاملة. 

ثم الظاهر أن صفات الحبروت هي الصفات السلبية» والظرف في موضع الحال عن ضمير 
ا متقدس» واستعيرت الظرفية لاتصافه بصفات الحبروت؛ لأن تلك الصفات تنفي كل نقص عنه؛ فهي 
له بمنزلة الحصن للملك» وقي الحديث القدسي: «لْكبرياءُ ردَائي وَالْعَظْمَةُ إراري» رواه مسل" . وزعم 
بعضهم: أن صفات الحبروت هي صفات الأفعال: كالتخليق» والترزيق» والإحياءء والإماتة» وقيل: أريد 
يما جيع الصفات الإميةء وعبر عن الذات بالحبروت؛ مبالغةً» نحو: زيد عدل» وقيل: «نعوت 
الجيروت» إضافة بيانية» والعظمة وإن كانت نعبًا واحداء لكن عدت نعوًا؛ للمبالغة» ولا يخفى: أن 
هذه الوحوه الثلاثة وإن كانت جائزة» لكن ما اخحترناه أحسن. 

و«الشوائب» جمع «شائبة» من «الشوب»» وهو الخلط» وقد يطلق الشوائب على الأدناس» وكلا 
المعنيين جائز ههنا. 

و«التقص» -بالفتح- ضد الكمال. و«السمات» -بالكسر - العلامات جمع «يمة» -بالكسر ففتح- 
وأصلها: «وسْيٌ» نقل كسر الواو إلى السين» وعوض التاء عن الواو" من الوؤسم -بالفتح- وهو وضع 
العلامة على الشىئ من الكي وغيره. وفي هذه الفقرة إشارة إلى تنزيه الواإجحب تعالى عن كونه: جسماء 
وعرضاء ومكانيا» وزمانيا. .. ونحوها. 

[ والصلوة] -مصدر كالتصلية من باب تفعيل» أو اسم وضع موضع مصدرء والألف منقلبة 
عن الواو مفتوحة؛ ولذا كتبت بماء وفخمت بالإمالة إليها- 


4۱۷٤ «مسلم»: الرقم: ۳(۰ ) ؛ «سنن ابي داود»: الرقم: ۰ (۹/6) ؛ «سنن ابن ماجه»: الرقم:‎ )١( 
.(“T4/۲) 


(۲) والظاهر أن بعد هذا سقط. 


النبراس شرح شرح العقائد 

واختلف في معنى الصلوة على أقوال: [١]الأول:‏ أن أصلها الدعاء بالخير» وهذا من العباد ظاه 
وأما من الله سبحانه: فقيل: بجاز بمعنى الرحهمة؛ لأن الدعاء سببهاء وقيل: شبه إرادة الله الخير: بطلبه من 
نفسه الخير. [۲]الثاني: أا مشتركة بين الدعاء والرمة؛ فالأول: من العبدء والثاني: من الله سبحانه. 
[۳]الثالث: أن أصلها الثناء الكامل كما في «شرح التأويلات الماتريدية». [٤]الرابع:‏ أا التعظيم» وهذا قي 
الدنيا يإعلاء ذكره وشرعه» وفي الآحرة بتضعيف أجره وقبول شفاعته. كذا ذكره ابن الأثير. [٥]الخامس:‏ أغا 
العطف» وهو من الله تعالى رحمة» ومن غيره دعاء. ثم لا يخفى وجه تسمية ذات الركوع والسجود صلوة على 
هذه الوحوه الخمسة؛ لاشتمالما على الدعاءِ وثناء الله تعالى وتعظيمه. [1]السادس: مااخحتاره أبو علي 
الفارسي» وابن حني» وتبعهما الزخشري من أن أصلها: تحريك الصَلَوّينء وها العظمان الظاهران عند رسي 
الفخحذين» ثم نقلت إلى ذات الركوع لتحرك الصَلَوين فيهاء ثم منها إلى الدعاء؛ لاشتماطما على الدعاءء أو 
لمشاركتهما ف الخشوع. وطعن الحققون: كالإمام الرازي» والقاضي البيضاوى في هذا الاشتقاق؛ لأن الصلاة 
معنى الدعاء شائع ثي إشعار الجاهلية» وهم لا يعرفون ذات الركوع. 

بقي ههنا نكات شريفة: 

[] الأولى: جرت عادة المصنفين بالتصلية بعد التحميد: (١)أما‏ أولا: فلحديث أبى موسى المديني 
وقد تقدم. (۲)وأما ثانيًا: فلأن ذكر الي صإلَةَيَيوَسَا ق الخطب سنة مأثورة عن الني صراتووس 
والسلف. (")وأما ثالكًا: فللاستعانة على تصنيف الكتاب؛ لأن الصلاة سبب لقضاء الحاحات» وكفاية 
المهمات» على ما ثبت بالحديث» وتحارب الصلحاء. (٤)وأما‏ رابعًا: فلقوله عوالكلرلا: «مَنْ صل 
ع في كتا ل رل الَْلاِڪَة ذَسْعَعْفِرُ له مَادَام ابي في الاب" وهذاء وان کان ضعيف الإسناد» لکن 
الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل. 

[۲] الثانية: كرهوا إفراد الصلاة بدون التسليم؛ لقوله تعالى: يتا آأرب ءامو صلوأ عليه وسَلموا 
َسَليًا) [الأحزاب: ١ه]‏ هَيرد على الشارح أنه فَعّل المكروه. والجواب: أن الإمام الحقق النووي أبطل القول 
بالكراهية» والتسليم في الآية يحتمل الانقياد» ولو سلّم.. فلا دلالة على الحمع نحو: وويم لكاو واا 
ألرگرةً 4 [البقرة: ٠؛]‏ وقد صح عن النبي صَرالَةعَيَيرَسارَ أحاديث في تعليم كيفية الصلاة. 


.)۲۳۲/۲( › ۱۸۴۳۰١ الطبراني» «المعجم الأوسط»: الرقم:‎ )١( 
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النبراس شرح شرح العقائد 

وهي خالية عن التسليم» وكفى به حجة على عدم الكراهة. نعم! التسليم في نفسه عبادة شريفة كالصلاة. 

[۳] الثالغة: قيل: أراد الشارح صلاة الله سبحانه؛ إذ لا استعلاء لصلاة غيره تعالى على الني 
صالَعَيَوِوسَاّر. وعندي: الدعوى صحيحة؛ لأن العبد عاحز عن أداء حق التصلية؛ فطلب الصلاة من 
الحق سبحانه أفضل» ولكن الدليل غلط؛ لأن «على» لا توحب الاستعلاء الحقيقي» وإلا.. م يجز 
قولك: توکلت على الله. 

]٤[‏ الرابعة: الصلاة على التي يرسا واجبة في العمر مرة: عند الطحاوي» وكلما ذكر 
اسمه: عند المحققين» إلا إذا وقع التكرار في بحلس واحد؛ فرص بعضهم في الترك. 

إعلى نبيه ] قيل: اخحتار النبي على الرسول؛ لإشعاره بالتعظيم؛ لأنه مشتق من «النباوة» معتل اللا 
وهو العلؤ والارتفاع» وأيضا: الأرض المرتفعة» واعترض عليه: بأنه حلاف مذهب الحققين» ومنهم سيبويه» 
وهؤلاء على أنه مهموز اللام؛ لإجماع العرب على قوم: تنا مسيلمة الكذاب -باهمزة- ف«النبي»: مشتق 
من النباً -بسكون الباء- وهو جعنى الإخبار أو الظهورء أو من «النبأة» -بسكون الباء- وهو الصوت 
الخفي» وکل من المعاني الثلائة صحيح ي البي؛ لأنه خبر» وظاهر الحقيقة» وسامع الوحي» أو منقول عن 
ا على فعیل باهمزة» وهو الطريق؛ لأنه طریق الى الله سبحانه. 

وأجيب: بأن قولکم ضعیف: 

[١]أما‏ أولّا: فلأن البي لم يسمع مهموزا مع أن هذا الإعلال في الممزة من الحائزات لا الواجبات. 

[۲]وأما ثانیا: فلانه مع الي صاَووَسّ أعرابيا يقول: يا نٻيء الله -بالممزة- فنهاه عن ذلك" . 

ودفع: «الأول»: بان التزام الإعلال غير مسلم» وإن اشتهر» وي «شرح الشافية»: جاء «النيء» 
مهموزا في القراءات السبع» «والثاني»: بأن الحديث غير صحيح» وإن رواه الحاكم؛ لأن في سنده "هران" من 
غلاة الشيعة. 

ولو سلم. . فلعل الأعرابي أراد اشتقاقه من« نبأت الأرض»: إذا حرحت منها إلى الأحرى. 


)١(‏ ن۱ ت۲ = «الني» بدون افمزة. 
(۲) الحاکې «المستدرك»: الرقم: ۰۲۹۰۰۱ .)١۱/۲(‏ 
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محمد المؤيد بساطع ححجه»› وواضح بيناته aaa‏ 
النإراس شرح شرح القاند 


وعندى أنه احتار «الني» لوحهين: [١]أحدهما:‏ براعة الاستهلال؛ لأن المشهور في لسان 
المتكلمين بحث النبوة؛ لا بحث الرسالة. [۲]ثانيهما: أن «الني» أمدح من «الرسول» عند بعضهم؛ 
لأن الرسول يطلق عرفا على كل من أرسلء» بخلاف الني» ولأن من أرسله الله تعالى قد لا يكون نيا 
کجبریل» وعن البراء بن عازب قال: قلت: «الهع أَمَنْتُ بڪتابك ِي ال ولك الي رست 
تھی اَي الوسر عه ا ُولّ: وَبَبيَكَ الي أَرْسَلْت». کما تي «صحیح البخارى»' وي 
وجه النهي أقوال أخحر تطلب من شروحه. 

محمد ] هذا أشهر أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم» وهي قيل: تسعة وتسعون» وقيل: 
ثلانمائةء وقيل: ألف» ولم يسم هذا الاسم أحد قبله» ولكن هما قرب زمان بعثه» وعرف العرب ذلك 
بإخبار أهل الكتاب.. مى الناس بعض أبنائهم حمَدًا؛ رحاء أن يكون هو. 

[ امؤيد بساطع حججه»ء وواضح بيناته ] «المؤيد»: اسم مفعول من التأييد: وهو التقوية 
من الأيد» وهو القوة كقوله تعالى: ل والسماء بها بار [لذاريات: ]٠١‏ و «السطوع» -بضمتين- الارتفاع» 
يقال: سطع الصبح والرائحة والغبار: إذا ارتفعت. و«الحجج» -بضم ففتح- جمع حجة -بالضم 
والتشديد- وهي الدليل اغبت للحق. و«الوضوح» -بالضم- الظهور. و«البينة»: الأمر الظاهر من 
قوهم: «بَانً»: إذا ظهر» ثم أطلق على كل ما يظهر الحق» والتأنيث بتأويل الأيةء أو المعجزة أو 

ثم المراد بالحجج والبينات هي: المعجزات» إلا أا من حيث الغلبة على الخصم حجة» ومن حيث 
ظهورها بينة» ويجوز أن يراد يما أو بأحدها الدلائل المطلقة. 

ثم في الضميرين وجهان: 

[١]أحدهما:‏ الرحوع إلى الحق سبحانه» وإضافة «الساطع» إلى «الحجج»» و«الواضح» إلى 
«البينات» إما بمعنى «من»» أو إضافة الصفة إلى موصوفها بتأويل الحجج الساطعة» والبينات 
الواضحة» وعلى كلا الوحهين يفيد أن معجزات نبينا صالَةَيَوَسََّ أأعظم معجزات سائر الأنبياء؛ إذ 
إضافة الجمع تفيد الاستغراق» فمعنى حججه وبيناته: جميع الحجج والبينات. 


(۱) «البخاري»: الرقم: )٥۸/۱( »۲٤۷‏ ؛ «مسصلم»: الرقم: ۲۷۱۰» .)۲١۸۱/٤(‏ 
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الذبراس شرح شرح العقائد 

[۲]ثانيهما: الرحوع إلى الرسول صرالهعَيْيوَسَّرء وإضافة «الساطع» و«الواضح» حينعذ إضافة 
الصفة إلى الموصوف» إما معنى «من»؛ فلا يفيد المدح لان کوت مؤيدا بالحجج التي هي أظهر الحجج 
الظاهرة على يده.. لا يفيد كون حجته أظهر من حجج الأنبياء. 

ثم لا يخفى أن معجزات نبينا صَرالَةَيَوِرَسَاّ أكثر من معجزات الأنبياء؛ بل كادت أن لا تحصرء 
وقد جمع فيها بجلدات» وأن معجزاتم كانت معهم» وأحد معجزاته القرآن الباقي إلى آخر الدهر. 

إوعلى آله] ذكر «الأل» في التصلية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة مأثورة» وقد 
ثبت في كثير من الأحاديث الصحيحة: أن الصحابة قالوا: يا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: «اللهُءَ صل عل حر وَعَلّ أل "٠...‏ إلى أحر الحديث,» أما إكتفاء 
أهل الحديث بقوهم: صرلةَيَيوَسَاّ فللاحتصار» أو بإرادة أغم مع النبي صرعَكّورَسَّرٌ كنفس واحدة 
فالصلاءٌ عليه صلاةٌ عليهم. 


4ےه 


وأا ما یروی قي الحديث: «مَنْ صلی على و يُصَلٌ عَلّى ي ققد حَقَاني»" فلم يصح. 

واختلف في الأل المصلى عليهم: [۱]فقیل: بنو هاشم» [۲]وقیل: أولاده» [۳]وقیل: الفقهاء 
اجتهدون» [٤]وقیل:‏ أتباعه» وهو المختارء وعن انس رنه قال: سنل الي صلی الله عليه وآله 
وسلم عن ال محمد» قال: کل ق٠۰‏ وفي رواية: کل مُوْمن»» وقي سندها ضعف. 

وههنا نکتان شریفتان: 

[1] الأولى: لا جوز التصلية والتسليم على غير الأنبياء استقلالًا عند الحققين من أهل السنة» 
خحلاقًا للروافض؛ فإنم يصلون ويسلمون على أهل البيت» محتجين: بقوله تعالى: [ اولك عَلَهِمَصَلَوَتْيّن 
رهم وََحَحَةٌ € [البقرة: »]٠١١‏ وبالسلام على الأحياءء وأهل القبور. ولنا: (١)أولا:‏ أن بعض الشيعة 
ادعت النبوة في أئمة أهل البيت» وابتدعوا التصلية والتسليم عليهم بعد ما لم يعهد عن السلف؛ فلزمنا 
حلافاهم. (۲)وثانيا: أن هذا في عرف السلف من شعار الأنبياء؛ فلزم التخصيص هم» كما لامجوز أن 
يقال قي الي صلى الله عليه وآله وسلم «عز وحل» وإن کان عريزا جليلا. 

.)۳٠١/١( ء٤٠۰٦ ؛ «مسلم»: الرقم:‎ )١٤١/٤( ۳۳۷۰ «البخاري»: الرقم:‎ )١( 
لم يوحد.‎ : )۳١۸( قال علي القاري قي «الأسرار المرفوعة»‎ )۲( 
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[۲] الثانية: محكى في الحديث: «مَنْ فصل بيني وبين أي "على" فَعَلَيْهِ گڏا» وهو من مفتريات 
الشيعة» ويبطله الأحاديث الصحيحة الواردة في الصلاة مع كلمة «على» كصلوة التشهد. 

وتكلف بعض علماء أهل السنة في حواكم بوحهين: «أحدهما»: أن الفصل هو ترك «على» 
عند ذكر الألء بعد ذكرها مع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأا تفيد التأكيد؛ فيفوت التأكيد 
بتركها. «الثاني»: أن كلمة «على» في الحديث -مشدودة الياء- أي: من زعم أن أولاد علي نة 
لوان ال الني صلى الله عليه وآله وسلم.. فعليه كذا. 

[ وأصحابه ] جمع «صاحب» صرح به سيبويه» وزعم الشارح في «شرح الكشاف»: أن جمع 
فاعل على أفعال لم يثبت» وأما «الأصحاب»: جمع «صَّجب» -بكسر الحال محخفف «صاحب» أو 
بسكوغا: اسم جع-. ثم أهل الحديث على أن «الصاحب»: من رأى النبي صرالةَييوسّ أو رأه 
البي اموسر كالمكفوفين مسلماء ثم مات على الإسلام» وشرط بعضهم طول الصحبة نحو ستة 
أشهر» وبعضهم الغزاء معه» والصحيح هو الأول. 

وههنا بحث: وهو أن الشيعة زعموا أن ذكر الأصحاب قي الصلاة بدعة م ينقل عن الني 
صَرالَةََوِوَسَاّ.. والجواب عندي بوجهين: [١]أحدهما:‏ أغم من «الأل» على المذهب المحتار» ولكن 
لما شاع في العامة تفسير «الأل» بأهل البيت والأولادء وظهر من الشيعة سب الصحابة.. صرح اهل 
السنة بذكرهم على سبيل التخصيص بعد التعميم؛ إظهارًا للحق. [۲]الثاني: أن الصلاة عليهم مأثورةء 
قال الله تعالی: دمن مریم صدهة هرهم ورکیم پا وَصَل مإ لوك سگ هم [التربة: ]٠٠١‏ وعن عبد 
الله بن أبي أوف ريركعنة قال: كان الي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصَدَقَيَهم قال: «اللهيَ 
صل عل آل فُلَان» فأتاه آي بصدقته» فقال: لهم صل عَل أل أي: "وق" رواه البخارى ومسلم'» ولكن 
جعلنا الصلاة عليهم تبعًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما تقدم. 

بقي ههنا بحث: وهو أن بعض الفضلاء ذكر في نكتة التصلية: أن الصلاة على الأل والأصحاب 
وسيلة إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم» والصلاة عليه وسيلة إلى الله تعالى. وأورد عليه: أن الوسيلة 


ينبغي أن تقدم. وأجيب: بأنا مقدمة ذهناء وإن لم تقدم ذكرًا. 


.)۷١٦/۲( ؛ «مسلم»: الرقم: ۱۰۷۸ء‎ )۱۲۹/۲( ۰۱٤۹۷ «البخاري»: الرقم:‎ )١( 
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النبراس شرح شرح العقائد 

إهداة طريق الحق وخماته) «الهداة» و«الحماة» -بالضم- جمع «هاد»» و«حامي» من 
«الحماية» -بالكسر- وهو الحفظء وها نعتان «للال» و«الأصحاب» معاء ويجوز أن يكون «الهداة» 
هم «الال» و«الحماة» هم الصحابة على اللف والنشر. 
O00‏ 
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وبعد:] «بعد»: ظرف يبنى على الضم: إذا كان المضاف إليه حذوفا منوبًاء أي: بعد الحمد 
والصلاة- وهذا التركيب يذكر للفصل بين الكلامين؛ ولذا يسمى «فصل الخطاب». 

واختلف في أول من قال: أما بعد: فقیل: داود عالت وفْسّر به قوله تعالی: طايه 
اَلْحكة وَفَصلَ لطاب 4 [س: ]٠١‏ وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: يعقوب عَليياللم وقيل: سبحان 
وائلء وقيل: كعب بن لؤي: أحد أحداد الي اووس . 

وللعلماء في عبارة الشرح أبحاث: 

]١[‏ [البحث] الأول: إن الكلام السابق لإنشاء الحمد والصلاة» واللاحق للإخبار» وعطف 
الخبر على الإنشاء غير فصيح. وأجيب: (١)أولا:‏ بأنا لانسلم عدم فصاحته مطلقاء (۲)وثانيا: بأن 
المعطوف إنشاء لمدح العلم والمخحتصَرٍ» (۳)وثالثا: بأن المعطوف عليه إحبار» والإخبار بالحمد والصلاة 
يستلزم المطلوب يما. وأورد عليه: أن ذلك في الحمد مسلم؛ لأن الإخبار بالحمد حد أما الصلاة 
فليست كذلك. اللَّهم! إلا أن يراد بعض معانيها كالتعظيم والثناءء (٤)ورابعا:‏ بأنه عطف القصة على 
القصة» ومعناه: عطف جحموع جمل مذكورة لغرض على بحموع جمل مذكورة لغرض أخر» من غير 
ملاحظة إخبار أو إنشاءء وهذا جائز إجاعا. 

[Y]‏ البحث الثاني: أنه لامعنى لمذه «الفاء» بلا ذكر «أما». 

وأجيب بوجوه: (١)أحدها:‏ أن «أما» متوهمة» ومعنى التوهم: ظنٌُ غير المذكور مذكورًا؛ لكون 
المقام مَقام ذكره» كقول الشاعر: "بدا لي إني لست مدرك ما مضى # ولا سابق شیا إذا کان جائيا". بجر 
«سابق» على توهم الباء في «مدرك». (١)ثانيها:‏ أن «أما» مقدرة بعد الواو. واعترض عليه: 
«١»أوڵا:‏ بأن المقدر في حكم المذكور ولم يسمع»› و«أما بعد».. في مواقع فصل الخطاب عن العرب» 
وأجيب: بأن صاحب «المفتاح» قال في آخر فن البيان: وأما بعد فإن خحلاصة الأصلين... ودفع: بأنا 
لانسلم أن السكاكي ممن يحتج بکلامه؛ ولذا خحطۇٌوه في الجمع» ولو سلم.. فليس هذه الكلمة في 
كلامه من فصل الخطاب؛ بل للإجمال بعد التفصيلء وإذا كانت «أما» لذلك.. جاز جمع «الواو» 
معهاء بخلاف ما إذا كانت لفصل الخطاب. «۲»وثانيا: بأن الشيخ الرضي صرح بأن تقدير «أما» 


مشروط بكون ما بعد «الفاء» أمرا أو ياء وما قبل «الفاء» منصوبا نحو : ورگ ) [المدثر: .]١‏ 


شرح العقائد النسفية AE‏ المدخل إلى علم الكلام 


فان مبنى علم الشرائع والأحكام EEE E‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 

(۳) وثالثها: أن «أما» حذفت وعوض عنها «الواو»» فيكون «الواو» بمعنى «أما» للعطف؛ فلا 
يرد عطف الإخبار على الإنشاءء وأورد عليه: أنه لا مناسبة بينهما حت يجوز التعويض» والجواب: 
أن العطف يفيد التفصيلء و«أما» قلما تخلو عن معنى التفصيلء وإن لم تكن في ما نحن فيه للتفصيل. 

)٤(‏ ورابعها: أن «الفاء» لإجراء الظرف جحرى الشرطء كما في قوله تعالى: وذ لم يَهَسَدُوا و 
يوون هافك ِي 4 [الأحقاف: .]١١‏ 

)١(‏ وخامسها: أن التقدير: وأحضر بعد الحمد والصلاة ما سيأتي» فإن المخحتصر... فالأمر إنشاء 
معطوف على الإنشاءء و«الفاء» للتعليل. 

() وسادسها: أن «الفاء» زائدة أوردت للتنبيه على أن كلمة «بعد» غير مضافة إلى ما بعدهاء 
وإكا مبنية على الضم. 

(۷) وسابعها: أن الظرف قائمة مَقام «لا» الشرطية» فالمعنى: لما مدنا وصلينا فإن مبنى علم الشرائع. 

[۳] البحث الثالث: أن ما بعد الواو ثابت سواء وحد الحمد والصلوة أم لاء فلا معنى للتفريع. 

أجيب: ( ١‏ أوَلا: بأن الشرط قد يكون قيدًّا مضمون الحملة؛ نحو: ومن يكر بالإيسن َد حب 
عمل وهو ف ألأَرَة ين لر [الاندة: ] وقد يكون قيدا لاإخبار اء نحو: فو وس كر فن اله َي عن 
اليك [آل عمران: ]٠۷‏ وما نحن فيه من القسم الثاني. (۲)وثانيا: بأن المراد هو البعدية بحسب الرتبةء 
(۳)وثالثا: بأن التقدير: وبعد فنقول كذاء أو فاعلم كذا. 

فان مبنى علم الشرائح والأحكام ) «المبنی» -بالفتح- ما ببنی عليه غيره» و«الشرائع»: 
جمع شريعة» وهي في اللغة: الطريق» وفي عرف المسلمين: دِينْ الإسلام» وقد يسمى كل مسألة من 
الدين: شريعة» وعليه مبنى قوله: «علم الشرائم». 

و«الحكم» في عرف علماء الشرع: حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. 

[1] أحدهما: مصطلح أصول الفقه: وهو أن «الحكم» هو: الإيجاب» والتحرع» والندب» 
والكراهة» والإباحة» أي: جعل الفعل واجباء أو حراماء أو مندوباء أو مكروهاء أو مباحا. 


و«الخطاب» في تعريفه أ : هو الأحكام الموحه للإفهام» والأشعرى: يريد به الكلام النفسي الأزلي. 


)١(‏ أي: و «الخطاب» الذي ذكر في تعريف الحكم. 


شرح العقائد النسفية -4 1 المدخل إلى علم الكلام 
وأساس قواعد عقائد الإسلام ROOMS Eo‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

ولهم في تفسير هذا التعريف وجهان: وقولهم: «بأفعال المكلفين» احتراز عن الخطاب 
بذاته تعالى» وصفاته» وتنزیهاته» نحو: لا إله إلا الله ت اه یح يبص € [الحج: ۷۰] کس کو 
سّ4 [الشررى: .]٠١‏ وقولهم: «بالاقتضاء والتخییر» احتراڙ عن e‏ المتعلقة بأفعال المكلفين: 
كقصة موسی ڪلنوالام» وفرعون؛ أو الأحبار المتعلقة ها نجو: واه لک ومانشملو 4 [المافات: .]٩١‏ 

ثم «الاقتضاء» هو الطلب: فإن كان الحكم طلب الفعل مع المنع عن الترك.. فهو «الإيجاب»» 
أو بدون المنع.. فهو «الندب»» وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل.. «فالتحرم» أو بدون 
المنع.. فهو «الكراهة»» والتخيير هو «الإباحة». 

[۲] الثاني: مصطلح فروع الفقه: وهو أن الحكم: كون الفعل واجباء أو حراماء أو مندوباء أو 
مكروهاء أو مباحا» وهؤلاء يفسرون الخطاب ب«ما حوطب به». ثم الظاهر: أن المراد بعلم الشرائع 
والأحكام هو أصول الفقه وفروعه؛ لإا اُشهر بهذا الاسم. وزعم بعضهم: أن المراد بعلم الشرائع: 
أصول الفقه» وبعلم الأحكام: فروعه. وقال بعضهم: المراد بعلم الشرائع: جميع العلوم المنسوبة إلى 
الشرع من التفسير والحديث»› وبعلم الأحكام: أصول الفقه وفروعه. 

غ لايخفی کون علم الكلام مبتی ىذه العلوم؛ لأن هذا العلم يفيد معرفة الله سبحانه وصفاته 
بالدلائل› ولا شك أن من ل یعرفه ل یعرف الأنبياى ولا القرآن ولا الحديث» ولا اأصول الفقه وفروعه. 

[ وأساس قواعد عقائد الإسلام: ) «الأساس» -بالفتح- أصل الحدار» و«القواعد»: جمع 
«قاعدة»» وهي قي اللغة: الأساس» وأيضا: الخشبة التي يركب عليها حشبات المودج. وقي اصطلاح 
العلماء: القضية الكلية التي يستخرج منها الأحكام الجزئية. و«العقائد»: جمع «عقيدة»» وهي: 
«القضية التي يصدق بما»» وقد تطلق على نفس التصديق. 

وفي تفسير هذه الفقرة وجوه: 

[] أحدها: لناء وهو أن القواعد بالمعنى الإصطلاحي» ف«قواعد العقائد»: نحو قولك: «كل 
نقصض منفي عن الواحب تعالى»» فهي قضية كلية يعرف منها عقائد جزئية» من أن الواحب ليس 
بجسم» ولا عرض» ولا مکان» وعلم الكلام ساس لتلك القواعد؛ لأنه يجمعها ويقيم البراهين عليها. 
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البراس شرح شرح العقائد 

[۲]الثاني: المراد بال«قواعد» هي «القضايا الكلية التي يتوقضف دلائل العقائد عليها» من مباحث: 
الوحود» والعدم» والوحوب» والإمكان» والعلة» والمعلوم» والأعراض» والحواهر» والكلام أساس لتلك 
القواعد؛ لإا مبرهنة فيه. 

[۳] الثالث: أن المراد ب«القواعد» معناها اللغوي» وهو الأساس» وعقائد الإسلام: هي مثل الاعتقاد 
بوحوب الصلاة» وحرمة الخمر» وأساس تلك العقائد هو أصول الفقه» والكلام: أساس أصول الفقه» واعترض 
عليه: بأن المتبادر من العقائد هي العقائد المبنية قي الكلام» سيما قي مقابلة علم الشرائع والأحكام. 

]٤[‏ الرابع: أن أساس العقائد هي نصوص الكتاب والسنة» وعلم الكلام أساس الكتاب والسنة. 

أما «المقدمة الثانية»: فقد مر بيانخا. وأما «المقدمة الأولى»: فلأن العقائد قسمان: (١)قسم‏ لا 
يستقل العقل بائباته: كعذاب القبر» والحوض» والصراط والشفاعة» وتوفّه على النصوص ظاهر. 
(۲)وقسم يستقل بائباته؛: کوجود الواحب» ووحدته» وعلمه» وقدرته» وحدوث العام» وهو وان م 
يكن موقوفًا على النصوص من حيث الإثبات» لكنه موقوف عليها من حيث الاعتبار بها؛ فإن المسائل 
العقلية التي لا يشهد الشرع بحقيتها.. غير معتبرة في العقائد. واعترض عليه: بأن العقائد حزء من 
الكلام؛ فيلزم أن يكون العقائد اساسا لنفسها. وأجيب: بأن العقائد بحسب اعتدادها موقوفة على 
الكتاب والسنةء الموقوفَيّن على العقائد بحسب ذاتما؛ فباحتلاف الحيثية لايلزم الدور. 

[] الخامس: أن أساس العقائد هي أدلتها التفصيليةء كقولك: الأحسام لا تخلو عن الحوادث» 
فهي حادئة» وعلم الكلام أساس للأدلة؛ لأن المتأحرين جعلوا مباحث النظر الذي يعرف منه صحة 
الدليل وفساده جريا مر من الكلام. واعترض عليه بوجهین: )١(‏ أحدهما: أن مباحث النظر هي 
مباحث القول الشارح والقياس» فيلزم أن يكون المنطق أساس عقائد الإسلام. وأجيب: بأم قرروها 
على غير ج المنطقيين» فهو فن مغاير للمنطق. (۲) ثانيها: أنه إغا يفيد مدح كلام المتأحرين» لا هذا 
المحتصر؛ لأنه حال عن مباحث النظر. وأجيب: بأن المطلوب الترغيب ني العلم» ومدخ الكلام كيفما 
كان.. كاف فيه» وقرر بعض المحققين كون الكلام أساس الأدلة: بأن قي الكلام يبين هذه الأدلة 


£ ٩ 
ويدفع ما یرد علیها » وهدا احسن.‎ 


(۱) ت۲ = «ویدفع ما فیها ویرد علیها». هامش ن۲ = «ویدفع فیها ما یرد علیها». 
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هو علم التوحيد والصفات» الموسوم ب«الكلام»» المنجي من غياهب الشكوك» وظلمات 
الأوهام. وإن المختصر المسمى ب«العقائد» امام RANE‏ 
الناراس شرح شرح العقائد 

[] السادس: أن المراد بالقواعد هي المسائل الأصولية؛ لأن استنباط العقائد من النصوص 
يتوقف عليها: كقولك: لا إمام إلا من قريش؛ لأن الي ةيوار قال: «لأَيكَةُ من فُرَْي»" والألف 
واللام على الحمع ببطل الحمعية» ويّفيد الإستغراق كما في أصول الفقه» وعلم الكلام ساس لأصول 
الفقه. واعترض عليه: بأن العقائد بعضٌ من الكلام؛ فيلزم الدور. وأجيب: بأن العقائد تتوقف على 
الأصول من حيث الاعتداد» والأصول يتوقف على العقائد من حيث ذات العقائد. 


إ هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام ] كلاها امان ذا العلم» ولكن الثاني 
أشهر؛ ولذا حصصه بالوسم» والموسوم: هو المشهور المعلم بعلامة» واختار الموسومٌ على المسمى؛ لكلا 
يتوهم كو التسمية مختصة بالكلام» وسيذكر الشارح وجه التسمية بهما. 

[ المنجي" عن" غياهب الشكوك. وظلمات الأوهام ] «المنجي»: الخلص من «الإفعال» 
مخففاء أو من «التفعيل» مشددًاء و«الغياهب»: جمع «غيهب» وهو الظلمةء يقال: «فرس غيهب»» أي: 
شديد السواد. و«الشكوك» -بالضم- جمع شك وهو التردد في التصديق بلا ترحيح أحد الطرفين 
و«الظلمات» -بضمتين- جمع ظُلمة -بالضم- و«الوهم»: قوة دماغية تدرك امعان الغيرَ المحسوسة 
الموحودةً في الحسوسات: كشجاعة زيد. ومن غاطه“: حكمُه في الإلمية كحكمه في الحسمانيات: كإثبات 
الجهة والمكان للواحب سبحانه. والإضافتان.. من قبيل إضافة المشبه به إلى المشبه؛ كمطر الدمع» ولا كان 
الشك أعظم فسادًا من الوهم» وأكثر وقوعا.. اخحتار له «الغياهب»» وجمع الكثرة في لفظي الغياهب 
والشكوك بخلاف الوهم؛ لأن الحمع ب«الألف» و«التاء» على أفعال من أبنية القلة» كما في «المفصل». 

[ وإن المختصر المسمی ب«العقائد» للام ] -بالکسر» عنی مفعول: کلباس بمعنی ملبوس 
من أمّه: إذا تبعه- وقال بعضهم: يستوي فيه الواحد والحمع؛ لقوله تعالى: ‏ واجمتالمقیت إا 4 
[الفرقان: .]۷٤‏ 

.)٠١۲/١( » ۳۳۰۵۵ أحمد «المسند»: الرقم: ۰۱۲۳۰۷ (۳۱۸/۱۹) ؛ ابن أبي شية «المصنف»: الرقم:‎ )١( 
الحجازي = «النحي».‎ )۲( 


(۳) ۱۵ ن۲ = «من»» والمثبت من «حجازي» و«ع». 
)٤(‏ أي: ومن غلط الوهم. 
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الهمام» قدوة علماء الإسلام: نجم الملة والدین› عمر بن محمد النسفي» أعلى الله درجته 


النبراس شرح شرح العقائد 

الهّمام ] -بالضم- الرحل العظيم الحمة» وقيل: من يقصده الناس لحوائجهم: من «الم» بمعنى 
القصد» وقيل: هو الرئيس الشجاع الحواد» وقيل: الملك العظيم؛ فعلى هذا فيه إشارة إلى أن فتواه ينفذ 
قي العلماءء لا يخالّف: كحكم الأمير في رعيته. [قدوة علماء الإسلام] آأي: مقتداهم» و«القدوة» 
-بالضم- من يقتدی به غیره: كالأسوة معنی وبناءً. [ نجم الملة والدين ‏ «النجم»: الکوکب» 
و«الملة» و«الدين» واحد إلا أنه ملة: من حيث إنه مم عليه الناس» أو من حيث إنه بحمع في 


الكتب» يقال: أمللت الكتاب» أي: جعته أو كتبته» ودين من حیث انه يطاع؛ من قوهم: «دان له»» 
أي: أطاعه. ‏ عم ] بن محمد التَسَفْيّ ] يكنى أبا حفص» تولد سنة إحدى وستين وأربعمائة 
وتوفي سنة سبع وئلائين وخسمائة بسمرقند. كان زاهدا متقياء له تصانيف قي الفقه والحديث» وله 
«المنظومة» قي الفقه» و«طلبة الطلبة» في اللغة» وهو أحد مشائخ صاحب «المداية». ومن العجائب: 
أنه دق باب الزخشري صاحب «الكشاف» فقال: مَّن بالباب؟ قال: عمر! قال: انصرف! قال: عمر 
لا ينصرف» قال: إذا کر صرف. «ونسف»: بلدة من تركستان وتسمى «نخشب»»› وطوها نمان 
وتسعون» وعرضها تسع وثلاثون» وهو من اجتهدين في فروع الحنفية» ومن أتباع الإمام أي منصور 
الماتريدي في الأصول. 

إ أعلى الله درجته) «الإعلاء»: الرفع» و«الدرجة»: المرتبة العاليةء ولأهل الجنة درحات بعضها 
فوق بعض» على حسب مراتب ثوايهم» وني الحديث: «في اة مائ درَجَة مَا ټين کل دَرَجَتين گنا َي 
السَمَاءِ وَالْرْض» رواه الترمذي'. [ في دار السلام] هي من أمماء الحنةء قال الله تعالى: ك دازالككر 
عند َم 4 [لانعام: .]٠۷‏ وفي التسمية وجوه: [١]أحدها:‏ أن أهلها في سلامة عن كل مكروه. 
[۲]وثانیها: أن الحق سبحانه يسلم علیهم: فعن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صالةيووسار: 
ينا َهْلٍ ا جنه في ييه اذ سَطعَ لَه ور فَرَقَعُوا رَؤَوسَهُمُ إا الب -عز وجل- قد طرف عَلَيْهمْ مِن دوقو 
قَقال: السام عَلَيْكُ يا أَهْلَ ا نّة» رواه محي السنة . 


(۱) «مسلم»: الرقم: )٠١۰۱/۳( ۰۱۸۸۰٤‏ ؛ «سنن النسائي»: الرقم: ۰۳۱۳۱ )۱۹/٩(‏ ؛ «سنن الترمذي»: الرقم: ۲۹٠٠ء .)٦۷٤/٤(‏ 
(۲) «سنن ابن هاجه»: الرقم: .)٠١/١( ۰ ۱۸٤‏ 
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يشتمل من هذا الفنّ على عُرَرٍ المَرّائدء ودُرَرِ الفوائد» في ضمن فصول هي للدين قواعد 


الذبراس شرح شرح العقائد 
[۳]ثالتها: أن الملائكة تسلم علیهم؛ لقوله تعالی: الیک خا کیم کل با 
[٤]رابعها:‏ أن بعضهم يسلم على بعض؛ لقوله تعالى: اسك ) [زرام: ۲۴]). [٥]خامسها:‏ أن 
معناه: دار الله تعالی» میت به تشريفا كبيت اللّه؛ فإن السلام من أسماء الله تعالى؛ لأنه سالم عن كل 
عيب» وقال الزحاج: لأن الناس سالمون عن ظلمة» وأصله مصدر وصف به للمبالغةء وإنغا حص هذا 
الاسم بالإضافة للدلالة على سلامة أهل الحنة. 


إيشتمل] -حبر «إدّ»- إ من هذا الفنٌ) بيان «درر» و«غرر» قدّم للسجع على غُرر 
القَرّائد ) «الغرر» -بضم ففتح- جمع «غرة» -بالضم والتشديد- وغرة كل شىئ: أفضلهء وأيضا: 
بياض قي جبهة الفرس يعد من علامات البركة» و«الفوئد»: جمع فائدة: وهي ما يكسب من مال أو 
علم؛ ف«غرر الفوائد»: أفاضلهاء أو معناه: الفوائد التي هي في الفوائد كالغرة في الفرس» والإضافة.. 
كلجين الماء. [وذرر الفوائد ‏ «الدرر» -بضم ففتح- جمع «درة» -بالضم والتشديد- وهي اللؤلؤة 
و«الفرائد»: جمع «فريدة» وهي اللؤلؤة الكبيرة؛ لانفرادها في الصدف» والإضافة.. كشجر الأراك. 


زف ضمن فصول ) حال من «الغرر» و«الدرر»» وضمن الشيء: باطنه» والفصول -بالضم- 
جع «فصل»» وهو الكلام التام الذي لا يتصل بما قبله وما بعده» وکثیرا ما يطلق على الكلام الفاصل 
بين الحق والباطل» وكلا المعنيين حائز هى للدين قواعد وأصول ‏ -الجملة نعت («فصول»-. 


[ وأثناء نصوص ] -عطف على ضمن- و«الأثناء» -بالفتح-: جمع «نی» -بفتحتین- ک«عصًا»: 
وهو الوسط» و«النصوص» -بضمتين- جمع «نص» -بالفتح- وهو في اللغة: الإظهار» والشيء الظاهرء 
وني عرف الشرع: كلام الشارع؛ لأن حقيقته ظاهرة» وحصه علماء أصول الفقه مما يكون دلالته واضحة 
على المعنى الذي يساق لأجله» وقد واضح الدلالة.. نصّاء فمراد الشارح من النصوص: إما 
ما اقتبسه المصنف من آية 8 داف يمف ران شرك بو وعفر مادو ذلك لس یکا 4 [السد: ]٤۸‏ أو حديثِ: 
كقوله: «والخلافة ثلاثون سنة»"» وإما جیع کا اللصنف» لصراحته ووضوحه. 


٤1٤١1 «سنن أبي داود» الرقم:‎ ؛)٠٠٠/٤(‎ ۲۲۲٢ أحد» «المسند» الرقم: ۲۱۹۲۸ (۳ ١/٠١٠)؛ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )١( 


(۲۱۱/۲) ابن حبان «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم: 1۹٤۳‏ (۳۹۲/۱۰). 
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هي لليقين جواهر وفصوص» مع غاية من التنقيح والتهذيب» ونهاية من حسن التنظيم 

والترتیب؛ فحاولتٌ أن أشرحه شرځًا يفضل مجملاته» ویبین معضلاته» وینشر مطویاته 

ویظهر مکنوناته» مع توجيهٍ للکلام rasa‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ هي لليقين جواهرٌ وفصوص ) -ابحملة صفة لنصوص- و«اليقين»: العلم الذي لا يقبل 
الزوال» و«الجواهر»: الأحجار النفيسة: كالياقوت» والزمرد» واللؤلؤ» و«الفصوص» -بالضم- جمع 
«فص» -بالفتح- وهو ما يركب قي حلقة الخاتم» وقد جرت العادة بكونه من النفائس» فالحاصل: 
مدح النصوص بكوغا شريفة القدر في إفادعًا اليقين. 

إمع غابة من التنقيح والتهذبب ] -حال من الضمير في «يشتمل»- و«من»: لبيان الغاية» 
و«التنقيح» في اللغة: إخراج المخ من حوف العظم» وتنقيح الشجرة: قطع شوكها وأغصاغا الخالية عن 
الفوائدةء والمراد هنا: تحريد المطلوب عن الزوائدء «والتهذيب»: إصلاح الشيء» وأيضا: جعله حالصا 
غا لا ليق بت 

[ ونهاية من حسن التنظيم والترتيب {] «التنظيم» في اللغة: حعل «اللآليء» في السلكء 
وني الاصطلاح: تركيب الألفاظ الفصيحة أو مطلقاء و«الترتيب»: وضع أشياء خصوصة بحيث يقع 
كل واحد منها قي المقام اللائق به» وأما قوله: وضع كل شيء في مرتبته.. فمشكل. 

إ فحاولٹ ) أي: أردت» -وهو جزاء شرط محذوف» أي: إذا كان كذلك- إ أن أشرحه شرخًا 
يفصّل مجملاته» ويبين مُعضلاته ) -بكسر الضاد- أي: مشكلاته الشديدة من قومم: أعضل المرضُ 
الطبيبَ: إذا أعجزه عن العلاج» وأعضله الأمر: إذا اشتد عليهء وأعضلت للمرأة: إذا عسر ولادعا. 

وینشر مطویاته ) «النشر»: الإظهار» من حد «ضرب» و«نصر»» و«الطي»: اللف» أي: 
یظهر ملفوفاته ( ویظهر مکنوناته ) أي: مستوراته. 

مع توجیه للكلام ) -حال من فاعل «أشرح»» أو فاعل «يفصل»- و«التوجيه»: جعل 
الكلام متوجها إلى المطلوب» أو استخراج وحه من وجوه صحته» فالمراد ب«الكلام» على الأول: كلام 
الشارح» وعلى الثاني : كلام المصنف. 


)٩(‏ ت۱ ذ۲ = «عمن»» ولعل الصواب ما أبتناه. 
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في تنقيح وتنبيهٍ على المرام في توضيح» وتحقيقق للمسائل غب تقريرء وتدقيتق للدلائل 
إثر تحرير› وتفسير للمقاصد بعد تمهيدء وتكثير للفوائد مع تجريدء طاويًا كشح المقال 
عن الإطالة والإملالء ومتجافًا عن طرفی الاقتصاد واللإطناب والإخلال Eee‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ في تنقيح ) -ظرف للتوحيه- إ وتنبيه على المرام في توضيح )' و«المرام»: المطلوب 
ظرف من الروم -بالفتح- وهو الطلب» و«التوضيح»:" من الوضح -بفتحتين- لبياض الصبح والقمر 

وتحقيق للمسائل غب تقرير ] «الغب» -بالكسر والتشديد- ظرف معنى عقيب» أي: 
بعد تقرير كلام المصنف أو العلماء؛ فإن الشارح قد يذكر كلامهم» ثم يحقق ما هو الحق عنده. 


وتدقيق للدلائل إثر تحرير )" وف الاصطلاح: ترك المساعة واستخراج الخفايا التي يعسر 
فهمهاء وقال ق تحقيق إثبات المسائل بالدلائلء و«التدقيق»: إثبات مقدمات الدلائل ودفع ما 
يرد عليهاء و«إثر» -بالكسر- ظرف معنى عقيب أيضاء و«تحرير الكتاب»: تحسين عبارته أو كتابته» 
قال بعضهم: «التحرير»: تخليص العبارة عن الزوائد الحابسة ها عن الفهم كإعتاق العبد. 

[ وتفسير للمقاصد بعد تمهيد ] «التفسير»: الإيضاح والكشف» و«التمهيد»“ وني 
الاصطلاح: إيراد الكلام الذي يتوقف عليه المقصود. 

[ وتكثر للفوائد مع تجريد ] أي: حذف الزوائدء وقد ذكر الشارح أسماء كتب أصولية لبراعة 
الاستهلال ک«اتنقیم»» و «التهذيب»» و«التوضيح» و «المقاصد»» «والتجريد» إ طاويًا) حال من فاعل 
«حاولت» أو «أشرحه» [ كشح المقال ] «الكشح»: الحنب» و«طي الكشح»: جحاز عن الإعراض 
[ عن الإطالة والإملال " ويججوز أن يكون املال من الطول» أو الاحتصار الشديد ‏ ومتجافيًا] أي: 
متباعدًا [ عن طرفي الاقتصاد ) أي: التوسط إ والإطناب والإخلال { بحموعهما بدل عن «طري 
الإقتصاد»» و«الإطناب»: تطويل الكلام فوق الحاحةء و«الإخلال»: اخحتصاره بحيث يخل بفهم المطلوب. 


(۹) التنبيه: «آکاد كرون» (النبراس). 

(۲) لوشن کرون (النیراس). 

(۴) التدقيق: «باريك کردن» (النبراس). 

)٤(‏ «کستردن» (النیراس). 

(8) والطي: «بيجيدن». (النبراس). 

)٩(‏ الإطالة: «دراز ركردن»» والإملال: «ورملال أفكندن» (النيراس). 
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واللّة الهادي إلى سبيل الرشادء والمسؤول لنيل العصمة والسداد» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
الناراس شرح شرح العقائد 

[ وال الهادي إلى سبيل الرشاد { تعريف الخبر؛ للحصرء و«الرشاد» -بالفتح- الاهتداء. 
[ والمسؤول لنيل العصمة والسداد) «النيل» -بالفتح- الإدراك» و«العصمة» -بالكسر- أن يحفظ 
لله سبحانه العبد عن السوءء و«السداد» -بالفتح- الاستقامة على الحق في الاعتقاد والقول والعمل. 
وهو حسبي ] «الحسب»: الكاقي معنى المحسب؛ من أحسبه: إذا كفاه بدليل أنه لا يكسب التعريف 
بالإضافة» يقال: هذا رحل حسبك. [ ونعم الوكيل) المدبر لحاحات الخلائقء وقيل: الحافظ» وقيل: من 
يتوكل الحتاج عليه» وزعم رأس المعتزلة أبو موسى بن صبيح عدم جواز إطلاق اسم الوكيل على الله سبحانه؛ 
لاستدعائه موکلاء وهو حجوج بالقرآن» ودلیله باطل؛ ما ذکرنا من معانیه. 

ثم اعلم! أن لعلماء البيان في هذا العطف جئًا: وهو أن عطف الإنشاء على الإحبار غير فصيح عند 
جمهورهم؛ لأن العطف يقتضي التلاؤم» وبين الإخبار والإنشاء كمال الانقطاع؛ فلا جوز عطف: «نعم 
الوکيل» على «هو حسي»» ولا على حسي مۇولًا بیحسبني؟ لأن يحسبني أيضا خبر. والجواب عندي 
بوجهين: ]١[‏ أحدهما: أنا لا نسلم عدم جواز العطف بين الإنشاء والأخبار؛ فإن جمعا من البيانيين 
حوزوه» ولو سلم عدم فصاحته في بعض المواضع لعدم تلاؤم المضموتين؛ فلا نسلم ذلك ف كل موضع» 
كما فيما نحن فيه؛ ولذلك استحسنوا قوهم: زيد يعذب بالقيد والإزهاق» وسر عمرا بالعفو والإطلاق» 
ووصفه الشارح في «شرح الكشاف» بالدقة والحسن. [۲] الثاني: أنا لا نسلم أن المدح إنشاءء وإن اشتهر؛ 
وذلك لأنه يحتمل الصدق والكذب؛ فإنك إذا قلت في رحل سوء: «نعم الرحل».. كان كذبًا قطعاء 
ويعضده ما روي أن أعريًا بشر بابنته وقيل: نعم الولدء فقال: ما هي بنعم الولدء وإن أردنا رعاية ما اشتهر 
قلنا: إنشاء من وحه» وإخبار من وحه» كما قيل في: «الحمد لله»» فيجوز العطف من حيث إنه إحبار. 

وبالجملة: قد وقع هذا العطف في القرآن كقوله تعالى: «مَحنبة جه وك E‏ ابفرة [r1‏ 
وقوله تعالى: ل مأوم هكم ویس نماد [آل عمران: ]٠٠۷‏ وقي الحديث ا فمن ذلك: نَت عل 
ال الي لا يموت وَاسَْذْفَعْت القَرَ بد BS‏ بالل حي الله وَنِعْم فم وكيل رواه الحد اللغوى '» 
ومن ذلك: قوله ڪييالتاه: «حَسْي الله وَنِعْمَ م الوکیل امان کل حَائِف؛ رواء او . وأما حمل الأمثلة التي 
ذكرنا على التأويلات البعيدة.. فتكلف بارد لا حاحة إليه. 
(۱) م أحده حديثا. 


(۲) ابو نعيم» «أخبار أصفهان»: الرقم: ٠٦۱١‏ (١/١۳۳)؛‏ الديلمي» «الفردوس بمأثور الخطاب»: الرقم: ۲۹۸۱› .)١١٤١/۲(‏ 
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اعلم! أن الأحكام الشرعية: منها ما يتعلّقٌ بكيفية العمل SAE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم للفضلاء في تصحيح هذا العطف توجيهات: [١[]أحدها:‏ أن قوله: «هو حسي» لإنشاء 
التوكل؛ لا الإحبار بأنه كاف» وأورد عليه: أنه يشكل عطفه على ما قبله» فإن أجيب بأنه عطف على 
قوله: «والله المادي»» وهو إنشاء.. أشكل عطفه على ما قبله» وأما الإيراد عليه بأن إنشاء الكفاية لله 
سبحانه ليس مقدورًا للعبد فقوله: «هو حسي» لا يجوز أن يكون إنشاء.. فضعيف؛ إذ المقصود إنشاء 
التوكل لا إحداث صفة لله تعالى. [۲|ثانيها: أنه عطف القصة على القصة بلا ملاحظة خبرية ولا إنشائيةء 
وعندي فيه بحث؛ لأن هذا التأويل يسوغ جواز العطف بين الإنشاء والإحبار في كل موضع؛ فلا يبقى 
التزاع في جوازه إلا لفظيا؛ بل الحقق أن عطف القصة إا يعتبر حيث كان كل من المعطوف والمعطوف عليه 
جلا متعددة؛ فيعتبر عطف مضمون الحموع على مضمون البجموع» كما ذكروه في قوله تعالى: ويي آذ 
امنوا رمو ولحت ) في أول البقرة [لاية: »]٠١‏ فقالوا: محموع قوله: هوَيَيّر 4 إلى قوله: روت 4 عطف 
على محموع قوله: بن لم تنملوأ) إلى ين4 فهو عطف قصة المؤمنين على قصة الكافرين. [۳]ثالئها: 
تقدير المبتداً قي المعطوف» والمعنى: هو مقبول قي حقه: نعم الوكيلء فتكون الثانية حبرية كالأولى. 

ثم إن الشارح قدم على شرح للمتن مقدمة في: موضوع الكلام» وغايته» ووحه تسميته» فقال: 
[ اعلم { حطاب عام أن الأحكام الشرعية ] أراد ب«الحكم»: النسبة الخبريةء أي: إسناد أمر إلى آخر 
بإيجاب أو سلب» وهو المعنى الذي يكون العلم به تصديقًا. وب«الشرعية»: مايستفاد من الشرع» سواء كان موقوفا 
على الشرع: ككون الإجماع حجةء والصلاة فريضة أو لا: كوجود الواحب ووحدته؛ فإنه غير موقوف على 
الشرع» ولكن الاطمئنان الكامل في أمثاله إغا بحصل بمطابقة إحبار الشارع. [ منها مايتعلَّقُ بكيفية العمل 
«منها»: حبر «أن»» و«من»: بعضية» ومن زعم أن الخبر «ما يتعلق» فقد أحطاً؛ لأن المقصود بالإخبار هو 
التقسيم-. وأريد ب«العمل»: أفعال العبادء والتفسير بأفعال المكلفين قاصر؛ إذ يخرج ما يتعلق بكيفية فعل الصبي 
كصحة إسلامه وصلاته» و«كيفية العمل»: هي الأعراض لذاتية له من الوحوب» والندب» والحرمة» والكراهة» 
والصحة» والفساد. ثم اعلم أن تعلق النسبة الشرعية بكيفية العمل يحتمل معنيين: ]١[‏ أحدهما: الربط بين المحكوم 
واحكوم عليه بأن يجعل العمل موضوعًاء ويحمل عليه ما يشتق من الكيفية: كقولك: رَكاة الفطر واجبة» وهبة 
المشاع فاسدة. وأورد علیه: بأنه لایصح الربط في قوله: «ومنها ما يتعلق بالإعتقاد» لأن الاعتقاد علم بسيط› 
واجيب: بتأويل الاعتقاد بالمعتقد. [۲] ثانيهما: مطلق الارتباط» بأي وجه كان. 
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ويْسمّى «عملية وفرعية»» ومنها ما يتعلق بالاعتقادء ويسمى «أصلية واعتقادية». 
والعلم المتعلّق بالأولی یسمی: «علم الشرائع والأحكام»؛ لما أنها لا تستفاد إلا من جهة 
والصفات»؛ لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده eS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

بقي ههنا بحث: وهو: ان عبارة «شرح المقاصد» خالية عن لفظ الكيفية» وقال الأذكياء: عبارة 
هذا الشرح أول: أما على الوجه الأول: فلأن فيها إشارة إلى أن موضوع الفقه.. العمل» وأما على 
الوجه الثاني: فلأن تلك الأحكام لا تتعلق بالعمل من حيث هو عمل؛ بل من حيث كيفياتما من 
الوحوب» والحرمةء والصحة» والفسادء وأما الأحكام الاعتقادية فهي متعلقة بنفس الاعتقاد. 

[ ويسمى عمليّة ] لتعلقها بالعمل ‏ وفرعيّة ) لتفرعها على علم الأصول الاعتقادية: 
كقولك: الوتر واجب» والضمير للموصول» وذگر مع تأنيث «عملية» و«فرعية»؛ نظرًا إلى اللفظ 
والمعنى؛ إذ المراد ب«ما» هي الأحكام. وفي بعض الدسخ: «تسمى» بالتاء الفوقية. 

ومنها ما يتعلق بالاعتقاد. ويسمى أصلية واعتقادية ) كقولك: عذاب القبر حق. 

والعلم المتعلق بالأولى يسمى: عل الشّرائح ‏ أي: بالأحكام التعلقة بكيفية العملء 
والمراد ب«العلم»: الإدراكء ولا شك أن الإدراك المتعلق بالنسبة الخبرية.. تصديق؛ فمعناه: أن 
التصديقات المتعلقة بكيفية العمل هي: علم الشرائع [ والأحگام] أي: الأحكام العملية. 

[ طا أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ] لأن العقل لا يستقل بعرفة مسائل الصلاة 
والصيام ونحوها» وهذا وجه تسميتها بعلم الشرائع. 

[ ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إلبها] أي: إلى الأحكام العمليةء وهذا بحسب 
غلبة الاستعمال» وهذا وحه التسمية بعلم الأحكام. 

وبالثانية ) أي: العلم المتعلق بالأحكام المتعلقة بالاعتقاد يسمى علم التوحيد والصفات ]» 
وفي بعض النسخ: «والثانية» بحذف «الباء»؛ فيكون من العطف على معمولي عاملين مختلفين» وقي جوازه 
حلاف: فمنعه بعضهم مطلقاء وجحوزه قوم مطلمًاء والمحتار جوازه إِذا کان المقدم جحرورًا كعبارة الشرح. 


طا أن ذلك) أي: توحيد الحق سبحانه وصفاته إ أشهر مباحثه وأشرف مقاصده). 
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وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين»› لصفاء عقائدهم 
ببركة صحبة النبي كيوالصلهوألسلم وقرب العهد بزمانه» ولقلة الوقائع والاختلافات» 
وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات.. مستغنين عن تدوين العلمين Re‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 
وما كان بعض العلماء ینکر علم الكلام ویقول: هو بدعة؛ لحدوته بعد زمن السلف الصالح» وي 
الحديث: «كل بدعة ضلالة» رواه مسلم': أحاب عنه بقوله: 
[ وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين] «من»: بيانية 
و«الصحابة»: جمع «صاحب»: وهو مؤمن صحب الني صلی الله عليه وآله وسلم ولو ساعة ومات 
على الإعان» و«التابع»: من صحب الصحابي» وقد ورد في شرفه الحديث: لا كَمَس الكَارُ مُسْلِمًا رآني 


ورَأى مَن رَآني» رواه الضياء المقدسي " 

لصفاء عقائدهم ) متعلق «مستغنين» إ ببركة صحبة البي) صلی الله عليه وآله وسلم 
[ وقرب العهد] أي: قرب زمانمم [ بزماته ) -عطف على البركة- بيان محال العابعين على الف 
والنشر» وضمّن القرب معنى الاتصال؛ ولذا وصل ب«الباء»؛ فلا يرد أن صلة القرب «من» لا «الباء». 
وهذا وجه الاستغناء عن تدوين الكلام» 

ثم ذكر وحه الاستغناء عن تدوين الفقه بقوله: ‏ ولقلة الوقائع ) -عطف على «صفاء»- 
و«الوقائع»: الأمور المحوحة إلى السؤال عن العلماءء وذلك لأخم كانوا قانعين عن الدنيا بقليل؛ فلا 
يشتغلون بالعاملات الكثيرة حتى تكثر الوقائع [ والاختلافات ] في امسائل؛ لعلمهم با هو الحق. 

[ وتقكنهم من المراجعة إلى الثقات ) «التمكن»: القدرة» ويوصل ب«من»»› ويقال: «من» 
معنى «على»» و«الثقات»: جمع «ثقة» -بالكسر-: وهو من يعتمد على قوله» وأصله: مصدر بمعنى 
الاعتماد» وقد كانت صغار الصحابة يرحعون إلى كبارهم» والتابعون إلى الصحابة. 
[ مستغتين ] -خبر «كانت»- إ عن تدوين العلمين ) «التدوين»: الجحمع» و«العلمان»: 


العلم الإعتقادي» والعلم العملي. 


(۱) «مسلم»: الرقم: ۰۸1۷ .)٥۹۲/۲(‏ 
(۲) «سنن الترمذدي»: الرقم: ۳۸۰۸ .)1۹٤/٥(‏ 


وترتيبهما أبوابا وفصولًا وتقرير مباحثهما' فروعًا وأصولًا إلى أن حدثت الفتن بين 
المسلمين» وغلب" البغي على أئمة الدين» وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع 
والأهواء» وكثرت الفتاوى والواقعات» والرجوع إلى العلماء في المهمات؛ فاشتغلوا 
بالنظر» والاستدلالء والاجتهادء والاستنباط OO E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ل وترتيبهما أبوابًا وفصولًا ] -حال أو مفعول ثان على تضمين الترتيب معنى «ابحعل»- 
[ وتقرير مباحٹهما) مسائلهما [ فروعًا وأصولً... إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين) تعلق 
بالاستغناء واية له- و«الفعن» -بالكسر- جمع «فتنة»» وأراد بها حدوت المعتزلة والروافض وابحبرية. 

[ وغلب البغيّ ] الظلم إ على أنمة الدين ] العلماءء وذلك ما جرى عليهم زمن الحجاج بن 
يوسف» ثم زمن الخلفاء العباسية؛ من القتل والضرب؛ ليعترفوا بأن القرآن مخلوق» ويجوز أن يراد 
ب«الفعن» و«البغي»: خروج الناس على عثمان نة وعلي رينإيهعنةء ولكن التدوين وقع بعده بدهر 
طويل» وتركهم ما يحتاج إليه في الدين لا يلائمهم. اللهم د أن يقال: إنه كان مبداً الحاحة» لكن 
الحاحة لم تكن شديدةء وإنغا كملت بعد انقراض الصحابة وعظماء التابعين» فتأمل! 

وظهر اختلاف الآراء ) حت حدث انتان وسبعون فرقةء و«الآراء»: جع رأي بعد القلب 
[ وامميل إلى البدع] -بكسر ففتح- جمع «بدعة» -بالكسر- وهو كل ما حدث في الدين بعد زمن 
اھا ا س شرعية [ والأهواء ] جمع «هؤى»: وهو ميل النفس إلى ما تشتهي بلا بجوي 
شرعي» وهذا وحه الحاحة إلى تدوين الكلام. 

ثم أشار إلى وجه الحاجة إلى تدوين العمليات بقوله: 


[ وكثرت الفتاوى ] جمع «فتؤى»: وهو جواب السائل عن العلم إ والواقعات والرجوع إلى 
العلماء في المهمات فاشتغلوا] -جزاء شرط محذوف- ‏ بالنظر ] هو الفكر الذي يطلب به علم 
أو غلبة ظنء كذا عرفه القاضي الباقلان ‏ والاستدلال ) هو إقامة الدليل على المذّعَى إ والاجتهاد) 
صرف الجهد -أي: الطاقة- في طلب حكم شرعي [ والاستنباط ) استخراج الأحكام الخفية في 
الآيات والأحاديث. 


(1) ن۱ ن۲ - غلب. 


(۲) ع = مقاصدھا. 


شرح العقائد النسفية E‏ المدخل إلى علم الكلام 


وتمهيد القواعد والأصول» وترتيب الأبواب والفصول» وتكثير المسائل بأدلتهاء وإيراد 
الشبه بأجوبتهاء وتعيين الأوضاع والاصطلاحات» وتبيين المذاهب والاختلافات» 
وسوا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية RRR eS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ وتمهيد القواعد والأصول )' قيل: عطف عام على خاص؛ وقيل: تفسيري» وكثيرا ما 
يستعمله الشارح» على أن الخطب من مواقع التكرير إ وترتيب الأبواب والفصول» وتكثير المسائل 
بأدلتهاء وإيراد الشَبّه ) -بضمتين- جمع شبهة -بالضم- وهو ما يورده المخالف في مقابلة الحق» 
مى بما؛ لأا توحب اشتباه الحق بالباطل إ بأجوبتهاء وتعيين الأوضاع والاصطلاحات ) -عطف 
تفسير للأوضاع- أراد وضع الألفاظ للمعاني الشرعية: کالنص» والظاهر» واججحمل» والمفسرء والعلة» 
والنقض» والمعارضة [ وتبيين المذاهب والاختلافات ]. 

NS‏ أورد عليه: أن الفقه نفس معرفة الأحكام؛ لا ما يفيد تلك المعرفةء 
وأجيب: بوجحوه: [١]أحدها:‏ أن العلم يطلق تارة على التصديق بالمسائل» وتارة على المسائل» والمعرفة 
بالتعريف المشهور هو الأول» وقي الشرح هو الثانيء [۲|ثانيها: أن المراد الأحكام الحزئية» والفقه: هو 
علم الأحكام الكلية» وهو يفيد معرفة الأحكام الحزئية لمعرفة وحوب صلاة زيد من العلم بوحوب 
الصلاة مطلقاء وقد يستدل ما اصطلح عليه بعضهم من استعمال المعرفة في الجزئيات» [۴|ثالغها: 
ا لحمل على التغاير الاعتبارى؛ كقولك: عِلمٌُ زيدٍ يفيده صفة كمال» [٤]رابعها:‏ أن المعرف هو ملكة 
الاستنباط والاستحضار؛ فإن العلم قد يطلق عليها. [ معرفة الأحكام العملية عن أدلتها 
التفصبلية) «المعرفة»: ترادف العلم عند أهل اللغةء والمراد ب«الحکم»: إسناد أمر إلى آخحر بإيجاب 
أو سلب» وأنت تعلم أن العلم بهذا الإسناد تصديقء فالفقه: هو «التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة 
بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية»» وهي: الكتاب» والسنةء والإجحماع» والقياس. 

وإنغا ترك الشارح قيد «الشرعية»؛ إعتمادا على ما سبق من حعل الأحكام الشرعية مَقَسمًا؛ 
فخرج بقيد «الشرعية»: العلم بالقضايا العقلية» نحو: كل حركة حادثة» وحرج ب«العملية» العلم 
بالأحكام الشرعية الاعتقادية؛ نحو: الواحب عالم بالجزئيات» وخرج ب«الأدلة» علم جبرائيل والرسول 
عليهما السلام؛ فإنه بالضرورة؛ لا بالإستدلال. كذا قيلء وف إطلاق علم الرسول نظر؛ إذ المختار أنه 
قد يجتهد» وعلم المقلد؛ لأنه حاصل بقول الجتهد؛ لا بالأدلة الأربعة. 


)١(‏ التمهيد: «كستردن» (النيراس). 


شرح العقائد النسفية ن المدخل إلى علم الكلام 
ب«الفقه» ومعرفة أحوال الأدلة خو في إفادتها الأحكام ب«أصول الفقه» E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

و«الفقية» عندهم: هو الجحتهد فقط وقد يزعم أن قوله: «من أدلتها» متعلق ب«الأحكام»؛ فلا 
يخرج علم المقلد؛ لأنه علم بالأحكام التي استخرجها الجتهد عن أدلتهاء وهذا وهم؛ بل هو متعلق 
ب«المعرفة» وخحرج ب«التفصيلية»: العلم بوحوب الشيء عند وجود المقتضي» وبعدم وجوبه عند عدم 
المقتضي؛ فإن هذا العلم الإجمالي لا يسمى فقها. 

[ بالفقه] هو في اللغة: العلم مع الحذاقة في العمل وكذا في الإصطلاح» ولكن متعلقه ي اللغة 
عام» وقي الإصطلاح خحاص» ولو قال: بفروع الفقه؛ لكان أحسن؛ للمقابلة» ولكنه أراد التنبيه على أن 
المتبادر من الفقه إذا أطلق هو.. فروعه. 

وني هذا التعريف بحث مشهور: وهو أن الراد بالأحكام: إما جميعهاء أو بعضها المعين كالنصف 
والثلث» وإما بعضها المبهم وإن قلّ» وإما أكثرهاء والكل باطل: [١]أما‏ الأول: فلأن الإمام أبا حنيفة 
رجانه ل يعرف «الدهر» و«وقت الختان»» والإمام مالك بن أنس ماله سئل عن ست وئلائين 
مسألة» فقال: لا أدري. [۲]وأما الثاني: فلأن كمية الأحكام.. جهولة؛ فلا يعرف ها نصف ولا 
ثلث. [۳]وأما الثالث: فلأنه يلزم أن يكون من عرف مسئلة أو مسئلتين من الدليل فقيهاء وهو 
حلاف الإجماع [٤]وأما‏ الرابع: فلأن الأكثر ما زاد على النصف» فحيث جهل النصف حهل 
الأكثرء وأجاب ابن الحاجب: بأن المراد جميع الأحكام. ومعنى العلم بما: التهيؤ له» ودفع: بأن 
التهيؤ البعيد حاصلٌ لغير الفقيه» والقريب غير مضبوط وأجيب: بأن التهيؤ هو ملكة استخراجهاء 
وهي مضبوطة بالوحدان» وهذا الإشكال يرد على تعريف أكثر العلوم» واحواب: الحواب. 

إ ومعرفة أحوال الآدلة ) سعطف «على ما يفيد» أو «على معرفة»» ويؤيد الأول التحلص من 
التكلفات» والثاني تطابق الفقرات- والمراد بالأدلة الشرعية: هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» واستغفى 
عن التقييد بما؛ ما سبق عند تقسيم الأحكام؛ ولذلك م يقيد الأحكام بالعملية [إجمالًا) سمنصوب على 
أنه مصدر- أي: معرفةً إحماليةً في إفادتها الأحكام بأصول الفقه ] أي: معرفة واقعة في إفادة الأدلة 
والأحكام» وهو احتاز عن معرفة أحوال الكتاب والسنة من حيث: التصريف» والإعراب» والبلاغة. 

ولنذكر التمثيل للأدلة الإجالية والتفصيلية؛ لينكشف على المبتدي ماهية التعريفين» فنقول: الأدلة 
الشرعية أربعة: الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» ويذكر في أصول الفقه أحواما إجالا. 
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النبراس شرح شرح العقائد 

ولنذكر منها أحوالا سبعة: [١]فالأول:‏ من أحوال «القرآن»» وهو أن القراءات الشاذة المروية من 
الرحال الثقات يعمل بما؛ لأا لا تنزل عن درحة الحديث الصحيح. [۲]الثاني: من أحوال 
«الحديث»» وهو أن روايه إذا عمل بخلافه.. كان ذلك طعنا في صحته» أو دليلا على أنه منسوخ» أو 
مصروف عن الظاهر؛ لأن الإعتماد في صحته كان على الراوي. [۳]الثالث: من أحوال «القرآن 
والحديث معا»» وهو أن الأمر للوحوب؛ لقوله تعالى: حدر أبن يا نالفو عن أو أن صم فة انيهم اي 
عاب يم4 [ارر:٣٠]»‏ إلا إذا قام قرينة على عدم الوحوب: كالإباحة في قوله تعالى: (LAY‏ 
[الاندة:»]. ۰ من احوال e‏ وهو أنه حجة يجب العمل يا؛ للآيات والأحبار؛ كقوله 
يالتله: «لا تحتمع أمتي على الضلالة»'. [٥]الخامس:‏ منها أيضاء وهو أن الإجماع المتأحر يرفع 
ا لمتقدم؛ لأن الإجماع حجة مطلقا. [٦]السادس:‏ من أحوال «القياس»» وهو أنه حجة؛ لقوله 
تعالى : ایروا تأؤلي أَلأبّصر 4 [سدر:٠].‏ [۷]السابع: منها أيضاء وهو أن القياس الخفي إذا كان قويا 
يرجح على القياس الحلي؛ لأن القوة ترخّحه. فهذه معرفة إجمالية للأدلة. 

ثم إن الفقيه البحتهد يستخرج من هذه الحملات أدلةً تفصيليةٌ على الأحكام العملية: ١[‏ ]فمن 
الأول: قول أبي حنيفة مداه وأصحابه: إن التتابع في صيام كفارة اليمين شرط؛ لقراءة ابن مسعود 
يهكنة: ويام َة ايام ماعات [دسة:٠].‏ [۲]ومن الثاني: قوهم: إذا ولغ الكلب قي الإناء 
يطهر بالغسل لاء وأما حديث أبي هريرة عة في غسله سبعا.. ففيه أن أبا هريرة كان يكتفي 
بالثلاث» فالحديث: غير صحيح» أو منسوخ» أو محمول على الندب. ]ومن الثالث: قوهم: 
استماع القرآن واحب؛ لقوله تعالی: ودا فرك أَلفَران َسَسَممُوا ل [لأعراف:٠١۲]»‏ وليس ندبا كما قيل. 
[٤]ومن‏ الرابع: أن حد الشرب انون للإجاع. [ه]ومن الخامس: أن المتعة حرام؛ لأن الإجماع 
المتأحر على حرمتها يرفع حلاف عبد الله بن عباس نة [٦]ومن‏ السادس: أن الأفيون حرام؛ 
قياسا على اللخمر؛ لأن السكر علة لحرمة الخمر» وهو موجود في الأفيون. 


)١(‏ قال الشيخ محمد برخوردار في «حاشية النبراس» (التي في هامش: ذن۲) : هذا الحديث متواتر المعنى » وأحرج الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا 
: «إن الله لا يمع متي على الضلالة» » ورواه الطيراني» وأبو داود» واین ن اي عاصم» والحافظ الضياء» وابن جرير» والحاكم» وأبو نعیم» وابن 
منده» وأحمد بن أي حيثمة عن أبي مالك الأشعري» وابن عمر» وأبي بصرة الغفاري» وغيرهم رَيَيًَعَنَه بالفاظ محتلفة» "إشراق الأبصار في 

تخریج أحاديث نور الأنوار" »۰ انتھی . 


شرح العقائد النسفية -۹- المدخل إلى علم الكلام 


ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام؛ [١]لأن‏ عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا 


وکذا [۲] ولان مسألة الكلام کان اشر مباحثه E SR TEB‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[۷]ومن السابع: أن سؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم» وذلك قياس ظاهر» 
والقياس الخفي -المسمى ب«الإستحسان»- يدل على أنه طاهر؛ لأن الطائر يشرب بالمنقار وهو عظم 
طاهر» والأول ضعيف؛ لأن نجاسة السؤر لنجاسة اللعاب» وسباع البهائم تّشرب بلسانا؛ لا سباع 
الطير. وإغا أطنبنا؛ تسهيلا على المبتدىءء والله أعلم. 

[ ومعرفة العقائد ) -عطف على «معرفة»» أو على «الأحكام»- وأريد بالعقائد: الأحكام الشرعية 
التي يقصد منها الاعتقاد فقط؛ كقولنا: «الله تعالى قادر على كل ممكن»؛ احترازا عما يقصد به العمل؛ 
كقولنا: «ركاة الفطر واحبة» إ عن أدلتها) -متعلق بمحذوف» أي: معرفةً صادرةً عن الأدلة- وفيه إشارة 
إلى أن معرفة المقلد لا يسمى كلاماء وقيد الحمهورٌ الأدلةً بالقطعية؛ لأن اتباع الظن في العقائد مذموم. 
ولكن فيه بحثان: [١]«الأول»:‏ أنه قد يجتمع الأدلة الظنية؛ فتفيد القطع بالحدس؛ فلا يكون إيراد 
الأدلة الظنية هذا الغرض من باب اتباع الظن. [۲]«الثاني»: أن العقائد قسمان: (١)فقسم‏ لا بد فيه 
من تحصيل اليقين: كوجود الواحب ووحدته» (۲)وقسم ظني لا بعكن فيه تحصيل اليقين: كفضيلة الرسل 
على الْمَلّك؛ فلا بأس فيه باتباع الظن؛ لإجماعهم على إيراد هذا القسم في كتب العقائدء فما يقع في 
كلام بعض المتكلمين من إسقاط الأدلة الظنية عن الاعتبار.. فليس بموجه» فاحفظه 

[بالكلام) ثم ذكر في وجه التسمية سبعة' وجوه فقال: 

[1] إ لأن عنوان مباحثه ) عنوان الشيء: أوله الدال على آخره» أو ظاهره الدال على باطنه» 
وعنوان الكتاب: ما يكتب عليها بعد لفهاء وعنوان المباحث: ما يقدم عليها من قومم: الباب قي كذا» 
الفصل في كذا. [ كان] ني كتب القدماء إ قولهم: الكلام في كذا وكذا) 

[] [ ولان مسألة الكلام ) أي: كلام الله سبحانه من حيث" قدمه وحدوثه إ كان در نظرا 
إلى المضاف إليه» وفي بعض النسخ: كانت. [ أشهر مباحثه ] قيل: هذا يناي قوله فيما سبق من أن 
بحث التوحيد والصفات أشهر مباحثه» قلنا: الكلام من الصفات» فيجوز أن يكون بحثه أشهر من بقية 
مباحث التوحيد والصفات» ويكون تلك المباحث أشهر من غيرهاء فلا منافاة. 

(۱) هکذا قال» لکن الشارح رَحمَةالَّهُ ذكر نمانية أوحه» فليتنبه! 


(۲) هكذا في الأصلينء لعل الصواب ما أثبتناه. 


شرح العقائد النسفية و المدخل إلى علم الكلام 


وأكثرها نزاعًا وجدالاء حتى إن بعص المتغلبة قتل كثيرًا من أهل الحق لعدم قولهم 

بخلق القرآن» [۳]ولاأنه يورث القدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم: 

كالمنطق للفلسفة» [٤]ولأنه‏ الاما التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام A‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

فإن قلت: كيف يكون غير التوحيد أشهر منه مع أنه أعلى المقاصد؟ قلت: ليست الشهرة على حسب 
الشرف كما ترى اليوم أشهر مباحث الكلام مبحث خلافة الصحابة وفضيلتهم» وإنغا يشتهر ما يكثر 
حلاف المباحثين فيه. إ وأكثرها نزاعًا وجدالًا] أي: في العهد السالف» فلا يناي أن يصير غيرها أكثر 
نزاعا في زمن آحر كخلافة الصحابة؛ فإن نزاعها قد أحذ الآفاق مذ دهر طويل حت اذى إلى سفك ألوف 
الدماءء سيما بين القربَاشِيًة والأربكيّة. [ حتى إن بعص التغلبة ) أي: الغالبين بلا حَقّ [ قتل كثر؟ 
من أهل الحق لعدم قولهم غ القرآن ) أراد الخلفاء العباسية سيما «مأمون بالله»» و«الواثق 
بالله»» وكان أحهمد بن دؤاد ' قاضى المعتزلة وإمامهم لا جاوزون قوله» فيحملهم على قتل من لم يعترف بخلق 
القرآن» وقد غلب أحمد على الواثق بالله حتى كاد أن يكون مالك دولته» وق هذا الباب قصص طويلة. 
e SS‏ بلسان فصیح» ومعه بعضهم يقرا 
لاحب الاش أن برک أن بف ولو اكا وهم افون 4 [السكوت:٠-۲].‏ " 

[۳] [ ولأنه يورث قدرة على الكلام ] أي: التكلم [ في تحقيق الشرعيات وإلزام 
الخصوم كالمنطق للفلسفة ] أي: كما أن المنطق ”مى منطقا؛ اا قوة النطق قي علوم 
الفلاسفة» فكذا سمي هذا العلم كلامًا؛ لإفادته قوة التكلم في العلوم الشرعية» وحعل صاحب 
«المواقف» إيراثه القدرة على الكلام وجهاء وكونه بإزاء المنطق وجحهاء وجعلهما الشارح وجحها واحدا؛ 
لأن كونه بإزاء المنطق لا يستقل وجها إلا إذا صم إليه إيرانه القدرة كالمنطق. 

]٤[‏ إ ولأنه اول ما يجب من العلوم ) إذ الإيمان بالله ورسوله أُولٌ الواحبات [ التي إنما 
ثعلّم ) -جهول بتشديد اللام- إ وثتعّم بالكلام ) أي: التكلم. 
() ۱۵ ذ۲ = «أحمد بن داود»» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) وما ني «طبقات الحنابلة» للقاضي أي يعلى )۲١۲/۱(‏ أم» ونصه هكذا: وقال إبراهيم بن إماعيل بن خلف كان أحد بن نصر جلي 
فلما قتل في انحنة وصلب رأسه أحبرت أن الرأس يقرأ القرآن فمضيت فبت بقرب الرأس مشرفا عليها وكان عنده رحالة وفرسان يحفظونه فلما 


هدأت العيون معت الرأس يقول "ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون" فاقشعر جلدي ثم رأيته بعد ذلك قي المنام وعليه 
السندس والإستبرق وعلى رأسه تاج فقلت: له ما فعل الله بك يا أحي قال: غفر لي وأدخلني الحنة. 


شرح العقائد النسفية 2 المدخل إلى علم الكلام 
فأطلق عليه هذا الاسم لذلك» ثم خص به» ولم يطلق على غيره تمييرًا []ولأنه إنما 
يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين» وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب 
[١]ولأنه‏ أكثر العلوم خلافًا ويِرَاعا؛ فيشتدٌ افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم 
الذبراس شرح شرح العقاند 

إ فأطلق عليه هذا الاسم] أي: «أولا». 

وإنغا قيد الإطلاق بكونه «أولا»؛ لأنه لو لم يقيد به لزم» إما استدراك قوله: «أول ما يجب»؛ لأنه 
يكفي أن يقال: هذا العلم E a‏ 
استدراك قوله: «ثم حص»؛ لأنه يكفي أن يقال: هذا العلم اول العلوم» فأطلق عليه هذا الاسم؛ لكونه 
أول العلوم» ولاحاحة إلى بيان التخحصيص؛ لأنه لما فرض أن وحه الإطلاق هو كونه أول العلوم.. ¿ 
يصح الإطلاق على غيره؛ إذ لم يشاركه علم آحر في الأولية ‏ لذلك] أي: لكونه سابقا على غيره. 

[ثم خص) لفظ الكلام [به) ذا العلم كقولك: نخصك بالعبادة [ وم مُطلق على غيره] 
-عطف تفسيري- أي: لم يطلق مع احتياج غيره أيضا إلى التكلم ‏ يرا ] والحاصل: أن تعليم 
العلوم وتعلمها إنما يتيسر بالتكلم؛ فيجوز أن يطلق اسم الكلام على كل علم» لكن لما كان هذا العلم 
أول العلوم الواجبة.. أطلقق عليه الإسم راء ثم م يطلق على غيره؛ للتميز» وإن كان وجه الإطلاق 
موحودا في كل علم. وإنغا أطنبنا؛ لأن هذا الوحه قد يشتبه على النظًار. 

4 ولأنه إها يتحقق بامباحثة ) أصل البحث: حفر الأرض بعت أ عَريا نَت ف الأرض‎  ]٠[ 
وإدارة الكلام' من الجانبين ] المعلم والتعلم والسائل وابحيب [ وغیئ قد يتحقق‎ [ ]٣٠:ةسس[‎ 
بالتأمل ومطالعة الكتب ) قال بعضهم: المقدمتان منوعتان» ويجاب: بأخما ادعائيتان في مقام المدح.‎ 

[] [ ولأنه أكثر العلوم خلاقًا ونرًاعًا)؛ فإن المخالفين فيه من أهل القبلة ثنتان وسبعون 
فرقة» ومن أصناف الكفار أكثر من ذلك وأيضا: الخلاف في أصول الدين اشد نزاعا من الخلاف في 
غيرها [ فيشتدٌ افتقاره ‏ أي: احتياج صاحبه [ إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم] -عطف 
على الكلام عطف تفسير- ومن زعم أنه عطف على المخالفين فلا حظ له من معرفة أساليب الكلام» 
ويلزمه استعمال كلمة «مع» في معنيين» وذا باطل» فافهم. 


(1) الإدارة: «کردانیدن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية E‏ المدخل إلى علم الكلام 

[۷]ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام» دون ما عداه من العلوم» كما يقال للأقوى من 

الكلامين: «هذا هو الكلام» [۸]ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة 

السمعية.. كان" أشدٌ العلوم تأثيرًا في القلب وتغلغلا فيه؛ فسمي ب«الكلام» المشتق من 

«الكلم» وهو الجرح» هذا هو كلام القدماء» ومعظمُ خلافياته مع الفرق الإسلامية ae‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۷] [ ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام ] بالحصر على المبالغة [ دون ما عداه] 
ماسواه [ من العلوم» كما يقال للأقوى من الكلامين ] -«من» بيانية» وليست صلة أفعل 
التفضيل- إ هذا هو الكلام). 

[۸] [ ولأنه لابتنائه على الآدلة القطعية ) أي: العقلية إ المؤيد أكثرها] احتراز عن نحو 
إثبات الحوهر الفرد إ بالأدلة السمعية ) أي: القرآن والحديث والإجماع» ميت؛ لأا مسموعة من 
الشارع. قيل: الأدلة القطعية لا تحتاج إلى مؤيد» وإلا فلا قطع. أجيب: بأن العقل وإن كان كافيا في 
إفادة اليقين؛ لكن امحققين م يعتمدوه قي الاعتقاديات؛ إلا إذا كان معضودًا بدليل سمعي. وأجاب 
بعضهم: بأن كثرة الأدلة توحب قوة اليقين» كما ترى اليقين الحسي أقوى من الاستدلالي. 

[ كان أشدٌ العلوم تأثر؟ في القلب وتغلغلًا] أي: دحرلا إ فيه؛ فسمي ب«الكلام» 
المشتق من «الگلم»] -بالفتح- [ وهو الجرح]. 

هذا] أي: ما يفيد معرفة العقائد الدينية بأدلتها العقلية والسمعية من غير حلط الحكمة الفلسفية 
[ هو كلام القدماءء ومعظَمٌ خلافياته ) معظم الشيء -بالضم والتشديد مع الفتح- أكثره» أي: أكثر 
احتلافات كلام القدماء» وقد يقال: الضمير للقدماء بالتأويلء وهو تكلف [ مع الفْرَّق الإسلامية ) 
كالروافض. والخوارج» والعتزلة» وهم ثنتان وسبعون» وقي الحديث الرفوع: «تفتر امي عَلَ ثلاث وَسَبْمِنَ يِل 
لها في الگار إلا مِلَةٌ وَاحِد٤.‏ فقيل له: مَا لاجد قال: ما أا عَلَيْه اليومّ وَأضحَابي» رواه الحاكم"» ومذا الحديث 
أسانيد كثيرة بألفاظ متقاربة» وتسميتهم ب«الإسلامية» على قول من لا يكفرهم ظاهر» وأما على غيره 
فلأحم ينتسبون إلى الإسلام» أو لأن أكثرهم لا يُكمرء وإنغا م يباحثوا فرق الكفار؛ لعدم الإعتبار بهم 
وشدة حهلهم. 

(1) هكذا في «متن التبراس»»ء و«النسخة الباكستانية/المندية»» وأما في باقي النسخ المتداولة فبدون «كان». 


(۲) «سنن الترمذي» الرقم: ١٤٦۲ء )۲٠/١(‏ ؛ الحاكي «المستدرك»: الرقم: ٤٤٤٤ء )۲٠۸/١(‏ 


شرح العقائد النسفية SES‏ المدخل إلى علم الكلام 


خصوصًا المعتزلة؛ لأنهم ول فرقةٍ أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة 
وجرى عليه جماعة الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- في باب العقائد» وذلك أن 


رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري ES ESS ES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
خصوصًا ) -مفعول مطلق- إ ايمعتزلة ) -مفعول به- أي: احص المعتزلةَ حصوصًا؛ أي: 
الخلاف معهم كثرر حدًا. 


[ لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف ' طا ورد به ظاهر السنة] الحار متعلق بالخلاف 

وجرى عليه جماعة الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- في باب العقائد) الحار متعلق 
ب«الخلاف» أو بقوله: «ورد» و«جرى» وف الكلام إشارة إلى وجه تسمية مذهبنا بعذهب السنة والحماعة. 

إن قلت: كوم أول فرقة أسسوا لا يستلزم كون خلافياتحم أكثر بل إنما يستلزم كوغا أقدم. قلت: 
هو على حك قوله تعالی لليهود: 3 ولا کوشا أو افر 4 [ابقرة: ]٤١‏ مع أن ول من کفر بالقرآن قریش»› 
والمعنى: لا تكونوا أشد الناس كفرا به. وزعم بعض المحشين" أن جرد كوم أول فرقة ليس علة 
لاحتصاصهم ممعظم الخلافيات؛ بل مع قوله: «م إقم توغلوا»» وعندی فيه بحث؛ لأنه هنا بصدد 
كلام المتقدمين» وقوله: «غم إم توغلوا» تمهيدٌ لكلام المتأحرين. 

[وذلك] أي: بيان تأسيسهم [ أن رئيسهم واصل بن عطاء] كان مولى بني هاشم أو بني 
مخزوم بطن من قريش» يكنى: أبا حذيفة» وكان تلميذ الحسن البصري» ويلقب ب«الغرال»؛ لأنه كان 
يجلس في الغرالين عند رضيع له منهم. صحب ابا هاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنيفة رجاف 
ویقال: أخحذ عنه العلم» تولد سنة تمانین؛ ومات سنة إحدى وئلائين ومائة. 

[اعتزل" عن مجلس الحسن البصري -رحةآ- ] هو أبو سعيد الإمام الحليلء التابعي» شيخ 
ا محدثين» والفقهاءء والمتورعين» والبكائين» والصوفيةء لقي عليًا يعن وأحذ منه الحديث» وطريق التصوف 
على الصحيح» حلافا لبعضهم. 
(1) التأسيس: «بنيادر يوار فادن». (النيراس). 
(۲) لم استطع إلى تعيينه» لكن ملا أحمد الحندي قال في «حاشيته على شرح العقائد» ما يشبه هذا الكلام )۲١/١(‏ -ضمن «مجموعة 


الحواشي البهية»- 
(۳) الاعتزال: «کوشهکرفتن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية F>‏ المدخل إلى علم الكلام 


يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر AES RE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


وقد ألف شيخ مشايخنا حب النبي العلامة المحدث فخر الدين الدهلوي' كتابا ماه: «فخر الحسن في رد 
اللخالف»". وقد لقي جمعا عظيما من الصحابة» وعنه قال: «غزونا خراسان» وفينا ثلاائة من أصحاب 
النبي صرإثَيورَسّر»» ورأى عثمان» وطلحة, وعائشة رضي الله تعالى عنهم» ولا بحصى مناقبه» وقيل: كلامه 
يشبه كلام الأنبياء» وكان بحلسه من حالس الآحرة لا بُذگر فيه شيء من الدنياء وقال أبو بردة ‏ رية: « ۾ 


يكن من غور الصحابة أشبه بهم من الحسن»“» فكان بالمدينة إلى أن قتل عثمان رَعنة؛ فخرج إلى بصرة» 
واسم أبیه «أبو الحسن يسار»»› کان مول زید بن ابت الأنصاري رنه واسم امه «حيرة»» کانت مولاة 


لام سلمة يته زوج النبي صالةنووسّر» وكان الحسن يعن إذا بكى ألقمته أم سلمة ررحَتها ثديها 


حتى يدر عليه اللبن» وقال بعضهم: كمالاته من هذه البركة. ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر نة 


ومات في رحب سنة عشر ومائة» و «البصري» -بالفتح والكسر- منسوب إلى بصرة من بلاد عراق العرب. 

[ يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن ولا كافر ] وذلك لأنه دحل رحل على الحسن 
آله فقال: يا إمام الدين! ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» وجماعةٌ يقولون: لا يضر 
مع الإعان معصية» فكيف تأمر أن تعتقد؟ فتفكر الحسن» فقال واصل: صاحب الكبير لا مؤمن ولا 
كافر» ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد» يكرر ذلك ويقول: إن مات بلا توبة دحل النارء 
ولكن عذابه أحف من عذاب الكفار. 


(1) الشيخ العام الفقيه الزاهد المحاهدء فخر الدين بن نظام الدين الصديقي الشهابي الأورنك آبادي ثم الدهلوي» كان أصله من نكرام قرية حامعة من 
أعمال لكهنؤء رحل والده في صباه إلى دهلي وقرأً العلم با ثم ذهب إلى أورنك آباد وسكن با وكان يرحع نسبه إلى الشيخ شهاب الدين عمر الصديقي 
السهروردي» ولد بأورنك آباد سنة ست وعشرين ومائة وألف واشتغل على والده بالعلم» فما بلغ ست عشرة سنة توف والده فانقطع إلى الرياضة واشتغل 
بها نمانية أعوام ثم سافر إلى دهلي وهو ابن مس وعشرين فدرس وأفاد بجا مدة ثم رحل إلى أجمير راجلا ثم إلى باك بشن وف ذلك السفر أقام بلاهور وباي 
بت وزار المشاهد وأدرك المشايخ ثم رحع إلى دهلي وسكن با سنة ستين ومائة وألف» وكان شيخاً كبيراً عارفاً صاحب وحد وسماع» مغلوب الحالةء ذا 
تواضع مفرط للناس» ومن مصنفاته «نظام العقائد» و«الرسالة لمرحبة» و«فخر الحسن». مات لسبع خلون من جمادى الآخحرة سنة تسع وتسعين ومائة 
وألف ببلدة دهلي فدفن بما. انظر للتفصيل في حياته: عبد ا لحي الحسني «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» .)۷۸٠/٦(‏ 

(۲) كتاب أثبت فيه مؤلفه لقاء الحسن بن أبي الحسن البصري بسيدنا علي بن أبي طالب رهويةعَن ورَدٌ فيه على ولي الله بن عبد الرحيم العمري 
الدهلويء ورتب تلك الرسالة على أربع مقامات وثلاثة أيواب وخايمةء انظر لاتفصيل في هذا الكتاب: عبد ا لحي الحسني «الإعلام» .)۷۸٠/١(‏ 

(۳) آ۲ = هریرة. 

.)١ السيوطي» «طبقات الحفاظ» (ص:‎ )٤( 


شرح العقائد النسفية O‏ المدخل إلى علم الكلام 


يثبت المنزلة بين المنزلتين› فقال الحسن رحمة الله عليه: «قد اعتزل عنًا»؛ فشمّوا المعتزلة 
وهم e‏ أنفسهم «أصحاب العدل والتوحيد»»؛ لقولهم بوجوب ثواب المطيع› وعقاب 
العاصي على الله تعالى A EROS OER‏ 
البراس شرح شرح العقائد 

( ويثبت المنزلة بين المنزلتين ] أي: بين الكفر والإبمانء لا بين الحنة والنار؛ لأن صاحب 
الكبيرة مخلد قي النار بزعمهم» إلا التائب: فهو يخلد قي الحنة» ولا يدحل النار قط 

إ فقال الحسن رحمة الله عليه: قد اعتزل عنًا) اعترض عليه بأن الحسن يقول: مرتكب 
الكبيرة منافق: لا مؤمن ولا كافر؛ فلا اعتزال عن مذهبه. وأجيب: بأن المنافق كافر حفي الكفر؛ فلا 
منزلة عنده بين المنزلتينء وإنغا قال: لا كافر ولا مؤمن؛ لأن الكافر عند الإطلاق ينصرف إلى من يكون 
كفره ظاهرا غير مضمر» وقال بعضهم: إن الحسن رحة الله عليه رحع عن ذلك إلى قول أهل السنة. 

ولنا في هذا المقام بحث: وهو أن الحسن رجانه من أماثل أهل السنة» فحاشاه أن يوافق الخوارج 
في تكفير العاصي أو يحكم عليه بالنفاق الذي هو أشد أنواع الكفرء ويكون صاحبه قي الدرك الأسفل من 
النار مخلدا؛ بل الظاهر أن مراده نفي الإبمان الكامل الذي لايستحق صاحبه العذاب» ومن النفاق عدم أداء 
حق الطاعات» فمذهبه عند التحقيق: مذهب الإشاعرة بلا فرق. إن قلت: يأبي عن ذلك استدلاله بأن 
من صَدّق بأل في ابشحر حية.. لا يدنجل إصبعه فيه» فإن أدخلها علم أنه غير مصدق» فمرتكب الكبيرة 
غير مصدق بنصوص الوعيد. قلت: لو صحت الرواية فمعناها: أن ذلك لا يلائم التصديق. إن قلت: 
يأبي عنه ماروي أنه رحع إلى قول الأشاعرة» قلت: لعله رحع عن تسميته منافقا؛ تحرزا عن سباب المسلم. 
هذا ما اقتضاه حسن ظننا بالحسن رََةالّه لإحاطته بقواعد الشرع ألا وآخراء والله سبحانه أعلم. 

[ فسُمَّوا امعتزلة ] وقيل: تبع واصلا على ذلك عمرُو بن عبيد» فقال: القول قولك» وإني 
اعتزلت مذهب الحسن؛ فسموا معتزلة. وقيل: حلس قتادة ابن دعامة المفسر التابعي مجلس الحسن 
لَه بعده» فوقع بينه وبين عمرو نفرة؛ فاعتزل عمرو عن مجلس قتادة» فكان قتادة إذا جلس يقول: 
ما فعلت المعتزلة؟ وقيل: “موا به لاعتزالهم عن الحق» ومن العجب أخم يفتخرون بهذا الاسم» زاعمين 
ام اعتزلوا عن الباطل» وكان صاحب «الكشاف» يكني نفسه أبا المعتزلة. 

[ وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد؛ لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب 
العاصي على الله تعالى ) هذا وحه العدلء وأما أهل السنة فقالوا: لا يجب على الله شيء وإنغا الثواب 
فضل» والعقاب عدل» ولو عَذّب المطيع وأثاب العاصيّ م يقبح منه» ولكن عادته المقدسة على خلافه. 


شرح العقائد النسفية دک المدخل إلى علم الكلام 
ونفي الصفات القديمة عنه. ثم إنهم توغلوا في «علم الكلام»» وتشبثوا بأذيال الفلاسفة 
في كثير من الأصول» وشاع مذهبهم بين الناس» إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري 
لأستاذه ابي علي الجُبائي: ERE SESE ORS AES SE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ونفى الصفات القدهة عنه] هذا وحه التوحيد قالوا: صفاته عين ذاته؛ إذا لو كانت زائدة 
لزم تعدد القدماء وهو يناقي التوحيد» وقال الإشاعرة: الشرك: إثبات الذوات القديمة الواجحبة لا الصفات 
القانة بالواحت: 

ثم إنهم] أي: المعترلة † توغلوا] التوغل: الاشتغال الشديد في علم الكلامء وتشبثوا بأذيال 
الفلاسفة ) «التشبث»: التعلقء و«الأذيال» جمع «ذيل»: وهو طرف الثوب» أي: 4 الفلاسفة ف 
كثير من الأصول] القواعد إ والأحكام] أي: الاعتقاديةء وكان السبب فيه أن نقل الفلسفة من اليونانية 
إلى العربية كان قي زمن الخلفاء العباسية» وكانوا يحبوناء سيما المأمون» وقي زمنهم كان دولة المعتزلة» وهذا 
الكلام تمهيد بسبب اختلاط الفلسفة بعلم الكلام» وذكر الشارح فيه وحهين: «أحدهما»: استدلال 
المعتزلة على أصومم بماء «الثاني»: نقلها واشتغال الناس بالفلسفة» مع أن فيها ما يناقي الشرع. 

وشاع مذهبهم بين الناس ) أي: من غير أن يتصدى أحد من علماء الإسلام لتدوين 
الكتب في إبطال مذهبهم؛ فلا يرد أن حلاف الأشعري ليس ناية لشيوعه. إلى أن قال الشيخ أبو 
الحسن الأشعري ] وهو على بن إ“معيل بن إسحق بن إسمعيل بن عبد الله بن بلال بن أي بردة بن ابي 
موسى الأشعري صاحب رسول الله ةعرس كان أبو موسى من بني أشعر» وهم قوم من اليمن» قدم 
مهاجرا إلى رسول الله صاثَيورسّ إلى مكة فأمن» ثم هاحر إلى الحبشة مع الصحابة» ثم صار معهم في 
السفينة حت قدم المدينة يوم فتح خحيبر» وله مناقب کثیرة. 

وأبو الحسن: هو رئيس أكثر المتكلمين من أهل السنة» وهم يسمون الأشاعرة لذلك» وعن بعض 
المكاشفين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه عن الأشعري فقال: أنا قلت وقولي 
حق: «الإِيمَانٌ يمَانِ» وَاليكُمَةُ يمَانِيّةَ م ولد سنة ستين ومائتين» وتوفي سنة نيف ونلاتين وتلاممائة. 
إ لأستاذه آي علي الجْبَّافي ] هو محمد بن عبد الوهاب من معتزلة بصرة» و«الحباء» -بضم الجيم 
وتشديد الباء الموحدة وتخفيفها- قرية من قرى «كاذرون». 


(۱) «البخاري»» الرقم: ۳٤۲۹۹‏ (٤/۱۷۹)؛‏ «مسلم»» الرقم: .)۷۳/١( ٠۲‏ 


شرح العقائد النسفية SIN?‏ المدخل إلى علم الكلام 


«ما تقول في ثلاثة إخوة» مات أحدهم مطيعًا والآخر عاصيًا والثالث صغيرًا؟» فقال: «إن 
الأول يثاب بالجنةء والثاني يعاقب بالنارء والثالث لا يثاب ولا يعاقب» OT‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

وهذا اعتراض على قول بعض المعتزلة: أنه بحب على الله سبحانه أن يفعل بكل عبد ما هو أصلح 
تي حقه» وأما قول بعضهم بوحوب ما يقتضيه' الحكمة الإهية» سواء كان صلاحا في حق الشخص 
المعين أو شرا؛ فلا يرد عليه الاعتراض؛ بل قد اعترف به الماتريدية. 

[ ما تقول في ثلاثة إخوة] -بالكسر- إ مات أحدهم مطيعًاء والآخر عاصيًا والثالث 
صغيرًا؟ فقال: إن الأول يثاب بالجنةء والثاني يعاقب بالنارء والثالث لا يثاب ولا يعاقب) 
وأما عند أهل السنة فالمسألة محل حلاف. 

ولنذكرها في أبحاث ثلائة: 

[1] البحث الأول: في «أطفال المؤمنين»» وفيهم مذهبان: 

)١(‏ الأول: أمم في" الحنة» وهو الصحيح؛ بل ادعى بعضهم الإجماع عليه» والأحاديث فيه كثيرة: 
کحدیث ابن عمر هته قال: قال: رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «كل مولو ولد في السام 
هوني اة بان ران يمُولٌ: يا َب ارذ عل بريه رواه ابن ابي الدنيا”. 

(۲) الثاني: الإحالة على ما عَلم الله سبحانه أعمالمم على تقدير بلوغهم» وهو رأي شرذمة قليلة» 
مستدلين بحديث عائشة زتها «قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جحنازة صي من 
الأنصار ففّلّت: طوبى هذا عصفور من عصافير الجحنة م يعمل السوء وم یدرکه» فقال: َر عَهْرَ دَلِكَ یا عَایُكة؟! 
ن الله لق لِلْجَئة ألا حَلَقَهُم َا َم ف اضلاب آبائهن ولق لِلار ألا حَلقَهُم لَا وَحُم فيضلاب أبائون؛ 
راه ششلم؟. 

وأجيب أولا: بأنه نحي عن الشارع إلى الحكم على شخص معين بأنه من أهل الحنة أو“ كان 
ذلك التوقف من قَبّْل أن يوحى إليه بأن أطفال المؤمنين من أهل الحنة. 

(۱) ت۲ = یفیده. 

(۲) ن۱ = أهل. 

(۳) في «كتاب العزاء»» كما في «نظم المتناثر» للكتاني: .)۱١۸(‏ 

.)١۷/٤( ۱۹٤۷ ؛ «سنن النسائي» الرقم:‎ )۲۲۹/٤( ۰٤۷۱۲ «مسلم» الرقم: ۰۲۹۱۲ (۰/۲٠۲۰)؛ «سنن أبي داود»: الرقم:‎ )٤( 
ولعل الحواب الثاني هذا.‎ )( 


شرح العقائد النسفية —FA-‏ المدخل إلى علم الكلام 


الذبراس شرح شرح العقائد 

]۲[ البحث الثاني: في «أطفال الكفار»» وفيهم مذاهب: (0الأول: غم في الحنة» وهو الصحيح 
عند الجمهور؛ لحديث إبراهيم الخليل» رآه البي صلى الله عليه وآله وسلم ثي الجنة» حوله أولاد الناس» 
قالوا: يارسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: «وَأَلادٌ التُشركين» رواه البحاري'» ولأنه قد عَم من الضرورة 
الدينية أن الله سبحانه لا يعذب أحدًا بلا ذنب» وٳن کان لا يقبح منه شيء. (۲)الثاني: أغم قي النارء 


وهو قول جمع عظيم» مستدلين بقوله عييالتلم: «لوَاِدَةٌ وَالنومُودَةُ في الكار» رواه أبو داود". أجيب 
«١»أولا:‏ بأن الراد باموءودة هي الموءودة طماء أي: الأم. «٠»وثانيا:‏ بأنه قي مادة حاصة» وكانت المؤودة 
بالغة. (۳)الثالث: أن أمرهم موقوف على ما علم الله سبحانه من أعمالهم على تقدير بلوغهم» ويدل عليه 
حديث أبي هريرة نة قال: سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أطفال المشركين» فقال: «اللة 
عله ہما گانوا عَامِلِینَ به» رواه مسلم ".(٤)الرابع:‏ آم حدام أهل الحنة. (ه)الخامس: غم في الأعراف بين 
الجنة والنار» ولعله محتار الحبائي. (٦)السادس:‏ السكوت» وهو سحتار أبي حنيفة لتعارض الأدلةء وقال 
التوربشتي: هو الصحيح. (۷)السابع: قول بعض المبتدعة: إحُم يعادون ترابا يوم القيامة. 

[۳] البحث الثالث: في «أصحاب الأعراف». اختلف فيهم على أقوال: (١)أحدها:‏ عن جابر 
يتڪن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن استوت حسناته وسياته» فقال: اوليك 
ادات الأعرَافي» رواه ابن مردویه .(۲)ثانیها: عن عبد الرهمن المزني» قال: سئل رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن أصحاب الأعراف» فقال: «هُ اناس فلا في سيل الله بمَعْصِيّة أبائهي فَسََعَهُمْ ِن دُخُول 
اة مَعْصِيَةُ أباِهم وَمَتَعَهُمْ مِنَ الگارِ قَعْلممْ في سَبيلى الثي» رواه الطبراني ”.(۳)ثالفها: أغم الأنبياء والشهداء 
وأفاضل المؤمنين يقومون على مقام عال يسمى الأعراف جع «عُرّف» -بالضم- وهو ما فوق رأس 
الفرس والديك» فينظرون عجائب الحنة والنار. 


.)٤٤/۹( ۰۷۰٤۷ «البخاري»: الرقم:‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود»: الرقم: .)۲۳۰/٤( ٤۷۱۷‏ 

.)۲۰٤۹/٤( ۲٣۰۹ «مسلم»» الرقم:‎ )۳( 

.)٤٠۳١/١( >٦ انظر: السيوطي» «الدر المنثور» الأعراف:‎ )٤( 

() الظبراني» «المعجم الأوسط» الرقم: ۲۰٣۲۳‏ (۹/۳٤۲)؛‏ الطيري» «جامع اليان» الأعراف: ٤٦‏ (۹/۳٤۲)؛‏ سعيد بن منصور «التفسير 
هن سنن سعد بن منصور» الرقم: 04 .(\4f/o)‏ 


شرح العقائد النسفية المدخل إلى علم الكلام 


قال الأشعري: «فإن قال الثالث: يا رب لم أمتني صغيرًا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومن 
بك وأطيعك فأدخل الجنة؟ ماذا يقول الرب تعالى؟» فقال: «يقول الرب: إني كنت أعلم 
أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار» فكان ت لك أن تموت صغيرًا». قال 
الأشعري: «فإن قال الثاني: يا رب! لِم لم تمتني صغيرًا؛ لئلا أعصي» فلا أدخل النار؟ 
فماذا يقول الرب؟» فبهت الجبائي› OE ERODE‏ 
النإراس شرح شرح العقاند 

وعن ابن عباس نةا قال: منهم حزة» وعباس» وعلي» وحعفر رين يكنفر. كذا في «تفسير 
الثعلي» '. (٤)رابعها:‏ عن ماهد أغم من رضي عنهم أحد الأبوين فقط» وصرحوا بان مآهم على هذه 
الأقوال الأربعة إلى اللحنة. (ه)خامسها: عن أنس نة مرفوعا: أنَهُمْ مُؤمنُوا اين رواه البيهقي بسند 
ضعيف "» ويوافقه ما حكي عن إمامنا أبي حنيفة أن ثواب الجن هو نحاتمم عن التار؛ لادحول الحنة. 
(1)سادسها: انم أهل الفترة» وهم الذين لم يبلغهم الدعوة. (۷)سابعها: احم أطفال المشركين» والمشهور 
في هذه الأصناف الثلاثة انم من أهل الحنة. رى ثامنها: ذكره ابن نوبخت الشيعي أحم أهل السنةء 
يخرحون من النار ولا يدخلون ابحنة» ولا شك قي أنه باطل. 

[ قال الأشعري: فإن قال الثالث: يا ربٌ! م أمَتّني صغير وما أبقيتني إلى أن أكر؛ 
قَأومنٌ بك وأطيعك؛ فأدخل الجنة؟ ماذا يقول الرب تعالى؟ فقال: يقول الرب: إي كنت 
أعلم ) -فعل المتكلم- [ منك ] من حالك ‏ أنك ] -بفتح» مفعول «أعلم»» وبجوز أن يكون 
«أعلم» اسم تفضيل» و«من» صلة له» و«إنك» بالكسر استيناف-. 

[ لو كبرت لعصيت فدخلت النار؛ فكان الأصلح لك أن توت صغيرا. قال الأشعري: 
فإن قال الثاني: يا رب لح م بني صغيرا لثلا أعصي فلا أدخل النار؟ فماذا يقول الرب؟ 
بهت الجبافي ) أي: سكت متحراء وحاء «بهت» بكسر الماء وضمهاء والضم أفصح» ويستعمل 
معلوما وجهولاء واجهول أفصح. 

وأورد عليه: أنه كان يكفي الأشعري أن يقول: الأصلح للكافر أن لا لق أو يُسلَّبَ عنه العقل» 
من غير أن يذكر حال الصغير وغيره. 


(۱) الأعراف: .)۲۳١٣/٤( ٤٩‏ 
(۲) البيهقي» «البعث والنشور» الرقم: ٠١٠۸‏ (ص: .)٠١١‏ 


شرح العقائد النسفية 4 المدخل إلى علم الكلام 


وترك الأشعري مذهبهء واشتخل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلةء وإثبات ما وردت به 
السنةء ومضى عليه الجماعة» فشموا «أهل السنة والجماعة» E‏ 
الناراس شرح شرح العقائد 

والجواب: أنه أراد إرخاء العنانء ولو أقدم" الجبائي على البحث» وتبهج بالأحوبة» ويلتزه" 
الجواب عن كل ما يورد عليه فيكون انقطاعه عن الكلام بعد ما كان يتكلم أشد قي إلزامه. 

[ وترك الأشعري مذهبهء واشتغل هو ومن تبعه ] كأبي الحسن الباهلي» والقاضي أي بكر 
الباقلاي» وإمام الحرمينء والإمام الرازي ل بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة] أي: 
الحديث إ ومضى عليه الجماعة ] أي: السلف أو الصحابة حاصة بقرينة ما مر» والمآل وأحد. 
[فسُمُوا بأهل السنة والجماعة ‏ أي: أهل الحديث وأتباع الصحابة» ويسمون الأشعرية والأشاعرة» وأكثر 
امتكلمين من أهل السنة على مذهبهم: كأهل العرب» والشام» والعراق» وحراسان» وأكثر البلاد. 

ونشأ في بلاد ما وراء النهر أئمة عظام لا بحصى عددهم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رذآ ومقتداهم في الكلام هو الإمام عَلَّم الهدى أبو منصور الماتريدي» و«ما تريد»: من قرى 
«مرقند»» وهم يسمون الماتريدية» ويخالفون الأشعرية في بعض المسائل: 

[]منها: «التكوين»: قال الأشعرية: راحع إلى القدرةء وقال الماتريدية: صفة أحرى. [۲]ومنها: 
«تكفير أهل القبلة»: فالأشعري يحترز عنه» بخلاف الاتريدية. [١|ومنها:‏ «إعان المقلد»: صححه 
الماتريديةء» حلافا لبعض الأشعرية. [٤]ومنها:‏ «الاستشناء»: حوزه الأشعرية» وقال الماتريدية: كفر. 
[]ومنىھا: «القبح والحسن في الأفعال»: قال الأشعرية: لا يدركان إلا بالشرع» وقال الماتريدية: قد 
يدركهما العقل. []ومنها: أن الأشعرية قالت: لايقبح من الله شيء» وقال الماتريدية: لا يجوز من الله ما 
يستقبحه العقل حدًا. [۷]ومنها: أن الأشعرية قالوا: فعل الله لا يعلل بغرض» وقال الماتريدية: قد يراعي 
الله سبحانه المصلحة تفضلا. [۸]ومنها: وحوب صدور ما فيه حكمة ومصلحة عن الله تعالى: اعترف به 
الماتريدية كما في ارسال الرسل» ونفاه الأشعرية؛ إذ لا يقبح من الله شيء. واصطلح المتأحرون على تسمية 
الفريقرن ب«الإشاعرة» تغليبا. 


(۱) ن۲ = قدم. 
(۲) ذ۲ = ویلزم. 
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ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربيةء وخاض فيها الإسلاميون.. حاولوا الرد على الفلاسفة 
فيما خالفوا فيه الشريعة 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ ثم ها نقلت الفلسفة ) من اليونانية أو السريانية [ إلى العربية) وأول من نقلها خالد بن 
يزيد بن معاوية» وكان عارفا بالطب والكيمياء ثم كان أكثر نقلها في زمن المأمون العباسي» ومن أعظم 
الناقلين: حُتين بن إسحق» و«اليّونان» -بفتح الياء-" اسم بلاد من الروم منسوبة إلى يّونان بن يافث 
بن نوح» على نبينا وعليه السلام. 

[ وخاض فيها الإسلاميون)] «الخوض»: الشروع والدحول قي الشيء. 

[ حاولوا] طلبوا [ الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة ) كيَدَم العام» وانجاب 
الصانع» ونفي حشر الأحساد» ونفي علم الله سبحانه بالجحزئيات. 

ونما يحب أن يعلم أن قدماء الفلاسفة المؤسسين للحكمة كانوا: تلامذة الأنبياءء ومن خواص 
المؤمنين » كما يظهر للناظر في تواريخهم. 

وأما الذي يوحد في كتبهم نما يخالف الشرع: فإما من غلط الناقلين» وإما من قصور الناقلين"» وإما 
من قصور أفهامهم عن درك رموزهم؛ فإتم كانوا يتكلمون بالإشارات: كالصوفية» وإما صادرة عن أرذال 
لمتفلسفة الذين يعون الاستغناء عن الأنبياءء وليسوا من الحكمة في شيء» وإما لأن شرائع أنبياءهم 
كانت ساكتة عن تلك المسائل؛ فتكلموا فيها بالرأي فغلط اجتهادهم» من غير أن يكفروا بالغلط» 
لسكوت الشرع عنها في عهدهم» كما أن القول بحل الخمر لم يكن كفرا قبل تحرمه. 

ثم إن علوم الحكمة الموحودة في زماننا مشتملة على: حق» وباطل» وقد ألفنا كتبا حليلة القدر في امتياز 
حقها عن باطلها. 

وأما ما ذهب إليه بعض المتشرعين من إبطال علوم الفلسفة كلها وتحرم الاشتغال بما.. فتعصب» ومن 
نظر في مقدمة كتابنا المسمى ب«الياقوت» ظهر عليه الحق» والله سبحانه أعلم. 


(1) وضبطه تي «القاموس المحيط» بضم الياء. انظر «القاموس الحيط» ضمن «تاج العروس» .)"٠١/۳١(‏ 
(۲) نا - «وإما من قصور الناقلين». 
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فحُلَطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة؛ ليتحققوا مقاصدهاء فيتمكنوا من إبطالها... وهل 
جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبعيات والإلهيات»› وخاضوا في الرياضيات A‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فخَلَطوا بالكلام كثير؟ من الفلسفة؛ ليتحققوا مقاصدها] -الضمير للفلسفة- وقيل: للكثير 
بتأويل أنه من فلسفة [ فيتمكنوا من إبطالها] أي: ليقدروا عليه؛ فإن إبطال المذاهب لايعكن إلا بعد 
معرفتها بالکنه. 

[وهلم جرًا] -سيذكر تحقيقه ني رد السوفسطائية- أي: تعال تحر السلسلة جرا 

والحاصل: أن الإسلاميين لم يزالوا يلحقون بالكلام مسائل من الفلسفة شيعا فشيفا: 

[إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبعيات والإلهيات] أي: أكنرها [ وخاضوا في 
الرياضيات] إشارة إلى أن ما ذكروا من الرياضي مباحث قليلة» وتما حب ان يعلم أن علوم الفلسفة 
من «العلمية» و «العملية» نيف وسبعون علما جعناها في «الياقوت». 


و«العلمي» منها يرحع إلى ثلاثة أقسام: 

]١[‏ أحدها: «الحكمة الطبعية»» وهو ما ييحث عما يحتاج إلى المادة في الذهن والخارج كالحسم» 
ومن علومها: «سَمَّعُ الكيّان»» و«علم السماء والعام»» و«علم الحيوان»» و«علم النفس»» و«علم 
الطب»» و«علم الفلاحة»» و«علم التعبير»» و«علم البيطرة»» و«علم البذورة»» و«علم السيميا»» 
و«علم الليميا»» و«علم الرعيا»» و«علم الميميا»» و«علم الفراسة»» و«علم أحكام النجوم». وسميت 
طبعية؛ لكشفها عن طبائع الأحسام. 

[۲] ثانيها: «الحكمة الرياضية»» وهي تبحث عما يحتاج إلى المادة قي الخارج لا في الذهن: كالكرة؛ فإن 
العقل بمكنه تصور شكلها من غير أن يتصورها في مادة من حشب أو حديدء وأما إذا وحدت الكرة في 
الخارج.. فلا بد أن توحد في مادة؛ ومن علومها: «المندسة»» و«الأكر»» و«المخروطات»» و«الحساب»» 
و«اميئة الصغرى»» و«علم ابحسطي»» و«علم الزيج»»› و«علم التقوم»» و«علم أرماطيقي»» و«علم 
القرسطون»» و«علم الأسطرلاب»» و«علم الرمل»» و«علم الوفق». وسميت رياضية؛ لأن الحكماء كانوا 
يريضون المبتدىء جا؛ ليعتاد طلب اليقين؛ لأا علوم يقينية. 


شرح العقائد النسفية 6~ المدخل إلى علم الكلام 
حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات» وهذا هو كلام المتأخرين. 
وبالجملة: هو أشرف العلوم؛ لكونه أساس الأحكام الشرعية» ورئيس العلوم الدينية 
وکون معلوماته العقائد الإإسلامية. Haaa eee‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] الفها: ,الحكمة الإية»» وهي تبحث عما لا يحتاج إلى المادة: لا في الخارج. ولا في الذهن: كالوحودء 
والوحوب» والعلة والمعلول. ومن علومها: «علم قاطيغورياس»» أي: المقولات العشر» و«علم وحود الواحب 
وصفاته»» و«علم العقول العشرة»» و«علم حكمة الإشراق»» و«علم النبوة والولاية»» و«علم المعاد»» 
و«علم الدعوات». 

وإذا جردت علوم الفلاسفة عن زلاعم كان فيما بقي فوائد عظيمة لم يستنكف الحققون من علماء 
السنة عن استنباطهاء فحذ ما صفا ودع ما كدر» ومن أعرض عن الفلسفة رأسا لم يستطع التكلم في دقائق 
العلوم» اللهہ إلا اأصحاب القوة القدسية» وقليل ما هم» فعليك بالاعتدال والإنصاف. 

حتى { غاية للإدراج [ كاد لا يتميز { أي: الكلام [ عن الفلسفة لولا اشتماله على 
السمعيات ] وهي أبحاث يكون أكثر المدار فيها على الأدلة السمعية: كمباحث النبوةء والملائكة» 
والقبر» والحنة» والنار» والحشر الجسماني» والصراط»› والميزان» واللإمامة... ونحوها. 

[ وهذا] أي: الممزوج بالفلسفة إ هو كلام اطتأخرين ) كسيف الدين الآمدي» والإمام 
الرازي» وصاحب «المواقف» و«الصحائف» والشارح في «المقاصد» و«التهذيب»» والبيضاوي في 
«الطوالع» فإن المباحث الفلسفية فيها أكثر من المباحث الشرعية. 

وبالجملة] -المحملة بالضم- ما احتمع» وقي الاصطلاح (...)' إهو أشرف العلوم) 
سواء كان كلام القدماء أو المتأحرين. إ لكونه أساس الأحكام الشرعية ) البينة" في علم الفقه؛ 
فإن من م يعرف الله ورسوله.. لم يعرف وجوب طاعة الأحكام [ ورئيس العلوم الدينية] وهي 
ستة: [١]الكلام»‏ [۲]والتفسيرء [۳]والحديث» [٤]وأصول‏ الفقه»ء []وفروعه» []والتصوف» 
ورئيسها: «الكلام»؛ لتوقف الباقي على معرفة: الذات» والصفات» والنبوة. إوكون معلوماته 
العقائد الإسلامية] أي: المعتقدات التي بحصل ما الإسلام. 


)١(‏ «وفي الاصطلاح»» هكذا في الأصلينء وهو إما زائد أو هنا نقص بعده. 
(۲) ذ١‏ ن۲ = المبنية» ولعل الصواب ما أبتناه. 


شرح العقائد النسفية ج المدخل إلى علم الكلام 
وغايته: الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية. وبراهينه: الحجج القطعية المؤيد أكثرها 
بالأدلة السمعية. وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه» والمنع عنه Ree‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

† وغابته ) -عطف على «معلوماته»- و«غاية العلم»: الفائدة الحاصلة منه إ الفوز 
بالسعادات الدينية والدنيوية ) «الفوز»: إدراك المطلوب الشريف» وفي السعادة الدنيوية خفاء: 
فقيل: لأن إدراك المعلومات الشريفة لذة النفس' وقيل: المراد: هو العزة بين الناس؛ لرحوعهم إلى 
المعكلم قي المشكلات؛ ولأن العادة الإية جحارية بتعظيم من يريد حفظ الدين. 

( وبراهينه ) -عطف على «معلوماته»- جمع برهان -بالضم- هو الدليل اليقيني» والمراد ههنا: 
مطلق الدلائل [ الحجج القطعية ] أي: العقلية اليقينية التي قطعت الشكوك والظنون إ المؤيد 
أكرها بالآدلة السمعية] وفي هذا التأييد طُمَانيّة للنفس وسكون تام. 

[وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه والمنع عنه) 

روي عن الإمام أبي يوسف رجانه وقال: من تكلم تزندق» وعنه: أنه دحل على هارون 
الرشيدء ورحلان يتناظران قي الكلام» فقال الرشيد: احكم بينهماء قال: لا أتكلم فيما لا يعني؛ فأمر له 
الخليفة مائة ألف درهم. 

وقال الإمام الشافعي رَجدآلّة: حكمي في علماء الكلام أن أضر ى " فا و وأحلهم 
على الإبل» وأطوف يمم بالديار» وأنادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» واشتغل بالكلام. 
وألف شيخ الإسلام احدث الصوقي عبد الله الأنصاري المروي كتابا في ذم الكلام» ولم يكتب الحديث 
عن علماء الكلام؛ لخروحهم عن العدالة» وقال: أدركت القاضي أبا بكر النيسابوري» وكان له أسانيد 
عالية ف الحديث» لكن لم أكتب عنه؛ لأنه كان متكلماء أشعري المذهب. 

وقال الإمام أبو بكر الشاشي: علماء الكلام يتمندلون بالله عز وجل؛ لكثرة حوضهم في البحث 
عن ذاته وصفاته. وقال بعض المشايخ: من أوصى باله لعلماء الإسلام لم يدحل؟ الكلاميون في وصيته. 


(۹) ت۲ = التتفس. 
(۲) ن۱ = أضربو. 
(۳) ۲۵ = جیعا. 


(£) ن۲ + فيه. 


شرح العقائد النسفية == المدخل إلى علم الكلام 
المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين. وإلا فكيف يتصور 
المنع عمًا هو أصل الواجبات» وأساس المشروعات؟ O ORE‏ 
النبراس شرح شرح العقاد 

[ فاا هو للمتعصب ف الدين { أي: من لا يطيع الحتق عنادًا إ والقاصر عن تحصيل 
البقينء والقاصد إفساد عقائد المسلمينء والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض 
اطمتفلسفين ] يريد أن ذم الكلام حصور قي أربعة أشخحاص: «الأول»: من يتعصب؛ فلا يطيع الحق 
بعد ظهوره» فالکلام يقويه على المناظرة؛ فيزيد تعصبه. «الثاني»: من لا يكون قوته العاقلة ذكية؛ فلا 
يدرك كنه المسائل والدلائل» فيقصر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلالي» فهذا الرحل إذا اشتغل 
بالكلام تشوش إمانه. «الثالث»: من يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء المسلمين »كما 
فعل الملاحدة؛ إفسادًا للدين» كابن الراوندي» وعبد الكرم بن أي العوحاء» والقرامطة. «الرابع»: من 
يخوض قي دقائق الفلسفة» وقيد ب«ما لا يفتقر» احترازا عما فعله قي «المواقف» ونحوها زعما منه أا نما 
لا يفتقر إليه في العقائد الإسلامية» ولكن لا يخفى على المنصف أن أكثر المباحث الفلسفية التي أوردها 
المتأحرون في كلامهم.. عبث ولعب. 

ل وإلا] أي: وإن م يكن مرادهم بانع ذلك إ فكيف يتصور المنع عمّا هو أصل 
الواجبات وأساس المشروعات؟] وهو النظر قي معرفة الله ورسوله. 

وتفصيل هذه المسئلة: أن المتككلمين أجعوا على أن النظر واحب» وللأشاعرة في إثبات وحوبه وحهان: 

|1[ أحدهما: الظواهر من اللآيات والأحاديث؛ كقوله تعالی: قل انظرواً مادا فی لسوت لاض 4 
[بوس:٠۰٠]‏ فون آلذرض اك شرق ٭ وؤ اشک آم بی 4 [درت: ٠-٠۰‏ وور کم ای امار 


7 7 ەا 


ےم ر رار 2 نے ا ۹ 0 َ . 
والس والقمر لوم سرت پارو إت ف ذلك ليب لوم يَعَيَلّ 4 [لنحل:٠ ...]١‏ إلى غير ذلك من الايات. 


وعن عائشة يتا قالت: ها نزل قوله تعالى: ك كلق لسوت وَألأَرض وأَخَْافٍ اليل وهار ليت 
ولي الألّنب 4 [آل عمران:. ]١٩‏ قال الي صلی الله عليه وآله وسلم: فيل لمن َراَھَا وَل تفر فِیهًا» کما 


رواه ابن حبان ٿي «صحیحه» '. 


(۱) ابن حبان «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم: ٦۲۰‏ (۳۸۷/۲). 


شرح العقائد النسفية E‏ ثبوت حقائق الأشياء 


ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على: وجود الصانع» 
وتوحيده» وصفاته» وأفعاله» ثي منها إلى سائر السمعيات.. ناسب تصدير الكلام E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] انيهما: ما أشار إليه الشارح» وهو أن معرفة الله تعالى وصفاته واجبة إجماعًاء وهي لا تحصل 
إلا بالنظر» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» وهذا هو المعتمد عند جمهور المتكلمين؛ زعما منهم 
أن الظواهر لا تفيد إلا الظن؛ لاحتمال التأويل. 

ثم اعلم! اخم احتلفوا في أول واحب على المكلف: (١)فقال‏ الأشعري: معرفة الله سبحانه. (۲)وقال 
الأستاذ أبوا إسحاق الإسفرائيني: النظر؛ لتوقف المعرفة عليه» وهو الظاهر من كلام الشارح. (۳)وقال القاضي أبو 
بكر الباقلاني» وابن فورك» وإمام الحرمين: القصد .إلى النظر؛ لأن النظر فعل احتياري مسبوق بالقصد. وقال 
صاحب «المواقف»: النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد ول الواحبات بالقصد الأول.. فهو المعرفةء وإن أريد اول 
الواحبات مطلقا. . فهو القصد إلى النظر. هذا ما أراد الشارح تقديعه على شرح الكتاب. 

ثم: ها كان يرد على المصنف أن المقصود من الكلام هو مباحث: الذات» والصفات› 
والسمعيات» فكان الأنسب تصدير هذا الكتاب ببعضها.. أحاب عنه بقوله: [ ثم طا كان مبنى 
الكلام ] أي: بناء البحث» أو بناء علم الكلام إ على الاستدلال بوجود المحدثات على: وجود 
الصانعء وتوحيده وصفاته» وأفعاله ) كخلق أفعال العبادء وأنه يهدي ويضل» وعيت ويرزق. 

ثم الانتقال ) -عطف على الاستدلال- ‏ منها] من الأربعة ‏ إلى سائر السمعيات ) 
كأحوال القبرء والبعث» والنبوةء والإمامة "» و«سائر» -بالممزة الأصلية- بمعنى الباقي من السؤرء وهو ما 
بقي من الطعام والشراب بعد الأكل والشرب» والمبدلة عن" الياء.. من السيرء أو عن الواو من سور البلدء 
بمعنی المجميع» وكلاهما مستعمل بحسب المقام» وا مراد في هذا المقام هو الثاني . 

[ناسب تصدير الكلام) حزاء «لا» و«التصدير»: منصوب على المفعولية» والضمير المرفوع في 
ناسب لما فهم من الشرطية» وهو كون الكلام مبنيا على الاستدلال باحدثات» أو مرفوع» و«ناسب» 
معن «حسن». 

)٩(‏ ذ۱ = بدا الكتاب. 


(۲) ن۲ = الإماتة. 


۳( ن۲ = من. 
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بالتنبيه على وجود ما نشاهد' من الأعيان والأعراض» وتحقتق العلم بها؛ ليتوسل بذلك 
إلى معرفة ما هو الأهم» فقال: «قال اهل الحق» وهو: الحكم المطابق للواقع» يطلَی على 
«الأقوال» و«العقائد» و«الأديان» و«المذاهب» Re ASAR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

بالتنبيه ) إشارة إلى أن وجحودها والعلم با بديهي لا يحتاج إلى الدليل إ على وجود ما 
نشاهد' من الأعيان ] «العين»: هو الممكن القائم بنفسه كالحسم» والحوهر الفرد [ والأعراض» 
وتحقق العلم بها ) -عطف على الوحود- وذلك لأن العلم بجا وسيلة إلى العلم بصانعها؛ 
[ ليتوسل بذلك إلى معرفة ما هو الأهم ) أي: الأعظم» وهو التوحيد والصفات. 

فقال: «قال اهل الحق» ‏ أي: أهل السنة والجحماعةء ثم الظاهر أن المقول محموع ما قي 
الكتاب» وأورد عليه: أنه لا يلائمه: قولّه: «حلافا للسوفسطائية»» وقولّه: «والإلمام ليس من أسباب 
المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق». ويجاب: بأغما جملتان معترضتان من كلام المصنف» أو حالان 
من مقول القول» ويحتمل أن يكون المقول قوله: «حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بجا متحقق». وهل جوز 
على هذا أن يراد أهل الحق في هذه المسئلة فقط» وهم ما سوى السوفسطائية؟ فالظاهر عدمه؛ إذ لا 
اعتبار بموافقة أهل البدع والاهواء بعد إدراحهم قي أهل الحق قي الكتب" المصنفة؛ لإبطال كلماعم. 

[وهو] أي: الحق [ الحكم ) أراد إسناد مر إلى آحر إجابا أو سلبا إ المطابق للواقع ] زعم 
ا لخطائي -تلميذ الشارح- المطابق -بفتح الباء- لأن المطابقة في الحق يعتبر من جانب الواقع» وهذه نكتة 
جيدة» لكن لا يحسن حمل كلام الشارح في هذا المقام عليها؛ لقوله فيما بعد: «وقد يفرق...» فإنه 
یدل على أن هذا الفرق لم يسبق. 

[ بطق على الأقوال ) أي القضايا الملفوظة إ والعقائد) جمع «عقيدة» معنى المعتقدة» قيل: هي 
القضية المقولة» وقيل: القضية المأحوذة لا عن ضرورة؛ بل باستدلال وتقليدء وقيل: القضية مطلقا من 
حيث نسبتها إلى العام بماء وعندي: أغا القضية التي عالمها يعقد القلب عليهاء ويعلم أن إنكراها إثم 
[ والأديان ) جمع دين -بالكسر- وهو جحموع القضايا المأحوذة عمن يدعي التبليغ من عند الله تعالى» 
صادقًا کان او کاذبًا ا واطمذاهب] «المذهب»: مجحموع القضايا المأحوذة عمن يدعي إثباتا بالاستدلال. 


(۱) «الحجازي»» «ع» = يشاهد. 
(۲) ن۱ ن۲ = «كتب»» ولعل الصواب ما أنبتناه. 
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باعتبار اشتمالها على ذلك» ويقابله الباطل. وأما «الصذقٌ»: فقد شاع" فی «الأقوال» 
خاصةء ويقابله «الكذب». وقد يُفوّق بينهما: بأنُ المطابقة تعتبر في «الحق» من جانب 
الواقع» وفي «الصدق» من جانب الحكم» فمعنى صدق الحكم: مطابقته للواقع» ومعنى 
حَقَيّته: مطابقة الواقع إياه. a E‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ باعتبار اشتمالها] أي: الأمور الأربعة على ذلك] اشتمال الكل على الحزء؛ فإن القضية مركبة 
من تصور الحكوم عليه واحكوم به" [ ويقابله الباطل] تقابل التضاد» وقيل: بالإيجاب والسلب. 

[ وأما الصذْقٌ فقد شاع ] أي: اشتهر [ " في الأقوال خاصة ] فيقال: قول صادق» ولا 
يقال ": عقيدة صادقة [ ويقابله الگذب ] فهذا أحد الفروق بين الصدق والحق. 

[ وقد يُفرّق بينهما] بين الصدق والحق [ بأن المطابقة تعتبر في الحقّ من جانب الواقع 
وف الصدق من جانب الحكم) ويؤيده: أن الحق في أصل اللغة معنى الثابت» فالواقع أحق بأن يوصف 
به من الحكم» أما وحه اخحتصاص الصدق بالحكم؛ فقيل: للفرق» وقيل: لأن الصدق ق اللغة هو الإخبار 
عن الشيء با هو عليه. وأورد عليه: [١]أولا:‏ أنه لم يوحد في كتب اللغة» [۲]وثانيا: بأن الإنباء صفة 
المتكلم؛ لا صفة الحكم» وأجيب عن الأول: بأنه معلوم من مذاق كلام العرب» وعن الثاني: بأن الإنباء 
مصدر محهول» أو محمول على التسامح؛ فإن الإحبار عن الشيء يستازم كون الشئ برا عنه. 

[ فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع. ومعنى حَقَبّته مطابقة الواقع إياه ] إن 
قلت: هذا مشكل؛ لأن المنعوت بالمطابقة هو الواقع لا الحكم. أجيب بوجهين: [١]أحدهما:‏ 
«للشارح» في «المطول»» وحاصله: أن معنى مطابقة الواقع إیاہ کون الحكم بحيث يطابقه الواقع» فهذا 
الكون صفةء إلا أنه مركب لا يمكن أن يشتق منه نعت محمول على الحكم. [۲]ثانیهما: «للسید 
السند» رَحةالّة: وحاصله: أن كون مطابقة الواقع للحكم صفة للحكم باطل» وتفسيره بكون الحكم 
بحيث يطابقه الواقع شديد البطلان» نعم! الأول مستلزم للثاني» والاستلزام غير الاتحاد؛ فالوحه أنه 
تسامح منهم اعتمادًا على أن الظاهر من مطابقة الواقع للحكم هو كون الحكم بحيث يطابقه الواقع. 


(۹) ت۲ = الحكم. 
(۲) «حجازي» + استعماله. 
(۳) ن۱ = قلما يقال. 


شرح العقائد النسفية -4- ثبوت حقائق الأشياء 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ «حقائق الأشياء» ) المراد حقيقة الشيء في هذا المقام: عين الشيء» والتغايرٌ المفهوم من التركيب 
الجوهر: ما يقوم بنفسه» وهذا معنى ما قيل: الإضافة بيانية» وما قيل: إا إضافة المسمى إلى اسمه. 

وني «الأشياء» خمسة مذاهب لأهل العربية: 

[١]الأول:‏ «قول الكسائي»: أغا جمع «شيء» كضيف وأضياف» ويرد عليه: أن «أشياء» غير 
منصرف» وکل جمع على أفعال منصرف. وأجيب: بأنه شبه ب« هراء»» کما : یصرف «سراویل» تشبيها 
ب«مصابیح». [۲]الثاني: «قول الخلیل» وسیبویه»: أنه اسم جمع؛ لا جمع: ك«طرفاء»» وأصله «شیئاء» 
بهمزتين بينهما ألف» فقلب» فصار وزنه «لفعاء»» ومنع عن الصرف لألف التأنيث. [۴]الثالث: «مذهب 
الفراء»: أغا جمع «شيء» بتشديد الياءء وبعدها هزة» على وزن «بیّن»» فخحفف ک«مَيْټ»»› وجمع بعد 
التحفيف على «أشا» بالياءء م الممزةء غ الألف› م الهمزة بوزن «أفْعلاغ»» فحفف بقلب امزة الأول 
ياء» وحذف الياء الأولى؛ فصار وزنه «اَفلای» وكانت اهمزة الغانية للتأتيث› ولذا منع. [٤]الرابع:‏ مذهب 
الأحفش: أا جمع «شئء» على وزن «قغل»» جمع على «أشياء» كما قال الفراءء وحفف كذلك. 
[ه]الخامس: أن وزنه «أفعلاء» جمع «شيء» على وزن «فعيل» كصديق وأصدقاء. 

[ «ثابتَّة» ] حاصله: أن الأشياء موحودة» وليست من الخيالات التي تظن أا موحودة ولا 
وجحود ها: کالسراب الذي يظن انه ماءِ» وکالأشخاص الى یراها صاحب السرسام» وکا لخطوط النورية 
التي يراها الناظر قي القمر مغمضا عينه. 

قيل: كان يكفيه أن يقول: «الأشياء ثابتة» فما الفائدة في إيراد لفظ الحقائق؟ 

أجيب [۱]أولً: بأنه لا يتم الرد على العندية إلا بإيراده» [۲]وعندي: أن فائدته التأكيد؛ وذلك 
لما في لفظ الحقيقة من الإشارة إلى التحقق. ولنقدم على شرح كلام الشارح بحثا مهماء وهو أن لكل 
من لفظي «الماهية» و«الحقيقة» معاني: 

أما «الماهية» فلها ثلاثة معان: 


[] الأول: ما يجاب به عن السؤال بما هو؟ أي: يقع اللفظ الدال عليه جوابًا عنه. 
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حقيقة الشىء وماهيته: مَا به الشىءُ هو هو N E‏ 
النراس شرح شرح العقائد 


[Y]‏ الثاني: ما به الشئ هو هو وماهية الشيء بهذا المعنى: عين الشيء» والتغاير المفهوم من العبارة 
إنغا هو لضيق اللفظ عن أداء المقصود» والنسبة بين المعنيين «عموم من وحه»؛ لاجتماعهما قي ماهية 
النوع» ووحود الأول فقط قي الجنس إذا سئل عن الأنواع ب«ما هي»» ووحود الثاني فقط قي الماهية الحزئية. 

[۳]الثالث: الأمر الكلي الحاصل في العقل من حيث هو كلي معقول بلا اعتبار الوحود الخارحي»› 
فماهية الشيء: هو صورته المعقولة» وهذا المعنى هو الحقيقي الغالب في الاستعمالات» وهو يصدق على 
العرضيات كالصنف» بخلاف الأولين. 

وأما «الحقيقة» فتطلق معنيين: [[]أحدهما: الماهية» وهو المشهور» وهل ها مترادفان أو 
متساويان؟ فالظاهر هو الثاني. [۲|ثانيهما: الماهية مع اعتبار الوحود الخارحي؛ فعلى هذا لا يقال: 
حقيقة العنقاء؛ بل ماهيتها. 

[ حقيقة الشيء وماهيته ] إشارة إلى أنه لا فرق بينهما وهو المعنى المشهور للحقيقة. 

ما به الشيءٌ هو هو ] «ما»: موصولةء و«الباء»: للسببية» والضمير الحرور للموصول»ء ثم 
قال بعضهم: الشيء مبتدأء والضمير المرفوع الأول للفصلء» والثاني خبر للشيء» وال حار وابجرور متعلق 
بالنسبة التي بين المبتداً والخبر» وقال بعضهم: تقديره: ما يكون به الشئ هو هو فالجار متعلق بالفعل»› 
والمرفوع الأول فصل» والثاني منصوب خبر «كان»» وقد يستعار المرفوع للمنصوب وبالعكس» وقال 
بعضهم: الضمرران للشيء. 

وههنا أبحاث: [١]الأول:‏ قال بعضهم: قدم الجار على الحملة للتحصيص؛ أي: ما به وحده 
يكون الشيء ذلك الشيء» فخرج جزء الماهية؛ لأنه ما به وبغيره يكون الشيء ذلك الشيء. 
[۴]الثاني: قيل: أؤْرّد ضمير الفصل؛ ليفيد الحصرء فالمعنى: الماهية: ما به الشيء ليس إلا ذلك 
الشيء» وفائدته: الاحتراز عن محموع الماهية وعوارضها. [۳]الثالث: اعترض على التعريف بأنه يصدق 
على العلة الفاعلة؛ لأا ما يكون به الشيء شيئا. أجيب: بالمنع؛ لأن الفاعل ما به يكون الشيء 
موحودًا؛ لا ما به يكون ذلك الشيء ذلك الشيء: أما (١)أولًا:‏ فلأن الحاعل لا يجعل الإنسان إنسائًا؛ 
إذ لا تغاير بين الشيء ونفسه؛ بل يجعل الإنسان موحودًا. وأما (۲)ثانيًا: فلأنا نتصور حقيقة الكرة 
مثلا» مع أنا نشك قي وحودهاء ولا نعلم ها موجدًا؛ فعلم أن كون الكرة كرةٌ ليس بجعل الجاعل. 
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كالحيوان الناطق للإنسان A O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ كالحيوان الناطق للإنسان ] تثيل مما اشتهر في كتب المنطقء ولا مناقشة في المثال» وإلا 
فكون الحيوان الناطق حقيقة لللإنسان.. محل بحث بعد'» وإن تكلف المنطقيون بجعله حدًا حقيقيًا. 

وتفصيل ذلك: أن قدماءهم مثلوا حنس الإنسان ب«الحيوان»» وفصله ب«الناطق»» وحدّه التاء 
ب«الحيوان الناطق». 

[1] فأورد عليهم أولا: أن التكلم عرضي» فأجيب: بأخم أرادوا التمثيل ما يجمع» وعني» 
ويتركب» من: عامٌ» وحاصً؛ تفهيمًا للمبتدئ: كتحديدهم «الحمار» بالحيوان الناهق» و«الفرس» 
بالحيوان الصاهل» مع علمهم بأن النطق والنهق والصهل.. عرضياتٌ. 

[۲] ثم أورد ثانيًا على الحد: بأنه منقوض جعا بالأحرس» ومنعًا بالطوطي العلّم» فأجيب 
بوجهین: (۱)أحدهما: اعم ل یریدوا بالنطق التکلم؛ بل کون الحیوان بحیث بمکن له بیان ما في ضمیره 
بكلام أو إشارة أو كتابة؛ فدحل الأخحرس» وخرج الطوطي؛ لأن صوته ليس مبررًا عمّا في ضميره. 
(۲)وثانيهما: أن معنى النطق: هو إدراك الكليات» وهو المعتمد عندهم. 

[۳] ثم أورد ثالئًا على الحد: بأنه منقوض جعا بالطفل؛ فإنه إنسان ولا نطق له بالمعنيين. 
وأجيب: بأن النطق أعم من أن يكون بالفعل أو بالقوة. 

]٤[‏ ثم أورد عليه رابعا: بالملائكة؛ فلهم حياة ونطق بالمعنيين. أجيب: بأن الحيوان هو الجسم 
النامي الحساس» والملائكة عند الحكماء بجردات» ولو سلم احم أحسام.. فلا مو هم. 

[ه] ثم أورد خامسًا: بالحجن؛ فلهم نطق وتناسل ون . أجيب: بأغم لا يقولون بوحود اجن» ولو 
سلم.. فهم الأرواح الجردة الخبيثة بزعمهم؛ لا الأحسام. 

1[ ثم ورد عليهم سادسًا: الإمام ملك المناظرين فخر الدين الرازي: بأن الإنسان حقيقةً هو 
النفس» وإن سائر الأفعال من النطق والإدراكات.. صادر عنهاء والبدن ألتهاء وقد تقرر أن النفس غير 
البدن؛ فالحيوان الناطق ليس محمولًا على موضوع واحد؛ بل الحيوان هو البدن» والناطق هو النفس. 
وأجيب: بأن المبتدي لا يعرف الفرق» والمقصود تفهيمه؛ لا التحديد الحقيقي؛ فإنه عسير جحدا. 


(1) آ۲ = ویعد. 


شرح العقائد النسفية 9Y2‏ ثبوت حقائق الأشياء 


بخلاف مثل الضاحك والكاتب» مما يمكن تصور الإإنسان بدونه؛ فإنه من العوارض. وقد 


ت £ E‏ 
يقال: إن ما به الشىءُ هو هو باعتبار تحققه «حقيقة»» وباعتبار تشخصه EARS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وقد اعترف رئيس المنطقيين ابن سينا وغيره من الحققين: بأن غاية ما يعكن للبشر هو معرفة 
حواص الأشياء وصفاتماء وأما إدراك حقائقها.. فخارج عن طوق البشر؛ لأن «العرض العام» مشتبه 
ب«الجنس»» و «الخاصة» ب«الفصل». 

[ بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما مكن تصور الإنسان بدونه] «الممكن الخاص»: 
ما لا يحب ولا يستحيل» وهو معنى قولمم: ما لا ضرورة في طرفيه» و«الممكن العام»: ما لا يستحيل» 
وهو المراد بقولمم: ما لا ضرورة قي حانبه المخالف؛ فالإمكان قي كلام الشارح: هو الإمكان العام» ولا 
شك قي أن تصور الإنسان بدون العرضي غير مستحيل؛ فالكلام صحيح» وتطويل الفاضل الخيالي لا 
طائل تحته إلا إظهار الحذاقة. 

نم المراد هو التصور بالكئنّه؛ فلا يرد أن الذاتي أيضا نما بعكن تصور الإنسان بدونه: إذا تصور بوجحه 
ماء وتصور الشيء بالڭێە: عبارة عن أن يحضر قي العقل ماهية» بحيث يكون مرآة لملاحظة الشيء؛ 
فالصورة الحاضرة في العقل عين ماهية المدرك» ولا يتصور هذا إلا بحضور آلذاتيات بأجعها. 

فإنه من العوارض {) قيل: الأنسب أن يقال: فإنه ليس مما به الإنسان هو هوء أو ليس من 
حقيقة الإنسان. 

[ وقد يقال ] قي الفرق بين الماهية والحقيقة» وهذا الفرق مشهور في كتب القوم» ولكن أورده 
الشارح بلفظ التمريض؛ لأنه لا يلائم كلام المصنف: [١[]أما‏ أولا: فلأنه يلزم استدراك الأشياء؛ إذ 
المعنى حينغذ: الماهيات الموحودة للأشياء الموحودة.. موحودةً. [۲]وأما ثانيًا: فلأن من السوفسطائية مَن 
ينكر مطلق الماهيات» ولو غير موجحودة: كالنفي» وقد سها كثير من الحشين في ذلك» فحمل الحقائق 
في كلام المصنف على هذا الفرق؛ زعمًا منهم أن السؤال باللغوية لا يرد بدونه. 

[ إن ما به الشيءٌ هو هو باعتبار تحققه ‏ أي: وحوده [ حقيقةً) وعلى هذا لا يقال: 
حقيقة العنقاءء وني لفظ التحقق إشارة إلى وجه التسمية بالحقيقة. 

وباعتبار تشخصه ) لا شك في أن الماهية النوعية من حيث هي.. غير ممنوعة الشركة» 
والشخص منها منوع الشركة؛ ففي الشخص أمر زائد على الماهية» وهو المسمى بالتشخص والتعين. 
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«(هُويّة)» وح قطع النظر عن ذلك «مَاهية). والشيء عندتا: الموجود. aa haa‏ 
النإراس شرح شرح العقاند 


وللعقلاء فيه أبحاث: 

[1] الأول: «في حقيقته»: فقيل: عدم قبول الشركة» وقيل: التميز عما عداه» وقيل: ما يفيد 
التميز» وهي الأعراض» وقيل: الوحود الخاص. 

|[ الغاني: «في انه موحود في الخارج أو اعتباري»: (0فالأول: مذهب الحكماء مستدلين بأنه 
لو كان اعتباريا لكان التغاير بين زيد وعمرو اعتبارياء وذا باطل» (۲)والقاني: مذهب المتكلمين» 
مستدلين بأنه لو وحد قي الخارج لكان له تشخص؛ فيتسلسل التشخصات. وذكر بعض المحققين: 
أن تحقيق ذلك موقوف على تعريفه» وقال بعضهم: بل تعريفه موقوف على هذا التحقيق. 

[۳] الغالث: «في ما به التشخحص»» وهو في الواحب تعالى ذائه» أما في الممكنات: فعند 
الفلاسفة: الأعراض القائمة بالمادة من الوضع» والكيف» والكم» ونحوها» وعند بعضهم: الوحود 
ا لخاص» وعند المتكلمين: الواحب تعالى هو الذي عل الماهية شخحصًا معينًا يإرادته» وتحقيق هذه 
الأبحاث يستدعي بسطًا. 

(هوبَةً) -بضم فكسر فتشدياٍ- مشتقة من «هو» ضمير الغائب. 

وتطلق على ثلاثة معان: 

[1] أحدها: الماهيّة المشخصة» وذلك لقبوطما اللإشارةء وهو المراد ههنا. 

[Y]‏ ثانيها: الوحود الخارحي؛ إذ به تصير الماهية قابلة للإشارة» وكل من المعنيين مستعمل مشهور 
كما في «شرح المواقف»» و«شرح التجويد»؛ فإنكار المدقق ' المعنى الأول غير موجه. 

[۳] ثالثها: التشخحص؛ فاحفظها لملا تخبط في استعمالا تما المختلفة. 

[ ومع قطع النظر عن ذلك] أي: عما ذكر من التحقق والتشخحص | مَاهِيّة  )‏ والشيء 
عندنا] أي: الإشاعرة إ اموجود] فهذا معناه الحقيقي» وقد يطلق على المعدوم جار حلاقًا للمعترلة؛ 
فم يجعلونه حقيقة في الموجحود والمعدوم. 


)١(‏ وهو المولى الخيالي في «حاشيه على شرح العقائد» )۲۹/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
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و«الشْوت» و«الئحقى» و«الوجود» و«الكونٌ» ألفاظٌ مترادفة معناها بديهي التصور E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ والثبوث ] -مع ما عطف عليه مبتدأء خبره «ألفاظ مترادفة»- إ والتّحققٌء والوّجودُ 
والگونء ألفاظ مترادفة ) أي: متحدة العنى» ويسمى اتحاد الألفاظ في المعنى ترادئا؛ تشبيهًا بركب 
يركبون دابة واحدة» وههنا حلاف للمعتزلة؛ حيث زعموا أن الثبوت أعم من الوحود» فالمعدوم الممكن 
عندهم ثابت في الخارج» وسيأتي تمام البحث في أحر الكتاب إن شاء الله سبحانه. وزعم شرذمة: أن 
الترادف غير موحود بين الألفاظ مطلمًا؛ لأنه عبث» وما يظن من الاتحاد منوع؛ بل لا بد من التفاوت 
وإن قل أو لم نعرفه. أجيب: بأنه للتوسيع على المتكلم؛ فلا عبث 

[ معناها بديهي التصور ] أي: لا يعكن تعريفها لغاية ظهورها؛ إلا على حسب تفسير اللغة 
فيقال: هي بالفارسية: «مستى ». 

ثم المحققون على أن كون الوحود بديهيًا من البديهيّات: لا يمكن الاستدلال عليه» وقيل: 
نظري. 

واستدل الإمام عليه بوجحوه: [١]أحدها:‏ أنه حزء من وحودي ومن وحودك؛ لأن المطلق جزء 
المقيد» وها بديهيان» وحزء البديهي أولى بالبداهة؛ لأن تصور الجزء سابق على تصور الكل. 
[۲]ثانيها: إن التصديق بأن الوحود والعدم لا يجتمعان.. بديهي» مسبوق بتصور أطرافه» والسابق على 
البديهي أولى بالبداهة. [۳]ثالثها: إن الوحود بسيط؛ إذ لو تركب فجزؤه موحود أو معدوم: فعلى 
الأول: يلزم أن يكون الشيء حرءًا لنفسه» وعلى الثاني: أن يكون نقيض الشيء حزءًا له» وما لا حزء 
له لا حد» وفي الوجوه نظر: كما في المطولات. 

وههنا مسئلة يجب التنبيه عليها: وهي أغم احتلفوا قي «الوجود الذهني»: 

]١[‏ فأنكره قدماء المتكلمين» مستدلين بأنه لو وحد النار في أذهاننا.. لاحترق محل تصورها. 
وأجيب: بأن الوحود الذهني يخالف وجود الخارحي في كثير من العوارض. 

[۲] واثبته الفلاسفةء والمتأخرون من أصحابناء مستدلين بأنا نتصور المعدومات» ونحكم عليها 
أحكاما إيجابية صادقة» مع أن الحكم الإيجابي على المعدوم الصرف.. غير معقول؛ فلا بد أن يكون نها 
نحو من الوحودء وليس قي الخارج؛ فهو تي أذهان المتصورين. 
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فن قیل: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغرًّا بمنزلة قولنا: «الأمور الثابتة ثابتة» .... 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فإن قيل: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوًا] أي: إذا كان معنى الحقيقة «ما به 
الشيء هو هو»» وكان «الشيء» و«الموحود» مترادفرن» وكان «الوحود» و«الشبوت» مترادفين» فقول 
اللصنف رَجةأله: «حقائق الأشياء ثابتة».. لغو» أي: حال عن الفائدة؛ فاللغوية إغا نشأت من جحموع 
أمور ثلائة» فإن انتفى أحدها.. فلا لغو: كقولك: عوارض الموحودات.. ثابتةء وحقائق المعدومات.. 
تابتة» وإن کان کذباء وحقائق الأشياء.. متصورة» كذا أفاد المدقق '. 

إن قلت: إحدى الفائين لغوء قيل: الأول للتفريع» والثانية للتأكيد؛ نحو قوله تعالى: درك 
مرحو % [ونس:۸ه]» وقیل: الأول واقعة على عادة المصنفين؛ للإيذان بأن السؤال ناش عما قبله» 
والثانية للدلالة على تفرعه عن أمور مخصوصة ثلاثة 

( منزلة قولنا: الأمور الثابتة ثابتة )؛ لأن حقيقة الشيء -بالمعنى المذكور- عينٌ الشيء 
والشئ يمعنى الثابت؛ فحقائق الثابتات هي الثابتات" بعينها؛ فيكون حاصل الكلام": أن الثابتات 


نابتة. 


وإغا ذکر اظ «الأمور»؛ لأن الفصيح هو إجراء اسم الفاعل والمفعول على موصوف» وقد يتوهم 
أن لفظ «الأمور» وقع بإزاء لفظ «الحقائق» و«الابتة» بإزاء «الأشياء» » وهذا هذيان غير مربوط. 

وههنا أبحاث: 

[1] البحث الأول“: زعم بعضهم: أن الشارح رجاه احتار اتحاد الحقيقة والماهية» ولم بخص 
الحقيقة بالموحود» وعلى هذا لا لَعْويّة؛ لأن ماهية احزئيات الموحودة في الخارج هي الكلي الطبعي المقول 
في جواب: ما هو؟ فيكون معنى الكلام: الكليات الطبعية ثابتة» والحكم بوحود الكلي الطبعي ليس 
لغواء بل هو معركة” بين العقلاء. 

)١(‏ وهو الولى الخيالي في «حاشیته على شرح العقائد» ٩/١(‏ ۲) -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
(۲) ذ١‏ ن۲ = الثابتةء والمئبت من هامشهما. 
(۳) ذا ن۲ = الحكم» والمثبت من هامشهما. 


- -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»‎ )٠١١/١( راع «حاشية السيالكوتي على الغيالي»‎ )٤( 
ن۲ = مؤکد› والمثبت من هامشهما.‎ ١ن‎ )۵( 
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قلنا: المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسميه تالامتماء من: الإنسان› والفرس»› 


والسماء» والأرض أمور موجودة في نفس الأمر a E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


ودفع: بأنك لم تفرق بين المعنيين للماهية أحدها المقول في حواب ما هوء وما نحن فيه هو الثاني؛ 
فإنك تعلم أنه لا فائدة في إثبات الكلي الطبعي في هذا المقام؛ فإنه من الموحودات الخفية التي أنكر 
كثير من العقلاء وحودهاء فكيف يصح الاستدلال به على الصانع؟ وكيف يصير ل للنزاع مع 
السوفسطائية: المنكرين لوحود الشمس» والأرض؛ بل لوحود أنفسهم؟ 

[۲] البحث الثاني: توهم بعض المحشين: أن السؤال باللغوية إنغا يرد إذا فسرنا الحقيقة ب«ما به 
الشيء هو هو بإعتبار تحققه»؛ لأن الحقيقة بهذا المعفى ثابتة البتةء وأما إذا فسرناها بالمعنى الأول الذي 
احتاره الشارح وهو «ما به الشيء هو هو» من غير اعتبار التحقق.. فلا لَعْوبّة؛ إذ الحقيقة بهذا المعى 
اعم من أن يكون ثابتة أو معدومة. 

ودفع: بأن الشارح فسر «الشيء» ب«الموحود»» وقد قررنا أن حقيقة الأمر بهذا المعنى عينه» 
فحقيقة الموحود موحودة قطعاء فاللَّغوبة لازمة. 

[۳] البحث الئالث: قال بعضهم: اللَعْويَة موقوفة على ترادف الموحود والشيء» وهو منوع؛ أما 
قول الأشاعرة: الشيء هو الموحود» والموحود هو الشيء فإغا يستلزم التساوي» فاللَغوَِةُ غا تلزم الشارح 
لا اللصنف. أجيب: بأن الأشاعرة صرحوا بترادفهما. 

قلنا حاصله: أن الموضوع مقيد بالاعتقادء والمحمول بنفس الأمر؛ فتغايرا فلا لَعْوبّة. 

[ قلنا:" المراذ أن ما نعتقده حقائق الأشياء] -مفعول ثانٍ أما كونه بدلا عن الضمير فليس 
بجيّد- [ ونسميه بالأسماء ] ذكره للتوضيح» وإلا فلا حاجة إلى ذكره [ من الإنسانء والفرس» 
والسماء والأرض ) -بيان للأسماء أو ل«ما» الموصولة- إ مور موجودة في نفس الأمر ] 

قيل: الاعتقاد: علم مطابق لما ف نفس الأمر؛ فيلزم اللَعْويّة» فالأولى «نفرض» بدَلّ «نعتقد» 
انتهى» وهو سهو؛ فإن الإعتقاد: هو العلم الجازم مطابمًا أو غير مطابق» كما يظهر للمتتبع. 


)١(‏ ن١‏ ذ۲ - قلناء والمثبت من: «حجازي»» و«ع». 
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كما يقال: واجب الوجود موجود» وهذا الكلام مفيد بما يحتاج إلى البيان» وليس مل 
قولك: الثَاببُ تَابٿ ولا مثل قوله: "أنا أبو النجم # وشعري شعري“» على ما لا یخفی 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ كما يقال: واجب الوجود موجود] أي: ما نعتقده واحبَ الوحود موحودٌ في نفس الأمرء 
هذا استدلال على صحة التأويل المذكور» وتقريره: أن قولك: «واجحب الوجود موجحود» قضية مفيدة 
بالإجماع» مع أن معنى واحب الوحود هو: الموحود الذي وجوده ضروري؛ فيلزم اللغوية لولا هذا التأويل؛ 
فالتأويل المذكور صحيح» ويحتمل أن يكون نقضًا للشبهة» أي: لو ثبت ما ذكرت تي لَعوِيَّة قول 
المصنف.. لزم أن يكون هذه القضية المجحمع على صححتها.. لغوًا. 

وهذا] أي: قولنا: «حقائق الأشياء ثابتة»» أو قولنا: «ما نعتقده حقائق الأشياء أمورٌ موحودة 
في نفس الأمر» إ كلام مفيد] لا لغو. 

}رما{ -بضم الراء وفتحهاء وتشديد الباء وتخفيفها-: حرف يستعمل للتقليل والتكثير» فقیل: 
حقيقة في الأول» جحاز في الثاني» وقيل: بالعكس» وقال بعضهم: كان الأول استعمال قدماء العرب» 
والثاني: استعمال متأخحريهم. 

[ يحتاج إلى البيان ) هو -بالفتح- الظهورء والكلام الواضح» والراد هنا: التأويل» وقيل: الدليلء 
(وليس مثلّ قولك: الثإبث تابث )]؛ فإنه لغو» إ ولا مثل قوله: أنا أبو النجهء وشعري شعري)]. 

أبو النجم: شاعر مشهور من قدماء الإسلاميين» وأكثر ما رأيت من شعره رحز مشطور» وذكروا 
في تأويل «شعري شعري» وجحهين: أحدهما: شعري الآن كشعري فيما مضى؛ يريد أن المرم لم يغير 
عقله» الثاني: شعري هو شعري المشهور بالبلاغة» وتمام الأبيات قوله قي وصف الرؤيا: 

"لله دري ما حش صدري" *# "تنام عيني وفؤادي ري" 


مع العفاريت بأرض قفر" * "نا أبو الدجم وشعري شعري' 

يقال: «لله دره»» أي: على الله جزاؤه» والدر: اللبن» والعرب تحبه» وتکني به عن الخیر» «وما 
أحس»: صيغة تعحب من «الحس»» وهو الإدراك. وقد يصحف بالنون» وهو مفسد للوزن» 
«والسرى» بفتحتين: السير في الليل» «والعفاريت»: جمع «عفريت» -بكسر العرن والراء- وهو الجنيء» 
وا اھر عا وا غل ما نین ) 


النإراس شرح شرح العقائد 

اعلم أن المحشين اخحتلفوا ق تفسير كلام الشارح على وجوه: 

]١[‏ [الوجه] الأول: أن «رب» للتقليل» والمعنى: أنه كلام مفيد قد يحتاج إلى البيان» بخلاف 
قولك: «الثابت ثابت»» فإنه ليس مفيدًاء وبخلاف قوله: «شعري شعري»؛ فإنه كثير الاحتياج إلى 
البيان» ففي الكلام لف ونشر مرتب» أما وجه قلة احتياج قولنا: «حقائق الأشياء ثابتة» إلى البيان؛ 
فلأن اللغة والعرف والمنطق مطابقة على صحة أخحذ موضوعات القضايا بحسب الاعتقاد والفرض» 
فمعناه حقيقي واضح لا يحتاج إلى البيان إلا قليلا؛ لتفهيم ضعفاء العقول. وأما وجه لَعْوية قوله: 
«الثابت ثابت»؛ فلأن السائل أحذ الموضوع والمحمول كليهما بحسب نفس الأمر. وأما وجه كثرة 
احتياج «شعري شعري» إلى البيان؛ فلأن تأويله بحازي تاج إلى تكلف؛ فلا يتبادر إلى الفهم. 

]۲١[‏ الوجه الثاني: أن قوله: «رما يحتاج إلى البيان» تأكيد لقوله: «هذا كلام مفيد» و«رب» للتقليل 
أو للتكثير» والمراد بالبيان: الدليل أو التنبيه» فالمعنى: إن قولنا: «حقائق الأشياء ثابتة» كلام مفيد؛ بل قد 
يحتاج أو كثيرا ما يحتاج إلى البيان ردا على السوفسطائية» وما يكون معترك العقلاء كيف يكون لغوًا؟! 

وأورد عليه: بأنه يشكل قوله: «ولا مثل: أنا ابو النجم وشعري شعري»؛ فإنه أيضا نما يحتاج إلى 
الدلیل؛ طحواز كونه كاذبا في دعوى البلاغة. 

وقد يتكلف في الجواب: بأنه ليس نفيا؛ لكونه محتاجحا إلى البيان؛ بل مقصوده أن قولنا: 
«حقائق الأشياء ثابتة» ليس دعوى موحهًا بالتوجيه الذي ذكروه تي: «شعري شعري». 

[۳] الوجه الثالث: إن قولنا: «حقائق الأشياء ثابتة» يحتاج إلى البيان بلا صرف عن الظاهر؛ 
وذلك لظهور معناه» بخلاف: «شعري شعري»؛ فإنه محتاج إلى البيان بطريق الصرف عن الظاهر لخفاء 
معناه. والحاصل: أن إفادته أظهر من إفادة «شعري شعري». 

بقى ههنا بحث: هو أن قوله: «أنا أبو النجم» غير مقصود بالتمثيل؛ بل إنغا ذكر إتماما للشعرء 
وزعم بعضهم: أنه مقصود أيضا؛ لأن الموضوع واحمول ذات واحدة» وصحة الحمل موقوفة على تأويل 
امحمول بالمسمى بأبي النجم» والمعنى: ليس قولنا: «حقائق الأشياء ثابتة» كقوله: «أنا أبو النجم» في 
التأويل؛ لأن لوول بالمسمى في الأول هو «الموضوع»» وفي الثاني «المحمول»» وهذا نما يناسب أن 
يضم با ذكر تي الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة. 


شرح العقائد النسفية ES‏ ثبوت حقاتق الأشياء 


وتحقيق ذلك: أن السيء قد يكون له اعتبارات مختلفةء يكون الحكم عليه بالشيء مفيدًا 
بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعض: كالإنسان إذا أخذ من حيث آنه جسم ما.. 
کان الحكم عليه بالحيوانية مفيدًا. وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق.. كان ذلك لغرًا. 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وتحقيقٌ ذلك ] السؤال والحواب: إ أن الشّيء قد يكون له اعتبارات مختلفةء يكون 
الحكم عليه بالشيء مفيذا بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات ] لإفادة الحكم فائدة زائدة على 
ما علم من عنوان الموضوع [ دون البعض) لعدم إفادته فائدة زائدة على ما علم من عنوان الموضوع 
[ كالإنسان إذا أخذ من حيث أنه جسم ها] «ما»: نكرة وقعت صفة ل«جحسم»؛ لتفيدها زيادة 
نكارة وإبمام؛ وذلك لأنه لو أحذ من حيث إنه حسم حساس أو ناطق.. لزم الَغْويّة ‏ كان الحكم 
عليه بالحيوانية مفيدًا) لأنه كقولك: هذا الجسم حيوان. إ وإذا أخذ من حيث إنه حيوان 
ناطق كان ذلك] أي: الحكم عليه بالحيوانية [ لغوًا]؛ لأنه كقولك: الحيوان الناطق حيوان» فكذلك 
للحقائق إعتباران: ][١[‏ كوغا معلومة» [۲]وكوغا موحودة» فالحكم عليها بالثبوت: مفيدٌ من حيث إنا 
معلومة» ولغ من حيث إنا موحودة» وما قررنا ظهر أن هذا تحقيق للجواب السابق. 

وزعم بعض المحشين: أن هذا حواب آخر؛ لأن ملحص الحواب الأول: أن الموضوع قد يؤحذ بحسب 
الاعتقاد وقد يؤحذ بحسب نفس الأمر» وملخص الثاني: أن عقد الوضع قد يستلزم عقد احمل استلزامًا بياء 
وقد لا يستلزم» انتهى. ولا يخفى أن المآل عند التحقيق واحد» وظاهر كلام الشارح مطابق على ما ذكرنا. 

بقي ههنا بحث: وهو أن المحشي المدقق' فسر قول المصنف بوجه أحر لا يرد عليه السؤال 
باللغوية» وهو أن يراد بالأشياء ما يعم الموحود والمعدوم جارًا» وهو ما يصح أن يعلم ويخبر به» وهذا نما 


لا ينكره الأشاعرة. 
واعترض عليه بوجهين:" []أحدهما: أن الحقيقة هي ماهية الموحودات؛ فإضافتها إلى ما يعم 


الموجود والمعدوم ۹ تصح»› وأيضا: اللغوية باقية» وأجيب: أن هذا الإيراد ليس بشيء؟ ما احتاره 
الشارح رهه الله تعالى من تفسير الحقيقة ب«ما به الشيء هو هو» من غير اعتبار التحقق؛ فعلى هذا 
يكون للمعدوم حقيقة. 


)١(‏ وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )۳٠/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 
(۲) انظر «حاشية السيالكوتي على حاشية الخيالي» )۱۳۹/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 


شرح العقائد النسفية E‏ ثبوت حقائق الأشياء 


«والعلمُ بها» أي بالحقائق من: تصوراتهاء والتصديق بهاء وبأحوالها «متَحَقَّق». وقيل: 
المراد العلم بثبوتها OO OEE OTN OPO‏ 
النراس شرح شرح العقائد 

]١[‏ الثاني: أنا إذا عممنا الأشياء. . لزم الحكم على حقائق المعدومات بالثبوت» وهو باطل؛ لأن 
حقائق المعدومات معدومةء وأجيب: بأن المراد بالأشياء الجنس؛ فثبوت حقيقة بعض الجنس -وهو 
الموحود- كاف في صحة الحكم. 

[«والعلم بهاء أي: بالحقائق من تصوراتها] بيان للعلم [ والتصديق بها) أي: بوحودها 
في نفسها [ وبأحوالها] -عطف على الضمير البحرور- أي: التصديق بغبوت الأحوال للحقائق من 
نحو: الحدوث» والإمكان»ء وكوغا أعيانا وأعراضا؛ وحاصل ما أفاده الحققون في تفسير كلام الشارح هو 
أن «اللام» في قوله: و«العلم» لاستغراق نوعي العلم» وهما: التصور والتصديق» أما وحه الحمل على 
الاستغراق: فلأن الرد على اللاأدرية لا يتم بدونه؛ لاعترافهم بالشك» وهو من التصورء وأما حمل 
الاستغراق على الأنواع لا على الأفراد: فلأنه لا علم لنا بجحميع أفراد الحقائق.وأما تعميم التصديق 
بالأشياء وأحواها: فلان الاستدلال لا يتم إلا بمعرفة أحوالما من الإمكان والحدوث» حت يعلم أنه لا 
بد للممكن من واحب وللحادث من قلىم. 

وههنا أبحاث: [١]الأول:‏ أن العلم بالأحوال ليس علمًا بالأشياء؛ فلا يصح قول الشارح: 
«وبأحواها». أجیب: بأنه علم بكون الأشياء موصوفة اء فكأنه علم بالأشياء. [۲]الثاني: أن 
اللاأدرية لايعترفون بالشك؛ بل يزعمون الشك في الشك... وهل جرا والجواب عندي: أن 
التسلسل محال» والانقطاع موحب لثبوت الشك وإن لم يعترف؛ عنادًا. [۳]الثالث: أن المعنى على 
الاستغراق هو تحقق كل علم بالحقائق؛ لا تحقق العلم بكل حقيقة» والباطل هو الثاني؛ لا الأول؛ لأن 
معناه: كل ما نعتقده علما بالحقائق فهو علم متحقق في نفس الأمر» وهذا الكلام صحيح. 


ررر للا 
هھ ¢ ج@ټ 


[«متحقق»] أي: ثابت في نفس الأمر» وليس معناه أنه موحود قي الخارج» حتى يرد أنه على 
مذهب جمهور المتكلمين إضافة» والإضافة من الأمور الاعتبارية. [ وقيل: اطراد] من قول المصنف: 
«والعلم بما» إ العلم بشوتها ] وهذا بوحهين: [١]أحدهما:‏ وهو الأحسن: أن يكون الضمير 
«للحقائق»» ويقدر الثبوت مضاقًاء وتقدير المضاف شائع» حتى حاء في القرآن زهاء ألف. 
[۲]ثانيهما: أن يكون الضمير للمصدر في ثابتة نحو: #إعَدٍلوأهوأَفَرب لِسَنَوى 4 [لسة:٠]‏ أما تأنيث الضمير: 


شرح العقائد النسفية -1- ثبوت حقائق الأشياء 


للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق. والجواب: أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا 

ثبوت لشيء من الحقائق» ولا علم بثبوت حقيقةء ولا بعدم ثبوتها SSS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

فإما لأن المصدر يذكر ويؤنث» وإما لأن قوله: «ثابتة» مسند إلى الضمير الراجحع إلى «الحقائق»» فضمره 

مضاف إلى «الحقائق»؛ فأنّث الضمير باعتبار المضاف إليه كقومم: «ذهبت بعض أصابعه». 


[للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق ) أي: للعلم اليقيني القاطع للظنون والشكوك بذلك. 

وحاصله: أن «اللام» قي قوله: «حقائق الأشياء» للاستغراق» فإن رحع الضمير إلى الأشياء بلا 
تقدير مضاف.. صار المعنى: «العلم بجميع الحقائق متحقق»» وهذا باطل» وإذا قدرنا الثبوت.. صح 
المعنى؛ وذلك لوضوح الفرق بين قولك: «علمت جيع الحقائق»» وقولك: «علمت ثبوت جميع 
الحقائق»؛ فإن الأول لا يتحقق إلا بالعلم بكل حقيقة بخصوصهاء بخلاف الثاني . 

واعترض عليه بوجوه: [١]الأول:‏ أن المراد بالعلم في قوله: «والعلم بجا متحقق»: هو العلم 
الأجمالي بجميع الحقائق» وعدم حصوله.. منوع؛ فإن قولك: «حقائق الأشياء ثابتة» يصححه. 
[۲]الاني: أن قوله تعالی: ۾ وَل ادم الاما ھا 4 [لبقرة:٠٣]‏ يدل على حصول العلم بجميع الحقائق 
لآدم عَيوالكل وهذا كاف في نقض الكلية. [۳]القالث: أنك: إن أردت بقولك: «العلم بثبوتا 
متحقق» ثبوت الكل.. فهو غير معلوم» وإن أردت ثبوت بعضها.. فهو حاصل بدون تقدير الثبوت. 

إ والجواب: أن المراد الجنس ) يعني: ليس اللام في «الأشياء» للاستغراق؛ بل للجنس» فا معنى: 
«حنس حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بجنسها متحقق» سواء كان تحقق الجنس في بعض الأفراد أو كلها. 

ردا على القائلين بآنه لا ثوت لشيء من الحقائقء ولا علم بشوت حقيقةء ولا بعدم 
بوتها] يريد أن هذا الإيجاب ابحزئي كاف في رد السوفسطائية؛ لادعائهم السلب الكلي ق الثبوت والعل. 

واعترض عليه: بأن المطلوب الأعظم من إيراد هاتين المقدمتين قي أول الكتاب: هو الاستدلال 
بالمصنوعات المشاهدة على الصانع» كما ذكره الشارح بقوله: «ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على 
وحود ما نشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم ها»» انتهى. وإرادة الجنس يفوت هذا المطلوب؛ 
لاحتمال أن يكون تحقق الجنس في أفراد لا نشاهدها. وأجيب: بأن تحقق الجنس يدل على ثبوت 
المشاهدات؛ لأنا أظهرٌ الأشياء وحودًاء والعلم جا أشد بداهة. وذكر بعضهم: أن الضمير في قوله: 
«والعلم بها» راحع إلى القضية المذكورة؛ أي: حقائق الأشياء ثابتة. 


شرح العقائد النسفية BEA‏ ثبوت حقائق الأشياء 
«خلاف للسوفسطائية» فإنٌ: منهم مَنْ ينكرٌ حقائق الأشياء» ويزعم أنها أوهام وخيالات 
مَوْشُومَات' وهم «العنادية» ESSERE SÊR SNR‏ 
النراس شرح شرح العقائد 

«خلافا للسوفسطائية » ] قيل: فرقة من حقاء الفلاسفة» وزعم نصير الطوسي أنه ليس في العام 
قوم يختارون هذا المذهب» ولكن كل من غلط في الدليل فهو سوفسطائي» ومن زعم حلاف ذلك 
وقسمهم إلى ثلاث فرق.. فلم يصب» انتهى ملخحصًا. وأنت تعلم أن الإثبات راحح على النفي؛ لا سيما 
إذا كان إحاطة النافي متعددًاء وههنا كذلك؛ لتفرق أصحاب المذاهب في مشارق الأرض ومغارها. 

إن قلت: ل يتعرض المصنف ماله بذكر حلاف أحد من المخالفين قي هذا المختصر إلا ههناء 
فما النكتة فيه؟ قلت: كان الحكم بأن حقائق الأشياء ثابتةء والعلم جا متحقق.. من أحلى 
البديهيات؛ فكان ذكرهما يشبه العبث» فأشار إلى فائدة ذكرها. 

[ فن منهم مَنْ ينكرٌ حقائق الأشياء ويزعم أنها] أي: الأشياء إ وهام وخيالات 
موهوماث ] وخيلات لا وحود هما قي نفس الأمر» وهم لا يعترفون بالله تعالى وأنبيائه عليهم السلا 
فمن زعم أنحم «الصوفية الوحودية».. فلم ينظر كلام الفريقين» ولم يفرق بين الزمرد والذباب. 

وذكر بعض المحققين: أخم اخترعوا هذا المذهب من الإشكالات التعارضة» فقالوا: لو كان 
الجسم موحودًا: فإما أن ينتهي انقسامه إلى الجوهر الفرد أو لا ينتهى» والأول باطل؛ لأدلة الفلاسفةء 
والثاني باطل؛ لأدلة المتكلمين. وبالجملة قالوا: ما من قضية بديهية ولا نظرية إلا ونما قضية معارضة» 
فليس شيء من القضايا بحق» ولا يتحقق نسبة أمر إلى آخر: لا بإيجاب ولا سلب. فهذا أصل مذهبهم؛ 
ولذا قال المحققون: ليس إنكارهم مقصورًا على الموحودات الخارحة؛ بل ينكرون كل ما في نفس الأمر: 
سواء كان خارجيا أو ذهنيا. ومن ههنا قيل: إن «الأشياء» في قول الشارح: «فمنهم من ينكر حقائق 
الأشياء» محمول على المعنى العام الشامل للموجود والمعدوم. 

[ وهم العنادية ] موا بذلك؛ لأم ينكرون الحق عنادًاء وهو -بالكسر- المخاصمة بلا حق» 
أو لام ينحرفون عن الحق من قوهم: «عَتَدَ عن الطريق»: إذا لم يستقم عليه» من باب «نصر» 


و«”مع» و«شرف». 


)١(‏ «حجازي»» و«ع» = باطلة. 
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ومنهم: مَنْ ينكر ثبوتهاء ويزعم أنها تابعة للاعتقادات» حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرًا 
فجوهر› أو عرضًا فعرض› أو فدیمًا فقدیم» أوخادً فحادث وهم «العندية». ومنهم: من 


ينكر العلم بثبوت شىء ولا ثبوته» ويزعم أنه شاك وشاك فی أنه شاك وهلم جرا e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


إ ومنهم مَنْ ينكر ثبوتها] في نفس الأمر» ويعترف بثبوتما على حسب الاعتقاد [ ويزعم 
أنها تابعة للاعتقادات ) وهؤلاء يزعمون أن مذهب كل طائفة حق بالنسبة إليهاء وقال المحققون: 
ليس المراد بالثبوت ههنا الوحود الخارحي؛ لأن إنكار العِندِيّة يعم ما في نفس الأمر خارجيًا أو ذهنيًا؛ 
بل هو التقرر في نفس الأمر» مع قطع النظر عن اعتقاد المعتقدين. 

[ حتى إن اعتقدنا الثيء جوهرًا فجوهر أو] اعتقدناه [ عرضًا فعرض ] أي: هو جوهر 
في حق من يعتقده جوهرًا» وعرض في حق من يعتقده عرضًاء وليس الشيء في نفسه جوهرًا ولا عرضًا 
[ أو قدهًا فقديمء أو حاددًا فحادث وهم العنديّة] عند -بكسر العين وفتحها وضمها- ظرف 
مكان» وحاء بمعنى القلب» ويمعنى الأمر المعلوم» وسموا «عندية»؛ لزعمهم أن حقيقة الشيء ما هو عند 
المعتقدء أو ما قي قلبهء أو ما هو معلومه. وأورد عليهم بعض المتكلمين: بأنا نعتقد أن حقائق 
الأشياء ليست تابعة للاعتقادات» فهل حرحت الحقائق باعتقادنا هذا عن أن تكون تابعة للاعتقادات 
أم لا؟ فإن قالوا: نعم! بطل مذهبهم وإن قالوا: لا! بطل مذهبهم» وفيه بحث؛ لاحم يقولون: 
حرحت في حقكم ولم تخرج ي حقناء وكل منا ومنكم على الحق. 

[ ومنهم من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته ] -عطف على «لبوت شيء»- وكلمة 
«لا» معدولة بمعنى العدم؛ أي: ينكر العلم بثبوت شيء وبعدم ثبوته» ووقع في بعض النسخ بزيادة 
الباء بعد لاء وهو تصحيف إ ويزعم أنه شاك ) «الزعم»: جى بعنى القول الباطل» أو الاعتقاد 
الباطل» أو الظن» وراد هو الأول؛ إذ لا اعتقاد ولا ظن لصاحب الشك إ وشاك في أنه شاك] 
ونما قالوا ذلك؛ جوابا عما أورد عليهم من أنكم اعترفتم بالشك وهو حقيقة من الحقائق. 

وهلم جرا] أي شاك في شك الشك وهكذا في كل شك و«هلم» -بفتح الماءء وضم 
اللام» وتشديد الميم- معنى: أقبل» و«الجحر»" -منصوب بالحالية على معنى اسم الفاعل أو المفعول 
المطلق- أي بحر جرًاء وعلماء المعقول يستعملونه حيث يريدون بيان عدم النهاية. 


)٩(‏ «کشیدن» (النبراس). 
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وهم «اللاأدرية». لنا تحقيقًا: أا نجزمُ بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيّان» وبعضها بالبيان 
النبراس شرح شرح المقائد 

واحتلف العلماء في حقيمة «هَلًّ»: فقال البصريون: مركبة من «ها» للتنبيه حذوفة الألف 
للاحتصار مع لج بضم اللام وتشديد الميم: أمر مخاطب من: د إذا جم أي اجمع نفسك 
إلينا. وقال الكوفيون: مركبة من «هل» مع «أم» -بضم الممزة وتشديد اليم- أمر مخاطب من: 
«أمّ» إذا قصد» فنقلت الضمة إلى اللام» وحذفت الحمزةء وأورد عليهم: أنه لا معنى للاستفهام؛ 
وأجيب: بأن هل للطلب والتحريض نحو حَيّهل لا للاستفهام. ثم إن الحجازيين يسوون فيه الواحد» 
وا مثنى» والحمع» والمذكرء والمؤنث» وأهل نحد يصرفونه يقولون: هلجَ» هلمّاء هلمّواء هلمي» هلماء 
هلمن. م إنه یستعمل تارة لازمًا معنی تعال» وائت» وأقبل: کقوله تعالی: مإ [الاحرب:۸٠]‏ أي: 
جئ إلينا'» وتارة متعديا كقوله تعالى: هلم شدَاک ) [لانم:.٠٠]‏ أي: احضروهم. 

[ وهم اللاأدرية] لأنهم يقولون: لا أدري. 

ولنا تحقيقًا : أن نجزم ] قوله: «لنا» حبر» و»أنا نجزم»: مبتدأ» و«تحقيقًا»: تييز من 
النسبة بين المبتداً والخبرء أو حال»ء أي: محققين و«الجزم»: القطعء وأهل العلم يستعملونه بمعنى العلم 
اليقيني؛ لأنه يقطع الظنون والشكوك» والدليل ينقسم إلى: تحقيقي» وإلزامي: فالتحقيقي: «ما يعي 
المستدل أن مقدماته صادقة»» والإلزامي: «ما يكون مقدماته مسلمة عند الخصم لا عند المستدل»» 
فمطلوبه من الدليل الأول تحقيق الحق» وإلزام الخصم معًاء ومن الثاني إلزام ال لخصم فقط» والشارح أورد 
لرد السوفسطائية دليلين تحقيقيًا وإلزاميًا لإ بالضرورة] أي: جزمًا متلبسًا بالضرورة» وهي حصول العلم 
بلا نظر وكسب» وكل ما علم بالضرورة فهو لا يحتاج إلى دليل إ بثبوت بعض الأشياء ) «الباء»: 
متعلقة بنجزم» يقال: جزمت بكذا» أي: علمته علم اليقين [ بالعيّان ) أي: الرؤية بالبصر كالأرض 
والشمس» و«الباء»: للإستعانة متعلقة بثبوت [ وبعضها بالبيان ) أي: بالرهان كالواجب تعالى» 
واعترض: بأن قول الشارح: «بالضرورة» يناف قوله: «بالبيان». وأجيب بوجهين: [١]أحدهما:‏ أن 
لبيان هو الخير المتواتر» كالنير بوجود مكةء وبغداد؛ لا البرهان» والعلم الحاصل بالتواتر ضروري. 
[۲]ثانيهما: أن المراد بالضرورة اليقين؛ لا ما يقابل النظر» وعندي: أن السؤال والجواب كليهما من 
السهو؛ لأن مقصود الشارح دعوى الضرورة تي حصول الحزم» سواء كان حصوله من ضرورة أو برهان. 
م لا بخفى أن هذا الدليل لا يقوم حجة على الخصم؛ لان جزمنا لا يوحب حزهم. 


(۹) ۲۵ - جى إلينا. 
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وإلزامًا: أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت» وإن تحقق» والنفي حقيقة من الحقائق 
لكونه نوعًا من الحكم» فقد ثبت شيءَ من الحقائق؛ فلم يصح نفيها على الإطلاق E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وإلزامًا] -عطف على تحقيمًا- [ أنه إن م يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت] أي: إن ۾ 
يصدق قولکم: «لا شيءِ من الأشياء بثابت» صدق نقيضه» وهو «بعض ا ثابت» لاستحالة 
ارتفاع النقيضين؛ فالمراد بالتحقق: الصدق» وبالنفي: الحكم الذي يتضمنه قومم: «لا شيء من 
الأشياء بثابت»» و«اللام» في «الأشياء» للاستغراق» و«الضمير» «للأشياء» بتأويل الجنس على 
سبيل الاستخدام؛ فلا يرد أن بطلان هذا الحكم لا يستلزم ثبوت جميع الأشياء. 

إ وإن تحقق» فالنفي ) وحد ب«الفاء» و«الواو»» والحملة على الأول جزاءء وعلى الثاني حالية 
أو معترضة» والحزاء قوله: «فقد ثبت» إ حقيقة من الحقائق؛ لكونه نوعا من الحكم ] لأن 
الحكم إما إثبات أو نفي. 

[فقد ثبت شيءٌ من الحقائقء فلم يصح نفيها على الإطلاق ) أي: على السلب الكليء 
وهذا كاف في إلزام الخصم وإن لم يثبت به مطلوبنا؛ ولذا ماه إلزاما. 

وھھنا أبحاث: 

[1] البحث الأول: زعم بعض المحشين: أن إنكار السوفسطائية مقصور على حقائق الموحودات 
الخارحة» فقرر كلام الشارح: بأن النفي حكم» والحكم تصديق» والتصديق علم» والعلم عرض موجود في 
الخارج» ودفعه المحققون ': بأنه إلزام بأمر حفي يعسر إلباته» حتى إن جمهور المتكلمين ينكرون كون العلم 
موحودًا قي الخارج» فكيف يتم الرد به على من ينكر البديهيات الجحلية؟ بل التحقيق افم ينكرون كل حقيقة 
حارجية أو ذهنية؛ فيتم الإلزام بإثبات حقيقة ما: موجودة أو معدومة. 

[۲] البحث الثاني: قد يزعم أن التحقق ههنا بمعنى الوحودء فالمعنى: إن م يوحد نفي الأشياء في 
الخارج فقد ثبت فيه» ودفع: بأ عدم وحود النفي في الخارج لا يستلزم وحود الأشياء فيه؛ فإنه جوز 
أن يكون الأشياء موصوفة بالنفي قي نفس الأمر» والنفي معدومًا قي الخارج كما في الممتنع؛ فإنه 
موصوف بالامتناع في نفس الأمر» مع أن الامتناع معدوم قي الخارج» وقد حقق قي الفلسفة الأولى أن 
الاتصاف في الخارج لا يستلزم ثبوت الصفة الانتزاعية ثي الخارج: كالعمي". 

)١(‏ منهم: الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» .)٠١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 
(۲) ن۱ - کالعمی. 
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ولا یخفی أنه إنما يتم على «العتادِيّة». قالوا: الضروريات SS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[۳] البحث الثالث: يرد على الإلزام: أن الحكم ببطلان ارتفاع النقيضين. . وهم باطل عندهم» 
فأجاب بعضهم': بتغيير الدليل والاكتفاء بالشق الأخير» فقرر الكلام بأنكم جزمتم بنفي كل حقيقة في 
نفس الأمر: موجودهة أو معدومة» وقد اڏعيتم ان النفي ثابت في نفس الأمر حیث استدللتم عليه» فقد 
ثبت بعض ما نفيتم. وأجاب بعضهم: بأن الإلزام ليس مبنيًا على بطلان ارتفاع النقيضين» بل حاصله: 
أن نفي الأشياء الذي ادعيتم إن زعمتموه مخيلا.. بطل ما ادعيتم» أو محققا.. اعترفتم بحقيقة ما. 

[ولا يخفى أنه أي: الدليل الإلزامي [إها يتم على العتاديّة ] لمحزمهم بالنفي» أما العندية 
فيقولون: هذه الحجة صحيحة عندکم» باطلة عندنا) واللاأدرية لایعترفون بإائبات ولا نفي اأص 

قالوا ) شروع في أدلة السوفسطائية» وقيل": هذا دليل اللاأدريةء وفيه نوع إشعار بدليل 
العندية» انتهى. وعندي: أنه دليل الكل؛ لأن الشحص الثاني -يراه الأحوال-.. موهوم؛ فهو حجة 
للعنادية أيضا. 

[ الضروريات] -مبتدأ والخبر قوهم: «منها حسيات»-. 

اعلم أن العلم ينقسم إلى: ضروري» ونظري: فالنظري: ما محصل بالفكرء كقولنا: العام حادث» 
والضروري: ما لا يحتاج إليه» ويكون حاصلاً لكل عاقل بلا فكر. 

وأقسامه سبعة عند | لجمهور 

]١[‏ أحدها: «البديهيات» وتسمى «الأوليات»» ويحكم ما العقل بمجرد تصور الطرفين» نحو: 
الكل أعظم من احزء. 

[۲] ثانيها: «الحسيات» الحاصلة بالحواس الظاهرةء نحو: النارة حارة. 

]۳[ ثالفها: «الوحدانيات» الحاصلة بالحواس الباطنة» نحو: إن لنا فرحا وغمّاء وقد يعد الثاني 
والثالث قسمًا واحدًا» ويسمى بالمشاهدات» وقد يسمى القسمان بالحسيات. 


)١(‏ وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» .)٠٠/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 
(۲) القائل هو ملا أحمد الجندي في «حاشيه على شرح العقائد» )۳۷/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 


شرح العقائد اللسفية >-۷ بوت حقائق الأشياء 


منها: حسيات» [١]والحسش‏ قد يغلط كثيرًاء كالأحول يرى الواحد اثنين a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

]٤[‏ رابعها: «الفطريات» لا بد نما من واسطة حاضرة معهاء نحو: الأربعة زوج» والواسطة 
انقسامها بمتساويين» وتسمى قضايا قياساكا معها. 

[ه] خامسها: «ايحربات» يحكم با العقل بعد تكرر المشاهدة نحو: السنا مسهل. 

[] سادسها: «الحدسيات» يحكم با العقل بالحدس» وهي قوة تدرك المطلوب دفعة وتزيل 
الشك» نحو: نور القمر مستفاد من نور الشمس» بعد مشاهدة أوضاع الملالية والخسوف. 

[۷] سابعها: «المتواترات» جزم با لكثرة المخبرين با نحو: بغداد موحود» هذا هو المشهورء 
ونازع بعضهم في كون ابحرب» والمتواتر» والحدسي» والفطري من الضروري» وقال: هي نظرية؛ إذ لا بد 
فيها من قياس حفي؛ بل قال بعضهم: اجرب والحدسي من الظنيات» ثم إن أقوى الضروريات هي 
الحسيات والبديهيات» والبواقي ترحع إليهماء فخَصوها بالقدح؛ لأن القدح فيهما قدح ق الكل. 

فقالوا [ منها: حسيات ) 

[1] [ والحسٌ قد يغخلط كثر؟ قيل: «قد» للتقليل؛ فتناقي الكثرة. 

أجيب: ( ١‏ أول: بأغا قد تكون للتحقيق» نحو: َد عَم 4 [ادر:٣]»‏ (۲)وثانيا: بأن الغلط 
كثير في نفسه» قليل بالنسبة إلى الصحة ‏ كالأحول يرى الواحد اثنين { «الأحول»: من يكون 
إحدى عينيه أو كلتاما على غير الوضع الطبعي» وهذا يوحب قي بعضهم رؤية الواحد اثنين» وي 
بعضهم لاء وسببه: أما عند القائلين بأن الرؤية بانتقاش صورة المرئي تي جحمع النورين الذي هو ملتقى 
العصبتين» فهو أنه إذا وقع في الحمع انقباضٌ والتواءً» بحيث صار حوفه ذا بطنين.. انتقش الصورة في 
محلين منه» وأما عند القائلين بأن الرؤية بخروج شعاع مخروطي من كل عين.. فهو تخالف موقعي 
الشه ن ان ال طاق 

وبالجملة: إن حدث من انحراف العين التواءٌ في الحمع أو عدم اتحاد قاعدتي المخحروطين.. حدث رؤية 
الواحد اثنين» وإلا فلاء سواء کان الحول اضطراریا او احتیاربًا أو فطربًا أو حادثاء وكان إلى فوق أو تحت أو 
إلى أحد الماقين» ومن زعم أنغا حاصة بالاحتياري أو بالفوقي أو التحتي.. فلم يعرف علم المناظر. ' 


)١(‏ ن١‏ ن۲ = الناظرةء والمبت من هامش ك۲. 
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والصفراوي يجد الحلو مُرًا. ومنها: بدیهیات» [۲]وقد يقع فيها اختلاف' 
النبراس شرح شرح العقائد 

إ والصفراوي يجد الحلو مرا «الصفراء»: حلط من الأحلاط الأربع في البدن وهي: الدم» 
والصفراء» والبلغم» والسوداء. 

والصفراء: لوقا أصفر» وطعمها شديد المرارة» وتأنيثها بتأويل «المرة». 

والصفراوي: من يغلب عليه الصفراء فإذا غلبت.. اصفرٌ البول» ولون البدن» ولا سيما العين» 
وحدث ي الفم مرارة» فکلما ذاق الصفراوي شيا وجحد فيه طعم الصفراء؛ لمداحلتها اللسان» وتخالطتها 
اللعاب» حتى السكر والعسل اللذين هما من أقوى الأشياء حلاوة. 

وقد ذكر في المطولات أمور كثيرة من غلط الحس: فقالوا: نرى الصغير كبيرا: كالنار البعيدة في 
الظلمةء وبالعکس: کالإنسان البعيد» ونرى المعدوم موجودًا: کالسراب» والخطوط النورية من القمر عند 
غمز العين» والخط من القطرة النازلةء والدائرة من الشعلة الدوارة» ونرى المتحرك ساكتاء وبالعكس: 
كالظل» والكواكب نراها ساكنةًء» وكراكب السفينة يرى الساحل متحرگاء وكما نرى القمر في الغيم سائرًا. 

ثم حاصل هذه الشبهة: أن غلط الحس في بعض المواضع معلوم بالاتفاق من الطرفين؛ فارتفع 
الأمان عن الحس» ولم يكن الحزم بعحسوس قط؛ لحواز أن يغلط فيه الحس. 

[ومنها: بديهيات) 

[] [ وقد يقع فيها اختلاف' ] وذلك لأن بعض العقلاء يدعي في قضية أا بديهيةء 
وبعضهم يقول: هي نظرية؛ بل يقول بعضهم: هي باطلة» كما قالت المشبهة: إن کل موجحود.. فهو ف 
مكان وجهة بالبداهة. 

وقالت المعتزلة: الإنسان خالق لأفعاله بالبداهة» وقالت الفلاسفة: ترحيح المختار أحدَ مقدوريه 
بلا مرحح.. حال بالبداهة» وقالت الاشاعرة: القضايا الثلاث باطلة. 

ثم حاصل هذه الشبهة أن أحد الطرفين لم يعرف البديهي» وهذا يرفع الاعتماد عن البديهيات؛ 
لاحتمال الخطاً في دعوة البداهة. 


(۹) «حجازي» و«ع» = احتلافات. 
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ويُعرض بها شُبَة يفتقر في حَلّها إلى أنظار دقيقة. والنظريات فرع الضروريات» ففسادها فسادها 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ويُعرض بها شَبَهٌ بُفْتقّر في حَلها إلى أنظار دقيقة ) «الشبه» -بالضم ففتح- جمع 
«شبهة»» وهي ما يوحب اشتباه الحق والباطل. و«الافتقار»: الاحتياج» و«الحل» في اللغة: إزالة 
العقدة» وق اصطلاح علم المناظرة: تعیین موضع الغلط من الشبهة» وکاڈ المعنيين صحیح ههناء 
و«يْفتَقر»: فعل ججهول» وقوله: «إلى أنظار» أي: أفكار: -مفعول مالم يسم فاعله-. 

وهذا شبهة أخحرى هم في البديهيات» وحاصلها: أن الاحتياج إلى النظريات الخفية في إثبات 
البديهي ينافي بداهته. وأيضًا: يجوز أن لا يرتفع الشبهة أو يقع الغلط في حلها؛ فانتفى الاعتماد عن 
البديهيات» ومثلوا ذلك بأحلى البديهيات» وقالوا: أحلاها عندكم أن الشيء: إما موحود أو معدوم. 

وفيه شَبَهّ: (١)الأولى:‏ أنه يتوقف على تصور المعدوم المطلقء وتصوره محال؛ إذ لا صورة له. 
(۲)الثانية: إن كان الموحودٌ عينَ الشيء.. كان الحمل الإيجابي لَغواء وإن كان غيره.. كان السلب عحالا. 
(۳)الثالغة: نکر طائفة من العقلاء هذا الحصر -وهم المعتزلة» وبعض الأشاعرة- وأنبتوا بین الموجحود والمعدوم 
واسطة» وسموها ب«الحال»» ومثلوها بالكلي» والأمور الإضافية: ك«الفوقية» و«التحتية» و«الوحود»» 
مستدلین بان الوجود مغد إن کان موحودًا. . لزم أن یکون له وحود؛ فننقل الكلام لى وجوده؛ فيتسلسل 
الوجودات»› وإن کان معدومًا.. لزم اتصاف الشيء بنقیضه؛ فالوجود ١‏ معدوم ولا موجحود. 

إ والنظريات فرع الضروربات) -عطف على قوله: «الضروريات منها حسيات»- وهذا قدح 
منهم قي النظريّات» وإنغا كانت النظريات فرع الضروريات؛ لأن کل نظري فلا بد ان ينتهي إثباته إلى 

وزعم بعض المدققين: أن استحالة تسلسل النظريات مبنية على حدوث النفس الناطقة» كما هو 
مذهب المتكلمين والحكماء المشائين» وأما لو كانت قديعة -كما زعم الإشراقيون- لجاز أن يكون فيها 
أفكار مسلسلة غير متناهية قي الماضي» وهذا التسلسل غير محال» كالأدوار الفلكية» والجواب: أنه قد 
ثبت حدوتٹ ما سوی الله تعالی› وبطلان التسلسل بأقسامه ب«برهان التطبيق». 

ففسادها فسادها] أي: فسادٌ البديهيات سببُ فساد النظريات» فالحمل ججازي؛ للمبالغة أو 
على حذف المضاف. 
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[۳]ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. قلنا: [١]عَلَطٌ‏ الح فى البعض لأسباب جزئية لا 
ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط» [۲]والاختلاف في البديهي لعدم الإلف e‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[۳] إ ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء ) شبهة ثانية قادحة في النظريات على طريق الدليل؛ 
أي: لفساد النظريات كثر الاحتلاف فيها؛ فإن نظر الفلاسفة يؤدي إلى قدم العام» والمتكلمين إلى 
حدوثه» ونظر الحبري إلى أنه كالحمادء والقدري إلى أنه حالق أفعاله... وهكذا في أكثر المسائل العقلية 
والشرعية؛ بل لا يبعد أن يكون كل مسعلة علا للخلاف. والحاصل: أنه لو كان النظر موصلا إلى 
الحقق م يقع حلاف. 

قلا في جوابهم: 

[1] علط الحسّ في البعض ] أي: بعض الحسوسات» وقيل: بعض الأشخاص: كالأحول 
والصفراوي» ولكن لا يلائم قوله: الجزم بالبعض [ لأسباب جزثية] أي: غير متحققة إلا قي بعض المواد 
إ لا يناي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط ] اعترض عليه: بأنه يجوز أن يكون سبب الغلط 
عاما. وأجيب: بأنا بحرم بالبداهة أن حلاوة العسل -مغا- حمَمَة؛ لا غلط ف إدراکھا إلا للصفراوي» 

وهنا بحث: وهو أن أهل الكشف يرون ما بين قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ومنبره روضة 
من ریاض الجنة كما ي الحديث» ويرون كر جحیحان وسیحان والنيل والفرات امار لبن» وخر» وعسل»› 
وماء» کما ي الحديث من انا أخار الحنة» ویرول الطعام الحرام بحاسة» والرافضي الساب للشيخين 
ينونه حنزيرًا» فما كيفية هذه الرؤية؟ 

والجواب عندي: أا رؤية صحيحة بلا غلط في الحس؛ وذلك لأن الحتق سبحانه يخلق فيهم قوة 
إدراك الموحودات المحجوبة عن أبصارناء كما لا يبعد أن يخلق قي أحدنا قوة إبصار الطعوم والروائح على 
ما يقتضيه قواعد الأشاعرة؛ فتصير تلك الموحودات الخفية لباسًا على الموحودات الظاهرة لحواس العامة. 

 ]۲[‏ والاختلاف ف البديهي ) -مبتدأ» حبره «لا يناقي البداهة»- وهذا جواب عن القدحين 
في البديهيات إ لعدم الإلف ] -بكسر الممزة-؛ لعدم ألفة النفس بهذا البديهي» وذلك لأن العاقل قد 
يكون غير مألوف بقضية بأن لم يسمعهاء ولم يتوه إليهاء فإذا معها توقف في قبوطما إلى أن يألفهاء 
وأشد من ذلك أن يكون مألوفا بنقيضهاء كألفة الكفار بعقائدهم الباطلة» فينكر الحق لمرض متمكن 
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أو لخفاء فى التصور لا ينافى البداهةء [۳]وكثرة الاحتلاف' لفساد الأنظار لا ينافى 
حقية" بعض النظريات. والحى: أنه لا طريق للمناظرة معهم» خصوصًا مع" اللاأدرية 


لانهم يعترفون بمعلوم» ليثبت به مجهول heie SKENDER LS SE RS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


[ أو لخفاء في التصور] وذلك بأن يكون الحكم بديهيًا بعد تصور الطرفينء أي: الحكوم عليه 
واحكوم به» لكن يكون تصورهما نظريًا حتاجًا إلى دقة النظر» فيخطىئ الناظر في تصورهاء فيخحطئ لي 
الحكم كذلك ولو حقق النظر في الطرفين ظهر عليه بداهة الحكم» كما في قولنا: الممكن محتاج في 
وحوده إلى علة [ لا يناف الداهة] -بضم الباء- وهي في اللغة: أول جري الفرس. 

 ]۳[‏ وكثرة الاختلاف' لفساد الأنظار لا تناف حقية" بعض النظريات ] حواب عن 
القدح في النظريات» وحاصله: أن الناظر قد لا يراعي قوانين النظر؛ فيفسد نظره ويقصر عن إدراك 
الحقء وهذا لا ينافي حقية إدراك من يراعي القواعد. 

[ والحق: أنه لا طريق للمناظرة معهم ] مع السوفطائية [ خصوصًا مع" اللاأدرية ‏ 
-مفعول مطلق- يقال: خحصّه بالشيء خحصوصًا -بالضم-» وأهل العلم يستعملونه للمبالغة والترقي في 
إثبات الحكم لشيء وتميزه بذلك من بين أحواته؛ فالحاصل: أن المناظرة مع السوفسطائية متعذرة» ومع 
اللاأدرية أشد تعذرًا ‏ لأنهم ] أي: السوفسطائية» وإرحاعها إلى اللاأدرية فقط قصور إ لا يعترفون 
معلوم ليثبت به مجهول ] وأما اعتراف العنادية بالنفي فلا ججدينا نفعا في إثبات الجهولات» 
فكأخم لا يعترفون علوم أصلا. 

واعلم! أن المتكلمين احتلفوا في جواز المناظرة معهم» وامحققون ينهون عنها؛ لأن المناظرة إما 
لإثبات المطلوب» أو لإلزام الخصم» وكلاها غير ممكن هنا: أما الأول: فلاأغم ينكرون الضروريات» ولا 
شيء من المعلومات أقوى من الضروريات» حيث تثبت به الضروريات. وأما الثاني: فلأنه بمكنهم أن 
يقولوا بأن دليلكم وإلزامكم إيّانا.. وهي باطل» أو فاسد باعتقادناء أو مشكوك فيه؛ بل قال بعض 
الأكابر: إن الاشتغال بمناظرتم تقوية لمذهبهم؛ ولذا قال بعضهم: إن كان شبهاتنا لا توحب حَلَلَّا في 
علومكم.. لَّمَا اشتغلتم بإبطاها؟ وعندي: أن المناظرة جائزة» لعل الله تعالى يهدي بعضهم. 
)١(‏ «حجازي» و«ع» = الاخحتلافات. 


(۲) «حجازي» = حقيقة. 


(۳) «حجازي» و«ع» - مع. 
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بل الطريق تعذيبهم بالنارء ليعترفوا أو يحترقوا. 
و«سوفسطا» اسم للحكمة الموهومة والعلم المزخرف؛ لأن «سوفا» معناه العلم والحكمة» 
و«اسطا» معناه الزخرف والغلط SSA SS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

بل الطْريقٌ تعذيبهم بالنارء ليعترفوا { جقيقة الألم وقيزه عن اللذة والأول من 
امحسوسات» والثاني من البديهيّات إ أو بحترقوا] يهلكوا بالحرق»ء كما يدل عليه عبارة «المقاصد»» 
إحراق الكفار إلا إذا تحصنوا في حصن لا بعكن فتحه إلا بضرب النار. 

وأجيب بوجوه: 

[1] أحدها: أن هذا ليس تعذيبًاء بل تأديب» وإنغا يسمى تعذيبًا؛ لأنه في صورة التعذيب» وفيه نظر. 

[۳] ثالفها: أنه نقل عن أبي بكر يعن وعلي نة إحراق بعض الزنادقة» فلعل الزنديق ومن 


يشبهه مستشنى عن هذا الحكم» وقد طعنت الشيعة على أبي بكر عة بأنه أحرق «فجاءة السلمي» 


ء 0 2 ٤‏ مم ر ع 
الزنديق بالنار. وأجاب أهل السنة: بأن عليًا نة أحرق القائلين بألوهِيَته» فقال أحد الحترقين: زدنا 


اعتقادًا بأنك إِله؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا راء وعندي: أن الروايتين لا تصحان. 

]٤[‏ رابعها: مراد الشارح أنه لا يكن إلزامهم إلا بهذا الطريق؛ لا أنه جوز إحراقهم شرعًا. 

و«سُوقسطا»] ۔بضم السين وفتح الفاء- لفظ يوناني اسم للعكمة المَوّهة) -بتشدید الواو 
والمفتوحة- أي: الباطلة» من التمويه» وهو اللي بماء الذهب» مشتق من الماء بعد رده إلى أصله» 
وهو: «موه»» ثم نقل إلى تزيرن الباطل والتلبيس؛ لمناسبة أن التذهيب يجعل الحديد وا لخشبَ ونحوها في صورة 
الذهب. 

والعلم اطمزخرف ] عطف تفسيري للحكمة الممموهة» وهو -بفتح الراء- بمعنى ا ممموه مشتق من 
الزحرف -بضم الزاي المعجمة والراء المهملة- وهو الذهب» ثم قد يسمى كل باطل قي صورة الحق زخرفا. 

13 لأن «سوفا» معناه العلم والحكمةء و«اسطا» £ دبفتح المهمزة» وكسرهاء والفتح أفصح- 
إ معناه المزخرف والغلط]. 
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ومنه اشتقت «السفسطة»». كما اشتقت «الفلسفة» من «فيلاسوفا»» ا محب الحكمة. 
النبراس شرح شرح العقائد 
[ ومنه ] بعد تعريب اللفظ [ اشتقت السَفْسَّطة ] بفتح السَيتيّن على زنة مصدر الرباعي 
[ كما اشتقت الفلسفة من «فبلاسوف» ) -بفتح الفاء» وضم السين- [ أي: محب الحكمة ) 
وي «شرح المواقف»: «فيلا» بلغة اليونان: اسم للمحب» و«سوفا»: اسم للعلم. 
قال نصیر الطوسي: تصدير الكتب الدينية بشبهات السوفسطائية.. تضليل لطلاب الحق. 
وأجيب: بأنه يفيد العاقل حهدًا في تحقيق الحق» وتحررًا عن الوهميات» والشبه الباطلة. 
O00‏ 


شرح العقائد النسفية Vé‏ أسباب العلم 
[«وأسْبًاب العلم) ege RDS AFAR ESRA AOR‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

(«واسباب العلى] -مبتداً» والخبر «ثلاثة»-. 

واعلم أن مباحث العلم لا بحصيها أقل من جحلد» فلنذكر بعضها مختصرًا: 

[1] البحث الأول: أنواع الإدراك أربعة: 

)١(‏ أحدها: الإحساس بالبصر أو السمع أو الذوق أو الشم أو اللمس» ويشترط فيه ثلاثة أمور: 
«١»الأول:‏ حضور المادي عند الحاسة» وهو الجوهر الفرد» وابحسم» والأعراض القائمة بما. «۲»الثاني: 
اتصافه باميئات المخصوصة من كيف أو كم» أو وضع» أو أين. «۴»الغالث: كونه جرثيًا. 

(۲) ثانيها: التخيل: وهو إدراك المادي مع هيئاته» بعد غيبته عن الحواس الظاهرة» وهو جرد عن الشرط الأول. 

(۳) ثالشها: التوهم: وهو إدراك المعاني الجزئية الغير المحسوسة الموحودة في الماديات» وهو جرد عن 
الشرطين الأولين. 

)٤(‏ رابعها: التعقل: وهو إدراك شيء جحرد عن المادة كالكليات» وهو جرد عن الشروط الثلاة. وقال 
الحكماء: الإحساس: إدراك الحواس الظاهرةء والتخحيل والتوهم: إدراك الحواس الباطنة الدماغية» والتعقل: 
إدراك العقل الذي هو صفة للنفس الناطقة» وهم لا يجوزون أن يدرك النفس الحزئيات بلا توسط الحواس. 
وقال المتكلمون: الأول بالحواس» والباقي بالعقل؛ لإنكارهم الحواس الباطنة. 

]۲[ البحث الثاني: للعقلاء ني أنواع العلم اصطلاحات: 

(١)أحدها:‏ للحكماءء وهو أن العلم -هو التعقل المنقسم إلى تصور وتصديق- منقسم إلى: يقين» 
وظن» وحهل مركب» وتقليدء فقالوا: العلم إن كان إذعانًا للدسبة.. فتصديق» وإلا.. فتصورء 
والتصديق إن كان مع تويز نقيضه.. فظن وإلا.. فاعتقاد وجزم والاعتقاد إن لم يطابق الواقع.. 
فجهل مركب» وإن طابقه: فما امتنع زواله.. يقین» وما أمکن زواله.. تقلید» وهم لا يسمون 
الإحساس والتخيل والتوهم عِلمًا. (۲)ثانيها: مصطلح بعض المتكلمين» وهو أن العلم هو الإدراك» 
سواء کان بالحواس أو بغيرها» وسواء كان تصورًا أو تصديمًاء حازمًا أو لاء ومطابمًا للواقع أم لا. 
(۴)ثالفها: أن العلم هو التصور والتصديق اليقينى. (٤)رابعها:‏ مصطلح جمهور المتكلمين» وهو أن 
العلم: إدراك الحواس» والعقل من التصور والتصديق اليقيني. 


شرح العقائد النسفية e-—‏ ¥ أسباب العلم 


وهو: صِفَةٌ يتجلى بها المذكورٌ لمَنْ قامت هي به e sgn e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] البحث الثالث: قال هور المتكلمين» ليس العلم إلا إضافة بين العام والمعلوم» ومن اذّعى أمرًا 
زائدًا عليها فعليه البيان» و«الإضافة» أمر اعتباري عندهم» وعرضي موجود عند الحكماء» وقال بعض 
الأشاعرة: صفة ذات إضافة» أي: تعلق با معلوم» وقال الحكماء: هو الصورة الموحودة في الذهن» وأنكر 
جمهور المتكلمين وجحود الصورة في الذهن؛ فأشكل عليهم العلم بالمعدومات؛ لأن الإضافة لا بد ها من 
الطرفين» والمعدوم ليس في الخارج؛ فهو قي الذهن؛ ولذا وافق محققوهم الحكمای ومنهم الشارح. 

[] البحث الرابع: احتلف القائلون بأن العلم عرض في أنه من أي مقولة؛ فقيل: إضافة» وقيل: 
كيف» وقيل: انفعال. قال المحققون: والوجحه أنا إذا علمنا الشيء فهنا ثلاثة أمور: (١)نسبة‏ بين 
العام والمعلوم» (۲)وصورة حاصلة عند العا لم» (۳)وقبول النفس الناطقة هذه الصورة؛ فمن ذهب إلى: 
أن العلم هو الأول قال: نسبة» أو الثاني قال: كيف أو الثالث قال: انفعال. 

0 البحث الخامس: احتلف العقلاء في بداهة العلم ونظريته على مذاهب: 

(١)فأحدها:‏ مذهب الإمام الرازي» وهو أنه بديهي متصور بالكنه؛ فلا يعكن تعريفه» ونه على 
ذلك «١»أولًا:‏ بأن كل شيء يعلم بالعلم؛ فلو عرف العلم بغيره.. لزم الدور. «۲»ثانيا: بأن عِلمَ كل 
أحد بوجوده ضروريٌ» وهو علم خحاص» والعلم المطلق جزؤه» والعلم بالحزء سابق على العلم بالكلء 
فالسابق على الضروري ضرورئٌ البتة. (۲)وثانيها: مذهب إمام الحرمين محمد الجويني'ء والإمام 
حجة الإسلام الغزالي» وهو أنه نظري» ولكن يعسر تحديده بجنس وفصل؛ فإن ذلك متعسر في أكثر 
الأشياءء حتى قي المحسوسات» فكيف في الإدراكات الخفية؟! بل الوحه في معرفته هو: التقسيم إلى: 
تصور وتصديق» ويقين وظن» أو التمشيل: بأنه للمعلومات: كالإبصار للمبصرات. ()ثالفها: مذهب 
قوم: أنه نظري لا يعسر تحديده» وعرفوه بعبارات كثيرة» والإنصاف أنغا أحفى من العلم» وليست من 
تلحيص الکنه في شيء. 

[ وهو: صفَة يتجلى بها المذكور من قامت هي به) هذا التعريف منقول عن الإمام أي 
منصور الماتريدي» وقال الشريف في «شرح المواقف»: هو أحسن ما قيل؛ ف«الصفة»: ما يقوم بغيره 
و«التجلي»: الظهور والانكشاف» و«الباء» للسببية. 


(۱) آ۱ ن۲ = الجون. 


شرح العقائد النسفية A‏ أسباب العلم 


ا يتضح ویظهر ما يُذکر ویمکن أن يعبر عنه: E N AS‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 
و«المذكور»: هو الشيء اعم من أن يكون موجحودًا أو معدومًاء وكان الظاهر أن يقول: «يتجلى به 
الشيء»» ولكن اختار «المذكور» على «الشيء»؛ لأن «الشيء في اصطلاحنا لا يطلق على المعدوم إلا بجاراء 
واجاز مهجور قي التعريفات» واللام متعلقة ب«يتجلى» والضمير في «كانت» راحع إلى «الصفة»» وهي تأكيد 
له» و«الباء» متعلقة ب«قامت»» وابجحرور راع إلى «من»» وهذا التعريف يتناول العلم القلتم والحادث. 


وهنا بحث: وهو أنه احتلف الفسرون في أن المذكور مشتق من «الذكر» -بالضم- وهو القلبي» 
أو من «الذكر» -بالكسر- وهو اللساني؛ فاختار بعضهم أنه من القلي» وأورد عليهم: أن الذكر 
القلي بمعنى العلم؛ فيلزم الدور. 

وأجيب بوجهين: [١]أحدهما»:‏ أن «الذكر» يشمل الظن والجهل المركب» و«العلم» لا 
يشتملها على مصطلح جهور المتكلمين. [|ثانيهما: أن العف هو «العلم» بالمعنى العريء 
و«الذكر» هو العلم اللغويء وها متغايران: (١)أما‏ أولّا: فلأن اللغوي معنى مصدري» والعرني صفة هي 
مبداً المعنى المصدري» (۲)وأما ثانيا: فلأن العرفي يشتمل إدراك الحواس» واللغوي لا يشتمله. 

فإن قلت: قد وقع قي كلام بعضهم أن المذكور هو المعلوم» ولكن عدل عنه تحررًا عن الدورء 
انتهى. فما وحهه» مع أنه لا دور» ولو سلم فتبديل اللفظ برادفه لا يوقع الدور؟ قلت: أراد التحرز 
عن القبح اللفظي؛ فإن إيراد العلم اللغوي في تعريف العلم العرقيء وإن م يكن دورًا حقيقيًاء لكنه دور 
بحسب الظاهر» فيجعل التعريف مطعتًا لكل ناظر قبل أن يحقق المراد. 

واتار بعضهم أنه من الذكر اللساني» مستدلين بوحهين: [١]أحدهما:‏ أنه المتبادر» ويحمل ألفاظ 
التعريف على أظهر المعان. [۲|ثانيهما: أن القلبي يوهم اخحتصاص العلم بالقلب» وخروج إدراك 
الحواس عن التعريف» واختار الشارح في هذا الكتاب التفسير الثاني» وفي «شرح المقاصد» الأول. 

[ أي: يتضح ويظهر ] تفسر التحلي» و«الاتضاح»: افتعال من الوضوح إ مايُذگر ] تفسیر للمذكور. 

( وهمكن أن يعبر عنه ‏ -عطف تفسير ليذكر- وفيه إشعار بأن المذكور من الذكر اللسانيء 
والمقصود منه دفع لما يرد من أن الذكر هو التلفظ؛ فيلزم أن يكون المعلوم الذي م يتلفظ باسمه أحد 
خارحا عن التعريف» ووجه الدفع: أن المراد بالمذكور ما يمكن التعبير عنه بذكر اسمه. 


موجودًا كان آو معدوقاء فيشتمل ' إذراك الخواسسن O‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

موجوذا كان أو معدومًا] تعميم لما يذكر» وبيان لفائدة احتيار المذكور على الشيء ثم إن 
العدوم يشتمل الممكن والستحيل» وأنكر بعضهم العلم بالمستحيل» وأورد عليه: أنكم حكمتم عليه 
بامتناع العلم» والحكم على الجهول محال» وقد يعتذر بأن مراد المنكر: أن علم المستحيل لا يسمى علمًاء 
وهذا عذر بارد. وقال بعض المحققين: الحال معدوم حارجا وذهنًّاء ولا صورة له قي العقل» وليس الحكم 
عليه من حيث هو؛ بل الحاكم يتصور مفهومًا أحر يشايه '؛ فيحكم عليه على فرض أنه عنوان الحال. 

[ فيشتمل ") التعريف ‏ إدراك الحواس) أي: الخمس الظاهرةء أما الباطنة: فهم لا يشبتوتاء 
ويکتفون بالعقل عنها. 

ثم الحق: أن الْمُدرك هو النفس» ونسبة الإدراك إلى الحواس نسبة الْمُسبّب إلى السبب؛ لأن 
الحواس آلات للنفس في الإدراك. وزعم بعض الحكماء: أن المدرك للمحسوسات هي الحواس» ودفع: 
بأنا نقطع بأنا نبصر ونسمع» مع أن الإشارة إلى النفس قطعًا. 

ثم اعلم أن تسمية إدراك الحواس علمًا هو مذهب الأشعري ومن تبعه؛ فإنحم قالوا: السمع.. علم 
بالمسموعات» والبصر.. علم بالمبصرات. 

واعترض عليهم بوجهين: 

]١[‏ أحدهما: أنا إذا علمنا الشيء ثم أبصرناه فلا شك أنا نحد بين الحالين فرقًا بديهيّاء وقد 
يجاب: بأن العلم حنس: تحته أنواع مختلفة الحقائق. 

[۲] انيهما: أن العرف واللغة والشرع تنفي العلم عن البهائم والإحساس حاصل ها. 

وأجيب (١أولًا:‏ بأن المنفي عن البهائم هو العلم بالعقل؛ لا بالحواس. (۲)وثانيا: بأن كلمة 
«من» لذوي العقول؛ فيخرج إحساس البهائم عن الحد. (۴)وثالقا: بأن معنى إدراك الحواس: هو إدراك 
النفس الناطقة بالحواس؛ لا نفس الإحساس؛ إذ الحواس إنما هي ألات الإدراك. 

واعترض على الجوابين: بأن مرحعهما إلى الاصطلاح» ولا يدفعان أصل الاعتراض الذي هو 
اتصاف البهائم بالإحساس كاتصاف الإنسان به مع عدم اتصافها بالعلم. 
(۱) ن۲ - یشاجه. 


(۲) «حجازي» و «ع» = فیشمل. 


شرح العقائد النسفية ~VA-—‏ أسباب العلم 
وإدراك العقل من التصورات» والتصديقات: اليقينيةء وغير اليقينيةء بخلاف قولهم: صفة 
توجب تمييرًّا لا يحتمل النقيض ESAS‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[ وإدراك العقل ) أي: إدراك النفس بالعقلء وقد يظهر من كلام المشايخ أن نسبة الإدراك إلى 
العقل حقيقي» ولا يخفى على العاقل أنه أيضًا ججازي: كإدراك الحواس» لكن لا كان العقل هو السبب 
القريب جعلوه مُدركاء فاحفظه ليحفظك عن الحيرة [ من التصورات والتصديقات ) بيان لإدراك 
العقل فقط؛ فأن إدراك الحواس لا يسمى تصورًا ولا تصديمًا في اصطلاح حكيم ولا متكلم. إن قلت: 
فيبطل حصرهم العلم في التصور والتصديق. قلت: الحاصر لا يعد الإحساس علا [ اليقينية ) 
«اليقين»: تصديق حازم مطابق للواقع غير محتمل الزوال؛ كقولك: «الشمسُ موحودة»» و«اجتماع 
النقيضين محال»؛ فخرج ب«الجازم» الظنء وب«المطابق» الجهل المركب» وهو الحرم بالباطل؛ كجزم 
الفلسفي بقدم العالم» وب«عدم الاحتمال» علم المقلد المصيب» و«المقلد»: من لا يستدل على الحكي 
ولكن يعتقده اتباعًا لمن يحسن الظن به: كاتّباعنا في الفقه أبا حنيفةًء وإنغا كان علمه محتملا للزوال؛ 
لأنه قد يطلع على دليل صحيح أو فاسد على حلاف ما كان يجزم به فيزول جزمه» ونما قيد المقلد 
ب«المصيب»» لأن غير المصيب ذو حهل مركب. 

[ وغير اليقينية ) وهي: الظنيات» والجهل المركب» والتقليد» وذلك؛ لأن التجلي هو الظهور 
المطلق: .سواء كان تامًا أو ناقصًاء ومطابمًا للواقع أو غير مطابق. 

[ بخلاف قولهم ] يريد أن التعريف المذكور شامل لحميع أنواع الإدراك» بخلاف هذا التعريف»› 
وهو لبعض الأشاعرة: [ صفة] أي: أمر قائم بمحلهء وهذا أولى من قول بعضهم: أمر قائم بغيره؛ لأنه 
يخرج علم الواحب تعالى؛ إذ صفاته ليست غير ذاته» ولعله: اخحتار عدم اندراحه في الحدود أو احتار 
عدم الغيرية [ توجب ] لموصوفهاء وهذا الإيجاب عادي إن كان الحد لعلم المحلوق فقط» وأعم من 
العادي والحقيقي إن كان الحد لمطلق العلم [ تَمَيرًا) مصدر من باب التفعيل بحذف الياء الأوىء' 
وبه يخرج كل صفة سوى الإدراك» وقد يزعم أن السواد مثا يوحب لموصوفه يرا عن الأبيض؛ فلا 
يخرج» وهذا وهم؛ لأن المصدر من باب التفعيل؛ لا التفعل" [ لا يحتمل النقيض ) يخرج: الظنء 
والشك» والجحهل المركب» والتقليد؛ لاحتمال الأولين النقيض في الحال» والأحيرين في الإستقبال. 


(۱) ومعناه: «جحداکردن» (النبراس). 


(۲) بمعنی: جداشدن (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -۷4- أسباب العلم 


النبراس شرح شرح العقائد 

ٹم في معنى العبارة وجوه: 

]١|‏ اأحدها: لا بحتمل «التمييز» نقيض نفسه» وزيفه القوم: بان الشيء لايحتمل نقيض نفسه» 
لأن معنی احتمال شيءِ ا أن يجوز اتصاف الأول بالثاني. وأجيب: بأن معنى الاحتمال ههنا 
حواز أن يزول هذا التمييز» ويحصل بدله ما يناقضه. 

[۲] ثانيها: «لا يحتمل» متعلق هذا التمييز نقيض هذا التمييز» وهو مختار الحققين» والمتعلق 
بالفتح في التصور: هو الشيء المصورء وني التصديق: هو طرفا القضيةء والتمييز في الأول: هو الصورة 
الحاصلة في العقل» وق الثاني: هو الإثبات أو النفي» فالمراد بالتمييز: ما به التميز لا المعنى المصدري؛ 
لعدم احتماله النقيض. 

وأورد عليه: (١)أولًا:‏ أن العلم الذي هو تصور عين الصورة» والعلم الذي هو التصديق عين 
الإثبات أو النفي؛ لا ما يوحبها. (۲)وثانيا: بأنه لا يصح تقسيم العلم إلى: التصور والتصديق؛ لأن العلم 
يوحبهما فيغايرها. أجيب: بأن كون العلم هو الصورة والإثبات والنفي هو مذهب الحكيم أما عندنا: 
فالعلم ما يوحبهما» ونحن لا نسمى الصورة تصورًا أو الإثبات والنفي تصديمًا حتى لا يصح التقسيم؛ بل 
نقول: العلم إن كان موجبًا للإثبات أو النفي.. فتصديق» وإلا.. فتصور» وهذا تقسيم صحيح. 
(۳)وثالغا: أن القول بالصورة الحاصلة قول بالوحود الذهني» والمتكلم ينفيه. أجيب: بأن الحققين يثبتونه» 
أو بأن المراد بالصورة ههنا الشبح الخيالي؛ لا الموحود» كما يزعمه القائل بالوحود الذهني. )٤(‏ ورابعا: بأن 
متعلق العلوم العادية كعلمنا ب«أن جبل أحد م ينقلب اليوم ذهبًا» يحتمل النقيض» فيخرج عن الحد؛ 
وذلك لأن حرق العادة جائز. أجيب: بأن اراد بعدم احتمال النقيض أن لا جوز من العام الحكم بوقوع 
نقيضه: لا في الحال» ولا في المآل» وهذا لا ينافي أن يكون النقيض مكنا بالذات» فإنك إذا أبصرت زيدًا 
أیقنت بأنه موحود یقینًا لا یزول» مع أن زیدًا قي نفسه نممکن أن یکون وأن لا یکون. 

[۳] ثالشها: أن «لا يحتمل» -صفة للصفة» والضمير فيه للمتعلق- والمراد: نقيض الصفة» فالعلم 
صفة لا يحتمل متعلقها نقيض تلك الصفة» وعلى هذا يكون التمييز بالمعنى اللصدري» والتصور عين 
الصورة» والتصديق عرن الإثبات والنفي على وفق الحكماء. 


(۱) ن٣‏ = بشيءِ 


شرح العقائد النسفية A>‏ أسباب العلم 
فاه وإ كان شاملا: لإدراك الحواس -بناء على عدم التقييد بالمعاني- وللتصورات -بناء 
على آنها لا نقائض لها على ما زعموا- RE ER ARS‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

فاه وإ كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بامعاني ) اعلم أن أصل 
هذا التعريف قوهم: «صفة توحب تييرًا بين المعاني لا يحتمل النقيض'»» وهو تار صاحب 
«المواقف»» وأريد ب«المعاني» ما ليس معحسوسًا بإحدى الحواس الخمس» ويقابلها «الأعيان» وهي 
امحسوسات بأحدهاء فعلى هذا يخرج عن التعريف إدراك الحواس» ولا كان مختار الأشعري أن إدراكها 
علم.. ترك المتأحرون قيد «المعاني»» كذا ذكره الشارح اله 

[ وللتصورات" بناء على أنها لا نقائض لها] لأن عدم احتمال النقيض أعم من أن لا يكون 
له نقيض أصلاًء كالتصور» ومن أن يكون له نقيض» لكن الإدراك يقيني لا يعكن ارتفاعه. 

وههنا بحث: وهو أن المراد بالنقيض في الحد نقيض التمييز» على ما اخحتاره امحققون» والتصور 
علم موحب للتمييز لا عين التمييز؛ فكون التصور لا نقيض له لا يصلح سببًا لدحوله في الحد. أجيب 
[1]أولًا: بأن المعنى «لا نقائض لتمييزها الذي هو الصورة» على حذف المضاف. [۲]وثانيا: بأن 
انتفاء نقيض العلم يوحب انتفاء نقيض التمييز الحاصل من العلم. [۳]وثالثا: بأن معن النقيض في 
الحد نقيض الصفة؛ لا نقيض التمييز. 

[على ما زعموا] إشارة إلى أنه غير ختار عنده» واختلف فيه: فقيل: المفردات لا تتناقض؛ إذ التناقض 
هو عدم احتماع مفهومين في الصدق على الشيء والارتفاع عنه» وهذا لا يوحد في المفردين: كالإنسان» 
واللاإنسان إلا إذا اعتبر حملها على شيء» وحيتارٍ يحصل قضيتان متناقضتان موحبة وسالبة» وقيل: بل 
تتناقض؛ لأن نقيض الشيء رفعه: سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء» واختاره الشارح: [١]أما‏ أُولا: 
فلأنه المطابق لمصطلح أهل المنطق» كقوهم: نقيضا المتساویین متساویان. [۲]وأما ثانيا: فلأنه لو م یکن 
للتصور نقيض.. لزم أن يكون كل تصور علمًاء مع أن بعضها لا يطابق الواقع» وإن ما لا يطابقه حهل لا علم. 

وأجيب [١]عن‏ الأول: بأنه مجاز بمعنى أنه لو اعتبر النسبة معهما كانا متناقضين» [۲]وعن 
الثاني: ما أفاده السيد السند رَهةالله» من: أنا إذا رأينا حَجَرّا فتصورناه إنسانًا فهذه الصورة الإنسانية 
تصور مطابق لاإنسان» وإغا الخطاً ي الحكم بأخا صورة المرئي. 
)٩(‏ ۱۵ ذ۲ = «النقيضين»» والثبت من هامشهما. 
(۲) ذ۲ = وشاملا للتصورات. 
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لک غير اليقينقات من التصديقات. هذاء ولكن ينبغي أن يحمل التجلي على 
الانكشاف التام الذي لا يشتمل " الظن؛ لأن العلم عندهم مقابل للظن. «للخلق» أي: المخلوق 

من: المَلك» والإأنس» والجن» بخلاف علم الخالق تعالىء فاته لذا لا لشت؟ من الأسباب 2 

النبراس شرح شرح المقائد 

[ لكنه] أي التعريف [ لا يشتمل' غير البَقَينيًات من التصديقات ] لإحتماها النقيض» 
ومقصود الشارح رََةآة: أن هذا التعريف» وإن ترك فيه هذا القيد ليكون شاماد لكنه أقل شولا من 
التعريف الأول. 

هذا] جرت عادة المصنفين بذكر «هذا» حين يراد الفصل بين كلامين» ويقال في تأويله: حذ 
هذا» ومضى هذاء وقيل: كلمة «ها»: إسم فعل عى «خحذ»» و«ذا»: اسم إشارة؛ فلا تقدير. 

[ ولكن ينبغي أن يحمل التجلي ) تي التعريف الأول" إ على الانكشاف التام الذي لا 
يشتمل" الظن ] يريد بيان ما هو المختار عنده» بعد ما ذكر حال ظاهر التعريفين المأثورين عن 
العلماءء والحاصل: أن المحتار هو التعريف الثاني» وأنه ينبغي تأويل التعريف الأول» بحيث يطابق 
الثاني في عدم مول التصديق الغير اليقيني؛ لأنه لا يسمى علمًا في اصطلاحنا. 

[ أن العلم عندهم مقابل للظن { أي: عند الأشاعرة بخلاف الحكماء؛ فإن العلم عندهم 
حصول صورة الشيء في العقل» فيشتمل: اليقين» والظن» وهكذا حمل السيد السند رَجةآلة في «شرح 
المواقف» قال: التجلي هو الانكشاف التام الذي لا اشتباه فيه؛ فخرج عن الحد: الظن» والجهل المركب» 
واعتقاد المقلد المصيب» انتهى. ولم يذكر الشارح اجهل المركب» واعتقاد المقلد؛ لأنغما في حكم الظن. 

[«للخلق»] -صفة للمضاف إليه- [ أي: امخلوق ] فهو مصدر معن الفعرل [ من الْمَدّك 
والإنس والجنء بخلاف علم الخالق تعالىء فإنه لذاته؛ لا لسبب“ من الأسباب ) -الضمير 
في لذاته للخالق أو للعلم- وقيل: الثاني غير صحيح» وإلا لزم أن يكون علمه تعالى قائما بنفسه؛ لا 
قائما بذاته تعالى» وفيه نظر؛ لأن معنى كون العلم لذاته في هذا المقام هو أنه غير محتاج إلى السبب» لا 
انه قائم بنفسه. 
(۱) «حجازي» و«ع» = یشمل. 
(۲) ن١‏ - ف التعريف الأول» والمخبت من ن۲. 


(۳) «حجازي» و«ع» = يشمل. 
)٤(‏ ل۲ = بسبب 


شرح العقائد النسفية 2A2‏ أسباب العلم 
«ثلاثة : الحواس السليمة» والخبر الصادق والعقل» بحكم الاستقراء. 
ووجه الضبط: أن السبب إن كان من خارج ف«الخبر الصادق» وإلا: فإن كان آلة غير 
المدرك ف«الحواس»» وإلا: ف«العقل» O O OOO‏ 
الذإراس شرح شرح العقاند 
[دثلاثة: الحواس السليمة») احتراز عن المريضة: كباصرة الأحول» وذائقة الصفراوي. 
[ «والخبر الصادق» والعقل»] م يقيد العقل؛ لأن من أصاب عقلَّه أفةٌ لا يسمى عاقلا. 
[بحكم الاستقراء] هو التفحص» وأصله طلب المفقود في قرية قريةء أي: الحصر استقرائي لا عقلي. 
[ ووجه الضبط ) أي: ضبط الأقسام بين النفي والإثبات» وقد جرت عادتمم به» وإن لم يكن 
الحصر عقا 
[ أن السبب إن كان من خارج] أي: حارج للحدرك إ فالخبر الصادق ] فإنه صوت يسمع 
من حارج إ وإلا) أي: وإن م يكن حارحا عنه [ فإن كان آلةً غير امدرك] صفة ل«الة»؛ أي: إن 
كان السبب ألة مغايرة للمدرك إ فالحواسء وإلا) أي: وإن يكن ألة مغايرة للمدرك إ فالعقل) إن 
قلت: المدرك ف الحقيقة هي النفس الناطقة والعقل من أسباب الإدراك» فكيف لا يكون مغايرًا للنفس؟ 


اجيب بوجهين: 

[1] أحدهما: أن الشارح بنی الكلام على التسامح» كما هو عادة المشايخ قي ترك التدقيقات 
الفلسفية؛ وذلك؛ لأن العقل هو السبب القريب للإدراك» وما سواه من الأسباب.. كالخوادم له 
فجعلوه مدركا على التجوز: كقوم: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة» مع أن المور في الحقيقة هو 
القادر» وهذا الجواب هو الصحيح المطابق لقوله بعد سطور: «ليشتمل المدرك كالعقل». 

[۲] ثانيهما: أن العقل صفة النفس» والصفة لا تغاير الموصوف عند الأشاعرة؛ إذ الغير عندهم ما 
ينفك في الوحود» وهم يقولون: صفة الموصوف لا عينه ولا غيره» ودفع (١)أولا:‏ بأن حمل الغير على 
هذا المصطلح حلاف المتبادر. (۲)وثانيا: بأن قوهم: «لا عينه ولا غيره» إنما هو في الصفات القديعة. 
(۳)وثالغا: بنا لا نسلم أن العقل لا ينفك عن النفس. 

إن قلت: كيف نفى كون العقل ألة» مع أنه قال فيما بعد: «العقل قوة للنفس بها تستعد 
للعلوم»؟! أجيب بوجهين: 
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فإن قيل: السببُ الموتّر في العلوم كلها هو الله تعالى؛ لأنها بخلقه وإيجاده» من غير تأثير 
للحاسة» والخبر'» والعقل. والسببُ الظاهري -كالنار للإحراق- هو العقل لا غير وإنما 
الحواس والأخبار.. آلاتٌ وطرق فى الإدراك. 
والسببُ المفضي في الجملة بأن يخلل الله" العلم معه بطريق جزي العادة الإلهية" 
النبراس شرح شرح العقائد 

[1]أحدهما: أن النفي متوحه إلى القيد فقط» والمعنى: إن نم يكن الألة مغايرة للمدرك؛ بل كانت 
عينه.. فهي العقل. [۲]ثانيهما: أن النفي متوحه إلى المقيد» ولكن صفة الشيء لا تسمى ألة له؛ فلا 
يقال: إن حرارة النار ألة لإحراقه. وأورد عليه: (١)أولًا:‏ أن إطلاق الألة على العقل شائع في عبارات 
المشايخ. (۲)وثانيًا: أنه يلزم استدراك غير المدرك؛ إذ يكفي أن يقال: إن كان ألة فهو الحواسء وإن م 
يكن ألة فهو العقل» فالوصف بغير المدرك يدل على أن الفرق به بعد الإشتراك قي كونمما ألة. 

[ فإن قيل:] حصر الأسباب في الثلائة.. غور صحيح؛ لأن ‏ السبب المؤذّر في العلوم كلها 
هو الله تعال؛ لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثر للحاسة, والخبرء والعقل ) إذ قد تقرر عند 
الأشعري أنه لا تأثير للأسباب المخلوقة في الحقيقة» حلافا للحكماء. 

[ والسببٌ الظاهري ) أي: ما يعده أهل العرف سبًا [ كالنار للإحراق هو العقل؛ لا غيرء 
وإها الحواس والأخبار آلات وطرق] لف ونشر مرتب [ في الإدراك.) 

[ والسبب المفضي ] -مبتداً والخبر: «لا ينحصر»- والإفضاء: التبليغ؟ في الجملة] أي: ما 
له مدحل ما في حصول العلم: مدخلا قربا أو بعيدًاء ظاهرًا أو حفيّا [ بأن يخلق الله العلم ) 
تفسير للإفضاء ‏ معه ] إشارة إلى أن الله تعالى حالق مع السبب لا بالسبب» وفيه حلاف العلماء 
وظاهر مذهب الأشعري هو الأول. 

[ بطريق جَرْي العادة الإلهية ] وفيه رد على الحكماء» حيث زعموا أن العلم لا يتخلف عن 
أسبابه» ومذهبنا: أن هذا بإرادة الله سبحانه» وإن شاء م يخلقه على سبيل خرق العادة. 
)١(‏ «حجازي» + الصادق. 
(۲) «حجازي» و«ع» + فينا. 


(۳) ن١‏ - الإمية. 
(6) ۲۵ + إليه إلى العلم. 
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والمقدمات. قلنا: هذا على عادة المشايخ فی الاقتصار على المقاصد والإعراض عن 


النبراس شرح شرح العقاند 

واعلم أن الفعل إذا تکرر صدوره عن الله سبحانه مرات لا تحصى» حت م يستغربه المشاهدون» كإحراق 
النار.. مي فعل العادةء وإن كان بخلافه» كصيرورة النار بردًا وسلامًا. . سمي حرق العادة» والمشهور: أن المراد 
هي العادة الإلمية» وتحرز بعضهم عنه؛ لعدم إذن الشارع» ولا يبعد عندي حملها على عادة المصنوعات محارًا. 

[ ليشتمل' المدرك] متعلق بمقدر؛ أي: يراد الفضي إ كالعقل» والآلةَ كالحس» والطريق 
كالخبرء لا ينحصر في الثلاثة؛ بل ههنا أشياء أخرء مثل الوجدان ) -بالكسر-: قوة يدرك ها 
المعاني القائمة ببدن المدرك: كاهيَء والغم» والفرح» والعطش» والجوع. واحتلف في أنه قوة الوهم التي 
هي إحدى الحواس الباطنة أم غيرها؟ والمشهور: هو الأول إ والحدس ] قوة توحب سرعة انتقال 
الذهن إلى المطلوب العلمي من غير حاجة إلى التفكرء وهذه القوة من أشرف ألات الإدراك؛ لاستغناء 
صاحبها عن تعب التعلم والاستدلال» ورما بلغت إلى انكشاف جيع ما بمكن البشر إدراكه بالنظر 
[ والتجربة] هي تكرار مشاهدة المسبب عن أسبابه كا موت عن السم. 

[ ونظرٌ العقل معنى ترتيب المبادي والمقدمات ) أي: بمعنى الكسب المقابل للضروريء 
وما قيد به؛ لأن نظر العقل قد يطلق بالمعنى العام: الشامل للكسي والضروري» والمقدمات من عطف 
الخاص على العام؛ لاحتصاصها بالقضايا التي يتألف منها القياس» والمبادي يعمها وأحزاءَ القول 
الشارح» ويجوز أن يخص المبادي بأجزاء المعرف. وحاصل السؤال: أن الحصر باطل لأنكم: إن أردتم 
السبب المؤثر في الحقيقة فهو الله سبحانه وحده» وإن أردتم السبب الظاهري فهو العقل وحده» وإن 
أردتم مطلق السبب موؤثرًا أو ظاهرًا قريبًا أو بعيدًا؛ فالأسباب أكثر من ثلاثة. 

[قلنا: هذا] أي: الحصر في الثلاثة على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد, والإعراض 
عن تدقبقات الفلاسفة ) حاصله: أن للراد بالسبب هو ما يفضي قي الحملة والأسباب المفضية» وإن 
كانت أكثر من ثلاثة بحسب التدقيق» لكن المشايخ حصروها قي ثلائة؛ تقريبًا إلى الضبط. 


(۱) «حجازي» و«ع» = لیشمل. 
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فإنهم لما وَجَدُوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك 
فيهاء سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم.. جعلوا الحوا أحدَ الأسباب. ولما كان 
معظم المعلومات الدينية مستفادًا من الخبر الصادق.. جعلوه سببًا آخر. ولما لم يثبت 


عندهم الحواس الباطنة المسماة بالج المُشترك والوَهُم» وغير ذلك eS‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


[ فإنهم لمًا وَجَذوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا 
شك فيها] بخلاف الحواس الباطنة؛ فإن وحودها مشكوك عندهم [ سواء كانت من ذوي العقول أو 
غيرهم] من البهائم فا تبصر وتسمع» ولي التسوية إشارة إلى وحه عدم إدراجها في العقل. 

[ جعلوا الحواس أحدَ أسباب العلوم. وا كان معظم المعلومات الدينية ) أي: 
أكثرها؛ -اسم مفعول من التعظيم- [ مستفادا من الخبر الصادق جعلوه سببًا آخر )؛ تشريقًا 
له» وإهتمامًا بشأنه؛ لإفادته معلومات الدين» وإلا فيجوز إدراجه ق العقل. 

وها ( يثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس الشتزك' والوَهْم وغير ذلك) 
من الفكر والحفظ, وحزاء الشرط: «جعلوه سببًا ثالنّا». 

وبيانا: أن الدماغ ذو بطن منقسم إلى ثلاثة بحويفات: أوسعها التحويف المقدم الذي يلي 
الناصية» ثم التجويف المؤخر الذي يلي القفاءء وأضيقها التجويف الأوسط. وقد خلق قي هذه 
التجاويف خمس حواس: 

]١[‏ أحدها: «الحس المشترك» في «مقدم التجويف الأول»» يرتسم فيه جميع مدركات الحواس 
الظاهرة» ما دام المدركات حاضرة عندها: فصورة القمر عند رؤيته" منقوشة في الحس المشترك» وكذا 
الصوت عند معه فهو كحوض يقع فيه خمسة أار. 

[۲] الثانية: «الخيال» في «مؤحر التجويف الأول»» يحفظ مدركات الحس المشترك» فهو كالخزانة 
هها؛ فإنك إذا أبصرت زيدًا فما دام زيد حاضرًا عندك فصورته مرتسمة في الحس المشترك» فإذا غاب 


صارت صورته مرتسمة قي الجيالء وبمذه الحاسة یعرف زید إذا عاد بعد غیبوبته. 


)١(‏ ن۲ + والخيال. 
(۲) وفي «ن١»‏ كان هنا هذه الأشكال المرسومة؛ فنقلناه إلى المامش كما هو قي ن۲: 
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الذبراس شرح شرح العقاند 

[۳] الثالغة: «الوهم» في «مؤحر التجويف الأوسط»» يدرك ما: المعاني الحزئيةء وا معان ما لا 
يدرك بالحواس الظاهرة» مع وجوده قي الحسوسات؛ كإدراكنا شجاعة زيد ونل عمرو» وقال بعض 
امحققين: هذه القوة غالبة على القوى؛ بل على العقل أيضًا؛ ولذا يتوحش أحدنا عن الميت» وإن حكم 
العقل بأنه لا مخافة عنه. 

]٤[‏ الرابعة: «الحافظة» في «التجويف المؤحر»» تحفظ المعاني الحزئية التي تدركها الوهم» فهي 
حزانة الوهم. 

[ه] الخامسة: «المتصرفة» في «مقدم التحويف الأوسط»» ومن شأغا تركيب الصور والمعاني» 
وفضل بعضها عن بعض. 

وملخص كلامهم في إثباتها: أنا قد ندرك جزئيات لا بالحواس الظاهرة» وقد تقرر أن الجزئي لا 
يدرك إلا بحاسة حسمانية باطنة "» فعلم أن مدركاتما حواس حسمانية باطنة"» وليس مدركها" النفس؛ 
لأا مجردة غير حسمانية. أما ثبوت «الحس المشترك»: فلأن النائم وصاحب السرسام يبصر ويسمع 
ما لا وحود له في الخارج. «وأما الخيال»: فلأن الحس المشترك تقبل الصور» والحفظ غير القبول» فالحافظ 
حاسة أخحرى هي الخيال؛ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بزعمهم. «وأما الوهم»: فللقطع بأن 
شجاعة زيد معنى شخحصي غير محسوس بالحواس الظاهرة؛ بل احسوس أثارهاء ولا باحس المشترك والخيال؛ 
لأغما لا بجحسان إلا ما بلغهما من الحواس الظاهرة؛ فمدركها حاسة أخرى. «وأما الحفظ»“: فلأن الوهم 
قابل للمعاني؛ فلا بد لحفظها من حاسة أحرى؛ إذ الحفظ غير القبول. «وأما المتصرفة»: فلأنا نتصور 
إنساتًا ذا رأسين وإنسانًا بلا رأس» وليس هذا قي الحس المشترك والخيال؛ لأنه ليس من الحسوسات بالحواس 
الظاهرة» ولا في الوهم والحفظ؛ لأنه ليس من المعاني الموحودة في المحسوسات الظاهرية» فهو في حاسة 
أحرى. أما دليل تعيين مواضعها: فلاحتلال إدراك الحاسة بأفة موضعها من الدماغ» كما علم من 
الطب. هذا ملخص مقالتهم. 
)١(‏ ن١‏ - باطنة. 
(۲) ن۲ - فعلم أن مدركاتما حواس جسمانية باطنة. 
(۳) ن۱ = یدرکها. 
)٤(‏ ن۲ = الحافظة. 


(#) ن١‏ = «المفكرة»» والثبت من هامش ن١.‏ 


شرح العقائد النسفية AY‏ أسباب العلم 


ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات» والتجربيات» والبديهيات» والنظريات» وكان 

مجع الكل إلى العقل.. جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو بانضمام حدس 

أو تجربة أو ترتيب مقدمات» فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعًا وعطشًاء وأن الكل أعظم 

من الجزء» وأن نور القمر مستفاد من الشمس O ES aa ET o e DN er e SARE r‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

( وم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات, والتجريبيات» والبديهيات» والنظريات] 
لأن تفصيلها من دأب الفلاسفة. 

( وكان مرجع الكل إلى العقلء جعلوه سببًا ثالنًا] جزاء «لا م ثبت» إ يفضي إلى 
العلم مجرد التفات ] أي: توحه» وهذا قي البديهي إ أو بانضمام حدس ] إلى الالتفات إ أو 
تجربة أو ترتيب مقدمات] وهذا في النظري. 

إ فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعًا وعطشًا] مثال الوحداني إوأن الكل أعظم من 
الجزء ) مثال البديهي إ وأن نور القمر مستفاد من الشمس ) مثال الحدس» قال الحكماء: 
التأمل في زيادة نور القمر ونقصانه على حسب البعد والقرب من الشمس» وكون الطرف امحاذي ها 
راا غير شدي طا رن اخساتف قير غل لحب شرل ى روط غل لار کا او 
بعضا. . يعطي يقينًا بان نوره مستفاد منها. 

وقد أنكر بعض علمائنا عليهم» واستدل بدلائل نقلية لا تدل على مطلوبه: 

فمنها: قوله تعالى: يلوك عن اة هَل هى موقت للا وَالْحَمٌ ‏ [بتة:٠٠]»‏ أجيب: بأغم 
سألوا عن الفائدة لا عن العلة» ولو سلم فنقول: أحيبوا بغير ما سألوا عنه؛ إرشادًا إلى أن اللائق هم 
السؤال عن الشرعيات» وما لا بعكن تحصيله إلا عن صاحب الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومنها: قوله تعالی: هو ازى جمَلّ كنس ية وألمَرَ ؤا [برنس:٠]‏ والجواب: أن السبب العادي 
لا ينافي الجعل» كيف! وأكثر المخلوقات منوطة بالأسباب؟ 

ومنها: قوله تعالى: واا أل والتهار ايبن شونا ءاي ألل وعلا ءايه التهار مبَصِرةً € [الإسرء:٠٠]‏ 
وفسرت بأن أية الليل: القمر» وأية .النهار: الشمس» وخلق القمر كالشمس» فأمر الله تعالى جبريل 
لالش أن يعسح القمر وعحو نوره. 


شرح العقائد النسفية —AA—‏ أسباب العلم: الحواس 


وأن السَقَمُونيَا مسهل» وأن العالم حادث.. هو العقل» وإن كان في البعض باستعانة من 


ال 
ا 2 o‏ ك 

«فا اس» جمع حاسة» بمعنی القوة الحا «رخمس» بمعنی أن العقل حاکم 

le EE SEE A RAD ASAS RA AUS Sa بالضرورة بوجودها‎ 


النبراس شرح شرح العقائد 

والجواب: [١]أولًا:‏ أن إسناده ضعيف» وفسر الأية بأن أية النهار هو النهارء واية الليل هو 
الليل. [۲]وثانيا: بعد تسليم صحة الإسناد» أن حبريل عا نوره الذاتي حت صار مستضيئًا بالشمس» 
وبالجملة: استخراج الخسوف بالحساب العملي المذكور في المجسطي" والزنجات يعطي اليقين ا دكره 
الحكماء؛ ولذا اعترف به امحققون من أئمة الإسلام كالإمام الغزالي» وتمام بسط الكلام في مؤلفاتنا 
الرياضية ككتابنا «سر السماء» وكتابنا «ماغسطن» ورسائلنا في معرفة " الخسوف والكسوف. 

[ وأن السَقَمُوذْيًا مسهل ] للصفراء: مثال التحربي» و«السقمونيا»: لبن نبات يجفف فيتجحمد» 
وهو شديد الحرارة واليبوسة» لكن يستعمل مع المصلحات» فيخرج الصفراءء وهي: حلط حارٌّء يابس» 
أصفر اللون» مر الطعم» وإذا غلب على ظاهر البدن حدث اليرقان [ وأن العام حادث { مثال 
النظري إ هو العقل] -بالنصب مفعول ثان لقوله: «فجعلوا» وضمير الفصل للحصر-. إ وإن كان 
في البعض] كالحدسي والتجربي [ باستعانة من الحس] كالسامعة والباصرة. 

[ «فالحواس» ] -بتشديد السين- [ جمح حاسة ] من حئه: إذا طلبه أده [ معني 
القوة الحسّاسة؛ ) بيان لوحه التأنيث» وأنه ليس المراد بالحاسة العضو الحامل للقوة: كالأذن والعينء 
والقوة: كيفية في العضو بها يصدر عنه الفعل. 

[ «خمس» ] حلافا لمن زعم أغا أربع والذوق من اللمس» والتظام حيث زعم أا ست» 
والسادسة ما يدرك با لذة الحماع» والحق أغا باللمس. [ معنى أن العقل حاكم بالضرورة 
بوجودها] لا معنى أن العقل يحكم بالحصر ونفي الزائد؛ فإن الرهان م يقم على ذلك. 


)١(‏ ت۲ = الحاسة. 

(۲) ن١‏ ن۲ = «الحيطي»» والصواب ما أبتناه. 
(۳) ۱۵ = معنی۔ 

(6) ن۲ = الحاسة. 


شرح العقائد النسفية -۸4- أسباب العلم: الحواس 


وأما الحواش الباطنة التي تثبتها' الفلاسفة فلا يتم دلائلها على الأصول الإسلامية. 


o 


الذبراس شرح شرح العقائد 
[ وأما الحواسٌ الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلها على الأصول الإسلامية] 


فإغا مبنية على ثلائة أصول: 

[1] أحدها: أن النفس الناطقة جحردة» وأن الحرد لا يدرك الحزئيات إلا بواسطة الحس. وأما عندنا: 
فالنفس جحسم» وعلى تقدير تحردها تمع استحالة إدراكها الجزئيات» وإلا م يكن تدبيرها البدن احزئي. 

[۲] ثانيها: أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وهذا باطل عندناء فيجوز أن يكون الحس المشترك 
والخيال حاسة واحدة يصدر عنها القبول والحفظ» وكذا الواهمة والحافظة؛ بل" يجوز أن يكون في الدماغ 
حاسة واحدة يصدر عنها الأفعال الخمسة. 

[۳] ثالثها: أن الواحب غير مختار؛ فلا يصدر عنه الفيض على أحد إلا على حسب اقتضاء أسبابه» 
وإلا لزم الترحيح بلا مرحح. ومذهبنا: أن الواحب سحتار» وله أن يرحح ما شاء باختياره؛ فيجوز أن يخلق 
الإدراك في النفس مى شاء بلا حاسة. 

هذاء ولنا في هذا المقام تحقيق شريف بسطناه في مؤلفتنا: 

وملخَصه: أن الباطل هو إثبات تلك الحواس على سبيل الوحوب» والابنتاء على تلك المقدمات 
الفاسدة» وأما إذا أبتناها على سبيل الظن لأمارات يجدها من يستعمل الطب» واعتقدنا أنه تعالى 
مسخر الحواس بقدرته كسائر الأسباب» وأنه قادر على خلق الإدراك بدوغا.. فلا بأس قطعا لما ضحد 
من فساد الخيال بأفة أصابت مقدم الدماغ» والفكر بأفة وسطه» والحفظ بأفة مؤخره» وصلاح الكل 
بإصلاح تلك المواضع؛ ولذلك جحد في كلام كثير من أئمة الدين اعتراف اء فأحفظه. 

[«السمع) قیل: قدمه لشرفه: 

[1] أما أولا: فلأنه يدرك من جيع الجوانب. 


(۱) ذ٣‏ = یشتها. 
(۲) ۱۵ = ھل. 


شرح العقائد النسفية ج أسباب العلم: الحواس 


وهي قوة مودَعة في العصب المفروش في مُقَعّر الصماخ E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[۲] وأما ثانيا: فلأنه' يدرك من وراء الحدار" بخلاف البصر في الأمرين. 

[۳] وأما ثالئًا: فلأنه يتوقف كسب الفضائل الدينية عليه» 

]٤[‏ وأما رابعًا: فلتوقف أكثر الكمالات الإنسانية عليه؛ ولذا ترى كثررا من العميان أصحابَ 
عقول وعلوم» والصْمٌّ مُلحقّين بالبهائم لا ينطقون ولا يفهمون» وهذا مذهب الحكماء الإشراقيينء 
ورحح بعضهم البصرء ويؤيد الأول تقدم السمع على البصر في النصوص. 

[ وهي ] أنث بتأويل الحاسةء أو نظا إلى الخبر [ قوة مودعة في العصب )" وهو حسم أبيض» 
سهل الانعطاف» سیر الانقطاع» ينبت من الدماغ أو من النحاع» ويوصل قو الحس والحركة منهما ال البدن. 

وتفصيل ذلك: أن الدماغ موضوع قي الرأس» ويتصل به النخاع الموضوع قي فقار الظهر» وقي 
الدماغ بحويف مملوء بالبخار اللطيف النوراني» المسمى عند الأطباء بالروح النفساني» وقد حلق في هذا 
الروح قوة الحس والحركة» وقي الإنسان سبع سبعون عصبة فأربع عشرة من الدماغ» وسائرها من النخاع» 
وبعضها للحس» وبعضها للحركة» وهذا الروح يدحل فيها ويصل إلى سائر البدن» فإذا انقطعت عصبة 
أو وقع فیها حاط يسد جرا بطل حس العضو أو حرکته» ومن ذلك: الخدرء والرعشة»› والفالمح» 
ویطلان الشم» والسامعة» والكتاب لإ يحتمل تفصیلا أكثر من هذا. 


[المغروش في مُقَعّر الضماخ) «المقعر»: ظرف من التقعير» ومقعر الإناء: باطنه» ومقعر البقر: 
غورها» و«الصماخ» بالكسر: ثقبة الأذن» وقد تطلق على الأذنء والسين لغة» وذكر علماء التشريح 
أن ثقبة الأذن خحلقت معوحة؛ لعلا يدحلها الأصوات القويةء والأهوية الحارة والباردة والفاسدة دفعة 
لذكاء حسن“ باطنهاء وتنتهي الثقبة إلى فضاء قد فرش العصبة على باطنه» وهذا الفضاء ملوء بكواء 
واقف يحدث الصوت بتحكه. 

(۱) ۱۵ + قد. 
(۲) ذ۲ = الخیال. 


(۳) في الفارسية: «بي» (النبراس). 
)٤(‏ هکذا فی نا ن۲ ولعل الصواب: حس. 


شرح العقائد النسفية -4٩-‏ أسباب العلم: الحواس 


تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصّماخ o‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


إ تدرك ) -بلفظ انحهول- إ بها الأصوات { «الباء» للسببية أو الاستعانةء والحاصل واحد. 
[ بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ ] والصوت: كيفية تحدث في 
المواء من تموحه الشبيه بتموج الماء عند وقوع حجر فيه» ويحدث التموج إما من قرع حسم كوقوع حجر 
على حجر» أو من قلعه کانکسار ES‏ أو من حرق المواء كأوتار الطنبور» ویکون شده الصوت 
على حسب قوة القرع والقلع والخرق» فإذا ضعف جدًا فلا صوت» فإذا وصل التموج من المواء الخارج 
اى الهواء الذي ي تحويف الصماخ.. حصل دراك" الصوت» وقد یصادف الهواء المتموج مصادمًا من 
جدار أو جبل فيعود متموځًا: کالموج إذا قرع الساحل» فيبلغ الصماخ انيا وهو الصدى" وإذا قرب 
المصادم كجدران البيت يتمايز الصوتان فلم يسمع ضدی. 

ويستدل على أن السمع بوصول المواء بوحوه: [١]أحدها:‏ إما الصوت. [۲]ثانيها: إنا نسمع 
الصوت من بعد بعد القرع. [|ثالثها: إن من وضع فمه ق أنبوبة» ووضع طرفها الأحر على أذن 
رحل» وتكلم لم يسمع صوته أحد من الحاضرين إلا ذلك الرحل. 

واعترض عليه: 

[]أول: بأنا نسمع الصوت من وراء الحدار الغليظ. والجواب: أن الحدار إن لم يكن مسقفا 
مسدود الباب والكوى لم يحصر المواءء وإلا: فإن اشتد غاظ الجدار والسقف فسماع الصوت ممنوع» 
وإن لم يشتد غلظهما نفذ المواء قي مسامهما جردا عن أكثر كيفيات الصوت. 

[۲)وثانيا: بأنا نسمع صوت لب اللوز في قشره» وكذا صوت الحصاة قي كرة ججوفة مما لا مسام 
فیه: کالذهب والحدید. 

والجواب: أن الجسم المحيط يتحرك بقرع ما ق باطنه؛ فيتموج المواء من حركته» وكثيراما يوحد 
الحركات الضعيفة في الأجسام القوية ونحن لا ندركها: كطنين الطاس؛ ولذا ينقطع إذا وضع اليد عليهء 
وح هذين الإشكالين على هذا التحقيق.. من خحواص مؤلفاتنا. 

(۱) ذ۲ = أو حشب. 
(۲) ت۲ = إدراکات. 


(۳) ذ۲ = الصدري. 


)٤(‏ ذ۲ = الصدري. 


شرح العقائد النسفية Y=‏ أسباب العلم: الحواس 


بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك فى النفس عند ذلك Ee SA‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


إ معنى أن الله تعالى يخلق الإدراك) رَد على الطبعية القائلين بأن الحاسة تدرك بطبعهاء وأيضا: 
على جمهور الفلاسفة القائلين بأن المواء إذا تموج استعد بفيضان كيفية الصوت عليه من العقل الفعال الذي 
يزعمون أنه حبرئيل» ثم إذا وصل هواء إلى الصماخ استعد القوة المودوعة قي العصبة لان يفيض العقل الفعال 
عليها إدراك تلك الكيفيةء وكلا الفيضين واجبان بلا تخلف» وأيضا: على من يتعصب من أصحابناء فينكر 
حصول الإدراك بهذا السبب» ويقول: هو بخلق الله سبحانه من غير هذا السبب. 

والمختار كما أشار إليه الشارح: هو أن وصول المواء سبب قد جرت العادة الاية بخلق الإدراك 
عنده» والدليل عليه: أنا نحد الإدراك يدور على هذا السبب وحودًا وعدمّاء والدوران» وإن كان دليلاً 
ظنيًا» لكنه قد يؤدي إلى حدس موحب للجزم. 

في النفس ) إشارة إلى رد بعض الحكماء حيث زعموا أن مدرك الحسوسات هي الحواس؛ لا النفس. 

عند ذلك ) أي: عند وصول المواءء وفيه إشارة إلى احتلاف بين أهل السنة قي أن الحق 
سبحانه يفعل بالسبب أو عند السبب: []فالأول: مختار الإمام الغزاليء والشيخ حي الدين بن عربي 
ي بعض مواضع «فتوحاته»» مستدلاً بقوله تعالی لوهم يُعَرَبمُم أله باریم 4% [لو:؛٠].‏ 
[۲]والثاني: ظاهر مذهب الأشعري» من أن كل ممكن مستند إلى الحق تعالى بلا واسطة. 

وزعم الإمام الرازي أن كون السبب ألة لا يناي الاستناد بلا واسطة» وللمحقق الدواني بحث فيه. 

وههنا أبحاث لطيفة: ]١[‏ أحدها: زعم بعضهم أن التعريف تم على قوله: «مقعر الصماخ»» وما 
بعده توضيح وبيان للفائدة» وعندي فيه نظر؛ لأن تلك العصبة ذات قوى أخر: كالقوة الجاذبة 
للغذاء» والماسكة له» والماضمة له» والدافعة للفضول كالوسخ؛ فلا بد من قوله": «تدرك با 
الأصوات». [۲] ثانيها: قيل: إذا قرب الصوت من الأذن استقبلته القوة حارج الأذنء وإلا لم يدرك 
جهة الصوت» وعندي فيه نظر؛ إذ انتقال القوة بلا انتقال العضو الحامل هما سفسطة» والوحه: أن 
الصوت ينفذ من مسام البدن» ولذا تسمعه» ولو حعلت الأنامل في الأذنين". [۳] ثالفها: أن (.." 


(۱) ن۲ = قوة. 
(۲) ذ۲ + لا تسمعه. 


(۴) بياض في الأصلين. 


شرح العقائد النسفية کی أسباب العلم: الحواس 
«والجضر» وهو': قوة مودعة في العصبتين الْمُجَوفتين اللتين تتلاقيان" ثم تفترقان 
فتتأديان إلى العينين» يدرك بها: الأضواء والألوانء والأشكال» والمقادير» والحركات" 
النبراس شرح شرح العقائد 

[«والبط» وهو: قوة مودعة في العصبتين ] منشؤهما مقدم الدماغ» خحلف منشاً عصبتي 
الشم قريتا منه؛ ولذا يوحد رائحة الكحل الطيب | الْهُجَوَفْتين ) اسم مفعول من التجويف» 
والأعصاب كلها مصمتة؛ أي: لا حوف اء ولكن ينفذ الروح فيها بلطافة» ومتّله «جالينوس» بنفوذ 
ضوء الشمس في الماء» إلا عصبتا البصر فلها حوف؛ للحاجة إلى توفر الروح» فينفذ فيها الروح النوراني 
من الدماغ إلى العين اللتين تتلاقيان] فوق ملتقى الحاحبين فيكون هما حوف واحد مشترك يسمى 
«محمع النورين»» والحكمة فيه: أن يتقوى النور بالاجتماع» وأن لا تعمى العين بوقوع الأفة في مبداً 
العصبة» وقيل: ليكون المرئي واحدًا. 

[ ثم تفترقان فتتأديان إلى العينين ] أي: تصلانء والتأدي: الوصول» واحتلف علماء التشريح 
فيه؛ فقيل: تتقاطعان تقاطع الصليب» فيصل العصبة اليمنى إلى العين اليسرى» والعصبة اليسرى إلى العين 
اليمنى» وقيل: بل يصل اليمنى إلى اليمنى» واليسرى إلى اليسرى» والأول: مختار الشارح في «شرح المقاصد» 
وكلامه تي هذا الشرح يحتمل الوحهين» وفي المعنى الثاني أظهر» ولعل سبب الاخحتلاف اختلافٌ وضع 
العصبتين في أبدان المشروحين» كما ترى من أوضاع العروق المقصودة قي الأيدي» والله أعلم. 

[ يدرك بها الأضواء والألوان { ذكر الحكماء: أن المبصر أولاً وبالذات هو الضوء واللونء 
وماسواهما مبصر بالعرض. وزعم قوم أن الضوء نوع من الألوان» ودفع بأن البڵور يضيء قي الظلمة مع 
ان اللون لا يبصر فيه بالإجماع والأشكال ) «الشکل»: عرض يحصل للسطح أو الجسم من حيث 
إحاطة حَدٌ به“ : كالدائرة والكرة» أو حدود: كالثلث والمربع إ واطقادير ) سواء كان المقدار متصلا 
وهو الحجم: كالعظم والصغرء أو منفصلاًء وهو العدد: كالخمسة والعشرة إ والحركات ] حصر 
الحكماء مدركات البصر: فيما ذكره الشارح» والتشابه» والاحتلاف» والشفافية» والكثافة» والبعدء 
والوضع» والتفرق» والاتصال» والأطراف. 
(۱) ن٣‏ = وهي. 
(۲) حجازي + «في الدماغ». 


(۳) حجازي = «والحسن والقبح وغير ذلك». 


)٤(‏ ذ۲ = حدید. 


شرح العقائد النسفية -4- أسباب العلم: الحواس 
مما يخلق الله تعالى إدراكها فى النفس عند استعمال العبد تلك القوة. 
«والشى» وهي: قوة مودعة في الزائدتين النابتتين في" مُقذّم الدماغء الشبيهتين تخل 
الثدي» يدرك بهما الروائح بطريق وصول الهواء المكيف بكيفية ذي الرائحة E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
وأورد عليهم أمور يظهر بعد التأمل أغا راحعة إلى ما ذكر: كالضحك والبكاءء فهما من الشكل 
والحركةء كالطلاقة والعبوس" فهما من الشكل والسكون» وكالاستقامة والانحناء فهما من الشكلء 
وكالكثرة والقلة فهما من العدد» وكالكتابة وسائر النقوش فهي من الوضع والشكل» وهذا الحصر عندنا 
عادي» ولا يمتنع رؤية ما سواهاء كما يذكر قي بحث رؤية الحق سبحانه. 
[ مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة] هذا بحسب 
العادةء وإلا فقد حوز الأشعري أن يبصر أعمى الصين بقعة أندلس بخلق الله سبحانه الإدراك فيه. 


(دوالشّى وهي: قوة مودعة في الزائد تن EC‏ وصححه بعضهم بالمهملة» 
وهو ما نتاً من الحبل» وها عصبتان مستديرتان. 

وأورد عليه: أنه لا يصدق التعريف على القائمة بإحدى الزائدتين؛ فالأولى أن يقال: «ف الزائدة». 
قلت: تسامح لظهور المقصود» ولو أفرد كان ما أَفسَدَ.. أعظمَ مما أصلح؛ لإيهامه أا زائدة واحدة. 

التابتتين ] من ابت“ [ في مُقذّم الذماغ ) -بضم اليم وتشديد الدال- [ الشبيهتين 
بحَلّمتي الثدي ] الحَلّمة: بفتحتين: رأس ثدي الرأة» وف الكلام تجريد. 

[يدرك بهما الروائح بطريق وصول الهواء امكيف بكيفية ذي الرائحة] 

احتلف في كيفية الشم: [١]فقال‏ الجمهور: يتكيف المواء برائحة المشموم: كالمسك مثلاً بسبب 
اجاورة» ثم يتكيف المواء الأحر اجاور لذلك المواءء وممكذا إلى أن يصل التكيف إلى المواء اجاور 
للحلّمتينء أو يصل المواء المتكيف بعينه من حارج الأنف إلى الخيشوم بجذب الاستنشاق. وبالجملة: 
المشموم حقيقة هو الكيفية القائمة باهواء. 


(۱) حجازي = «النائتتین من». 

(۲) ۱۵ ن۲ = اهوس» والمثبت من هامشهما. 
(۳) والزائدة بالفارسية: «افزوني» (النبراس). 
)٤(‏ وهو بالفارسية: «رستن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -40- أسباب العلم: الحواس 


إلى الخيشوم «والذوق» وهي : قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسانء يدرك 
٠‏ » » . ۰ ۰ ۱ 
بها الطعوم بمخلاطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم» ووصولها إلى العصب 
النبراس شرح شرح العقائد 
[۲]وذهب قوم من الحكماء إلى أن الشم بوصول أجزاء منفصلة من ذي الرائحة إلى الدماغ» وقد 
ينسب هذا القول إلى أبي نصر الفارابي. 
ودفع: بأنه يلزم انتقاص المشموم ساعة فساعة» وأجاب بعضهم: بالتزامه» وأيده بانتقاص الورد إذا شُمٌ 
ولم يعرف أنه من حرارة النفس» وأجاب بعضهم: بنع الانتقاص عند من ينكر الجوهر الفرد؛ لأن الجسم 
عنده غير متناهي الأجزاءء وفيه نظر؛ لأن كل منفصل عن الجسم فهو حسم عند منكري الحوهرء ولا 
يعكن أن ينفصل من الجسم أحسام لا تحصى من غير انتقاصه. 
[ إلى الخيشوم)] -بالشين المعجمة- ما بعد من ثقبة الأنف» أي: أقصاهاء وقيل: عظم مثقب" 
بين الأنف والدماغ ينفذ الرائحة في ثقوبه تدريجيًاء والحكمة فيه: أن لا يدحل الروائح القوية قي الدماغ 


دفعة؟ فتؤذيه. 


[دوالدوق» وهي: قوة منبثة ) منتشرة» -اسم فاعل من الانبثاث- وهو انفعال من البث وهو 
التفريق» وإنغا وصف الذوق واللمس بالانبثاث؛ لا بالايداع؛ لأن ملهما أوسع من محال القوى 
الاق فاس الق ": 

[ في العصب المغفروش على جرم اللسان)] ارم -بالكسر- هو الحسم» وأكثر ما يطلق على 
الأجسام اللطيفة» واحتلف في الذوق: فقيل: بختلط الأجزاء اللطيفة من المطعوم باللعاب» وتنفذ جمعونته 
في العصب» فيكون الحسوس كيفية المطعوم. وقيل: يتكيف اللعاب بطعمه للمجاورة» فيكون الحسوس 
طعم اللعاب» واختار الشارح الأول» على عكس ما اختاره في الشم؛ لأنه الظاهر» مع عدم ورود 
الحذور الذي كان يلزم هناك. 


يدرك بها الطعوم مخلاطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمظعومء ووصولها إلى 
العصب) 


)١(‏ ناء ت۲ - «يدرك با الطعوم...ووصوها إلى العصب»» والابت من «حجازي» و«ع». 
(۲) ۲۵ = منشعب. 


(۳) ت۲ = التفريق. 


شرح العقائد النسفية ا أمباب العلم: الحواس 


واللهفن: وهي قوة منبثة في جميع البدنء يدرك بها: الحرارة» والبرودة» والرطوبة 
واليبوسة. و والاتصال به «ویکل حَاسَة منهًا» أي الحواس الخمس 
«يوقف» أي طلم «علی ما وضعت هي» أي تلك الحاسة ESSA‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[«واللّس» وهي قوة] مخلوقة في الألياف" الدقيقة من الأعصاب [ منبثةٌ في جميع البدن) 
فيه بحث؛ ها ثبت عند أهل التشريح أنه لا حس للعظم والرئة والكبد والطحال والكُلى؛ لعدم انتساج 
الألياف العصبة فيهاء والحكمة فيه: أن العظم حامل ثقل البدن» والرئة دائمة الحركة اللتنفس» ومهبط " 
النوازل المؤذية» والكبد والطحال معدن الأحلاط الحارة» والكلى جحرى البول الماح» فسلب عنها الحس؛ لعلا 
يدوم الوحع؛ نعم! قد ألبست غشاءٌ لطيمًا ذا حسنَ ليخير بحدوث امرض فيهاء وذكر بعضهم: أن ثلث 
اللحم" حساس» وهو الذي يلي الحلدء وثلثاه بلا حسن. وأجيب: بأنه أراد ظاهر البدن» وأورد عليه: 
الأظفارء اللهم! إلا أن يراد بالحميع الأكثرء وقد يقال: حذف المضاف» أي: جلد البدن. 

[ يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك] كاللطافةء والكثافةء والهشاشة 
واللزوحة» والبلة» والحفاف» والخفة» والقل» وحصر الحكماء الملموسات فيهاء وزعم بعضهم أن الملموس 
بالذات: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» أما غيرها فتلمس بتوسطهاء ولعل هذا وجه تخصيص الشارح 
إياها بالذكر» وزاد بعض المحشين: الصلابة» واللين» وصرح الإمام الرازي بأغما من الكيفيات 
الاستعدادية؛ لا اللموسات عند التمَاس] -تفاعل من المسنَ- [ والاتصال به] أي: بالبدن. 

«ویکل حاسة منھاء ] -ا لجار واحرور متعلق ب«يوقف» قدم للحصر- إ أي الحواس 
الخمس)] 

[«يوقف»] -بلفظ الحهول- من الوقوف وهو الاطلاع [ أي يلع ) -بتشديد الطاء- 

[«على ما وضعت»] -ابحار وابجرور مفعول مام يسم فاعله- 

(«هي» أي تلك الحاسة] 
(۹) ن۱ء ذ۲ = الألصاف» والثبت من هامش ن١.‏ 


)( ن٣‏ = ویهیط. 
(۳) ن۲ = الجسم 


شرح العقائد النسفية -۹۷- أسباب العلم: الحواس 
ل یعنی: أن الله سبحانه قد حل کد من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة: 
كالسمع للأصوات»› والذوق للمطعوم والشم للروائح» لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة 
الأخرى» وأما آنه هل يجوز ذلك؟' فيه خلاف. 
الق الوا لما أن ذلك بمحض خلق الله من غير تأثير للحواس؛ فلا يمتنع أن يخلق 
عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا RAS SR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
} «له» يعني: أن الله سبحانه قد حَلَقَ كلا من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة: 


كالسمع للأصوات» والذوق للمطعوم» والشم للروائح» لا يدرك بها] الضمير ل«كل» بتأويل 
الحاسة» والمعنى: لا يدرك بحاسة منها إ ما يدرك بالحاسة الأخرى ) 


اعلم أن نفي هذا الإدراك ظاهر قي بعض الحواس؛ للقطع بأن البصر لا يسمع» والسمع لا يبصرء 
والشم لا يسمع ولا ييصر» ولكنه يشكل في اللمس والبصر؛ فإن البصر قد يدرك نحو الملامسة» 
والخشونة» والرطوبة» واليبوسة» مع أا من الملموسات عندهم» واللمس قد يدرك نحو المقدار والحركة 
والسكون» مع أا من المبصرات عندهم. 

وأجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أن التحصيص إضاقي لا حقيقي؛ لأن الأمور المذكورة» وإن كانت 
مدركة باللمس والبصر معَّا؛ لكنها لا تدرك بالسمع والذوق ا وهو كما ترى بعيد عن العبارة 
بمراحل. [۲]ثانيها: أن للمراد بالإدراك ما كان بالذات» وليس الأمور المذكورة مبصرة أو ملموسة 
بالذات. [۳]ثالغها: أن المراد بالإدراك هو التام الكامل» وهذا الجواب هو المختار. 

إ وأما أنه هل يجوز ذلك؟ ففيه خلاف ) بين أهل السنة القائلين بابحواز» والفلاسفة القائلين 
بالإمتناع [ والحقٌ الجَوّاز؛ طا أن ذلك ) أي: الإدراك بالحاسة [ محض خلق الله من غير تأثر 
للحواس ‏ بل هي أسباب جرت عادة الحق سبحانه بخلق الإدراك عند استعمال العبد إياها. 

فلا متنع أن يخلق عقيب صرف الباصرة ) قيل: الأول «عند» بدل «عقيب»» وأحيب: 
بأن المراد التأحر الذاني إ إدراك الأصوات مغلا 


(1) هامش ن۱» ذ۲ + والراد بابحواز الامكان العقلي الذاتي؛ لا الواقع. 


شرح العقائد النسفية -4۸— أسباب العلم: الخبر الصادق 


فإن قيل: أليست الذائقة تدرك بها حلاوة الشيء وحرارته معًا؟ قلنا: لاء بل الحلاوة تدرك 
بالذوق» والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. 
«والخْبَرُ الضادق» أي: المطابق للواقع؛ فإن الخبرّ كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك 
النسبة فيكون صادقًاء أو لا تطابقه فيكون كاذبًاء فالصدق والكذب على هذا من أوصاف 
الخبر. ESS SORE SRS‏ 
الفبراس شرح شرح العقائد 

[فإن قيل: أليست الذائقة تدرك بها حلاوة الشيء وحرارته معا قلنا: لاه بل الحلاوة 
تدرك بالذوق» والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان) 

وقال بعض المحشين': يجوز أن يكون في اللسان حاسة واحدة تدرك الحلاوة والحرارة معاء 
فيصح قول المصنف بلا حاجة إلى جواب الشارح الذي هو دعوى وحود القوتين في اللسان بلا دليل. 

وعندي فيه بحث؛ لأنه يناي قول المصنف رحةآلة: «الحواس خس»» مالف لإجاع العقلاء 
عليه» وإثبات الحاسة السادسة مع أن في الخمس كفايةء ولا استبعاد في احتماع القوتين في عضو؛ بل 
العضو الواحد يكون ذا قوى أربع: الحاذبة» والماسكة» والماضمة»ء والدافعة؛ بل ثمان كما في المعدة؛ فإن 
هذه القوى الأربع موحود فيها لحذب الطعام ومسكه وهضمه ودفع ثقله» وفيها أربع أحر لجحذب 
غذائهاء أعني: الدم الجلوب من الكبد» وإمساكه» وهضمه» ودفع ما بقي» وكذا قي الرحم لتدبير غذائه 
وتربية الجنين» كما تقرر في علم الطب. 

[«والخبرٌ الصادق» أي: المطابق للواقع؛ فإن الخبرَ كلام أي من الكلمتين 
فصاعدًا بالإسناد» وهذا يشتمل الخبر والإنشاء 

[یکون لنسبته خارج] رج الإنشاء 

( تطابقه تلك النسبة فيكون صادقًاء أو لا تطابقه فيكون كاذبًا. فالصدق والكذب 
على هذا من أوصاف الخبر ] وحقق بعضهم أغما من أوصاف النسبة أَوَلّاء والخبر ثانيّاء وإن كان 
في العرف صفة الخبر حقيقة. 


)١(‏ انظر: «حاشية العصام على شرح العقائد» )۷۲/٤(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


شرح العقائد النسفية -44- أسباب العلم: الخبر الصادق 
وقد يطلقان بمعنى اللإخبار عن الشيء على ماهو به» ولا على ما هو به أي: الإعلام 
بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه» فيكونان من صفات المُخبر؛ فمن ههنا يقع في 
بعض الكتب «الخبر الصادق» بالوصف» وفى بعضها «خبر الصادق» باللإضافة 
«على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر» سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة AD‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ وقد يطلقان] أي: الصدق والكذب. 

معنی الإخبار عن الشيء على ما هو به -الضمير المرفوع للشيء» والجرور للموصول- 
أي: الإحبار عن الشيء على وحه يكون هذا الشيء بهذا الوحه. ثم إن أريد بالشيء النسبة ف«ما» 
عبارة عن الوقوع واللاوقوع» وإن أريد به الموضوع ف«ما» عبارة عن ثبوت الحمول وانتفائه» والأول أقرب 
من حيث المعنى؛ لأن المخبر عنه هو النسبة؛ لا ذات الموضوع وامحمول» وأوفق بقول الشارح؛ أي: 
«الإعلام بنسبة»» والثاني أوفق من حيث اللفظ؛ لتعبيرهم عن الموضوع ب«المخبر عنه»» کذا أفاده 
المدقق '. 

ولا على ما هو به) أي: الإحبار عن الشيء» لا على الوحه الذي يكون الشيء بهذا الوحه. 

إ أي: الإعلام ) تفسير لاإخبار [ بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقهء فيكونان ] 
الصدق والكذب. 

[ من صفات المخبر؛ فمن ههنا] أي: لأنه يصح كون الصدق والكذب صفة للخبر والمخبر. 

يقع في بعض الكتب «الخبر الصادق» بالوصف» وفي بعضها «خبر الصادق» 
بالإضافة ]. 

[ «على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر» ) مشتق من «الوتر»» وأصله في اللغة: أن يجيء 
واحد بعد واحد» ثم جرد عن معنى الوحدة» واستعمل قي التتابع والتوالي. 

[ سمي بذلك طا أنه لا يقع دفعة) أورد عليه: أنه يجوز أن يخر القوم الكثير دفعة» وأجيب: 
بأن المراد بالدفعة: المعنى الفلسفي الذي هو الأن غير المنقسم. 


() وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )٠١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


شرح العقائد النسفية As‏ أسباب العلم: الخبر الصادق 


بل على التعاقب والتوالي «وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم » أي: لا 


يُجَوّز العقل توافقهم «على الكذب» ومصدَاقه وقوع العلم من غير شبهة eS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وعندي: أنه تكلف؛ بل الجواب: أنا لا نسلم أن يسمع أحدنا كلام جمع عظيم معا بحيث 
و أن كل واحد منهم أحبره بذلك؛ لأن شغل السامعة بأصوات بعضهم ينع عن استقصاء كلام 
أحرين» كما هو معلوم من العادة والوحدان» ولو سلم: فكون الأكثر غير دفعي يكفي قي وحه 
التسمية. 

بل على التعاقب ] هو أن يجيء بعض عقب بعض إ والتوالي ) مشتق من «الولاء»» وهو 
القرب» ومعناه: التتابع. 

[«وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم »] جع قلةء فيحتمل أن مذهبه حصول التواتر بما دون 
العشرة» كما هو رأي قوم» ويحتمل أن يستعمل القلة مكان جمع الكثرة بحورًا 

[ دلا يتصورتواطؤهم ] أصله: المشي على طريق واحد» مشتق من «وطىء الأقدام». 

[ أي: لا يُجَوّز العقل توافقهم ] فر بذلك؛ لأن تصور التواطؤ غير منوع؛ بل واقع؛ فإنك 
تحكم على التواطؤ بالاستحالة» وذا لا بمكن إلا بعد تصوره» وأورد عليه: أن منع التجويز العقلي 
باطل؛ لأن كذيمم أمر ممكن. وأجيب: بأنا لا نريد أن كذهم محال عقَلاً؛ بل العقل يجزم بصدقهم كما 
في سائر اليقينيات العادية؛ فإنك حزم بأن هذا الحمارم يكن جملا وتحد العقل لا يلتفت إلى نقيضه» 
وإن کان أمرًا مكتًا. 

[«على الكذب»] أي: من حيث كثرتحم فخير الأفراد الذي يفيد الحزم؛ لكوتغم صلحاء.. لا 
یکون متواترا. 

ومصداقه] مصداق الشيء -بالكسر- ما يُصدّقه» صيغة الألةء أي: هي دليل کون الخير متواترا. 

[وقوع العلم من غير شبهة] فكل خر يتردد العقل فيه فإنه لم يبلغ حد التواتر» وقوله: «من 
غير شبهة» صفة للعلم» أو حال عنه. وأورد عليه: بأنه مستدرك؛ إذ العلم عند المحكلمين هو اليقين 
فقط. وأجيب: بأنه توكيد وتوضيح؛ لأن العلم قد يطلق بالمعنى العام» الشامل للظن واليقين. 


(۱) هامش ن۲ = یتعین. 


شرح العقائد النسفية AS‏ أسباب العلم: الخبر الصادق 


«وهو» بالضرورة ERAS SRS SR SSS‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 
واعلم: أن ما ذكره الشارح رجاه هو مذهب الحققين. 
وشرط بعضهم في التواتر عددًا معيَنّا بحصل الحزم به» ولا يحصل بأقل منه: 
[] فقال القاضي الباقلاني: ما فوق الأربعة؛ لأن شهود الزنا أربعة» ويجحب تعديلهم» فلو أفاد 
حبر الأربعة قينا م بجحب تعديلهم. [۲] وقال بعضهم: اثنا عشر؛ لقوله تعالى: ريتاهم أف 
عَكَرَتَقّي ا [لاسة:٠٠]‏ وذلك لأن الحق سبحانه أمر موسى عيالكم ججهاد الحبارين» وأمره أن يبعث من 
قومه انی عشر رحلا یأتونه بأخبار الکفار. [۴] وقال بعضهم: عشرون؛ لقوله تعالى: إن یکن یکم 
نرود صررود غلبو ما 4 [لاغال:٠٠]‏ وهو في غاية الركاكة؛ لأن الأية قي الحرب. ]٤[‏ وقال بعضهم: 
أربعون؛ لقوله تعالى: باجا اَن حَنبك آنه وم مَك مِنَ مومت 4 [لاغال:٤٠]‏ نزلت يوم أسلم عمر 
رينهكنة» وكان متمم الأربعين» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بنشر الشرع المفيد لليقين. [ه] 


تر سے ارک 


وقال بعضهم: سبعون؛ لقوله تعالی: واتار موسی فوم سَبَعِينَ رجا إَمِيمَّو )4 [الأعراف:١٠٠]‏ وإغا احتارهم؛ 
لیسمعوا کلام الله فیخبروا قومهم با أمر وغى. 

ولا يخفى أنا تمسكات ضعيفةء ولا دلالة ها على عدم العلم اليقيني بأقل منها. 

والحق عندي: أن الأحبار متفاوتة في ذلك؛ فإذا معت أن جارك محموم: حزمت بعدد قليل» 
وإذا معت وقوع الحرب وفتح الحصن بالشام: م تجزم إلا بعدد كثير. 

بقي ههنا بحث: وهو أن العلم موقوف على التواتر» فلو توقف التواتر على العلم: لزم الدور. 

وأجيب: بأن الموقوف على التواتر هو وجحود العلم» والموقوف على العلم هو العلم بكون' الخبر 
متواترًا"» وهكذا الحال في كل معلول يستدل به على العلة الخفية؛ فإن وجود العام موقوف على 
الصانع» والعلم بالصانع موقوف على العالم. 

(«وهو» بالضرورة] يريد أن كون الخبر المتواتر موجبًا للعلم الضروري.. حكم ضروري لا يحتاج 
إلى الدليل. 


(۱) ن۱ = یکون. 
(۲) ن۲ = المتواتر. 


شرح العقائد النسفية e Y=—‏ أسباب العلم: الخبر الصادق 
«موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان الذائية» 
يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنةء والأول أقرب» وإن كان أبعد؛ فههنا أمران': 
«أحدهما» أن المتواتر موجبُ للعلم» وذلك بالضرورةء فنا نجدٌ من أنفسنا العلم بوجود مكة 
الذبراس شرح شرح العقائد 

«موجب للعلم الضروريء» ] هذا هو المختار عند الجمهور» وذهب إمام الحرمين» وحجة 
الإسلام» وأبو الحسين»› والكعي المعتزليان إلى انه نظري. 

[«كالعلم بالملوك الخالية »] أي: الماضية. 

} «في الأزمنة الماضية» { تأکید للرد على من زعم من السمنية وغيرهم أن المتواتر يفيد العلم 
إن کان حبرا عما وقع قي الحال او قربا منه لا عما مضی عليه دهر» مستدلین بأنه قد تواتر من 
الأحبار الماضية ما هو کذب قطعًاء وأجحيب: بان تواترها منوع. 

[«والبلدان»] -بالضم- جمع «بلد». 

[«التائية»] -مهموز العين ومعتل اللام- أي: البعيدة. 

[ يحتمل العطف على الملوك» وعلى الأزمنةء والأول أقرب] من حيث المعنى من وحهين: 
وثانيهما: أنه لو عطف على الأزمنة: لزم إما أن يكون قوله: «الخالية في الأزمنة الماضية» لغرا؛ لأن 
العلم بملوك البلدن البعيدة بالتواتر» ولو كانوا في الزمان الخالي» وإما أن يكون المعطوف لغؤًا؛ لأن العلم 
يلوك الماضين حاصل بالتواتر» سواء كانوا قي البلد القريب أو البعيد. 

[وإن كان أبعد] من حهة اللفظ إ فههنا] أي: تي شرح الكلام [ أمران: «أحدهما» أن 
المتواتر موب للعلمء وذلك بالضرورة فإِنًا نجدُ من أنفسنا العلم] هذا تنبيه» لا استدلال؛ 
فإن ضرورة الضروري تبت بالضرورة؛ لا بالدليل» وكل ما ينصب عليها في صورة الدليل يسمى تنبيهًا؛ 
لا استدلالاً إ بوجود مكة ) شرفها الله سبحانه من قوهم: «مَکة»» إذا نقصه أو أهلکه» ميت ما؛ 
من «المكاكة» -بالضم- وهو مخ العظم؛ لأا أشرف البلاد وأصلها. 


(۱) ن۲ = مقامان. 


شرح العقائد النسفية = أسباب العلم: الخبر الصادق 


وبغداد وأنه ليس إلا باللإخبار «والشاني» أن العلمَ الحاصل به ضروريٰ وذلك لأنهيحصل 
للمستدل وغيره» حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات 
النبراس شرح شرح العقائد 

( وبغداد] فارسي معرب؛ أي: بستان العدلء وكان هناك بستان للملك «نوشيروان» يجلس فيه 
للعدل» وهي بلدة عظيمة من عراق العرب» طوها انون درحة» وعرضها ثلاث وثلاثون" درحة» ومن 
عجائبها: أا كانت دار الخلافة العباسية دهرًا طويلاًء ولم يعت بها خحليفة 

[ وأنه ليس إلا بالإخبار ) أورد عليه: أن حزمنا بوحود مكة وبغداد لا يدل على أنه حاصل 
بالتواتر؛ فإن للعلم أسبابًا أحر من الحدس والبداهة. أجيب: بأن البداهة شاهدة على أن هذا الجزم 
لیس إلا بالتواتر. 

[ «والثاني» أن العلم الحاصلَ به ) بالتواتر [ ضروري] لا نظري» وهذا مختار الحققين» وذهب 
إمام الحرمين» وأبو الحسين المعتزلي إلى أنه نظري» وأستدل أبو الحسين بأنه لوكان ضروريا م نحتج إلى توسط 
مقدمتين» والتالي باطل؛ لأن العلم به موقوف على أنه حبر عن محسوس» وأن المخيرين لا داعي مم إلى 
الكذب» وكل ما هو كذلك فهو صادق. وأجيب: بأن العلم غير موقوف على المقدمتين» ولا ينافيه جواز 
تركيبهاء كما ني قولك: الأربعة منقسم بمتساويين» وكل ما هو كذلك فهو زوج وقال الغزالي في رواية: إنه 
قسم ثالث بين الضرورة والنظري» وتوقف الشريف المرتضى -متكلم الشيعة- والأمدي فيه. 

وحجة الجمهور ما ذكره الشارح بقوله: [ وذلك] أي: كونه ضروريًا ثابت [ لأنه ) أي: هذا 
العلم [ يحصل للمستدل وغيره. حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق 
الاكتساب وترتيب المقدمات ) من الصغرى والكبرى» ومنع [١]أولًا:‏ بأنا لا نسلم أن الصبي لا 
يستطيع الكسب» [۲]وثانيا: بأنا لا نسلم حصول التصديق اليقيني للصبي الذي لا يستطيع الكسب» 
وهذا الذي ذكره الشارح تنبيه على الضرورة؛ لا استدلال؛ لأن ضرورة الضروري ضرورية لا كسبيةء وإلا 
لزم التسلسل» ولم يثبت ضروري ولا نظري قط. ومن أعظم شبه المنكرين لإفادة التواتر العلم: حبر 
النصارى واليهود؛ فإنما متواتران مع القطع بكذهما: 

[1] أما خبر النصارى: فإغم زعموا أن اليهود قتلوا عيسى عليالكآم وصلبوه» وهذا متواتر فيهم» 
ونحن نقطع بأنه کذب؛ لقوله تعالی: وما فلو وما صلبوء و نكن سيك [الساء:۷٠٠].‏ 


(۱) هامش ن۱ = وستون. 


شرح العقائد النسفية = أسباب العلم: الخبر الصادق 


وأما خب النصارى بقتل عيسسى كَيّوالصكذوالسَآ؛ واليهود بتأبدأ دين موسى 
َوالصلاۀوالسَام» فتواتره ممنوعٌ OO O E E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وذكر المفسرون في تفسيره وحوهًا: (١)أحدها:‏ أنه دعا على بعض اليهود فمسخوا قردة وخنازير» 
فاجتمع اليهود على قتله» فأحبره الله تعالى أنه يرفع إلى السماءء فقال لأصحابه: أيكم يرضى بأن يلقى 
عليه شبهه» فيقتل ويصلب ويدحل الحنة؟ فقام رحل فقتل وصلب. (۲)ثانيها: أن رحلا كان ينافقء 
فخرج ليدل عليه» فوقع عليه شبهه» فقتل. (۴)ثالثها: أن طيطانوس اليهودي دخل بینّا کان فيه عیسی 
ولتم ليقتله» فلم يجده؛ لصعوده إلى السماءء فلما خرج ألقى عليه شبه عيسى عّوالتل فأحذه 
اُصحابه» وهو يقول: انا صاحبكم فلان» وهم يقولون: انت عيسى! فقتلوه. 

[۲] وأما خبر اليهود: فإخم نقلوا عن موسى يلتك أنه قال: تمسكوا بالسبت ما دامت 
السموات والأرض» وهو تصريح بأن دينه أبدي غير منسوخ» وزعموا أنه متواتر» ونحن نقطع بأنه 
كذب؛ لأن شريعتنا ناسخة لكل شريعة. 

فأحاب الشارح عنهما بقوله: إ وأما خب النصارى بقتل عيسى عَلَدالسَلارلَآم { قيل: معناه 
إحبار اليهود للنصارى» على أن الإضافة إلى المفعول؛ ليطابق ما قي «التلويح» من لفظ اليهود بدل 
النصارى. وأورد عليه: أنه لا يصح عطف اليهود على النصارى. ويجاب: بتقدير لفظ الخبر قي قوله: 
«واليهود»» وكله تكلف» والحق: أن بعض النصارى متفقون مع اليهود قي الإخبار بقتله» كما يدل عليه 
سجودهم للصليب» وأيضًا: من أيام العيد للنصارى عيد الصليب» وزعموا أن بعض ملوكهم قدم بيت 
المقدس يطلب الخشبة التي صلب عليها عيسى السام فحمع حشبات كثررة كانت هناك» فوضعها على 
الميت واحدة بعد واحدة» فصار الميت حيا بإحداهاء فأحذهاء واتخذ اليوم عيدًا. 

[ والبهود بتأبد دين موسی بارال فتواتره ممنوع) أما مجملا: فلأن مصداق 
التواتر حصول اليقين» ولم يحصل» ولنا فيه نظر؛ لأن نفي الحصول: [|لنا لا يفيد؛ إذ الخبر يتواتر عند 
قوم لا عند قوم» [۲]وللخصم" منوع ". 

(۱) هامش ن۱ = بتأبید. 


(۲) ن۲ = للخحصم. 
(۳) أي: نفي الحصول للخحصم ممنوع. 


شرح العقائد النسفية -8 .1¬ أسباب العلم: الخبر الصادق 


النإراس شرح شرح العقاند 
وأما مفصلا: فالجواب عن حبر النصارى بوجوه: 


[1] أحدها: أنه منقول عن أربعة منهم» وليس هذا عدد التواترء وقيل: نقل عن اليهود الذين 
دحلوا بیت عیسی السا وكانوا سبعة أو ستة» فهم مع قلتهم لا يبعد اتفاقهم على الكذب. وأورد 
عليه: أن تواتر الخبر بينهم بالصلب مما يعاينه الجحمع العظيم"؛ لحرص الناظرين على مشاهدة نحوه. 
وأجيب (١)أولًا:‏ بأن المصلوب بعد القتل لا يتأمل فيه عادة؛ لنفرة الطباع عن المقتول. (۲)وثانيا: بأن 
الميئة تتخو بعد القتل مع أن المصلوب على مسافة في المواى ففيٴ مثله لا يتحقق المشاهدة اليقينية. 
ودفع الجوابان: بأغم نقلوا أنه صلب حيًا وبقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلةء وأيضًا: كان 
الشبه من حين أحذوه؛ لا بعد القتل والصلب» وإلا لما قتلوا. 

[۲] الوجه الثاني: أن إخبارهم كان عن شبهة لا عن حس؛ لقوله تعالى: «إولك سيه م 
[ء:۷٠٠٠]»‏ وأورد عليه: ( ١‏ أولا: بأنه لا شبهة باعتقادهم» بل إنغا أخبر عما شاهدوه بأبصارهم. 
(۲)وثانيا: بأنه لوصح الشبهة لارتفع الوثوق عن أخبار الأنبياء؛ بحواز أن يكون رحل أخر تشبه بصورة 
البي. وأجيب: «١»عن‏ الأول: ما روي أغم ترددوا بعد القتل؛ فقالوا: الوحه وجه عيسى» والبدن بدن 
صاحبنا» وقالوا: إن كان هذا عيسى ولتك فأين صاحبنا؟ «۲»وعن الثاني: بأن شبهة كانت في 
عيسى مشتملة على مصاح كرفع درحة المقتول واستدراج القاتلين إلى الضلال الشديد» فكانت جائرة 
وأما في سائر الأنبياء فتخحل بحكمة البعثة» فتكون من الحالات. 

[۴] الوجه الثالث: ما احتاره القاضي حسين الميبذى شارح «هداية أثير المتفلسفة» وجماعة: وهو 
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أن عیسی يالام قتل وصلب وعرج بروحه مستدلین بقوله تعالی: یوی ي مَويّیدك ورامك 4 [آل 
عران:٥٥]»‏ وأجابوا عن قوله تعالی: وما ملو وَمَاصَبوء 4 [سهء:۷٥٠]‏ بأنه مثل قوله تعالى: 8 ولا كسب لن 
یلوا ف سیآ توا بل احا عند هدد [ال عمرد: ]٠٠١‏ وعن بعض المكاشفين: أنه رأى حسين بن 
منصور الحلاج بشي على الماء بعدما صلب» فقيل له: الست صابت اليوم؟ فقال: ما قتلوه وما صابوه 
ولكن شبه مم. وهذا الجواب قاطع للشبهةء ولكنه مخالف لقول المفسرين؛ أما استدلالحم: فالجواب 
عنه: أن التوفي هو القبض على الدنياء وقيل: الكلام على القلب» أي: رافعك ومتوفيك. 


)١(‏ ت۲ - العظيم. 
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فان قيل: خب كل واحدٍ لا يفيد إلا الظن» وصَم الظَنَ إلى الظَنَ لا يوجب اليقين» وأيصًا 
جوا ذب کل واحلِ يوجبُ جوا كذب المجموع؛ لأنه نفس الآحاد. قلنا: ربما يكون 


النبراس شرح شرح العقائد 
وأما الجواب عن خبر اليهود ففيه وجهان: [١]أحدهما:‏ أن بختنصر الملك الجوسي قتلهم حتق 
يبق منهم عدد التواتر؛ وذلك يوم حرب بيت المقدس. وأورد عليه: أن الأمة المتفرقة شرقًا وغربًا 
يستحيل استئصامم. والجواب عندي: بأن التفرق منوع؛ لأنه قصد حرمهم» وهذا يوحب اجحتماعهم 
لدفعه. [۲[الثاني: أن هذا لم يتواتر ولكن اخترعه ابن الراوندي المتكلم الزنديق وألقاه إلى اليهود 
فإن قيل] إيراد على امقام الأول بامعارضة: [ خب كل واحلٍ لا يفيد إلا الظن) أورد عليه: أنه 
منقوض بخبر أحد الخلفاء الراشدين؛ فإنه يفيد اليقين البتة. وأجيب: بأن قوله: «لا يفيد اليقين» سالبة 
جزئيةء وهذا كاف للمعترض. وعندي: أن السؤال باطل غير محتاج إلى هذا الحواب؛ هما تقرر في الأصول: 
أن خبر الواحد ظني» من غير تفرقة بين الخلفاء وغيرهم. وحاء عن عمر بن الخطاب نة أنه أتى بأية 


الرحم» فلم يكتبوها في القرأن حين جمع على عهد أبي بكر َرعنة؛ هما أنه كان واحدًا. وي «كشف 
fr f ٩‏ ر ت 

المنار» : أن علا عة تحاكم مع يهودي إلى شريح القاضي»› وشهد له الحسين بن علي نة 

ومولاه «قنبر»» فقال شریح : لا شهادة للابن والعبده فقضی لليهودي؛ فأسلم ا ری من عدالة 


المسلمين» وأمثاله كثيرة» نعم! لا شك في أن حبر هؤلاء الأكابر يفيد ظتًا قويًا. 

[ وضم الظَنٌ إلى الظَنٌ لا يوجب اليقين { قالوا: مام يكن كل واحد من الأخبار مفيدًا 
لليقين» فكذا بمحموعها» كما أن كل واحد من الزنج لما لم يكن أبيض.. استحال كون الكل أبيض. 

[ وأيضًا]) عطف على قوله: «خبر كل واحد»» فهو معارضة ثانية [ جواڙٌ گذب کل واحد 
يوجبٌ جواز كذب المجموع؛ لأنه ) أي المجمرع [ نفس الآحاد. قلنا: رما يكون مع 
الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد] فيجوز أن يكون حبر كل واحد ظنيا محتملاً للكذب» وامحموع 
يقيئًا لا بحتمل الكذب. وأورد عليه: أن المدعى وحوب اليقين. والحواب إنما يعطي جوازه؛ لأن «رْبّ» 
سواء كان للتقليل أو للتكثرر تفيد جزئية الحكم. 


.04/%( كشف النازلء والبت من: ن۲ والقصة في «كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي:‎ = ١ن‎ )١( 


كقَرةٍ الحبل المؤلف من الشعرات. فإن قيل: الضروريات لا يقع فيها التفاوت ولا 
الاختلاف» ونحن نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم بوجود 
إسكندرء والمتواتر قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء: كالسُّمَييةء والبَرَاهمة» قلنا: 
هذا ممنوع؛ بل قد يتفاوت أنواع الضروري؛ بل بواسطة التفاوت في الإلف E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب: بأن المقصود من الحواب إبطال ما ادعاه المعترض» من أن كل جحموع فهو مساوي 
الآحاد في الضعف» فمن كليته كاف قي إبطاله» أما وحوب اليقين: فإنما ثبت بالضرورة؛ لا بهذا 
الحواب إ كقوة الحبل المؤلف من الشعرات] مع ضعف كل شعرة. 

[فإن قبل ] معارضة للمقام الثاني: إ الضروريات لا يقع فيها التفاوت] بأن يكون بعضها 
أحفى؛ لأن الخفاء يناف البداهة إ ولا الاختلاف ] أي: لا يقع احتلاف العقلاء في إثبات الحكم 
الضروري ونفيه» وإلا كان ثبوته عند النافي محتاجًا إلى النظر. 

[ ونحن ) أي: والحال أنا ل نجد العلم بكون الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم 
بوجود إسكندر ] فثبت التفاوت. 

[ واللمتواترٌ قد أنكر إفادته العلم جماعة من العقلاء ] فثبت الاحتلاف [ كالسَمَنيّة ) 
-بضم السين وفتح الميم» وقد تسكن- قوم من قدماء عبدة الأصنام» ينسبون إلى «سومنات»» بلدة قي 
المند» طوها مائة وست درحات» وعرضها سبع عشرة درحة» وهي معظمة عند المنود» ويسافرون إليها 
مسافات بعيدة» ويزعمون أن صنم «سومنات» يتحرك الحركات الاحتيارية» وأن من زاره م يتناسخ 
روحه إلا في قالب بشر» وللشيخ مصلح الدين السعدي الشيرازي ني كسر صنمه قصة مليحة. وقيل: 
منسوبون إلى صنم حم يسمى «سمن» [ والْراهمَة ] قوم من رؤساء كفار المند» منسوبون إلى رئيس 
هم يقال له: «برشن»» وقيل: برهام» وقيل: هو اسم صنم نسبوا إليه. 

إ قلنا: هذا] أي: عدم وقوع التفاوت والاحتلاف في الضروري إ ممنوع» بل قد يتفاوت 
أنوإع الضروري] لا من حيث خفاء الحكم في نفسه حتى يناقي البداهةء [ بل بواسطة التفاوت 
في الإلف] -بالفتح والكسر-' والألفة بالضم: أشهر في هذا المعنى. 


(۱1) عادت کرفتن بچیزي (النبراس). 
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والعادة» والممارسة والإخطار بالبالء وتصورات أطراف الأحكام» وقد يختلف فيه 

مكابرة وعنادًا: كالسوفسطائية في جميع الضروريات O DS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

إ والعادةء واطممارسة ‏ أي: الاستعمال. 

إ والإخطار بالبال ] بالخاء المعجمة والطاء المهملة: التصورء والبال: القلب يريد أنه قد يكون 
الحكم الضروري مالم يألف به العاقل» فيجد الإذعان به أقل من الإذعان بالمألوف؛ إذ لا شك أن طبع 
الإنسان لا يسارع في قبول غير المألوفات؛ كمسارعته في قبول المألوفات» أما بعد الإلف فيجد الأحكام 
الضرورية كلها على السواء. 

[ وتصورات أطراف الأحكام ] أي: المحكوم والمحكوم عليهء يريد أنه قد يكون الطرفان في 
الحكم البديهي ضروربرن؛ نخو: الواحد نصف الائنين» وقد يكونان نظريرن؛ نحو: الواحب الوحود ليس 
بعرض» فنجد الحكم ف الأول أوضح منه قي الثاني من حيث تصور الأطراف» أما بعد تصورها فلا 
تفاوت في نفس الحكم. 

( وقد يختلف فبه مكابرة] هي المنازعة بلا حق؛ طلبًا للعلو والكبر» وقال بعضهم: منازعة قي 
مسألة علمية لإلزام الخصم وإظهار الفضل. 

[ وعنادًا] -بالكسر- وهو إنكار حق الخصم للعداوة» وقيل: المنازعة قي العلم مع عدم العلم 
بکلامه وکلام صاحبه ' دفعًا لإلزام الخصم. 

[ كالسوفسطائية ) أي كاحتلافهم. 

[ في جميع الضروريات ) يريد أن احتلاف المكابر والمعاند لا يضر قي بداهة الحكم وإلا 
بطلت البديهيات كلها؛ لتشكيك السوفسطائية فيها وإنكارهم» مع أن تشكيكهم غير مضر إجاعًا. 

واعلم! أن للمخالفين في المتواتر شكوكا كثيرة نذكرها تشحيدًا للأذهان -وابحواب عن الكل واحد: 
وهو أن التشكيك في الضروري غير مسموع-: 

[1] الأول: أن التواتر ممنوع عادة؛ لأنه كاتفاق الخلق الكثير على أكل طعام واحد» وردً: بأنه 
معلوم الوقوع» والفارق وحود الداعي إليه» جخلاف أكل الطعام. وأيضًا: إذا وحد الداعي إليه وقع 
الاتفاق كأكل اللحم يوم النحر. 


. ن۱ = «بکلام صاحبه» بَدَلَ «بکلامه وكلام صاحبه»» والمثبت من هامش ذا‎ )١( 
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النبراس شرح شرح العقائد 

]|[ الثاني: أنه يلزم احتماع النقيضين إذا أحبر جمعان بنقيضين» ودفع: بأن تواتر النقيضين محال عادة. 

[۳] الثالث: أن الخبر المتواتر إنما يقع عن محسوس» والحس يغلط؛ فيرى المتحرك ساكنًا وبالعكس 
كالسفينة والساحل» وأيضا: يجوز أن يخبروا عن زيدء وإغا" أبصروا رحلا أحر؛ لأن الله سبحانه خلق 
رحلا آحر يشابجه» كما نرى بين الطيور من التشابه بحيث لا تتمايز» وأيضًا: قد ثبت تصوير جبريل 
بصورة دحية الكلبي ينه والملائكة يوم بدر بصورة الرحالء وأيضًا: يرى الخائف من الصور ما لا 
وحود ما في الخارج. 

ئ[ والرابع: أنه يحتمل أن ينشاً الخبر عن كذب رحل واحد» فيذكره الجماعة ثم يذكره الجماعات» 
فیزعم أنه متواتر. لا يقال: لوكان كذلك لاشتهر منشأه؛ لأن هذا غير لازم»" لأنه قد يقع وقائع عظام» 
ثم لا يبقى عنها أثر في الناس. 

[ه] الخامس: لو أفاد علمًا: فإما ضروريًاء وإما نظريًاء والأول: باطل؛ لأنه يقبل التشكيك, إذا 
قيل: إن القوم اتفقوا على نشر ا-غبر لرهبة أو رغبة. والثاني: باطل لحصوله لصبيان» وهذا التشكيك 
ذهب بعضهم إلى الواسطة. 

[1] السادس: علة العلم الضروري" حبر ججموع الآحاد عندكم واجموع لا يوحد في زمان واحد؛ 
لأن الخبر المتواتر في الأكثر يسمع عن شخص بعد شخص» فينعدم السابق قبل وجود اللاحق» وعدم 
العلة يستلزم عدم المعلول. 

[۷] السابع: مستلزم العلم: إما كل من آحاد حروف الخبر» وهو باطل؛ لتوارد العلل التامة على 
معلول واحد» وما مجموعهاء وهو“ محال؛ لأنه" لا وحود له؛ لانعدام کل حرف قبل وجود ما بعده. 


(1) ۲۵ = وإن. 

(۲) ذ۲ = لو کان نقول هذا غیر لازم. 
(۳) ن۲ - الضروري. 

٣۵ )٤(‏ - وهو. 

(۵) ن۲ - لأنه. 
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«والفوع الثاني : خر الرسول المؤيد» ق الثابت رسالته «يالمعجرة». والرسول: إنسان 
بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام الشرعية E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[«والنوع الثاني : خبر الرسول المؤيد»] أي: المقوى من التأييد: وهو التقوية ‏ أي الثإبت 
رسالته ) بيان لحاصل المعنى. 

إ «بالمعجزة». والرسول: إنسان ) قيل: م يقل رحل؛ لأن بعض العلماء ذهب إلى نبوة مرم 
عليها السلام» وفیه: أنه قول متروك؛ لقوله تعالی: ‏ وما أرُسَلّتامن بلالا رجالا وی لهم ) [برسف:۰۹٠].‏ 

[ بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليخ الأحكام الشرعية] التقييد بالشرعية توضيح» واللام عند 
الأشاعرة لام الغاية والعاقبة: كقول الشاعر: "لدوا للموت وابنوا للخراب" لا للغرض؛ لأن أفعاله سبحانه 
لا تعلل بالأغراض عندهم» وخالفهم قي ذلك المعتزلة وبعض فقهاء الحنفية. 

والمراد بالحكم: النسبة الجحزئية» وقيل: الحكم الأصولي» وهو خحطاب الله المعلق بأفعال المكلفينء 
واعترض علیه: بأنه رج الاعتقاديات»› وهي أهم ما يبلغه الأنبياء. 

وأورد بعضهم على التعريف: 

[1] أولًا: بأنه لا یتناول من بُعث لتقریر دين غیره: كيوشع عَيّوالام لتقربر دين موسى عبيال. 
أجيب: بأنه مبلغ إلى من لم يبلغه الدعوة سابقًا. 

[۲] وثانيا: بأنه لا يتناول النبي الذي أوحى إليه لتكميل نفسه فقط: كزيد بن عمرو بن نفيل القرشي . 

أجيب بوجوه: 

]١[‏ الأول: التغاير ' الاعتباريةء 

[۲] الشاني: أنا لا نسلم أنه لم يدع الخلق؛ فقد روي أنه كان يقول: أيها الناس هلموا إلي» فلم 
يبق على دين إبراهيم الخليل غيري. 

[۴] الثالث: أن نبوته م تثبت؛ لحديث أبي هريرة رييهڪنة: لَيْس بي وَين عِيسَى يّ» كما ي 
«(صحیح البخارى»". 


)0( ن٣‏ = التقادير. 
(۲) «البخاري» الرقم: ۳٤٤۲‏ (٤/۱1۷)؛‏ «مسلم» الرقم: ۲۳۹۰ (۱۳۷/۱۸). 
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وقد يشترط فيه الكتاب» بخلاف النبي فإنه أعم E EEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وقد يشترط فيه الكتاب] أي: أن ينزل عليه كتاب [ بخلاف النبي فإنه أعم] 

اعلم أنه احتلف في النسبة بين الرسول والبي على مذاهب: 

[] الأول: أنغما متساويانء وهو تار المصنف رجثالة والشارح رَحَهالة هنا وفي: «شرح 
المقاصد» أيضًاء ولکن یرد عليه قوله تعالی : ف مارم تمن َلك من رسو ل واي 4 الأية ]ا لحج:۲ [٠‏ 

[۲] الثاني: أحما متباينان: فالرسول من حاء بشرع حديد» والنبي من لم يأت به» ويدفعه قوله 
تعالی تی إسمعیل: وان رسوا ب [رم:١]‏ 

[۳] الثالث: أن الرسول أعم؛ لأنه" من الملك والإنس» والني من الإنس خاصة. 

]٤[‏ الرابع: قول الجحمهور: أن الني أعم. 

ثم اختلفوا: [١]فقال‏ بعضهم: الرسول صاحب الكتاب» ولا يشترط ذلك قي الني. واعترض 
عليه: بما روي من أن الكتب مائة وأربعة عشر» فكبارها: أربعة: التوراة» والإنجيلء والزبور» والفرقان» 
والباقية تسمى بالصحف؛ فعلى ادم داشا عشر صحائف» وعلی شیث يالاد خمسون» وعلی 
إدريس يالله ثلاثون» وعلى إبراهيم عيّيالتلم عشر"» وروي: أن الرسل ثلامائة وثلاثة عشر. 
[]وقال بعضهم: يشترط في الرسول شرع حديد» بخلاف الني» فیجوز ان يکون داعيًا إلى شرع ني 
أخحر» كيوشع نالتا كان يدعو إلى شريعة موسى عَيّوالكم. واعترض عليه: بأن إسمعيل رسول كما 
في القرأن» وكان على شرع إبراهيم. [۳]وقيل: الرسول: من يأتيه الملك» والني يجوز أن يأتيه الوحي 

ثم إن ثبت أن" الني أعمء.. وحب أن يكون الرسول في كلام المصنف معنى: من أرسله الله 
سبحانه» سواء کان نبا أو مرسلا أو یکون ججازاً مرسلاً من باب ذكر الخاص وإرادة العام» ولا رم أن 
يكون حبر غير المرسل قسكًا ثالنًا من الخبر الصادق. 
(۱) ت۲ - لأنه. 
(۲) هامش ن۱ = عشرون. 


(۳) ٹ۲ - عن. 
)٤(‏ ن۲ - أعم. 
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والمعجزةٌ أمر خارف للعَادَة فُصِدَ به إظهار صدق من ادّعى أنه رسول الله تعالى «وهو» أي: 
خبر الرسول «يوجب العلم الاستدلالي» أي الحاصل بالاستدلال» أي: النظر في الدليل .... 
النبراس شرح شرح العقاند 

وامعجزة ] التاء بتأويل الأيةء أو للمبالغةء أو النقل من الوصفية إلى الاسمية † أَمرٌّ] أي: شيء 
[ خارق ) أي: حالف [ للعادة ‏ أي: العادة الإيةء قال الأشاعرة: كل فعل تكرر صدوره عن احق سبحانه 
حتى صار مألوقًا عند الطبائع.. قيل هو حار على العادة» وكل فعل م يتكرر كذلك فهو خارق للعادة. 

[ قَصدَ به إظهاز صدق من اذعى أنه رسول الله تعالي ) أي: أراد الحق سبحانه به ذلك 
أو أراد صاحب المعجزةء والأول أظهر» وخرج به: الكرامةء والاستدراج» والإهانة» والسحر. 

واعترض على الحد: بأن سحر مدعي النبوة بلا حق يدخل فيه. وأجيب: [١[]أولا:‏ بأن السحر 
ليس جخارق» وإن ذكروه في الخوارق جحارًا أو تغليبًا؛ لتوقفه على أسباب مخصوصة كلما باشرها أحد.. صدر 
عنه الفعل الغريب؛ فهو أمر عادي. إن قلت: فكذا الكرامة تصدر عن كل من باشر الولاية مع أنه خحارق 
إجاعًا. قلت: ظهور الكرامة ليس من لوازم الولي ولا ق استطاعته كل ما أراد» بل كل من باشر المجاهدات 
لظهور الخوارق لم يبلغ الولاية ولم يظهر عنه الكرامة. [۲]وثانيا": لا نسلم أن سحر التبي قصد به ظهور 
صدقه؛ لأن ظهور الصدق متفرع على وجود الصدق. [۳]وثالكا": أن ظهور الخارق عن المتنبي منوع بحكم 
العادة الإهيةء غير واقع بالاستقراء؛ بل إفادة الأشعري وأصحابه أنه حال غير مقدور لله تعالى» وإن م نطلع 
على وجه استحالته» وتمام الببحث سيجيء في النبوة إن شاء الله تعالى. 

[ «وهو» أي خبر الرسول «يوجب العلم الاستدلالي» أي الحاصل بالاستدلال ) 
قيل: فلا يكون العلم حاصلاً بالخبر. وأجيب: بأن الاستدلال بالخبر موقوف على الخبر» فالخبر هو 
الأصل في إفادة العلم. أقول: يرد عليه: أن الخبر المقرون بالقرائن كذلك» مع أن المحققين كالشارح 
رذآ عدوه ما يفيد العلم» ويمكن الجواب: [١[]أولًا:‏ بأن المصنف رَجَدألّه لعله م يرض بإفادته 
العلم. [۲]وثانيا: بأن القرائن قد تفيد العلم أو" الظن بلا حبر كما إذا أبصرت مريضًا ثي دار م 
معت البكاء والنوح» فأبصرت النساء يلطمن الخدود» والكفن والحنوط حاضرًاء بخلاف خير الرسول؛ 
فإنه لا يعكن كسب مدلوله بدون الخبر ‏ أي: النظر في الدليل] تفسير للاستدلال. 
)١(‏ ن١‏ ن۲ = ثانيهاء والسباق يقتضي ما أثبتناه. 


(۲) ن۱ ذ۲ = ثالثهاء والسباق يقتضي ما أثبتناه. 


(۳) ۲۵ = و. 
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وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري» وقيل: قول 


مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قولًا آخحر O‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


[ وهو ] أي: الدليل في مصطلح الأصوليين إ الذي هكن التوصل ) أي: الوصول» واختار 
صيغة التكلف؛ لاشتمال الاستدلال على الكلفةء واكتفى بالإمكان» [١[]أما‏ أولا: فلأن الوصول 
بالفعل غير معتبر في كون الدليل دليا؛ فإن الرمان أو التفاح مثلاً دليل على مبدعه» وإن م ينظر في 
ذلك أحد. [۲]وأما ثانيًا: فلأن الأشاعرة على أن حصول العلم بعد النظر الصحيح ليس بضروري؛ 
بل بطريق حري العادة» ثم إنه يجوز أن يكون الإمكان خاصًا أو عامًاء لكن الأول بالثاني أنسب» 
والثاني بالأول [ بصحيح النظر فيه ] أي: بالنظر الصحيح» وهذا إضافة الصفة إلى الموصوف عند 
الكوفيون» وللبيان عند البصرييين» أي: الصحيح من النظر» وهو ما اشتمل' على شرائط الإيصال على 
ما فصل في باب القياس من شرائط إنتاج الأشكال» وقيد به؛ لأن النظر الفاسد لا يوصل» وهل 
يستلزم اجهل؟ ففيه ثلاثة مذاهب: ١[‏ ]قال الإمام الرازي: نعم؛ لأن من رأى العام قدا أوصله النظر 
إلى استغنائه عن الصانع. [۲]وقال الحمهور: لاء وإلا لكان نظر الحقق" قي شبهة المبطل موجبًا 
للجهل. [۳]وقيل: إن كان الفساد من للمادة فقط استلزم الجهل: كالمثال الذي ذكره الإمام» وإلا فلا: 
كالضروب الغير المنتجة من الأشكال: كالموجبتين من الشكل الثاني؛ فاا لا توحب علمّا؛ لا صوابًا 
ولاخحطاً [ إلى العلم مطلوب خبري ] قيد بالخبري احترارا عن القول الشارح» ويخرج من التعريف ما 
سوى البرهان من الخطابة والجدل والشعر؛ لأن الظن ليس علمًا في اصطلاح المتكلمين. 

[ وقبل ] ني إصطلاح النطقيين" [ قول مؤلف من قضايا يستلزم ) ذلك المؤلف. قال 
المدقق“: لم يرحع الضمير إلى القضايا؛ لأن للصورة التأليفية من تقلسع مقدمة وتأحير أحرى دخلا في 
الاستلزام [ لذاته قولًا آخر ] وهذا الاستلزام واحب عند الفلاسفة؛ لأن النظر يوحب للذهن 
استعدادًا تامًا للعلم بالنتيجة» والاستعداد التام يوحب الفيضان من عام العقول بلا تخلف» وإلا لكان 
الفيضان مرة وتركه أخرى ترحيحا بلا مرحح. 
(۱) ذ۲ = یشتمل. 
(۲) ن۲ = احق. 
(۳) ذ۲ = التکلمین. 
)٤(‏ وهو الخيالي ني «حاشيته على شرح العقائد» )١٦/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
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فعلى الأول: الدليل على وجود الصانع هو: «العالم» E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وقال الأشاعرة: عادي بمعنى: أن العادة الإلمية جرت بخلق العلم بعد النظر الصحيح مع حواز 
التحلف؛ لأن الصانع محتار» والمحتار لا يحتاج إلى مرحح عندهم. وقال المعتزلة: توليدي: وهو أن يوحب 
فعل احتياري فعا غير احتياري؛ كإيجاب تحريك اليد تحريك المغتاح. واختار الإمام الرازي بطريق الوحوب 
العقلي كوحوب الزوجحية لاإثنين؛ لأن من تعقل أن العام متغير» وكل متغير حادث: استحال أن لا يتعقل 
أن العام حادث بالضرورة. قال الغزالي: هو مذهب أكثر أصحابناء ويحكى عن القاضي أبي بكر وإمام 
الحرمين. ثم إن ظاهر التعريف يشتمل البرهان وغيره كما هو المشهور في المنطق» ولكن السيد السند راه 
ذكر في «حواشي العضدي»: أنه لا استلزام بين الظن وما يوحبه؛ بل الانتقال اتفاقي. 

وأورد على التعريف: القضايا التي يحدث منها النتيجة بلا نظر» ودفع: بأن المراد الاستلزام 
النظري» وعندي: أن الاستلزام ليس لذاته؛ ولذا قد يخدش' عاقل دون عاقل. 

[ فعلى ] التعريف ‏ الأول: الدليل على وجود الصانع هو العا ] لا قولنا: العام حادث» 
وكل حادث فله صانع؛ إذ لا معنى للنظري في القياس المركب بالترتيب الصحيح» بل هو عين النظر 
الموصل إلى العلم بالفعل. 

وههنا بحث: وهو ان ٿي قوم «بصحيح النظر فيه» وحهين": [١]أحدهما:‏ أن يراد النظر في 
أحواله؛ بأن ينظر في تغير العا م» فيجعل وسطًا بين العام والحدوث» فيترتب مقدمتان. [۲]ثانيهما: أن 
يراد النظر فيه في نفسه وقي أحواله. 

فعلى الأول: لا يكون الدليل إلا مفردًا كالعام» ويصح الحصر المستفاد من قول الشارح: هو 
العام» لكن يلزم خالفة الجحمهور؛ فإغم قسموا الدليل إلى مفرد ومركب من مقدمات غير مرتبة محتاجحة 
إلى النظر في ترتبيهاء وعلى الثاني: لا يلزم مخالفة الجمهور؛ لأن ما ينظر في أحواله مفرد ولي نفسه 
مركب لكن لا يصح الحصر في كلام الشارح» والحواب: اخحتيار الثاني وأن الحصر إضافي بالقياس إلى 
القياس المرتب. 


(۱) آ۲ د محدس. 


(۲) ن۱ ن٣‏ = وحهان» وهو حطاأً. 
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وعلى الثاني: قولنا «العالم حادث» وكل حادث فله صانع» وأما قولهم: الدليل هو الذي 
يلرم من العلم به العلمُ بشيء آخر.. فبالثاني أوفق E RES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وعلى ] التعريف ‏ الثافي: قولنا «العام حادث». وكل حادث فله صانع ] ولا بخفى أنه لا 
يبتني على أن" تخالف الأشاعرة والحكماء في هذا التعريف أمر شرعي؛ بل هو تخالف اصطلاحي؛ ولذا 
جحد كيرا من أأصحابنا بختارون التعريف الثان . 

وأما قولهم: الدليل هو الذي يَلزْمٌ من العلم به العلم بشيء آخر) وهو مذكور في 
كتب المنطق» وعامة هؤلاء ذكروا أن المراد بالعلم ما هو أعم من اليقين والظن كما هو مصطلحهم 
ولكن بعض الحققين يخصونه باليقين كما هو مصطلح الكلاميين. 

وفي التعريف أبحاث: []أحدها: أنه يتناول الحد المستلزم لتصور المحدود والملزوم المستلزم لتصور 
لازمه البين كالأئنين للزوحية. أجيب: بأن المراد بالعلم التصديق» ودفع: بأنه لو صح لأمكن تصحيح 
كل تعريف بتخحصيص العام وعكسه»ء ويرد: بأنا لا نخص عامًا؛ بل نحمل المشترك على أحد معانيه 
بالقرينة الحاليةء وهي أن الكلام في الموصل التصديقي» ومثلّه غير عزيز. [۲]ثانيها: أنه يتناول القضية 
المستلزمة بعكسها. أجيب: بأنما تستلزم عكسها في الواقع لا في العلم؛ ولذا نعقلها مع الغفلة عن 
عكسها. [۳]ثالفها: أن العلم بالنتيجة يستلزم بالمقدمتين اللتين أنتجاها. أجيب: بأن الأول لازم 
للثاني؛ لا من الثان. [٤]رابعها:‏ أنا نرى رحلا يقاوم الأسد فنحكم أولاً بأنه مقاوم الأسد» ثم يلزم منه 
العلم بأنه شجاع فيدحل في التعريف. أجيب: بأنه قياس محذوف الكبرى؛ أي كل من يقاوم الأسد 
شجاع. []خامسها: أنه لا يتناول ما عدا الشكل الأول؛ إذ لا لزوم فيهاء مع أم يسمونه دليلاً. 
أجيب: (١)أولا:‏ بأن سائر الأشكال تسمى أدلة من حيث رحوعها إلى الأول واشتمالطما عليه بالقوةء 
(۲)وثانيًا: بأن عدم الاستلزام فيها بعد تكميل شرائط النظر غير مسلم. 

( فبالثافي أوفق ] لاشتراكهما في اعتبار اللروم؛ أما الأول: فاعتبر فيه الإمكان» ولا شك أن 
الإمكان لا يستلزم اللزوم» وفي صيغة التفضيل إشارة إلى أنه بعكن توفيقه بالأول» قيل: وهذا بأن يراد 
باللزوم اللزومٌ بشرط النظرء والدليل المفرد بهذا الشرط يخرج من حد الإمكان إلى حد اللزوم. 


)٩(‏ ن۱ - أن. 
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أما كونه موجبًا للعلم: فللقطع بأن من أظهر الله المعجزة على يده تصديقًا له في دعوى 
الرسالة.. كان صادقًا فيما أتى به من الأحكام الشرعية N‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأورد عليه: أن التعريف الأول غير شامل للمقدمات على ما قرر الشارح ماله بقوله: «هو 
العالم»» وهذا التعريف شامل طماء فلا توافق. أجيب: [[]أولا: بأن الأول شامل للمفرد والمركب» 
فالحصر في قوله: «هو العا م» إضاني. [۲]وثانيا: بأن المراد هو اللزوم بشرط النظر في أحواله. 

ثم رحع إلى إثبات قول المصنف رَمةآلّه: «يوحب العلم الاستدلالي» فقال: 

[ أما كونه ) أي: خر الرسول [ موجبًا للعلمء فللقطع بأن من أظهر الله امعجزة على 
يده] أي: من حانبه [ تصديقًا له في دعوى الرسالة] والدليل على تصديق الله تعالى عِلم حدس 
بحصل من وقوع الخارق موافمًا للدعوى عند التحدي» وأما مدعي الألوهية فالبداهة قاطعة بكذبه» فخارقه 
لا يفيد العلم بأن الله تعالى صَدَّقه؛ بل يفيد العلم بأن الله تعالى استدرجه لامتحان الخلق أو لما شاء. 

وأما الكاذب قي النبوة فلا يقع الخارق عنه إلا خالفا لدعواه؛ فإن مسيلمة الكذاب دعا لأعور 
فعمي» ومج في بعر" عذب فملح» وبالجملة: فلا تخليط" ولا اشتباه» والحمد لله على ذلك. 

[ كان صادقًا فيما أق به من الأحكام الشرعية ) إذ المعجزة دليل قطعي على صدقه» فلو 
حاز كذبه لزم بطلان الدليل القطعي» وهو محال» كذا قرروه. 

وفيه بحث من وجهين: 

[] الأول: أن المعجزة إغا تدل على صدقه في الرسالة لا في كل حكم. أجيب: بأن المعجزة تدل 
على أنه من الأنبياءء ثم الأدلة القاطعة على عصمتهم عن الذنوب تدل على عصمتهم عن الكذب» 
وعندي فيه نظر: (١)أما‏ أولًا: فلأن أدلة العصمة عن غير الكذب عند الجحمهور معية موقوفة على صدق 
الأنبياءء فيدور» (۲)وأما ثانيًا: فلأن جمهور الأشاعرة لا يتضايقون في العصمة عن غير الكذب» حى حوز 
بعضهم الكبيرة سهوًاء والصغيرة عمدًا؛ بل الجواب الصحيح بلا تكلف: هو أن دعوى النبوة هي دعوى 
تبليغ الأحكام عن الله سبحانه؛ إذ لا معنى للرسالة إلا تبليغ الأحكام» فالمعجزة دالة على الصدق في كل 
حكم شرعي» وذكر بعض المحشين: أن مراد الشارح رأة ب«الأحكام».. الأخبار مطلمًا. 


)١(‏ ت٣‏ = وقي ماء بئر. 
(۲) ت۲ = تخلط. 
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وإذا كان صادقًا يقع العلم بمضمونها قطعًاء وأما كونه استدلاليا؛ فلتوقفه على 

الاستدلالء واستحضار أنه خبر من ثبت رسالته بالمعجزة» وكل خبر هذا شأنه فهو 

صادق» ومضمونه واقع Roe A‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] الثاني: أن المعجزة إغا تناق وقوع الكذب» لا حوازه؛ فإن العلم الحاصل با عادي» والعلم 
العادي لا يناقي إمكان النقيض؛ فإن جزمنا بأن أسطوانة البيت لم تنقلب الأن ياقوئًا.. لا ينافي إمكانه. 
أجيب: بأن هذا التقرير على مذهب الشيخ» حيث قال: عَلْقّ المعجزة على يد الكاذب محال» غير 
مقدور لله تعالى. ويمكن عندنا أن يجاب: بأن مرادهم الحواز العادي» وهذا أظهر. 

وإذا كان صادقًا يقع العلم مضمونها) أي: الأحكام [ قطعًا) 

[ وأما كونه ) أي: العلم الحاصل بخبر الرسول [ استدلالياء فلتوقفه على الاستدلال 
واستحضار ] -عطف تفسيري- [ أنه خبر من ثبت رسالته بامعجزة. وکل خبر هذا شأنه ] 
أي: كان حبر صاحب المعجزة [ فهو صادق» ومضمونه واقع ) تفسير لكونه صادقًا. 

وفي هذا المقام بحثان: 

[1] [البحث] الأول: أورد القاضي صلاح الدين الرومي على كونه استدلالكيًا: أن حبر الرسول إنغا 
يحتاج في ثبوته إلى الاستدلال؛ إذا لم يلاحظ كونه حبر الرسول» فحينغذ يحتاج إلى أن يقال: هذا الخبر 
حبر الرسول» وخبر الرسول صدق. أما إذا تصورنا الخبر بوصفه أنه خبر الرسول صاحب المعجزة فهو 
موحب العلم بالضرورة بلا ترتيب المقدمتين اللتين ذكرها الشارح رَجةآنلة» فخبر الرسول يوحب العلم 
الضروري بلا حاجة إلى الاستدلال. أجيب: بأن تصور الخبر بعنوان أنه خبر الرسول.. يتوقف على العلم 
بكونه رسولاء وهذا العلم استدلالي؛ لتوقفه على إثبات أنه ادعى الرسالة وأظهر المعجزة» وك مَن فَعَل 
ذلك فهو رسول؛ فصار العلم الحاصل بالخبر موقوقًا على الاستدلال بالواسطة؛ فهو استدلالي. 

وفيه نظر؛ لأن نظرية تصور الموضوع لا يناي بداهة الحكم؛ بل الجواب: أن كلامنا هو في صدق 
الخبر من حيث هو خبر؛ لا مقيدًا بأنه حبر الرسول» وبداهة الثاني لا ينافي نظرية الأول ألا ترى أن 
ثبوت الحدوث للعالم نظري» ولكن لو تصورنا العام بوصف للممكن فبديهي! كذا أفاده المدقق 
الخيالي'. 


)١(‏ الخيالي» «حاشية على شرح العقائد» )١۷/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
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«والعلم الثابت په» آي بخبر الرسول «يضاهي» ی يشابه «العلم الثابت بالضرورة» 
کالمحسوسات والبدیهیات والمتواترات. 

«في التيقن» آي عدم احتمال النقيض «والثبات» اق عدم احثمال الزوال بتشكيك 


النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] البحث الثاني: ذكر بعض المحشين: أن حصول العلم بخبر الرسول موقوف على مقدمتين 
مسلمتين عند جميع العقلاء؛ وها: (١)أن‏ تصديق الکاذب قبیح» (۲)وتكذيب الصادق قبيح» فلو 
أظهر الله المعجزة عن الكاذب.. كان قبيكًا وتلبيسًا للحق بالباطل» وهذا سفه وظلم. ولا يخفى أنه لا 
يتم على مذهب الأشاعرة؛ لأنخم على أنه لا يقبح من الله شيء؛ بل إغا يتم على رأي المعتزلة القائلين 
بالحسن والقبح أ العقليين» الهم إلا أن يقال: إن بعض الماتريدية يوافقون المعتزلة في ذلك. 

[«والعلم الثابت به» أي بخبر الرسول). 

[«يضاهي» أي يشابه]. 

«العلم الثابت بالضرورة» كالمحسوسات ) أي: كالعلم با محسوسات [ والبديهيات 
واطتواترات ] يريد ب«المضاهات»: أنه من أقوى العلوم النظرية» حت كاد يلحق بالضروريات» وقيل: 
أراد أنه علم يقيني. [[وأورد على الأول: أن المصنف لا يقول بالتفاوت في اليقين» كما قي بحث 
الإعان» ويجاب: بأنه أنكر زيادته ونقصانه؛ أما التفاوت قي القوة والضعف في الضروريات.. فضروري. 
[۲]وأورد على الثاني: أن سائر النظريات.. كذلك؛ فالتخحصيص غير موحه» ويجاب عنه: بأنه قصد 
الرد على من جعله ظنياء وكان حقيمًا" بالإهتمام؛ لبناء الشرع عليه. 

[«في التيقن» أي عدم احتمال النقيض «والثبات» أي عدم احتمال الزوال بتشكيك 
امشكك ] -بكسر الكاف-: وهو الذي يورد الشبهة الباطلة لدفع الحق» واعترض عليه: بأن عدم 
احتمال النقيض يشتمل الثبات أيضاء فذكر الثبات بعده لغو» قيل: فالأحسن أن يفسر التيقن بابحزم 
المطابق للواقع» سواء كان ثابتًا أو غير ثابت» فيخرج بالتيقن: «الظنٌ» و«الجهل» و«تقليد الحتهد 
المحطىء»» ثم يخرج بالثبات «تقليد المقلد المصيب»؛ لقبوله التشكيك. 


(1) ن١‏ = «بالقبح والحسن»» والمئبت من هامش ن١.‏ 
(۲) آ۲ = حقيقيا. 
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فهو علم بمعنى «الاعتقاد المطابق الجازم الثابت»» وإلا لكان جهلا أو ظنًا أو تقليدًا 0 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب بوجهين: [١]أحدهما:‏ أن مواضع التأكيد يستحسن فيها التكرار» وإنغا أكد ردا على من 
قال: هذا العلم ظني. [۲]انيهما: أن المراد عدم الاحتمال قي نفس الأمر» وعند العلم» لكن قي الحال 
فقط؛ فخرج الكل إلا تقليد المقلد المصيب» فخرج بقوله: و«الثبات»؛ لأن معناه عدم الاحتمال في المآل. 

فهو ] أي: العلم الحاصل بخبر الرسول إ علم معنى الاعتقاد المطابق الجازم الثاإبت» 
وإلا) أي: وإن م يتحقق الأوصاف الثلاثة [ لكان جهلًا] مركبا إن م يطابق إ أو ظتًا] إن م جزم 
أو تقليدًا] إن م يثبت» فحينئذ لا يكون مضاهيًا للضروري في التيقن والثبات. إن قلت: ما 
مقصود الشارح من قوله: «فهو علم» إلى قوله «تقليدًا»؟ قلت: ذكروا فيه وجحهين: 

]١[‏ [الوجه] الأول: أنه ذكر ما قصده المصنف من قوله: «والعلم الثابت به يضاهي العلم 
الثابت بالضرورة»» وهو أن العلم الثابت به علم بمعنى اليقين» ولذا" استدل على أن مراد الملصنف 
ذلك» بقوله: «وإلا لكان جهلا» أي: إن لم يكن بمعنى الاعتقاد المذكور لكان جهلاً «أو ظنّا»» فلا 
يضاهي الضروري في التيقن» «أو تقليدًا»» فلا يضاهيه تي الثبات. واعترض عليه: أن العلم في 
مصطلح المتكلمين يستعمل في اليقيني فقط فقوله: «يوحب العلم الاستدلالي» كافي في بيان كونه 
يقينيًاء وقوله: «والعلم الثابت به»... إلى أحره مستدرك. أجيب: ( ١‏ أولا: بأن استعمال العلم في 
مطلق الإدراك مشهور» فقصد دفع الوهم الناشيء قي قوله: «يوحب العلم الاستدلالي»» (۲)وثانيًا: 
بأن بعضهم أنكر إفادة حبر الرسول اليقين؛ فأراد تأكيد الرد عليهم. 

[۲] الوجه الثاني: أن العلم المذكور في قوله: «وأسباب العلم ثلاثة» كان يعم اليقيني والظنيء 
فأراد الشارح أن يوضح أن هذا المعنى غير مراد هُهناء بل العلم ههنا معنى اليقين. 

واعترض عليه: []أولًا: بأنه لا حاجة إليه؛ إذ قد صرح في قوله: «وأسباب العلم ثلاثة» أن 
العلم لا يطلق إلا على اليقيني. [۲]وأما ثانيا: فلأنه كان الأنسب ذكره عند قوله: «يوحب العلم»؛ 
لأنه أسبق» []وأما ثالئًا: فلأن المناسب ذكره متصلا بقوله: «والعلم الثابت». [٤]وأما‏ رابعًا: فلأن 
«الفاء» تشعر بأنه حلاصة ما قبله. [٥]وأما‏ خامسا: فلأنه يلغو قوله: «وإلا لكان جهلا»» كذا أفاده 
محقق الهند قدس سره. 


(۱) ن۱ = ولذا. 
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النبراس شرح شرح العقائد 

وههنا أبحاث: 

[1] البحث الأول: حكي عن جهور الأشاعرة أن الدليل النقلي لا يفيد اليقين؛ لأنه يتوقف: 
(١)أولا:‏ على العلم معان الألفاظ والتركيبات في اللغة العربية» وهي منقولة بالآحاد من نحو الأصمعي 
وسيبويه» وعصمةٌ رواتما غير معلومة» (۲)وثانيًا: على إرادة المخبر هذه المعاني» وهذا يعلم بنفي التجوزء 
والنقل» والاشتراك» وتخصيص العام» (۳)وثالكًا: على عدم النسخ» (٤)ورابعًا»:‏ على عدم المعارض 
العقلي؛ فإن النص المعارض للعقل مأَولٌء وهذه الأمور مما يتعذر القطع ياء والحق ما ذكره المصنف 
أنه قد يفيد اليقين؛ فإن كثيرا من المعاني اللغوية وقواعد الصرف والنحو بلغت حد التواتر بحيث لم يبق 
شبهة: كمعن الأرض والسماء» وصيغة الماضي والمضارع» ورفع الفاعل ونصب المفعول» فإذا انضم إليها 
قرائن مشاهدة أو منقولة.. حصل اليقين العادي الذي لا ينافيه التشكيكات؛ ولذا نقطع بمضمون 
الأخبار المتواترة كلهاء مع أن هذه الاحتمالات قائمة فيها. 

[Y]‏ البحث الثاني: قال الإمام الرازي وغيره: الدليل النقلي قد يفيد اليقين في الشرعيات» أما في 
العقليات فلا يجوز الاحتجاج به؛ لأن المراد بالشرعيات أمور لا يعكن للعقل أن يجزم بأحد طرفيها نفيًا 
أو إثبائًا؛ فلا معارض فيها من حانب العقل» وأما العقليات: فيمكن للعقل الحزم فيها بأحد الطرفين» 
فيحتمل أن يكون للنص معارض عقلي» ومع الاحتمال لا حزم» وتوقف صاحب «المواقف» في 
ذلك» والحق: أنه قد يفيد القطع؛ لأن العلم الحدسي لا يشككه الاحتمالات» وقال بعض الحققين: 
العلم بنفي المعارض حاصل عند القطع بأن هذا المعنى مدلول الكلمات والتركيب» وأن المخبر صاحب 
المعجزة؛ إذ لا جوز يقينان متضادان. وأورد عليه: أن حصول اليقين بالخبر موقوف على العلم بنفي 
المعارض» فإثبات الثاني بالأول دور. وأجيب: بأن حصول اليقين موقوف على انتفاء المعارض قي 
نفسه؛ لا على العلم بانتفائه. 

[۳] البحث الثالث: ذهب بعض الحققين الجامعين بين علم الشرع والعقل والتصوف: أن 
الاستدلال العقلي في الأكثر ضعيف» ولا خلص له عن شوب الوهميات؛ بل قد يعسر الفرق بين 
البديهي والوهمي؛ فلا يعباً بالبرهان إلا معضودًا بكلام الشارع أو بكشف الصو المتحقق باتباع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وحسبك دليلا على هذا: حلاف العقلاء وتعارضهم في الاستدلالات وإيراد 
الشبهات» حتی لا يستفید الناظر فی کتبهم إلا ترا وشا 
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فإن قيل: هذا إنما يكون في المتواتر فقط فيرجع إلى القسم الأول. 
قلنا الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه أو تواتر عنه ذلك خبرًا أو بغير ذلك 
إن أمكن» وآما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول. 
فن قیل: فإٍذا کان متواترًا أو مسموعًا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم' e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فإن قبل: هذا) أي: إفادة حبر الرسول العلم اليقيني إ إنها بكون في المتواتر فقط ) وأما 
إذا كان الحديث منقولًا بالآحاد فلا يفيد إلا الظن» كما تقرر في أصول الفقه ‏ فيرجع ] خبر الرسول 
[ إلى القسم الأول ] أي: المتواتر؛ فلا يكون قسكًا ثانيًا مقابأا للمتواتر. 

[قلنا) حاصله: منع الحصر في قوله: «إنغا يكون ني المتواتر فقط» 

الكلام { أي: قولنا: «حبر الرسول يفيد اليقين». إ فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع 
هن فيه ] -بكسر الفاء- أي: الفم إ أو تواتر عنه ذلك خبرا أو بغير ذلك ) كالإمام إن 
أمكن] ل جزم به لخلاف العقلاء فيه. 

وحاصل الجواب: 

أن المراد بخبر الرسول: هو الخبر الذي ثبت أنه خحبره» وليس هذا الثبوت منحصرًا في التواتر في 
نفس الأمر؛ لأن الصحابة ينعت كانوا يسمعون منه» فيحصل لمم العلم اليقيني بأنه حبر الرسول بلا 
تواتر بالمشافهة» ولأنه بمكن أن يخلق الله سبحانه في بعض الأشخاص طريقًا أحر للعلم بذلك من غير 
مشاهدة ولا تواترء كالإلمام الصحيح» والمنام الصالم» وإدراك بلاغة ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأسلوب كلامه» كما روي عن كثير من أئمة الحديث ام كانوا عيزون الحديث الصحيح عن 
السقيم بذوقهم» كما يعرف أحدنا الشعر البليغ عن غيره بالمذاق» وهذا العلم وإن م يكن حجة للغيرء 
لکنه قد یکون يمينا عند صاحبه. 

[ وأما خبر الواحد) المنقول عن البي صلى الله عليه وآله وسلم بالآحاد إ قإنها م يغد العلم 
لعروض الشبهة في كونه خبر الرسول] وهي أن الآحاد جوز عليهم الغفلة والسهو والكذب. 

[ فان قیل: فإذا کان متواترًا أو مسموعَا من في رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ] 


(۱) هکذا قي متن النبراس» وفي «حجازي» و«ع»: «عليه السلام» بدل: صلى الله عليه وآله وسلم. 


شرح العقائد النسفية -- أسباب العلم: الخبر الصادق 


كان العلم الحاصل به ضروريًاء کما هو حکم سائر المتواترات والحسیات؛ لا استدلاكًا. 
قلنا: العلم الضروري في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول عَكوالصَلواللم لأن هذا 
المعنى هو الذي تواتر الإخبار به» وفي المسموع مِن في رسول الله صالَهَيَووَسَارَ هو 
إدراك الألفاظء وكونها كلام رسول الله. والاستدلالي: هو العلم بمضمونه وثبوت 


مدلوله» مثا قوله عبوالصكةوالم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» E‏ 
النإراس شرح شرح العقاند 


[ كان العلم الحاصل به ضروريًا ) لثبوته بالتواتر أو المشاهدة [ كما هو حكم سائر 
اللمتواترات والحسيات؛ لا استدلالنًا] فلا يصح قول المصنف: «يوحب العلم الاستدلالي». 

[ قلنا] حاصل الجواب: أنك لم تفرق بين العلم بكونه خبر الرسول» وبين العلم بصحة 
مضمونه» فالضروري هو الأول» والاستدلالي هو الثانيء والكلام فيه؛ لا في الأول. [العلم الضروري 
في المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول عكيوالصَلرالسَآم لأن هذا المعنى ) أي: كونه ( هو 
الذي تواتر الإخبار به) أما صدق مضمونه فلم يحصل بتواتره؛ لأن صدق المضمون ليس من لوازم 
التواترء ألا ترى أن دعوى مسيلمة النبوة متواترة» مع كذب مضموغا! 

[ و) العلم الضروري في المسموع من في رسول الله صَرَالَةعَيَيرَسَارَ هو إدراك الألغفاظ ) 
بحاسة السمع [ وكونها] -عطف على إدراك- إ کلام رسول الله ) أما صدق مضمونه فلا محصل 
بذلك؛ فإنا كيرا ما نسمع الكلام الكاذب عن قائله بالمشافهة. 

[ والاستدلالي: هو العلم مضمونه وثبوت مدلوله ] ني الواقع» والمقصود بالبحث هو هذا 
العلم؛ لا الأول. إ مثلًا قوله عَيدالصلذرالسه: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»] 
رواه الشافعي في «الأم» عن ابن عباس تة" ٠‏ ورواه الترمذي والدارقطني من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا"» وأحرج البيهقي عن ابن عباس ريبكت" عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «لَوْيُعْظی الاس بِدَغوَاهُمْ لادَعی تاس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمء ِن اليه عل لدعي وَالْيَمينُ 
عل مَن َر وهذا الحديث من أعظم أصول الإسلام» وعليه يدور فصل الحكومات» وقال بعض 
المفسرين: هو فصل الخطاب المذكور قي قوله تعالى: فإو اتك الطاب € [ص: ]٠١‏ 


.)١١/۷( الشافعيء «الأم»‎ )١( 
.)۲۷٠/١( ٤۳۱۱ (1۱۸/۳)؛ الدارقطني «السنن» الرقم:‎ ۱۳٤١ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )۲( 
.)۳۳٠/١( ۱۱۱۱۸ البيهقي» «السنن الکبری» الرقم:‎ )۳( 


شرح العقائد النسفية =۳ أسباب العلم: الخبر الصادق 


علم بالتواتر أنه خبر الرسول صَالَةعَيَوِوَسََّ وهو ضروري» ثم علم منه يجب أن يكون البينة 
على المدعي» واليمين على من أنكر وهو استدلالي. فإن قيل: الخبر الصادق المفيد للعلم 
لا ينحصر في النوعين؛ بل قد يكون خبر الله تعالى أو خبر الْمَلَّك أو خبر أهل الإجماع أو 
الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب: كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره 2 
النبراس شرح شرح العقائد 

[علم بالتواتر أنه خبر الرسول صَرألهعَيَوِوَسَاًرَ ) قال المدقق': هذا جرد فرض للتمثيلء 
وإلا فهو حديث مشهور لا متواتر. انتهى. والمشهور ما يكون في الأصل خبر آحاد» ثم يشتهر بين 
العلماء» فيأخذونه بالقبول. واعترض عليه بعضهم: بأن كلام الشارح هنا وقي «شرح المقاصد» 
صريح في أنه متواتر؛ فلا يدفع إلا بقول من هو أوثق منه. وعندي: أن الحق مع المدقق قطعًاء كما 
يظهر للناظر في صناعة الحديث؛ بل الحديث المتواتر القولي قليل» حت ادعى بعضهم انحصاره قي قوله 
ڪييالتا۾: من گڏبَ عل معدا قَليتبوا مَفْعَدَهُ ِن الگار»". 

[ وهو ) أي: العلم بأن هذا الحديث خير الرسول إ ضروري» ثم علم منه] أي: من كونه 
حبر الرسول يجب أن يكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو استدلالي] بأن 
يقال: هو خير الرسول» وكل ما هو خير الرسول فمضمونه حق» فهذا مضمونه حق. 

[ فإن قبل: الخبر الصادق المفيد للعلم ) قيد بذلك؛ لأن الخبر الصادق بدون هذا القيد لا 
ينحصر قي النوعين إجماعًا؛ فإن الكذوب قد يصدق إ لا ينحصر في النوعين) المتواتر والنبوي” بل 
قد یکون خبر الله تعالی { فإن ما أحبر الله تعالى به موسى يالام على الطورء ونبينا محمدًا 
نيسار ليلة المعراج قد أفاد لحما العلم القطعي. إ أو خير الْمَلّك ) لأن ما أحبر به حبريل 
الأنبياءَ كان يفيدهم اليقين. إ أو خبر أهل الإجماع ] هو اتفاق اجتهدين من أمة النبي صلى الله 
عليه وأله وسلم على حكم» وقد ثبت بالقرآن والحديث المتواتر: أن ما أجمعوا عليه فهو حق. إ أو 
الخبر المقرون ها يرفع احتمال الكذب ] أي: حبر الواحد الذي كان معه قرائن عقلية دالة على 
صدقه ‏ کالخبر بقدوم زید عند تسارع قومه إلى داره] استقبالا له. 
(1) وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )٥۹/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 


(۲) «البخاري» الرقم: ۱۱۰ (١/۳۳)؛‏ «مسلم» الرقم: ۳ .)٠١/١(‏ 
(۳) ذ۲ = والمشهور. 


شرح العقائد النسفية -6 1 أمباب العلم: الخبر الصادق 


الذبراس شرح شرح العقائد 

وناقش بعضهم في هذا الثالء وقال: هذا لا يفيد اليقين» وذكر بعضهم مثالا أوضح» وهو الخبر 

موت زيد مع ازدحام الناس على بابه يبكون» والنساء سودات الوحوه» نائحات عليه» والتخحت» 
والكفن» والحنوط حاضر؛ فإن العقل يقطع بموته. 

واعلم أن الخبر المقرون محل حلاف العلماء: فالجمهور على أنه لا يفيد إلا الظن القوي» وذهب 
النظام من المعتزلة ثم إمام الحرمين» وحجة الإسلام إلى أنه يفيد العلم» وهو الظاهر من كلام الشارح. 

واستدل المنكرون بوجوه: 

[] أولها: أن القرائن التي يذكرونا قد تنكشف عن باطلء فرما يكون قد لحقته سكتة ثم تنحل 
عنه» أو يريد الساطان قتله فيحتال على النجاة بذلك» وإذا أحبرت السامع بحديث السكتة أو السلطان 
تشكك» واليقين لا يقبل التشكك. أجيب: بأن القدح قي قرينة خحاصة لا يقدح ق القرائن كلها. 

[۲] الثاني: لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لجاز تخلف العلم عن المتواتر لفقد القرائن» وهذه 
الحجة سخيفة جدًا؛ لأن النظام يقول: القرائن قد تفيد العلم؛ لا أا هي المفيدة فقطء ولو سلم فلا 
نسلم خلو المتواتر عن القرائن؛ بل أقوى القرائن.. تور المخبرين. 

[۳] الثالث: لو وحب العلم عند خير واحد.. لزم عند كل خبر واحد» كما أن التواتر لما أوحب 
العلم قي موضع.. أوجحبه في کل موضع» وهذا أيضًا سخيف؛ لأن النظام لا مجعل حبر الواحد مستقاد 
بالإفادة بل مع القرائن» فحيث كملت لزم العلم عنده» وقال الإمام الرازي في «المحصول»: القرينة 
قد تفيد العلم إلا أن القرائن لا تفي العبارات بوصفهاء ومن استقراً العؤف.. عَرّف أن مستند اليقين 
في الأخبار ليست إلا القرائن؛ فثبت أن ما قاله النظام حق. انتهى ملخحصًا'. 

وههنا فروع على القول بالقرينة: 

]١[‏ الأول: ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أن ما رواه البخاري ومسلم يعطي اليقين 
النظري» وقال أبو الفضل بن طاهر: وكذا ما كان على شرطهماء وعندنا فيه نظر. 

[۲] الثاني: قال الإمام أبو بكر بن فورك: الخبر المشهور إذا كان سالِمًا عن ضعف الرواة والعلل 
القادحة.. أفاد العلم النظري. 


.)۲۸٤/٤( الرازي» «المحصول»‎ )١( 


شرح العقائد النسفية -10- أسباب العلم: الخبر الصادق 


قلنا: المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرًاء مع قطع النظر 
عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل» فخبر الله تعالى أو خبر الْمَلَك إنما يكون مفيدًا 
للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا صل إليهم من جهة الرسول عيوالصلةآلسَام فحكمه 
حكم خبر الرسول» وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر. وقد يجاب عنه: بأنه لا يفيد 


بمجرده؛ بل بالنظر في الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة Re ESR SR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


|۳[ الثالث: قال الإمام ابن حجر العسقلاني في «شرح النخبة»: الحديث الذي يرويه حافظ 
متقن عن مثله إذا م يكن غريبًا.. أفاد العلم النظري: كالحديث الذي رواه أحمد بن حنبل ويحى بن 
معين عن الشافعي» والشافعي والليث بن سعد عن مالكٍ. 

[ قلنا] حاصله: أن الحصر مبني على عادة المشايخ من المساحة وترك التدقيق ‏ المراد بالخر ) 
الصادق المقسوم إ خبر يكون سب العلم لعامة الخلق ] فخرج خر الله وحبر الملك؛ لأنه سبب 
العلم للأنبياء فقط. إ مجرد كونه خبراء مع قطع النظر عن القرائن المفيدة للبقين بدلالة 
العقل ] فخرج الخبر المقرون: كالخبر بقدوم زيد؛ لأن العاقل يستدل بالقرينة على صدقه» ولا يحصل 
العلم بصدقه بکونه خحبرً. 

[ فخبر الله تعالى أو خبر الْمَلّك إها يكون مفيدًا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا 
وَصّل إليهم من جهة الرسول عَكّيالتلافرالتكم ] إذ العامة لا يسمعون كلام الله والملك إ فحكمه 
حکم خبر الرسول) فلا یکون قسمًا أخر. 

[ وخبر أهل الإجماع في حكم التواتر ) على سبيل التجوز؛ وذلك لأن كل واحد منهما 
خبر قوم جزم العقل بصدقهم» ولكن هذا الحزم: بديهيّ ني المتواتر» ونظريٌ في الأجاع. 

[ وقد يجاب عنه] أي: عن النقض جبر الإجماع [ بأنه لا يفيد مجرده] أي: بمجرد كونه 
حبرا بل بالنظر في الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة] 

حاصل الجواب: أن خبرهم غير داحل في المقسم؛ إذ المقسم هو الخبر الذي يفيد العلم بمجرد 
كونه حبرا مع قطع النظر عن الاستدلالء وخبر أهل الإجماع ليس كذلك فلا يضر الحصرَ؛ لخروحه 
عن المقسم. 


شرح العقائد النسفية NTS‏ أسباب العلم: العقل 


قلنا: وكذلك خبر الرسول» ولهذا جعل استدلاليًا. «وأما العقل» وهو: قوة للنفس بها 
تعد للعلوه' 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ قلنا: وكذلك خبر الرسولء ولهذا جعل استدلاليًا] دفع للجواب: بأن خبر الرسول أيضًا 
لا يفيد العلم بمجرد كونه حبرا؛ بل لا بد من الاستدلال بأنه حبر صاحب المعجزة؛ ولذا قال المصنف: 
«هو يفيد العلم الاستدلالي»» فلو صح جوابكم.. لزم أن يخرج خبر الرسول عن المقسم» وهو باطل 
إجماعًا. هذا حاصل ما فهمه الشارح. 

والحق: أن غرض انحيب ليس إخراج حبر الإجماع عن المقسم» كما زعم الشارح؛ بل غرضه إدراج 
هذا الخبر ق خبر الرسول؛ لأن كون الإجماع حجة إنما علم بالقرآن والحديث» وهذا الجواب في غاية 
الحودة» وأحسن من جواب الشارح براتب. 

دوأما العقل» )] في اللغة: «القيد»» يقال: «عقلث البعير»» أي: قيدته» ثم نقل إلى معان» 
والمراد ههنا: «إدراك تاز به الإنسان عن البهائم»؛ وذلك؛ لأنه كالقيد" عن ارتكاب القبائح. 

[ وهو: قوة] «القوة»: كيفية ني الشيء يكون مَبداً لفعله وتأثيره» وقد يطلق على: «كيفية تكون 
مبداً الانفعال والتأثر»» وهو المراد هنا [ للنفس ) أراد ب«النفس» ما يسمى ب«الروح» في عرف الشرع 
والعامة"» وامحققون على أنه المشار إليه ب«أنا فعملت»» وإنه العاقل والمكلف» وهذا البدن ألة له. 

واختلف في ماهيته: [١]فقال‏ بعض أهل الشرع: لا يعرفها إلا الحق سبحانه» [۲]وقال 
الحكماءء والصوفيةء والإمام الغزالي رمثآة: «جوهر جرد ليس حال في البدن بل متعلق به تعلق 
التدبير والتصرف»» [۳]وقال النظام -أحد أكابر المعتزلة-: «حسم لطيف حال قي البدن». ثم ارتضى 
جمهور أهل الشرع هذا المذهب» فهو المعتمد عند المتأحرين من الأشاعرة. 

بها تستعد للعلوم ‏ وفي الاصطلاح: «كون الشيء قابلد لتأثير الغير فيه»» و«الاستعداد» 
على مراتب: [١]بعيدة»‏ [۲]ومتوسطة» [۳]وقريبة» أي: بتلك القوة تستعد الروح لحصول العلوم» 
المفاضة من المبدأ الأعلى فيها: ضرورية أو كسبية. 
(۱) الاستعداد: «تیارشدن» (النبارس). 


(۲) ٹ۲ = کالمقید. 
(۳) ن۲ - والعامة. 


شرح العقائد النسفية -۳۷— أمباب العلم: العقل 


والإدراكات وهو المَعني بقولهم غريزة SEE EES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

والإدراكات ) -قيل: عطف تفسر- وقيل: أراد إدراك الحواس» وفيه: أنه حاصل للبهائم أيضًاء 
وعندي: أنه أراد ب«العلوم»: ما هو يقيني» كما هو مصطلح المتكلمين» و ب«الإدراكات»: ما يعم 
اليقيني والظني. 

ثم اعلم أن هذه القوة حاصلة للنفس من مبدأً الفطرة» لكن حصول العلم فيها بالفعل.. موقوف 
على تكاملهاء الموقوفب على تكامل البدنِ وحواسّه. 

ولهذه القوة أربعة أسماء بحسب أربع مراتب: 

]١[‏ فالمرتبة الأولى: «القابلية المحضة» كما في الأطفالء وتسمى «العقل الهيولاني»؛ تشبيهًا 
ها با هیول . 

[۲] والمرتبة الثانية: «إدراك التصورات' والقضايا الضرورية»» وتسمى «العقل بالملكة»؛ 
لحصول ملكة الانتقال من العلم بالقوة إلى العلم بالفعل. 

[۳] والمرتبة الثالغة: «حصول ملكة استنباط النظريات من الضروريات»» وتسمى «العقل بالفعل». 

]٤[‏ والمرتبة الرابعة: «حضور صور المعقولات عند النفس»» ويسمى «العقل المستفاد»» وهو 
كمال العلم. 

وهل يحصل هذه المرتبة بالنسبة إلى جيع المعقولات ني دار الدنيا؟ [١|قيل:‏ لا! [۲]والصحيح: 
أنه لا يبعد في الأنبياء وكبل أتباعهم. 

وقد تجحعل هذه الأسماء والمراتب للنفس من حيث استعدادهاء وقد جحعل للعلم» وقد تعتبر بالنسبة 
إلى كل نظري على حدته؛ فاحفظه» ولا تخبط. 

[ وهو العنيّ ) -بتشديد الياء- أي: المراد» يريد أن حاصل التعريفين واحد إ بقولهم ] وهذا 
القول للحارث بن أسد ا محاسي» أحد أكابر الصوفية» وختار الإمام الرازي: [ غريزة ] «الغريزة»: كل 
صفة وضعت في موصوفها من أول الفطرة» بمعنى مفعول من «الغرز» -بالغين المعجمة فالراء المهملة 
فالمعجمة-: وهو إدخال الشيء في الشيء بحيث يستحكم فيه» فيقال: «غرزت الرمح في الأرض». 


)٩(‏ ن١‏ ن۲ = المتصورات» ولعل الصواب ما أتبتناه. 


شرح العقائد النسفية 1= أسباب العلم: العقل 


يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقيل: جوهر يدرك به الغائبات o‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ يتبعها ] أي: يازمها إ العلم بالضروريات ] -الباء داحلة على مفعول العلم- وفسروها 
ب«وجوب الواجبات» وامتناع الممتنعات» وإمكان الممكنات»» والراد: جنس الضروري؛ فإن العاقل قد 
يخلو عن بعض الضروريات؛ لأن من فَقَدَ ا لحس والوحدان.. م محصل له التصور والتصديق الضروريان 
بمدركاتما: كالأكمه» والعنين» لا يتصوران ماهية الألوان ولذة الجماع» ولا يُصَّدَّقان بوحودها تصديق 
الحس والوحدان؛ بل قد تخلوا عن البديهي الأولى الذي هو أقوى الضروريات؛ لعدم تصور طرق 
القضية؛ نحو: «الممكن تاج إلى الواحب». 

[ عند سلامة الآلات ] هي الحواس الظاهرة والباطنةء وقيد ب«سلامتها»؛ لأن العلم لا يزم 
العقل بدون سلامتها؛ فإن النائم عاقل ولا علم له؛ لتعطل حواسّه» والصبي" لا يخلو عن هذه الغريزة 
ولكن لا علم له؛ لضعف حواسه. 

وههنا بحثان: 

]١[‏ البحث الأول: إن قلت: كيف يكون حاصل التعريفين واحدًاء وقد أطلق «العلم» في 
الأول» وحص ب«الضروريات» في الثاني؟ قلت: المعتبر في التعريف الأول هو الاستعدادء وقي الثاني 
الحصول بالفعل» ولا شك أن حصول الضروريات بالفعل يستازم الاستعداد لاكتساب النظريات» وقد 
يجاب: بأن المعطوف محذوف؛ أي: «والنظريات»» أو بأن الباء للاستعانة؛ أي: يتبعها علم النظريات 
باستعانة الضروريات» وكلاها تكلف. 

[۲] البحث الثاني: لا يخفى أن العقل بمذين التعريفين على ما ذكرناهما.. غير العقل الذي يتعلق 
به تکلیف الشارع. 

وإن أردنا تطبيق التعريفين عليه قلنا: المراد ب«الاستعداد»: هو الاستعداد القريب التام» وب«الغريزة»: 
الطبيعة المستحكمة؛ لا الموضوعة من أول الفطرة» وإن كان المشهور هو المعنى الثاني؛ فافهم. 

[ وقيل: جوهر يدرك به الغاثبات ] أي: ما غاب عن الحواس: من الحواهر والأعراض 
وا لمفهومات» وينبغي إرادة النظريات منها خحاصة. 


)١(‏ ن١‏ - الصي. 


شرح العقائد النسفية Y=‏ أسباب العلم: العقل 
انظ والت وسات بالتاغدة E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

بالوسائط ] أي: الدلائل ‏ والمحسوسات بامشاهدة ] والعقل بهذا التعريف: عين النفس 
الناطقةء ولكنه اصطلاح غير معروف؛ ولذا قال: «قيل»: أو عين الجوهر الذي يفيض القوة العاقلة 
على النفوس كما ستعمله» ولکنه غير مراد هنا فلذا قال: «قيل». 

واعلم أن العقل يطلق على معان كثيرة: متخالفة ومتقاربة» نريد أن نذكرها في أبحاث؛ حفظًا 
للاظر عر ال 

]١[‏ البحث الأول: فيما يسمى ب«العقل»» وهي أمور: 

)١(‏ فأحدها: ما يزعمه الفلاسفة من «العقول العشرة»؛ وهي: حواهر قديعة» مجحردة» مؤثرة تي 
المصنوعات بإذن خالقهاء غير متعلقة بجحسم» وزعموا: أنها أول ما صدر عن الواحب» وأنها كالات له 
في إججاد غيرهاء وأنها الملائكة المقربون» وأن عاشرها المسمى ب«العقل الفعال» هو جبريل الْمُدبّر لعا 
العناصر. 

(۲) وثانيها: ما أثبته علماء الأصول الحنفية با وراء النهر» وهو: حوهر جحسماي» نوراني» حادث» 
اول مخلوقات الله سبحانه» مستدلين بحديث: «أول ما حلق الله العقل» '. 

(۳) وثالفها: النفس الناطقة. 

)٤(‏ ورابعها: معنى يتاز به الإنسان عن البهائم. 

وقد ذكروا له تعريفات كثيرة متقاربة: فمنها: قوة تصير جا النفس مستعدة للعلوم. ومنها: استعداد 
النفس للعلوم» وأراد بالاستعداد: ما يعم القريب والبعيد» فالعقل بمذين المعنيين حاصل قي الصي 
واجنون؛ لا البهائم. ومنها: غريزة يلزمها العلم بالضروريات. ومنها: قوة تقدر با النفس على تحصيل 
العلوم ضرورية أو نظرية. ومنها: قوة تكسب جا النفس النظريات من الضروريات. ومنها: العلم 
بالضروريات. ومنها: قوة فارقة بين ما يستحسن ويستقبح في العرف» والعقل بمذه المعاني ليس بحاصل 
في احنون» ولا تي الصبي غير المميز. ومنها: ملكة تحصل من بحارب الوقائع فيستنبط منها مصالحه» 
ويعرف عواقب الأمور» وهو «العقل المعاشي» المستكمل في الرم. 


(۱) قال الحافظ فی «الفتح» :)۲۸۹/٦(‏ ليس له طريق ثبت. 


شرح العقائد النسفية Ee‏ أسياب العلم: العقل 


النبراس شرح شرح العقائد 

وبالجملة: فاصطلاحاتم في العقل أكثر من هذاء ولكنها متقاربة لا يكثر التفاوت بينها. 

واحتلف في أن العقل الذي عليه التكليف أي معنى هذه المعاني الثمانية؟ فقيل: الأولان بشرط 
كماماء وقيل: الرابع» وقيل: الخامس» وقيل: السابع» وأنت تعلم أن حاصل الكل واحد أو كالواحد. 

ثم إا قدر الشارع التكليف بالبلوغ؛ لأن الإدراك يزداد شيئًا فشيئًا من حين الصبى» أو يقوى' في 
حوالي هذا السنء والوصول إلى حد قوته نما يتعذر معرفته» فقدر الشارع بالبلوغ لسهولة معرفقه. ٠‏ 

[۲] البحث الثاني: ذهب الحكماء إلى أن العقل الإنساني من فيض العقل الفعال على النفس 
الإنسانية؛ فإن هذا العقل يجعل النفس قابلة لإدراك العلوم» ويفيض العلوم عليهاء فهي للنفس 
كالشمس للبصر في الرؤية. وهذا هو مذهب علماء ما وراء النهر بلا فرق» إلا انم يشبتون عقا واحدًا 
جحسماتيًا حادنًا؛ بخلاف الحكماء: فالعقول عندهم.. عشرة» بججردة قدعة. 

وقال بعض المحققين: هذا الفيض يتفاوت في أفراد الإنسان؛ بل في شخص واحد بحسب فرب 
امزاج من الاعتدال» وبعده» وبحسب صغر السّنٌّ وكبره» وبحسب ممارسة العلوم وتركهاء والسبب في 
ذلك": أنه كلما كان البدن أعدل وأكمل والحواس أقوى.. كان فيض النفس عليه أكثر؛ لكثرة 
الاستعدادء وأن النفس كلما كسبت العلوم زادت تناسبًا بالعقل الفياض» وكثر الفيض عليهاء وهذا 
الأمر عادي عندنا مَعشَرَ الأشاعرة» والله سبحانه قادر على أن يخص من شاء بما شاء. 

[۳] البحث الثالث: احتلف في محل العقل؛ والنصوص دالة على أنه القلب؛ كقوله تعالى: 
تكن كم لوب يعلى با 4 [اسح: .]٤٠‏ ويدسب إلى الإمام أبي حنيفة رَحآة أن محله الدماغ؛ لأن 
الضربة إذا أصابت الرأس ذهب العقل؛ ويعكن التطبيق بأن كواسب العلم.. القُوّى الدماغية» ومُستَقره 
القلب. وذهب الحكماء إلى أن محل الإدراكات الجزئية هي الحواس الظاهرة أو الباطنةء ومُدرك 
الكليات هو العقل القائم بالنفس الناطقة البجحردة. 

ويوافقهم كلام الإمام حجة الإسلام الغزالي» وفي كلامه أن القلب يطلق على «المضغة 
الصَوَبريّة»» وعلى «النفس الناطقة»» والمراد به في تلك النصوص هي النفس» والله أعلم. 


)٧(‏ ت٣‏ = يحوي. 
(۲) ن۲ = وسبب ذلك. 


شرح العقائد النسفية N‏ أسباب العلم: العقل 
« فهو سبب للعلم أيضا» صرح بذلك لما فيه من خلاف: الشَمَيِية والملاحدة في جميع 
النظريات» وبعضِ الفلاسفة في الإلهيات A O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[«فهو سبب للعلم أيضا»] كالحواس والخبر. ‏ صرح بذلك] أي: بکونه سببّاء مع أنه معلوم 
ما سبق طا فيه: ] 

[من خلاف السْمَنبّة نيّة) -بضم ففتح- قوم من كفار الهند» منسوبون إلى بلدة «سومنات» زعموا 
أنه لا طريق إلى العلم ل الحس. إ واملاحدة ] قوم من العجم» ظاهرهم الرفض» وباطنهم الكفرء 
ومقصودهم إبطال الإسلام؛ قالوا: لا سبيل إلى العلم إلا الرحوع إلى المعلم' الذي يأحذ العلم عن الحق 
سبحانه» وهو الإمام المعصوم المخفي» ويزعمون أنه ليس للمراد من الصلاة والصوم ما يفهمه أهل 
السنة» وكذا تفسير سائر النصوص؛ بل هما معان أحرء لا يعرفها إلا الإمام. في جميع النظريات] 

فنظر العقل لا يفيد علمًا عندهم ٿي شيء 

[و) من حلاف [بعض الفلاسفة) وهم المهندسون [في الإلهيات] قالوا: العقل يفيد العلم 
في الفنون الرياضية» من: المندسة» والحساب» والمساحة» والرصد» ونحوها؛ لإا علوم منتظمة على نظام 
يقيي؛ لا في E‏ لبعدها عن الفهم؛ فغاية الأمر فيها الظنٌ والأحدٌ با يليق بالعظمة والحلالء 
وذكر بعض امحققين: ام أنكروا الإفادة قي الطبعيات أيضًاء وهو المذكور في «شرح المقاصد»» وما 
ذكره هنا موافقا («شرح المواقف». 

وحاصل كلام الشارح: أن المسئلة كانت معترك الأفكار؛ فكانت حَريّةٌ بالتأكيد» ولم يكن بأس 
في التكرار» وكذلك قوله في الخبر: «يوحب العلم الاستدلالي»» ولم يعتد بالمخالف قي الحواس؛ لإنكاره 
ما هو أظهر من الشمس» فلم يؤكد فيها. 

استدلت السَمَنية بوجوه: 

]١[‏ أحدها: أن العلم "بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر حق": إن كان ضروريًا م يظهر خحطأه 
ولكنا نرى المذاهب تنتقل» وإن كان نظريًا لزم التسلسل؛ لاحتياحه إلى نظري أحر. أجيب: بأن ما 
ظھر خحطأہ لا یکون نظرًا صحيځًاء والکلام في صحيحه. 


)٩(‏ ن۲ = العام 


شرح العقائد النسفية ATT‏ أسباب العلم: العقل 


الذبراس شرح شرح العقائد 

[1] الثاني: المقدمتان لا تحتمعان في الذهن معّا؛ لأن العقل لا يتوحه إلى حكمين في أن واحاي 
والمقدمة الواحدة لا تنتج. 

أجيب: ( 0 أولا: بان عدم الاجتماع تمنوع؛ ولذا نکم بالتلازم بين طرفي الشرطية» (۲)وثانيًا: بأن 
التوحه غير العلم» والمقدمتان بحتمعان في العلم» وإن م جتمعا قي التوحه. 

[۳] الثالث: الحزم بأن العلم الحاصل بعد النظر حق يكون موقوقًا على العلم بعدم" النظر 
المعارض له» وهو: ليس ضروريًا -وإن لم يقع نظر معارض لنظر-» ولا نظريًاء» وإلا تسلسل. أجيب: بأن 
النظر الصحيح يفيد القطع بعدم المعارض» كما يفيد العلم بصدق النتيجة. 

]٤[‏ الرابع: أن المطلوب إن كان معلومًا فطلبه تحصيل الحاصل» وإن كان ججهولاً م نعرف بعد 
الحصول أنه هو. أجيب: بأنه معلوم من وحه» وججهول من وحه؛ فيطلب للثاني» ويعرف بالأول. 

واستدل الملاحدة بوجهين: 

[1] أحدهما: أنا نرى العقلاء حتلفين في عقائدهم احتلافًا عظيمًاء ولو كفى العقل لم يكن 
حلاف. أجيب: بأن الخلاف من الأنظار الفاسدة. 

[۲] انيهما: أن العقلاء يحتاجون في العلوم الضعيفة -كالصرف والنحو- إلى المعلم» فكيف في 
العلوم العقلية الصعبة"؟! أجيب: بأنه يفيد الصعوبة؛ لا الامتناع. 

واستدلت المهندسون بوجهين: 

[1] أحدهما: أن ذات الحق سبحانه غير متصورة» والتصديقات فرع تصور الأطراف. أجيب: 
بأن التصور بوجه ما يكفي. 

[۲] ثانيهما: أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه» واحتلفوا فيها احتلافًا فاحشًا: فقيل: محردء 
وقيل: حسم حال في البدن» وقيل: الدم» وقيل: التنفس... إلى غير ذلك حتى قيل: لا يعلمه إلا 
الله تعالى؛ فكيف يعرف أبعد الأشياء. أجيب: بأن هذا يدل على الصعوبة» ونحن نسلمها. 


(۱) آ۴ = بعد. 
(۲) ن۲ = الطبعية. 


شرح العقائد النسفية E‏ أسباب العلم: العقل 
بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء» والجواب: أن ذلك لفساد النظر؛ فلا ينافى 
کون الظر الماح ن الفقل يد اللمل غل انعا دكن ادال ر لمل ن 
إثبات ما نفیتم؛ فیتناقض ETR ae‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وقوله: إ بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء ) أي: الأفكار» علةٌ لخلاف الكل على ما 
هو الظاهر؛ أي: لو كان العقل سببًا للعلم في النظريات.. لم يقع فيها احتلاف العقلاءء لكن احتلاف 
العقلاء كثير: فقيل: العام قلم» وقيل: حادث؛ وقيل: الميولى ثابتة» والجزء باطل» وقيل بالعكس... 
إلى غير ذلك فعلم أن العقل غير مفيد فيها. 

وذكر المدقق': أنه علة لخلاف بعض الفلاسفة؛ لا للسمنية؛ لأن دعواهم تعم الرياضيات 
وغيرهاء وليس ني الرياضيات كثرة احتلاف؛ فالدليل لا يكون مثبنًا لدعواهم. 

وعندنا فيه نظر: [١[]أما‏ أول: فلأن توحيه شبهات الخصم تبرع ضائع» [۲]وأما ثانيًا: فلأنه 
يكفي السمينة أن يكون نوع العلم النظري محل كثرة حلاف» ولا ينافيه قلة الخلاف أو انعدامه في 
بعض اقسامه. 

[ والجواب: أن ذلك ] أي: كثرة الاحتلاف والتناقض [ لفساد النظر ) من بعض التظار 
[ فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدًا للعلم ]» نعم! دل كثرة الاحتلاف على أن 
التمايز بين الصحيح والفاسد صعب» لكن صعوبته لا توحب عدم إفادة النظر الصحيح. 

ثم ذكر جواًا ثانيًا على طريق النقض الإجمالي بقوله: على أن ما ذكرتم] من أن كثرة الاحتلاف 
تدل على عدم إفادة النظر [ استدلال بنظر العقلء ففيه إثبات ما نفيتم؛ فبتناقض ) أي: يثبت 
التناقض بين مدعاكم ودليلكم» وهذا كقوهم: يدور ويتسلسل؛ أي: يثبت الدور والتسلسل. 

ولا يخفى أن هذا الكلام يدل على أن الاستدلال غير خصوص بالمهندسين» ومن خحصه بهم قال 
قي إثبات التناقض: إن نسبة عدم المعلومية إلى ذاته تعالى من قبيل النظر في الإميات. 

بقي ههنا بحث: وهو أن الإمام الرازي قال: لا نزاع في أن الظن يفيد الظن» وإنما النزاع في إفادته 
اليقين» ولعلهم يعون في هذه المسألة الظن؛ لا اليقين. 


)١(‏ وهو الخيالي» في «حاشية شرح العقائد»: )٦۲/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


شرح العقائد النسفية 5 أسباب العلم: العقل 
فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد قلنا: إما أن يفيد شيئًا؛ فلا يكون فاسدًاء أو لا 
يفيد؛ فلا يكون معارضة. فإن قيل: كون النظر مفيدًا للعلم إن كان ضروربًا لم يقع فيه 
خلاف» كما في قولنا: «الواحد نصف الاثنين» وإن كان نظربًا لزم إثبات النظر بالنظر .... 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فإن زعموا] قي رد حواب الجمهور ‏ أنه ] أي: ما قال السمينة وأشباههم [ معارضة 
للفاسد ] وهو قول الجمهور: النظر يفيد العلم بالضرورة ‏ بالفاسد] وهو قول السَمَنيّة: إن كثرة 
الخلاف لبطلان النظرء والمخلص أن يقولوا: لا ندعي أن ما ذكرنا استدلال ونظر؛ بل هو دفع قولكم 
الفاسد بمذا الفاسد» ومثله وقع في كلام المناظرين لإلزام الخصم. 

قلنا] لا خلوا [ ]ما أن يفيد] ما ذكرتم إ شيتًا] من العلم إ فلا يكون فاسدًاء أو لا 
يفيد؛ فلا يكون معارضة ] لأن المعارضة إثبات ما أنكره الخصم؛ فما لا يفيد الإثبات لا يكون 
معارضة» وأورد عليه: أن فساده في نفسه لا يناي كونه مُلزمًا للحصم. 

[فإن قبل ] هذه شبهة مشهورة أوردها المنكرون للنظر: [ كون النظر مغيدًا للعلم ) اختلفوا 
في القضية التي هي محل النزاع: فقال الإمام الرازي: «مهملة»» أي: النظر يفيد العلم» وقال الأمدي: 
«كلية»» أي: كل نظر صحيح في المقدمات القطعيةء لا يعقبه ما ينافي العلم -كالموت والنوم-.. مفيد 
للعلم. قال صاحب «المواقف»: ما ادعاه الإمام سهل البيان» لكنه قليل الحدوى؛ إذ الحزئيات لا 
تفبت بالمهملة؛ بل بالكلية. قلت: وعلى الكلية يحمل كلام الشارح. 

[ إن كان ضروريًا م يقع فيه خلاف» كما في قولنا: «الواحد نصف الاثئين» ‏ فليس 
عاقل ینکره. 

[وإِن کان نظرً لزم إثبات النظر بالنظر ] أي: إثبات إفادة النظر المعبَنٍ العلمَ بإفادة هذا 
النظرٍ المعيَنٍ العلمَ» وتوضيحه: أنك ادعيت أن كل نظر صحيح فهو مفيد للعلم؛ وهي قضية كلية 
نظرية لا بد هما من دليلء فأي دليل أقمته عليه يكون فردًا من أفراد النظر الذي هو موضوع تلك 
القضية الكلية» فحكم دليلك -وهو كونه مفيدًا للعلم- يكون مندرحًا تحت حكم تلك الكلية» وهو: 
«كون كل نظر صحيح مفيدًا للعلم»» فلو ابت حكم الكلية -المشتمل على حكم دليلك- بحكم 
دليلك.. لزم إثبات حكم دليلك بحكم دليلك. 


شرح العقائد النسفية o-‏ 1¬ أسباب العلم: العقل 


وأنه دورء قلنا: والضروري قد يقع فيه خحلاف: إما لعناد أو لقصور في الإدراك؛ فإن العقول 
متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء» واستدلالٍ من الآثارء وشهادةٍ من الأخبار e‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[وأنه دور] قيل': أي: حاصل الدور"» وهو" توقف الشيء على نفسه؛ وذلك؛ لأن الدور: 
«هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء». ووقع في كلام القدماء أنه تناقض» وتوحيهه: 
أن المثبت -بالكسر- يكون معلومًا قبل أن يُعلَّم المنجث -بالفتح-؛ فيلزم أن يكون الشيء الواحد معلومًا 
وبجهولا معاء وهو تناقض. 

[ قلنا] احواب بوجهين: 

[1] أحدهما: احتيار الشق الأول كما احتاره الإمام الرازي إ والضروري قد يقع فيه خلاف: إما 
لعناد ] وهو إنكار الحتق عمدًا؛ لرد الخصم إ أو لقصور في الإدراك ] أي: ف تصور طرفي القضيةء 
فالحاصل: أن قولنا: «كل نظر صحيح مفيد للعلم» قضية بديهية» ولكن وقع الخلاف فيها لعنادكم أو 
قصور عقلكم» وهذا الخلاف لا يناقي البداهةء كيف؟ وقد أنكر السوفسطائية البديهيات كلَّها؟ 

[ فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة ] أي: من أول الخلقة» ويحكى فيه خلاف المعتزلة: 
زعموا أن العقول في الفطرة على السواء؛ لأن التكليف على المكلفين بالسوية؛ فكذا مناطه» وهو العقل» ثم 
يزداد في بعض الناس لمارسة العلوم والتمرن في التأملات. قلنا: التكليف يكفيه أدنن مراتب العقل. 
[ باتفاق من العقلاء ) لعل دعوى الاتفاق من الشارح مبنية على عدم الاعتداد بالمعتزلة؛ لإنكارهم 
الظاهر؛ إذ الفرق بين عقل «أفلاطون» و«كَبَتَمَّة»“ وإن تمرن وكسب.. أظهر من الشمس [ واستدلال 
من الآثار ) لعله أراد: الاثار المشاهدة عن اولي العقول؛ فإنا نرى بعضهم يستخرج من دقائق ا 
والصناعات ما لا يستطيع الآحر فهم دقيقة منهاء ولو بذل جحهدًا في تمام عمره إ وشهادة من الأخبار) 
لعله أراد: الأخبار امحكية عن العقلاء والحمقى» ونجوز أن يراد بالأثار والأخبار معاء أو بالثاني فقط: 
الأحاديث؛ كقوله عيه الصلاة والسلام: «هُنَ نَاقَصَاتُ الَْقْلٍ رالڌین»“ وهو صحیح. 


)١(‏ القائل هو الخيالي في «حاشيحه على شرح العقائد»: )٦۳١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 

(۲) ن۲ = وحاصل الدور. 

(۴) أي: حاصل الدور. 

)٤(‏ وهو لقب أبي الودعات يزيد بن روان القيسي» وقيل كنيته أبو نافع» وبه يضرب المثل في الحمق فيقال «أحمق من هبنقة القيسي» اين 
حلکان: «وفیات الأعیان» .)"۲٠/٤(‏ 


(9) روی ما تي معناه: «البخاري» الرقم: +٠١ ٤‏ و«مسلم» الرقم: ۷۹. 


شرح العقائد النسفية -1۳- أسباب العلم: العقل 


والنظریٰ قد یثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر ieee‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


ويروى ني التفاوت بين العقول أحاديث أحر كثيرة إلا أا موضوعة : فمنها: «إن الرحل ليكون 
من أهل الصلاة والجهاد ما يجزى إلا على قدر عقله». قال ابن القيم: موضوع." ومنها: «أفضل 
الناس أعقل الناس». ومنها: «إنغا يرتفع الناس غدًا في الدرحات وينالون الزلفى على قدر عقوهم». 
قال العسقلاني: مۇشتۇغان ° وقد يروى: «تبارك الذي قسم العقل بين عباده» وفي «المختصر»“ 
مرسل ضعيف . 

وبالجملة: ذكر غير واحد من الأئمة إن كل حديث في العقل فهو لا يثبت 

وذكر بعض المحشین* قوله عبيالتلارلتاه: ك مَس نَا حق" آ» ولكن دلالته على المطلوب 
غير ظاهرة» وقوله الام : «گْمُو الگاس عل قَذْر عُمُولهمْ»» ولکنه موقوف. 

وقوله عيوالتا: «أنزل العقل من السماء مثقالاً -والمثقال: درهم ودانقان ونصف حبة- فقسم بين 
الخلائق» فأعطي أربعة دوانق للأنبياءء ودانقان للعلماءء ودانق للأمراءء ونصف دانق للتجار» ونصف 
حبة لأهل الرساتيق»» ولا شك قي أنه كذب موضوع. 

[۲] والجواب الثاني: احتيار الشق الثاني» وهو مختار إمام الحرمين كما قال: ‏ والنظري) أي 
قولنا: «کل نظر صحیح مفید للعلم» إ قد بث بثبث بنظر مخصوص ) ضروري القدمات إ لا يعبر 
عنه ) أي: عن هذا النظر المخصوص ل بالنظر] أي: لا يون الإثبات به محتاجًا إلى كونه نظا من 
أفراد النظر؛ فحينفذ لا يكون الدليلٌ من أفراد موضوع الكلية» ولا حكم الدليل مندرحًا تحت حكم 
الكلية؛ فلا دور. 


)١(‏ قال الدارقطني: "إن «كتاب العقل» وضعة أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن احبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رحاء فركبه بأسانيد أحر ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أحر". ابن قيم احوزية» «المنار المنيف» 
الرقم: ٠١۲‏ (ص: .)١١‏ 

(۲) ابن قيم اللحوزية» «المنار المديف» الرقم: ١۲۲‏ (ص: .)1١‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني» «المطالب العالية» الرقم: ۳۳۰۹ (۷۱۷/۱۳» ۷۲۰)؛ الرقم: ۲۷۸۲ .)١١۷/١١(‏ 

)٤(‏ وأظن أن المؤلف يقصد «تذكرة الموضوعات» للفتني المندي؛ لأنه بدأ كتابه هكذا: «هذا مختصر يجمع أقوال العلماء. ..» ولأنه قال هناك 
في هذا الحدیث: «مرسل ضعیف» (ص: ۲۹). 

(9) وهو هلا أحمد الجندي في «حاشيته على شرح العقائد» )1۳/١(‏ -ضمن «جموعة الحواشي البهية»- 

)٩(‏ ت۲ + الله. 


شرح العقائد النسفية >1۷ أسباب العلم: العقل 


كما يقال: «قولنا: "العالم متغير» وكل متغير حادث" يفيد العلم بحدوث العالم 
بالضرورة» وليس ذلك لخصوصية هذا النظر؛ بل لكونه صحيحًا مقرونًا بشرائطه؛ 


فیکون کل نظر صحبح مقرون بشرائطه مفيدًا للعلم E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ كما يقال: قولنا:] -مبتدأ- [ العام متغيرء وكل متغير حادث] -بدل عن المبتدأً- [ يفيد 
العلم بحدوث العا -خبر- [بالضرورة]. 

اعلم! أن من زعم أن المدعى مهملة يكتفي ذه القضية الشخصية؛ لإفادتا أن نظراما يفيد 
العلم» لكن يرد عليه: أنه بعكن للمخالف أن يدعي في كل دليل أقمناه أن هذا ليس من أفراد النظر 
المغيد؛ فلا بد من إثبات الكلية حتى ينطبق الحكم على كل نظر صحيح؛ فلذا اراد الشارح أن يجعل 
هذا الحكم كليّاء فقال: [ وليس ذلك{ أي: إفادة هاتين القضيتين العلمَ بحدوثه ( لخصوصية هذا 
النظر ] وهذا بالبداهة؛ لأنا نقطع بحصول العلم في كل تركيب يشابه في صحة الصورة وللمادة. 


[بل لكونه صحيخًا مقرودًا بشرائطه ] من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى إ فيكون كل نظر 
صحيح مقرون بشرائطه مفيدًا للعلم ] فحاصل الجواب: أن الثبت -بالفتح-: هو القضية 
الكلية التي عنوان موضوعها مفهوم النظرء أعني: قولنا: «كل نظر صحيح يفيد العلم»» والمثبت 
-بالكسر- قضية شخصية ضرورية موضوعها ذات النظر المخصوص» من غير اعتبار كون هذا الموضوع 
من أفراد النظر» فالمتبت -بالفتح-: حكم الدليل من حيث إنه نظر» والمثبت -بالكسر-: حكمه من 
حيث ذاته» مع قطع النظر عن كونه نظرًا؛ فلا يلزم إثبات الشيء بنفسه؛ لتغاير الحيثيتين. 

ثم اعلم! أن مم ني تحرير النظر المخصوص الذي يكون عنوان موضوع الشخصية الضرورية عبارات: 


[1] الأولى: ما ذكره الشارح: فالنظر المخصوص هو قوله: «العا م متغير» وكل متغير حادث» 
يفيد العلم بحدوث العام بالضرورة» وليس ذلك لخصوصية هذا النظر؛ بل لكونه صحيحًا مقرونًا 
بشرائطه» انتهى. فإذا جعلنا ذات هذا النظر المخصوص موضوعا وقلنا: هذا القول يفيد العلم فهي 
القضية الشخحصية الضرورية الحاكمة بصحة كل نظر مقرون بشرائطه» ونحن لا نحتاج في هذه الشخحصية 


إلا إلى تصور الموضوع من حيث خحصوص ذاته» ولا نحتاج إلى أن نعلم أنه من أفراد النظر ام لا. 


شرح العقائد النسفية ا أسباب العلم: العقل 

وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب. «وما ثبت منه» أي: من العلم 

الثابت بالعقل «بالبداهة» O E O RE OE IRENE‏ 
الناراس شرح شرح المقائد 

[۲] الثانية: ما ذكره شارح «المواقف» وهو أن يقال: النتيجة في كل نظر قياسي معلوم الصحة مادة 
وصورة لازمة لزومًا قطعيا لما هو حق قطعًا'» وكل ما هو كذلك فهو حق قطكًاء فالنتيجة في كل نظر 
قياسي صحيح حقة قطكعًاء فهاتان قضيتان بديهيتان» تفيدان العلم بالضرورة» فهذا هو النظر المخصوص» 
فإذا جحعلنا ذاته موضوعاء وقلنا: «هذا القول يفيد العلم» فهي القضية الشخحصية الضرورية. 

( وف تحقيق هذا انع ] أي: منع الدور [ زيادة تفصيل لا يليق بهذا الكتاب] فإنه قد 
اعترض بأن الشخصية كيف تكون ضرورية» مع أَما داحلة في تلك الكلية في الواقع؛ فأما أن تثبت 
بنظر أحر... وهلم جرًا؛ فيلزم التسلسل أو يعود؛ فيلزم الدور؟ 

وأجيب: بأن الشخحصية ضرورية مثبتة -بالكسر- إذا اعتبرنا موضوعها من حيث ذاته» ونظريته 
مثبتة -بالفتح- إذا اعتبرنا موضوعها فردًا من أفراد النظرء والقضايا تختلف قي ذلك بحسب العنوان؛ فإن 
قولك: «صانع العام موحود».. نظري» وقولك: «الواحب موجود».. بديهي» كذا أفاده بعض 
امحققين. ولا يخفى أن فيما اختاره الإمام حَلاصًا عن هذه التكلفات. 

[د«وما ثبت منه » أي: من العلم الثاإبت بالعقل ) -ف«من» بيان للموصول» والضمير لعل» 
وزعم بعض من يدعي العلم أن «من» معنى «الباء»» والضمير للعقل-. 

[«بالبداهة» ] اعلم! أن لمم ف البديهي والضروري" اصطلاحات مختلفة تختلط " على الناظرء 
وأيضًا ثي كلام الشارح نوع تخليط؛ فانقدم حكاية مصطلحاقم: 

[1] «فأحدها» وهو المشهور: أن العلم: (١)إن‏ حصل بالدليل «فنظري»» ويسمى «الكسي» 
و«الاستدلالي»: كالعلم بحدوث العام» (۲)وإن حصل بلا دليل «فضروري» منقسم إلى سبعة: 
«١»فمنه:‏ «أولّ» يسمى «البديهي» لا يحتاج إلى غير تصور الطرفين: كالعلم بأن الكل أعظم 
من الحزءء «۲»ومنه: «فطري» يحتاج إلى واسطة حاضرة معها: كالعلم بأن الأربعة منقسم بمتساويرن» 
)١(‏ ن٣‏ - لما هو حق قطعًا. 


(۲) ذ۲ = الضروري. 
(۳) ن۲ - تختلط. 


شرح العقائد النسفية -1۳۹- أسباب العلم: العقل 


الذبراس شرح شرح المقائد 

«۴»ومنه: «حسي» كالعلم بالمبصرات» «٤»ومنه:‏ «وحداني» مدرك بالحواس الباطنة: كالعلم 
بالحوع والعطش» «ه»ومنه: «حدسي»: كالعلم بأن القمر مستضيء بالشمس» «ا»ومنه: «تحربي»: 
کالعلم بن السنا مسهل» «۷»ومنه: «تواتري» کالعلم بوجود بغداد. 

[۲] «وثانیها»: أن العلم إن حصل بالدلیل فکسبي ونظري واستدلالي» وان حصل بدونه 
فبديهي وضروري منقسم إلى سبعة. ولا فرق بين الاصطلاحين» إلا أن البديهي على الأول قسم من 
الضروري» وعلى الثاني مساو إه. 

[۳] «وثالٹها»: أن العلم: (١)إن‏ كان للقدرة مدحل في حصوله.. «فاكتسابي» منقسم إلى: 
«٠»نظري»‏ «۲»وحسي» «۴»وحدسي» «٤»وتحربي»‏ «ه»وتواتري: أما النظري فظاهرء وأما الحسي؛ فلأن 
صرف الحاسة إلى امحسوس أمر مقدور اختياري» وأما الثلائة الأخيرة؛ فلتفرعها على الإحساس المقدورء 
(۲)وإن م يكن للقدرة مدخحل قي حصوله.. «فضروري» منقسم إلى: «۱»أولي» «۲»وفطري» «۳»ووحدان. 

]٤[‏ «ورابعها»: أن العلم: (١)إن‏ استقل القدرة في حصوله «فاكتسابي»» وهو الحاصل بالنظر 
والاستدلال» (۲)وإن لم يستقل «فضروري» منقسم إلى الأقسام السبعة؛ فإن الحسي والحدسي 
والتجربي والتواتري» وإن كان للقدرة مدحل في حصوله» لكن القدرة غير كافية فيها؛ لأا لا تحصل 
مجرد الإحساس المقدور؛ بل تتوقف على أمور لا نعلم ما هي؟ وكيف' حصلت؟ 

]٥[‏ «خامسها»: العلم: (١)إِن‏ کان بلا اختیار «فضروري» (۲)وإلا «فکسبي» منقسم إلى: 
«١»ضروري‏ حاصل بلا استدلال» «۲»واستدلالي حاصل معه. وفي تفسيير الاأختيار وجهان: 
[]أحدهما: مدخلية الاحتيار. [۲]ثانيهما: استقلاله» كما مر قي الوه الثالث والرابع. 

ثم نرجع إلى الشرح فنقول: الظاهر عندي أن المصنف احتار الإصطلاح الثاف» ولا غبار على 
عبارته» ولكن الشارح فسره بالوجه الأول من الاصطلاح الخامس» وحعل الحمل قي قوله: «وما يثبت 
منه بالاستدلال فهو اكتسابي» من باب حل العام على الخاص» نحو قولك: «ما يكون إنسانا فهو 
حيوان»» ولا يخفى ما فيه من التكلف» والذي حله عليه توحيه كلام البداهة» وذا عجحب! كالنعامة: 
تترك بيضهاء» وتحضن بيض غيرها. 


)0 ن٣‏ + هي. 


شرح العقائد النسفية ا أسباب العلم: العقل 


أي: بول التوجه من غير احتياج التفكر «فهو ضروري» كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه » 
فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والأعظم.. لا يتوقف على شيء ومن توقف فيه حيث 


زعم أن جزء الإنسان كاليد مثا قد يكون أعظم منه.. لم يتصور معنى الكل والجزء eT‏ 
البراسشرح‌شرح‌العقااد — 


[ أي: بأول التوجه] أي: توحه العقل» والبداهة في اللغة: أول جري الفرس إ من غير احتياج 
التفكر ] أي: النظر 

وأورد عليه: أن الحاصل بأول التوحه في اصطلاحهم هو البديهي الأَوّليء وما لا يحتاج إلى الفكر يعم: 
الأولي» والحسي»" والحدسي» والتجربي» ونحوهاء ف نوع تنافر» فالأفضل أن يقال: «من غير 
احتياج إلى شيء أحر من نحو حس أو حدس أو تحربة». أجيب: [١]أولا:‏ بأنه أرأد بالتفكر المعنى اللغوي؛ 
لا النظرء فالمعنى: من غير احتياج إلى ملاحظة أمر أحر من: أو حس» أو نخحوه. [۲]وئانيا: بأن قوله: 
«من غير احتياج» تفسير ل«أول التوحه»» فليس معنى «أول التوحه»" ما بخص الأوليات؛ بل معناه: عدم 
الاحتياج إلى النظرء وإغا ذكر أول" التوجه بيانًا للمناسبة بالمعنى اللغوي. وفيه نظر؛ لأنه إغا يصح لو حمل 
عبارة المصنف رَمَةآلّه على الاصطلاح الثاني من: إدراج الحسي» والحدسي» والتجربي» في الضروري» 
ولكن الشارح هلها على الاصطلاح الخامس» فأدرحها قي الاكتسابي. 

[« فهو ضروري» كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه » فإنه بعد تصور معنى الكل 
والجزء والأعظم.. لا يتوقف على شيء] بعد التوحه إ ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء 
الإنسان كاليد مثلًَا قد يكون أعظم منه] ومثل هذا التفاوت الفاحش إنغا يتصور بحسب العادة 
في الرحم عند تكؤن الحنين» وهذا بانصراف أكثر النطفة وما يمدها من دم الطمث إلى خحلق عضو 
واحد» أما بعد التولد.. فلا يتصور هذا العظم الفاحش في اليد عادةء ولو تورم أكثر ما يتورم؛ ولذا 
زعم بعض المحشين: أن معنى الكلام هو: أنه يجوز أن يخلق الله تعالى يد إنسان أعظم منه» والمشهور 
هو التمثيل بالرحل» وهذا ليس ببعيد؛ فإن داء الفيل يعرضها من نفوذ بلغم سوداء فيها؛ فتعظم جدًاء 
مع أا عضو عظيم» فلا يبعد أن يزيد على بقية البدن. [ م يتصور معنى الكل والجزء] وذلك؛ 
لأن الكل هو جحموع اليد وبقية الأعضاءء والحزء هو اليد فقط. 
(۹) ذ٣‏ = والحسي. 


(۲) ن ن۲ = «الأول التوحه» ولعل الصواب ما أنبتناه. 
(۳) ذ۲ - أول. 


شرح العقائد النسفية -41 أسباب العلم: العقل 
«وما يثبت منه بالاستدلال» أي بالنظر في الدليل» سواء كان استدلالًا من العلة على 
المعلول: كما إذا رأى نارًا؛ فعلم أن لها دخاتاء أو من المعلول على العلة: كما إذا رأى 
دخاتا؛ فعلم أن هناك نارًا» وقد يخص الأول باسم «التعليل»» والثاني ب«الاستدلال» «فهو 
اكتسابي» أي حاصل بالكسب» وهو مباشرة الأسباب بالاختيار» كصرف العقل والنظر 
فى المقدمات فى الاستدلاليات» وكالاإصغاءِ وتقليب الحَدَفة... ونحو ذلك فى الحسيات 
ا النبراس شرح شرح العقائد ّ 

وقد يشكك بوجهين أخرين: [١]أحدهما:‏ أن الجسم مركب من الميولى والصورة» ولا يجوز أن 
يقال: إنه أعظم من أحدها. أجيب: بأن المراد الأحزاء المقدارية» وهي المتبادرة عند الإطلاق. 
[۲]ثانيهما: أنه لا يصح عند القائلين بتركيب الأحسام من الجواهر الفردة؛ إذ ثبوت الأعظمية في 
الكل لا يتصور بدون ثبوت الأصغرية قي ابحزى والعظم والصغر من توابع المقدارء ولا مقدار للجزء. 

[«وما یثبت منه بالاستدلال» أي بالنظر فی الدلیل. سواء کان) الاستدلال [ استدلال 
من العلة على المعلول: كما إذا رأى نارًا فعلم أن لها دخانًا ) ويسمى الدليل «لمَيّا» 
-بکسرتین فتشدید- منسوب إلى «» -بکسر ففتح- أو من المعلول على العلة: كما إذا رأی 
دخانًا؛ فعلم أن هناك نارًا ) ويسمى الدليل «إنيًا» -بكسرتين فتشديد- بالنسبة إلى «إدّ» 
-بالكسر» أحد الحروف المشبهة بالفعل-. 

إ وقد بخص الأول باسم «التعليل»» والثافي ب«الاستدلال»] للتفرقة [ «فهو اكتسابي» 
أي: حاصل بالكسب» وهو ) أي: الكسب [ مباشرة الأسباب ) أي: استعماهاء وأصله: 
تلاقي الشخصين بحيث يمس بشرة أحدها بشرة الأحر إ بالاختيار» كصرف العقل والنظر في 
امقدمات ) -عطف تفسير للصرف- [ في الاستدلاليات» وكالإصغاء] -بالكسر وإعجام الغين-' 
إ وتقليب الحَدَّقة ) أي: تحريك العين نحو المبصرات» وسميت «حدقة»؛ لإحداق الجحفن اء أي: 
إحاطته [ ونحو ذلك في الحسيات ] كوضع المشموم على الأنف» ونشق" المواء» ووضع الكف 
على الملموس» ووضع المطعوم على اللسان. وبالجملة: فهذه العلوم الحسية يكون للاحتيار مدحل 
فيهاء بحيث إن شاء العاقل كسبها بصرف الحواس إليهاء وإن شاء لم يكسبها بصرف الحواس عنها: 
كتغميض العين» وسد صماخ الأذن؛ فهي داحلة في الاكتسابي. 
(۱) « کوش فماون» (النبراس). 
(۲) ۲۵ = «تشفي». 


شرح العقائد النسفية 9 أسباب العلم: العقل 
فالإكتسابي أعم من الاستدلالي؛ لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل» فكل استدلالي 
اكتسابق» ولا عكس: كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار ES‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 

وأورد عليه: أن قولكم: «الكل أعظم من الجزء» أيضًا يتوقف على أسباب اختيارية: كتصور 
الطرفين والتوحه؛ فينبغي أن يكون اكتسابيًا. أجيب: بأن المراد بالأسباب الاختيارية ما سوى تصور 
الطرفين والتوجه. 

[ فالإكتسابي ] أي: إذا تقرر أن الاستدلالي ما ثبت بالدليلء والاكتسابي ما حصل بالاختيار 
فالاكتسابي.. [ أعم من الاستدلالي؛ لأنه ] أي: الاستدلالي [ الذي يحصل بالنظر في الدليلء 
فكل استدلالي اكتسايً] لأن النظر في الدليل اختياري إ ولا عكس ) أي: ليس كل اكتسابي 
استدلاليًا ‏ كالإبصار ] -بالكسر- أي: كالعلم الحاصل بالرؤية [ الحاصل بالقصد والاختيار ] فهو 
إکتسابي؛ لا استدلالي. 

وإذا عرفت هذا علمت أن حل الاكتسابي على «ما ثبت بالاستدلال» على ما قرره الشارح هو 
نحو قولك: ما كان إنسانًا فهو حيوان. 

ولا يخفى على" العارف بأساليب الكلام أنه غير جيد في هذا المقام؛ لأنه يفوت المقابلة التي 
قصدها المصنف بين قوله: «بالبداهة»» وقوله: «بالإستدلال»» ولأنه كما أن الضروري منحصر قي «ما 
ثبت بالبداهة»؛ فينبغي أن ينحصر الاكتسابي في«ما ثبت بالاستدلال»» ولأن الظاهر كما هو المعلوم 
من عادة القوم أن المصنف قصد تعريف الضروري والاكتسابي» فالأنسب تفسور" كلام المصنف على 
الاصطلاح الثاني من الاصطلاحات الأربعة. 

ومما أورد على تفسير الشارح: أنه يلزم على المصنف إهال ذكر كثير من العلوم اليقينية: 
كالحسي» والتجربي» والحدسي» والتواتري؛ لأا ليست تحصل بأول التوحه حتى تدحل في الضروري» 
ولا بالاستدلال حتى تدحل في الإكتسابي. وقد يجاب: بأفا حاصلة بأول التوحه على تسامح 
المشايخ؛ لعدم تعلق غرضهم بتفصيل الحدس والتجربة ونحوهماء كما مر قي بحث حصر الأسباب؛ ولذا 
حعلوها حاصلة بالعقل فقط» وإن توسط فيها حدس أو تحربة ونجوها. 
() ۲۵ + «أن». 


(۲) ن۱ + «هل». 


شرح العقائد النسفية EF‏ أسباب العلم: العقل 


وأما «الضروري»: فقد يقال: فى مقابلة «الاكتسابى» ويفشر ب«ما لا يكون تحصيله 
مقدورًا للمخلوق» آي «یکون حاصلا E‏ للمخلوق» وقد يقال: في مقابلة 
«الاستدلالي»» ویفگر ب«ما يحصل بدون فکر ونظر في دلیل» فمن ههنا جعل بعضهم 
العلم الحاصل بالحواس «اكتسابًا» أي: حاصلًا بمباشرة الأسباب بالاختيار» وبعضهم 
«ضرورئًا» أي حاصاد بدون الاستدلال. فظهر آنه لا تناقض بين کلام" صاحب «البداية» 
حیث قال: إن العلم الحادث ED SESS AD‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأما «الضروري»: فقد يقال في مقابلة «الاكتسابي»] كما ف كلام الملصنف [ ويفشّر] 
«الضروري» حينئذ إ ب«ما لا يكون تحصيله مقدورًا للمخلوق» ] وهذا التفسير منقول عن 
القاضي أبو بكر الباقلاي إ أي: «يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق» ] وتفسير كلام 
القاضي بهذا نما احتاره الشارح َمَهآلّة؛ إدحالا «للحسي» في «الاكتسابي»» والمعلوم من كلام السيد 
السند في «شرح المواقف»: أن معنى كلام القاضي: «أن لا يستقل قدرة المخلوق في حصوله» فعلى 


هذا يکون «الحسي» من «الضروري». 
إ وقد يقال: ف مقابلة «الاستدلاى» ويفْسّر ) «الضرورى» حينئذ إ ب«ما بحصل بدون 
فکر ونظر فی دلیل») 


[ فمن ههنا] أي من: إحتلاف إصطلاحهم في تفسير الضروري إ جعل بعضهم العلم 
الحاصل بالحواس «اكتساينً»] وهذا على التفسير الأول أي حاصلًا باشرة الأسباب بالاختيار 
وبعضهم «ضروريً» ] وهذا على التفسير الثاني إ أي حاصلًا بدون الاستدلال. فظهر أنه لا 
تناقض بين كلام صاحب «البداية»] وهو الإمام نور الدين البخاري» ووجه التناقض: أنه قسم العلم 
إلى «ضروري» و«اكتسابي»» مم قسم «الاكتسابي» إلى: «ضروري» و«استدلالي»» فجعل «الضروري» 
قسيمًا «لادكتسابي» ألا وقسكًا له ثانياء وهذا تناقض» ووجه اندفاع التداقض: أن الضروري الذي هو 
قسيم الاكتسابي غير الذي هو قسمه» وموهم التناقض الاشتراك الاسم [ حيث قال: إن العلم 
الحادث] احتراز عن علم الحق سبحانه؛ فإنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام. 


)١(‏ حجازي = «يي کلام». 


شرح العقائد النسفية f4‏ أسباب العلم: العقل 
نوعان: «ضروري» وهو: ما يُحْيِنّه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره: كالعلم 
بوجوده وتغيّر أحواله و«اكتسابى» وهو: ما يُخدِثه الله فيه بواسطة كسب العبد وهو 
اش أسبابه وأسبابه ثلاثة: [١]الحواس‏ السليمة» [۲]والخبر الصادق» [۳]ونظر العقل 

ثم قال: والحاصل من نظر العقل نوعان: «ضروري» يحصل بأول اللوي رر 
کالم بأن الكل أعظم من الجزءء e‏ يحتاج فيه إلى نوع گر کالعلم 
بوجود النار عند رؤية الدخان a esa aA‏ 

الذبراس شرح شرح العقاند 

[ نوعان: «ضروري» وهو: ما يُخْدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختيارم 
كالعلم بوجوده ] قيل': يدل على أن الوحود زائد» وهو حلاف مذهب الأشعري. وعندي: أنه 
اعتراض سخيف؛ فإن الإضافة كثيرا ما تقع بين اسمي الشيء لتغاير اعتباري» تقول ": ذات الحق 
سبحانه» ونفس زيد ‏ وتغيّر أحواله ) قال نور الدين: كالصحة والمرض والحوع والعطش واللذة 
والأ م» ويشترك قي هذا النوع جميع الحيوانات. انتهى. 

و«اکتساي» وهو: ما یځدثه الله فيه بواسطة كسب العبد ) أي: کسبه» وانغا م 
يضمر؛ لملا يذهب وهم المبتدىء إلى إرحاعه إلى الله سبحانه إ وهو ) أي: الكسب [ مباشرة 
أسہابه ) أي: أسباب العلم» وهذا أيضًا يشترك فيه الحيوانات؛ إذ ها الإصغاء وتقليب الحدقة. 

وأسبابه ] أي: العلم» ومن أرحع الضمير إلى الكسب فقد وهم إ ثلاثة: [1]الحواس 
السليمة» [۲]والخبر الصادق. [۳]ونظر العقل ) أراد توحه العقل؛ لا النظر المتعارف. 

[ ثم قال: والحاصل من نظر العقل نوعان: «ضروري» يحصل بأول النظر] أي: بأول 
التوحه [ من غير تفكر ] قد مر البحث عليه فيما سبق من كلام الشارح [ كالعلم بأن الكل 
أعظم من الجزء» و«استدلالي» يحتاج فيه إلى نوع تفر: كالعلم بوجود النار عند رؤية 
الدخان { انتهى كلام «البداية». وأورد عليه: أن الحدسي والتجربي ونحوهما تخرج عن القسمين. 
وأجيب: []أولًا: بجعل قوله: «من غير تفكر» تفسيرا «لأول النظر»» [۲]وثانيا: أا حاصله بأول 
التوحه على تسامح المشايخ» كما مر قي دفع هذا الإيراد عن كلام الشارح» وإنغا لم يصح الحواب الأول 
هنا؛ لان بعض کلامه کان مانعًا عنه. 


)١(‏ القائل ملا أحمد الجندي ني «حاشيته على شرح العقائد» )1۷/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
(۲) ذ۲ = نقول. 


شرح العقائد النسفية -469 1 الكلام في الإلهام 


«والإلهام» المفر بإلقاء المعنى في القلب بطريق الفيض «ليس من أسباب المعرفة 
بصحة الشيء عند أهل الحق» eS ES‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


م 


«الكلام في الإلهام»' 


قال المصنف: إ «والإلهام» المفسّر بإلقاء المعنى ) أراد ما يقابل المحسوس؛ لا ما يقابل 
اللفظ. إ في القلب بطريق الفيض) يقال: «فاض الحوض»: إذا امتلاً بالماء حتى سال من جوانبه» 
ثم نقل إلى إعطاء الخير الكثير بلا استحقاق وعوض. 

وإغا قيد الإلقاء به" لفائدتين: [[]الأولى: الاحتراز عن الوسوسة الشيطانية» ومن زعم: "أن 
الفيض يعم الخير والشر؛ فلا بد من أن يقال: «بطريق الخير»؛ ليخرج الوسوسة".. فلم يتتبع 
استعمالاتم. [۲]الثانية: الاحتراز عن العلم الحاصل بالاكتساب. 

وإنغا قيد الإلهام بهذا التفسير؛ لأنه قد يكون بمعنى الوحي الإلمي إلى أنبيائه» وهو مفيد اليقين قطقمًا. 

[ «ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق» ) خلا لبعض الصوفية 
والشيعة» مستدلين بوحوه: 


٤ 


[۱] أحدها: قوله تعالى: ْنَم رها وفوا 4 [الشمس: ۸] أي: عَرًفها بالإيقاع في القلب أن هذه 
طاعة وهذه معصية. أجيب: بأن المعنى: أعلمها بإنزال الوحي على الأنبياء. 

[۲] الثاني: قوله تعالى: وأو رَُكَإل اَل [دحر: ]٠١‏ فإذا أهم إليها حتى عرفت المصاح.. فالمؤمن 
أولى؛ لأن الله سبحانه شرح صدره بنوره. أجيب: بأن كلامنا ثي المعنى الذي لا يدرى أنه من الله أو من 
الشيطان أو من النفس» أما النحل فقد خلق الله سبحانه فيها العلم حى عرفت أنه أمر من اللّه. 

[۳] الالث: قوله تعالی: اف ی اه صر لاسر فهو عل ور ِن رَيَدِ ‏ [اژر:٠]‏ أجيب: بأن 
(1) ذ۲ - الكلام في الإهام. 

(۲) أي: بطريق الفيض. 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في الإلهام 


النبراس شرح شرح العقاند 

]٤[‏ الرابع: قوله بالككفلاm:‏ «َقُوا فرَاسَةَ المُوِْن اله نر پور ال»". أجيب: أولًا: بأنه 
موضوع کما قاله الصغاني" ( وفیه نظر؛ لأن السيوطي نی" »> وهو اعرف بالحدیث من الصغاني. 
وثانيا: بأنا لا ننكر حصول العلم له» لكنا لا نجعله حجة على الغير. وثالثا: بأن الفراسة ظنية» وكلامنا 

[ه] الخامس: أن وابصة تة سأل الي صلی الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال: «صَع يَدَلَ 
عل صَدرك؛ فما حَاك في قَلْبِكَ قَدَعْه وَإِنْ فاك الاس“ فجعل شهادة قلبه حجة فوق فتوى العلماء أصحاب 
الحجج. والجواب عندي: أولًا: بأنه في الأمور التي يكون المستفتي أعرف يما من المفتي: ككون الشيء 
ملا له أو غير ملك» ولذا قال بعض القضاة: «المتخحاصمان عالمان»ء وإلى جاهل يتحاكمان». وثانيا: بأنه 
أمر أن يعمل باجتهاده ودليله» وقد تقرر أنه حب على الجتهد أن يقدم اجتهاده على اجتهاد غيره. 

[] السادس: أن عمر نة كان صاحب إلمام كما في الحديث. أجيب: بأن ثبوت هذه 
الكرامة له مسلّم» أما كون إلمامه حجة على الغير.. فمنموع؛ ولذا كان عمر ية يدعو إِلي 
الكتاب والسنة والدليل الشرعي؛ لا إلى إلحامه. 

واستدل ي «کشف المنار» على بطلان حجية الإهام بوجوه: 

]1[ أحدها: قوله تعالی: فن ما هاا رڪم إن ¿ نر دوت [البقرة :111[ فألزمهم الكذب 
بعجزهم عن البرهان»ء فلو كان الإمام حجة لما تحقق عجحز الكفار؛ لام بمكنهم دعوی الإلمام. 

[۲] الثاني: أن الواقع في القلب: قد يكون من الله كالوحي» وقد يكون من الشيطان؛ لقوله 
تعالى: طون أطت وود إل أوليايه € [انعم:٠٠٠]»‏ أو من وسوسة النفس؛ لقوله تعالى: فإوبار ما 
سوس بي مسد [ف:٠٠]»‏ ولا يكن التمييز بينها. إن قلت: ذكر الصوفية" طرق التمييز بينها. أجيب: 
بأنه یکون حینعنٍ استدلالا؛ لا إلمامًا. 

(۱) «سنن الترهذي»: الرقم: ۳۱۲۷ (۲۹۸/۰). 

(۲) الصغاني» «الموضوعات» الرقم: ۷١‏ (ص: .)١١‏ 

(۳) السيوطيء «اللآلىء المصنوعة» (۲۷۸/۲). 

)٤(‏ روی ما فی معناه: أحمدء «المسند» الرقم: ۱۸۰۰۰ (۳۳/۲۹٥٠)؛‏ أبو يعلى الموصلي» «المفاريد» (ص: ٦4)؛‏ الحكيم الترمذي» «نوادر 
الأصول» (۲۳۹/۱)؛ ابن أبي شيبة» «المسند» الرقم: ۷۰۳ .)٠١۹/۲(‏ 

(9) ن۱ - طرق. 


شرح العقائد النسفية -4۷ 1 الكلام في الإلهام 
حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب فى الثلاثة» وكان الأولى أن يقول: «ليس من 
أسباب العلم بالشيء» إلا آنه حاول التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد؛ لا كما 
اصطلح عليه البعض من: تخصيص العلم بالمركبات أو الكليات» والمعرفة بالبسائط أو 


النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] الفالث: قوله عالككرالتا: «مَن َر القُرَآن برأيه ليبا مَفْعَدَه ِن الكار»" والتفسير بالرأي 
المستفادِ من النظر والدليل.. جائ إجاعًا» فعلم أن الرأي بلا استدلال مذموم. 

إ حتی) -متعلق بالمنفي- یرد به أي: باجام الاعتراض على حصر الأسباب ف الثلاثة ) أي: 
لو كان الإلمام سببًا للعلم لبطل حصر أسبابه في الحس والخبر والعقل. قالوا: يكن الحواب بوجحه أحر» وهو أن 
الإ مام مندرج قي «العقل»» كما أدرحو الحدسَ والتجربة والوحدان فيه» والقول: لا يبعد إدراجه في «الحدس». 

[ وكان الأولى أن يقول: «ليس من أسباب العلم بالشيء»] لأنه المطابق لما سبق من 
قوله: «وأسباب العلم ثلاثة»» وقوله: «وأما العقل فهو سبب للعلم أيضًا» 

[ إلا آنه حاول ) أي: أراد إ التنبيه على أن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد؛ لا كما 
اصطلح عليه البعض من: تخصيص العلم بامركبات أو الكليات» والمعرفة بالبسائط أو 
الجزئيات) فيه لف ونشر. 

ولهم في الفرق بين العلم والمعرفة أقوال: 

]١[‏ أحدها: أن «العلم»: إدراك المركب» و«المعرفة»: إدراك البسيط أي: غير المركب. ووحه 
تسمية غير المركب بسيطًا: أن البسط في اللغة ضد القيد» ومنه مى الوسيع بسيطًا؛ لأنه كالذاهب في 
الأطراف؛ لا كالمقيد الملازم لمكان واحدء ولا كان أجزاء المركب يتقيد بعضها ببعض -جخلاف غير 
المركب-" سمي" بسيطًا» وهذا الوحه من خواص الكتاب. 

[۲] ثانيها: أن «العلم»: إدراك الكليء و«المعرفة»: إدراك الجزئي» وقد ينسب الوحه الأول إلى 
علماء العربيةء والثاني إلى الحكماء. 


(۱) «سنن الترمذي» الرقم: ۲۹۰۵۱ (۱۹۹/۰)؛ النسائي» «السنن الکبری» الرقم: ۸۰۳۱ .)۲۸١/۷(‏ 
(۲) ن۲ - «جخلاف غرر المركب». 


(۳) ن۱ = «فسمي». 


إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له e EEE SE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وعندي في الأول نظر؛ لأنا نجحدهم يزاولون أمثال هذه الألفاظ والأبحاث. وقد يستدل على 
ی بأنه يقال: «عارف بالله» لا «عام بالل . 

[۳] ثالشها: "أن «المعرفة»: إدراك مسبوق بالعدم» و«العلم» أعم". 

]٤[‏ رابعها: قال الإمام الراغب الأصفهاني في «الذريعة»: "إن «المعرفة» إدراك الشيء بتدبر 
وتفكر» فهى أحص من «العلم»» ولا يجوز استعماطما قي «البديهيات»". 

[ه] خامسها: قال صدر الشريعة: "«المعرفة»: إدراك الجزئيات عن دليل"» وهذا أحص من التفسير 
الثاني؛ للتقيد بالدليل؛ ولذا قيل في تفسير الفقه: بأنه معرفة النفس ما ما وما عليهاء وهو محكي عن الإمام 
الأعظم أنه لا يشتمل علم المقلدء واحتج بعض هؤلاء الفارقون على قوله بأنه يقال لله سبحانه: عا لم لا عارف. 

وقد ظهر لك أن هذا لا يقوم حجة على قول بعينه من الأقوال المذكورة؛ لأن إطلاق العارف منوع 
على كل قول منهاء على أن الأسماء توقيفية» فيجوز أن يكون عدم الإطلاق لعدم الإذن وإن صح لغة. 

]٩[‏ سادسها: قال الإمام أبو القاشم الحكيم السمرقندي: "«المعرفة»: إدراك الأشياء بصورها 
وسماتما» و«العلم»: إدراكها بحقائقها". 

[۷] سابعها: "أن «العلم» قي التصديقات» و«المعرفة» في التصورات". 

[۸] امنها: "أن المعرفة هو الإدراك الثاني من إدراكين تخلل بينهما عدم": كما إذا أدركت شيئًا م 
نسیته ثم اُدرکته. 

[ إلا أن تخصيص الصحة بالذكر مما لا وجه له] يريد أن ذكر العرفة بدل العلم موجه با 
ذكرناء لكن ذكر الصحة مستدرك لا وحه له؛ إذ يكفي أن يقال: ليس من أسباب معرفة الشيء؛ بل 
لفظ الصحة قد يوهم حلاف المقصود» وهو أنه سبب للمعرفة بفساد الشيء لا صحته. وأجيب": 
أن الصحة معنى الثبوت؛ لقول الشاعر: "صح عند الناس أنى عاشق" # "غير أن لم يعرفوا عشقي بمن" 
ورد ": بأن الاستدراك وإيهام حلاف المقصود.. باق. 

(۱) ت۲ = «صحتها». 


(۲) أنظر: رمضان أفندي» «شرح شرح العقائد» (ص: .)٠٤‏ 
(۳) الخياليء «الحاشية على شرح العقائد» )1۸/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


شرح العقائد النسفية -۹6۹- الكلام في الإلهام 


ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببًا يحصل به العلم لعامة الخلق» ويصلح للإلزام 
على الغيرء وإلا فلا شك آنه قد يحصل به العلم» وقد ورد القول به في الخبرء [نحو 


ص 


قوله لالصلا والشل: «ألهمني 5 بي»"] NS ASS‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وقال بعض المحشين: أراد ب«الشيء» الحكم الذي هو الوقوع أو اللاوقوع» ومعنى «الصحة»: 
مطابقته للواقع» و«معرفة هذا الحكم» هو العلم التصديقي. 

[ ثم الظاهر أنه ) أي: الصنف [ أراد أن الإلهام ليس سببًا يحصل به العلم لعامة 
الخلق ] أي: لأكثرهم» كما يحصل بالحس والخبر والعقل؛ وذلك لأن أهل الإلمام في غاية الندرة 
[ ويصلح للإلزام على الغير ] كما يصلح له العلم الحاصل بالأسباب الثلاثة [ وإلا) أي: وإن لم يكن 
المراد ذلك إ فلا شك أنه قد يحصل به العلم ) لصاحب الإلمام وحده» فلا يصح قول المصنف: «ليس 
من أسباب المعرفة»؛ بل قد ذكر بعض الأكابر أن العلم الصحيح هو: المأخوذ عن صاحب الشرع» والمعلوم 
بالإمام والكشف. وأما الاستدلال العقلي فضعيف» ولا جد صاحبه مخلصًا عن تعارض الأدلة وورود 
الشبهات؛ بخلاف الإلمام» وهؤلاء بميزون بين الخطرات الرحمانية والشيطانية بنور الباطن. 

وذكر بعضهم: أن بعض العلماء دحل على الإمام الرازي رجاه فوحده باكيًا» فسأله فقال: 
ُبکي على ضياع العمر في غير شيء» قال: كيف وأنت إمام الأئمة؟ قال: كنت أحكمت مسألة 
بالدلائل» وكنت كلما تذكرتا أقمت على صحتها برهائًا لا شك فيه» وهذا منذ سنين كثيرة» ثم ظهر 
علي الأن: أا باطلة مع دلائلهاء فأحاف أن يكون كل ما عندي من العلم كذلك. 

[وقد ورد القول به في الخبر] أي: الحديث النبوي؛ كقوله عليه الصلوة والسلام: «المُوا ورَاسَةً 
امون قله بطر بور اللي" وضعفه بعض الحدثين» والحق: أنه صحيح. 

ووقع في بعض الدسخ: «نحو قوله عنيالكلافرالت: "ألممني ربي""» لم استحضر لذا الحديث 
تخريجًا» ولم يذكره القاري المروي في تخريج أحاديث الشرح» وفيه نظر؛ لأن إمام الأنبياء وحي خارج عن 
المبحث» وإنغا الكلام قي إمام غيرهم. 


(۱) تقدم تخرجه قبل قلیل. 
(۲) الحكيم الترمذي» «نوادر الأصول» .)٠٠/٣(‏ 


شرح العقائد النسفية وو الكلام في الإلهام 
وحكي عن كثير من السلف» وأما خبر الواحد العدل وتقليد المجتهد SENS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وحيي عن كثير من السلف ) وأقول: الحق ما ذكره الشارح» لكن المصنف أراد حصر 
الأسباب لمطلق العلم؛ لا للعلم الذي يصلح للإلرام؛ فلا يصح حصره. اللهم! إلا أن يلتزم أنه م يُقيّد 
بالعلم الذي لا يقوم حجة على الغير. 

واعلم! أنه يرد على حصر الأسباب اعتراض أخر: وهو أن حبر الواحد والتقليد قد يفيدان العلم» 
فالأسباب خمسة فأجاب عنه بقوله: 

[ وأما خبر الواحد العدل ] هو المؤتمن البالغ العاقلء الذي يؤدي فرائض الله والواحبات» 
والسنن» المؤكدة؛ ولا يرتكب الكبائرء ولا يدوم على الصغائرء ولا يفعل ما يخل بالمروءة: كالبول على 


الطريق» والأكل ماشيًا في السوق. 
إ وتقليد المجتهد ) المجتهد: هو القادر على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة 
والإجماع والقياس 


ويشترط فيه العلم با يتعلق بالأحكام من الأيات -ويقال: هي نحو خمسمائة- ومن الأحاديث» 
-ولا یشترط الحفظ؛ بل سرعة الإحضار عند الحاجة- وبا أجمع السابقون» وبوجوه اللاسندلالات 
المذكورة في أصول الفقه. 

والاجتهاد باق إلى أحر الدهر» ومن زعم أنه لا بعكن في هذه الأزمنة فقد تحكم ونفى علم غيره 

ثم من لم يكن جحتهدًا وحب عليه اتباع ابحتهد؛ لقوله تعالى: توا أهل آل و إن تر لا مرن 4 
[النحل:۳؛]» ولإجماع السلف على ذلك وهذا الاتباع یسمی تقلیدًا» وهي في اللغة: جعل القلادة في 
العنق»› ویکنی به عن التسليم والانقياد» 

ثم المعهود من السلف عدم الاخحتصاص بتقليد بحتهد واحلٍ» لكن حدثت الأهواء المحتلفة وصار 
المتهاونون بالدين يبتغون الرحص من كل مذهب» حت كان أفعالمم باطلة بالإجماع المركب؛ كصلاة من 
دی ومس بفتوی فاتفق العلماء على المقلد 2 ونظروا ال ق 
أحذهم 8 يجوز ا لا! إلا إذا غلب ظنه على أن غير هذا المجتهد اعل ٠‏ 


شرح العقائد النسفية -101- الكلام في الإلهام 


فقد يفيدان الظنٌّ والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الزوال» فكأنه أراد بالعلم ما لا 


يشتملهماء وإلا.. فلا وجه لحصر الأسباب فى الثلاثة O RE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


ويجوز تقليد غير إمام المذهب في مسألة واحدة استيناقًا» أما بعد العمل فيها على وفق صاحب 
المذهب.. فلا؛ إلا إذا اشتدت الحاجة» فيجوز الرحوع إلى قاضي مذهب أحر؛ ليفتي بحاجته» وهذه 
الفوائد نما تحفظ. 

[ فقد يفيدان الظن والاعتقاة الجازم الذي لا يقبل الزوال] لف ونشر مرتب» أي: خبر 
الواحد يفيد الظن» والمراد بالواحد: ما لا يبلغ عدد التواتر؛ لا الواحد الحقيقي» والتقليد يفيد الاعتقاد 
القابل للزوال؛ فإن المقلد قد يظهر له أن اجتهد الأحر أكثر علمًا وصواباء فيقلده» وقد ببلغ درحة 
الاجتهاد» فیجد دلیلاً على حلاف ما کان يعتقده؛ فيزول اعتقاده. 

ومن عجائب هذا الباب: أن الطحاوي كان شافعي المذهب فقراً في كتابه أن الحاملة إذا ماتت 
وني بطنها ولد حي لم يشق بطنها؛ حلاقًا لأبي حنيفة» وكان الطحاوي تولد مشقوقًاء فقال: لا أرضى 
بمذهب رحل يرضى ملاكي؛ فترك مذهب الشافعي وصار من عظماء ايبحتهدين على مذهب 
ا لحنفية '»" وإنا لا نحد فيهم بعد الثلاثة مثل الطحاوي وابن الحمام؛ لإحاطتهما بعلم الحديث. 

فکأنه أراد بالعلم ما لا يشتملهما] أي: كأنٌ المصنف أراد بالعلم ف قوله: «وأسباب العلم 
ما لا يشتمل الظن واعتقاد المقلد»» أي: أراد العلم اليقيني؛ فلا بأُس بخروج الأسباب المفيدة لغير اليقين 
اف 

[ وإلا] أي: إن أريد بالعلم ما يعم الكل» كما هو مصطلح الحكماء إ فلا وجه لحصر 
الأسباب في الثلاثة ) وأورد عليه: أن قوله: «كأن» للظن؛ فيناف ما سبق قي تعريف العلم من الحزم 
بأن العلم عندهم مقابل الظن» ولعل هذا رعاية لما اشتهر من تعميم إطلاق العلم. 


O00 
ذ۲ = أي حنيفة.‎ )١( 


(۲) حكاية غريبة! راجع في الروايات حول مبب انتقال الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة: «الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» 
للكوثري: (ص: ٤‏ ۱). 


شرح العقائد النسفية Nor‏ الكلام في حدوث العالم 


«والگالی ی ما سوى الله تعالى من الموجودات مما یعلم به الصانع يقال: عالم 
الأجسام» وعالم الأعراض» وعالم النبات' وعالم الحيوان O ENS‏ 


النبراس شرح شرح المقائد 


ا 
«الكلام في حدوث العالم» 


قال: «والعالی ] مشتق من «العلم»» وقد جاء فاعل بالفتح لما يفعل به كالناتم لما جختم به» 
والطابع لما يطبع به» فكذلك العام لما يعلم به الشيء» ثم غلب فيما يعلم به الخالق سبحانه» أي: 
المصنوعات؛ لأن الناظر فيها يعلم أن ها صانعًاء ويطلق على جحموعها وعلى أجناسهاء ويجمع بالنظر إلى 
الثاني على «عالمين» و«عوام»» ولا يطلق على أفرادهاء فلا يقال: «زيد عالم»؛ ولذا قد يزعم أنه جمع لا 
واحد له من لفظهء وأن «العوا م» و«العالمين» جمع الجمع. 


( أي ما سوی الله تعالی ] -«ما»: موصولة» و«سوی»: ظرف معنی «غير»» منصوب بفعل 
عام حذوف» أي: كان- إ من امموجودات ] -بيان للموصول- وفيه احتراز عن الأمور العدمية ‏ مها 
يعلم به الصانع ] -بيان ثان للموصول» أو للموجحودات- والمشهور أنه من جملة التعريف؛ للاحتراز 
عن صفات الحق سبحانه» ولكن الشارح اختار إخراجها بقوله: «ما سوى الله»» فعلى هذا يكون 
إشارة إلى وحه التسمية بعد تمام التعريف. واعترض عليه: بأن الصانع لم يوحد في كلام الشارع» وقد 
ثبت أن الأسماء الالمية توقيفية» وأجاب الشيخ تقي الدين السبكى رجةالة: بأنه فُرىء في الشاذ: 
صَنْعَةٌ اللهِ» بدل عة لَه 4 [ابقرة:۸٠٠]‏ وقال أحرون: لا حاحة إلى الشاذ؛ لقوله تعالى: وع نم آله الد 
قن eT‏ وأورد عليهما: أن الاكتفاء بالمصدر إنما هو مذهب بعضهم» وقال السيوطي: 
بل حاء مصركا في الحديث عن حذيفة تة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 
الله صَانِع کّ صَانِع وَصَنْعَيَهِ» رواه الحاكم في «المستدرك»'. 
[يقال: عام الأجسام» وعال الأعراض» وعام النبات» وعام الحيوان] قيل: جع الأوليين؛ 
لاشتماهما على أحناس ختلفة منطبقة» بخلاف الأ حيرين. 


)١(‏ وقي مان نسخة النبراس: «النباتات»» وهي لا تتاسب ما ذكر قي النيراس. 
(۲) الحاكم» «المستدرك» الرقم: .)۸١/١( ۸١‏ 


شرح العقائد النسفية -16- الكلام في حدوث العالم 
إلى غير ذلك» فيخرج صفات الله تعالى؛ لأنها ليست غير الذات» كما نها ليست عينها 
«بجمیع أجزائه» المهرات وفا فا وال فی وما غاا :ماف آي: مُخُرَح من 
العدم إلى الوجود» بمعنی أنه كان معدومًا فو جد SE‏ 
ابراس شرح شرح المقاند 

إلى غير ذلك ] ك«عالم الأفلاك»» و«عالم العناصر»» و«عالم الملائكة»» و«عالم الحجن» 
[ فيخرج ) عن تعريف العام بقوله: «ما سوى» إ صفات الله تعالم؛ لأنها ليست غير الذات» 
كما أنها ليست عينها ] وهذا مبني على مصطلح الأشاعرة» من أن «العينية»: هو الاتحاد قي 
المفهوم» و«الغيرية»: هو إمكان الانفكاك؛ فصفات الحق سبحانه لا عينه؛ لعدم اتحاد المفهوم» ولا 
غوره؛ لعدم إمكان الانفكاك» وهذا الاصطلاح محل كثير من المطاعن» وكان الأحسن حل قوله: «ما 
سوى الله» على المعنى اللغوي» وإحراج الصفات بقوله: «ما يعلم به الصانع» كما فعله القوم. 

[ «بجميع أجرّائه» من السموات وما فيها ) كالكواكب» واللائكة» وامنة» والأرواح 
[ والأرض وما عليها ) كالعناصر والمواليد. ولا كان المقصود من هذا الكلام واضكًا -وهو تعميم الحكم 
على كل موجود: علوي وسفلي- لم يدق التدقيق الفلسفي بأن يقول: «السموات وما عليها وفيها»» 
«والأرض وما عليها وفيها وتحتها»» وأما المجردات فغير ثابتة عند المتكلمين؛ فلا حاحة إلى التعرض ها. 

وقد ذكر الفضلاء من المفسرين في جمع «السموات» وإفراد «الأرض» نكاتٍ: منها: أن 
السموات طبقات متفاضلة متلفة الحقائق» والأرض طبقات متصلة متفقة الحقيقة» وقال الإمام 
النووي: حاء في مسافة ما بين الأرضين حديث» وليس بثابت. ومنها: أن جمع الأرض ثقيل وهو 
«أرضون» بفتحتين. ومنها: أن تعدد السموات معلوم للخاصة والعامة بالنظر إلى الحركات المختلفة» 
بخلاف الأرض؛ فإنه إنغا علم من جهة الشرع» و كانت العرب تستعمل «السموات» جعًاء 
و«الأرض» مفردًاء ثم نزل القرآن بلغتهم» وهذا الوحه من خواص الكتاب. 

[«محدث» أي مُخْرَج من العدم إلى الوجود ] خلائًا لبعض الطبيعيين» حيث زعموا أنه 
حرج بنفسه من العدم إلى الوحود» وهم يصادمون البداهة في جويزهم الرححان بلا مرحح» وقد ينسب 
هذا القول إلى «دعقراطيس» إ معنى أنه كان معدوماً فوجد ) صرح بذلك؛ لأن الفلاسفة قد 
يعترفون بأن العا لم حرج من العدم إلى الوحود» بمعنى أنه بالنظر في نفسه معدوم ويإججاد الموحود موحود. 


(۱) ن٣‏ = وقد 


شرح العقائد النسفية NOES‏ الكلام في حدوث العالم 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ خلاقا للفلاسفة ] لا بد في شرح المقام من تقسم مقدمات. 

[1] المقدمة الأولى: زعم «أرسطاطاليس» وأتباعه: أن الجسم مركب من جوهرين: أحدهما: 
«الميولى»» وثانيهما: «الصورة» الحالّة في الميولى» وتسمى «الصورة اللجسمية»» ودليلهم: ان الجسم متصل 
ق ذاته ولا مفصل فيه كما يشهد به الحس» فإذا عرض عليه الانفصال فلا شك أن المتصل الواحد انعد 
وحدث متصلان؛ ضرورة أن الواحد غير الإثنين» ثم لا بد أن يكون شيء' مشترا بين المقسم والقسمين " 
وباقيًا ني الحالينء وإلا لكان التقسيم إعدامًا للحسم بالكليةء وإيجادا حسمين أخرين" من العدم» واللازم 
باطل بالضرورة» فهذا المشترك هو «الميولى»» وذلك الأمر المنعدم بالانقسام هو «الصورة»» وإنغا كان 
«الميولى» جوهرا؛ لبقائها مع توارد الصور عليهاء وإنغا كانت علا «للصورة»؛ لاتصافها بالوحدة الاتصالية 
والكثرة الانفصالية بواسطة «الصورة»» ف«للصورة» احتصاص ناعت ب«الميوى» وهو الحلول. 

[۲] المقدمة الثانية: قالوا: الأجسام -بعد اتفاقها في حقيقة الحسمية- مختلفة الطبائع والآثار: 
كالنار للحرق» والماء للبرد؛ فثبت أن قي الجسم شيئًا أحر هو مبداً تلك الآثار» ويسمونه «الصورة 
النوعية»؛ لأن الأحسام تتنوع جا أنواعًا» وهي جوهر عند قوم» وعرض عند أخرين. 

[j]‏ المقدمة الثالثة: «الصورة الجسمية» ماهية نوعية» هي الجوهر الممتد قي الجهات» والموحود في 
كل جسم فرد منهاء ونسبة تلك الأفراد إليها كنسبة زيد وعمرو إلى الإنسان» و«الميوى» لا تنفك عن 
فرد من أفرادهاء ويجوز توارد أفراد «الصورة» على «هيولى» واحدة» فإذا قسمنا الجسم إلى جسمين.. 
انعدمت الصورة الحمسية وحدثت جحسميتانء والميولى في الحالين واحدة. “ 

]٤[‏ المقدمة الرابعة: «الصورة النوعية» ماهية حنسية» تحتها أنواع ختلفة الحقائق كالصورة النوعية 
للنار» والصورة النوعية للماءء فنسبتها إلى النوعية المطلقة كنسبة الإنسان والفرس إلى الحيوان. 

[ه] المقدمة الخامسة: «الصورة النوعية» قد تتبدل بصورة نوعية أحرى؛ فينقلب نوع ابلجحسم: 
كالماء ينقلب هواءً وبالعكس» و«الميولى» في الحالين واحدة. 

(۱) ت۲۵ + واحد. 
(۲) ن۲ = والتقسیمین. 


(۳) نذ۱» ت۲ = الآحرين. 
)٤(‏ ن١‏ - «فإذا قسمنا الجسم إلى حسمين انعدمت الصورة الجحمسية وحدثت جحسميتان» والميولى في الحالين واحدةٌ». 


شرح العقائد النسفية -100- الكلام في حدوث العالم 


حيث ذهبوا إلى قَدَّم السموات بموادها وصورها وأشكالهاء وقذَم العناصر بموادها وصورها 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[Yj‏ المقدمة السادسة: «الشكل» هيئة تتعرض السطح أو الجسم من إحاطة حد واحد به أو 
حدود» فالحد الواحد الحيط بالسطح کہا في الدائرة» وبالحسم كما في الكرة» والحدود المحيطة 
بالسطح كما قي المثلث» وبال جسم كما في السيف. 

ولنرحع إلى الشرح: [ حيث ذهبوا إلى قم السموات موادها] -بتشديد الدال جمع مادة- 
والراد بما: «اميولى» [ وصورها ] أي: الصور الحسمية والنوعية» وزاد بعض المحشين الصورة 
الشخصية» وهي: إما الأشخاص الحزئية من الصورة الجحسمية والنوعية؛ إذ في كل حسم شخحص من 
الجسمية» وشخصٌ من النوعية» وإما عبارة عن الأعراض التي يتمايز بها أشخاص للاهية الواحدة 
3 وأشكالها ) أي: الكرويةء وقد يزعم أن الأشكال عطف تفسيري للصورء وهذا جهل عظيم. 
وبالجملة: زعم الحكماء أنه لا حادث في السموات» إلا الحكات الحزئية ٠"‏ والأوضاع الحزئية. إن 
قلت: شكل الأفلاك واحد» وهو الكروية» فما وحه الجحمع؟ قلت: لأنه أراد الكروية القائمة بكل 
فلك» أو لأن بعضها كرات مصمتة:" كالكواكب» وبعضها كرات يحوفة متشابمة الفحن: كالفلك 
الأعظم» وبعضها غير متشاكة الثخن: كالمتممات. 

[ وقدّم العناصر ] وهي أربعة بالاستقراء: النار» والمواءء والماءء والأرض» جمع عنصر بضم العين 
والصاد وهو الأصل» وسميت عناصر؛ لأنغا أصول المواليد الثلاثة؛ أعني: الحيوان والنبات والمعدن 
بزعمهم» ولا أرى مانعًا عن ذلك من حيث الشرع إ موادها] أي: هيولياتما إ وصورها) 

المشهور من مذهب الحكماء: أن هيولى العناصر قديمة مشتركة بينهاء وأن صورها الجسمية قديعة 
بالنوع» والنوعية قديمة بالحنس؛ لا بالنوع» أما قولهم: «أن الحسمية قديمة بالنوع» فمعناه أن نوع حسمية 
الماء مثلا مستمر الوحود أزلاً وأبدًا بوحود بعض أشخاصها عقب بعض؛ لأن هيولى العناصر لا تنفك 
عن شخحص من نوع المحسمية» وأشخاص الحسمية تفنى وتحدث بالاتصال والانفصال» والحاصل: أن 
نوع اللحسمية قليم» وأشخاصها حادئة. وأما قولهم: إن صورها النوعية قديعة بالجنس» فمعناه: أن حنس 
الصور النوعية مستمر الوحود أزلاً وأبدًا بوحود نوع منها بعد نوع» وتعاقب أنواعهاء بحيث لا يخلوا هيولى 
العناصر عن نوع من الصور النوعية» فلم يزل نوع من العناصر في جوف فلك القمر. 


)١1(‏ ن١‏ = الحزوية. 


(۲) ذ۲ = مصمة. 


شرح العقائد النسفية 0 الكلام في حدوث العالم 


لکن بارع من اها تخل عو ضور ةط ی ففرا القرل بترت اها یری ا 
تعالى» لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير؛ لا بمعنى سبق العدم عليه E es‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

وأما قولهم: إن صورها النوعية ليست قديمة بالنوع فلأن العناصر تنقلب بعضها ببعض» فيجوز أن 
يكون عنصر بالنار حادنًا منقلبًا عن المواءء وهو حادنًا منقلبًا عن الماءء وهو عن التراب أو بالعكس 
فيكون كل نوع من تلك الصور النوعية حادنًا» وحنسها قديًاء هذا غاية توضيح مذهبهم. 

[ لكن بالتوع ] أي: لكن صور العناصر قدعة بالنوع» وقد علمت أن مذهبهم قدم الحسمية 
بالنوع» والنوعية بالجنس» فكلام الشارح يحتمل وجوهًا: [١]أحدها:‏ أنه أراد الصور الجحسمية. 
[۲]الثاني: أنه أراد ب«النوع» النوعً الإضانح وهو يعم النوع والجنس» فعلى هذا يكون المراد ب«الصور» ما 
يعم المحسمية والنوعية. [۳[]الثالث: أنه أراد ب«الصورة» الحسمية والنوعيةء وب«النوع» الحقيقي» ولكنه م 
يرض بقوهم: «الصورة النوعية قديعة بالحنس»: (١)أما‏ أولا: فلأن حواز الإنقلاب لا يفيد وقوعه. (۲)وأما 
ثانيًا: فلن حدوث نوع من العناصر يشكل على قولمم بقدم المواليد الثلاثة المركبة من العناصر الأربعة 
بإجماعهم؛ فإن قدم المواليد يستلزم أن يكون كل من نوع النار والمواء والماء والأرض قدمًاء وهذا يوحب أن 
تكون صورها النوعية قديمة بالنوع؛ لا بالجنس؛ لأن القدم باجنس إنما يكون في أنواع حادثة متعاقبة. 

[معنى أنها م تخل عن صورة قط ) تفسيره على الوجه الأول: أن العناصر م تكن خالية 
عن فرد من نوع الجسمية» وعلى الثاني: أا لم تخل عن فرد من نوع الجحسمية» ولا عن نوع من جنس 
النوعية» وعلى الثالث: أغا لم تخل عن فرد من نوع الجسمية» ولا عن فرد من نوع النوعية» هكذا 
ينبغي تحقيق هذا المقام 

[ نعم! أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالىء لكن معنى الاحتياج إلى الغير؛ لا 
معنى سبق العدم عليه ) جواب عن سؤال مقدرء «تقرير السؤال»: أنك قد حكيت عن 
الفلاسفة القولًّ بقدم السماوات والعناصر» ونحن نحدهم يصرحون بأن ما سوى الله تعالى حادث. 
«وحاصل الجواب»: أنا سلمنا أْم يصرحون بالحدوث» لكنهم يفسرون حدوث العام معنى آخر 
غير مناف للأزليةء وهو «الاحتياج إلى الغير»» وتفصيله: أم شرن کا من «القدم» و«الحدوث» 
إلى: «ذاتي» و«زمايي»؛ ف«القدم الذاتي»: عدم الاحتياج إلى الغير» و«القدم الزماني»: عدم 
المسبوقية بالعدم» و«الحدوث الذاتي»: الاحتياج إلى الغيرء و«الحدوث الزماني»: المسبوقية بالعدم» 
والعا لم عندهم قم بالزمان» حادث بالذات» ومطلوبنا أنه حادث بالزمان. 


شرح العقائد النسفية ONT‏ الكلام في حدوث العالم 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وفي هذا المقام أبحاث شريفة: 

[1] البحث الأول: ما ذكره الشارح هو مذهب «أرسطو» ومن بعده من الفلاسفة. 

ولبعضهم مذاهب أخر: (١)أحدها:‏ قول «أفلاطون»: إن العام حادث بالزمان كما هو معتقد 
أهل السنة» وأما ما نسب إليه من قدم الأرواح فلعله غير صحيح. (۲)ثانيها: مذهب «فيثاغورس» 
و«سقراط» وقدماء الفلاسفة» وهو: أن الأحسام قديمة ممادتاء حادثة بصورها: فزعم بعضهم: أن 
الأصل هو الماء القلم» ثم حلق منه السماوات والأرض. ويقال: أحذ الحكيم «ثاليس» هذا القول عن 
التوراة؛ فقد حاء في السّفر الأول منه: أن الله تعالى حلق جوهرًاء فنظر إليه نظر الميبة» فذاب فصار 
ماء» فارتفع من الماء دحان» فخلق منه السماوات» وظهر على للماء زبد» فخلق منه الأرض» انتهى. 
وفي الحديث: «ر يٰءِ حُلِق مِنَ الْنَاِ» رواه في «المسند»' والآثار فيه متعاضدة» ولكن «ثاليس» 
أحطاً في قدم اللماء. وزعم «انقسيماس» أن أصل الكل المواءء وقال «فليطس»: النار» وقال 
«دعقراطيس»: أحسام صغار لا تقبل القسمة» كانت متحركة في الخلايء فالتعمت وصارت أفلاکا 
وعناصر. (۳)ثالثها: مذهب «حالينوس» وهو التوقف» وقيل: إنه قال لتلميذه يوم موته: اكتب عن أن 
«جالينوس» لم يعرف قدم العام ولا حدوثه» ولم يعرف أن الروح هو امزاج أو غيره. 

[۲] البحث الثاني: ذكر المتكلمون أن الأنبياء -على نبينا وعليهم السلام أجمعوا على حدوث 
العا م- وأن القول بقدمه كفر» ويحكى عن الإمام ابن تيمية -إمام أهل الحديث وفقهاء الحنابلة- قدمُ 
العرش» وهو قول شاذ لا يعباً به. 

[۳] البحث الثالث: استدل الفلاسفة على قدم العام بوحوه كثيرة: 

()أحدها: أن العلة التامة: إن كانت قديمة.. فهو قم؛ لأن تخلف المعلول عن العلة التامة محال» 
وإن كانت العلة قي الأزل ناقصة ثم تمت بأمر حادث.. نقلنا الكلام إلى علة الحادث؛ فيلزم التسلسل. 
أجيب: «١»أولًا:‏ بأن العلة التامة قديمة» ولكن وحود الممكن في الأزل غحال. «٠»وثانيًا:‏ بأغا حادثة؛ 
إذ من جلة العلة" تعلق الإرادة الإلميةء وتعلقها لا يحتاج إلى علة؛ لما ثبت من أن المختار قد يرحح 
أحد مقدوريه بلا مرحح: كقدحي العطشان. «۴»وثالئًا: بأنه منقوض با حدث في هذا اليوم مثلا. 


(۱) اهمد «المسند» الرقم: ۸۲۹۰ .)٤۹/۱٤(‏ 
(۲) ن١‏ - العلة. 


شرح العقائد النسفية -16۸- الكلام في حدوث العالم 


ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله: «إذ هو» أي: العالم «أعيان وأعراض» لأنه إن قام 
بذاته فعينّْ» وإلا فعَرَّض» وكل منهما حادث كما سنبين. ولم يتعرض له المصنف رحمه 
الله تعالى؛ لأن الكلام فيه طويل لا يليق بهذا المختصر» كيف؟ وهو مقصور على المسائل؛ 
دون الدلائل «فالأعیان ما» ی ممکن RR ARN‏ 
النإراس شرح شرح القائد 

(۲)ثانيها: أن تقد عدم العام على وحوده تقدمٌ زماني لا يتصور إلا بسبق الزمان على وحود 
العام والزمان من جملة العالم» فحدوث العام يستلزم تقدم الشيء على نفسهء وهو محال. وأجيب: 
بأنه تقدم ذاتي؛ لا زماني» وليس قبل وحود العام زمانء أما حكم الوهم بامتداد العدم السابق على 
العام فباطل» كحكمه بامتداد المسافة الغير المتناهية حول عام الأحسام. 


(ثالغها: أن إحداث العا لم في وقت مع تساوي الأوقات ترحیح بلا مرحح. أجيب: «۱»أولا: 
بأن امحال هو: الرححانٌ بلا مرحح؛ لا ترحيخ المختار أحدَ مقدوريه» «٠»وثانيًا:‏ بأنه لا وقت قبل 
حدوث العا مء وأول الأوقات مرح بكونه أوها. 

ثم أشار إلى دليل حدوث العام بقوله: «إذهو» أي العام «أعيان وأعراض» ) وخالف في 
هذا الحكم رحلان: أحدهما: النجار من المعتزلةء قال: العام أعراض جحتمعة» ولا وحود للأعيان. ثانيهما: 
ابن كيسان من المعتزلة» زعم أن العا م أعيان» ولا وحود للعرض» وكلا القولين مكابرة غير مسموعة. 

لأنه ) -الضمير لما سوى الله تعالى» أو الممكن» وهو مفهوم ما سبق- [ إن قام بذاته فعينء وإلا 
فعَرَض ] -بفتحتين- [ وكل منهما حادث ] هذا كبرى الدليل الطرية [ كما سنبين. وم بتعرض له 
المصنف رحمه الله تعالى ] أي: سكت عن ذكر الكبرى ودليلها إ لأن الكلام فيه طويل لا يليق 
بهذا امختصر ] المسمى ب«العقائد» [ كيف؟ ] أي: يليق به [ وهو مقصور على المسائل دون 
الدلائل ] قيل: يناني قوله: ثم أشار إلى دليل حدوث العا م. أجيب: بأن الإشارة غير الذكر. 

[ «فالأعيان» ] -الفاء للتفصيل» ويزعم اغا للعطف- وكان الأحسن أن يقول: فالعين؛ لأن 
التعريف للماهية؛ لا للأفراد» وأجيب: تارة: بأن اللام أبطلت معنى الجمعية» وتارة: بأن المعرف هو 
العين المفرد المفهوم من الأعيان [ «ما» أي: ممكن ] أراد الإمكان الخاص» وهو استواء الوحود 
والعدم. وإنما فسر الموصول ب«الممكن»؛ لئلا يشمل التعريف الواحبَ تعالى. 
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يكون «له قيام بذاته» بقرينة جعله من أقسام العالم» ومعنى قيامه بذاته عند 
المتكلمين: أن يتحيز بنفسه غير تابع تَحَيْرُه لتحيُز شيء آخر» بخلاف العرض؛ فإن 
تحیزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه»› آي: محله الڏي يقو مومه SS‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[ يكون «له قيام بذاته» بقرينة جعله من أقسام العام ] أي: فسرنا الموصول 
ب«الممكن» بقرينة أن العين قسم من العا م» والعا م ممكن» فليس تفسيرا بعيدًا يهجر مثله ف التعريفات. 
ثم هذا مصطلح المتكلمين» وأما على اصطلاح الحكماء: فالعين هو الموحود في الخارج» ويقابله الذهني 
الموجحود في الذهن. 

ومعنى قيامه ] أي: قيام العين أو الممكنء قالوا: قيد «القيام» بالإضافة إلى الضمير ولم يقل: 
«معنى القيام بالذات»؛ لفلا يدحل قيام الواحب تعالى بذاته قي لمعف إ بذاته عند المتكلمين أن 
يتحيز ‏ التحيز في عرف المتكلمين: قبول الإشارة الحسية بأنه في هذا المكان أو في هذا الجهة. وأصله 
في اللغة: الاستقرار قي المكان؛ من قوهم: حازه: إذا أحاطه؛ لأن المكان حيط بالمتمكن» ومنه: الحيّر 
-بالتشديد والكسر على فعيل- للمكان. 

[ بنفسه غير تانع زه لتحز شيء آخر ‏ -«غير»: نصب على الحال» و«تحيره»: رفح 
على أنه فاعل «تابعم»- واعترض على تعريف العين: بأنه يصدق على بجحموع المركب من عين 
وعرض: كالسرير المركب من الخشب والشكل القائم به؛ فإن تحيز الحموع ليس تابعًا لتحيز غيره» ولا 
پس هیا 

وأجيب: []أولا: بالترام أنه عين. [۲]وثانيًا: بأن معنى التحيز بنفسه: أن لا يكون عرض التحيز 
له بواسطة» وهذا المركب إنغا يتحيز بواسطة جزئه الذي هو العين. [۳]وثالًا: بأن الوحدة النوعية معتبرة 
في تقسيم العا م إلى الأعيان والأعراض» والسرير مركب من نوعين؛ فلا يكون نما نحن فيه وأورد عليه: 
أن المعترض لا يريد بطلان انحصار التقسيم حت يدفعه خروج السرير عن المقسم؛ بل مقصوده أن 
التعريف صادق عليه» مع أنه ليس من أفراد المحدود. 

[ بخلاف العرض؛ فإن تحيزه تابح لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه ) -الضمير الأول 
للجوهرء والثاني للعرض-. 

[ أي محله الذي يُقَومَّه ] تفسير للموضوع» والتقوم: جعل الشيء قائكًاء والعرض لا يقوم 
بنفسه؛ بل بموضوعه» فالموضوع عله قائمًا. 
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ومعنى وجود العرض في الموضوع هو: أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع»› 
ولهذا يمتنع الانتقال عنه E E E A‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم اعلم! لا أن «الموضوع» و«امحل» واحد» و«العرض» و«الحالٌ» واحد عند المتكلمين» وقال 
الفلاسفة: «الحل» أعم من «الموضوع»» و«الحالّ» أعم من «العرض»؛ لأن «امحل» إما أن يكون مستغنيًا 
في وحوده عن «الحالٌ» فيه: كالحسم المستغني عن لونه» وهذا القسم مُقَوّم «للحالّ»» وإما أن لا يستغني 
عنه» ك«اميولى»؛ فإا حوهر يحل فيها جوهر آخحر مسمى ب«الصورة»» ولا تسغني «اميولى» قي وحودها 
عن «الصورة»» وهذا القسم متقوم ب«الحالّ»» ف«الموضوع» هو القسم الأول» الْمُمَوّمُ لا حل فیه. 

فإن قلت: تفسير الموضوع بامحل المتقوم' إغا هو مبني على مصطلح الفلاسفة؛ فلم فسره الشارح به؟ 

أجيب بوجهين: [١[]أحدهما:‏ أنه أراد با حل المعفى اللغوي؛ فلا بد من وصفه بالتقوع؛ احترارًا عن 
امحل اللغوي: كالكوز للماء. [۲]ثانيهما: أن قوله: «الذي يُقوّمه» صفة كاشفة؛ لا احترازية. 

[ومعنى وجود العرض ف الموضوع هو: أن وجوده في نفسه هو وجوده في الموضوع] 
قال قدماء المتكلمين: وحود العرض هو وحوده ني الموضوع» وفسره السيد السند رحثآلله في «شرح 
ا لمواقف» بعدم تمايزهما في الإشارة الحسية» وقال: "قد يُوكَم من هذه العبارة: أن وجود السواد في نفسه 
مثا هو وجوده قي الجسم وقيامه به» وليس بشيء؛ إذ يصح أن يقال وحد قي نفسه فقام بالجسم ولا 
يخفی أن إمکان ثبوت شيء ې نفسه غیر إمکان ٹبوته لغیرہ"» انتھی. 

وأجيب بوجهين: [١]أحدهما:‏ أن عبارة الشارح محمولة على التسامح» ومقصوده اتحادها في 
الإشارة الحسية» وفيه نظر؛ لأن تعليل عدم الانتقال بذلك لا يلائمه. [١]ثانيهما:‏ أن ما ذكره السيد 
راه غا يدل على الغايرة ي لمفهوم» وهي لا تدل على المغايرة في الذات» ومقصود الشارح هو 
الاتحاد في الذات. 

[ولهذا متنع الانتقال عنه] أي: يستحيل انتقال العرض عن موضوعه إلى موضوع آخر؛ لأنه 
لو انتقل لانعدم» وذلك؛ لأن وحوده كان عين قيامه بهذا الموضوع» فإذا انتفى القيام انتفى وحوده 
فکیف يفوم موضوع آخر؟ 


)١(‏ هكذا في الأصلين» ولعل الصواب: «المقوم». 
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بخلاف وجود الجسم في الحيز؛ فإن وجوده في نفسه أمرء ووجوده في الحيز أمر آخر› 
ولهذا ينتقل عنه» وعند الفلاسفة: معنی قیام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يقَوّمه» 
ومعنی قیامه بشیء آخر: اختصاصه به بحیث یصیر الأول نعتًا والثانی منعوتًا E‏ 


النبراس شرح شرح العقاند 

واعلم! أن امتناع انتقاله نما اتفق عليه الحكماء وجمهور المتكلمين. 

واعترض عليهم: 

[]أولا: بالشعاع ينتقل من السماء إلى الأرض» مع أنه عرض؛ إذ لو كان حسكًا رق الزحاحات. 
[۲]وثانيًا: بأنا نجد العرض ينتقل إلى ابجاور: كرائحة المسك» وحرارة النار» وبرودة الثلج. وأجيب: عن 
الأول: بأن الشعاع لا ينتقل؛ بل يحدث على ما يقابل المضيء» وعن الثاني: بأن العرض يحدث قي 
اجاور من غير انتقال» أما وجه الحدوث ففي الوحهين: فعندنا العادة الإفيةء وأما عند الحكماء ففيض 
العقل القَعّال. 

[ بخلاف وجود الجسم في الحيز) أي: تي المكان إ فإن وجوده في نفسه أمرء ووجودّه 
ف الحيز أمر آخرء ولهذا ينتقل عنه) أي: ينتقل الجسم عن المكان. 

إوعند الفلاسفة ) -عطف على قوله: «ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين»- 

[ معنى قبام الشيء بذاته استغناؤه عن محل يُقَوّمه ] -صفة محلء والضمير الأول له» 
والثاني للشيء- وإغا وصف امحل بالتقوم؛ إدحالًا للصورة فإنغا جوهر عندهم» ومع هذا تحل في الميولى 
ولا تستغني عنهاء فلو اأكتفى على قوله: «عن محل» حرحت الصورة عن حدَ «ما يقوم بذاته»» وإذا 
وصف امحل بالتقوتم دحلت؛ لأن الصورة لا تحتاج إلى الميوى في تقومها -أي: وجودها- بل في 
تشكلها. ثم هذا التعريف يعم الواحب واجردات والأجسام بخلاف تعريف المتكلمين» فإنه بخص 
الحواهرة الفردة والأحسام» وليس ذلك لقصوره؛ بل لاحم قصدوا تعريف قيام الحوهر واحسم فقط 

إومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به) -الضمير الأول «للقائم»» والثاني «ها يقوم به»- 

بحبث يصير الأول نعتًا والثافي منعوتا] أي: يشتق من اسم «القائم» ما يحمل بالمواطأة على 
ما يقوم به» كقولك في السواد والعلم: «حسم أسود»» و«زيد عال»» وهذا يسمى بالاخحتصاص الناعت. 

وأورد عليه قولهم: «فَلَكٌ مُكُرّگب»» و«سيف مذهب». 
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سواء كان متحيرّا كما في سواد الجسم أو لاء كما في صفات الله تعالى والمجردات. 
«وهو» أي ما له قيام بذاته من العالم «إما مركب» من جزأين فصاعدًا «وهو الجسم» وعند 
البعض: لا بد من ثلاثة أجزاء ليتحقق الأبعاد الثلاثة أعني:الطول» والعرض» والعمق e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ سواء كان] أي: المنعوت إ متحيرًا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات الله تعالى 
والمجردات ] هي: حواهر مجردة عن للمادة غير قابلة للإشارة الحسية» فهي ليست بأحسام ولا مكان: 
كالملائكة» والنفوس الناطقة» وأنكر المتكلمون الحردات» وقالوا: كل ما سوى الله تعالى حسم أو حزء 
لا يتجزى أو عرض» وأن الملائكة والنفوس أجسام. 

إن قلت: ما سبب اخحتلاف المتكلمين والفلاسفة في تعريف القيام؟ قلت: أراد كل من الفريقين 
تعريف الحوهر والعرض؛ أما المتكلمون: فاحترزوا عن تسمية الله تعالى حوهراء وصفاته أعراضًا» وحصروا 
المكنات قي الجوهر الفرد» والجحسم» وما يقوم بحماء وسموا الأوليين عيتاء والثالث عرضًا» فقصدوا 
بالتعريف ما يشتمل العين والعرض فقط وأما الحكماء: فلم يتحاش بعضهم عن تسمية الحق سبحانه 
جوهرًا وصفاته أعراضًاء وأثبتوا في الممكنات جواهر محردات» فقصدوا بالتعريف ما يشتمل الكل. 

[«وهو» أي ما له قبام بذاته من العا قيل: احترز به عن الواحب تعالىء ويرد عليه: أنه قد 
سبق تفسير الموصول ب«الممكن»» فالحق: أنه توضيح للمقصود؛ لا احتراز» ومن العجحب: أن بعضهم 
اعترض على الاحتراز بأن المتكلمين فسروا القيام بالتحيز؛ فلا حاجة إلى التحرز عن الواحب» فأجاب 
بعضهم: بأن الاحتراز مبني على تعريف الحكماء» وهو مشتمل على قيام الواحب بنفسه» وكلاهما هذيان. 

[] [ «إما مركب» من جزأين ) أراد: الحزء الذي لا يتحزى إ فصاعدًا] أي أكثر من 
جزئين» قيل: «الفاء» معنى «أو»» والفاعل عى المصدرء والمعنى: أو اصعد' صعودًا [ «وهو 
الجسم »] وهذا مذهب جمهور الأشاعرة» فأقل الجسم جزءان عندهم» ولا واسطة بين الحزء وامحسم 

[۲] [ وعند البعض ] من الأشاعرة ‏ لا بد من ثلاثة أجزاء] بأن يوضع جزء بحنب جزى 
وثالث على ملتقاما؛ فيحصل سطح مثلث جوهري من ثلائة حطوط» وکل حط منها مركب من 
حزئين [ ليتحقق الأبعاد الثلاثة ) وهي الخطوط الثلاثة؛ فإن البعد امتداد منقسم وأقله جزءان 
[ أعني:الطولء والعرض» والعمق ) هذا اصطلاح غير معروف قي اللغة والعرف: 


() ن۱ = صعد. 
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وعند البعض: من ثمانية أجزاء؛ ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة ERE‏ 
النإراس شرح شرح العقاند 


أما لغة: فلأن الطول: أطول الامتدادات في الجسم والعرض: بُعْدٌ أقصر منه يقاطعها على 
قوائم» والعمق: بعد یقطع کل منها على قوائم. وأما عرقًا: فلأن الطول: هو الامتداد المفروض أولاء 
والعرض: ثانيًاء والعمق: ثالنًاء وشرط التقاطع على قوائم بحاله» ولا شك في أن حطوط هذا المثلث لا 
تتقاطع على قوائم» وأيضًا: هو سطح لا عمق له. وأجيب: بأهم أرادوا البعد المفروض أولاً وثانيًا 
وثالئًا» مع حذف شرط التقاطع على قوائم» ولكلٌ أن يصطلح مما شاء. 

 ]۳[‏ وعند البعض: من نثمانية أجزاء؛ ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قانمة ) وهو 
أبو علي الجبائي المعتزلي» قال: لا بد في السطح من تقاطع بعدين على قوائم» ولا بد في الجسم من 
سطحين جوهرين» ثم أقل السطح الذي فيه تقاطع القوائم أربعة أحزاءء فأقل الجسم من نمانية أجحزاء: 
فيوضع جزء بحنب جزء» ثم يوضع جزء على ملتقاهما من جانب» وحزء على ملتقاما من الجانب 
المقابل له» فيحصل سطح ذو بعدين متقاطعين على قوائم» ثم يوضع أربعة أجزاء على هذه الأربعة» 
فيحصل بُعْدٌ مقاطع لكل من البُعدّين على قوائم. 

ثم اعلم أن الشارح اكتفى ببعض الأقوال» وههنا أقوال أخحر: 

]٤[‏ أحدها: قول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة: وهو أن أقل أجزاء الجسم ستةء فإنا إذا وضعنا 
على ملتقى الأجزاء الأربعة التي ذكرها الحبائي جزءًا من حانب» وجزءًا آخحر من جانب آخر حصل من 
هذين الحزئين بُعْدّ ثالث مُقاطع على القوائم للبعدين الحاصلين من الأربعة. 

[ه] ثانيها: قول صاحب «المواقف» إنه يكفي أربعة» وتوضيحه: بأن يوضع حزء عند جزء فيحصل 
الطول» وبجنب الثاني ثالث بحيث يحصل العرض المقاطع للطول على قائمة» ويوضع على الثاني رابع» 
فيحصل العمق المقاطع لكل من البعدين على قائمة» ويكون الحزء الثاني مشتركا بين الأبعاد الثلاثة. 

[] الفها: قول النظام المعتزلي؛ زعم أن الجسم لا يتألف إلا من أجزاء غير متناهية موجودة فيه 
بالفعل. فاعترض عليه أبو الهذيل العلاف: بأنه يلزمك أن لا يقطع المتحرك مسافة قط؛ لأنه لا يتحقق 
قطعها إلا بعد نصفهاء ولا يتحقق قطع نصفها إلا بعد قطع نصف نصفها... وهلم جرًاء وقولك يقتضي 
عدم انتهاء الأنصاف إلى نخاية؛ فلا بمكن قطع المسافة إلا في زمان غير متناوٍ؛ فاخترع النظام القول 
ب«الطفرة»: وهو أن المتحرك يقطع المسافة من غير أن يحاذي بعضَ أجزائهاء والحق: أن بطلاا بديهي. 


شرح العقائد النسفية 4 الكلام في حدوث العالم 


وليس هذا نزاعًا لفظيًا راجعًا إلى الاصطلاح حتى يدفعَ: بأن لكل أحد أن يصطلح على 
بما شاء؛ بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه 
التركيب من جزأين اَم ؟ SS SSS SSE OR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وليس هذا نزاعًا لفظيًا راجعًا إلى الاصطلاح ) بأن يصطلح البعض على أن أقل الجسم 
حزءان» وبعضهم على أغا فانية [ حتى يدفع ) أي: النزاع ‏ بآن لكل أحد أن بصطلح على ها 
شاء ) فلا معنى للنزاع؛ إذ من أمثالمهم المشهورة: لا مناقشة في الاصطلاح» ولعله تعريض لصاحب 
«المواقف» حيث قال: «نزاع لفظي 5 جدي نفعًا». 


[بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب 
من جزأين أم لا؟] فعلى هذا يكون التزاع معنويًا لاما" بأن ييحث عنه تي علم المعقول. 

واعترض عليه: بأن حاصل النزاع حينفذ": أن لفظ الحسم على أي مركب يطلق؟ ولا شك في أنه 
نزع لفظي. 

وأجيب: بأن النزاع اللفظي على نوعين: [١]أحدهما:‏ ما يرحع إلى الاصطلاح: كقول النحاة: 
"الكلمة: لفظ وضع لعنى مفرد"» وقول المنطقيين: "الكلمة لفظ دل على معنى مقترن بزمان"» ولا 
طائل في هذا النزاع. [۲]ثانيهما: ما يرحع إلى العرف واللغة:" كخلافهم في أن الصحابي من صحب 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة أو مدة صالحة» وهذا نزاع مفيد رما يقع في مباحث المعقول» 
ومنه: نزاعهم في الجسم؛ فالشارح إنما نفى كونه لفظيًا راجعًا إلى الاصطلاح. 

بقي ههنا بحث: وهو أن بعض المحشين“ حاول التطبيق بين كلامي «المواقف» و«الشرح» 
فقال: "أثبت صاحب «المواقف» النزاع بالمعنى الثاني» ونفي الشارح النزاع بالمعنى الأول" . 

وعندي فيه نظر؛ لأن كلام «المواقف» صريح في أنه غير نافع» وكلام الشرح ناظر إلى أنه مفيدء 
إلا أن يقال: مراد صاحب «المواقف» أنه ليس كثير الجدوى. 
)٩(‏ ت۲ - لائقا. 
(۲) ن۲ - حینئذ. 


(۳) ذ۲ + کقوهم. 
)٤(‏ وهو السيالكوتي في «حاشيته على حاشية الخيالي»» »)۲٠٠۲/۲(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


شرح العقائد النسفية ak‏ الكلام في حدوث العالم 
احتح الأولون بأنه' يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد «إنه أجسم من الآخر» 
فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لْمَا صار بمجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية. 
وفیه نظر؛ لأن «أفعل» من «الجسامة» بمعنى «الضخامة» وعظم المقدار يقال: جشم 
الشيء» أي: عظم فهو جسيم وجُسام -بالضم- والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة 


النبراس شرح شرح العقائد 
[ احتج الأولون] وهم الأشاعرة القائلون بأن الجسم ما ركب من جزئين فصاعدًا. والاحتجاج: 


التمسك بالحجة. 

[ بأنه يقال لأحد الجسمين ) المتساويين ‏ إذا زيد عليه جزء واحد «إنه أجسم من 
الآخر» ) -«إن» بالكسر مقول القول- إن قلت: هذا بحرد فرض؛ لأنه إذا كان حسمان متساويين» 
إلا أن أحدها يزيد على الآحر بجزء واحد» لم يستطع أحد من الحكماء أن يعرف زيادته ببصر» ولا 
کیل» ولا وزن؛ فضلد عن أهل العرف واللغة. قلت: المعنى: أقم لو اطلعوا على کونه ازید حكمُوا بأُنه 
أحسم؛ لما علم من عادتمم» أو المعنى: أنا لو فرضنا حسمين كذلك لحكموا بأنه أجسم إ فلولا أن 
مجرد التركيب كاف في الجسمية لَمَّا صار مجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية] ولكنه قد 
صار أزيد في الجسمية بقوهم: هو أجسم. 

[ وفيه نظر؛ لأن «أفعل» من «الجسامة»] -بفتح الجيم- إ معنى «الضخامة»] تفسير 
للجسامة" [ وعظم المقدار ) -عطف تفسير- والعظم بكسر العين»" من باب شرف | يقال: 
جسم الشيء ) -بضم السين في الماضي والمضارع- أي عظم فهو جسیم ) ک«شریف» 
[وجسام بالضم ] وحاصل النظر: أنه ليس معنى قولمم: هذا أحسم من الآخر أنه أزيد في الحسمية» 
کما زعم المحتجون؛ بل معناه: انه ازيد في الحسامة 

[ والكلام في الجسم الذي هو اسم ] للجوهر المركب إلا صفة) معنى العظيم. أورد عليه: 
أنه لا فائدة في هذا المقام؛ لأن الجسم لم يستعمل إلا اسما. وعندي: أن الشارح حله على وهم 
المستدلين؛ فإن استدلالهم يشعر بأن الجسم واللاحسم عندهم كالعا م واللاعا م» وأغما صفتان» ولا 
فرق إلا بأن الأجسم يدل على زيادة. 


(۲) والضحامة: «سطير شدن» من باب شرف (البراس). 
(۳) «بزرك شدن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية SEE,‏ الكلام في حدوث العالم 


«أوغبر مركب :كالجوهر» يعني: العين الذي لا يقبل الانقسام: لا فعلاء ولا وهمُاء ولا فرضًا. 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ «أو غير مركب: كالجوهر» ] هذا مصطلح بعض المتكلمين» والشائع في كتب الحكمة 
والكلام هو إطلاق الجوهر الممكن القائم بنفسه» سواء كانت حسمًا أو حزءًا لا يتجزأً» وهم لا 
يستعملون «الحوهر» في الجزء» إلا مقيدًا ب«الفرد»» وزعم بعض المحشين': «أن المصنف ذكر العام 
وأراد الخاص بقرينة المقابلة»» ومنشؤه الغفلة عن الاصطلاح. 

[ يعني: العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلًا] أي: لا ينفك بعض أجزائه عن بعضها انفکاگا 
حاصلًا في الخارج» والفعل هنا: ما يقابل القوة ‏ ولا وهمًا ولا فرضًا ] قال العلامة الشيرازي تي 
«المحاكمات»: الحق أنه لا فرق بين القسمة الوهمية والفرضية» انتهى. فالمراد هما تميز طرف عن طرف: بأن 
هذا غير ذالك» وإغا جمع بينهما للمبالغة. وفرق الآخرون بوجهين: [١]أحدهما:‏ أن القسمة الوهمية حسية 
جزئية على وضع مخصوص» والفرضية عقلية كليةٌ لا تختص وضكًا. [۲]ثانيهما: أن الوهم قد يقف عن 
القسمة: (١)أما‏ أولًا: فلأنه لا يدرك الأمور الصغيرة جدًا؛ فلا يستطيع قسمتهاء ولا قسمة الشيء إليها. 
(۲)وأما ٿانيًا: فلأنه قوة حسمانية لا تقدر على غير المتناهي» بخلاف العقل؛ فإن فرضه يتعلق بالكليات 
المشتملة على الكبيرة والصغيرةء والمتناهية وغير المتناهية. واعترض عليه: بأن الوهم إنغا يدرك امعان الجزئية 
التي ف المحسوسات: كعداوة زيد وصداقة عمروء وأحزاء الجسم ليست من المعاي؛ بل من الأعيان الحسوسة 
بالبصر. وأجيب: بأن الوهم هو سلطان الحواس» وهي آلاته"» فهو يدرك جميع مدركاتما بتوسطها. وأما ما 
اشتهر من انه مدرك المعاني الجزئية فمعناه حصر المعاني ف الوهم؛ لا حصر الوهم ي المعاني؛ فاحفظه. 

بقي ههنا بحثان: [1] البحث الأول: قيل: فرض العقل يجري في المحالات والممكنات» فكيف لا 
يفرض انقسام الحوهر الفرد؟ وأجيب: بأن للفرض معنيين: (١)أحدهما:‏ التقدير» وهو يجري في الممكن 
واحال. (۲)ثانيهما: التجويز» وهو يخص الممكن» وهو المراد ههنا. [۲] البحث الثاني: قيل: نفي 
القسمة الفرضية كاف؛ فإغا إذا انتفت انتفى الفعليةٌ والومية بطريق الأولى. أجيب: بأم أرادوا المبالغة 
في نفي القسمة؛ فلم يروا بأسًا في التكرار» حتى زاد بعضهم: «لا قطعًاء ولا كسرًا»» أي: بأن يقطع 
جسم ذي حدة ينفذ فيه أو يكسر بحسم صلب ثقيل يضرب عليه. 


(۱) وهو ملا أحمد الجندي في «حاشيته على شرح العقائد» )۷۲/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 
(۲) ن۲ = الآلة. 


شرح العقائد النسفية NS‏ الكلام في حدوث العالم 


«وهو الجزء الذي لا يتجزى» ولم يقل «وهو الجوهر» احترارًا عن ورود المنع؛ فإن ما لا 
يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهرء بمعنى الجزء الذي لا يتجزى؛ بل لا بد من إبطال: 
المرل الصو رة و ال رل و الغو نن ال a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ «وهو الجزء الذي لا يتجزى» وم يقل «وهو الجوهر» ] بدل قوله: «كالجوهر» 
[ احترارا عن ورود المنع { فإنه لو قال: «هو الجوهر» أفاد حصر غير المركب قي «الجوهر الفرد»» 
وهذا محتاج إلى دليل [ فإن ما لا يتركب لا ينحصر عقلًا] قيل: أي: ف أول نظر العقل» وعندي: 
أنه مطلق؛ إذ لم يقم دليل قوي على إبطال «الجردات» زفي الجوهر» معنى الجزء الذي لا 
يتجزى؛ بل لا بد من إبطال الهيولى والصورة ] «الميول» -بتخفيف الياء وتشديدها- قيل: 
مشتق من الميئة الأول» وهو في العرف العام: ما يتخذ منه الشيء؛ فالخشب هيولى السرير» ثم نقله 
الحكماء إلى الجوهر المخصوص؛ لأنه كالأصل للأجسام. والصحيح: أغا مشتقة من «اهيل» 
-بالفتح- معن الصب والتفريق» من باب ضرب» ومنه: «الَْيّول» على وزن «صَبُور» للهباء الذي يرى 
متفرقًا؛ ولذا يسمي بعضهم الميولى التي في الأحسام «هباء»؛ وذلك لتفرقه ثي الأجسام. 

وذكر الحكماء: أن الجوهر خمسة أقسام: [1[]العقل» [۲]والنفس» [۴]واميوى» [٤]والصورة‏ 
[ه]واحسم» وزعموا أن الصورة حَلّت في الميول؛ فحصل الحسم منهماء والصورة هي الحوهر الممتد في 
الجهات الذي يسميه العامة جحسكًاء ولكن «أرسطاطاليس» ادعى أن هذا الجوهر ليس تمام حقيقة 
الجسم؛ بل هناك جوهر آخر يسمى الميولى لا تدركه الحواس؛ بل إنغا يعرف بالدلائل؛ ولذا قد يسمى 
بالعنقاء» وذهب «أفلاطون» إلى أن الجسم هو الجوهر المسمى بالصورةء وأنه لا وحود للهيولى. 

والعقول ) زعم الفلاسفة أن العقل: جوهر محرد عن للمادة» متوسطة بين الخالق سبحانه 
ومخلوقاته في إفاضة الوحود عليها. والعقول عندهم عشرة» بمعنى أنه لا بعكن أن تكون أقل من ذلك 
ولا يحد' العقل جانب الكثرة» وزعموا أغا الملائكة بلسان أهل الشرع. 

[ والنفوس المجردة ) النفس: هي الروح قي العرف العام والشرع» وللعقلاء قي الروح الإنساني 
مذاهب: [١]فجماعة‏ من أعاظم أهل الإسلام يسكتون عن البحث فيها قائلين: إن علم الروح مختص 
بخالقه تقدس. [۲]وبعضهم: على أن الروح حسم لطيف سار في البدن كسريان الماء قي الورد. 


(۱) آ۲ = ججد. 


شرح العقائد النسفية -11۸— الكلام في حدوث العالم 


ليتم ذلك» وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرده أعني: الجوهر الذي لا يتجزى»› 
وتركيب الجسم إنما هو من الهيولى والصورة Eo RAKS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳|وأما الحكماء فقالوا: الروح الإنساني محرد عن للمادة» يتعلق بالبدن تعلق التصرف بلا دخحول 
فيه؛ بل كتصرف الأمير في مدائن ملكه بلا حلول فيهاء وطابقهم على ذلك: الإمام الغزالي» والقاضي 
أبو زيد الدبوسي الحنفي» وبعض الصوفية. 

وإغا قيد الشارح النفوس ب«ابحردة»؛ لأن النفس تطلق بالاشتراك اللفظي على خمسة أشياء: 
[1]أحدها: «النفس النباتية»: وهي القوة المدبرة للنبات ف اغتذائه ونغؤه. [١|ثانيها:‏ «النفس 
الحيوانية»: وهي ما يدبر بدن الحيوان في حواسه وحركاته بالإرادة. []ثالثها: «النفس الإنسانية 
الجردة»» ذات العقلء واستنباط العلوم. [٤]رابعها:‏ «النفس الفلكية المنطبعة»؛ أي: الحالّة في حسم 
الفلك» وهي للفلك كقوة الخيال لنا. [١]خامسها:‏ «النفس الفلكية الحردة المتعلقة بالفلك» كتعلق 
النفس الإنسانية ببدنه» والنفس المعلومة التجرد بزعمهم هي: الثالئة والخامسة. 

[ليتم ذلك] أي: انحصار غير اركب في الحوهر الفرد» واعترض عليه: بأنه يلزم قصور الدليل 
عن المدعى؛ لأن المدعى حدوث جميع ما سوى الله تعالى» والدليل إنغا على حدوث الجسم» والجوهر 
الفرد» وأعراضهما. وأجيب: بأن المطلوب هو حدوث ما ثبت وجوده من العام» وهو منحصر ثي هذه 
الثلاث» وأما الميولى» والصورةء والجحردات فلم يتم دلائل وحودها. 

ثم اعلم! أن بعض المتكلمين استدل على إبطال الميولى واجردات بوحوه ضعيفة؛ أما أدلة إبطال 
الميولى: «فمنها»: أن الجسم لو تركب من الميولى والصورة لزم من تعقله تعقلهاء واللازم باطل؛ لأنا لا 
نتعقلهما إلا بالبرهان» ودفع: بأنه إغا يلزم لو تعقانا الجسم بكنهوء وهو منوع. «ومنها»: أن الميوى 
لو لم تكن متحيزة لم تكن حزءًا من الجسم المتحيز» وإن كانت متحيزة فإما بالاستقلال؛ فجحسم» وإما 
بلا استقلال؛ فهي صفة حال في الصورةء تابعة هما في التحيز؛ فلا يكون جوهراء ولا محلا للصورة كما 
زعمواء وأما أدلة بطلان المحردات.. فانتظرها آحر المبحث. 

[ وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفردء أعني: الجوهر الذي لا يتجزىء وتركيب 
الجسم إنما هو من الهيولى والصورة] لا من الجواهر الفردة» كما ذهب إليه المتكلمون» وهذا هو 
مذهب «أرسطو» وأتباعه» وذهب «أفلاطون» إلى أن الجسم هو الحوهر البسيط المتصل الذي ماه 
آحرون ب«الصورة»» ولیس حال في «الميولى»؛ بل هو تمام حقيقة ابلحسم» ولا وحود للهيولى. 


شرح العقائد النسفية - ۱14 الكلام في حدوث العالم 


وأقوى أدلة إثبات الجزء: أنه لو وضع كرة SS TE SE SN‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وأقوى أدلة إثبات الجزء: أنه لو وضع كرة] «الكرة» -بضم الكاف وفتح الراء المحففة- في 
اللغة: الجسم المستدير الذي يضرب بالصوبان ویلعب به» والمحمع «کری» و «کرات» بالضم فیهما. 

وفي الاصطلاح: [١]«حسم‏ مستدير' يوحد في داخله نقطة» يتساوى جميع الخطوط الخارحة من 
تلك النقطة إلى السطح الحيط بذلك الجسم»» وتسمى تلك النقطة مركزهاء وهذه الخطوط أنصاف 
القطر» [۲]وبعبارة أخرى: الكرة: حسم حيط به سطح واحد» [۴]وبعبارة أخرى: حسم لا يوحد له 
نماية في الوضع» [٤]وبعبارة‏ أخرى: حسم لا يوحد فيه حط بالفعل» [١]وبعبارة‏ أخرى: حسم لا 
يمن أن يوحد تي سطحه خط مستقيم. 

ثم أقرب التعريفات إلى ماهية الكرة هو الأولء والأربعة الباقية من لوازم التعريف الأول. 

ولا بد تي هذا المقام من البحث عن الأخيرين في مقدمتين: 


[1] المقدمة الأولى: كل حسم -سوى الكرة- ففيه حط موجود بالفعل؛ لأن ما سوى الكرة حاط 
بأكثر من سطح واحد» ولا بد أن ينتهي السطح بخطء وأن يكون تلاقي السطوح" على خحط: 
کالمخروط؛ فإنه حيط" به سطحان: ر( أحدهما: دائرة هي قاعدة المحروط (۲)وثانيهما: سطح 
مستدير يتضايق إلى نقطة هي رأس المخروط؛ فلا بد أن يكون فيه حط مستدير بالفعل ينتهي السطحان 
به ويتلاقيان عليه: وكاللبنة مثلا؛ فإنه بحيط با ستة سطوح مستوية» ويوحد فيها اثنا عشر حًا 
مستقيمًا بالفعل» يكون هما انتهاء السطوح وملاقاتعاء وقس عليها سائر الأحسام» بعد أن تعرف أن 
السطح الواحد هو: «المستوي» -أي: ما يكون كل حط يفرض عليه مستقيمًا- أو «المستدير»» وهو 
الذي يحدث فيه دائرة إذا قطع بالسطح المستوي: كسطح الكرة» والمخروط» والأسطوانة“. وأما ما سوى 
الستوي والمستدير فمركب من السطوح» وإن حكم الحس جازفة بأنه سطح واحد. 


ر( ذ۲ + بوضع. 
(۲) ذ۲ = السطح. 
(۳) ت۲ = بحط. 


)٤(‏ ذ١‏ - والأستوانة. 
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النبراس شرح شرح العقائد 

إن قلت: إذا كان بعض سطح' لكرة أبيض» وبعضها أسود.. فلا شك في تلاقيهما بالخط 
الموحود بالفعلء وكذا إذا كان بعضها محاطًا بحسم آخر» فلا شك أن الفصل المشترك بين السطح 
المحاط وغير 'المحاط ا موحود بالفعل. قلت: مرادهم انه لا يوحد في الكرة حط من حیث شکلها؛ 
فلا يناي وحود الخط من جهة أحرى: كاللون في الملونةء والملك في المحاطة. 

[۲] المقدمة الثانية: لا عكن أن يوحد في سطح الكرة حط مستقيم» ولنا برهان عليه» يتوقف 
()أولا: على أنه إذا وقع حط على خحط» وحدث عن جنبه زاویتان متساویتان.. فهما قائمتان» 
(۲)وثانيًا: على أن مساوي المساوي.. مساو. (۳)وثالئًا: على أنه لا بمكن في المثلث زاويتان قائمتانء 
(٤)ورابعًا:‏ على أن الخطين المتساويين من المثلث يتصلان بالخط الثالث- المسمى بالقاعدة- على زاويتين 
متساويتين» والأولان لا يحتاحان إلى دليلء والأخيران قد برهن عليهما «أقليدس»» والحدس السليم يمحكم 
حقيقتهما. ثم نقول: لو وحد في سطح الكرة حط مستقيم لأحرحنا من مركزها حطين يقعان على طرني 
الخط المستقيم؛ فيحصل مثلث نسميه «اللمثلث الأعظم»» ثم أحرحنا من المركز حطًا ثاللًا بين الخطين 
الأولين واقعًا على الخط المستقيم؛ فينقسم المثلث الأعظم إلى مثلثين صغيرين؛ فيحدث على الخط المستقيم 
أربع زواياء فالخطوط الثلاثة الخارحة من المركز إلى سطح الكرة متساوية؛ لأا أنصاف القطر» فالزاويتان 
اللتان على قاعدة المخلث الأعظم متساويتان بالحكم الرابع» وكذلك الزاويتان اللتان على قاعدة كل واحد 
من المثلثين الصغيرين با لحکم الرابع» فالزوايا الأربع متساوية بالحكم الثاني» فالزاويتان اللتان على حني الخط 
الوسطاني قائمتان بالحكم الأول» فالزوايا الأربع قوائم؛ فيلزم في المخلث قائمتان» وهو باطل بالثانيةء فالخط 
المستقيم في سطح الكرة حال. فاحفظ هاتين المقدمتين؛ فإخما من خحواص هذا الشرح» وقد غفل عنهما 
بعض الأعاظم؛ فزلت أقدامهم» ولكل جواد كبوة» ولكل صارم نبوة» والحمد للموفق سبحانه. 

حقيقية ) احتراز عن الكرة الحسية: كالكرات المصنوعة إ على سطح حقيقي ) السطح: هو 
القدار المنقسم طلا وعرضًا لا عممًاء ويبحيط. بالأحسام» والمراد ههنا: هو السطح المستوي» وهو الذي 
يكن رسم الخطوط المستقيمة عليه بأي وضع كانت» وإن شئت قلت بالمعنى العري: ما لا يكون فيه ارتفاع 
وانخفاض» وقيد ب«الحقيقي»؛ احترارًا عن السطح المستوي الحسي الذي لا يدرك الحس اعوحاجه الدقيق. 


)0 ن٣‏ - سطح. 
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لم تماه إلا بجزء غير منقسم» إذ لو ماسته بجزأين لكان فيها خط بالفعل؛ فلم تكن 
كرة حقيقة على سطح حقيقي' 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم إن المتكلمين لا يقولون بوحود الكرة» وإن اعترف بعضهم بالسطح المستوي؛ فالدليل الزامي؛ 
لأن الفلاسفة يقولون بوحودها. 

م تماسّه] أي: م تماس الكره السطح إلا بجزء غير منقسم» إذ لو ماسته بجزأين لكان 
فيها] أي: في سطحها [ خط ] أي: مستقيم؛ لانطباق سطحها على السطح المستوي» وقد برهن على 
أنه لا بعكن الخط المستقيم على سطح الكرة. «إن قلت»: اللازم من التماس بجزئين هو الخط المركب من 
جزئين» ولا دليل على استحالته؛ فإن البرهان إنغا يدل على امتناع الخط المستقيم» المركب من ثلائة أجزاء 
فصاعدًا. «قلت»: هذا الدليل إلزامي» والفلاسفة على أن توالي النقطتين محال» وأن بين كل نقطتين حًا 
ممكن القسمة إلى غير نغاية ل بالفعل ) وذلك لأنه متميز يقبل الإشارة الحسية» وكان الأفضل تركه؛ لأن 
إمكان الخط المستقيم كاف في إبطال الكرويةء وإن لم يوحد بالفعل» ولكنه أراد بيان الواقع. 

وزعم بعض الأكابر ": أن مطلق الخط بالفعل يناقي الكرة» سواء حصل بالتماس أو بغيره» وكان 
مستقيمًا أو مستديرًا. وعندي: أنه سهوء والحق: أن المنافي ما هو الخط الحاصل من حيث شكل 
الجسم وإحاطة الحدود به: كحميط قاعدة المخروط» والخطوط الاثني عشر قي المكعب؛ لا الحاصل من 
حهة أحرى: كالخط الفاصل بين المضيء والمظلم من الكرةء والفاصل بين الأبيض والأسود منهاء 
والفاصل بين الحاط وغير المحاط منها إذا أحاط ببعضها حسم آخر» ثم لا شك في أن الخط الحاصل 
من التماس هو من القسم الثاني؛ فلا يناي الكرة إلا إذا كان مستقيمًاء فافهم! 

[فلم تكن كرة حقيقة على سطح حقيقي ) وزعم بعض عظماء الأفاضل": أن السطح في 
كلام الشارح أعم من المستوي وغير المستوي» وقال: حاصل الاستدلال أنه لو وضع الكرة على 
السطح لم تماسه إلا بجزء غير منقسم» وإلا لكان في الكرة حط بالفعل إما مستقيمًا إن وضع على 
السطح المستوي» فلم يكن الكرة حقيقة؛ لأن وحود الخط بالفعل يناي الكرة الحخقيقية عندهم على ما 
زعمواء فتدبر واحفظه» انتهی ملخحصًا. 


(۱) ذ۱ ذ۲ - «على سطح حقيقي»» والمثبت من: «حجازي» و«ع». 
(۲) وهو الخيالي ني «حاشيته على شرح العقائد» )۷١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي الهية»- 
(۳) وهو عبد الحكيم السيالكوتي في «حاشيته على حاشية الخيالي» )٠١٤/۲(‏ -ضمن «جموعة الحواشي البهية»- 
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وأشهرها عند المشايخ وجهان: الأول: أنه لو كان كل عين منقسمًا لا إلى نهاية لم تكن 
الخردلة أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء» والوظّم والَعَّر إنما هو 


بكثرة الأجزاء وقلتهاء وذلك إنما يتصور فى المتناهى E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وقد ظهر لك مما قررناه: أن هذا ليس بحق» وأن الخط المستدير الحاصل من التماس لا ينافي 
الكروية؛ بل الكرة إذا كانت محاطة بكرة أحرى جوفة.. لم يبطل كرويتهاء مع أن محديا كله ماس لقعر 
الحيطة '» فقيد «استواء السطح» كما وقع في عبارات المشايخ'.. غير ضائع. 

وقد بقي ههنا بحث: وهو أن الشارح قد اكتفى بأقل ما به الرد على الخصم» وهو التماس 
بجزئين» ومن جملة الاحتمالات تماسها بالسطح» ولم يتعرض له؛ لأن بطلانه ظاهر نما ذكره؛ لأن هذا 
السطح من الكرة يحب أن يكون مستويًاء فيمكن أن يرسم عليه الخط المستقيم» وهذا يبطل الكرة. 

[ وأشهرها] أي: أشهر الأدلة [ عند المشايخ وجهان] قيل": في كوغما أشهر الوحوه نظرء 
وأقول: لا نظر؛ فإن الشهرة تختلف بحسب الأزمنة والبلاد. 

[الأول: أنه لو كان كل عين منقسمًا لا إلى نهاية م تكن الخردلة] -بفتح الخاء والدال- 
بزر نبات“ [ أصغر من الجبل؛ لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاءء والعظم والصَعَّر ] 
-بكسر ففتح- إ إنها هو بكثرة الأجزاء وقلتها ) بالبداهة [ وذلك ] أي: الكثرة والقلة [ إا 
يتصور ف اطتناهي ] فإنه لا جوز أن يقال: غير المتناهي أكثر من غير المتناهي. 

واعترض عليه: [١]أما‏ أولا: فلأن كد من معلومات الله تعالی ومقدوراته غير متناه» مع أن 
المعلومات أكثر من المقدورات؛ لأن ذاته تعالى واحال من معلوماته؛ لا من مقدوراته. [۲]وأما ثانيًا: 
فلأن مراتب الأعداد -مبتدأةٌ من الواحد- غير متناهية» وكذا مبتدأةً من العشرة» والسلسلتان غير 
متناهيتين»› م أن الأولى أكثر بعشرة» وأيضًا: آحاد العدد أكثر من عشراا» وعشراعا أكثر من ماما 
مع أن الكل غير متناه. 
(1) ن۲ = الحيط. 
(۲) كما في حاشية «هلا أحمد» (١/۷۳)؛‏ و«عصام» )١١۷/٤(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي الهية»- و«الكستلي» (ص: .)٠١‏ 


(۳) القائل هو عصام في «حاشيته على شرح العقائد» )١٠۷/٤(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
)٤(‏ يمى بالفارسية: «سپندان» (النبراس). 
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الثاني: أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته» وإلا لما قبل الافتراق؛ فالله تعالى قادر على 
أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزى؛ لأن الجزء الذي تنازعنا فيه: إن أمكن 
افتراقه لزم قدرة الله تعالى عليه؛ دفعًا للعجز» وإن لم يمكن ثبت المدعى Ear‏ 
الفبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب بوجهين: 

[] أحدهما: أن اراد هو: أن القلة والكثرة ني الأمور الموحودة إنما يتصور قي التناهيء أما 
المعلومات والمقدورات فالموحود منها متناه» ومعنى عدم تناهيها: انا لا تبلغ حدًا لا يعكن المزيد عليه 
وأما الأعداد فوهمية» ودفع: بأن الحكماء لا يقولون بوحود أجزاء غير متناهية؛ بل دعواهم أن القسمة 
ممكنة» لا تقف إلى حد. 


[۲] ثانيهما: أن المدعى هو: أن الكثرة والقلة لا تظهر عند الحس إلا قي المتناهي» وأما قي غير 
المتناهي فإنغا تدرك بالعقل؛ لا بالحس» لكن عظم الجبل وصغر الخردلة محسوس» فالكثرة والقلة محسوسة» 
فقبت التناهي؛ إذ لو كان الخردلة والحبل كلاهما غير متناهي الأحزاء.. لم يدرك الحسنُ الفرق بينهما. 

الثاني: أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته] بأن يكون ذات الجسم مقتضية لاجتماع الأجزاء 
وإلا ّا قبل الافتراق ) لأن ما يقتضيه ذات الشيء لا بعكن زواله عنه» لكنا جحد الأجسام العنصريةء 
وامواليد قابلةً للانقسام إ فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزى) 
تفريع على عدم استحالة الافتراق؛ فإنه لو كان الافتراق محالًا م يتعلق به القدرة الإمية إ لأن الجزء الذي 
تنازعنا فيه ) علة محذوف» وهو تولك: «فالمطلوب ثابت» إ إن أمكن افتراقه ] مرة ثانية» بعد خحلق 
الله سبحانه الافتراقات الممكنة في الجسم [ لزم قدرة الله تعالى عليه؛ دفعًا للعجز] وهذا حلف؛ لأن 
المفروض أن القادر سبحانه أحرج كل انقسام ممكن قي الجسم من القوة إلى الفعل. 

[وإن م مكن] أي: افتاه [ ثبت اطمدعى) إذ لا معنى للجزء إلا ما لا بعكن افتراقه. 

واعترض عليه: بأنه أن أريد «الافتراق بالفعل» لم يثبت المدعى -وهو عدم الافتراق فعلا ووهمًا 
وفرضًا- وإن أريد أعم.. نم يثبت الشرطية الأولى. 

وأقول: المراد هو «الافتراق بالفعل»» وكل ما قسمه الوهم والفرض.. فالله سبحانه قادر على قسمته 
بالفعل» وأما عدم استلزام قسمة الوهم والفرض قسمة الفعل.. فإنغا هو بالنسبة إلى القوى البشرية. 
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والكل ضعيف: أما الأول: فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطةء وهو لا يستلزم ثبوت الجزء؛ لأن 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ والكل ضعيف] أي: كل واحد من الأدلة الثلاثة على إثبات الحزء ضعيف. 

[ أما الأول: فلأنه إنهما يدل على ثبوت النقطة ) هي: «عرض غير منقسم قابل لالإشارة 
الحسية»» والمشهور: أا طرف الخط» ولکنه لیس بكلي: كنقطة رُس المخروط› ومرکز الكرة» وقطي 
الكرة المتحركة؛ فإكا نقاط موجحودة بلا حط والحكماء يعترفون بثبوت النقطة» والفرق بينها وبين 
الجزء.. بالعرضية والحوهرية» ثم إنغا كان التماس مثبنًا للنقطة؛ لا للجزء؛ لزعمهم أن التماس إنما هو 
بالأعراض الحالة ف الجحسم» وهي: النقاط» والخطوطء والسطوح؛ لا بالجواهر. 

وهو لا بستلزم ىوت الجزء) دفعٌ لا قاله المتكلمون من: ان بوت النقطة یستلزم ثبوت 
اجزء» مستدلین بأا عرض؛ فلا بد من ان يکون ها حل» ولا يجوز أن یکون لها منقسمًاء» وإلا لزم 
انقسام النقطة بانقسام محلهاء ثم إن كان محلها جحوهرًا ثبت الجزء» وإن كان عرضًا فلهذا العرض محل 
غير منقسم» ولا بد من الانتهاء ال جوهر ل ينقسم؟ دفعًا للتسلسل»› وهو الجرء. 

[ لأن حلولها ] أي: النقطة إ في امحل ليس حلول السريان» حتى يلزم من عدم 
انقسامها عدم انقسام المحل] 

حلول الشيء في آخر: هو أن يكون وحوده في نفسه هو وحوده لذلك الآحر» وهو قسمان: 

[1] أحدهما: «سَريان»» وهو: «أن يكون الحالٌ ساريًا قي امحل بتمامه» بحيث يكون الإشارة إلى 
أحدها عين الإشارة إلى الآحر»: كالبياض في اللبن. 

[۲] وثانیهما: «طریان»» وهو: «أن يكون الحال طرق للمحل»: كالسطح للجسم. وحلول 
النقطة ي محلها من هذا القسم» سواء کان حلوطا ي حط أو سطح» أو جحسم. 

ثم إن انقسام الحال بانقسام امحل إنغا حب في «السرياني»» أما «الطرياي» فيجوز فيه أن يكون 
امحل منفسمًا» وال غير منقسم» فعدم انقسام الحلول ل يوحب عدم انقسام محلها. وأجيب: بن 
تماس الجحسمين بجوهرها ضروري» وإلا لزم أن 5 یکون شيء من الأحسام ملموسًا لن وهذه سفسطة . 


شرح العقائد النسفية -1۷0- الكلام في حدوث العالم 


وأما الثاني والثالث: فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعلء 
وأنها غير متناهية؛ بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير متناهية» وليس فيه اجتماع أجزاء 
أصاا وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به؛ لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلتهاء 
والافتراق ممكن لا إلى نهاية؛ فلا يستلزم الجزء OT‏ 
النراس شرح شرح العقائد 

وعندنا وجه آخر من الجواب: وهو أن الحلول الطرياني غير معقول؛ لأنا نفرض نقطة هي طرف 
حط ثم نقسم الخط نصفين» ونفرض انعدام نصفه الآحر بتغير محله مثلاء فنجد النقطة بحالها لم تتغيرء 
فعلم أنه لا مدحل هذا النصف المنعدم قي كونه مقومًا للنقطة» ثم نقسم النصف الباقي كذلك» وهكذا 
نصف النصف» فيذهب التقسيمات على مذهب الحكماء لا إلى نماية من غير تغير ق النقطة» فعلم 
أن ما يتقوم به النقطة ليس إلا حلا غير منقسم؛ وذلك لأن مقدارًا من الخط فرضته مقومًا للنقطة 
أمكن انقسامه وانعدام نصفه بلا تغير النقطة» ومن الحال تغير المقوم بلا تغير المتقوم» وهكذا الحال في 
الخط إذا قسمنا السطح على موازاته» وني السطح إذا قسمنا الجسم على موازاته" وإنك إذا تطهرت 
عن دنس العادة والتعصب.. عرفت أنه حق. 

[ وأما الثاني والثالث ) أراد الأول والثاني إ فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف 
من أجزاء بالفعلء وأنها] أي: الأجزاء الحاصلة بالفعل إ غير متناهية ] فإن هذا هو مذهب 
النظام المعتزلي؛ لا الفلاسفة [ بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير متناهيةء وليس فيه 
اجتماع أجزاء أصلًا] لأن الحسم متصل واحد عندهم وهذا الكلام مقدمة يتوقف عليها دفع 
الدليلين معًا. 

ثم حص كلا با برد عليه فقال: [ وإنها العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به أي: 
بالحسم» [ لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلتها] حواب عن حديث الخردلة» وملخصه: أن عظم الحبل 
وصغر الخردلة ليس لكثرة الأجزاء قي الجبل وقلتها في الخردلة؛ إذ ليس في الجسمين أجزاء موجودة 
بالفعل؛ بل للمقدار العارض للجسم» وذلك؛ لأن الجسم يتخلحل ويتكاثف» كما ترى في الجمد 
يذوب؛ فيكثر مقداره» والماء ينجمد؛ فيصغر مقداره» مع أنه لم يزد حزء ولم ينقص جزء. 

[ والافتراق ممكن لا إلى نهاية؛ فلا يستلزم الجزء] حواب عن حديث القدرة. 


)١(‏ ن١‏ - «وقي السطح إذا قسمنا ابلحسم على موازاته». 
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وما أدلة النفي أيضًا: فلا تخلو عن ضعف» ولهذا مال الإمام الرازي O‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

وملخصه: أن قدرة الله سبحانه على خلق الافتراقات في الجسم إنغا تستلزم الجزء لو كانت 
الافتراقات الممكنة واقفة على حد وغاية» لكن لا تاية طهاء فقدرة الحق سبحانه تستلزم حلق افتراقات 
غير متناهية؛ فلا يلزم الجزء. وأجيب: بأن الافتراقات كلها ممكنة» والله سبحانه قادر على كل ممكن»› 
فله أن يوجدها کلها. 

[ وأما أدلة النفي أيضًا] أي: نفي جوهر الفرد إ فلا تخلو عن ضعف] قيل: فيه إشارة إلى 
أن ضعف أدلة النفي أقل» وهي كثيرة: منها: أن يمين الحزء غير يساره بالضرورة. ومنها: إذا ركبنا 
صفحة من الأجزاء فالوحه المضيء بالشمس منها غير الوحه المظلم. ومنها: إذا وضعنا حزءًا على 
ملتقى جزئين انقسم. ومنها: حزء يوضع بين جزئين أو حسمين: فإن لم يحجبهما.. لزم التداحل» وأن 
يحصل من الأحزاء حجم» وإن حجبها.. ماس كل واحد منهما فانقسم. ومنها: أن الحزء: إن كان 
مضلعًا فهو منقسم» وإن كان كرويا بقي بين الأجزاء عند اجتماعها فرج أصغر من الحزء؛ فينقسم 
ومنها: أن المتحرك السريع إذا قطع حزءًا فلا بد أن يقطع البطيء ء أقل منه؛ فينقسم: كما ي حرکتي 
الشمس والظل» وكذا الدائرة العظمى والصغرى من الرحى» وقد استقصينا أعاٹهما في كتابتا «سدرة 
المنتهى» وكتابنا «نبطاسيا». 

[ ولهذا مال الإمام الرازي] هو العلامة» ملك المتكلمين» سلطان الحققين» أبو عبد الله محمد 
بن عمر بن حسين القرشي» من أولاد أبي بكر الصديق ينعت كان أشعري الأصول» شافعي 
الفروع» وهو الملقب ب«الإمام» في كتب الأصوليين والحكمة» وقد صنف كتبًا كثيرة في الأصول 
والكلام» وله «التفسير الكبير» الحتوي على العجائب» و «شرح سورة الفاتحة» في جحلد و«السر 
المكتوم في العلوم» قي العلوم الغريبة» وكان صاحب وعظ مؤثرء» وبكاءء ووحد» يحضر جحلسه ب«هراة» 
أصحاب المذاهب المحتلفة» فيناظرونه» فيجيب كل سائل بأحسن الأجحوبة» حى تاب كثير من الكرامية 
وغيرهم» ورجحعوا إلى السنة. 

وهو منسوب إلى بلدة «ريّ»» والنسبة إليها «رازي» على حلاف القياس. 

تولد في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائة بالريّ» وقيل: سنة ثلاث. 


وتوق ب«هراة» يوم الإئنين يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة» كذا ف «تاریخ الإمام اليافعي». 
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في هذه المسألة إلى التوقف» فإن قيل: هل لهذا الخلاف ثمرة؟ قلنا: نعم! في إثبات 
الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفةء مشل: إثبات الهيولى» والصورةء 
المؤڏي إلى قدم العالم EOE OSE ESSA OSS REDS a E a‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وذکر بعضهم: انه کان أحسن الشكل جحد واحتال ابوه على ذلك برسم صورة حسنة على 
القرطاس» والنظر إليها عند الإنزال» كما ذكره الأطباءء والله أعلم. 

وقد يوجحد ي کلام بعض الصوفية شيءِ من الإنكار علیه؛ وذلك ا کان ینکر عليهم بعض 
شطجيّاعم» وكلا الطرفين على الحق. 

وقال بعض كبار الصوفية تي علماء الشرع: لو لم يكفرونا لكفرناهم. 

وذكر الشيخ علاء الدولة السمناني عن الشيخ جمال الدين الحلبي' قال: رأيت التبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فقلت: ما تقول في حق فخر الدين الرازي؟ قال: رحل وصل إلى مقصوده. 

[في هذه المسألة إلى التوقف] بل ذهب بعض الأئمة إلى نفي الحزء: كالإمام الغزاليء واختار 
القاضي البيضاوي منع القسمة بالفعل "» وجواز القسمة بالوهم» وقال: أدلة المتكلمين توجحب الأولء 
والفلاسفة الثاني . 

فإن قيل: هل لهذا الخلاف ثمرة؟] في باب عقائد الإسلام» وفيه لطافة؛ لأن الخلاف من 
الأشجار الغير المخمرة 

إ قلنا: نعم! في إثبات الجوهر الفرد نجاةً عن كثير من ظلمات الفلاسفة ] أي: 
مسائلهم المخالفة للشرع [ مثل: إثبات الهيولى والصورة) فان برهانه -كما مر- موقوف على أن 
الجسم متصل واحد في نفسه. وأما أصحاب الجزء فيقولون: الجسم مركب من أجزاء لا تتجزى» 
وبينها مفاصل صغيرة لا يدركها الحس» وليس احتماع الأحزاء للاتصال؛ بل لأن القادر المختار 
سبحانه يحفظها عن التفرق . [ امؤدي) صفة للإثبات» والتأدية: الإيصال إلى قدم العام ) وذلك 
لأن الفلاسفة استدلوا على قدم العام بالميولى. 


(۱) ن۱ ن۲ = «الحلي»» والثبت من هامش ن١.‏ 
(۲) هامش ن۱ = بالعقل» وهو حطأً. 
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ونفي حشر الأجسام» وكثير من الأصول الهندسية eel es‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وتقريره يتوقف على مقدمات: [١[]الأولى:‏ أن الإمكان صفة وحودية؛ لأا تقابل الامتناع» وهو 
عدمي. [۲]الثانية: أن الصفة الوحودية لا تقوم إلا بموحود بالضرورة. [۳]الثالثة: الحادث قبل حدوثه 
ممكن» وإلا لكان واحبًا أو ممتنعًاء هذا حلف. [٤]الرابعة:‏ كل حادث فهو مسبوق مادة؛ لأنه قبل 
الحدوث ممكن» والإمكان عرض موحود لا بد له من محل موجود. وهو المادة. 

وبعد هذه المقدمات قالوا: لو كانت الميولى حادثة لكانت مسبوقة يولى أخحرى» وننقل الكلام 
إلى الميولى الثانية؛ فيلزم تسلسل اليولات» والتسلسل عحال؛ فايولى قديمة» وهي لا تنفك عن الصورة» 
وحموع الميولى والصورة حسم؛ فيلزم قدم الأحسام. وأجيب عن هذا الدليل بوحوه كثيرة: منها: أن 
الميولى باطلة لبطلان الجزيء ومنها: أن الإمكان أمر اعتباري لا وحود له؛ إذ لو كان موحودًا فهو: إما 
واحب أو نمكن» ويلزم على الأول أن يكون موصوفه أولى بالوحوب» وعلى الثاني التسلسل؛ إذا نقلنا 
الكلام إلى إمكان الإمكان... وهلم حرً. 

d! {9}‏ [نفي حشر الأجسام] استدل منكرو الحشر بوجوه: []أحدها: أن العام قليم؛ لقدم 
الميولى» وكل قم متنع العدم؛ لما سيذكره الشارح قي بحث حدوث العالم» وإذا امتنع خحراب هذا العام م 
يعكن الحشر؛ لأنه بعد فناء الدنيا. [١]ثانيها:‏ أن العام قلسم؛ لقدم الميولى؛ فالأشخاص الموحودة في 
الماضي من نوع الإنسان وسائر الحيوانات غير متناهية؛ فلا بمكن حشرها إلا في مكان غير متناه» وقد 
ثبت أن الأبعاد متناهية؛ فالحشر محال. وأجيب عن الوجهين: بأنا لا نسلم أن الميولى موجودة لبطلان 
الجزء. [۳]ثالفها: أن الأبدان إذا تفرقت بعد الموت انعدم صوَرّها ا محسمية والنوعية بالانقسام» وكل ما 
انعدم فإعادته محال؛ فإعادة الأبدان بأعياا محال. وأجيب: بأن ثبوت الصورة الحسمية والنوعية موقوف 
على كون الحسم متصلا واحدًا» وحن لا نقول به؛ بل نقول: الجسم مركب من أجزاء بجتمعة بأمر الله 
سبحانه من غير اتصال» وإعادة الأبدان: هي جمع أجزائها المتفرقة. وزعم بعض المحشين:' «أن الحشر 
إذا كان عبارة عن جمع أجحزاء متفرقة فالمنافاة غير ظاهرة»» وهذا وهم كما ظهر لك مما قررناه. 

[وكثير من الأصول الهندسية ) -عطف على «كثير»- وأكثر إطلاق «الفلسفة» إنغا هو على 
«الحكمة الطبعية» و «الإلية» ويجوز أن يعطف على «إثبات» أو على «الميولى». 


)١(‏ وهو ملا أحمد الجندي في «حاشیته على شرح العقائد» )۷٠/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي ابهية»- 
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المبني عليها دوام حركة السموات E SRS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

و«المندسة»: -بالفتح- معرب «اندازه»» وهو بالفارسية: «المقدار»» وسمى به: العلم الباحث عن 
المقادير من: الجسم التعليمي» والسطح» والخط» والعدد. ومن أعظم فضلاء هذه الصناعة: «أرشميدس» 
و«مالاناوس» و«اقلیدس». 

وإغا كان إثبات الحزء مبطلا لأصول المندسة؛ لأن أكثر مسائلها موقوفة على إثبات الدائرةء 
وحجتهم على ثبوتها: أنا نفرض حطًا يتحرك مع ثبات أحد طرفيه؛ فيرتسم الدائرة» وهذه الحجة 
باطلة على تقدير ثبوت الحزء؛ لأن الخط يكون مركبًا من جواهر فردة» فيكون جرزءٌ منه ثابنًاء ويدور 
بقية الخط حوله» فيكون تارة على جنوب الحزء الثابت» وتارة على شماله» وعلى غربيه وشرقيه؛ فيكون 
ا خط في الأحوال الأربع نماسًا للجوهر في أربعة مواضع؛ فيلزم انقسامه» وإذا بطل انقسام الجوهر بطل 
حركة الخط» ولم يثبت الدائرة, ومن ههنا ظهر أن البراهين المندسية التي أقامها الفلاسفة على إبطال 
الحجزء فاسدة؛ لأن صحتها موقوفة على إبطال الحزء؛ فيلزم الدور. 

[ المبني علیها دوام حركة السموات ) الظاهر أنه صفة «لكثير من الأصول»» وأورد عليه: 
پأنه ليس شيء من أدلة الدوام المذكورة قي كتب الحكمة مبنيًا على شيء من الأصول المندسية» وكذا 
أدلة امتناع الخرق والالتيام. وتكلف بعضهم في الجواب": بأنه صفة بعد صفة؛ لقوله: «وإثبات 
الميولى»» وعلى هذا ينبغي أن يعطف قوله: «وكثير من الأصول المندسية» على قوله: «قدم العالم»؛ 
لعلا يتخحلل فاص محل بين الموصوف والصفة. 

ثم إن كونَ دوام الحركة مبنيًا على الميولى يتوقف على مقدمات: 

[1] الأولى: أغم زعموا أن الزمان شيء يقبل القسمة والزيادة والنقصان؛ فهو كب ولا يجتمع أحزاؤه؛ 
فهو كم لأمر غير جتمع الأحزاء» وهو الحركة بالاستقراء؛ فثبت أن الزمان ك الحركةء أي: مقدارها. 

[۲] الثانية: أن الزمان لا ينقطع» ولو فرضناه منقطعًا كان انقطاعه متأحرًا عن وحوده» وهذا 
التأحر لا يتصور إلا بالزمانء فيلزم وجود الزمان مع فرض انقطاعه» وهذا حال؛ فانقطاعه منوع؛ 
لاستلزامه احتماع النقيضين. 


(۱) ن۲ - تارة. 
(۲) المورد والكلّف هو عبد الحكيم السيالكوتي في «حاشيته على حاشية الخيالي» )۲١۸/۲(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 
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وامتناع الخرق والالتيام en a ees‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] الالفة: الزمان مقدار للحركة المستديرة؛ إذ لو كان مقدارًا للمستقيمة فلا يخلو: إما أن تذهب 
الحركة إلى غير النهاية؛ فيلزم بعد غير متناه» وهو محال» أو تنقطع؛ فيلزم انقطاع الزمانء وهو محال» أو 
ترحع أو تعطف' ويلزمهما" أيضًا انقطاع الزمان؛ لأن المحتحرك بالحكة المستقيمة إذا عرض له رحوع 
على المسافة الأولى أو انعطاف إلى حهة أحرى.. كان له بين الحركتين سكون» وذلك؛ لأن الوصول إلى 
غاية المسافة يقع في آنِ» وكذا الانفصال عنه يکون في آنِ» فلو تتابع آنان لزم أن يکون معروضًا من 
الحركة غير منقسمين» وكذلك المسافة التي يقع فيها الحركة؛ فيلزم تركب المسافة من أحزاء" لا تتجزى» 
وهو محال؛ بل المسافة مركبة من الميولى والصورة؛ فثبت أن بين الحركتين سكوتًا. 

وإذا ثبت أن الزمان ليس مقدار حركة مستقيمة ومنقطعة.. ثبت أنه مقدار حركة مستديرة دائمة» 
وهي حركة الفلك الأعظم» ثم عمموا الحكم في سائر الأفلاك استحسانًا. 

ولنا: في إبطال هذا الدليل وجوه كثيرة: ومنها: أن الجزء ثابت والميولى والصورة باطلتانء وإنغا كان 
دوام حركة السماوات مخالقًا للشرع؛ لأنه يستلزم قِدمَها وعدم فنائها بالانفطار والانشقاق. 

وامتناع الخرق والالتيام] ذهب أهل السنة إلى أنه جوز انخراق السماوات» كما يدل عليه 
قصة المعراج والآيات المصرحة: كقوله تعالى: #إإةا آلا ّت [استاف ]٠:‏ وف دا لاء سرت [الانفطار: ]١‏ 

وزعم الفلاسفة أنه محال» واستدلوا عليه بوحوه: ومنها: أن الحركة المستديرة الفلكية دائمة لحفظ 
الزمان» فلو انفطرت السماء لزم انقطاع الحركة؛ فانقطع الزمان» فبطلان الخرق أيضًا متفرع بالواسطة 
على إبطال الحزءء وإثبات ايولى. 

ثم لا يخفى أن ذكر الالتعام استطرادي» ووجه اقترانه بالخرق في الذكر: أنه قد يقع الببحث قي حركة 
الكواكب: فيقول قوم: الأفلاك ساكنةء والكواكب تسير فيهاء فينخرق الأفلاك قدامهاء وتلتئم 
حلفها. ويقول قوم: إن هذا الخرق والالتيام باطل. 
(۱) ن١‏ = «فتنعطف». 


(۲) ت۱ = «ویلزمها». 
(۳) ن۲ + «الحزء الذي». 
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«والعرض ما لا يقوم بذاته» بل بغيره» بأن يكون تابعًا له في التحیز أو مختصًا به 
الصا الات الوت غل ها سن O E‏ 
النإراس شرح شرح العقائد 

ثم اعلم! أن عندنا وحهًا آحر في توحيه كلام الشارح: وهو أن قوله: «المبني» صفة «لكثير من 
الأصول» كما هو الظاهر» والمراد ب«الأصول المندسية»: هي ثبوت الكرة وحركتها بالاستدارة'» وهذا 
وإن كان من مسائل الإمي والطبعي» لكنها من الأصول الموضوعة في الندسة» والأصول الموضوعة 
قضايا تذكر في مبادىء المندسة؛ لتوقف البراهين على تسليمهاء طبعية كانت أو إلية. 

وتقريره: أنغم قد يستدلون على دوام حركة الفلك بأنه كرة» وجميع الأوضاع بالنسبة إلى الكرة 
متساوية؛ فثباته على وضع یکون ترحیځًا بلا مرحح. 

ثم يستدلون على امتناع الخرق: بأن دوام حركتها المستديرة يدل على أن فيها مبداً ميل مستديرء 
فلو انخرقت لزم في أجزائها حركة مستقيمة؛ فيجتمع في الفلك ميلان متضادان» وهو محال» ولا يخفى 
أن إثبات وحود الكرة والحركة المستديرة يحتاج إلى دليل. 

وقد استدلوا عليه: بأنا إذا فرضنا دائرة تتحرك على قطر من أقطارها.. ثبت الكرة والحركة» وقد 
تقدم أن إثبات الدائرة غير تام على تقدير ثبوت الجوهر الفردء وكذا لا يثبت الحركة المستديرة؛ لتوقفها 
على ثبوت احور والقطبين» وذا محال على تقدير الحزء؛ للزوم انقسامه» فإن ثبت الجوهر الفرد لم يثبت 
الكرة وما يتفرع عليها من: دوام الحركةء وامتناع الخرق. فتأمل فيما ذكرناه قي شرح هذا المقام؛ فإن هذا 
التوضيح لا تجحده في غير كلامناء وترى المتعلمين بل المعلمين لا يغوصون كنة هذا المقام» والله الموفق. 

[ «والعرض ما لا یقوم بذاته» بل بغیره. بان يكون تابعًا له في التحیز ] هذا تعريف 
امتكلمين للقيام بالغير [ أو مختصًا به اختصاص الناعت بالمنعوت ) وهذا تعريف الحكماء 
وسبب الاختلاف: أنمم يزعمون أن صفات الواحب والحردات أعراض» فجعلوا التعريف شاملا: ها 
والأعراض الأحسام؛ والمتكلمون لا يسمون صفات الواحب أعراضًاء وينكرون الجردات؛ فالأعراض 
عندهم مخصوصة ب«المتحيزات»"» وهي: الأحسام» والحواهر الفردة على ها سبق ] من بيان حلاف 
المتكلمين والحكماء في تعريف القيام بذاته. 
(۱) ذ١‏ ن۲ = بالاستعارة» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


)( نا ل٣‏ = «بايجردات»» والمئيت من هامشهما. 
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لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم؛ فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض 
النبراس شرح شرح العقاند 

[لا معنى أنه لا هكن تعقله بدون المحل على ما وّهم] أي: ليس معنى القيام بالغير: أن 
لا بعكن تصوره بدون تصور هذا الغير إ فإن ذلك إنا هو في بعض الأعراض ] وهي: الأعراض 
النسبية: كالأحوة؛ فنا لا تعقل إلا مع تعقل الأخحوين. 

ولنذكر ههنا تفصيل الأعراض على سبيل الإجمال فنقول: ذهبت الفلاسفة إلى أن العرض تسعة 
أحناس» تسمى المقولات التسع» وإذا ضم إليها الحوهر صارت عشر مقولات» هي أجناس الممكنات: 

[1]فأحدها: «الأين»: وهو حصول الشيء في المكان. [۲|ثانيها: «مى»: وهو حصوله في 
الزمان وهما: كجلوس زيد في المسجد يوم الجمعة. [۳]ثالفها: «الوضع»: وهو اليئة الحاصلة للشيء من 
نسبة بعض أجزائه إلى بعض» كالركوع والقعود. [٤]رابعها:‏ «الإضافة»: وهي النسبة تعرض الشيء 
بالقياس إلى غيره سواء كانت مكررة: كالأحوة» ام لا: كالأبوةء والبنوة. [٥]خامسها:‏ «الملك» 
بالكسر: وهو أن يكون الشيء كله أو بعضه محاطًا ما ينتقل بانتقاله: كالقميص والعمامة. 
[٦]سادسها:‏ «القعل» -بالفتح- وهو التأثير تي الغير: كالقطع. [۷]سابعها: «الانفعال»: وهو قبول 
الأثر عن الغير: كالانقطاع» 

وهذه المقولات السبع تسمى «الأعراض النسبية»» وقد أنكرها المتكلمون» وجعلوها وهية 
انتزاعية سوى «الأين»» جين بأنا لو وحدت قي حالما كان بينها وبين حالما نسبة؛ فننقل الكلام إلى 
هذه النسبة» ويتسلسل. واحتج الحكماء: بأن كون السماء فوق الأرض محقق» ولو لم يكن واهم 
ومنتزع. وحوكم بأن بعضها وهمي وبعضها حقق. 

[۸] امنها: «الكم»: ويسمى المقدارء وهو ما يقبل القسمة» ويقبل المساواة واللامساواة بالذات. 
وهو قسمان: منفصل» ومتصل: 

(١)فالمنفصل:‏ هو العددء (۲)والمتصل: إن لم يقبل الإشارة الحسية فهو «الزمان»» وإن قبلها 
فهو «الخط» و«السطح» و«الحسم التعليمي»» ف«الخط» طول بلا عرض وعمق» و«السطح» طول 
وعرض فقط بلا عمق» و«الحسم التعليمي» طول وعرض وعمق» وليس هو الجسم الطبعي المبحوث 
عنه في الحكمة الطبعية» المركب من الميولى والصورة والحواهر الفردة؛ بل هو مقدار وعرض قائم» به 
يبحث عنه في العلم التعليمي» وهو المندسة. 


شرح العقائد النسفية -1A-—‏ الكلام في حدوث العالم 


«ويحدث في الأجسام والجواهر» قيل: هو من تمام التعريف» احترارًا عن صفات الله تعالى 
النبراس شرح شرح العقاند 

واستدلوا على كونه عرضًا: بأنا نجعل الشمعة مستديرة ومستطيلة» فيتبدل الجسم الطبعي؛ لا التعليمي. 

[۹] تاسعها: «الكيف»: ما لا يقبل القسمة لذاته» بخلاف الكم» ولا يتوقف تصوره على تصور 
غير معروضه» بخلاف النسبة» وهو أربعة أقسام: (١)فالأول:‏ المحسوس» إما باللمس: كالحرارة» والبرودة 
والرطوبة» واليبوسة» والثقل» والخفة؛ أو بالبصر: كالضوء واللون؛ أو بالسمع: كالصوت والحروف؛ أو 
بالطعم: كالحلاوة والمرارة؛ أو بالشم: كالروائح. (۲)والكيف الثاني: الاستعدادء وهو في اللغة' : القوة 
والضعف؛ أي: عسر القبول من الغير وسهولته: كالصلابة واللين. ()والكيف الثالث: النفساني 
المخحصوص بذوات النفوس: كالحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والصحة» والمرض» والشجاعة» والجبن» 
والكيفية النفسانية إن كانت راسخة يعسر زوالهاء أو يتعذر» ميت «ملكة»: كحلاوة العسلء وإلا 
ف«حالا»: كصفرة الخائف» والغالب أن الكيفية تبتدىء حالًا ثم تعود ملكة: كعلم المبتدىء والمحدڙس. 
(٤)والكيف‏ الرابع: ما يعرض الكميات» بناء على حواز قيام العرض بالعرض عندهم: كالزوجية 
والفردية للعدد» والمثلثية والمربعية للسطح» والكروية للجسم التعليمي. 

فاحفظ هذا الفصل؛ فإنه مهم» ورأينا كثيرا ممن يدرس الشرح» ولا يعرف من تفصيلها شيئًاء وهذا 
من اجهل المركب» واللّه أعلم. 

[ «ويحدث في الأجسام والجواهر» ] أي: الأحزاء التي لا تتحزى إ قيل: هو من تام 
التعريف, احترارًا عن صفات الله تعالى ] أورده بلفظ التمريض كأنه م يرض به. 

وذكروا فيه وجوهًا: [١]أحدها:‏ أن الصفات غير داحلة في المقسم"» وهو العام [۲]ثانيها: أن 
المراد ب«ما» الموصولة قي تعريف الحوهر والعرض هو الممكنء وكل ممكن محدث» وعندي فيه نظر؛ ها 
سيجيء من تحقيق الشارح أن الصفات نمكنة مع القدم. [۳]ثالثها: أن العرض قائم بالغير» وصفات 
الله سبحانه ليست غير الذات» فهي خارحة عن التعريف. [٤]رابعها:‏ أن قيام العرض بغيره متعسر 
عند المتكلمين بالتبعية قي التحيز» وغير متصور في الصفات. 


)١(‏ ن١‏ - في اللغة. 
(۲) ن١‏ = القسم. 
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«كالألوان» وأصولها قيل: السواد والبياض eS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وعندنا في الوجهين نظر؛ وهو أن المصنف اقتصر على قوله: «ما لا يقوم بذاته»» وأما لفظة: 
«بل بغيره» فهي من كلام الشارح» ولا دلالة لكلام المصنف عليها. [٥]خامسها:‏ أن الصفات عرض؛ 
فلا يصح إخحراحهاء ذكره المدقق' ." وفيه ": أنه حلاف إجاع المتكلمين» وقد يوجه بأن تعريف العرض 
شامل هماء ولكن لم يطلق العرض عليها؛ لعدم إذن الشارع» وإيهام لفظ العرض بزوالماء وعندنا فيه 
نظر: [١]أما‏ أولا: فلأن الواحب حينعذ الإحراج؛ حفظًا لأدب الشرع؛ ولذا رحع المتكلمون عن 
التعريف بالاحتصاص إلى التعريف بالتحيز تبعًا. [۲]وأما ثانيًا: فلأغا لو كانت عرضًا لامتنع بقاؤها 
عند الأشاعرة» وذا باطل. 

( «كالألوان» ) ههنا بحثان شريفان: [١]البحث‏ الأول: زعم بعض الحكماء أنغا ليست 
بأعراض؛ بل هي معدومات متخيلات» مستدلًا: بحدوث البياض في الثلج من مخالطة المواء والأجزاء 
المائية المتجمدة مع شفيفهماء وف الزحاج بعد سحقه» وفي شق الزحاحة المنشقة: وبحدوث الألوان 
الغريبة تي قطرات الطل الواقعة على الحشائش عند وقوع الشمس عليها. وأجيب: بأن كون البعض 
حياليًا لا يوحب عموم الحكم في الكل. [۲]البحث الثاني: زعم ابن سينا: أنه لا وحود للّون في 
الظلمة؛ لأن الظلمة غير مانعة من الرؤية» بدليل أن الجالس في البيت المظلم يرى من كان خارجًا عنه» 
فعدم رؤية اللون في الظلمة إنما هو لعدم وحوده. وأجيب: بأن المانع هي الظلمة الحيطة بالمرئي. 


وأصولها] -مبتدأ- [ قيل ) اعتراض [ السواد والبياض ] -حر- قالوا: وجيع الألوان مركب 
منهماء فإذا اجتمعا وحدها حصل الغبرة:“ كالسحاب؛ فإن وقع عليهما ضوء متوسط حصل الحمرة: 
كما في السحاب عند طلوع الشمس وغروجا: وكما في الدحان الذي خالطه النار؛ فصار شعلة حراء» 
مع أن النار شفافة» وإن غلب السواد على الضوء.. حصلت الظلمةء وإن كان بالعكس.. حدث 
الصفرة» وإن خالط الصفرة سواد حالص.. فالخضرة» وإن حالط الخضرة بياض.. فالزنجحاري» وإن حالطها 
سواد. . فلون الكراث» وإن خالط الكراثي حرة.. فلون النيل» وإن حالط النيلي حرة.. فلون الأرحواني. 


)١(‏ وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد»: )۷٦/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البيهة»- 
(۲) ن۲ + وکتبه. 
)( ل۲ - وفيه. 
)٤(‏ ت۲ = العبرة. 
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وقيل: الحمرة» والخضرة» والصفرة أيضاء والبواقي بالتركيب» وقال قوم: جميع 

الألوان أصول. «والأكوان» وهي: الاجتماع» والافتراق» والحركةء والسكون A‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ وقيل: الحمرة والخضرة والصفرة أيضًا ] أي: مع السواد والبياض فالأصول خسة» 
وينسب هذا القول إلى المعتزلة ‏ والبواقي بالتركيب ) متعلق بالقولين جيعًاء واستدل القائلون بأنا 
نركب هذه الألوان فتحدث ألوان أحر إ وقال قوم: جميع الألوان أصول] أي: لا يتوقف وجودها 
على التركيب» وإن حصل بعضها بصناعة الركيب» وذهب الحققون إلى هذا. ولكلٌ ظْونٌ لا دليل 
عليهاء فالتوقف أحسن. 

وما يجب أن يعلم أنه كثيراما يتعارض في أمثال هذه المباحث أقوال الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرةء ولا 
يتوقف عليها أمر شرعي؛ لا نفيا ولا إثباتاء ونما يقع بحثها قي علم الكلام؛ لأن الكلام بجر إلى الكلام» 
ولا بأس قي أمثاهما باحتيار أحد الأقوال» على حسب قوة دليله» وإن كان لغير الأشاعرة» فاحفظه. 

[«والأكوان»] -جع كون- وهو الحصول قي المكانء والحكماء يسمونه الأين. 

[ وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون] قسم المتكلمون الكون على أربعة أقسام: 

]١[‏ الاجتماع: وهو كون جوهرين بحيث لا يتوسطهما ثالث» واعترض عليه: بأنكم قائلون 
بالخلاء» فيمكن أن يوحد جحسمان بينهما خلاء؛ فغيروا التعريف إلى قوهم: كون حوهرين بحيث لا 
بمكن أن يتوسطهما ثالث. 

[۲] والافتراق: وهو كوغما بحيث يمكن أن يتوسطهما ثالث. 

[۳] والحركة: وهي الحصول قي المكان» مسبوقًا بجصوله في مكان آخر. 

]٤[‏ والسكون: وهو حصوله في المكان» مسبوقًا بحصوله فيه. وقال الفلاسفة: عدم الحركة عما 
من شأنه أن يتحرك» فهو عدم ملكة عندهم» وموجود عند المتكلمين» والواحب سبحانه لا يوصف 
بالسكون على شيء من المذهبين. 

ثم قال المحققون: الكون حقيقة واحدة» وتمايز الأقسام الأربعة إنغا هو بالحيثيات والاعتبارات التي 
لا وحود ضما قي الخارج؛ ولذا يكون الكون الواحد: احتماعًا بالنسبة إلى جواهر» وافتراقًا بالنسبة إلى آخحر. 
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« والطعوم» وأنواعها تسعة» وهی هى: المرارة» والحرافة والملوحة» e‏ والحموضة› 
والقبض؛ > والحلاوة»› ENT‏ والتفاهة. ویترکب منھا آنواع ل تحصی ` «والروائح» 


وأنواعها كثيرة»› لست لھا أشناء مخصرصة AE RSS ARES ESA a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


«والطعوم» وأنواعها ) أي: البسيطة ‏ تسعةء وهي اللرارة )" كما ثي الصبر وهو أردء 
ff 2 etû Pfu‏ 8 4 

الطعوم إ والحرافة ) " كما في الفلفل والزنغبيل. إ وابملوحة ]“ كما في الملح. [ والعفوصة ]“ كما 
في العفص. [ والحموضة )' إ والقبض )' كما ني البسر والقابض ظاهرة فقط»“ والمشهور: أن 
العفص يقبض ظاهر اللسان» وقال بعضهم بالعکس» ولک أن يصطلح ما شاء. واعترض عليه: بأنه لا 
فرق حينئذ بينهما إلا بالشدة والضعف» وها من العوارض» والأنواع إنغا تختلف بالذاتيات؛ لا بالعرضيات. 
[ والحلاوة والدسومة ]" كما قي السمن والزبد [ والتفاهة ] في اللغة: عدم الطعم وفي 
الاصطلاح: طعم ضعيف بين الحلاوة والدسومة: كما في الخبز» وزعم بعضهم أن المعدود في المطعوم 
هو الأول تغليبًاء كعد القضية المطلقة من الموحهات [ ويتركب منها أنواع لا تحصى { كالحلاوة 
والحرافة ف العسل» والحلاوة والحموضة ق البطيخ» وزعم بعضهم: ان کاڈ من هذه الأنواع المركبة لیس 
طاعل د ان او اک ی ی کا و ی و کا اک شا 

إ «والروائح» وأنواعها كثبرةء وليست لها أسماء مخصوصة ) بل يعبر عنها بالإضافة: كرائحة 
المسك» أو ملائم الطبع ومنافره: کالطیب والنتن؛ ومذا تلف الطيب والنتق بحسب احتلاف الطبائع: 
کالجحعل إذا دفن في الورد کاد أن موت م إذا دفن في في الزبل صح: أو بطعم من الطعوم كالرائحة الحلوة 
والحامضة؛ وذلك؛ لأن المواء قد يكتسب كيفية الطعم» فيدركها العصبة التي تأتي من الدماغ إلى اللسان. 
(۱) حجازي = ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. 
(۲) بالفارسية: تلخحی ذ۲ = تمخي (النبراس). 
(۳) بالفارسية: «تيزي» (النبراس). 
)٤(‏ بالفارسية: «شوري» (النيراس). 
(9) بالفارسية» «گلوگيري» (النبراس). 
)٦(‏ بالفارسية: «ترشي» (النيراس). 
(۷) بالفارسية: «بستگي» (النبراس). 
(۸) وف هامش ن١‏ توحد هذه العبارة: «وقي هذه العبارة سقطة وحذف» ويوضحه ما في «جامع التقارير»: )٠۲/١(‏ : القبض طعم يأحذ 
ظاهر اللسان وباطنه» والعفوصة طعم يأخذ ظاهر اللسان وحده» "ف". مصحح. 


(4) بالفارسية: «چری» (النیراس). 


شرح العقائد النسفية 1۸¥ الكلام في حدوث العالم 


والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا للأجسام؛ فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض»› 
والأعيان أجسام وجواهرء فنقول: الكل حادث: آما الأعراض: فبعضها بالمشاهدة و 
الذبراس شرح شرح العقاد 

والأظهر أن ما عدا الأكوان ) من الأعراض: كاللون والطعم والريح [ لا يعرض إلا 
للأجسام] ولا يكون للجوهر الفرد لون وطعم وريح» أما الأكوان فتعرض الأجحسام والجواهر معًا. 

واعلم أن نفي ما عداها عن الجوهر الفرد حكم مظنون من الشارح» والذي هله على هذا الظن 
أمران: 

[1] أحدهما: أن الجسم كلما كان أصغر كان لونه وطعمه وريه أضعف» حت إذا اشتد صغره ۾ 
نحد له لونّا ولا طعمًا ولا ريحاء فالجوهر الفرد أحق بذلكء لا يقال: هي موحودة في الجسم الصغيرء 
ولكن يضعف الحس عن إدراكها في المبصرات الدقيقة من بعد؛ لأنا نقول: الشاهد على وحود 
امحسوسات هو الحس فقط؛ فما لا يشهد بوجحوده الحسل قط يغلب الظن على عدمه» أما المبصرات 
الدقيقة: فقد يدركها حديد البصر. 

[۲] ثانيهما: أن الحكماء ذهبوا إلى أن حدوث اللون والطعم والرائحة من توابع المزاج» أعني: 
الكيفية التي تحصل في الجسم المركب من أجحسام تختلفة الطبائع؛ فما لا مزاج له يكون حاليًا عن اللون 
والطعم والريح» كاحردات» والأجحسام البسيطة» من: الواءء والماء الخالص» والنار الخالصة عن الدحان» 
فكذلك الجوهر الفرد؛ إذ لا تركيب فيه. 

إن قلت: قد صرح الأشاعرة بأن الأعراض الحسوسة بإحدى الحواس الخمس يجوز قيامها بجوهر 
واحد» بلا حاحة إلى تركيب ومزاج» كما يقتضيه أصول الأشاعرة. أجيب: بأن كلامهم قي الحواز» وأنه 
لا يبعد عن قدرة المختار سبحانه» وكلام الشارح في الوقوع» وما جرت به العادة الإية. 

هذا... ثم أراد الشارح البرهان على حدوث العالم» كما وعد من قبل بقوله: كما سنبين» فقال: 
[ فإذا تقرر أن العام أعيان وأعراضء والأعيان أجسام وجواهر ) ولم يتعرض لحصر الأعراض: 
أما أولًا: فلأنه لا دليل على حصرهاء وأما ثانيًا: فلأن الكلام في حصرها طويل» وأما ثاللًا: فلأن 
المطلوب حدوث العالم» وهو حاصل بدون حصرها. 

[ فنقول: الكل حادث: أما الأعراض: فبعضها] حادث إ بالمشاهدة] قيل: الحدوث من 
ا معاني؛ فكيف يشاهد حدوث العرض؟ أجيب: بأن الْمَعْ: أن العقل يدركه بمعونة مشاهدة الحادث. 


شرح العقائد النسفية >1AA-—‏ الكلام في حدوث العالم 
كالحركة بعد السكون» والضوء بعد الظلمة»ء والسواد بعد البياض. وبعضها بالدليل» وهو 
طَرَيّان العدم كما في أضداد ذلك؛ فإن القَدَم ينافي العدم؛ لأن القديم: إن كان واجبًا لذاته 
فظاهرء وإلا لزم استناده إليه بطریق الإيجاب؛ إِذ الصادر عن الشىء بالقصد والاختيار یکون 
حادثًا بالضرورةء والمستند إلى الموجب القديم قدي A ERs‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
[ كالحركة بعد السكون» والضوء بعد الظلمةء والسواد بعد البياض. وبعضها بالدليلء 
وهو طْرَيّان العدم ] -بالفتح- أي: عروضه [ كما في أضداد ذلك ) أي: ذلك المذكور من: 
الحركة» والضوءء والسواد الحادثة» وأضدادها: السكون» والظلمة» والبياض الزائلة» وظاهر كلامه مبني 
يكون مضيئًا» وهو مختار الشارح في مصنفاته» ويستدل عليه بأنا إذا غمضنا العين لم نحد فرقا بين تلك 
الحالة» وفتح العين قي الظلمةء أما قوله تعالى: ملظت والنور 4 [اانعم:] فمعناه: حعل أسباجما. 


[ فإن القدم يناف العدم ] هذه مقدمة اتفق عليه الفلاسفة والمتكلمون» وبعبارة أخرى: ما 
ثبت قدمه امتنع عدمه إ لأن القديم إن كان واجبًا لذاته فظاهر ] لأن عدم الواحب محال 
بالضرورة إ وإلا] أي: وإن كان القسم نمكتا إ لزم استناده] أي: الممكن' [إليه] أي: الواحب 
تعالى» أي: لزم صدوره عن الواحب تعالى: إما بلا واسطة أو بواسطة؛ وذلك لدفع التسلسل؛ فإنه لو 
صدر ممكن عن نمكن... وهلم جرا لزم التسلسل؛ لأن الممكن لا يوجد نفسّه إ بطريق الإيجاب ] 
هو ضد الاختيار» وحقيقته: أن يكون صدور المعلول عن العلة واجبًا بلا قدرة العلة" على الفعل 
والترك: كصدور الشعاع عن الشمس» والإحراق عن النار إ إذ الصادر عن الشيء بالقصد 
والاختيار يكون حادذًا بالضرورة] لأن القصد إلى إبجاد الشيء إنغا يكون في حال عدمه» فيجب 
ان یکون العدم سابقًا على وجحوده»؛ فلا یکون قدعا. 

[ وامستند إلى الموجب القديم ] سواء كان موحبًا في كل فعل أو كان إيجابه في هذا الأثر 
فقط إ قديم ) أي: مستمر الوحود ازا وأبدًاء وكان الظاهر أن يقول: والمستند إلى الموجب القلم لا 
يقبل.العدم: 


(۱) والاستناد: «تکیه کردن» (النبراس). 
(۲) ت١‏ = «والعلة». 


شرح العقائد النسفية -1۸4-— الكلام في حدوث العالم 
ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة التامةء وأما الأعيان: فلأنها لا تخلو عن 
عن الحركة والسكون» وهما حادثان: وأما عدم الخلو عنهما؛ فلأن الجسم أو الجوهر لا 
يخلو عن الكون في حيز فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحیز بعينه فهو ساكن a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة ) لأن العلة التامة كافية في إيجاد المعلولء 
فلو تخلف المعلول عنها کان صدوره تاره ا تارة ترححًا بلا مرحح» وهو حال؛ فالتحلف غال. 

وههنا بحث لا بد من العلم به: وهو أن المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على أن معلول الواحب 
الموحب قلسم» وأن معلول المختار حادث» وأما احتلافهم ق قدم العام وحدوثه فدائر على أن الصانع 
موحب عند الفلسفي»› ومختار عند اهل الحق. 

وخالفهم في الحكم الأول: الإمام فخر الدين الرازي» ر بأن تأثير الموحب في القلم: إما في 
حال بقائه» فيلزم إيجاد الموحود وهو محال» وإما في حال عدمه أو حدوثه؛ فيلزم أن لا يكون قديا. 
ومطلوب الرازي من ذلك: اال قدم العام وإيجاب الصانع. 

وخالفهم في الحكم الثاني : سيف الدين الآمدي» قال: يجوز أن يكون سبق الإيجاد بالقصد على 
الوحود كسبق الإيجاد بالإجحاب على الوحودء فكما أن الثاني تقدم ذان لا زمايخ.. فكذلك الأول. ولا 
أرى هذا البحث ينفعنا إلا إذا قلنا: الصفات القديمة صادرة باخحتيار الواحب» وفيه نظر ستعرفه» 
والشارح ادعى الضرورة إلى الحكمين» وحعل حلاف الرازي والآمدي مكابة. 

وأما الأعيان: فلأنها لا تخلو عن الحوادث ‏ أي: الأعراض الحادثة [ وكل ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث] 

[1] إ أما المقدمة الأولى ) أي: أغا لا تخلو عن الحوادث' إ فلأنها لا تخلو عن الحركة 
والسكون» وهما حادثان: وأما عدم الخلو عنهما؛ فلأن الجسم أو الجوهر لا بخلو عن 
الكون في حيزء فإن كان) الكون [ مسبوقاً بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن] 


(1) ن۱ + «علاقا». 


شرح العقائد النسفية ANS‏ الكلام في حدوث العالم 


قولهم: «الحركة» کونان فی آنین فی مکانین»› و«السکون» کونان فی آنین فی مکان واحد» 
فان قیل: یجوز أن لا یکون مسبوقًا بكون آخر أصلاء فكما في آن الحدوث» فلا يكون 
متحرکًا كما لا يكون ساكتًاء قلنا: هذا المنع لا يضرنا؛ لما فيه من تسليم المدعى» على أن 


الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوانء وتجددت عليها الأعصار والأزمان E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وفیه بحغان: 

)١(‏ البحث الأول: أن الجسم إذا حصل في مكان» ثم انتقل عنه» ثم عاد إليه.. صدق عليه 
تعريف السكون» مع انه متحرك إجاعًا. أجيب: بأن المراد المسبوقية بلا فصل. 

(۲) البحث الثاني: أن التعريف يصدق على الحركة الوضعية» وهي أن يتحرك الجسم على نفسه» 
من غير حروج عن مكانه: كالفلك» وسلاة المغزل. أجيب: «۱»أولا: بأن المعرف هي الحركة المستقيمة. 
«۲»وثانيًا: بأنا لا نعرف بالحركة الوضعية؛ بل نقول: لا بد فيما يزعم وضعية من الخروج عن المكان» وإن 
قل ولم بحس. والحق عندي في الحواب أحد وحهين: «أحدهما»: أنا نلتزم أنه سكون قي اصطلاحنا. 
«ثانيهما»: أن الجسم عندنا مركب من الحواهر الفردة» وبينها مفاصل» فكل جزء في المتحرك بالوضع 
حارج عن مکانه» ولیس الجسم متصاد واحدًا حټی يقال : الجسم ل حرج عن مکان. 

[ وإن م يكن مسبوقًا بكون آخر في ذلك الحيز؛ بل في حيز آخر فهو متحرك ) 
والظاهر: المراد ب«الكون» في هذه المباحث هو «العرض» المسمى ب«الأين» عند الحكماء» وفسره 
بعض المحشين: ب«الوحود» على طبق اللغة» وهو سهو. 

إوهذا معنى قولهم: «الحركة» كونان ف آنبن ف مکانین. و«السکون» کونان ف آنين 
ف مكان واحد] يريد أن في التعريف مسامحة؛ فلا يرد: أن الحركة كون؛ لا كونان» وكذا السكون. 

[ فإن قيل:] رد لقومم: الأعيان لا تخلو عن الحركة والسكون [ يجوز أن لا يكون] الكون 
( مسبوقًا بکون آخر صل فکما فی آن الحدوث, فلا یکون متحرکاً كما لا کون ساكئًا] 
فبطل الحصر إ قلنا: هذا المنع لا يضرنا؛ طا فيه من تسليم المدعى) وهو الحدوث على أن 
الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان» وتجددت عليها الأعصار والأزمان ] 
كالأفلاك والعناصر؛ لا في الأحسام التي يسلم الخصم حدوتها. 


وأما حدوثهما فلأنهما من الأعراض وهي غير باقيةء ولأن ماهية الحركة لما فيها من 
الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير والأزلية تنافيهاء ولأن كل حركة 
فهي على التقضي وعدم الاستقرار» وكلٌّ سكون فهو جائز الزوال؛ لأن كل جسم فهو 
قابل للحركة بالضرورة» وقد عرفت أن كل ما يجوز عدمه يمتنع قدمه Es‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

واعلم أن المتكلمين احتلفوا في كون الحادث وقت حدوئه: (١)فذهب‏ أبو الهذيل العلاف المعتزل 
إى: أنه لا متحرك ولا ساكن» (۲)وقال أبو هاشم المعتزلي: ساكن؛ لأن الكون الثاني في ذلك الحيز 
سكون» والكون الأول نماثل له؛ فهو سكون أيضًّاء وإلا لزم الترحيح بلا مرحح. وعلى كل من القولين 
يبطل تعريف الحركة والسكون» ولم يتعرض الشارح لحل هذا الإشكال؛ لأنه غير خل بمقصوده. 

[وأما حدوثهما] أي: الحركة والسكون. 

فلأنهما من الأعراض ] هذا في الحركة مسلم» أما السكون: فعند الحكماء وبعض المتكلمين: 
عدم الملكة» وعند بعض مشائخنا عرض؛ لأنه أمر حسوس؛ فلا بد أن يكون موحودًا ‏ وهي غير 
باقية] كما ذهب إليه الأشاعرة» من: أن العرض لا يبقى زمانين؛ بل ينعدم ويتجدد مثله في كل آن» 
ولكن دليلهم عليه ضعيف» كما يذكره الشارح في تنزيهات الواحب سبحانه تعالى. 

[ ولأن ماهية الحركة طا فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوقية 
بالغير ) أي: كل حركة مسبوقة بسكون أو بحركة [ والأزلية تنافيها] أي: المسبوقية وهذا دليل 
آخحر حاص بالحركة. 

[ ولأن كل حركة فهي ) كائنة [ على التقضي' وعدم الاستقرار ) عطف تفسيري» وهذا 
دليل آخر على حدوث الحركة [ وكلٌ سكون فهو جائز الزوال] دليل آحر على حدوث السكون 
[لأن كل جسم ) وحوهر إ فهو قابل للحركة بالضرورة] قيل: أراد اليقين؛ لا البداهة» واستدل 
بعضهم عليه: بأن الأحسام متماثلة يصح على بعضها ما يصح على بعض» وحركة البعض معلومة» 
وكذا الباقي. والأحسن: الاستدلال باعتراف الخصم؛ فإن الجسم عند الفلاسفة فلك أو عنصري» 
والأول واحب الحركةء والثاني جائز الحركة عندهم ‏ وقد عرفت أن كل ما يجوز عدمه متنع 
قدمه ] فالسکون بمتنع قدمه. 


)١(‏ بالفارسية: «گزشتن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية - 14 الكلام في حدوث العالم 

وأما المقدمة الثانية فلأن ما لا يخلو عن الحوادث' لو ثبت في الأزل لزم ثبوت 

الحادث فى الأزل» وهو محال. 

وههنا أبحاث: الأول: أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام» وعلى 

آنه يمتنع وجود ممکن يقوم بذاته» ولا يکون متحیرًا أصاد: کالعقول»› والنفوس المجردة 

التي يقول بها الفلاسفة ERE RCE AEE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

11 وأما المقدمة الثانية ) أي: ما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث إ فلأن ما لا يخلو 
عن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزلء وهو محال) 

[وههنا] أي: في هذا الدليل على حدوث العام [ أبحاث) كثرة: 

١ -‏ - (الأول: أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسامء وعلى أنه متنع 
وجود ممكن يقوم بذاته» ولا يكون متحيرًا أصلًا: كالعقول { المسماة في الشرع بالملائكة 
الكروبيين" [ والنفوس) المسماة في الشرع والعرف ب«الأرواح» إ امجردة] عن الادة [ التي يقول بها 
الفلاسغة] والحاصل: أن الدليل لا يدل على حدوث الحردات؛ فلا بد من الدليل على امتناع وحودها. 

وقد استدل المتكلمون على امتناع الحردات بوحوه» لكنها ضعيفة: 

]١[‏ أحدها: لو وجحد اجرد لکان مشاگا للجواب في وصف التجحرد» ومتميرًا عنه بغیره؛ فیلزم 
تركيبه. وأجیب: بان التجرد وصف سلي» وهو انه لیس بجسم» ولا الا في جحسم» ولا ثي مکان» ولا 
في جهة؛ فهو عن إيجاب التركيب مراحل؛ لأن الاشتراك في غير الذاتي لا يوحب التركيب» ولو كان 
وصمًا ثبوتيًا كالوحود فالسلبي أوى» كنفي ما عدا الشيئين عنهما. 

[۲] ثانيها: أن التجرد أحص أوصاف الواحب؛ فإن من سأل عن الواحب لا يجاب إلا به؛ فيلزم 
أن يكون غير الواحب مشاركا له في الحقيقة؛ فيلزم قدم الحادث أو حدوث القسم. وأجيب: بأنا لا 
نسلم أنه أحص صفاته؛ بل أحصها: الوحوب الذاتي» أو كونه حالما لكل ما سواه» أو القدم بالذات. 


)٩(‏ هامش ن۱ = الحادث. 


(۲) ذ۲ = الکروبین. 


شرح العقائد النسفية -۳ 4¬ الكلام في حدوث العالم 

والجواب: أن المدّعَى حدوث ما ثبت وجوده" من الممكنات» وهو الأعيان المتحيزة 

والأعراض؛ لان أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في «المطو لات» E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] ثالتها: أن ما لا دليل على وحوده فيحب نفيه» وإلا لجاز أن يكون عندنا حبال شاهقة لا 
نراهاء وأنه سفسطة". أجيب: (...)" 

والجواب: أن المدٌعى حدوث ما ثبت وجوذه من الممکنات» وهو )؛ أي: ما ثبت 
[ الأعيان المتحيزة ] أي: الحواهر الفردة والحسم [ والأعراض؛ لان أدلة وجود المجردات ) أي: 
العقول والنفوس غير تامة على ما بين في المطولات) 

اعلم أن المجردات عندهم ثلاثة أقسام: 

[1] «القسم الأول»: العقول» والعقل: حوهر مستغن في أفعاله عن الآلات الجسمانية» متوسطة 
بين الواحب ومصنوعاته في إفاضة الوحود. واستدلوا عليه بوجوه: أشهرها: أن الصادر الأول عن 
الواحب ليس جحسكًا؛ لأن الجسم مركب» ولا يصدر عن الواحد الحقيقي إلا الواحد» ولا عرضًا؛ لأنه 
لا يقوم بلا حل» فالصادر حوهر جرد مسمى ب«العقل الأول»» وهو وإِن کان من حیث ذاته واحدًاء 
لا يصدر عنه إلا الواحد» لکن فيه ثلاث جهات: (۱)وجوده قي نفسه» (۲)ووحوبه بالواحب» 
(۳)وإمكانه الذاتي» فيصدر عنه ثلاثة أشياء: «١»العقل‏ الثاني» «٠»والفلك‏ الأعظم «"»والنفس 
المدبرة هذا الفلك» ثم يصدر عن العقل الثاني بالجهات الثلات: :٠:العقل‏ الثالث» :۲:وفلك الثوابت»› 
::والنفس المدبرة له... وهكذا إلى العقل العاشر المدبر لعالم العناصر» وما يتركب منها على حسب 
استعداد الموادء وهذا العقل يسمونه «جبريل» وهم في كيفية الصدور وعدد حهات العقول أقوالٌ خر 
ليس هذا محل بسطها. واعترض عليه: «أولًا»: بأنا لا نسلم أنه لا يصدر عن الواحد إلا الواحدء 
«وثانيًا»: بعد التسليم بأن الواحب سختار» فيصدر عنه الكثير بحسب كثرة تعلقات إرادته» «وثالكًا»: 
بأن جهات العقل الثاني غير وافية لما قي الفلك الثامن من الكرات الثوابت الغير المحصورة. 


(۹) حجازي + بالدلیل. 

(۲) قوله: «سفسطة» أي غلط بالصريح. قال الخيالي :ويجاب بأن الدليل ملزوم للمدلول» وانتفاء اللوم لا يستلزم انتفاء اللازم (بحواز 
كونه أعم) على أن عدم الدليل في نفس الأمر بمنوع وعدمه عندك لا يفيد وعدم حضور الحبال الشاهقة معلوم بالبداهة لا بأنه لا دليل عليه 
(وإلا لکان العلم به استدلالیا) (من هامش ن۱). 

(۳) بياض قي الأصلين. 
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النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] «القسم الثاني»: النفوس الناطقة؛ أي: الأرواح الإنسانية» واستدلوا على ججردها بوجحوه 
كثيرة: (١)أحدها:‏ أخا تعقل الحردء كالمفهوم الكلي» وكل ما هو يعقل اجرد فهو جحرد؛ لأن الصورة 
الجردة لو انتقشت في غير محرد صارت في مكان؛ فليست مردة. (١)ثانيها:‏ أا تعقل البسيط: 
كالوحدة» والنقطةء وكل ما يعقل البسيط فهو مجحرد» وإلا انقسمت صورة البسيط؛ لأن الجوهر غير 
اجرد منقسم. وأجيب عن الوجهين: بأنا لا نسلم أن العلم بارتسام الصورة» ولو سلم فيجوز أن يكون 
الارتسام في بعض الحواس ابحسمانية -وهي الآلات- حاضرة عند النفس» وانقسام الحل لا يوحب 
انقسام الحال: كالنقطة الحالة قي الخط. (")ثالها: أن القوة العاقلة لو كانت قي حسم لزم ضعفها 
بالمرم» كسائر القوى البدنيةء واللازم باطل؛ لأن بعض المشايخ أصح عقا من الشبان. أجيب: بأنه 
لكثرة التجارب؛ لا لحودة القوة» وعلى أصول الأشاعرة هذا لقدرة المختار. 

[۳] «القسم الثالث»: النفوس الفلكية المحركة للأفلاك. وهي هما كالأرواح لناء وبيان تجردها 
يتوقف على مقدمة: وهي أن حركة الفلك إرادية؛ وذلك لأن الحركة منحصرة قي: الطبعية» والقسريةء 
والإرادية؛ لأن امحرك إن كان خارجًا عن المتحرك فقسرية: كالحجر المرمي» وإن كان داحلا فيه فمع 
القصد إرادية: كالمشي» وبدونه طبعية: كهبوط الحجر وصعود النار؛ فليس حركة الفلك طبعية؛ لأن 
الطبعية ترك حالة وطلب حالة» والفلك لا يترك وضعًا إلا وهو عائد إليه بعد دورة» وليست قسرية؛ 
لأن القسرة إنما هي على حلاف الطبعية» فحيث لا طبع لا قسر» فهي إرداية. 

ثم نقول: استدلوا على تحردها: بأن حركة الفلك على وتيرة واحدة» والحركة الإرادية المحشايمة لا 
تصدر إلا عن تصور كلي» والتصور الكلي لا يوحد إلا في جحرد: (١)أما‏ الأول: فبالمشاهدة والرصد» 
(۲)وأما الثاني: فلأن التخيلات الحزئية لا تبقى على نظام مضبوط دائمًاء كما بده من أنفسناء 
(۳)[و]أما الثالث: فلأن الصورة الحاصلة في الحسماني معروضة للهذيّة؛ فلا تكون كلية. 

واعترض على هذا الدليل بوحوه: «١»أما‏ أولا: فأغا طبعية» والمطلوب نفس الحركة» «۲»وأما 
ثانيًا: فهي قسرية» ولا يلزم أن يكون كل حركة قسرية على حلاف حركة طبعية؛ فلعل طبع الفلك 
السكون» ويحركه المختار سبحانه بإرادته» «٠»وأما‏ ثالتًا: فلا نسلم عدم انتظام التخحيلات» والقياس 
على تخيلنا قياس الغائب على الشاهد» وهو غير صحيح. هذا ملخص الكلام والله أعلم. 
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الثاني: أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض؛ إذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة 
حدوثه» ولا حدوث أضداده: كالأعراض القائمة بالسموات من: الأشكال» 
والامتدادات» والأضواء. والجواب: أن هذا غير مخل بالغرض؛ لأن حدوث الأعيان 
يستدعي حدوث الأعراض؛ ضرورة أنها لا تقوم إلا بها. الثالث أن الأزل ليس عبارة عن 
حالة مخصوصةء حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها؛ بل هو عبارة 
عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي 
الذبراس شرح شرح العقائد 

- ۲ - الثاني أن ما ذكر ] من قولكم: أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة» وبعضها بطريان 
العدم [ لا يدل على حدوث جميع الأعراض؛ إذ منها ما لا يدرك بالمشاهدة حدوثهء ولا 
حدوث أضداده: كالأعراض القانمة بالسموات من الأشكال { وهي الكرويةء وجمع؛ نظرا إلى 
الكروية القائمة بكل فلك والامتدادات ] هي: الطول» والعرض» والعمق» وما كتب في الموامش» 
من: أا الخطوط البيض والحمر في السماء.. فهذيان؛ إذ هي ي المواء البخاري؛ لا في الفلك. وأيضًا: 
نشاهد حدوثها وحدوث أضدادها بزواا ‏ والأضواء] القائمة بالشمس والكواكب ‏ والجواب: أن 
هذا] أي: عدم إدراك حدوث بعضها إ غير مخل بالغرض ) أي: بحدوث جيع الأعراض إ لأن 
حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض» ضرورة أنها لا تقوم إلا بها ] يريد أن برهان 
الحركة والسكون دل على حدوث الأعيان كلها» وحدوث الأعيان يستلزم حدوث بقية الأعراض 
القائمة اء وقد يورد: أخم استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث الأعيان» ثم استدللتم بحدوث 
الأعيان على حدوث الأعراض» وهذا دور» والجواب ظاهر؛ لأن الأعراض بعضها دال على حدوث 
الأعيان: كالحركةء والسكون» وبعضها مدلول كما سواهما من الأعراض؛ فلا دور. 

- ۳ - [الثالث ) وارد على قوله: «ما لا بخلو عن الحوادث لو ثبت قي الأزل لزم ثبوت الحادث 
في الأزل» وهو خحال» إ أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة ] أي: وقت معين [ حتى 
يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها؛ بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن 
استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الطاضي ) قيل: إشارة إلى تعريفي 
الأزل على تسامح في العبارة: «أحدهما»: زمان لا أول له» «ثانيهما»: زمان غير متناه في جحانب 
الماضي. والحاصل واحد» والظاهر عندي: أنه تعريف للأزلية على تسامح قي إعادة الضمير. وإنغا 
وصف الأزمنة بالمقدرة؛ لأن الزمان أمر واحد مستمر» وانقسامه إلى الأزمنة أمر فرضي. 
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ومعنى أزلية الحركات الحادثة أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى؛ لا إلى بدايةء 
وهذا هو مذهب الفلاسفةء وهم يسلَّمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم» وإنما 
الكلام في الحركة المطلقة. والجواب: آنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجزئي؛ فلا 
يتصور قدم المطلق»› > مع حدوث کل جزء ك من الجزئيات ea SS a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ومعنى أزلية الحركات الحادثة ) أي: معنى قوهم: حركة الأفلاك قديعة» مع أن كل فرد من 
أفراد الحركة حادث إ أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بدابةء وهذا هو مذهب 
الفلاسفة ) وليس مذهبهم: أن الأزل وقت معين يوحد فيه الحركة الحادثة. 

[ وهم يسلّمون أنه لا شيء من جزئيات الحركة بقديم وإنما الكلام في الحركة 
المطلقة ) أي: القلم عندهم: هي الحركة المطلقة؛ لا جزئياتا 

[ والجواب: أنه لا وجود للمطلق إلا في ضمن الجزفي] لأن الماهية الكلية لا توحد قي الخارج 
منفردة عن التعينات كلها إ فلا يتصور قدم المطلق مح حدوث كل جزء من الجزئيات]. 

أورد عليه: 

[1] أولا: أن بداية كل واحد من الحزئيات لو كان مستلزمًا لبداية الكلي لزم أن يكون انتهاء كل 
من الحزئيات مستلزما لانتهاء الكلي؛ فيلزم انتهاء نعيم الجنان. 

[۲] وثانیًا: أن النوع لا یلزمه حکم جزئیاته من حیث الزمان» الا تری أن الورد لا يبقی فرد منه 
أكثر من يوم» مع أن نوع الورد يبقى أكثر من شهر؟ 

ویجاب: 

[1] عن الأول: بأنا لا ندعي عدم انتهاء نعيم الحنان بالمعنى الذي يقول به الفلاسفة قي الحركات 
الماضية؛ فهذا قياس مع الفارق؛ وذلك؛ لأن غير المتناهي من الحركات قد دحل تحت الوحود بزعمهم» 

[Y]‏ وعن الثاني: بأن کون النوع اطول بقاءِ من کل فرد مسلم؛ لکن لا یستلزم قدم النوع مع 
حدوث الأفراد. والحق: أن الجواب الصافي عن الشوائب ليس ما ذكره الشارح؛ بل إن عدم تناهي 
الحركات باطل ب«برهان التطبيق»» وقد تقرر جريانه في المتعاقبات كايجتمعات. 
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الرابع: لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام؛ لأن الحيز هو السطح الباطن 

من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. والجواب: أن الحيز عند المتكلمين 

هو الفراغ المتوهُم الذي يشغله الجسم» وينفذ فيه أبعاده ST‏ 
الذبراس شرح شرح المقاند 

٤ -‏ - [الرايع] وارد على قوحم: «الحسم والجوهر لا يخلو عن الكون في حيز» إ لو كان كل 
جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام) 

وهو باطل: 

[1] أما أولا: فلأنه لو وحد بعد غير متناه لأمكن أن يفرض فيه مثلث متساوي الأضلاع» ثم 
يفرض ذهاب ضلعين من محيطين بزاوية إلى غير تماية» ولكن هذا الفرض يوجحب عدم تناهي وتر هذه 
الزاوية» مع أنه حدود بالضلعين» وهذا تناقض سحال. 

[1] وأما ثانيًا: فلأنا نفرض في البعد الغير المتناهي حطًا من مبداً معين ذاهبا إلى غير نايت ثم 
حًا متأحرًا عن هذا المبدأً بذراع» ثم نفرض تطابق المبدئين: فإن استوى الخطان لزم مساواة الزائد 
والناقص» وإن نقص الناقص لزم انتهاء الزائد أيضًا؛ لأنه لا يزيد عليه إلا بذراع 

[ لأن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي ) أي: الجسم الحيط [ اماس ) -صفة 
للسطح- [ للسطح الظاهر من المحوي ] أي: الحسم الحاط فحيز الماء الداحل في الكوز عبارة 
عن سطح باطن الكوز المماس للسطح الظاهر من للماءء وهذا التعريف للمكان منقول عن 
«أرسطاطاليس»» وتخلص القائلون به عن إشكال عدم تناهي الأجسام: بأن الجسم الحيط بالكل لا 
مکان له. 

[ والجواب: أن الحيز عند المتكلمين ) ليس هو السطح؛ بل [ هو الفرا المتوهم ) أي: 
الخلاء الذي يتوهم أنه فراغ» وهو معدوم في الحقيقة. وقيد ب«المتوهم»؛ لأن الفراغ الموحود مذهب 
«أفلاطون» في المكان» وسيجيء تفصیله إن شاء الله سبحانه الذي يشخله الجسم وینفذ فیه) 
في الفراغ إ أبعاده ] أي: أبعاد احسم؛ أي: الطول» والعرضء» والعمق» ويججوز العكس تي إرحاع 
الضميرين» إلا أن الأول أحسن» وهذا الشغل والنفوذ موهومان عند المتكلمين» وحلول محقق عند 
«الأفلاطون»» وترك ذكر الجوهر تساحًا؛ لأنه معلوم بقايسة الجسم. 


شرح العقائد النسفية و الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 


النبراس شرح شرح العقائد 


ما 
« الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته » 

ولنقدم مقدمتين: 

[1] [المقدمة] الأولى: احتلف في أن الحوج إلى المؤثر هو الحدوث أو الإمكان: (١)فالأول:‏ 
مذهب المتكلمين» واستدلوا عليه: بأن عدم الممكن ممكن؛ فيلزم احتياحه إلى العلة» مع أن العدم لا 
يكون أثرا للعلة؛ بل يكفيه عدم علة الوحود. (۲)والثاني: مذهب الحكماء والمتأحرين من الأشاعرةت 
مستدلين: «١»أولًا:‏ بأنا نتصور وحود الحادث» ولا يظهر لنا افتقاره إلى العلة إلا بعد تصور إمكانه. 
«۲»وثانيًا: بأنه لو كان المحوج هو الحدوث لزم استغناء العام عن الصانع بعد وجحوده. وأجاب بعضهم 
عنه: بالتزامه» وأيده ببقاء البناء بعد موت الباني» وهو غلط, وبعضهم بأن الأحسام لا تبقى بدون 
الأعراض» والأعراض لا تبقى زمانين» فالحاحة إلى الصانع مستمرة. 

[۲] [المقدمة] الثانية: المشهور للعقلاء في إثبات الواحب طريقان: 

)١(‏ أحدهما: «طريق الحدوث» وهو المأثور عن قدماء المتكلمين. 

وتقريره: أن الأعيان والأعراض حادئة» ولا بد للحادث من محدث. «١»أما‏ المقدمة الأولى: فقد 
مر البرهان عليها. «۲»وأما الثانية: فاآعى بعض الأشاعرة بداهتّهاء ونبهوا عليها بأن من رأى بناءٌ 
رفيعًا جزم بأن له بانياء وقال المعترلة: استدلاليةء واستدلوا عليها: ١-أولًا‏ بالقياس على أفعالناء 
وبيانه: أن أفعالنا محدثة» ولا بد نما من محدث» فكذا الأجحسام المحدثة» وهو ضعيف. ۲-وثانيًا: بأن 
الحادث متصف بالوجحود بعد العدم؛ فهو جائز الوحود والعدم؛ فلا بد لترحيح الوحود من مرحح. ولا 
يخفى أن هذا الدليل مبني على الحدوث والإمكان معًا؛ إذ جواز الوحود والعدم هو الإمكان. 

(۲) انيهما: «طريق الإمكان» وهو المنقول عن الفلاسفة والمختار عند محققي الأشاعرة المتأحرين. 

وتقريره على وجوه: وأشهرها: أنه لا شك في وحود موحود: فإن كان واجبًا فهو المطلوب» وإن 
كان مكنا احتاج إلى ما يرحح وحوده» ويجب الانتهاء إلى الواحب؛ قطعًا للدور والتسلسل. 


شرح العقائد النسفية - 1۹4 الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
ولما ثبت أن العالم محدَّث» ومعلوم أن المحدّث لا بد له من محدث؛ ضرورة امتناع 
ترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجّح.. ثبت أن له محدثًا «والمحدث للعالم هو الله 
تعالى» أي: الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى شيء 
أصأ؛ إذ لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم؛ فلا يصلح محدثًا للعالم ومُبدِنًا له 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم نرحع إلى الشرح قال الشارح: [ وا ثبت أن العام محدّث» ومعلوم أن المحدّث لا بد 
له من محدث ] استدلال بطريق الحدوث» ولم يدع بديهية تلك المقدمة كما ادعى بعض الأشاعرة؛ 
بل استدل عليها -كالمعتزلة بدليلهم الثاني- بقوله: [ ضرورة امتناع ترجح أحد طرفي الممكن من 
غر مرجح) ولو قال: ضرورة امتناع ترحح الحادث على عدمه رحع إلى مسلك الأشاعرة. 

[ شت أن له محدةً) حزاء «لا» إ«والمحدث للعالم هو الله تعالى» أي: الذات الواجب 
الوجود ] فسر اسم الله سبحانه بالواحب؛ لأن كون الحق سبحانه مُبدِعًا للمحدثات كلهاء ومُيْدِنًا 
لسلسلة الممكنات بأجعهاء وموصوقًا بالوحدة والقدم» ومنزكًا عن احسمية والعرضية -إلى سائر ما يذكر 
الملصنف من التنزيات-.. إغا هو من حيث كونه واحب الوحود» ومن مصخُحات هذا التفسير: أن الحلالة 
الشريفة موضوعة للذات المقدسة» والوحوب أحص صفاتًا إ الذي يكون وجوده من ذاته] أي: ذاته 
علة تامة لوحوده» وهذا مبني على مذهب المتكلمين» من: أن وجحود الواحب زائد على ذاته؛ لأنا نتعقل 
ذاته» ثم نثبت وجوده بالبرهان» وقال الحكماء والصوفية: وحوده عين ذاته؛ لأن هذا أكمل أخاء الوحود 
ولا يحتاج إلى شيء أصلًا] أي: ني وحوده» وقال بعضهم: لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقية» وقد 
يزعم: أن الاحتياج قي الصفات لا ينافي الوحوب» -والموصول مع الصاتين صفة كاشفة للواحب-. 

[إذ لو كان] محدث العام [ جائز الوجود لكان من جملة العا ] أورد عليه: أن الصفات 
الإلهية حائزة الوحود عند المتكلمين؛ لأغا زائدة على ذات الواجب» مع انحصار الوحوب في الواحد؛ 
فيازم أن يكون الصفات من العا م. أجيب: [١]«أولا»:‏ بأن الكلام في الجائز المغاير للواحب؛ أي: 
المنفك عنه. [۲]«وثانيًا»: بأن الصفات واحبة؛ لأن كل ممكن حادث» وفيه أنه سيأتي إثبات انا 
ممكنة بذاتماء وأنه لا بجحب كون كل ممكن مسبوقًا بالعدم [ فلا يصلح محددًا] -خبر الفعل على 
تضمينه معنى الكون- إ للعام ومّبدئًا له ] وذلك لأنه يلزم كونه علة لنفسه» والمبدأً: بضم ليم تي 
استعمال المتكلمين» وبفتحها في لسان الفلاسفة» والشرع إنغا أذن ف الأول. 


مع أن العالّم اسم لجميع ما يصلح عَلَّمّا على وجود مُبدءٍ له» وقريب من هذا ما يقال: 
إن مُبْداً الممكنات بأسرها لا بد أن يكون واجبًا؛ إذ لو كان ممكنًا لكان من جملة 
الممكنات؛ فلم یکن مبدئا لھا NNSA SMR‏ 
الناراس شرح شرح العقائد 

وأورد على الدليل: أنك إن أردت بالعا لم في قولك: «لكان من جملة العالم» ما ثبت حدوثهء فلا 
نسلم قولك: «لكان من جلة العا لم»؛ طواز أن يكون من عام البجردات» وإن أريد مطلق العام فلا 
نسلم قولك: «فلم یصلح ان یکون محدتًا للعا )»؛ بمحواز أن یکون من عام م یثبت حدوثه» ومحدنًا طا 
ثبت حدونه» وبالجملة: فالاستدلال بطريق الحدوث غير تام. 

أجيب: [١[]أولًا:‏ بأن أدلة إثبات الحردات غير تامةء وفيه: أن أدلة نفيها أيضًا غير تامة. 
[۲]وثانيا: بأن هذا المنع لا يضرنا؛ لأنه إذا كان جائز الوحود وحب انتهاؤه إلى الواحب؛ قطعًا 
لسلسلة الممكنات» وفيه: أنه رحوع إلى طريق الإمكان. [۳]وثالئًا: بأن حدوث الجائز ثابت؛ لأن كل 
ممكن حادث» وفيه: أن الحدوث الزماني منوع» والذاتي مسلم» لكنه خارج عن المبحث. [٤|ورابعًا:‏ 
باختيار الشق الثاني» وأن المراد في قوله: «المحدث للعا م هو الله تعال»ى هو الحدث بالذات» أي: من 
غير أن يكون واسطة» كما يزعم الفلاسفة قي العقول» فحاصل الدليل: أن المحدث بالذات هو 
الواحب؛ إذ لو كان جائز الوحود لكان من مطلق العالم؛ فلا يصلح محدنًا بالذات؛ بل يكون واسطةت 
وفيه: أن المطلوب هو انتهاء الموحودات الحادثة إلى الواحب تعالى» والدليل لا يعطيه إلا بإبطال 
التسلسل؛ فلا يتم طريق الحدوث. 

[مع أن العام اسم لجميع ما يصلح عَلَّمًا] أي: علامة دالة ا على وجود مبدءِ له 1 
فلو كان محدث العام من جملة العام لكان علامة على وحود نفسه» وهذا حال» ولا يخفى: أنه دليل 
إقناعي» شعري» متعلق بلفظ «العا م»» ولا فائدة في ذكره إلا إقناع بعض العوام به. 

[وقريب من هذا] أي: من قولنا: «إذ لو كان جائز الوحود لكان من جملة العالم»» والمراد: 
أن حاصل الدليلين واحد» إلا أن الأول «بطريق الحدوث»» والثاني «بطريق الإمكان». 

[ ما يقال: إن مَبْدأ الممكنات بأسرها] بمامها [ لا بد أن يكون واجباً؛ إذ لو كان 
ممكناً لكان من جملة الممكنات» فلم يكن مبدئا لها] والدّعَى انتهاء المكنات إلى الواحب» 
مع قطع النظر عن نفي الوسائط؛ فإن نفيها مسألة أخرى. 


شرح العقائد النسفية S2‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع» من غير افتقار إلى إبطال التسلسل» وليس 
كذلك؛ بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسل ARE‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[ وقد يتوهم ] قيل: المتوهُم: صاحب «المواقف» إ أن هذا] أي: ما يقال إ دليل على 
وجود الصانع من غير افتقار ) أي: احتياج [ إلى إبطال التسلسل] هو: وحود أشياء مرتبة غير 
متناهية يكون كل سابق منها علة للاحق» والبراهين المشهورة على إثبات الواحب موقوفة على بطلان 
التسلسل» وإلا لجاز وحود الممكن من ممكن ثانء وهذا الممكن من ممكن ثالث... وهكذا بلا تاية. 

ثم لما كان البراهين المبطلة للتسلسل موقوفة على مقالات طويلة أراد بعض الحققين اخحتصار المقال» 
واستخرج براهين غير موقوفة على بطلان التسلسل على زعمه: فمنها: ما أحرحه صاحب «المواقف»: 
وهو أن الموحودات لو انحصرت قي الممكنات لاحتاج محموعها إلى موحد' مستقل يكون ارتفاع 
الممكنات متنعًا بالنظر إلى وحوده؛ لأن الممكن مالم يحب من علته لم يوحد؛ فيلزم أن يكون هذا الموحد 
ارجا عن الحموع: لا نفسه ولا بعضه؛ إذ لو كان عدم شيء منهما متنعًا بالنظر إلى ذاته لكان واجبًاء 
هذا حلف» والخارج عن الممكنات هو واحب» وهو المطلوب. ومنها: أنه لولا الواحب بالذات لم يوحد 
واحب بغيره؛ فلا يوحد موجحود: [١]أما‏ الأول: فلأن ارتفاع اجموع لا يكون مالا: "بالذات"» وهو 
ظاهر؛ لتركبه من الممكنات» "ولا بالغير"؛ لأن الغير الذي يمتنع المحموع به.. يحب أن يكون حارحًا 
عنها. [۲]وأما الثاني: فلأن مالم يجحب: إما بذاته أو بغيره لم يوحد» وهو قريب من الأول. ومنها: أنه 
لو امحصر الموحود في الممكن لم يوحد شيء أصلا؛ لأن الممكن لا يستقل بوحوده» وإذ لا وجود فلا 
إيجادء وارتضى السيد السند هذا البرهان جحدًاء فرد عليه الشارح بقوله: 

[ وليس كذلك ] أي: كما يتوهم [ بل هو) أي: ما يقال [ إشارة إلى أحد أدلة بطلان 
التسلسل] ولكن لم يذكر فيه بطلان التسلسل صريحًا؛ فتوهم أنه غير مفتقر إلى إبطاله. 

وأورد عليه: أنا سلمنا أن هذا الدليل يستلزم بطلان التسلسل» لكنا لا نسلم أن إثبات الواحب 
بهذا الدليل يتوقف على إبطال التسلسل» وقد يتكلف في دفعه: بأن المراد بإبطال التسلسل إقامة دليل 
ينتج بطلانه» سواء اقيم على بطلانه أو على مطلوب آخر. وعندنا فيه نظر؛ لأن مطلوب صاحب 
«المواقف» هو قصر مسافة الدليل على الواحب تعالى» فكونه مستلزمًا لبطلان السلسل لا يناقي القصر. 


(۱) ن ۱» ن۲ = «موجدها»» والشبت من «المواقف». 


شرح العقائد النسفية ZY‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهايةٍ لاحتاجت إلى علة» وهي لا يجوز أن 
تكون نفسها ولا بعضها؛ لاستحالة كون الشىء علة لنفسه ولِعِلَلِه؛ بل خارجًا عنها 
فتكون واجبًا فتنقطع السلسلة. ومن أشهر الأدلة: «برهانٌ التطبيق»» وهو: أن نفرض من 
المعلول الأخير إلى غير نهاية جملة N e E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وهو] أي: أحد الأدلة المشار إليه [ أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية) في 
انب مَبدَأها إ لاحتاجت ) أي: السلسلة مجموعها [ إلى علة] أي: موجد؛ لأن بحموع السلسلة 
ممكن؛ فيجوز وجحوده وعدمه» وإنغا كان ممكتا؛ لأنه مركب من الآحادء والمركب محتاج قي وحوده إلى 
الأحزاء» وهذا الاحتياج ينافي الوحوب. 

وهي ) أي: العلة إ لا يجوز أن تكون نفسها] أي: نفس السلسلة إ ولا بعضهاء 
لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلله ] أي: لو كان علة ججموع السلسلة هي محموع 
السلسلة. لزم أن يكون الشيء علة لنفسهء وهذا حال؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه» وهو بديهي 
الاستحالة» ولو كان بعض السلسلة علة بحموع السلسلة لزم أن يكون الشيء علة لنفسه ولِعلله: أما 
الأول: فلأن هذا البعض داحل في امجحموع؛ فإذا كان علة للمجموع.. كان علة لنفسه أيضًا. وأما 
الغاني: فلأن هذا البعض علة لما سواه من السلسلة» فلنفرض أن «الألف» علة: «للباء» و«الجحيم» 
و«الدال»... وهلم حرًاء ثم نقول: الألف أيضًا ممكن لا بد له من علة» فيجب أن يكون علته بعض 
ما عداه من السلسلةء وهو الباء مثلا؛ فيلزم أن يكون «الباء» علة «للألف» الذي هو علة «للباء». 

يل يكرد موك السلسلة [ غارجًا عنها) أي عن السلسة [ فتكون وأجت] لذ الفهوم 
منحصر بين الممكن والممتنع والواحب» وقد بطل الأول» ولا يصلح الثاني موحدًا؛ فتعين الثالث 
[ فتنقطع السلسلة] واعترض على هذا الدليل بوحوه: 

[ ومن أشهر الأدلة ] على بطلان التسلسل؛ بل على بطلان وحود كل ما لا نماية له من 
الممكنات: [ برهان التطبيق ) وهذا البرهان أحد أركان علم الكلام 

[ وهو: أن نفرض من المعلول الأخير { الذي ليس علة لشيءء وقد انتهت عليه السلسلة قي 
جانب ابوط إلى غير نهاية جملة] مشتملة على جموع العلولات والعلل. 


شرح العقائد النسفية AS‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
ومما قبله بواحد مثا إلى غير النهاية جملة أخرى» ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الأول 
من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانيةء والثاني بالثاني... وهلم جرًا: فإن كان 
بإزاء كل واحد من الجملة الأولى واحد من الجملة الثانية.. كان الناقص كالزائد» وهو 
محال» وإن لم يكن فقد وجد في الأول ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية؛ فتنقطع الثانية 


وتتناهى» ويلزم منه تناهي الأولى؛ لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر مُمتّاه a‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


[و] نفرض مما قبله بواحد] أي: من المعلول الثاني الذي يكون علة لذلك المعلول الأخحير 
[ مغلًا] لأن المقصود يحصل بأي تفاضل فرضناه» من: عشرةء أو مائةء أو ألف من الأعداد المتناهية 
[ إلى غير النهاية جملة أخرى ) فهذه الحملة حزء من الحملة الأولى» وكل من احملتين: متنا قي 
حانب النزول» غير متناه قي حانب الصعود. 

[ ثم نطبق الجملتين ] أي: نطبق الحملة الأولى بالثانية إ بأن نجعل الأول من الجملة 
الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانيةء والثافي ) من الحملة الأولى إ بالثافي ] من الجملة الثانية 
إوهلم جرا] أي: افرض التطبيق قي جميع أجزاء السلسلتين. 

وقد يشكك فيه: بأن تطبيق غير المتناهي بغير التناهي محال؛ لأن القوى البشرية تعجحز عن 
تفصيل ما لا يتناهى. أجيب: بأن الحكم العقلي الإجالي كان بلا حاجة إل التفصيل. 

[ فإن كان بإزاء كل واحد من الجملة الأولى واحد من الجملة الثانية كان الناقص ) 
وهي الحملة الثانية ( كالزائد ) وهي الحملة الأولى» ويشكك فيه: بأن النقصان والزيادة من خحواص 
المتناهي. أجيب: بالمنع؛ لأنه لا تفاوت بين الحملتين في حانب الصعود» والحانب الآحر متفاوتة بعدد 
معلوم بالضرورة. 

أ وهو مخال] لان الكل اعظم سن ان انامه كت کید بان وتوع کل حرو من 
أحدها بإزاء جزء من الأحرى لا يلزم أن يكون لمساواة الجحملتين؛ بل يجوز أن يكون لعدم تناهيهماء 
ودفع: بأنا نعلم بالضرورة أن كل جملتين إما متساويتان» أو متفاوتتان» وأن الناقصة تنقطع قبل الزائدة. 

وإن م يكن) بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية [ فقد وجد في الأول ما لا يوجد 
بإزائه شيء في الثانية؛ فتنقطع الثانية وتتناهى» ويلزم منه ) أي: من انقطاعها ‏ تناهي 
الأولى؛ لأنها لا تزبد على الثانية إلا بقدر مَتتاه] كالواحد في مثالنا. 


شرح العقائد النسفية e4‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 


والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيًا بالضرورة O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيًا بالضرورة] هذا تحرير البرهان على رأي 
المتكلمين. أما الحكماء فشرطوا فيه شرطين: 

[1] فالشرط الأول: أن تكون الأمور الغير المتناهية موحودة في الخارج» وإلا لم يتم التطبيق؛ لأن 
وقوع آحاد إحداها بإزاء آحاد الأحرى ليس في الوجود الخارحي '؛ لعدم احتماعهاء ولا في الذهني؛ 
لاستحالة وحودها ق الذهن مفصلة. وأجيب: بأن دخوطما تحت وحود الخارحي كافٍ» ولو على سبيل 
التعاقب: (١)أما‏ أولا: فلأن هذا قسم من الوحود الخارحي عند الحكماء: كوجود الحركة والزمان؛ فإن 
أحزاء الحركة والزمان لا توحد جحتمعة؛ بل ليس الحاضر منهما إلا ما لا يقبل القسمة. (۲)وأما ثانيًا: 
فلأن الفلاسفة يثبتون الوحود الذهني»" زاعمين أن الدهر وعاء الزمان» وأن الزمان بمجموعه حاضر 
فيه» وأن الحوادث المتعاقبة حاضرة فيه معًا» ويتفرع على نفي هذا الشرط مسألة حدوث العام؛ فإنه لو 
كان العام قدا لكانت الدورات الفلكية والأيام والشهور والسنون" فيما مضى غير متناهية؛ فيبطلها 
برهان التطبيق عندناء لا عندهم؟ لعدم اجتماعها معًا. 

[۲] والشرط الثاني: أن تكون الأمور الغير المتناهية مرتبة؛ لأن التطبيق الإجالي لا حجري في غير 
المرتبة؛ إذ لا نظام لها حتى يلزم من تطبيق بعضها تطبيق الكل» والتطبيق التفصيلي محال. أجيب: بأن 
العقل يحكم في غير المرتبة إجالاء كما يحكم في المرتبة إجمالاًء فإن كفى الحكم الإجمالي كفى في 
الوحهرنء وإلا م يكف في المرتبة أيضًاء ويتفرع على نفي هذا الشرط تناهي النفوس الناطقة» وزعموا 
أا غير متناهية» ون البرهان لا ببطلها؛ لعدم ترتبهاء وقال بعض المدققين“: عدم تناهي النفوس 
باطل» ولو صح الشرط؛ لأغا وإن لم تكن مرتبة بحسب ذواتاء لكنها مرتبة بحسب أزمنة حدوثها. 
وعندي فيه نظر؛ لأنه إنغا يتم على مذهب «أرسطو» وهو أن النفوس تحدث بحدوث الأبدانء وأما 
على مذهب الإشراقيين من أا قديمة.. فلاء ومن زعم أحم لا يقولون بعدم تناهيها فلم يتتبع مذهبهم» 
وناهيك أنم لو قالوا بذلك لزمهم انقطاعٌ نوع الإنسان» والقولٌ بالتناسخ» وكلاها حلاف إجاعهم. 


)١(‏ ن٣‏ - الخارحي. 

(۲) ت۲ = الدهري. 

(۳) ناء ن۲ = «والسنین». 

)٤(‏ وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )۸٠١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 
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وهذا التطبيق إنما يكون فيما دخل تحت الوجود» دون ماهو وهمي محض؛ فإنه ينقطع 

بانقطاع الوهم؛ فلا يرد النقض: بمراتب العدد: بن تُطبّق جملتان: إحداهما من الواحد لا إلى 

نهايةء والثانية من اثنين لا إلى نهاية» ولا بمعلومات الله ومقدوراته؛ فإن الأولى أكثر من الثانية 
النبراس شرح شرح العقاند 

ومن التشكيكات في برهان التطبيق: أنه لو تم لزم تناهي الأعدادء ومعلومات الله تعالى» 
ومقدوراته» وهو حلاف الإجماع» فأحاب بقوله: [ وهذا التطبيق إنما يكون فيما دخل تحت 
الوجود] في الخارج» سواء كان وجوده معًا: كالنفوس» أو متعاقبًا: كالأدوار الفلكية. 

[ دون ما هو وهمي محض ] من غير أن يكون موجودًا في الخارج إ فإنه ) أي: تطبيقه 
[ ينقطع بانقطاع الوهم ] وتوضيحه: أنه لا بد في جريان التطبيق من تحقق آحاد السلسلتين» أما 
الأمور الاعتبارية: فلا وحود لما "قي الخارج"» وهذا ظاهرء "ولا قي الذهن"؛ لأنه لا يقدر على استحضار 
ما لا تاية له مفصلَا؛ فلا حجري التطبيق إلا في ما استحضره» فاللازم إغا هو تناهي ما يستحضره الوهم. 
وأورد عليه الشارح قي «شرح المقاصد»: بأن تحصيل الحملتين من سلسلة واحدة» ثم التطبيق بينهما.. 
إنغا هو بحسب الذهن؛ لا في الخارج؛ فإن كفى حكم العقل كفى في الكل. 

إ فلا برد النقض مراتب العددء بأن ثَطبّق جملتان: إحداهما من الواحد لا إلى نهاية 
والثانية من اثنين لا إلى نهاية ] أو يطبق الآحاد بالعشرات» أو العشرات بالمعات» وإنغا لا يرد 
النقض؛ لأن مراتب الأعداد وهيّة. وأورد عليه: أن العدد من الموحودات الخارحية عند الحكماء؛ لأنه 
«گ» عندهم» و«الكة» عرض. أجيب: بأن هذا الحواب على مذهب المتكلمين القائلين بأنه وهي» 
على أن امحققين من الحكماء يوافقوم في وهميته» كما ذكره حلال الدوان. 

[ ولا معلومات الله ومقدوراته؛ فإن الأولى ) أي: المعلومات [ أكثر من الثائية ) أي: 
المقدورات؛ لأن ذات الحق سبحانه معلومة له غير مقدورة له والحالات معلومة غير مقدورة» والعامة 
إذا سمعوا ذلك أنكروا إنكارًا عظيمًاء زاعمين أنه مستلزم العجز» حتى سمعت بعض الموسومين بالعلم 
یقول: هو قادر على خلق شریکه» وهذا' کمن بنى قصرًا وهدم مصرًا؛ إذ أبطل التوحيد الذي هو 
أعظم أصول الإسلام براعاة القدرة على حسب وهه الفاسد» وأنت تعلم أن تعلق إرادة الله سبحانه 
بامحال محال» والعجز إنغا يلزم فيمن أراد ولم يستطع» فاحفظه. 


(1) نا = «وهکذا». 
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مع لا تناهيهماء وذلك لأن معنى «لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات» أنها لا تنتهي 
إلى حدَّ لا يتصور فوقه آخر؛ لا بمعنى «أن ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود» فإنه محال ... 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ مع لا تناهيهما] وهذا النقض يرد على قوهم: «إذا كان إحدى الجملتين أنقص من الأخرى 
لزم انقطاعها بالتطبيق»» وتقريره: إن برهان التطبيق لو تم لزم انقطاع المقدورات أولاء والمعلومات ثانياء 
وذا باطل؛ لاما غير متناهيين. 

[ وذلك ] أي: عدم ورود النقض بالأعدادء والمعلومات» والمقدورات ثابت؛ إ لأن معنى «لا 
تناهى الأعداد وامعلومات والمقدورات» أنها لا تنتهى إلى حدٌ لا يتصور فوقه آخر فإنك 
لا م أن تتصور عددًا لا يمكن للمزيد عليه؛ لأنك ا ت مائة لف ألف ضربته في عدد 
أوراق الأشجار» وقطرات البحار» والأمطار» ومثاقيل الأرض» والحبال» وذرات الرمال» والكواكب» 
وأنفاس الحيوانات.. كان للمزيد عليها ممكتًا في التصور وفي الوحود» ولو أحذت هما أضعاقًا مضاعفة» 
فهذا معنى اللاتناهي» مع أن الموحود بالفعل من العدد محصور» سواء كان في الخارج أو في الذهن: 
[١]أما‏ الأول: فلأن المعدودات متناهية» [۲]وأما الثاني: فلأن الذهن لا يستطيع إحضار ما لا 
يتناهى» هكذا الحال في المعلومات والمقدورات. 

[لا معنى «أن ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود» فإنه محال] سواء كان الوحود خارجيًا 
أو علميًاء وبالجملة: الموحود من العددء والمقدورات» والمعلومات.. متناه» والموهوم لا يجري فيه التطبيق. 

بقي ههنا أبحاث: 

]١[‏ البحث الأول: استشكل بعضهم لا تناھی نعیم الجنانء وأيام الآخرة» وأنفاس أهلهاء وجوابه 
ظاهر نما ذكره الشارح؛ فإغاء وإن كانت لا تقف على حد» لكن الداحل منها تحت الوحود متناو أَبدًا. 

[۲] البحث الثاني: قيل: مراتب الأعداد الغير المتناهية» وإن لم تخرج إلى الوحود» لكن يجب أن 
تكون معلومة له تعالى؛ لعموم علمه تعالى الممكن والحال» وكذلك نسبة التطبيق معلومة له. أجيب: 
بأن تعلق العلم با لا يتناهى محالء ولا يلزم الجهل» كما أن تعلق القدرة بالحال محال» ولا يلزم العجزء 
وبهذا ظهر الجواب عما قيل: إن عدد أنفاس أهل الآحرة إن كان معلومًا لله تعالى.. لزم انتهاؤهاء 
وإلا:. لزم الجهل. 


(۹) ٹ۲ = وھیا۔ 
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« الواحل» یعنی : أن صانع العالم واحد؛ فلا یمکن أن یصدف مفهوم واجب الوجود إلا 
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[۳] البحث الثالث: أن القول «بأن ما أحاط به العلم الإلهي متناه» نما يشكل تحريره؛ وذلك لأن 
الداحل قي علمه من أيام الآحرة» والحوادث الكائنة فيها: إن كان مقدارًا متناهيًا فلا بد أن ينصرم هذا 
القدر المعلوم بعدد؛ فيلزم أن يكون ما بعده من الأيام والحوادث غير معلوم» وذا حهل» وطال ما يخدش 
هذا الإشكال قي قلبي حتى وحدت في كلام بعضهم: إن صفة العلم قديمة» ولكن تعلقها بالحوادث إيما 
يتحقق عند وحودها» ولا شك أن هذه التعلقات متناهية وإن م تقف إلى حد» وهذا شديد البطلان؛ 
لاستلزامه اجهل قبل حدوث الحوادث» وبالجملة: فجواب الشارح غير مرضي. وأجاب المحقق 
الدواني بأن معلومات الله تعالى غير متناهية» ولكن علمه واحد بسيط إجالي» وليس بصور مفصلةء 
فا معلومات لا يجري فيها التطبيق: أما في الخارج: فلأن ما يخرج إلى الوحود الخارحي منها متناه» وأما في 
العلم الإلمي: فلاا متحدة لا تعدد فيهاء وهذا جيد» لكن القول بالعلم الإحمالي رأي الفلاسفة. 

[ «الواحك» ] يروى عن الأشعري أن الله تعالى واحد من طريق العدد» وأنكر ذلك آخرون» 
ومنهم أبو العباس القلانسي: []أما أولا: فلأنه يلزم إدحاله في المعدودات؛ فيلزم تكثره مما يضم إليه 
من العدد» وتقلله بدونه» [۲]وأما ثانیًا: فلأن کل عدد متناه والله سبحانه لا يتناهی. وأقول: لا يخفى 
أن هذين الدليلين من كلام غير امحصلين: أما الأول: فلأن الواحد المعدود مع غيره باق على وحدته» 
وأما الثاني: فلأم لا يريدون بعدم تناهي الواحب تعالى أن له كثرة لا تحصى» كيف؟ وذلك شرك أو 
تركيب» نعم! لو احتجوا: بان إدخاله في المعدودات سوء أدب.. لكان له وحه: كإنكار البي صلى الله 
تعالی عليه وسلم على من جمع الله ورسوله في ضمير واحد فقال: ومن يعصهما فقد غوی. وأّما توجیه 
كلام الأشعري: فهو أنه أراد أنه حزئي حقيقي» وليس واحدًا بالنوع أو الجحنس» وحاشا الأشعري أن 
يتكلم في الإلميات با لا يحسن. 

[ يعني: أن صانح العام واحد؛ فلا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا 
على ذات واحدة ) اعلم! أن البراهين القائمة على وحدة الحق سبحانه: منها: ما قامت على أن 
الصانع واحد: كدليل التمانع» ومنها: ما قامت على أن الواجب تعالى واحد: كقوهم: «لو وحد 
واجبان لاشتركا في الوحوب وتمايزا بغيره» فيلزم تركيب الواحب وهو محال»؛ فأشار الشارح رَةالةُ إلى 
الوحهين جيعًا: 
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والمشهور في ذلك بين المتكلمين «برهان التمانع»» المشار إليه بقوله تعالى: لكان 


فی ما ا آ َسا ) [اابه:۲۲] O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

والأول مبني على ظاهر كلام المصنف رَدانله: «والمحدث للعا م هو الله». والثاني على ما اختاره 
من تفسير الحلالة بالواحب. وإنما م يذكر الشارح رمالل دليل الثاني؛ لأنه بكلام المتأخرين أنسب؛ 
لتفرعه على أصول فلسفية» هذا ما عندنا في توجيه المقام. وذكر بعضهم': «إغا تعرض بذكر وحدة 
الواحب؛ دفعًا لتوهم الاستدراك» ووجه الاستدراك: أن الله تعالى عَلَمّ للجزئي الحقيقي وهو واحد 
البتة ووجه الدفع: أن المراد الوحدة قي صفة الوحوب؛ لا قي الذات». ودفع ": بأنه لا استدراك بعد 
ما فسر الحلالة بالواحب» وقال بعضهم: إن أصل التوحيد هو عدم الاشتراك في صفة الوحوب؛ فكان 
حقيمًا بالتصريح» وأما عدم الشرك ق الصنع واستحقاق العبادة.. فمن لوازمه. 

والملائم لكلام المصنف رجمذآة: و«احدث للعالم هو الله» ". 

والمشهور في ذلك] الظاهر أنه إشارة إلى «وحدة الصانع» كما هو المناسب للتمانع. وقال 
بعضهم: إنه إشارة إلى وحدة الواحب» فأورد عليه: أنه يحتمل ان يكون أحد الواحبين صانعًاء والآحر 
مغطاد؟ أو ايكون ادها ضاقا قاد والأخر مهما انا موا يوافى ااه قدرة لأر :فاد بكرن 
تمانع. فتكلف في الجواب: أولًا: بأن المدعى هو أن الواحب الموصوف بالصنع والقدرة واحدء 
وثانيًا: بأن التعطيل والإيجاب نقص؛ فينافي الوحوب. إن قلت: التكلف مشترك؛ لأن احتمال «كون 
أحد الصانعين موحبًا» يمنع صحة الدليل على وحدة الصانع أيضًا. قلت: لا نسلم؛ إذ المطلوب أن 
محدث العام واحد» وقد ثبت أن الموحب لا يكون محدنتًا. 

[ بين المتكلمين «برهان التمانع» المشار إليه بقوله تعالى: ل وک فیا ازل مه َس 
[الانياء:٠۲]]‏ وهذا أحد كمالات الكلام القسم؛ فإن ظاهر الآية دليل ظني قريب إلى الأفهام» أريد إقناع 
عوام الأمة به؛ وباطنها برهان يقيني لمن وفق النظرء وقي الحديث: «لكل آية ظهر وبطن» رواه الفريابي 
عن الحسن مرسلا. 
)١(‏ وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )۸۷/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


(۲) الدافع هو السيالكوتي في «حاشیته على الخيالي» (YrIY)‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
(۳) کان قوله « والملائم لكلام المصنف...» بعد قوله «كما هو المناسب للتمانع»» فنقلناه هنا للمناسبة. 


.)٠۳٠١/١( راجحع: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )٤( 
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وتقریره: : أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع» ان یرید أحدهما حركۀ زَبْد» والآخر 
سکونه؛ لأن كلا منهما في نفسه ام ممكن› > وكذا تعلق الإرادة بكل منهما؛ إذ لا تَضَادٌ 

بين الاإأرادتين؛ بل التدافع ب بين المرادين Eee as SSeS ee‏ 

النبراس شرح شرح العقائد 

وتقريره: أنه لو أمكن إلهان] هذا أفضل من قومم: «لو وحد إلمان»؛ لأن كمال التوحيد 
نفي إمكان الشريك» وهل يكون نفي وحود الشريك مع عدم التعرض بنفي إمكانه كافيًا ني باب 
التوحيد؟ فالظاهر: نعم! لكن إثبات الإمكان ينبغي أن يكون منافيًا للتوحيد؛ فافهم. 

[لأمكن بينهما تمانعء بأن يريد أحدهما حركة رَيْدء والآخر سكونه) وإغا أمكن التمانع 
[لأن كلا منهما] أي: من الحركة والسكون قي نفسه أمرٌ ممكن] وهذا ظاهر إ وكذا تعلق 
الإرادة بكل منهما] أي: هو ممكن أيضًا [ إذ لا تَضَاة بين الإرادتين ] أي: لا تدافع بين 
تعلقيهما إ بل التدافع بين المرادين ) أي: الحركة والسكون. دفع لما يقال: إنه يحتمل أن يكون 
احتماع الإرادتين حالا. 

وحاصل الدفع: أن الممتنع هو احتماع المرادين؛ ما احتماع الإرادتين فأمر ممکن قي نفسه. ثم 
الظاهر أن للمراد بالتضاد: التدافع المانع عن الاجتماع» وهذا أعم من أن يكون بالتضاد الاصطلاحي 
-وهو كون أمرين وجوديين بحيث لا بجتمعان في محل واحد» ومن جهة واحدة-' كالبياض والسوادء أو 
يكون بالعدم والملكة: كالعمى والبصرء أو يكون بالإيجاب والسلب: كالإنسان» واللا إنسان. 

وقد يزعم أن المراد هو الاصطلاحي؛ فأورد عليه": أن نفيه لا يستلزم جواز الاجتماع؛ إذ مانع 
الاحتماع لا ينحصر فيه ". وأجيب“: بان التعلقين وحوديان» فلو ثبت بينهما تناف كان هو التضاد» 
ودفع : بأنه یستازم أن يكون المثبت بين الحركة والسكون هو التضاد» وليس كذلك. وعندي: أن 
التدافع مبني على مذهب المتكلمين؛ فإن السكون عندهم عرض موحود يضاد الحركة» أما كونما عدمًا 
وملكة.. فمذهب الفلاسفة. 


(1) ذ١‏ - ومن جهة واحدة. 

(۲) الْمُورد هو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )۸۷/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 

(۳) أي: في التضاد؛ فإن كل واحد من التضايف والعدم والملكة والإيجاب والسلب أيضا مانع من الاجتماع. «حاشية السيالكوتي» .)٠٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ انحيب هو الكستلي في «الحاشية» (ص: .)١۳‏ 

)١(‏ الدافع هو السيالكوتي في «حاشيته على شرح العقائد» )۲٠٠١/۲(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
وحينئذ: إما أن يحصل الأمران؛ فيجتمع الضدان» أو لا؛ فيلزم عجز أحدهماء وهو أمارة 
الحدوث والإمكان؛ لما فيه من شائبة الاحتياج؛ فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع 
المستلزم للمحال؛ فيكون التعدد محالًا 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وحينئذ ) أي: حين إذا أراد أحدها حركته والآحر سكونه إ إما أن يحصل الأمران؛ 
فيجتمع الضدانء أو لا؛ فيلزم عجز أحدهماء وهو) أي: العجز [ أمارة الحدوث والإمكان) 
أي: دليلهماء وليس المراد بالأمارة: الدليل الظي» كما هو مصطلح المناظرينء وإلا لم يتم البرهان 
طا فيه ) أي: في العجز [ من شائبة الاحتياج ) لأنه بحتاج في حصول مراده إلى أن لا يزاحمه 
الآحر» والاحتياج نقص ينافي الوحوب. وأورد عليه: أن المناقي للوحوب هو الاحتياج في الوحود» وأما 
في غيره فيحتاج المنافاة إلى دليل. وأجاب المدقق': بأن الإجماع منعقد على أن الإحتياج مطلقًا نقص 
حال على الله سبحانه» ويرد عليه: أن الإجماع حجة “معية» وكلامنا في الحجة العقلية» وإلا فلا حاحة 
إلى تطويل الكلام في إثبات التمانع؛ بل يكفي أن يقال: أخبرنا الصادق بأنه تعالى واحد» وعندي: أن 
المدقق لم يقصد إجاع الأمة؛ بل إجاع العقلاء كلهم حت القائلين بالشريك أيضًاء فيكون الدليل 
إلزاميًا عليهم» أو أراد بالإجماع كون الحكم بديهيًا أَوليّا من ذكر الملزوم وإرادة اللازم. 

وقد يزعم: أن الاحتياج على إطلاقه ليس نقصًا حالا؛ لأن الواحب لا يحتاج قي الإيجاد إلى 
إمكان الشيء. قلنا: ليس احتياحًا عند من أمعن النظر؛ لأنه يستحيل أن يقصد الله سبحانه إيجاد 
الممتنع» والاحتياج إنما يزم لو صد فَحَجَرَه امتناعه عن إيجاده. 

[ فالتعدد ] أي: إمكانه ‏ مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال؛ فيكون التعدد 
محالًا] واعترض على الرهان بوجهين: 

]١[‏ أحدهما: أنه لو تم لزم عدم الواحب للمختار؛ لأنا نقول: صفاته ممكنة صادرة عن ذاته 
بالإيجاب» فلو أراد إعدام بعضها فان حصل كل من مقتضى الذات والإرادة لاجتمع النقيضان» وإن 
حصل مقتضى الذات لزم العجحزء وإن حصل مقتضى الإرادة لزم تخلف المعلول" عن العلة التامة. 


)١(‏ وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )۸۷/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
(۲) ن۱ ن۲ = المعلوم» وهو حطأً. 


شرح العقائد النسفية TS‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


وهذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما إن لم يمَِر على مخالفة الآخر.. لزم عجزه وإن قدر 
لزم عجز الآخرء وبما ذكرنا يندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع أو أن تكون 
الممانعة والمخالفة غير ممكن؛ لاستلزامها المحال أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين: 
كإرادة الواحد حركة زيد وسكوته معا N E O PO‏ 
النبراس شرح شرح الهقائد 

وأجيب: (١)أولا:‏ بأنا فرضنا التعلقين معًاء وما ذكرتم ليس كذلك؛ إذ تعلق الذات بإيجاد الصفة 
قسم» وتعلق الإرادة بإعدامها حادث» فاحال م يزم من دلیلنا؛ بل من دليل آحر. (۲)وثانيًا: باحتيار 
الثاني» وأن هذا العجز لا ينافي الألوهية؛ لأنه من قبل ذاته تعالى؛ بل هو ناشىء من كون كمالاته متنعة 
الانفكاك عنه؛ فهو مشعر بكماله لا بنقصه»ء وإنا اناي للألوهية هو العجز الحاصل من مصادم أحني. 

]۲١[‏ انيهما: أنه إذا تعلق إرادة أحد الإلمين بوحود الحركة.. استحال السكون» فعَدَمُ قدرة الآخر 
على السكون لاستحالته بالغير.. لا يستلزم العجز؛ ولذا لا يقدر الواحب تعالى على إعدام المعلول مع 
وحود علته التامة. أجيب: (١)أولًا:‏ بأن السكون ممكن في نفسه» فعدم القدرة عليه حاصل بحاحز 
احني»› فهو عجز محال» وعدم القدرة على إعدام المعلول ليس كذلك؛ إذ علة جميع الممكنات عندنا 
هو الحتق سبحانه. (۲)وثانيًا: بأنا نفرض التعلقين معًا بلا سبق أحدها. 

[ وهذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما إن م يقّدر على مخالفة الآخر لزم عجزهء وإن 
قدر لزم عجز الآخر ] وهذه العبارة في غاية الحسن والإيجازء وإنغا لم يتعرض صاحبها بذكر جميع 
الضدين؛ لأن استحالته غنية عن البيان في مواضع الإيجاز. 

[ وما ذكرنا يندفع ما يقال: إنه يجوز أن يتفقا من غير تانع ] دفعه بقوله: لأمكن 
بينهما تمانع؛ وذلك لأن جواز الاتفاق لا يناي إمكان التمانع» والبرهان يتم بإمكان التمانع بلا حاحة 
إلى إثبات وقوعه. 

[أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكن لاستلزامها المحال) وهو العجزء أو اجتماع 
الضدين» ودفعه بقوله: لأن كلا منهما ف نفسه أمر ممكن. 

[ أو أن هتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد ) أي: كما يتنع أن يريد الإله الواحد 
إ حركة زد وسکونه معًا) ودفعه بقوله: لا تضاد بين الإرادتين؛ فلا يكون اجتماعهما عالاء 
وهذا بخلاف إرادة الواحد الحركة والسكون؛ فإنه احتماع الإرادتين بين المتضادين؛ فيكون غالا 


واعلم! أن قول الله تعالى: كان فيم ءاه أ مستا [لاب١:١٠]‏ حجة إقناعية 
والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات؛ فإن العادة جارية بوجود التمانع 
والتغالب عند تعدد الحاكم EE E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ واعلم أن قول الله تعالى: رك فيماءلهةر َه مسك [بء:٠٠]‏ حجة إقناعية ‏ أي: 
ظنية. يريد: أن الدليل الذي يفيده لفظ هذه الآية ظني» أما البرهان الذي يستنبط بانتقال الذهن من 
ظاهرها إلى باطنها.. فقطعي» كما مر. وإنغا يسمى الدليل الظني إقناعيًا؛ لأنه يقنع به من لا يتحمل 
كلفة البرهان» وقال بعض المحشين: كونه إقناعيًا إنغا هو مع قطع النظر عن كونه خبر الرسول 
لمتواتر» وإلا فحجة قطعية. قلت: وهو مبني على أنه يصح الاستدلال على التوحيد بالنصوص» وقال 
بعضهم: لا يصح؛ لأنه دور» ولكن تار الشارح أن صحة النصوص لا يتوقف على التوحيد» كما 
سيجيء إن شاء الله تعالى. 

[ واطلازمة ) أي: كون الفساد لازمًا للتعدد إ عادية] أي: منسوبة إلى العادة» والعادة قد تطلق 
على فعل يتكرر صدوره عن فاعله مرات غير محصورة» وقد تطلق على تكرير هذا الفعل على ما هو 
اللائق بالخطابيات ] أي: بالأدلة التي يقصد با تسليم السامعين للمدعى على حسب الظن 
الغالب» والطابة -بالفتح- قياس مركب من مقدمات مسلمة قي بادىء الرأي عند العامة» من غير أن 
تكون مبرهنةء وهذه المقدمات أقسام» وهي أنفع بم من البرهان؛ لأن مقدماتما مألوفة مقبولة؛ فلا 
يستطيع أحد إنكارها؛ء حذرًا عن طعن الجمهور» وسمى «حطابة»؛ لاستعمال الخطباء -أي: 
الواعظين- إياه» وإنغا كان المقدمات العادية أنسب بالخطابة؛ إذ المقصد منهما تسليم الجمهورء وذا لا 
يعكن إلا بمقدمات مركوزة في طباعهم» والعاديات أولاها بذلك. 

} فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغخالب عند تعدد الحاكم بيان لقوله:- «والملازمة 
عادية»» ويحتمل معنيين: [١[]أحدهما:‏ أن عادة الحكام من البشر جارية بالتمانع عند تعددهم. 
[۲]ثانيهما: أن العادة الإهية حارية بإحداث التمانع فيهم» والأول أظهرء وعلى كلا الوحهين تكون 
الملازمة من باب قياس الغائب على الشاهد» وهو ظني» سيما إذا كان للمدعي أن يبرن فرقًا واضكًا بينهماء 
وهو أن التمانع من مقتضيات الطبائع الحيوانية: كالطمع والغضب» ومن كان إا كان منزهًا عنها. 


شرح العقائد النسفية e‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
على ما آشیر إليه بقوله تعالی: 8 ماا د اھ ین وروما کات مم ن کو دا لدعب کی زوا 
خلق ولعلا بعضهم عل مض [المزسون:١٠]‏ وإلا فإن أريد الفساد بالفعلء أي: خروجهما عن هذا 
النظام المشاهد؛ فمجرد التعدد لا يستلزم الفساد؛ لجواز الاتفاق على هذا النظام» وإن 
أريد إمكان الفساد فلا دليل على امتناعه؛ بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع 
هذا النظام؛ فيكون ممكتا لا محالة aE E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

واعترض بعض المحشين بأن عبارة الشرح تفيد أن الأحكام المستندة إلى العادة لا تكون قطعية؛ 
فيلزم أن لا يفيد النظر الصحيح علم اليقين بالنتيجة؛ لأن الملازمة بينهما عادية' عند الأشاعرة» واللازم 
باطل. وأقول: لم يفهم المحشي معنى العادية قي الموضعين؛ فإن معنى كون النتيجة عادية: أن عادة الحق 
سبحانه جرت بخلق علم اليقين بعد النظر الصحيح» ومعنى كون الملازمة عادية: أن حجريان العادات 
يفيد الظن بالملازمة» وهذا لا يوحب أن يكون كل ما للعادة مدحل فيه ظنيًّاء كما أن كون حبر الواحد 
مفیدًا للظن لا يستلزم ان يكون " كل مسموع ظنيًا". 

[على ما أشیر إليه بقوله تعالی: ماد ا ن وروما ڪات ممه مني لذا اذھ بلک 
يماخلق ولا ] أي: غلب [ مضه ] أي: بعض الآهة [ #إعل بض إرد:١٠]‏ وإلا) أي: 
وإن م نحعل الحجة ظنية والملازمة عادية بل جعلنا الحجة يقينية والملازمة عقلية كان الدليل غير تام 
[ فان أريد] بقوله تعالى: مستا [ابء:٠٠]‏ إ الفساد بالفعلء أي: خروجهما] أي: السماء 
والأرض إ عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد] بلا تانع [ لا يستلزم الفساد؛ لجواز 
الاتفاق ) من الإلمين إ على هذا النظام ]؛ بل المستلزم للفساد هو التمانع» والآية غير مُصرحة به 
( وإن أريد إمكان الفساد] بأن يكون المعنى: «لو كان فيهما آلمة لأمكن فسادها» إ فلا دليل 
على امتناعه ) أي: على استحالة الفساد؛ فاللازم غير باطل إ بل النصوص شاهدة بطي 
السماوات ورفع هذا النظام ) قال الله تعالى: يوم وى آلا هكي ليل لکش ) [لانباء» 0 1 
وقال: ا لاء سمت [منستق:]» وقال: ف سىء مالك إلا وجه [لقمص:۸] وقال: ‏ يوم دل الأرش 
عر رض والمرٹ ‏ [إرایم:۸٤]‏ فیکون ] الفساد إممكتًا لا محالة] إذ الوقوع فرع الإمكان. 


(۲) ذ۲ - یکون. 
)"( د۲ = ظني. 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 
لا يقال: الملازمة قطعية» والمراد بفسادهما عدم تكونهماء بمعنى أنه لو فرض صانعان 
لأمكن بينهما تمانع في الأفعال» فلم يكن أحدهما صانعًا فلم يوجد مصنوع؛ لأنا نقول: 
إمکان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع» وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع SR‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

فالحاصل: أنك إن أردت لو كان فيهما آلمة لوقع فسادهما فالملازمة نمنوعة؛ لجواز الاتفاق» وإن 
أردت لو كان فيهما آلمة لأمكن فسادها؛ فبطلان التالي منوع» فالدليل ليس يقينيًا. وأما إن جعلناه 
حَطابة صح؛ لأنا نختار الشق الأول ونقول: إن الظن يستبعد الاتفاق. 

بقي ههنا بحئان: [١]الأول:‏ أن بعضهم أجاب باحتيار الشق الأول» وقال: جواز الاتفاق يستلزم 
جواز التمانع الحال» نعم! لو وحب الاتفاق لتم الكلام» وقد يجاب: بأن المراد بالجواز هو الإمكان العام 
الشامل للوحوب. وأجاب بعضهم: بأنه كلام على السندء وهو لا يفيد إلا إذا ثبت مساواة السند 
لنقيض المقدمة الممنوعة. [۲]الثاني: أورد على جواز الاتفاق: أنه يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول 
واحد بالشخص» أعني: هذا العا م المنظوم. أقول: دفعه ظاهر: (١)أما‏ أولًا: فلأن كونه واحدًا بالشخص 
غير معقول؛ لتركبه من أشخاص غير محصورة؛ بل من أنواع؛ بل من أحناس. (۲)وأما ثانيًا: فلأن معنى 
الاتفاق: أن يخلق أحدها شيئًا فلا يزاحهمه الآحر؛ لا أن يكونا مؤترين ق إيجاده. 

[ لا يقال: الملازمة قطعيةء وامراد بفسادهما عدم تكونهما] أي: عدم وحودهاء وهذا 
منع لحصر الفساد في المعنيين المذكورين [ معنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما قانع في 
الأفعالء فلم يكن أحدهما] أي: أحد منهما على السلب الكلي إ صانعًا] وذلك لمنع الآحر 
إياه [ فلم يوجد مصنوع] أصلا واللازم باطل؛ لأن وجود المصنوعات بديهي» فكذا الملزوم. 

[لأنا نقول: إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع» وهو لا يستلزم انتغاء 
المصنوع ] حاصل الجواب: منع الملازمة» -والضمير راحع إلى إمكان التمانع- والمعنى: أن إمكان 
التمانع امحال يستلزم أن يكون التعدد الموجب له عالا؛ لأن استحالة اللازم دليل على استحالة الملزوم» 
ولا يستلزم عدم المصنوعات؛ لمحواز أن يخلقها أحدها من غير وقوع التمانع؛ لأن إمكان التمانع لا 
يستلزم وقوعه» ويجوز أن يكون الضمير راحعًا إلى عدم تعدد الصانع» والمعنى: أن عدم تعدد الصانع لا 
يستلزم انتفاء المصنوع؛ بل المستلزم له أن لا يكون شيء منهما صانكاء فإن أراد السائل بقوله: «فلم 
يكن أحدها صانعًا»: السلبَ الكلي.. لم يصح تفريعه على إمكان التمانع» أو السلب الحزئي.. ۾ 
يصح تفريع قوله: «فلم يوحد مصنوع أصلا» عليه. 
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على آنه يرد: منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل» ومنع انتفاء اللازم إن ريد بالإمكان 
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على أنه يرد: منع الملازمة] ني الآية إن أريد عدم التكون بالفعل] واز الاتفاق؛ 
فإن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه» إ ومنع انتفاء اللازم ) أي: انتفاء إمكان عدم التكون إن 
أريد ) عدم التكون [إ بالإمكان { وذلك لشهادة النصوص على انتفاء تكونما عند زوال الدنياء 
فالحاصل: أنك إن أردت: لو كان آلمة لم يوحد المصنوعات فلا نسلّم الملازمة؛ لمحواز الاتفاق» وإن 
أردت: لو كان آلمة لأمكن أن لا يوحد المصنوعات؛ فلا نسلم أن هذا الإمكان منتف؛ فإن عدم 
وحودها ممكن؛ بل واقع عند الحشر. إن قلت: قي الكلام تكرار؛ لأن الحواب الأول هو الشق الأول 
من العلاوةء وحاصلها: منع الملازمة. أجيب: بأن الجواب الأول مبني على أن الظاهر المتبادر من قوله: 
«عدم تكوخا هو بالفعل»» والعلاوة لإبطال الشقوق الحتملة كلها. 

واعلم! أن الشارح قد احتهد في كون الآية حجة ظنية؛ اتباعا لأبي نصر الفارابي الحكيم» ولعل 
قلب المؤمن يتمنى كوا حجة قطعية» وإن م يكن الإقناع إححافًا بالآية. وقال بعض المحققين: 
التمانع على رأي الحكماء أظهر؛ لأغم جعلوا علم الواجب تعالى بمصنوعاته إرادة كافية في صدورها 
عنه» فإن كان هذا العلم حاصلاً لأحدها فقط لزم الجهلء أو مما على نمج واحد لزم توارد علتين 
مستقلتین» أو على جين متغايرين لزم التمانع. 

وأفاد المحشي المدقق' وجهين في قطعية الآية: [١]أحدهما:‏ أن المعنى لو كان المؤثر في 
وحود السماء والأرض وغيرها إمان.. لم يوحد هذا العا لم المحسوس كله أو بعضه؛ إذ تأثيرها: (١)إما‏ 
على سبيل الاستقلال» (۲)وإما على سبيل الاحتماع: بأن يكون المؤثر بحموع القدرتين» (۳)وإما على 
سبل التوزيع: بأن يكون المؤثر في البعض أحدها وفي بعضه ثانيهماء والكل محال؛ أما الأول: 
فللتواردء وأما الأخيران: فلاستلزامهما إمكان التمانع المستحيل» وإذا استحال التمانع لم يكن أحدها 
صانعًا؛ فيزم انعدام العا م: كلّه على تقدير الاجتماع؛ لانعدام حزء العلة» وبعضه على تقدير التوزيع 
لانعدام العلة. [١|ثانيهما:‏ لو كان آلمة لم يوحد العالم؛ بل لم بمكن؛ لأن جموع التعدد وإمكان العام 
مستلزم لإمكان التمانع المستحيل» فإذا فرض التعدد واقعًا كان إمكان العام مستلزمًا هذا المستحيل» 
وكل ما يستلزم الحال محال فالعا م غير ممكن» وذا باطل؛ فثبت أن التعدد محال. 


)١(‏ وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )۹٠/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 
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فإن قيل: مقتضى كلمة «لو» انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول فلا يفيد 
إلا الدلالةء على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد. 
قلنا: نعم! بحسب أصل اللغة» لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء 
الشرط» من غير دلالة على تعيين زمان» كما في قولنا: لو كان العالم قديمًا لكان غير 
متغير» والآية من هذا القبيل» وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخرء 
فيقع في الحَبْط. DDR OSS O E OT‏ 
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[ فإن قيل: مقتضى كلمة «لو»] على ما ذكره النحاة [ انتغاء الثاني في الزمان الماضي 
بسبب انتفاء الأول ] كما في قولك: لو جئتني لأعطيتك؛ فإن معناه انتفاء الإعطاء بسبب انتفاء 
امحجيء ‏ فلا يفيد) الآية [ إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء 
التعدد]. 

حاصل السؤال: أن الآية ليست على تركيب الحجج؛ فلا يصح قولكم: «هي حجة إقناعية»» 
وذلك بوحهين: [١]أحدهما»:‏ أن كلمة «لو» تدل على انتفاء الفساد بسبب انتفاء التعدد» وهذا غير 
مقصود؛ بل المقصود أن انتفاء الفساد يدل على انتفاء التعددء [۲]ثانيهما: أن «لو» تختص بزمان 
الماضي» والمقصود انتفاء الآلمة ف كل زمان. 

[ قلنا: نعم ] هذا ثابت إ بحسب أصل اللغة ) أي: سلمنا أن المعنى الأصلي لكلمة «لو» 
هو ما ذكرت إ لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط { فاندفع 
الاعتراض الأول إ من غير دلالة على تعيين زمان] فاندفع الاعتراض الثاني» وقد يجاب: بأن انتفاء 
التعدد في الماضي كاف في المقصود؛ إذ الحادث لا يكون إِهما. 

[ كما في قولنا: لو كان العام قدهًا لكان غير متغير) وقد يزعم أن المعنى الا من مخترعات 
أهل المعقول» وهذا وهم؛ فإنه حاء في استعمال أهل اللغة وإن كان قليلا إ والآية من هذا القبيل) 
إذ لو حملت على المعنى الأول لكانت كلامًا مهملا لا يعظم حدواه. 

[ وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخرء فيقع في الحَبْط { إشارة 
للعلامة ابن الحاحب؛ وذلك لأن بعض النحاة ذكروا أن «لو» يدل على انتفاء الحزاء لانتفاء الشرط. 
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«القديم » هذا تصريح بما علم التزامًا؛ إذ الواجب لا يكون إلا قديمًاء أي: لا ابتداء 
لوجوده؛ إذ لو کان حادثًا ا بالعدم لكان وجوده من غير ضرورة»› حتی وقع في کلام 
بعضهم : أن الواجب والقديم مترادفان» لکنه لیس بمستقيم؛ للقطع بتغاير المفهومين a‏ 
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فاعترض عليهم ابن الحاجب: بأن الشرط سبب» والحزاء مسبب» وكثيراما يكون لمسب واحد 
اُسباب مختلفة: كالشمس والنار للإضاءةء فانتفاء السبب لا يستلزم انتفاء المسبب» فالحق: أن يكون 
«لو» لامتناع الشرط الجزاء؛ لأن انتفاء المسبّب يستلزم انتفاء أسبابه اجى ألا تری أن قوله 
تعالى: لو کان فی فما ءا ر لفسا [الانياء:٠؟]‏ استدلال بامتناع الفساد على امتناع التعدد» دون 
العكس؛ لحواز أن يقع فساده بالإرادة الإلمية من غير تعدد. انتهى كلامه بالمعنى. ووحه الخبط: أنه زعم 
المعنى الانتفائي والاستدلالي واحدًا» م أن کاڈ منھما معی مستقل. 

(«القدیم» هذا تصر یح ما عم التزاهًا) من قوله: «الله»» وهذا مبني على ما ذكره الشارح 
راه من تفسیر اسم الله ي قول ' المصنف رجه اه: «واحدث للعا م هو الله تعالی» ب«الذات 
الواحب» إإذ الواجب لا يكون إلا قدمًء أى: لا ابتداء لوجوده] تفسير لقوله: «قديا» [ إذ 
لو کان حادق مسبوقًا بالعدم ] تفسير للحادث؛ للتنبيه على أن مصطلح الفلاسفة غير مراد؛ 
فإنحم يسمون ما يحتاج في وحوده إلى الغير حادنًا» ولو كان غير مسبوق بالعدم: كالعا م بزعمهم. 

لكان وجوده من غير ضرورة] لأن المعدوم لا يكون موحدًا لنفسه بداهة إ[ حتى وقع في 
كلام بعضهم: أن الواجب والقديم مترادفان ] غاية لقوله: «الواحب لا يكون إلا قدعًا»» أي: 
بلغ استلزام الوحوب القدم إلى أن زعم بعضهم ترادقهماء والترادف بين اللفظين: «هو اتحاد معناها»: 
كالقعود والجحلوس؛ والتساوي: «أن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآحر» سواء 
اتحد المفهومان أم لا؛ فالناطق والضاحك متساويان بلا ترادف. 

[ لكنه ] أي: ترادفهما [ ليس مستقيم؛ للقطع بتغاير المفهومين ] فإن الواحب ما يكون 
وحوده من ذاته» والقلىم: ما لل يسبق عليه العدم. وقال بعضهم: إن القول بترادفهما مبني على 
اصطلاح ب بعض القدماءء من: أن الترادف هو التساوي» كما أن صاحب «التبصرة» ابا المعين النسفي 
ذكر: أن الإعان والإسلام مترادفان» ثم ذكر لكل منهما مفهومًا على حدة. 


)١(‏ آ۱ - قول. 
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وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق؛ فإن بعضهم نص على أن القديم أعم من 
الواجب؛ لصدقه على صفات الواجب' ولا استحالة فى تعدد الصفات القديمةء وإنما 
المستحيل تعدد الذوات القديمة. وفي كلام بعض المتأخرين -كالإمام حميد الدين 
الضرير رَهَةألَهُ ومن تبعه- تصريح بآن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته» 
واستدلوا على أن کل ما هو قدیم فهو واجب لذاته: بأنه لو لم یکن واجبًا لذاته لکان 
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}وإ الكلام في التساوي بحسب الصدق ) يريد بيان احتلاف المشايخ في تساويهما: 

فمذهب الجمهور: أن القلم أعم؛ لأن الحق سبحانه واحب قلبم» وصفاته قديمة غير واجبة؛ 
لقيام البراهين على أن الواحب واحد» وذهب الإمام الضريري:" إلى أغما متساويان» والصفات أيضًا 
واجبة؛ زعمًا منه أن كل ما ليس بواحب فهو مسبوق بالعدم» ويرد على كل من المذهبين إشكال 
صعب» كما سيذكره الشارح. 

إ فإن بعضهم نص على أن القديم أعم من الواجب لصدقه) أي: لصدق القدم إعلى 
صفات الواجب ] من غير صدق الواحب عليهاء وإنغا لم يذكره؛ لأن القول بعدم تعدد الواجحب 
مشهور [ ولا استحالة في تعدد الصفات القدهة ] جحواب عما قيل: إن هؤلاء تحرزوا عن القول 
بتعدد الواحب» لكن يلزمهم تعدد القلسم» وهو محال أيضًا عند أهل السنة إ وإنها المستحيل تعدد 
الذوات القدهة]. 

ثم شرع ني مذهب القائلين بتساوي الواحب والقع فقال: 

[وفي كلام بعض المتأخرين -كالإمام حميد الدين الضّرير رَحَالَهُ ومن تبعه- تصريح بأن 
واجب الوجود لذاته ] احتراز عن الواحب لغيره: كالممكنات الموحودة؛ لما تقرر في محله من أن الممكن 
ما م يحب م يوحد [ هو الله تعالی وصفاته» واستدلوا على أن کل ما هو قديم فهو واجب 
لذاته: بأنه لو م يكن واجبًا لذاته لكان جائرً العدم في نفسه] أي: مع قطع النظر عن الموجد. 
)١(‏ حجازي + جخلاف الواحب فإنه لا يصدق عليها. 


(۲) ذ١‏ = القريري. 
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فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا؛ إذ لا معنى بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده 
بإيجاد شيء آخر. ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقيةء والبقاء 
معنى؛ فيلزم قيام المعنى بالمعنى» فأجابوا بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة 
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[ فيحتاج في وجوده إلى مخصص] أي: مرحح يخصص الوجود بالوقوع؛ لأن وحوده وعدمه 
متساويان في الحواز» والترحح بلا مرحح مال إ فيكون محدثا؛ إذ لا معنى بالمحدث إلا ما 
يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر ] فيه بحث ظاهر؛ لأن المطلوب هو إثبات الحدوث معنى 
السبوقية بالعدم» ولا يخفى أن تعلق الوحود بشيء آخر لا يستلزمه؛ لجواز أن يكون الممكن غير 
مسبوق بالعدم؛ لقدم علته» كما قالت الفلاسفة قي العالم. والجواب: أنه قد ثبت أن الْمُوجد هو 
المحتار سبحانه» وأن معلول المحتار مسبوق بالعدم؛ لأن إرادة إيجاده مقارنة لعدمه. 


ثم اعترضوا] أي: هولاء المستدلون على أنفسهم [ بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها 
لكانت باقبةء والبقاء معنی ] المراد بالمعنى ههنا: ما لا يقوم بنفسه» وهو أعم من العرض عند 
المتكلمين؛ لأن صفات الحق سبحانه تعالى معان عندهم؛ لا أعراض [ فيلزم قيام المعنى بالمعنى] 
وهو محال» كما أن قيام العرض بالعرض محال» والدليل واحد» وهو: أن ما لا يقوم بنفسه لا يصلح لان 
يقوم به غيره» وفيه بحث؛ لأن الصفات لو كانت واجبة لذاتما لم تكن من المعاني. 

[فأجابوا بأن كل صفة] إفية [فهي باقية ببقاءِ هو نفس تلك الصفة] أي: بقاء الصفة 
عينهاء وليس أمرّا زائدًا عليهاء كقومم: وجحود الوحود عينه. والعحب من هؤلاء كيف تعرضوا لهذا 
السؤال الضعيف» وجوابه السخحيف» وسکتوا عن أعظم الإشكالات؟ وهو لزوم تعدد الواحب. وأيضًا: 

وأورد على الجواب إشكالان: 

[]أحدهما: أنه لو تم لجاز بقاء العرض؛ بناء على أن بقاءه عينه» وأجيب: بأن بقاء العرض غير 
العرض؛ لانفكاكه عن البقاء في آن حدونه. 

[۲]الثاني: إنكم إن أردتم بالعينية اتحاد المفهوم فهو ممنوع» وإن أردتم أن البقاء أمر اعتباري وليس 
موحودا في الخارج قائًا بالصفة فهذا مسلم» لكن بقاء العرض أيضًا كذلك؛ فيجوز بقاء العرض. 
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وهذا كلام في غاية الصعوبة؛ فإنً: القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد» والقول 
يإمكان الصفات ينافي قولهم: «بأن کل ممکن فهو حادث» E‏ 
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وهذا كلام في غاية الصعوبة ) أي: القولُ بأن الصفات واجبة» كما هو مذهب 
«الضريري»» والقولٌ بأنما غير واحبة» كما ذهب القائلون بأن القدتم أعم.. كلاهما مشكل [ فإن 
القولّ بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد] رد على الضريري» وبدا به على عكس ترتيب ذكر 
المذهبين؛ لأن هذا الإيراد اشد بأسًاء أو لأنه أحصر كلامًا. 

وأجيب عنه بوجهين: 

[١]أحدهما:‏ أن المنافي للتوحيد هو إثبات الذوات الواجبة؛ لا إثبات صفات واحبة قائمة بذات 
الواحب. وفيه بحث؛ لأن الأدلة قامت على وحدة الواحب» من غير تفرقة بين الذات والصفة. 

[۲]ثانيهما: أن المراد بقوهم: «صفات الله واحبة بالذات» أا واجبة لذات الحق سبحانه» بمعفى 
أن ذاته تعالى كافية في اقتضائهاء بلا حاجة إلى غير الذات» وهذا لا ينافي: إمكاتًا في حد نفسهاء 
واحتياجَها إلى موصوفها. 

وفي هذا التأويل بحث: [١]أما‏ أولا: فلأنه لا يطابقها قومم: «الواحب لذاته هو الله تعالى 
وصفاته»؛ لأن ضمير قومم: «لذاته» يرحع إلى الموصول قي «الواحب»» فكما أن حمل الجلالة عليه 
حكم بكون الله تعالى واجبًا بذاته» فكذا عطف الصفات على الحلالة حكم بكون الصفات واجبة 
بذاتعا. [۲[وأما ثانيًا: فلأن هذا التأويل يخالف استدلالمم؛ فإنه صريح في أن كل قلعم فهو واجب 
بالذات» وليس حائر العدم في نفسه» وقد يجاب: بأنه يحتمل أن يكون هذا الاستدلال من غير هؤلاء 
الأئمة من قلة التدبر في حقيقة كلامهم» وعندي فيه نظر؛ لأنه وقع في كلام «الضريري» وهو إمام 
هؤلاء القوم هکذا: «واجب الوجور لذاته مذکور يست که نظیر ندارد وأزل بدا موجور باشہ وض رصہ 
عر م وي ګال باش وبوجب وجور وي زات وي باشہ وآن خداي تعللی است وصفات وی جل سَأنه». 

[ والقولّ بإمكان الصفات يناف قولهم «بأن کل ممکن فهو حادث»] هذا إيراد على 
المذهب الأول» وهو أن القسم أعم من الواحب» وأن صفاته غير واحبة» ومرادهم ب«الحادث»: "ما 
يسبق وحوده على عدمه"» كما هو مصطلح المتكلمين من أن «القديم»: "ما لا أول لوحوده"» 
و«الحادث» "بخلافه". 


شرح العقائد النسفية -1- الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 
فان زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وهذا لا ينافي الحدوث 
الذاتي: بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام 
كل من القدم والحدوث إلى: الذاتيء والزمانيء وفيه رفض لكثير من القواعد E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وزعم الفلاسفة أن كلد من القَدَّم والحدوث: إما ذاتي» وإما زماني؛ فالقديم والحادث بالزمان: 
"ما ذكرهما أهل السنة"» وأما «القديم بالذات»: "فما ليس وحوده من غيره"» وهو الواحب» وأما 
«الحادث بالذات»: "فما کان وحوده من غیره"» سواء کان «قدًا بالذات» قدا بالزمان»: كالعام» 
أو «مسبوقًا بالعدم»» أي: «حادنًا بالزمان»: كزيد وعمرو» وهذا التقسيم باطل عند أهل السنة. 

[ فان زعموا أي: القائلون بإمكان الصفات قي الحواب عن هذه المنافاة [ أنها] أي: الصفات 
[ قدهة بالزمان معنى عدم المسبوقية بالعدم وهذا لا بثافي الحدوث الذاقي معنى 
الاحتياج إلى ذات الواجب ) وحاصله: أن مراد المشايخ بقوهم: كل ممكن حادث هو الحدوث 
الذاتي» وهو لا يناي القدم الزماني» فالصفات حادثة بالذات؛ لأن وجودها مستند إلى ذات الحق 
سبحانه» وقدعة بالزمان؛ إذ لا أول لوحودها إ فهو] باطل لأنه قول ها ذهب إليه الفلاسغة من 
انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاقي والزماني» وفبه ) أي: في القول بأن الصفات قدعة 
بالزمان» حادثة بالذات إ رفض ) أي: ترك إ لكثبر من القواعد] الإسلامية: 

[١]فإحداها:‏ أن الواحب سبحانه فاعل بالاخحتيار. 

[۲]والثانية: أن معلول المحتار حادث بالزمان. 

[۳]والالغة: أن الإيجاب -أي: عدم الاحتيار- نقص» وإغا لزم رفض هذه القواعد؛ لأن الصفات 
القدمة: إن صدرت عن الواحب باختياره.. لزم رفض الثانية» وبطل الاستدلال على حدوث العا لم: بأن 
الصانع مختار» وإن صدرت بلا اخحتياره.. لزم رفض الأولى» وإن قيل: يصدر الصفات بالإيجاب» والعا م 
بالاختيار.. لزم رفض الثالثة. 

[٤]والرابعة:‏ أن التأدب في الإلميات واحب» وإنغا لزم رفضه؛ لأن وصف الصفات بالحدوث بلا 
إذن شرعي جرأة. ويجوز أن يكون المعنى: أن في تقسيم الفلاسفة رفضًا للقواعد؛ وذلك لأن الداعي 
هم إلى هذا التقسيم هو أن الواحب ليس شختارًاء وأن العام قلع بالزمان» حادث بالذات» وكلاها باطل 
عند أهل السنة. 


شرح العقائد النسفية EEN‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


النبراس شرح شرح العقاند 

[ وستأق ] في شرح قول المصنف ماله في الصفات: «وهي لا هو ولا غيره» [ لهذا] أي: 
لكون الصفات واجبة أو نمكنة إ زيادة تحقيق ] وهي: أن الصفات ممكنة في نفسهاء ومعنى قوهم: 
«واحب الوحود هو الله وصفاته»: أن صفاته واجبة لذات الله تعالى» والممكن إذا كان واجبًا للقدم 
فلیس قدمه مالا انتهی ملخصه. 

هذا ما يتعلق بشرح الكتاب» وإن شئت أن تسمع خحلاصة هذا البحث فاسمع: 

أن مذاهب أهل السنة فيه ثلاثة: 

]١[‏ أحدها: «مذهب الضريري»: أن الصفات واجبة لذاتماء وهذا سهو للزوم تعدد الواجب. 

[۲] ثانيهما: «ما عليه جمهور الحققين»: وهو أن الصفات ممكنةء قديمة» صادرة بالإيجاب عن 
ذات الحق سبحانه. 

واعترض عليهم بوجوه: 

)١(‏ الأول: أنه يناي قومم: «کل ممکن حادث»» وأجیب: «ا»أولا: بأنه حاص بالصادر 
بالاحتيار» «۲»وثانيًا: بأن معناه حادث بالذات» أما دفعه بأنه قول مما ذهب إليه الفلاسفة.. ففيه 
نظر؛ إذ ليس مخالفتهم واحبة في كل قول ولو كان حمًا؛ فلا بأس في تقسيم الحدوث والقدم إلى: ذاي» 
وزماني إذا اعترفنا بحدوث العام باحتيار صانعه تقدس. 

(۲) الثاني: أن الواحب سختار» فيجب أن يكون معلوله مسبوقًا بالعدم. أجيب أولا:' بتخحصيص 
الاحتيار بما سوى الصفات؛ إذ من جملتها القدرة والاحتيار» فلو كان وجودها بالقدرة والاحتيار.. لزم 
سبق الشيء على نفسه» وأورد عليه: أن الإيجاب نقص عندكم» وأجيب: بأنه نقص في غير 
الصفات؛ لأن الصفات كمالات» وإيجاب الكمال كمال» والخلو عنه نقص» وأورد عليه: «۱»أولا: 
بأن إفاضة الوحود على الممكنات أيضًا كمال» «۲»وثانيًا: بما ذهب إليه سيف الدين الآمدي من منع 
القاعدة» حیث جوز أن یکون تقدم احتیاره على معلوله ذاتيًا؛ لا زمانيًا. 

)١(‏ الثالث: أن المتكلمين على أن امحوج إلى العلة الحدوث؛ لا الإمكان؛ فيلزم أن لا يكون 
الذات علة للصفات القديمةء وأجيب: بتخحصيص القاعدة عا سوى الصفات. 


)١(‏ هذا الحواب الأول لا ثاني له. 
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« الحي» القادر. العليم ‏ السميع» البصير. الشائي. المريد» لأن بداهة العقل جازمة بأن 

محدث العالم على هذا النّمَط البديع والنظام المحكم» مع ما يشتمل عليه من الأفعال 

المتقنة والنقورش المستحسنهة:: لا یکون بدون هذه الصفات SSSR eR‏ 
البراس شرح شرح العقاند 

)٤(‏ الرابع: أن البسيط لا يكون فاعلا لشيء» وقابأا له معًا؛ لأن جهة الفعل غير جهة القبول؛ 
الاعتبارات لا يستلزم كثرة في الذات. 

[۳] الفها: «للصوفية»» و«بعض الأشاعرة»: وهو أن الصفات عين الذات» وهذا منزه عن 
الإشكالات الواردة على المذهبين الأولين» وكل ما أورد الجمهور في إبطاله فغير تام» والله سبحانه أعلم. 

[«الحي» القادرء العليم؛ السميع؛ البصير؛ الشائيء المريد»] «الشائي»: اسم فاعل 
من «شاء»» وهو مرادف المريدء وذكرها؛ لأن النصوص الناطقة هذه الصفة وقعت تارة بلفظ المشيعة› 
وتارة بلفظ الإرادة» وزعمت الكرامية: المشيئة أزليةء والإرادة تحدث عند إيجاد الشيء. 

[1] [ لأن بداهة العقل] أي: أول توحهه ‏ جازمة بأن محدث العام الكائنء أو حال 
كونه على هذا التّمَط ] -بفتحتين- الطريقة أو النوع إ البديع ) العجيب ‏ والنظام المحگم) 
-بفتح الكاف- أي: الممنوع عن الفساد» أو المشتمل على الحكمة مع ما يشتمل] العام عليه 
من الأفعال المتقنة ] -بفتح القاف- المستحكمة بلا خلل [ والنقوش المستحسنة لا يكون) 
أي: الحدث إ بدون هذه الصفات ] وقد يوضح بأن النمط البديع يدل على العلم» والحدوث على 
القدرة والإرادةء والكل على الحياة. 

أما الدلالة على السمع والبصر.. ففيها بحث: 

1 لأن الدليل العقلي لا يكفي لإثباتعاء كما صرحوا به» وأجيب: بأن اراد ههنا بالسمع 
والبصر إدراك المسموعات والمبصرات» ولا شك في أن كون المختار سبحانه حالمًا ها يدل على أنه 
يدركهاء» وأما إثبات أن السمع والبصر صفتان زائدتان ها مبدأً الإدراك.. فليس هذا محل بيانه. ثم إن 
عندي أن النقوش المستحسنة تمدي العقل السليم إلى البصرء وما قيل: إن إججاد الأصوات لا يكون 
بدون علمها وهو السمع» فأقول: فيه بحث. 


[۲]وأما ثانيًا: فلأنه منقوض بأول صوت خلقه. 


شرح العقائد النسفية -Yé—‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


على أن أضدادها نقائص» يجب تنزيه الله عنهاء وأيضا قد ورد الشرع بهاء وبعضها مما 
لا يتوقف ثبوت الشرع عليها e DRS ERS‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 

بقي في دليل الشارح رََدالَهٌ بحث: وهو أن الدليل إنما يتم إذا كان العام صادرًا عن الواحب 
بلا واسطة» وإلا فيجوز أن يكون الواحب موجبًا غير موصوف ببعض هذه الصفات» ويصدر عنه 
مصنوعٌ موصوف بمذه الصفات» موجد مذا العا م. أجيب: بأنه قد سبق أن العام حادث بجميعه» وأن 
محدثه الواحب سبحانه» فخلاصة الدليل: أن محدث جيع العام على النمط البديع لا يكون بدون هذه 
الصفات» ولا شك أن الواسطة من جلة العام؛ فيكون محكومًا عليه بالحدوث؛ فلا يصدر عن 
الموحب؛ لأن الصادر عن الموحب قم البتة» واعترض على هذا الجواب: بأن الثابت فيما قبل هو 
حدوث الأعيان والأعراض» ولا بد من نفي امحردات أو حدوثها. 

1 إ على أن أضدادها نقائص ) دليل ثان. تقريره: أنه لو لم يتصف جا لزم أن يتصف 
بأضدادها» وهي: الموت» والعجز والجهلء والصمم والبكم» والعمي» والاضطرار» وهي نقائص 
[ يجب تنزيه الله عنها] قالوا: فيه بحث: «أما أولًا»: فلأنا لا نسلم أنما أضدادها؛ بل إعدام 
ملكاتماء ويجوز ارتفاع الملكات وإعدامها؛ لعدم قابلية الحل: كالبصر والعمى في الحدار. «وأما ثانيًا»: 
فلأنا لا نسلم استحالة الخلو عن الشيء وضده؛ فإن المواء حال عن الألوان المتضادة كلها. قلت: ثبوت 
الحياة بديهي» وكذلك كون الحي قابأا للصفات الباقية» وكذا اتصافه بأضدادها عند عدم الاتصاف ما. 

[۳] [ وأيضًا قد ورد الشرع بها] دليل ثالث» بيانه: أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت 
بإثباتحا» وهي أمور لا يستحيلها العقل؛ فوحب الإعان ياء والضمير انجرور للصفات المذكورة» وقيل: 
لحميع ما يحمل على الواحب سبحانه؛ لقوله: جخلاف وحود الصانع» وفيه نظر؛ لأنه حلاف الظاهرء 
وهذا الكلام ليس في حكم الاستشناء المتصل» فافهم 

وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها] دفع لما يظن من أن تصديق الشرع موقوف 
على العلم: بأن الله الموصوف بصفات الكمال أرسل هذا الشرع لنظام خلقهء فإثبات الصفات بالشرع 
مشتمل على الدور» وحاصل الجواب: أن تصديق الشرع إغا يتوقف على العلم ببعض صفاته تعالى: 
كحياته» وكلامه» وعلمه» وقدرته» وإرادته» بخلاف السمع والبصر؛ فإنه لا يتوقف الإرسال عليهما. 


(۱) ت۲ = قیل. 


شرح العقائد النسفية ES‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتزيهاته 
فیصح التمسك بالشرع فیها: کالتوحید» بخلاف وجود الصانع وكلامه... ونحو ذلك مما 
يتوقف ثبوت الشرع عليه « لیس بعرض»؛ لأنه لا يقوم بذاته؛ بل يفتقر إلى محل يقومه 
ولأنه يمتنع بقاؤه» وإلا لكان البقاء معنى قائمًا به؛ فيلزم قيام المعنى بالمعنى» وهو محال 
النإراس شرح شرح العقائد 

[ فيصح التمسك بالشرع فيها] وكذا يصح التمسك به على مول الإرادة» والعلم» والقدرة 
[ كالتوحيد ] أي: كما أنه يصح التمسك على التوحيد بالشرع: كقوله تعالى: لا إله إلا الله؛ وذلك 
لأنه إذا كان في البلد أميرانء ويفعل كل منهما ما شاء من تنعيم وعذاب.. فإن العقل يحكم بطاعة كل 
منهما فيما أمر [ بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك ] كالعلم والإرادةء والقدرة [ مما 
يتوقف ثبوت الشرع عليه ] فإنه لا يصح التمساك بالشرع فيها؛ للزوم الدور؛ إذ لا يكن الإرسال 
إلا إذا كان المرسل موحودًا أو عالمًا بالرسول» وآمرًاء وناهيًاء ومريدًا لأن يطاع» وقادرًا على الإرسال» 
وأنكر بعضهم: توقفه على الكلام؛ لحواز أن يخلق في الرسول علمًا ضروريًا برسالته وشرائعه» وأنكر 
بعضهم النوقف على العلم؛ بل قيل: مشاهدة المعجزة توحب يقينًا عاديًا بصدق الرسول» من غير 
توقض إلا على العلم بوحود الحق سبحانه» فيصح التمسك في سائر الصفات بالشرع» وفيه خلاص 
عن تكلف الأدلة العقليةء والحمد لله على ذلك. 

[« ليس بعرض»؛ لأنه لا يقوم بذاتهء بل يفتقر] أي: تاج [إلى محل يقومه)' وهذا 
من الوحوب على مراحل [ ولأنه متنع بقاؤه] ذهبت الأشاعرة: إلى أن العرض لا يبقى زمانين؛ 
بل ينعدم ویتجدد مثله ي کل آنِ» وأورد عليهم: أنه سفسطة؛ لأنا نقطع ببقاء لون هذا الثوب مغ 
فأجابوا: بأنه من غلط الحس» كما أنا نزعم أن نار الفتيلة قائمة» مع أنا سيالة تنطفىء» ويعقبها 
أحرى. وكان الأنسب ترك هذا الدليل؛ لأن إثباته مشكل» مع أن كون الحق تعالى ليس بعرض من 
البديهيات الواضحة» بعد تصور مفهومي الواحب والعرض. 

[ و إلا أي: لو كان العرض باقيّا [ لكان البقاء معنى قايا به ) أي: بالعرض» والمعنى: ما 
يقابل الذات» وهو ما لا يقوم بنفسه» والمتكلمون يستعملونه أأعم من العرض؛ فيسمون الصفات الإية 
معاني؛ لا أعراضًا ‏ فيلزم قيام المعنى باممعنى وهو محال ) خلاقًا للفلاسفة؛ فم جؤزوا قيام 
العرض بالعرض. 


)0 التقوم: «قائم داشتن» (النبراس)۔ 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
لأن قيام العرض بالشيء معناه: أن تحيزه تابع لتحيزه» والعرض لا تحيز له بذاته حتى 
يتحیز غیره بتبعیته. وهذا مبني على: أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده وأن القيام 
معناأه: التبعية فى التحيز. والحق: أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله» وحقيقته 
الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني» ومعنى قولنا: «ؤجد فلم يبق» آنه حَدَبَ؛ فلم 


یستمر وجوده» ولم یکن ابنًا في الزمان الثاني AOSD ANS e‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[ لأن قيام العرض بالشيء معناه: أن تحيزه ] أي: تحيز العرض» والتحيز: قبول الإشارة 
الحسية [ تابع لتحيزهء والعرض لا تحيز له بذاته ) بل إنما يتحيز تبعًا لموضوعه إ حتى يتحيز 
غیره بتبعیته ] غاية للمنفي ب«الميم»؛ أي: لو کان له تحیز بذاته لأمکن تحیز غیره بتبعيته. 

[ وهذا) أي: دليل امتناع بقاء العرض إ مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على 
وجوده» وأن القيام معناه: التبعية في التحيز ) يريد أن الدليل موقوف على هاتين المقدمتينء 
وها منوعتان. 

[والحق] : 

[ أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله) هذا إبطال للمقدمة الأولى. 

[ وحقيقته ] أي: حقيقة البقاء [ الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني{ إزالة لما 
يتوهم من أن استمرار الوحود معنى زائد على الوحود» وعدم زواله أمر عدمي؛ فتفسير البقاء: بالأول 
إثبات للمقدمة الممنوعةء وبالثاني مخالف ها يريد إثباته من كون البقاء عين الوحودء وتقرير الجواب: 
أن التعبير هما مبني على التسامح» وحقيقة البقاء هو الوحود قي الزمان الثاني؛ فليس أمرا زائدًا على 
الوحود؛ بل عينه. 

[ ومعنی قولنا: «وجد فلم يبق» أنه حدث؛ فلم يستمر وجوده. و( یکن ثابتا في 
الزمان الثاني ) جواب عن حجة القائلين بأن البقاء زائد على الوحود. وتقرير الحجة: أن العقلاء 
متفقون على صحة قوهم: «وحد الشيء فلم يبق»» فلو كان البقاء نفس الوحود لم يصح الإثبات 
والنفي معًا؛ فإنه تناقض كقولك: «وجد فلم يوحد». وحاصل الجواب: أن الإثبات والنفي لم يردا 
على الوحود قي زمن واحد؛ بل اغبت هو الوحود قي الزمن الأولء والمنفي هو الوحود قي الزمن الثاني؛ 
فلا تناقض كقولك: «وحد أمس» ولم يوحد اليوم». 


شرح العقاند النسفية ST YN=‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنريهاته 
وأن القيام هو الاختصاص الناعت' كما في أوصاف الباري تعالى [فإنها قائمة بذات 
الباري تعالى» ولا تحيز بطريق التبعية؛ لتنزهه تعالى عن التحيز]" وأن انتفاء الأجسام في 
كل آن» ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك فى الإعراض eG‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ وأن القيام هو الاختصاص الناعت ] هذا إبطال للمقدمة الثانية» وعطف على «أن البقاء 
استمرار الوجحود»» والاحتصاص الناعت: أن يكون بين الشيئين اخحتصاص يصير به أحدها نعنًا 
للآحر: كالبياض القائم بالجسم» فيقال: الجسم الأبيض» وفي وصف «الاخحتصاص» ب«الناعت» 
تسامح إ كما في أوصاف الباري تعالى [فإنها قانمة بذات الباري تعالء ولا تحيز بطريق 
التبعية؛ لتنزهه تعالى عن التحيز] ) دليل على أن القيام هو الاحتصاص؛ لا التحيزء وتقريره: أن 
أوصاف الحق تعالى قائمة به» مع أنه لا تحيز قطكًاء وأجيب: بأنه تعريف لقيام الأعراض ممحاها؛ لا 
لمطلق القيام بالشيء؛ فلا يرد الصفات؛ لأا لا تسمى أعراضًا. 

[ وأن انتفاءَ الأجسام في كل آنء ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من 
ذلك ] أي: من الانتفاء والتجدد [ في الإعراض ) -عطف على «أن البقاء»- وهو إبطال لقوهم: 
يعتنع بقاء العرض بعد إبطال دليله» وحاصله: أن الأعراض باقية؛ لأن بقاء الأجسام ضروري باتفاق 
الحكماء والأشاعرة؛ فلو جاز الانصرام والتجدد في الأعراض» وبطل حكم الحس ببقائها.. لوحب أن 
يجوز ذلك في الأحسام أيضًاء وهو سفسطة باتفاق الفريقين؛ ولذلك أنكر الناس على النَظًام المعتزلي 
إنكارًا شديدًا؛ لتفرده بتجدد الأجسام؛ فعلى هذا يكون هذا الكلام «معارضة»» وقيل: «نقض 
إحالي»؛ أي: لو صح دليلك للزم مخالفة الضرورة". 

وأورد على قوله: «ليس بأبعد» وحهان: [١[]أحدهما:‏ أن الأعراض أضعف وحودًا من الجواهر؛ 
فتجدد الجواهر أبعد. [۲]ثانيهما: أن تحدد الأحسام أبعد؛ لأنه يستلزم سقوط الحزاءء والتكليف» 
والقصاص؛ بخلاف الأعراض» والجواب عنهما: بأن الحاكم بقيامهما هو الحس» ولا تفاوت بين 
الجوهر والعرض في وما حسوسين. 


(۹) «حجازي» = الباعث. «ع» = اختصاص الناعت بالمنعوت. 
(۲) ما بین [ ] ليست في «حجازي» و«ع»» وموحودة قي النسختين من متن «البراس»» وفي الطبعة الباكستانية من شرح العقائد. 
(۳) ن۲ = الضروري. 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


نعم! تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام؛ إذ ليس هنا 
شيء هو حركة» وآخر هو سرعة أو بطء؛ بل هنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى 
بعض الحركات «سريعة»» وبالنسبة إلى البعض «بطيئة». ولهذا تبين أن ليس السرعة 
والبطء نوعين مختلفين من الحركة؛ إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات «ولا 
جسم» لأنه مركب ومتحيز» وذلك أمارة الحدوث «ولا جوهر» أما عندنا: فلأنه اسم 
للجزء الذي لا يتجزأء وهو متحيزء وجزء من الجسم» والله تعالى متعال' عن ذلك. وأما 
عند الفلاسفة: فلأنهم» وإن جعلوه اسما للموجود لا في موضوع' EEN NR‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ نعم!] تسليم لضعف بعض أدلة الفلاسفة» بعد ما نصر مذهبهم على طريق أهل الإنصاف 
[ تمسكهم] أي: الفلاسفة إفي] جواز [ قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبُطثها) حيث 
قالوا: الحركة عرض قائم باب حسم والسرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة [ ليس بتام؛ إذ ليس هنا) 
أي: تي الحركة السريعة والبطيئة [ شيء هو حركةء وآخر هو سرعة أو بطء] حى يقال: إغما 
قائمان بالحركة [ بل هنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعةء 
وبالنسبة إلى البعض بطيئة. ولهذا تبين أن ليس السرعة والبطء ] أي: الحركة السريعة 
والبطيئة [ نوعين مختلفين من الحركة؛ إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات ] فإن 
الإنسان إنسان» سواء أضيف إلى فرس أو بقر. 

[«ولا جسم» لأنه مركب ] من الحواهر الفردة [ ومتحيز] ثابت قي الحيز؛ أي: المكان [ وذلك 
أمارة الحدوث] لأن المركب عتاج إلى أحزائه» والمتحيز محتاج إلى حيزه» والاحتياج من خحواص الممكن. 

[ «ولا جوهر» أما عندنا: فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأٌ وهو متحيز» وجزء من 
الجسم والله تعالى متعال عن ذلك. وأما عند الفلاسفة: فلأنهم وإن جعلوه اسمًا 
للموجود لا في موضوع ) حيث قالوا: الجوهر موحود لا في موضوع» والعرض موجحود في موضوع» 
والموضوع: هو الحل المستغني قي تقومه عن الحالّ فيه: كابمحسم المستغني عما يحل فيه من اللون والحركة» 


(۱) ن۲ = منزه. 


(۲) ن۲ = الموضوع. 


شرح العقائد النسفية A2‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتدزيهاته 


مجردًا كان أو متحيَّرّاء لكنهم جعلوه من أقسام الممكن» وأرادوا به الماهية الممكنة التي 
إذا وجدت.. كانت لا في موضوع» وأما إذا أريد بهما القائم بذاته» والموجودٌ لا في 
موضوع.. فإنما يمتنع إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك» مع تبادر 
الفهم إلى المركب والمتحيز E O E‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

واحل أعم من الموضوع؛ لأنه قد يحتاج إلى ما يحل فيه: كالميولى والصورة؛ فإغما جوهران» والصورة 
حالّة في الميولى» ومع ذلك فافيولى حتاجة في تقومها إلى الصورة. 

[ مجردا كان] كالعقول والنفوس؛ فإنغا بجردة عن المادة والحهة والمكان إ أو متحيرًا) كالحسم 
واميولى والصورة إ لكنهم جعلوه من أقسام الممكنء وأرادوا به الماهية الممكنة التي إذا 
وجدت.. کانت لا في موضوع ] يريد أن ظاهر قومم: «موحود لا تي موضوع» يتناول الواحب» 
ولكنه يظهر بعد التحقيق أغم لا يطلقون الجوهر على الواحب» وهذا لوجهين: [١]أحدهما:‏ أغم 
قسموا المفهوم إلى: واحب» وممكن؛ والممكن إلى: جوهر» وعرض» فالجوهر قسم من الممكن عندهم. 
[۲]ثانيهما: ام فسروا الجوهر: بماهية إذا وحدت كانت لا في موضوع» والعرضَّ: بماهية إذا وحدت 
كانت في موضوع. ومطلوهم الإشارة إلى: أن وحود الممكنات زائد على ماهيتها؛ فعلى هذاء لا يتناول 
التعريف الواحبَ؛ لأن وحوده الخاص عينٌ ماهيته عندهم. 

وأما إذا أريد بهما] أي: بالحسم والحوهر [ القائم بذاته ] كبعض المبتدعة؛ فإغم يطلقون 
ا حسم على الواحب تعالى» ويفسرون الحسم بالقائم بذاته [ والموجوةٌ لا في موضوع] لف ونشر 
مرتب إ فإنما متنع إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك. مع تبادر 
الفهم إلى المركب والمتحيز] أي: لا عتنع إطلاقهما على الواحب من حيث عدم صحة المعنى» بل 
من حيث إنه ترك الأدب. 

وهذا لوجهين: [١]أحدهما:‏ أنه لم يوحد هذا الإطلاق ق القرآن والحديث» ومذهب أهل السنة 
والحماعة أن لا یسمی الله سبحانه إلا بما ورد فیهما؛ لقوله تعالی ویو لتا کسی دادعو بها ودروا لبن 
يلوت ن أَسمید % [الأعراف:٠۸٠].‏ [۲]الثاني: أن الفهم يتبادر من الجسم والجوهر إلى المعنى الذي لا 
يصح على الواجحب. 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


وذهب المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليهء بالمعنى الذي يجب 
تنزيه الله تعالى عنه. فإن قيل: كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم... و 
ذلك مما لم يرد به الشرع؟ قلنا: بالإجماع»› وهو من الأدلة الشرعية SR‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وذهب المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليهء بامعنى الذي يجب 
تنزيه الله تعالى عنه] أما المجسمة فقالوا: هو جسم كسائر الأجسام» جالس على العرش» وأما 
الصارى فقالوا: حوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأب» والابن» وروح القدس» وهذا وجه آحر لترك 
إطلاق الحسم والحوهر؛ وذلك لأن موافقة المبتدعة قي بدعتهم منوعة شرعًاء ولو كان المقصود حلاف 
مقصودهم. 

ووقع في کثیر من الدلسخ: «وذهاب الحسمة» بلفظ المصدر عطمًا على «تبادر الفهم»» وقيل: 
على «عدم ورود الشرع». ومن العجائب ما ذكر ب بعض المحشين' أن قوله: «وذهب الحسمة» 
جواب سؤال مقدر» وهو: أنكم قلتم: إن الجسم والجوهر لا يطلقان عليه تعالى» والحال أن ابجسمة 
والنصارى أطلقوها. 

[ فإن قيل:] اعتراض بالنقض على قوله: «من جهة عدم ورود الشرع» ‏ كيف صح إطلاق 
الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك] كلفظ «خرا» بالفارسية هما ل يرد به الشرع؟) 

قلنا: بالإجماع ] وقد يقال كلمة التوحيد تصحيح" إطلاق الموحود إ وهو من الأدلة 
الشرعية ] لأنه قد ثبت بالقرآن والحديث أن الإجماع حجة» أما القرآن: فقوله تعالى: كم خَوأٍَ 
أرجت الئاس أو پالمعروف هوت ڪَن أَلْمْنَْرٍ ) [ال عاد ]٠٠‏ ولو e‏ على الخطاً مروا 
بالنكر ونَهَؤا عن المعروف. وأما الحديث: فقوله علواكلةرآلككم: ١ا‏ جي أمّي على السلا" وهو 
متواتر المعنى» ولكن في دعوى الإجماع في إطلاق هذه الأسماء بحث» إلا أن يراد إجماع اجمهور. 


)١(‏ وهو ملا أحمد الجندي قي «حاشيته على شرح العقائد» )۹۷/١(‏ -ضمن «ججموعة الحواشي البهية»- 

(۲) ۲۵ = يصح. 

(۳) وني هامش ن١:‏ «قوله : "لا بتحتمع أمتي" إخ .. هذا الحديث متواتر المعنى » وأحرج الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا : «إن الله لا يجمع أمتي 
على الضلالة» » ورواه الطبراني» وأبو داود وابن أبي عاصم» والحافظ الضياء» وابن جريرء والحاكم» وأبو نعيم» وابن منده» وأحمد بن أي حيثمة 
عن أبي مالك الأشعري» وابن عمرء وأبي بصرة الغفاري» وغيرهم رأيهَتشر بألفاظ محتلفة» "إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور 


الأنوار"»» انتهى. وهذا التعليق مقتبسة من «حاشية النبراس» للشيخ محمد برخوردارء التي في هامش: ذ٠.‏ 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 
وقد يقال إن «اللّه» و«الواجب» و«القديم» آلفاظ مترادفة» والوجود لازم للواجب» وإذا 
ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذنٌ بإطلاق ما يرادفه من تلك اللخةء أو من لخة 
أخری» وما لازم معناه» وفيه نظر E AAD SAE‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ وقد يقال ] في الحواب لتصحيح' إطلاق «الموحود» ونظائره: [ إن الله والواجب والقديم 
ألفاظ مترادفةء والوجود لازم للواجب ) قيل: لا وحه لاختصاص لزومه للواحب بعد ثبوت 
ترادف الكل. وأجيب: بأنه أراد مفهوم الواحب» وهو مفهوم الكل للترادف. وعندي: أن وجه 
الاحتصاص: أن المشهور في محاوراتعم ضم" الوحود إلى الواحب؛ فيقال: واحب الوحود؛ لا قلم 
الوجحود. 

وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة ] كلفظ «اله» إ فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من 
تلك اللغة ) كالواحب والقدم إ أو من لغة أخرى { كاسم «خرا» بالفارسية ‏ وما يلازم 
معناه] كالموحود إ وفيه نظر] من وحهين: 

[١]أحدهما:‏ في الترادف» وذلك لأن مفهوماتما متغايرة» «فالله»: عَلَم للجزئي الحقيقي» ومعناه 
بحسب اللغة: المعبود» أو من يتحير العقل فيه» أو من يتضرع الكل إليه» أو من احتجب عن غيره: 
و«الواحب» ما يمتنع عدمه» والقلم ما لا أول لوحوده. 

[۲]والثاني: في اتحاد حكمَي المترادفين قي الإطلاق عليه تعالى؛ لأنه قد يكون أحدها موهًا 
بالنقص؛ فلا يصح إطلاقه؛ ولذا 9 يطلق عليه «العاقل» وإن كان مترادق لعا م؛؟ لأنه من العقل بمعفى 
القيد عما لا ينبغي» وكذلك حال اللازم؛ فإن الله تعالى خالق كل شيءء ويلزمه أن يكون خالق 
الخنازير» مع أنه جوز إطلاق الملزوم؛ لا اللازم. 

ثم اعلم: أن مسألة التوقيف احتلف فيها احتلاقًا كثررا: 

]١[‏ قال بعض المحققين: لا نزاع في حواز إطلاق أسمائه الأعلام الموضوعة قي اللغات كخدائي 
بالفارسية» وتنكري بالتركية» وإنغا النزاع في الأسماء المأحوذة من الصفات والأفعال. 


(۱) ت۲ = جواب تصحیح. 
(۲) ۲۵ ¬ ضم. 


شرح العقائد النسفية AS‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
«ولا مصور» أي: ذي صورة وشكل مثل صورة إنسان أو فرس؛ لأن ذلك من خواص 
الأجسام» يحصل لها بواسطة الكميات» والكيفيات» وإحاطة الحدود والنهايات» «ولا 
مچلود) أ ڏي حد ونهاية «ولأ معدود» آي: ذي عدد وكثرة» یعنی: لیس محا 
للكميات المتصلة: كالمقاديرء» ولا المنفصلة: كالأعداد NASA‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[] وقال المعتزلة والكرامية: يجوز إطلاق كل ما دل العقل على اتصافه تعالى به» ولو لم يأذن 
په الشرع. 

[۳] وقال قوم: جوز ما يرادف الأسماء الشرعية» إلا ما كان مخصوصًا بلغة الكفار. 

EH‏ وقال القاضي ابو بکر: کل لفظ دل على معن ثابت لله تعالى» ولم يكن موا بنقص» حجاز 
إطلاقه. 

[] وشرط آخرون مع ذلك أن یکون مُشعرًا بإحلال وتعظیم» 

[1] وتوقف إمام الحرمين» 

[۷] وفصّل الإمام الغزالي وقال: يجوز ما يدل على الصفةء لا ما يدل على الذات. 

]۸[ وقال الإمام الأشعري: لا بد من إذن الشارع» وقي «شرح المواقف» هو المختار. 

[«ولا مصور» أي ذي صورة وشكل ] -عطف تفسير- [ مثل صورة إنسان أو فرس) 
وزعم امحسمة أنه على صورة إنسان إ لأن ذلك من خواص الأجسامء بحصل لها بواسطة 
الكميات والكيفيات ) كالألوانء والاستقامةء والانحناء إ وإحاطة الحدود والنهايات ) قيل: 
الحد حارج عن المحدودء والنهاية داحلة فيه والظاهر أخما مترادفان أو متساويان 

[«ولا محدود» أي ذي حد ونهاية ) 

دولا معدود» أي ذي عدد وکثرة. بعنی: ليس محلا للكميات المتصلة ] تفسير لقوله: 
«لا مصور ولا محدود»» ویيجوز أن يکون تفسرا للقاني فط } کاطقادیر ] من الخط› والسطح» 
والطول» والعرض }ولا المنفصلة: كالأعداد) تفسير لقوله: «لا معدود». 


شرح العقائد النسفية -Y-—‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


وهو ظاهر «ولا متبعحض ولا متجزئ» ق ذي أبعاض وأجزاء «ولا متركب» منها لما في 
[كل]' ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب» فما له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها 


متركباء وباعتبار انحلاله إليها متبعضا ومتجزئًا SESE‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


وتوضيح المقام: أن الكم عرض يقبل القسمة لذاته» وهو قسمان: 

[١]أحدهما:‏ متصل» وهو الذي إذا قسم كان لقسميه حد مشترك يصح أن يعتبر حدًا لكل من 
القسمين» وهو الزمان» والخط» والسطح» والمقدار القائم بالجحسم. ويدل على مغايرته الحجحسمَ: أنه يزداد 
المقدار وينقص في السمن الذائب والمنجمد» مع أن الجسم باق» ثم إنا إذا قسمنا الخط بنقطة كانت النقطة 
حًا مشترا لكل من قسمي الخط وكذا إذا قسمنا السطح بخط» والمقدار الحسمي بسطح» والزمان بآن. 

[۲]ثانيهما: منفصل» وهو الذي لا يكون لقسميه حد مشترك. وهو العدد؛ فإن العشرة إذا قسمت 
بستة وأربعة مثا لم يكن بين الستة والأربعة حدّ مشترك» وإلا صارت الستة سبعةء والأربعة خمسة. 

وهو ظاهر 1 ما المقادير: فاگا من خحواص الأجسام» وأما الأعداد: فلأنه لیس للواحب 
تعالى أجحزاء» ولا جزئيات» ولا شركاء يقع في تعدادهم» فالعدد منفي با معاي الثلاثةء وإن كان كلام 
الشرح ناظرًا إلى الأول» أما الوصف بأنه تعالى واحد.. فليس من باب التعداد؛ لعدم التعدد» مع أن 
الصحيح أن الواحد ليس بعدد. 

[«ولا متبعض ولا متجزئ» أي ذي أبعاض وأجزاء) 

TE:‏ مترکب» منها ) أي: من الأبعاض والأحزاء إ[ طا ف [كل] ذلك { أي: التبعيض»› 
والتجزى» والتركب من الاحتياج) إلى الأجزاء [اطنافي للوجوب, فما له أجزاء] الفاء للتفصيل 
يسمی ډاعتبار تألفه منها 1 أي: اجتماعه» من الألفة -بالضم- وهو القرب بين الشيئين 
[ متركباء وباعتبار انحلاله إليها] أي: تفرقه إلى تلك الأحزاء عند التفريق [ متبعضا ومتجزًا] 
وما مترادفان» وقد يفرق بأن التجزي انحلال إلى ما منه التركيب: كانحلال الجسم إلى الجواهر الفردة» 
بخلاف التبعض: كانحلاله إلى الجسمرن. 


(1) ما بين [ ] ليست ق متن الأصلينء وموحودة في «حجازي» و«ع». 
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«ولا متناه»؛ لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد «ولا يوصف بالمائية» آأي: 

المجانسة للأشياء؛ لأن معنى قولنا «ما هو؟» من أي جنس هو» والمجانسة توجب 

التمايز عن المجانسات بفصول مقومة؛ فيلزم الت ركيب GE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

إ«ولا متناه»؛ لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد ) حلافًا للكرامية» زعموا أنه غير 
متناه من جميع الجهات إلا من الجهة المتصلة بالعرش» كذا قيل» ولا يخفى أنه كما يجب تنزيهه تعالى 
عن التناهي» فكذا يحب عن عدم التناهي بالمعنى الذي قصدوه. 

[«ولا يوصف بالمائية »] منسوبة إلى «ما» الاستفهامية مع زيادة الهمزة» وقد يزعم انا مسوبة 
إلى «ما هو» بحذف الواو» وقلب الماء همزةء والأول أقرب [ أي اممجانسة للأشياء] المجانسة: هو 
الاتحاد في الجنس» وللجنس معنيان: منطقي» ولغوي أعم منه» وهو الأمر الشامل العام؛ فإن الإنسان 
جنس لغوي؛ لا منطقي» والظاهر أن الشارح أراد المنطقي [ لأن معنى قولنا «ما هو؟»] في اللغة 
من أي جنس هو كما ذكره البيانيون» وقال السكاكي في «المفتاح»: «ما»: للسؤال عن 
الجنس» اراد الجنس اللغوي» ومقصود الشارح من هذا الكلام بيان المناسبة بين المعنى الاصطلاحي 
للماهية واللغوي اء وحاصله: أن أهل اللغة يسألون ب«ما هو» عن الجنس اللغوي» ويقولون قي 
الجواب: إنسان» أو فرس» أو ثوب» أو درهم؛ فناسب أن يسمى الجانسة المنطقية أيضًا ماهية؛ لوقوع 
الجنس المنطقي أيضًا قي حواب «ما هو». 

ل واطمجانسة ] النطقية [ توجب التمايز عن المجانسات بفصول مقومة ] لأن ما له 
حنس.. لا يتقوم إلا بفصل ييزه عما يشاركه في الجنس [ فيلزم التركيب ) من الحنس والفصل»› 
وأورد عليه: أن هذا تركيب عقلي» والمنافي للوحوب هو التركيب الخارحي. وأجيب: بأن العقلي 
مستلزم للحارحي؛ لأن الشيء البسيط لا بمكن انتزاع الجحنس والفصل منه. 

واعلم! أن بعض المحشين شرح كلام الشارح بوحه آخر» فأراد بقوله: -أي: الجانسة للأشياء- 
المعنى اللغوي؛ استفناسًا بظاهر قوله: لأن معنى قولنا: ما هو؟ من أي حنس هو؟ لأن هذا معنى لغوي 
لا منطقي» ولا يخفى أن استئناسه مدفوع با ذكرنا من أنه قصد بيان للمناسبة» أي: يرد عليه أن 
الجانسة اللغوية لا توحب التمايز بالفصول» وأجيب جحمل الفصول على ما يعم المميز» سواء كان 
فصلا أو تشحصًاء ودفع الجواب: بأن لزوم التركيب موقوف على كون التشخص أمرّا وحوديًا داحلاً 
في هويته» وإثبات ذلك صعب. 


شرح العقائد النسفية -o-‏ الكلام في وجود الواجب تعالی وتنزیهاته 


«ولا بالكيفية» أي: من اللون» والطعمء والرائحة» والحرارة» والبرودة» والرطوبة 
واليبوسة... وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتركيب «ولا يتمكن» 
اشتقاق مستحدث من المكان على جعل الميم أصلية: كالحوقلةء والتهليل « في مكان» ... 
الناراس شرح شرح العقائد 

[«ولا بالكيفية» أي: من اللونء والطعم» والرائحةء والحرارةء والبرودة. والرطوبة 
واليبوسةء وغير ذلك ] كاللون والضوءء أما إطلاق النور والحس: فليس بالمعنى المتعارف» وكذا 
الغضب والفرح والحلم؛ بل ضما معان يعرفها الله سبحانه وتعالى. 

أما اللذة: فالحسية منها نمنوعة إجاعًاء وأما العقلية: فنفاها المتكلمون» وأثبتها الحكماء قائلين: 
إن الحق سبحانه أحل مبتهج لعلمه بكمالاته العظيمة. وعندي: أنه لا يصادم أصلا شرعيًا؛ ولذا 
ذهب إليها الإمام حجة الإسلام الغزالي. 

[ مما هو من صفات الأجسام وتوابع امزاج والتركيب {] فقد ذكر الحكماء: أن اللون 
والطعم والرائحة إنغا تحدث في الجسم إذا كان مركبًا من العناصرء وتمازحت أجزائهاء حتى تحدث ي 
الجسم كيفية متشايمة تسمى المزاج» أما البسيط الذي لم بَكّب بغيره فيكون خاليًا عن هذه الكيفيات 
الثلائظم كالماءء والمواءء والنار الخالصة عن الدحان» كالتي قي أصل الشعلة. 

وأورد عليه: زرقة السماءء وحمرة المريخ» وحلاوة الماءء مع أن الكل بسيط بزعمهم. فأجيب: بأن 
الزرقة متخيّلة في الحوء وألوان الكواكب متخيلة من أضوائهاء وعذوبة الماء متخيلة من عذوبة الريق؛ 
لنفوذه مع الماء اللطيف» فهذا رأيهم. 

أما الأشعري وأصحابه: فعلى خلافه؛ لأم يقولون بجواز وحود هذه الكيفيات في حسم بسيط؛ 
بل في جحوهر فرد. وقيل: إنغا ذهب الشارح إلى مذهب الحكماء قصدًا إلى ما جرت به العادة الإلمية. 
قلت: ويرد عليه عدم تمام الدليل؛ لأن جريان العادة على كون الكيفية في الأجحسام تابعة للمزاج لا 
يدل على استحالة اتصاف الواحب تعالى بماء وهذا ظاهر» ولك أن تدعي الضرورة في كون تلك 
الكيفيات من خواص الأجحسام والجواهر الفردة. 

[ «ولا يتمكن» اشتقاق مستحدث من المكان على جعل اليم أصلية: كالحوقلة 
والتهليل « في مكان »] تحقيق المقام موقوف على مقدمات: 


شرح العقائد النسفية T~‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتدزيهاته 


النبراس شرح شرح العقائد 

[] المقدمة الأولى: ذهب الحكماء: إلى أن في الجسم امتدادًا هو عرض قائم به مستدلين 
بوحهين: (١)أحدهما:‏ أن الشمعة إذا حعلت مدؤرة ثم مربعة فقد تغير امتدادها من حال إلى حال مع 
بقاء حسميتها. (۲)ثانيهما: أن امتداد السمن ينقص بجموده ويزيد بذوبانه مع أن حقيقة الجسم على 
حاهاء فعلم من الوحهين أن الامتداد عرض زائد على حقيقة الحسم قائم به» ويسمى البعد المادي» 
والبعد العرضي» والحسم التعليمي» وتسميته بالجسم بجاز» وذهب المتكلمون: إلى أن هذا البعد 
موهوم؛ بناء على أن الجسم مركب من جواهر فردة من غير اتصال. 

[۲] المقدمة الثانية: احتلف العقلاء في المكان على أقوالء والمعتمد منها ثلاثة: 

)١(‏ الأول: مذهب أفلاطون: من أنه البعد الموجود الحوهري اجرد ينفذ فيه الحسم بطريق التداحل» 
ولو لم يشغله الجسم لكان خلاءًء وتوضيحه: أنا نجد قي الحوض بعدًا بحيط به أطراف الحوض» وهذا البعد 
ملوء بالمواء فإذا دخله الماء وحرج المواء صار البعد مشغولاً با لماءء فالبعد في الحالين قائم على حاله لا يتغير 
ولا ينتقل عن الحوض» فهو جوهر جرد عن المادة مغاير للبعد العرضي القائم بالمواء والماء؛ لأنه تابع هما قي 
دخول الحوض والخروج عنه» ويسمى بعدًا حوهريًا وبعدًا جردا وبعدًا مفطورا - بالفاء والقاف - لأنه أصل 
الفطرة» ولأنه ذو أقطار. أورد عليه: «١»أولا:‏ أن الحس لا يحكم في جوف الحوض إلا ببعد واحد. 
أجيب: بأن العقل قد يحكم با يقصر عنه الحس. «۲»وثانيًا: أن تداحل البعدين محالء وإلا حاز أن يجتمع 
العام قي بعد خردلة. وأحيب: بأنه لا استحالة إذا كان ماديا والآحر جردًاء وإغا الحال تداحل للماديين. 
«۳»وثالئًا: إن احتماع المثلين محال. أجيب: بأن أحدها جوهر والآحر عرض فلا تماثل. 

)( الثاني: مذهب المتكلمين من أن المكان بعد موهوم ولا شيء محض وهو كمذهب اأفلاطون 
إلا أن البعد وهمي عندهم وأورد عليهم: أن الجسم ينتقل من مكان إلى مكان» والانتقال من المعدوم 
إلى المعدوم محال» وأن المكان ينقسم إلى نصف وربع والمعدوم لا ينقسم. وأحيب: بأن الانتقال من 
جسم إلى حسم» والمنقسم هو الجسم المتمكن. 

(۴) الثالث: مذهب أرسطاطاليس: من أن المكان سطح باطن من الجسم الشامل المتمكن» وهو 
ينكر البعد غير البعد العرضي القائم بالحسم. وأورد عليه: أنه يلزم أن يكون احمول قي الصندوق إلى 
ألف فرسخ ساكن والطير الواقف في الريح والسمك الواقف قي الماء اجحاري: متحركاء وإذا تحركا على 
وفق جري الريح والماء فساكنين. 


شرح العقائد النسفية SITY‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 


ت 
هھ 


لأن التمكن عبارة عن نفوذ بُغد في بُغد آخر متوهُم أو متحمّق» يسمونه المكان» و«البعد» 
عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه» عند القائلين بوجود الخلاء والله تعالى منزه 
عن الامتداد والمقدار؛ لاستلزامه التجزي E O O‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[۳] المقدمة الثالثة: احتلف العقلاء في جحوير فراغ قي العام لا يشغله حسم ويسمى الخلاء: 
فذهب المتكلمون وبعض أصحاب أفلاطون إلى التجويزء ولكن هذا الفراغ جوهر موجود عند 
الحكيم» ومعدوم وهمي عند المتكلم» وأكثر الحكماءء على أن الخلاء حال» فللمجوز أنا إذا رفعنا 
صفحة ملساء' عن مثلها دفعة حصل الخلاء قي وسطها؛ لأن المواء يتحرك تدريجًا من أطرافها إلى 
وسطها. وأجيب: بأن الرفع محال وقد حرب. وللمانع التجارب» كعدم اباط الماء عن الجرة المنكبة 
على الماءء إلا إذا حعل فيها ثقبة تدحل المواء منهاء وكارتفاع الماء ثي الأنبوبة الممصوصة. وإنما أطنبنا؛ 
لأن عامة من يدرس هذا الشرح في بلادنا لا يعرفون الحكمة الطبعية؛ فيشكل عليهم أمثال هذا المقام. 


2 
ء 


[لأن التمكن عبارة عن نفوذ بد في بُخّد آخر متوهّم أو متحقق» يسمونه اكان وأراد 
بالبعد الأول البعدَ القائم باحسم» وهو عرض عند الحكيم» وموهوم عند المتكلم» وبالثاني البعد الوهمي عند 
المتكلم» والجوهري المتحقق عند أفلاطون. -والضمير في «يسمونه» للثان» فقوله: «متوهم أو متحقق» 
يجوز أن يكون صفة للبعدين على التنازع» ولكن قوله: «يسمونه المكان» يدل على أنه صفة للثاني-. 

[ والبعد ] يريد تعريف البعد العرضي والحوهري معا على سبيل اللف والنشر ‏ عبارة عن 
امتداد قائم بالجسم ) وهو العرضي [ أو بنفسه] وهو المفطور الحومري إ عند القائلين بوجود 
الخلاء ) وهم أفلاطون وأتباعه القائلون ببعد حال جوهري. إن قلت: ما السبب في ترك تعريف البعد 
الموهوم؟ قيل: لأنه يعرف قياسًا عليهماء وهو بعد موهوم مفروض قي الجسم أو ني نفسه. وزعم بعض 
المحشين: أن التعريف يعم الكلء وأن المراد بالقيام ما يعم الحقيقي والومي» وبالوحود المعنى اللغوي» 
ولا یخفی أنه تکلف بارد. 

إ والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار؛ لاستلزامه التجزي) فيكون مزا عن المكانء 
والفرق بينهما: أن الامتداد أعم من أن يكون قائمًا بنفسه أو بالجسم والمقدار هو الامتداد القائم 
بالجسم فقط؛ ففي الكلام تخصيص بعد تعميم للتأكيد. 


(۲) ذ۱ = ملسار. 


شرح العقائد النسفية TA‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 


فإن قيل: الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه وإلا لكان متجزئًا. قلنا: المتمكن أخص من 
المتحيز؛ لأن «الحيز» هو: الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد؛ فما ذكر 
دليل على عدم التمكن في المكان»ء وآما الدليل على عدم التحيز: فهو أنه لو تحيزء فإما 
في الأزل؛ فيلزم قدم الحيز N O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

إن قلت: ما للشارح لم يذكر مذهب «أرسطاطاليس»؟ قلت: لأنه ضعيف هما قد سبق» ولأنه لو 
كان المكان هو السطح لزم نقصان المكان بزيادة المتمكن وبالعكس» كما إذا أملأنا نقرة الخشبة أو 
نقرتا الخشبة» وذا سفسطة. 

[ فإن قيل] مبنى السؤال اتحاد التمكن والتحيز ‏ الجوهر الفرد متحيز) لأنه مشار بالإشارة 
الحسية [ ولا بعد فيهء وإلا لكان] الحوهر الفرد [ متجزئًا] إذ كل بعد منقسم. 

[ قلنا: امتمكن أخص من التحيز ) اعلم: أن الحيز قد يستعمل مرادقًا للمكان» وقد يستعمل 
أعم منه» ومنشاً السؤال هو الأول» وحاصل الحواب هو الثاني» وزعم بعض الأفاضل: أن الاصطلاح 
الأول للحكماءء والثاني للمتكلمين إ لأن الحيز ) عند المتكلمين إ هو الفراغ المتوهم الذي 
يشغله شيء ممتد ) کالحسم [ أو غير ممتد ] کاوهر الفردء فالأول مکان وحیزء والثاني حیز لا 
مکان. قیل: هذا يخالف ما ذكره الشارح في آحر بحث حدوث العالم» من: أن الحيز هو الفراغ المتوهم 
الذي يشغله الحسم. وأجيب: بأن المذكور نة تعريف حيز الحسم؛ لا مطلق الحيز [ فما ذكر ) من لزوم 
التجزي [ دليل على عدم التمكن في المكان {) لا على عدم التحيز إ وأما الدليل على عدم 
التحيز فهو أنه لو تحيزء فإما في الأزل فبلزم قدم الحيز ] وهو حال؛' لما ثبت من حدوث العام. 
وأورد عليه: أنه مبني على وحود الحيز» ومذهب المتكلمين أنه فراغ موهوم» وأزلية المعدوم غير حال. 

أجيب بوجوه: [١]أحدهما:‏ أنه احتار وحود الحيز؛ لقوة الدليل على وحوده» وهو أنه مشار إليه» 
ولا شيء من المشار إليه بمعدوم. [۲]ثانيهما: أن الدليل غير مبني على وجود الحيز؛ بل الاحتياج إلى 
الحيز ينات الوحوب موجودًا أو معدومًاء وفيه: أنه لا معنى حينئذ للترديد بين قدمه وحدوثه. 
[۳]ثالشها: أن المراد بقدم الحيز قدم التحيز» وهو عرض عندهم» والعرض لا يبقى زمانين؛ فيلزم تتالي 
الأكوان بلا ناية» ويبطله برهان التطبيق. 


)١(‏ هامش ن۲ + لأن المححيز لا يوحد بدون الحيز. 


شرح العقائد النسفية -۳۹- الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزیهاته 


أو لا؛ فيكون محلا للحوادث. وأيضًا إما أن يساوي الحيَرّ أو ينقص عنه؛ فيكون متناهيًا أو 
یزید علیه؛ فیکون متجزئًاء وٳذا لم یکن في مکان لم یکن في جهة: لا علو» ولا سفلٍ» ولا 
غيرهما؛ لأنها إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة» باعتبار عروض اللإضافة إلى شيء 
الذبراس شرح شرح القائد 

[ أو لاء فيكون محلا للحوادث ) لأن الكون في الحيز من الأعراض الموجودة في الخارج عند 
المتكلمين والحكماء. 

[ وأيضًا] دليل ثان [إما أن يساوي الحيّزً أو ينقص عنهء فيكون متناهيًا] وفيه بحثان: 
[1]أحدهما: أن الملازمة على تقدير المساواة نمنوعة؛ لجواز أن يكون الحيز والمتحيز غير متناهين. 
وأجيب: بأن عدم تناهي الأبعاد باطل» كما تبين في محله. [۲]ثانيهما: أنه يحتمل أن يكون على 
تقدير النقصان حوهرًا فردًاء ولا يلزم التناهي؛ لما مر من أنه من صفات المقادير والأعدادء والجزء لا 
مقدار له. أجيب: بأن بداهة العقل تشهد على أن الواحب ليس حرزءا لا يتجزى؛ فلا حاحة إلى 
إبطال هذا الاحتمال بالبرهان إ أو يزيد عليه؛ فيكون متجزتًا ) لأن بعضه يطابق الحيز» وبعضه 
يزيد عليه. وأورد على الدليل: أن الحيز لا يكون إلا مساويًا للمتحيز. أجيب: بأن الترديد للمبالغة قي 
بطلان الحيز على جميع التقديرات. وعندي: أنه أراد بالحيز في هذا الدليل: الحيرَّ العرؤً» وهو ما بحنع 
الجسم عن النزول؛ تنبيهًا على رد المشبهة؛ فإن بعضهم ذهب إلى أنه بعلا العرشء» وقيل: هو على بعض 
العرش» وقيل: يزيد على العرش بأربعة أصابع من كل جهة» تعالى عن ذلك. 

( وإذا م يكن في مكان م يكن في جهة ] مسألة أحرى ذكرها الشارح؛ لأا من المهمات» 
وف الشرط والحزاء إشارة إلى عذر المصنف رجاه في تركها؛ لأن قوله: «لا يتمكن» ينفي الحهة أيضًا 
[لا علو ولا سفلٍ] كلاها بالكسر [ ولا غيرهما] من الشرق والغرب والحنوب والشمال ‏ لأتها] 
أي: الحجهات [ إما حدود وأطراف للأمكنة ) كما هو مذهب الحكماء [ أو نفس الأمكنة 
باعتبار عروض الإضافة إلى شيء] كما هو مذهب المتكلمين» يريد أن الحهة إما من عوارض 
المكان» أو نفس المكان؛ فالمنزة عن المكان منزةٌ عن الجهة. 

وتوضيح الكلام: أن ابحهة تطلق على معنيين: [١]منتهى‏ الإشارات» [۲]ونفس الأمكنة» والأول 
مذهب الحكماءء والثاني مذهب المتكلمين. 


شرح العقائد النسفية و الكلام في وجود الواجب تعالى وتزبهاته 
« ولا يجري عليه زمان» لأن الزمان عندنا عبارة عن: متجدد ويْمَدّر به متجدَدٌ آخر e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[1] أما تحرير الأول: فقالوا: الحجهة موحودة» مستدلين ( ١‏ أولًا: بأغا يشار إليها بالإشارة 
الحسية» (۲)وثانيًا: بأن المتحرك يقصدها" بالحركة» والإشارة إلى معدوم والقصد إليه حالان. ثم قالوا: 
الجهة الحقيقية هو «الفوق» و«التحت»» وما سواهما من الجهات كاليمين والشمال فيختلف بتغير 
وضع الشخحص. ثم الحهة تنقسم» وإلا فالإشارة إذا وصلت إلى جزئها الأقرب: فإن انتهت هناك فهو 
الجهة لا ما بعدهاء وإلا فالجهة ما بعده لا هناك؛ فثبت أن الفوق والتحت عبارة عن فايات وحدود 
غير مقسومة» قائم بالأحسام. ثم إنه بحب أن يكون الجسم احدد هما كرة» فيكون الفوق سطحه 
المحدب» والتحت نقطة مركزه؛ ليكون كل من الفوق والتحت أبعد شيء عن الآحرء فامحدد فلك حيط 
بعالم الأحسام» فقول الشارح: «حدود وأطراف للأمكنة» أراد با المركز والحيط؛ فإن جيع الأمكنة 
داحلة قي محدب هذا الفلك الحيط وحدها الفوقاني محدبه» والتحتاني مركزه» ليس الخارج من هذا 
الفلك إلا العدم الصرف» أما حكم الوهم بأن ما وراءه فضاء متناه.. فباطل. 

[۲] وأما تحرير الثاني: فقال المتكلمون: ليس الجهة ما ذكر الحكماء؛ بل الجهات هي الأمكنة 
من حيث الإضافة؛ فإن السماء الأولى فوق بالنسبة إلى الأرض» وتحت بالنسبة إلى الفلك الثاني؛ 
فالإشارة الحسية وقصد المتحرك إنما هي إلى الأمكنة. 

[«ولا يجري عليه زمان»] قالوا: وحوده تعالی لیس في الزمان» ومعنی ونه في الزمان: أن لا يعكن 
حصوله إلا في الزمان» وقي «المواقف»: إن هذا ما لا نعرف للعقلاء فيه حلاقًا إ لأن الزمان عندنا عبارة 
عن: متجدد ويْقّدر به متجدّة آخر ] المتجدد حادث يحدث شيًا فشيئًاء ولا يثبت على حال واحدق 
ولا شك أن بعض امتجددات معلوم وبعضها ججهول» فإذا قدر اجهول بالمعلوم فهذا المعلوم هو الزمان عند 
الأشاعرة» وقد ينعكس التقدير؛ لانعكاس العلم والجهل. فإذا قيل: متى قدم الأمير؟ فيقال: يوم ذهب زيدء 
إن كان السائل عالمًا بيوم ذهابه» وإذا قيل: متى ذهب زيد؟ فيقال: يوم قدم الأمير» إن كان السائل 
مستحضرا ليوم قدومه» فعلى الأول يكون ذهاب زيد زمانًا لقدوم الأمير» وعلى الثاني بالعكس» وتختلف 
الأزمنة لاحتلاف التقديرات على حسب اصطلاحات الناس. فإذا قيل: كم حلس الأمير؟ فيقول القارئ: 
قدر ما يقرا سورة البقرةء ويقول الخياط: قدر ما بخاط الثوب» وتقول الرأة: قدر ما يغزل ريع رطل. 


(۱) ت۲ = يقصد. 


شرح العقائد النسفية -6- الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


وعند الفلاسفة مقدار الحركةء واللّه تعالى منزه عن ذلك. واعلم! أن ما ذكره من التنزيهات 
بعضها يغني عن البعض» إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك؛ قضاءُ لحق الواجب 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وعند الفلاسفة { عبارة عن إ مقدار الحركة ) قال «أرسطاطاليس»: الزمان مقدار حركة 
الفلك الأعظ مستدلًا بأن الزمان يتفاوت بالزيادة والنقصان» فهو كم» ويكون له فصول مشترك» فهو 
كم متصل» وإذا لم يجتمع أحزاءه فهو مقدار لأمر غير محتمع الأحزاى فثبت أنه مقدار للحركة. ثم 
الزمان يستحيل انقطاعه» وإلا لكان عدمه بعد وحوده» وهذه البعدية لا تتصور إلا بالزمان» فيزم وحوده 
من فرض عدمه» هذا حلف» فهو مقدار لحركة مستديرة؛ لأن الحركة المستقيمة لا تذهب إلى غير تاية؛ 
لقيام البرهان على تناهي الأبعادء ثم إنه يقدر به جميع الحركات» فهو مقدار لأسرع الحركات» ولا أسع 
من حركة الفلك الأعظم؛ فهو مقدارهاء وللمتكلمين عليه إيرادات بسطت في محلها [ والله تعالى 
منزه عن ذلك ] أي: عن أن يجري عليه زمان: أما بمعنى المتجدد: فلأنه لا يتصور إلا فيما يمحدث 
ويتجدد» والله سبحانه أزلي أبدي لا حدوث فيه ولا تجدد» وأما بمعنى مقدار الحركة: فلأن الموحود' قي 
الزمان ما ينطبق وحوده عليه» وهو لا يتصور إلا فيما يتغير بالتدريج» فما لا يتغير لا تعلق له بالزمان. 

وههنا نكتة شريفة: وهي أن تنزه الحق سبحانه عن الزمان يحل كثيرا من الإشكالات» منها: لزوم 
العبث من الأمر والنهي قي الأزل» ومنها: لزوم الكذب والحدوث في نحو هونا رسا ّا ) [نرح:٠]‏ بلفظ 
الماضي» ومنها: تعطل السمع والبصر قبل وجحود المسموعات والمبصرات» ومنها: لزوم تغير العلم 
بالجحزئيات» وكل ذلك ها أنه ليس بالنسبة إليه تعالى: ماض» وحال» واستقبال» وإن كان عالمًا بكل 
ماضٍ» وحالٍ» ومستقبل» والله سبحانه أعلم. 

ثم إن الشارح أراد أن يذكر كلامًا حامعًا للتنزيهات المذكورة فقال: ‏ واعلم أن ما ذكره من 
التنزيهات بعضها يغني عن البعض ] فان قوله: «لیس بعرض ولا حسم» يغني عن قوله: «لا 
مصور» ولا حدود» ولا متبعض» ولا متجز» ولا متركب»» وكذلك أحد هذه الثلالة يغني عن صاحبيه» 
وقوله: «الواحد» يغني عن قوله: «لا معدود» إ إلا أنه حاول ] أي: طلب رأراد إ التفصيل 
والتوضيح في ذلك؛ قضاءَ لحق الواجب] جوز أن يراد به واحب الوحود» أو يراد به ما يجب على 
العبد» وهو الأظهر. 


)1( ن۲ = الوجود. 


شرح العقائد النسفية Yé-—‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


في باب التنزيه» وردًّا على المشبهة والمجّمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه 
وأوكده؛ فلم يبال بتكرير الألفاظ المترادفةء والتصريح بما علم بطريق الالتزام. 
ثم إن مبنى التنزيه عما ذَكَرَث على أنها تنافي وجوب الوجود؛ لما فيها من شائبة 
الحدوث والإمكان» على ما أشرنا إليه؛ لا على ما ذهب إليه المشايخ من: أن معنى 
العرض بحسب اللغة: ما يمتنع بقاؤه ae AS Rea‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[في باب التنزيهء ورذا على المشبهة ) قوم يشبهون الخالق بخلقه في الصورة [ وامجسّمة] 
قوم يقولون: إنه جحسم» وأقاويلهما متقاربة [ وسائر فرق الضلال والطغيان] كالحلولية والانحاديةء 
القائلين بحلول الواحب واتحاده بالأجسام: كالنصارى في عيسى كليوالتلو وغلاة الشيعة في الأئمة 
الاثنى عشرة» وكالكرامية القائلين باتصافه تعالى بالحوادث» وكالثنوية القائلين بإلمين: نور وظلمة» 
وكالحمقاء القائلين بالولد» قيل: وكالفلاسفة القائلين باللذة العقلية. قلت: وذهب الإمام الغزالي إلى 
إثباتما على أا ليست من الكيفيات» كلذة المخلوقات» والله تعالى أعلم. 


[بأبلغ وجه وأوكده فلم يبال ] تفريع على قوله: «حاول»' [ بتكرير الألفاظ المترادفة) 
كالتبعض والمتجزي [ والتصريح ها علم بطريق الالتزام ] فإن قوله: «ليس بحسم ولا عرض» 
یدل بالالتزام على أنه غير محدود» ولا متناه. 

ثم إن مبنى التنزيه ) -مصدر ميمي- ‏ عما] -الحار متعلق بالتنزيه- [ كر ] -ماض 
ججهول» والضمير إلى «ما» لتأويله بالأشياء المنكورة- [ على أنها ) -خير «إن»» والضمير «لا 
ذكرت»- [ تناف وجوب الوجود؛ طا فيها من شائبة الحدوث والإمكانء على ما أشرنا إليه] 
في شرح كل كلمة لا على ما ذهب إليه المشايخ) -عطف على قوله: «على أغا تنافي»- ولعل 
غرض المشايخ إقناع العوام بما يقرب إلى عقومم من أن معنى العرض بحسب اللغة: ما تنع 
بقاؤه ] يقال: «هذا أمر عارض»» أي:. لا قيام له» و«هذه الصفة عارضة»» أي: ليست بأصلية» 
ومنه قيل للسحاب: «عارض»» لسرعة زواله. وفيه: أن النزاع قي مفهوم العرض؛ لا في المعنى اللغوي 
هذا اللفظ. 


() والمبالاة: «پرواه داشتن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -E-—‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


ومعنى الجوهر: ما يتركب عنه غيره» ومعنى الجسم: ما يتركب هو من غيره» بدليل 
قولهم: «هذا أجسم من ذاك» وأن الواجب' لو تركب فأجزاؤه: إما أن تتصف بصفات 
الكمال؛ فيلزم تعدد الواج» أو لا؛ فيلزم النقص والحدوث وأيضا؛ لأنه إما أن يكون على 
جميع الصور والأشكال والمقادير والكيفيات؛ فيلزم اجتماع اللأضداد e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ومعنى الجوهر: ما يتركب عنه غيره ) من قومم: «خلق الله عالم الأحسام من جوهر 
غلظه کغاظ سبع أرضين» 

[ ومعنى الجسم: ما يتركب هو من غيرهء بدليل قولهم: «هذا أجسم من ذاك»] أي: 
أكثر أجزاء» وأعظم حجكًا. وفي الوجهين نظر كما مر تي العرض إ وأن الواجب ] ليس مركبًا لأنه 
[ لو تركب فأجزاؤه: إما أن تتصف بصفات الكمال ] أي: جيعها [ فيلزم تعدد الواجب) 
إذ أعظم صفات الكمال: الوحوبُ إ أو لا] أي: لم يتصف بجميعهاء وهذا بانتفاء الكل أو البعض 
[ فيلزم النقص ] لفوات بعض الكمالات» وقد يوجه لزومٌ النقص بأنه لو لم يتصف ما لم يتصف 
بالوحوب؛ لأنه من جملتها؛ فيلزم الإمكان» وهو معدن كل نقص. وفيه بحث؛ لأنه مبني على أذ معنى 
قوله: «أو لا» إن لم يتصف بشيء منهاء وهذا غير صحيح» وإلا لم يكن الترديد حاصرًا؛ فافهم! 
[ والحدوث ] إذ نقص الأحزاء يستلزم نقص جموعهاء والناقص لا يكون واحب الوحود؛ فلا بد أن 
يكون حادنًا عن غيره. وأورد على الدليل: أن اتصاف محموع اركب بمجموع الكمالات يكفي في 
دفع النقص. وأجيب: بأن نقص ال حزء يستلزم حدوثه» وحدوث الحزء يستلزم حدوث الكل. ودفع 
الجواب: بأنا لا نسلم أن عدم اتصاف الحزء بجميع الكمالات نقصٌ للحزء» ولا نسلَّم أن التقص 
مطلقًا يستلزم الحدوث» وإن اشتهر. 

[ وأيضًا] الواحب ليس له صورة ومقدار وكيفية؛ [ لأنه إما أن يكون على جميع الصور 
والأشكال والمقادير والكيفيات؛ فيلزم اجتماع الأضداد ) وأورد عليه: أن الميولى العنصرية 
شخص واحد موصوف بالأضداد. وأجيب: بأن الموصوف بالأضداد بالذات هي الصور المتعددة» ولا 
تتصف الميولى با إلا بالتبع. قلت: والمحتاج إلى هذا التكلف هو من يعترف بالميولى» وأما المتكلم.. 
فلا يحتاج إليه. 


(۹) عطف على «معنى العرض...» «شرح رمضان أفندي» (ص: .)۱١١‏ 
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أو على بعضهاء وهي مستوية الأقدام في إفادة المدح والنقص» وفي عدم دلالة 
المحدثات عليه؛ فيفتقر إلى مخصص›» ويدخل تحت قدرة الغير؛ فيكون حادثا؛ بخلاف 
مثل العلم» والقدرة؛ فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتهاء وأضدادها صفات 
نقصان لا دلالة لها على ثبوتها؛ لأنها تمسكات ضعيفة تُوهن عقائد الطالبين» وتوسع 
مجال الطاعنين؛ زعمًا منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على مثل هذه الشبهة الواهية 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ أو على بعضهاء وهي مستوية الأقدام في إفادة المدح والنقص ) لو حذف لفظ 
«الأقدام» لكان أحسن» ولكنه أراد البلاغة بالاستعارة» وأصل هذا الكلام مستعار من القائمين في 
صف القتال. ثم لا يخفى أن الاستواء حل بحث؛ فإ بعضها حَربّة بالمدح» وبعضها حقيقة بالنقص» 
كالصورة الحسنة والقبيحة [ وفي عدم دلالة المحدثات عليه ] هذا زعم منهم أن وحه ثبوت 
الصفات للواحب هو دلالة المصنوعات عليهاء والتبس عليهم أن المحدثات طرق ترشدنا إلى العلم 
بوحودهاء وليست عللا لثبوت الصفات للواحب تي نفس الأمر إ فيفتقر ] الواحب تعالى إ إلى 
مخصص ) حت يخصص بعض الصفات بالواحب ‏ ويدخل تحت قدرة الغير ] وهو اللملخصص 
[ فيكون حادًا] وأورد عليه: أله جوز أن يكون المخحصص قدمًا موجَبًا؛ لا تارا [ بخلاف مثل 
العلم والقدرة] فاد ثبوتما للواحب لا يحتاج إلى مخصّص إ فإنها صفات كمال تدل المحدثات 
على ثبوتها]؛ لان مُبرع العام على النمط العجيب لا بد أن يكون حيًا عليمًا قديرا [ وأضدادها] 
كالجهل والعجز والموت إ صفات نقصان لا دلالة لها على ثبوتها] بل تدل على نفيها 

لأنها تقسكات ضعيفة ) دليل لقوله: «لا على ما ذهب إليه المشايخ» [ توهن ] من 
الإيهان؛ أي: تضعف [ عقائد الطالبينء وتوسع ] من الإيساع أو التوسيع [ مجال الطاعنين ] 
أي: طريقهم [ زعمًا منهم ) من الطالبين والطاعنين [ أن تلك المطالب العالية مبنية على مثل 
هذه الشبهة الواهية) أي: الضعيفةء والدليل الفاسد يسمى «شبهة». 

ونما جب أن يعلم أن هذه الاستدلالات إا هي من المشايخ الماتريدية» وهم حنفية ما وراء النهرء 
وأكثر ما ذكروا من الأدلة يكون من قبيل الإقناعات» وأما المشايخ الأشعرية فلهم يد طولى في التدقيق: 
كالإمام الرازي» والآمدي» والقاضي العضد والشارح» والسيد السند» وكلمة الإنصاف أ كلام 
الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأنفع» وكلام الأشعرية بالمدفقّين. 


شرح العقائد النسفية 2 الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
واحتج المخالف: بالنصوص الظاهرة في الجهةء والجسمية» والصورة» والجوارح» وبأن 
کل موجودین فرصا لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخرء مماا له أو منفصلا عنه» 
مباينًا في الجهةء والله تعالى ليس حالا ولا مَحَلا للعالّم؛ فيكون مبايًا للعالم في الجهة؛ 
فيتحيز؛ فيكون جسمًا أو جزء جسم مصوَرًا متناهيًا. والجواب عنه: أن ذلك وَهْمٌُ محض 
وحُكمْ على غير المحسوس بأحكام المحسوس O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ واحتج المخالف ] وهو الجسم والمشبه إ بالنصوص الظاهرة في الجهة ) كقوله تعالى: َه 
عدار 4 [فطر:. ]١‏ وقوله ناشوی ) [ط:٥]‏ وقوله عداك ولام لامرة: أبن الله قالت: في 
السماء قال: هي مُؤْيِنَدً؛ كما في «صحيح مسلم»' ‏ والجسمية ] غو: «مَن ااي ينثي أيه رولد کما 
في «الصحيحين» " ل والصورة) خو: ِن الله لق ادم عل ا [ والجوارح ] أي: الأعضاءء من 
اجرح وهو الكسب؛ كقوله عيّوالتلارالت: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرمن»“ [ وبأن كل 
موجودين فرصًا لا بد أن يكون أحدهما متصلًا بالآخر مماسًا له ] أريد بالمماسة: ما يعم الملاقاة 
بالأطراف والتداحل [ أو منفصلًا عنه مباينًا في الجهة] بحيث إذا كان أحدها في جهة الجنوب عن 
الآحر كان الآحر في جهة مال عنه [ والله تعالى ليس حال ولا مَحَلّ لعا ) أي: منزه عن الحلول 
قي العالم» وعن حلول العام فيه ا[ فيكون مبايتًا للعام في الجهة ] فيكون في جهة العلو على طبق 
النصوص» ولأا أشرف الحهات [ فيتحيز ] إذ كل ما في الحهة فهو في حيز بالضرورة [ فيكون جسمًا 
أو جزء جسم ] لأن كل متحيز كذلك. وإنغا ذكر كونه حزءَ حسم؛ لاستيفاء الأقسام الحتملةء وإلا فلا 
قائل به من هؤلاء المستدلين» ولا يعكنهم القول بالحلول والاتحادء كما يدل عليه استدلامم [ مصورًا 
متناهيًا] لأن كل حسم فهو كذلك؛ للبرهان على تناهي الأبعادء والتناهي علة للصورة. 

والجواب عنه: أن ذلك] أي: القول: بأن كل موجحودين إما متلاقيان أو متباينان ‏ وهم 
محض ] خالص [ وحُكم على غير المحسوس بأحكام امحسوس] والوهم: قوة في الدماغ يحكم 
على غير المحسوسات» ويصادم البديهيات والنظريات القاطعة بالأحكام الباطلة: كحكمه بالخوف على 
المقابر والموتى» وان ما وراء العام فضاء غير متناو؛ فلا عيرة بحكمه. 


.)۳۸١/١( ٥۳۷ الرقہ:‎ )۱( 

(۲) «البخاري»» الرقم: ۰۷٤۰٥‏ (۱۲۱/۹)؛ «مسلم»» الرقم: ۰۲۹۷۰ .)۲١٣۱/٤(‏ 
(۴) «البخاري» الرقم: ۲۲۷ (۰/۸ )؛ «مسلم»» الرقم: ۲۹۱۲ء .)۲١٠١/٤(‏ 
)٤(‏ «مسلم» الرقم: .)۲۰٤٥/٤( › ۲۹٣۲‏ 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزبهاته 
والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات؛ فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على 
ما هو دأب السلف؛ إيثارًا للطريق الأسلم أو يُأولًّ بتأويلات صحيحة على ما اختاره 
المتأخرون؛ دفعًا لمطاعن الجاهلينء وجذبًا لضبع القاصرين سلوكا للسبيل الأحكم i‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ والأدلة القطعية ] أي: البراهين العقلية إ قانمة على التنزيهات ] لأن وحوب الوحود 
يقتضي التنزيه قطعًاء وهذا كلام مشترك في الحواب عن دليلهم المعقول والمنقول: أما عن الأول: فلما 
تقرر أن حكم الوهم على خلاف العقل باطل» وأما عن الثاني: فلقوله: 

[ فيجب أن يفوض' علم النصوص إلى الله تعالى ) قد ذهبت الأشاعرة إلى أن النص 
المحالف للدليل العقلي مصروف عن الظاهر؛ لأن صحة النص إنما تعرف باستدلال عقلي هو أنه 
كلام صاحب المعجزة الملصدوق من عند الله؛ فالعقل هو أصل النقل؛ فلا يدفع الأصل بالفرع؛ بل 
ذهب جمهورهم إلى أن النصوص لا تفيد القطع معانيها أصلا؛ لان اللغة والصرف والنحو إغا نقلها 
الآحاد: كالأصمعي» والخليل» وسيبويه» ومع هذا فاحتمال الجاز والاشتراك قائم» ولكن الصحيح 
خحلافه؛ إذ من العربية ما نقل بالتواتر» وقد تقوم القرائن على أن المراد هذا المعنى دون ذلك؛ فلا بمتنع 
أن يفيد بعض النقليات القطع إ على ما هو دأب السلف ) أي: عادة العلماء الأقدمين من 
الصحابة والتابعين وتبعهم [ إيثارًا] اختيارًاء علة التفويض إ للطريق الأسلم] لأنه يحتمل أن يكون 
التأويل فيها منوعًاء وعلى تقدير الحواز: يحتمل أن يقع التأويل على حلاف مراد الله تعالى إ أو يَأوّل 
بتأويلات صحيحة) أي: مطابقة لقواعد الشرع والعربية» غير خلة ببلاغة القرآن. وشرط بعض الأئمة 
أن لا يقطع مراد الحق سبحانه [ على ما اختاره المتأخرون؛ دفعًا ) علة للاحتيار إ طمطاعن 
الجاهلين ) وهم البتدعة يقولون: مذهب أهل السنة مالف للنصوص [ وجذبًا لضبع القاصرين ] 
الجحذب: المد" والضبع: العضد" والقاصرون: ضعفاء المسلمين» شَبَهَهم بمن يسقط فلا يستطيع 
القيام» فيحتاج إلى من يأحذ بيده إ سلوگًا] علة ل«يأول»» وفي بعض النسخ: بالواو [يؤول]ء وهو 
أحسن ‏ للسبيل الأحكم ] لأنه أقوى في دفع المخالفين» وحذب القاصرين من التفويض. 
(۱) التفویض: «سپردن» (النبراس). 


(۲) وبالفارسية «كشيدن» (النبراس). 


(۴) بالفارسية: «پازو» (النبراس). 
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«ولا يشبهه شيء» أي: لا يماثله» أما إذا أريد بالممائلة الاتحاد في الحقيقة فظاهر أنه 


النبراس شرح شرح العقاند 

وتوضيح الكلام: أن هذه النصوص تسمى المتشابهات» ونصوص الصفات المتشابة» وعلماء 
السنة -بعد إجماعهم على أن معانيها الظاهرة غير مرادة- ذهبوا مذهبين: [١]أحدهما:‏ مذهب 
السلف» وهو الإبمان با أراد الله سبحانه» وتفويض علمها إليه تعالى» مع تنزيهه عن التجسم والتشبه» 
وقالوا: الاستواء على العرش'» واليدء والرحلٌ» وساثر ما نطق به تلك النصوص.. صفاتٌ للحق 
سبحانه» لا نعرف كنهها. وني بعض نسخ «الفقه الأكبر» المنسوب إلى الإمام الأعظم: «أنٌ تأويلها 
إبطال للصفات» وهو قول المعتزلة» انتهى. [۲]ثانيهما: مذهب الخلف: تفسيرها با يليق به تعالى؛ 
لاشتهار المذاهب الفاسدة في زمانغم» وتضليل المشبهة عوام المسلمين؛ ففعلوا ذلك؛ حفظًا للدين. 

وقال طائفة من المحققين: هذا الخلاف مبني على تفسير قوله تعالى: « هوالَۍ ارد َد َكِب ينه 
کیٹ کڪ می أ اکب وار رمك هم أرب ف ويو ي وة ما تبه ونه ةه وة اة كأوبلو مايش كم 
ویک إل أ اسح ف الَا يعوو امنا بء [ال عرن:٠])‏ فمذهب السلف الوقف على الحلالة» على أن 
تأويله حاص بعلمه تعالى» ويؤيده قراءة ابن عباس: «ويقول الراسخون قي العلم آمنا به» رواه الحاكم "» 
ومذهب الخلف عطف قوله: ارسود 4 [ال عبرن:۷] على الحلالة» ويعضده قول ابن عباس: «أنا من 
يعلم تأويله» رواه ابن المنذر”» وهم يخصون ذم تأويل المتشابه بمن يؤوله على وفق بدعته» كالمشبهة. 

[ «ولا يشبهه شيء» أي لا هاثله ]فر بذلك؛ لان المشامة في المشهور هي: الاتحاد في 
الكيف: كاتحاد الشمس والنار في الضوءء والكافور والكاغد قي البياض؛ فهي غير متصورة قي الواحب 
تعالى؛ فلا بحسن نفيها؛ بل لا يجوز؛ لإيهامه أنه معروض «الكيف». 

[ أما إذا أريد باطماثلة الاتحاد في الحقيقة ) أي: الاتحاد بالنوع» وهو: أن يشتركا في جميع 
الذاتيات» ولا يختلفا إلا بالعوارض المشحَصة: كزيد وعمرو [ فظاهر أنه ليس كذلك ] لأ المماثلة 
بهذا المعنى يستلزم تعدد الواحب تعالى. 
(1) ت١‏ ذ۲ = على الرحلء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(۲) الحاکې «المستدرك» الرقم: ۳۱٤۴۳‏ (۳۱۷/۲). 
(۳) ابن المنذر» «کتاب تفسیر القرآن» الرقم: .)١١۲/١( ۲٣۷‏ 
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وأما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخرء أي: يصلح كل واحد 
منهما لما يصلح له الآخر؛ فلأن شيئًا من الموجودات لا يسد مسده تعالى في شيء من 
الأوصاف؛ فإن أوصافه تعالى -من العلم والقدرة وغير ذلك- أجل وأعلى مما في 
المخلوقات» بحيث لا مناسبة بينهماء قال في «البداية»: «إن العلم منّا موجود» وعرض› 


ومحدث وجائز الوجود متجدد' في كل زمان؛ فلو أثبتنا العلم صفة لله NS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وما إذا أريد بها كون الشيئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر )" من حد «نصر» 
أي: يصلح كل واحد منهما] تفسير للسد» وإشارة إلى أن المعتبر سد كل من الطرفين» كما هو 
شأن المفاعلة [ طا يصلح له الآخر؛ فلآن شينًا من الموجودات لا يسد مسده تعالى في شيء 
من الأوصاف ) الوحودية؛ [ فإن أوصافه تعالى -من العلم والقدرة وغير ذلك- أجل وأعلى 
مما في المخلوقات» بحيث لا مناسبة بينهما ] أي: بين أوصاف الواحب تعالى» وأوصاف 
مخلوقاته؛ حتى قيل: إن الاشتراك لفظي: كاشتراك العين بين الباصرة والذهب. 

قال في البداية ] القائل هو الإمام الزاهد نور الدين أحمد بن محمود البخاري» المشهور بالإمام 
الصّابوني في كتابه «بدابة الكلام»: والمقصود من النقل تأييد قوله: «لا مناسبة بينهما» إ «إن العلم 
منًّا موجود» وعرض» ومحدث ) وجدت الدسخ ههنا مختلفة: ففي بعضها: «عَلَّم» بفتحتین» 
وهو في اللغة: ما يعلم به الشّيء؛ ولذا يسمّي النحاة الاسم الخاص بالشخص:علمًا: وأراد به ههنا ما 
بکرن دالا على أن له حالمًاء وهذا من لوازم الحدوث» فقوله: «حدث» تفسير له أو تأكيد؛ وفي 
بعضها: بكسر العين وسكون اللاأم» وهو إطناب أريد به التصريح والتوضيح بحدوث علمناء وسقط 
في بعضها: لفظ «علم» وهو أحسن» وقع في بعضها: «علم ومحدث» بالعطف بينهما وليس بجيد» 
لأنّه ذكر في الطرفين خمسة أمور على حسب التقابل؛ فلو زيد «الواو» صار الطرف الأول ستة» وغاية 
ما يقال قي توحيهه: أن «العَلّم» بفتحتين» و«محدث» عطف تفسيري» فهما في حكم الواحد. 

[ وجائز الوجود متجدد في كل زمان] كما هو مذهب الأشعري من عدم بقاء الأعراض إ فلو 
أبتنا العلم صفة لله ) كلمة «لو» مشكلة؛ لأغا تستعمل في مواضع التردد» وقيل: هي معنى «إذا». 
5 وقي «البداية» (ص: )٥۹‏ «ويتجدد». 


(۲) السد: «بند كردن رحنه را» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


لكان موجوداء وصفةء وقديمًاء وواجبَ الوجود» ودائمًا من الأزل إلى الأبد؛ فلا يماثل 


علم الخلى بو جه من الوجوه» هذا کلامه RSAC Ko ESERO RS ONES‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 


قلت: وبعض الإشكال باق" لأ كون العلم الإلهي موحودًا أو صفةٌ ليس مشروطًا بإثباتنا. 
والجواب: أن هذا من مساعتهم في عباراتحم» والمعنى: إذا ثبت العلم صفة الله تعالى: 

[ لكان موجوذًا] قيل: جرد كونه صفة لا يستلزم كونه موحودًا؛ لال الصفات قد تكون 
اعتباريةء كصفات الأفعال عند الأشعري. قلت: أراد إثباته بدلائله» وهي تدل على وحوده [ وصفة) 
ذكرها مقابلة للعرض؛ إرشادا إلى أن العرض لا يطلق على صفاته تعالى؛ فلا يرد أنه تكرار عبث» أو 
اتحاد بين الشرط والحزاء † وقدهًا وواجبَ الوجود ] قيل: إن أريد «الوحوب الذاني» لزم تعدد 
الواحب» وإن أريد «الوحوب بالغير» لم يكن حهة للامتياز؛ لأن الممكن ما لم يحب لم يوحد» ويمكن 
الجواب باحتیار الشق الأول» كما هو راي الإمام الضريري» والمستحيل عنده تعدد الذوات الواجبة؛ ١‏ 
الصفات الواجبة» وأجاب بعضهم: بأل معناه استغناؤها من غير ذات الواحب تعالى بالقيام به. 
وعندي: أنه أراد بوجوب وجودها: وحوبَ بوتا لموصوفها. 

[ دايا من الأزل إلى الأبد فلا ماثل علم الخلق بوجه من الوجوه» هذا كلامه] 

واعترض على كلام «البداية» بوجوه: 

[1] أحدها: أن تعميم الوحوه نما لا يتفرع على هذا الدّليل» ویمکن أن يجاب: (١)أولا:‏ بأنه 
أراد بوحه من الوحوه المذكورة» (۲)وثانيًا: بأنّه يعرف منه انتفاء التماثل فيما وراءها بالمقايسة. 

[۲] الثاني: أذ نفي التماثل بوحه من الاشتراك في الموحودية ما لا يصح» ويمكن الجواب: بأل 
هذا الاشتراك ساقط عن" الاعتبار؛ إما لاله اشتراك لفظي؛ بناءًٌ على أن الوحود غير مشترك معنى؛ بل 
وحود كل شيء عينه» واا لاله لا بعكن اعتبار التماثل إلا بين موحودين. 

[۳] الثالث: أن علمنا بان الله سبحانه قادر بماثل علمَه تعالى في كونه حكمًا إججابيًا صادقًا. أجيب: 
بأد المراد بعلم الحق والخلق حنس العلمين» ولا شك أن حنس علم الخلق لا يس مسد حنس علم الحق» 
ولا عبرة بمذا القدر من المشابمة» وأجاب بعضهم: بأنٌ هذا من عدم الفرق بين العلم والمعلوم. 


(۱) نا - باق. 


(۲) ت۲ + هہ. 


شرح العقائد النسفية TO:‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
وقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف» حتى لو اختلفا 
في وصف واحد انتفت المماثلة. قال الشيخ أبو المَعين في «التبصرة» إنا نجد أهل اللغة 
لا يمتنعون من القول بان زیدًا مثل عمرو فى الفقه» إذا کان يساويه فيه» ويسد مَسدّه فى 
ذلك الباب» وإن کان بینهما مخالفة بوجوه كثيرة EE Dee ss eed‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

وقد صرح بأن المماثلة ) بين الشيئين [ عندنا إنها تبت بالاشتراك في جمیع الأوصاف» 
حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت اللماثلة] 

للمُحشين في تفسير هذا المقام أقوال: 

[] أحدها: أنه أراد بيان التناقض بين كلامي صاحب «البداية»؛ لأ قوله: «فلا يماثل علم 
الحتق علم الخلق بوحه من الوحوه» يدل على أن الاشتراك في بعض الوحوه كاف في المماثلة» وصرّح 
صاحبها قي موضع آخر: «بأنًٌ المماثلة لا تحصل إلا بالاشتراك في جيع الأوصاف». 


[۲] الثاني: أن «صُرّح» ماض جهول؛ أي: صرح العلماء بذلك» فحينعذ يكون المقصود: أن 
كلام صاحب «البداية» يناقض ما صرح به العلماء. 

[۳] الثالث: أن هذا الكلام المنقول عن «البداية» مشتمل على التناقض» والتصريح مفهوم من 
نفي التماثل بين علم الحق وعلم الخلق مع اشترأكهما في الموجودية. 

]٤[‏ الرابع: أنه لم يرد بيان التناقض» بل معنى قوله: «فلا يماثل بوحه من الوحوه» المبالغة في نفي 
المماثلةء وأنه ليس لإثبات المماثلة وحه أصلاءوقوله: «قد صرح» تأييد لقوله: «لا ماثل»» سواء كان 
معلومًا أو محهولاء والثان أحسن. 

[ قال الشيخ أبو الْمَعين { -بفتح اليم وهو أحد أعاظم الحنفية با وراء النهر إ في 
«التبصرة»] معترضًا على من شرط الاستواء من جميع الوحوه في المماثلة: 

[إنا نجد أهل اللغة لا متنعون من القول بأن زيدا مثل عمرو في الفقهء إذا كان 
يساويه فيه ويسد مَسَدّه في ذلك الباب] من نو التدريس والإفتاء 


[وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثبرة] من الأوصاف البدنيةء والأحلاق الروحانية. 


.)۲۰٥/۷( کذا قي «الإکمال » لابن ماکولا‎ )١( 


شرح العقائد النسفية -101-— الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
وما يقوله الأشعرية: من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة في جميع الوجوه.. فاسد؛ لأن النبي 
اله ووس قال: «الحنطة بالحنطة معلا بمثل» وأراد الاستواء فى الكيل لا غيرء وإن 
تفاوت الوزن وعلد الحتات والصلابة والرخاوة. 

والظاهر أنه لا مخالفة لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة: 


کالکیل مثا وعلی هذا ینبغی أن يحمل کلام «البداية» أيضًا Res‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وما يقوله الأشعرية: من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة في جميع الوجوه.. فاسد؛ لأن 
النبي صرالَةعَيَيرَسَارَ قال: «الحنطة بالحنطة هلا مثل»] أي: بيعوها حال كوا مثا بمثل بلا 
زيادة قي كيل» فإِنّه رباء قال القاري في «تخريج أحاديث الشرح»: هذا منقول بالمعتى والاحتصار من 
حديث أي سعيد الخدري رين نة عن النبي صالةعييوسآم قال: «الذَحَبُ بالاََب» وَالْفصّةُ اة وَالبرً 
بال اشير بالَعيرء َالَو ٻالگنرء اليح ٻالْيلج ملا پء بَا بِيَدِ قَمَن را أو اترا ققد أرء اََجِدُ 
والمُعْطِي فيه سَوَاءٌ» رواه مسلم'. 

[ وأراد الاستواء في الكيل لا غيرء وإن تفاوت الوزن ) بأن يكون حنطة أثقل من حنطة 
إوعدد الحَبّات والصلارة" والرخاوة ]. انتهى كلام «التبصرة». 

والظاهر أنه لا مخالفة ] لا بين كلام الأشعري واللغة والحديث» ولا بين كلامي صاحب 
«البداية»» ولا بين كلامه وكلام القوم إ لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به 
المماثلة: كالكيل مثلا] بأن لا يكون كيل أكثر من كيل» وليس مراده الاستواء ني الوحوه كلها على 
الإطلاق؛ فإِنّه غير معقول بين شيئين. 

وعلى هذا] أي: على المساواة فيما به المماثلة [ ينبغي أن يحمل كلام «البداية» أيضًا] 
أراد كلامه الذي أشار إليه الشّارح بقوله: «وقد صرح»» وهذا إن كان الفعل معلومًاء أمًا إن كان 
جحهولاً فالمراد قوله: «فلا يماثل علم الحق علم الخلق بوحه من الوحوه»؛ وذلك لأنا لو عممنا الوحوه 
فنفي الممائلة غير صحيح؛ إذ كل من العلم القلم والحادث صفة قائمة بذات» ومتعلقة با معلومات» 
وموجبة لانكشافها. 


)۱۲۱۱/۳( ۱١۸۲ «مسلم» الرقم:‎ )١( 
«سخت» (النبراس).‎ )۲( 


(۳) «ترمی» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -Yof-—‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 


وإلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف» ومساواتهما في جميع الوجوه يدفع التعدد؛ 
فكيف يتصور التمائل؟! NT O N‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

( وإلا] أي: وإن كان المماثلة هي المساواة في جميع الأوصاف» فالتماثل لا يتحقق بين شيئين 
أصلد [فاشتزاك الشيثين في جميع الأوصاف» ومساواتهما في جميع الوجوه يدفع التعدد) 
ویستازم الالحاد [ فكيف يتصور التماثل؟!] لأنّه فرع التعدد؛ فملخص كلام الشّارح رجثاة: أفم 
احتلفوا في تعريف المماثلة: فقيل: الاشتراك من كل وجه» وقيل: يكفي المساواة من بعض الوحوه» 
والحق: أنا المساواة في جميع الوحوه التي اعتبرت المماثلة فيهاء وعليه ينزل كلام الفريقين» انتهى. 

ولا يخفى أنه لا ماثلة بين الحق والخلق على كل من هذه التعريفات؛ فإنّه» وإن وقع الاشتراك في 
بعض الصفات: كالعلم» لك صفاته أحل؛ فلا مساواة. 

ولكن يرد عندي على ما حققه الشارح تماثل البياض والسواد في اللونيّة؛ بل الحوهر والعرض في 
الإمكانء وهذا خالف لاصطلاح الجمهور؛ بل لكلامه قي مصتفاته أيضًّا؛ لان التماثل عندهم مقابل 
الّضاد» والمذكور في مطؤلات الفن أن الاثنين عند أهل الحق ثلاثة أقسام: [١]المثلانء‏ [۲]والضّدانء 
[۳]والمتخالفان. [١]أما‏ المغلان: فهما: المتحدان بالنوع» وبعبارة أحرى: موحودان مشترکان في جمیع 
صفات التفس. وصفة التفس: ما دل على الذات: كالموحودية والجوهريّة والإنسانيّة» ويقابلها الصفة 
المعنوية» وهي: ول على معنی زائد على الدات: : کالحیز ا ویلزم المشاركة' في صفات 
التفس المشاركة" فيما يحب وعكن ومتنع؛ ولذا قال: المغلان: ما يسدٌ أحدها مسد الآحر في الأحكام 
الواحبة والجائزة والممتنعة جيعًاء [۲]وأمًا الضدًّان: فهما معنيان يستحيل احتماعهما في محل: كالسّواد 
والبياض» [۳]وأمًا المتخالفان: فما سوى المتماثلين والضدين: كالحيوان والإنسان» انتهى. 

ولعل الشارح راه حرى على مصطلح الماتريدية» ولكلٌ أن يصطلح. 

إن قلت: فالسد مسد الآحر من لوازم الاتحاد بالنوع الذي يعبر عنه بالاشتراك في جميع صفات 
التفس» كما قال الشّارح في «التهذيب»: المثلان موجودان يشتركان في جميع صفات التفس؛ ولذا يسدٌ 
أحذها مسد الآخحر» انتهى؛ فلا يصح قوله: «أما إذا أريد بالممائلة...» إخ. 


)١(‏ ن۲ - المشاركة. 


(۲) ن۲ = المساواة. 


شرح العقائد النسفية Yor‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 
«ولا يخرج من علمه وقدرته » قيل: نه بالإضافة على أن علمه وقدرته زائدان على ذاتهه 
كما هو مذهب الأشاعرة. 

«شيء» لأن الجهل بالبعض أو العجز عن البعض نقض وافتقارّ إلى المحْصّص 4 


النبراس شرح شرح العقاند 


قلت: فيه وحهان: 

[1] أحدهما: أن حاصل الاتحاد والمسد» وإن كان واحدًا» لكنٌ وحدته تحتاج إلى تأمُّل؛ فأراد 
نفي المماثلة بكل من التفسيرين المشهورين؛ نظرًا إلى تغايرها بحسب الظًاهر. 

]۲١[‏ الثاني: أنه لم يقصد السد قي جميع الأحكام الواحبة والحائزة والممتنعة» كما هو عرف 
المتكلمين؛ بل أعم من أن يكون قي البعض أو الكل؛ فعلى هذا لا يكون حاصل الّفسيرين واحدًا؛ بل 
يكون الزمرد والذباب متماثلين قي الخضرة» مع تغاير الحقيقة. 

[«ولا يخرج من علمه وقدرته » قبل: نبّه بالإضافة على أن علمه وقدرته زائدان على 
ذاته» كما هو مذهب الأشاعرة «شيء»] لا فى أن معلوماته أكثر من مقدوراته؛ فإ الذات 
والصفات والحالات.. معلومات؛ لا مقدوراث؛ فَظمُ المصتّف العلمَ والقدرة في سلك واحد.. ليس 
بجيد؛ لقصور عبارته عن أداء عموم العلم» سواء فسرنا الشّيء الموحود أو الممكن» ولا جوز أن يراد به 
ما يصح أن يعلم ويخبر عنه؛ لاله يلزم القدرة على الحالات. 

قيل: ثم الظاهر أن المراد بالشّيء الموحود؛ إذ لو أريد الممكن لم يحصل الرّد على الدهربّة. وأورد 
عليه: أن الموحود لا يكون مقدورًا. والجواب عندي: أن للمراد هو القدرة على التصرف فيه؛ لا على 
إيجاده؛ فيصح الكلام» وإن كان قاصرًا عن أداء عموم القدرة» أما عدم القدرة على احال فليس نقصًا؛ 
لأن تعلق الإرادة به حال؛ فلا عجز. قال بعض الأكابر: هذا نقص في الحل» حيث لم يستعد تعلق 
القدرة به 

لن الجهل بالبعض أو العجز عن البعض نقط وافتقارٌ إلى المخَصّص] الظّاهر عندي: 
أنه دليل ثان» ويحتمل أن يكون تفسيا للنقص» ونما يثبت الافتقار؛ لأن نسبة جميع المعلومات 
والمقدورات إليه.. على السواء. 


شرح العقائد النسفية -oé-—‏ الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته 

مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة؛ فهو بكل شيء عليم» 

وعلى كل شيء قدير؛ لا كما يزعم الفلاسفة: من أنه لا يعلم الجزئيات e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وھھنا بحثان: 

[1] البحث الأول: أورد عليه: أنه يجوز أن يكون بعض' الأمور غير قابل لتعلق العلم؛ فلا 
نقص ولا افتقارء كما في عدم تعلق القدرة بالحال. وأجيب: بأن للمراد بالشيء في كلام المصنف 
ES‏ الموجحودذ» وقد بت ان کل موحود صادر عنه بالاحتیارء› ولا شك أن الاحتيار يستدعي سبق 
العلم» ويدفع الجواب: بأن الموحودات غير منحصرة في الصادر بالاخحتيار؛ بل الواحب موجود؛ 
فللخصم أن ينع تعلق علمه بذاته» كما زعم بعض قدماء الضالين. وعندي فيه بحث؛ لأن علمه 
بذاته وصفاته بديهي» والمنكر مكاير» والحاحة إلى الاستدلال إغا هي فيما سواها. 

[۲] البحث الثاني: استدل الأشاعرة على عموم القدرة بأن المقتضي للقدرة ذاه تعالى» 
والْمُصحّح للمقدورية هو الإمكان» ونسبة الذات إلى جيع الممكتات على السواء. 

[ مع أن النصوص القطعية ] أي: غير القابلة للتأويل [ ناطقة بعموم العلم وشمول 
القدرة) وهذا دليل نقلي بعد عقليينء وأيضًا: دل الإجاع على عمومهما 

فهو بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير ] تفريع على الأدلة» مقتبس من تلك 
النصوص» فهو من حيث الاقتباس: «مُدَعی»» ومن حيث الأصل: «دلیل». 

[لا] أي: ليس الأمر [ كما يزعم الفلاسفة من: أنه لا يعلم الجزثيات] قالوا: هو يعلم 
الجزئيات البجحردة عن للمادة: كالعقول والنفوس» ولا يعلم الجزئيات للمادية» سواء كانت متغيرة: كريد 
وعمرو» ام لا: كالأفلاك والكواكب» وقد يزعم ان إنكارهم يخص التغير» وليس بصحیح. 

واستدلوا بوجهین: 

]١[‏ أحدهما: أن الجزئيات للمادية مشخحصة بأشكال وأوضاع حزئية يشار إليها بالإشارة الحسية» 
فلو انطبعت صورة في عاقل محرد.. لزم أن يكون الحرد قابا للإشارة الحسية» وهو محال. أجيب: بأنه 
مبني على أن العلم هو بانتقاش الصورة قي العالم» وهو ممنوع عندنا؛ بل هو نسبة بين العام والمعلوم. 


(۱) ذ۲ - بعض. 
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ولا يقدر على أكثر من واحد» والدهرية E AS SORO‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[] الثاني: أن الحزئيات المتغيرة لو دحلت في علم الواحب تعالى.. لزم التغيير في علمه. 
والجواب: أن التغير إنما يلزم في إضافة العلم؛ لا في نفسهء وقد يجاب: بأن العلم بأن زيدًا سيوحد» 
وبأنه موجود» ويأنه كان موجودًا.. واحدٌ بالنسبة إلى الله سبحانه» والفرق إنما هو بالنسبة إلى الحوادث. 

وههنا بحث: واعتنى المتأحرون من المتكلمين بتهذيبه: وهو أن الحكماء لا ينكرون العلم بالجزئيات؛ 
بل صرحوا بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض»› ويف ينكرونه؟ وهم يقولون بأن 
الواحب يعلم نفسه» ويعلم العقول» وبأن العلم بالعلة يستلزم العلمَ بالمعلول؟! بل مرادهم أنه يعلم 
الحزئيات على طريق الكلية» ومثلوه بعلم الحاسب أن في نصف رمضان من سنة كذا حسوف القمر» 
فهذا علم كلي معلوم جزئي» ولا يتغير بحال. وهذا القول» وإن كان حلاف الحق» لكن ليس بشديد 
الشناعة؛ ولذا قال صاحب «الفتوحات»: الفلاسفة لا يُكَمَرون في مسألة العلم» وإن كَمُروا بوجوه أحر. 

[و) أنه لا يقدر على أكثر من واحد] وهو العقل عندهم» مستدلين بأنّه تعالى واحد من 
مي الوحوه» والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؛ فلا يكن أن يصدر عنه الجسم؛ لأنه مركب مشتمل 
على الكثير؛ فالصادر عنه حوهر جرد واحد يسمى «العقل»» ثم صدر عن هذا العقل عقول وأجسام 
بالترتيب المفصل في كتبهم. والجواب: بأنا لا نسلم الوحدة بالمعنى الذي زعموا؛ بل له صفات؛ فيصح 
صدور الكثير عنهء وأنا لا نسلم: أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. 

أما استدلالهم عليه: بأنه "لو صدر شيئان كان مصدرية هذا غير مصدرية ذلك؛ فيلزم 
التركيب".. فضعيف؛ لأن المصدرية أمر اعتباري. 

ثم اعلم! أن الحققين من الحكماء على أن معطي الوحود هو الحق سبحانه» وأن الممكن لا يوجد 
شيئاء وأن العقل واسطة منزلة الشرط والآلةء وأن الكل مقدوراث الحق تعالى ومخلوقائه؛ فكلام الشارح 
رمالل مبني على ما اشتهر من مذاهبهم أو على أنه أراد القدرة بلا واسطة. إن قلت: الفلاسفة 
ينكرون القدرة ويقولون بالإيجاب؛ فلا يصح قوله: لا يقدر على أكثر من واحد. أجيب: بأم يسمون 
الإيجاب قدرة. 

[و] لا كما يزعم [ الدهرية] قوم ينسبون الكائناتِ إلى الدهر: فمنهم: من يظن أنه لا حالق 
سواه» ومنهم: من يعترف بالصانع سبحانه» لكن يجعل الدهر كالشريك له. 
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أنه تعالی لا یعلم ذاته» والتظًام: أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح› والبَلْخْي: على 
أنه لا يقدر على مثل مقدور العبدء والمعتزلة ': أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد . 
النبراس شرح شرح العقائد 

من [ أنه تعالى لا يعلم ذاته ] مستدلين بأن العلم نسبة بين العام والمعلوم» والنسبة تقتضي 
تغاير طرفيهما. وأجيب: أولا: بأن التغاير الاعتباري كاف: كعلمنا بنفوسنا. وثانيًا: بأن ما ذكرم 
حاص بالعلم الحصولي» وعلم الشيء بنفسه حضوري . 

[و] لا كما يزعم [ التَظًام ] هو إبراهيم بن سَيّار» إمام المعتزلة» ويسمى شيطافم» وهو مقتداهم 
في حلط الفلسفة بكلام الاعتزال [ أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح ] تعميم بعد تخصيص»› 
واستدل: بان حلق القبيح -مع العلم بقبحه- شر» وبدونه حهل. وأجيب: بأنه لا يقبح من الله شيء» 
وله أن يتصرف بخلقه كيف يشاء» على أن الدليل يدل على عدم الخلقء والمدعى عدم القدرة. 

[و] لا كما يزعم [ البَلْخْيْ ] هو أبو القاسم» المشهور ب«الكعي» ‏ أنه لا يقدر على مثل 
مقدور العبد] قال: إذا حرك الله سبحانه جوهرًاء ثم حركه العبد فالحركتان غير متماثلين؛ بل ختلفان 
بالماهية» واستدل: بأن فعل العبد إن اشتمل على صلاح هو طاعة أو فساد فهو معصيةء وإن خلا 
عنهما فهو عبث» وفعل الحق سبحانه منزه عن الكل. أجيب: بأن فعل العبد إنغا يوصف هذه 
الأوصاف على حسب غرضه ودواعيه» وإلا فهو في نفسه حركة أو سكون» وفعل الحق سبحانه منزه 
عن الغرض والدواعي؛ فلا عكن أن يوصف با. 

([و] لا كما يزعم امعتزلة] كالمبائي وابنه أي هاشم [ أنه لا يقدر على نفس مقدور 
العبد) أي: عین فعله» مستدلا بالتمانع» وهو انه لو اراد الله سبحانه ان يوجد فعا في العبدء وأراد 
العبد عدمه: فإن وقعا لزم اجتماع النقيضين» وإن لم يقع ارتفع النقيضان» وإن وقع أحدها فلا قدرة 
للآحر» والمفروض أنه قادر. 

أجيب: 

[] أولا: بأنه لا تأثير لقدرة العبد عندنا؛ بل خالق أفعاله هو الحق سبحانه. [۲] وثانيًا: بعد 
تسليم التأثير» أن قدرة الحق سبحانه أقوى؛ فيقع مقدورهاء ولا يلزم نفي قدرة العبد؛ بل عجزه عن 
مصادمة القدرة الإهيةء وهذا ليس محال کما يعجحز عن مصادمة من هو قوی منه من الحيوانات. 


)١(‏ حجازي = وعامة المعترلة. 
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الذبراس شرح شرح العقائد 
ومن المخالفين في عموم القدرة: «الصابئية»» نسبوا الكوائن إلى قدرة الكواكب على حسب تغيير 
أوضاعها ومسيرها في البروج» وهذا كفر» أما القول بأن الكواكب أسباب وعلامات بتسخير الواحب 
تعالى.. فلا كفر؛ بل قد اعترف به المحققون: كالإمام الغزالي» وصاحب «الفتوحات». 
ومنهم: «الثنوية»؛ قالوا لا يقدر على فعل الشرء وأرادوا بالشر: ما لا يلائم أغراض الحيوانات: 
كالحر والبرد الشديدينء والقحط والطاعون والأمراض والأوحاع» وزعموا أن خالقها إل ثانِ يسمى 
«أهرمن»» نعوذ بالله من الضلال. 


000 
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«وله صفات» لما ثبت من انه عالم حي قادر... إلى غير ذلك»› [1]ومعلوم آن کاڈ من 
ذلك یدل على معنی زائد على مفهوم الواجب» [۲]وليس الكل ألفاظا مترادفة [۴]وأنٌ 
صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له ERO O‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


س 


«الكلام في الصفات» 


قال المصنف قدّس سره: إ «وله صقاق» ] قيل: قَذّم المسند للقصرء وفيه أن حمّه النقُسع لنكارة 
المبتداً. ثم الأشاعرة على أن صفاته تعالى زائدة على ذاته لكن دلائلهم إغا تدل على زيادة مفهوم الصفات 
على مفهوم الدّات؛ لا على زيادة حقائق الصّفات على حقيقة الذّات» وذهب الحكماء والصوفيّة 
والمعتزلة إلى أنغا عين ذاته» ععنى أن كل ما يظن أله صادر عن صفاته فهو صادر عن ذاته المقدّسة. 

[طا ثبت] شرعًا وعقَلًا [ من أنه عام حي قادر... إلى غير ذلك] كالسميع والبصير. 

[1] [ ومعلوم ) بحسب الُغة والعرف [ أن كلا من ذلك يدل على معنى زائد على 
مفهوم الواجب ] وإلاً م يصح الحمل؛ لألّه في حكم حمل الشيء على نفسه» وإنغا أقام الشّارح 
راه الدّليل على زيادة الصّفات» مع أن امقام يقتضي إثبات الصّفات فقط؛ انَباعًا للمشايخ في 
قوهم: إِدٌ إنكار زيادة الصّفات إنكارٌ للصّفات. 

[۲] إ وليس الكل ألفاظًا مترادفة ] دليل ثانِ تقريره: لو كان العلم والقدرة مثلاً عين الدّات 
كان الفهوم من العلم والقدرة شيا واحدًا فيلزم ترادفهماء وكذا في العام والقادرء والأرادف باطل» 
وعلى هذا فالمراد بالكل الصّفات» ويحتمل أن يكون من تتكّة الذّليل الأول» والمقصود به» إما توضيح 
زيادة المفهوم» والمراد بالكل الواحب والصّفات'» وإما إثبات تعدّد الصفات بعد إثبات زيادتا؛ لكلا 
يبظ أن العام والقادر ونحوهما صفةٌ واحدةٌ زائدةٌ على الذات» والمراد بالكل" الصفات. 


[۳] [ وأ صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له هذا دليل ثالث. 


)١(‏ ن۲ - وراد بالكل الواحب والصّفات. 
(۲) ن۲ = والمراد بالكل الواحب والصفات. 
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فثبت له صفة العلم» والقدرة» والحياة... وغير ذلك؛ لا كما يزعم المعتزلة: أنه عالم لا 
علم له» وقادر لا قدرة له... إلى غير ذلك؛ فإنه محال ظاهرء بمنزلة قولنا: «أسود لا 
سواد له»» وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته... وغيرهماء ودل صدور الأفعال 
المتقنة على وجود علمه وقدرته؛ لا على مجرد تسميته عالمًا قادرا ES‏ 
الناراس‌شرح شرح المقاند _ 

وقال بعض المحشين': معطوف على ان کا من ذلك»» أو حال» واد اجموع دليل واحد. 
وأنت تعلم أن ما احترناه أوفق بكلام المشايخ» وتقرير هذا الدليل على ما نقل عن قدماء الأشاعرة: 
أن معنى الصّارب مثا من ثبت له الضّرب» وهذا ثابت في المشاهد باستقراء المشتقات: كالراكب 
والجالس والقائم» وكذا ق الغائب. 

وأورد عليه: [١]أولًا:‏ أن قياس الغائب على الشاهد غير صحيح» كما حقّقه المتأخُرون. أما 
الحواب "بأ هذا ما لا يختلف في الشّاهد والغائب" فدعوى بلا دليل. [۲]وثانيًا: أن الاّصاف 
بالمشتق لا يقتضي وجود المأحذ» كالأعمى» فاد العمى عدم والمقصود وحود الصفات الرائدة. 

[فثبت له صفة العلم والقدرةء والحياة... وغير ذلك ) تفريع على الدّلائل الّلاثة [ لا 
كما يزعم اطلعتزلة ) أي: أكثرهم إ أنه عام لا علم لهء وقادر لا قدرة له... إلى غير ذلك) 
نحو میع لا مع له [ فإنه محال ظاهرء منزلة قولنا: أسود لا سواد له ] أجيب: بأخم قالوا: 
عام بذاته لا بعلم زائدء وهذا معنى معقول لا استحالة فيه. 

[ وقد نطقت النصوص ) كقوله تعالى: َا عيبر 4 [سر:.٠]‏ ( بثبوت علمه وقدرته 
وغیرهما] 

ودل صدور الأفعال امتقنة ) أي: الحكمة المشتملة على العجائب إ على وجود علمه 
وقدرته؛ لا على مجرد تسميته عااً قادرًّا] وه ثانِ وثالثِ في رد المعتزلة» نظمهما" الفي في 
سلك واحد؛ لل بكل واحدٍ منهما» وإن كان كلمة «على» توم تعلگه بالثاني فقط. وأورد على 
الثاني: أن ضور الأفعال المعقنة إا تدلٌ على المعنى الإضافي الذي هو نسبة بين العام والمعلوم وأمًا 
على الصفة التي هي مبداً الإضافة.. فلا. 


.)٠٠٠/١( وهو ملا أحمد الجندي في «حاشيته على شرح العقائد»‎ )١( 
نا - ونظمهما.‎ )۲( 
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ولیس التزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات؛ لما صرح به 
مشايخنا من أن الله تعالى حي» وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء» والله تعالى 
عالم وله علم أزلي شامل ليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسب» وكذا 
في سائر الصفات؛ بل النزاع في أنه كما أن للعالِم منّا عِلمُّا هو عرض قائم به» زائد عليه 
حادث» فهل لصانع العام علم هو صفة أزليةء قائمة بهء زائدة عليه» وكذا جميع الصفات؟ 
فأنكره الفلاسفة والمعتزلة» وزعموا: أن صفاته عين ذاته» بمعنى أن ذاته تسمى باعتبار 
التعلق بالمعلومات عالمًا TO RAC ROL‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ولا كان يسبق إلى أوهام العامة من زيادة الصّفات: أن الصفات الرّائدة أعراض حادثة مستحيلة 
البقاء على قياس صفاتناء فكيف يصح إثباتا للواحب النرّه عن قيام الحوادث؟ دَفَعَه بقوله: 

[ وليس النزاع في العلم والقدرة التي ) أنث الموصول؛ لأنه صفة لكل من العلم والقدرة على 
سبيل الشازع» وتأويلهما بالصّفة» أو لأنه ذكر العلم والقدرة وأراد الصفات كلهاء من باب ذكر البعض 
وإرادة الكل † هي من جملة الكيفيات ] أي: الأعراض المعدودة من مقولة الكيف إ والملكات ) 
تخصیص بعد تعمیم؛ فإلّ «الملكة» هي: الكيفيّة الرأسخة التي يعسر زوالهاء ويقابلها «الحال»» وهي: 
الكيفيّة الغير الرأسخة؛ فعلم المدرّسين ملكة» وعلم المبتدي حال إ طا صرح به مشابخنا من أن الله 
تعالى حي» وله حياة أزلية ليست بعرض ولا مستحيل البقاء] -عطف تفسيري-. 

[ والله تعالى عام وله علم أزلي شامل) للكليّات والمحزيّات [ ليس بعرض ولا مستحيل 
البقاء ولا ضروري ولا مكتسب ] لأ المنقسم إلى الضّروري والكسبي هو العلم الحادث فقط. إن 
قلت: م لا جوز أن یکون علم الله سبحانه کله ضرورًا'" [ وكذا في سائر الصفات؛ بل النزاع في أنه 
كما أن للعالم منًا علمًا هو عرض قائم به» زائد عليه حادثء فهل لصانع العالم) بكسر الام 
على التوصيف» وفي بعض الثُسخ: «ولصانع العاً» بفتحها على الإضافة [ علم هو صفة أزليَّة 
قانمة بهء زائدة عليه وكذا جميع الصفات؟ فأنكره الفلاسفة والمعتزلةء وزعموا: أن صفاته 
عين ذاته» معنى أن ذاته تسمى باعتبار التعلق باممعلومات عاملاً] وهذا التعلق عبارة عن نسبة 
بين الذات والمعلومات» وهو عند المعتزلة حالء أي: لا موجود ولا معدوم» ويعبرون عنه بالعالميّة. 


)١(‏ حواب «إن قلت» ليس مموجود في الأصلين. 


شرح العقائد النسفية SEE‏ الكلام في المفات 
وبالمقدورات قادرًا... إلى غير ذلك؛ فلا لزم تکثر فی الذات»› ولا تعدد فی القدماء 


والواجبات» والجواب ما سبق: أن المستحيل تعدد الذوات القديمة» وهو غير لازم 
ویلزمکم: کول العلم مثا قدرةٌ وحیاة وعالمًاء وحئًاء وقادرًاء» وصانعًا للعالې ومعبودًا 


للخلقء وكونٌ الواجب غير قائم بذاته... إلى غير ذلك من المحالات RS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


[ وباطقدورات قادرا ] ويسمون هذا اتعلق بالقادرية [ إلى غير ذلك؛ فلا يلزم تكا في 
الذات ) إشارة منهم إلى دفع سؤال أورده الأشاعرة» وحاصل السؤال: أن الصفات كثيرة: كالعلم 
والقدرة» فلو كانت عينَ الذات لزم تكثر الذات» وهو باطل. وتقريرالجواب: أنه لا تكثر قي الذات؛ 
بل في تعلقاتماء وهي خارجة عن الذات. 

إ ولا تعدد في القدماء والواجبات { إشارة إلى اعتراض على الأشاعرة» وهو: أن القول 
بالصّفات الزائدة القدعة يوحب كثرةً القدماء -وهو ظاهر- وكثرةً الواجبات؛ لان الصفات لو كانت 
ممكنة لكانت حادثة؛ لقاعدتكم: أن كل ممكن حادث. 

[ والجواب] عن قوهم: يلزم تعدد القدماء إما سق في شرح «القلم» أن المستحيل تعدد 
الذوات القدهةء وهو غير لازم بل اللازم تعدد الصفات القدعة» وهو غير حال» وسكت الشارح 
آله عن حواب تعدد الواحبات؛ حوالةً على ما سيجيء» وحاصله: استثناء الممكن القائم بالقلتم عن 
قوهم: كل ممكن حادث إ ويلزمكم ] خحطاب للفلاسفة والمعتزلة بما يرد على مذهبهم من الحالات ثانياء 
بعدما رد عليهم بالوحوه السابقة» وكان الأحسن في الأرتيب جع الكل إ كون العلم مثلًا قدرة وحياق 
وعا وحيه وقادراء وصانعًا للعام» ومعبودا للخلق { لأ الكل عبارة عن ذات الواحب تعالى 
على مذهبكم. وأجيب: بأنً هذا الحال إغا يلزم على من يقول باتحاد مفهومات الكل وهم لا يقولون به. 

[ وكونٌ الواجب غير قاثم بذاته ‏ هذا حال ثانِء وبيانه: أن الصفات غير قائمة بذاتا؛ بل 
يموصوفها بالبداهة؛ فيلزم على تقدير اتحاد الذّات والصتّفات أن يكون الواحب قائمًا بالغير. وأجيب: 
بأنه إنغا يلزم على من قال بالريادة والاتحاد معا وهم لا يقولون به [ إلى غير ذلك من المحالات ] 
فمنها: انا نحتاج بعد إثبات الذات إلى إثبات الصفات» ولو اتحدت لم نحتج إليه» ومنها: أن الانحاد 
يجعل الحمل لغرًا في قولنا: الله عالم. وأجيب: (...)'. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في الصفات 


«أزلية» لا كما تزعم الكرامية من أن له صفات لكنها حادثة ES‏ 
النراس شرح شرح العقائد 


بقي هھنا کلام شريف القدر: وهو أن أدلَّة المتكلّمين على زيادة الصّفات ضعيفة» وأيضًا يرد 
عليهم إشكالات صعبة» سواء قالوا أا واحبة أو ممكنة. 

أما اعتذارهم «بأغا لا عين الذات ولا غيرها».. فمما يصعب تحقيقه؛ ولذا ترى كثرا من أهل 
التحقيق يذهب إلى عينية الصفات. 

وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني في «القواعد الكشفية»: صفاته عينه» وإن م تصل إلى ذلك إلا 
بالسلوك على شيخ.. وحب عليك السلوك؛ ليرفع عنك الحجاب. ونقل بعض الصْوفية عن على 
نة قال: كمال الإحلاص نفي الصّفات؛ أي: الزائدة. قال بعض الأكابر: يكفي المؤمن أن يعتقد 
أن الله سبحانه عام قدير سميع بصيرء وأمّا الخوض في العينية والغيربّة فتركه أولى. 

[ «أزلهة» ] أي: قدمة» والأزل في أصل اللغة: بمعنى الضّيق» وأطلق على القدم؛ لأ العقل 
يضيق عن تصور ابتدائه» واتار صاحب «القاموس» أنه مأخوذ من « ل يزل»» وأ همزته منقلبة عن 
الياءء كقولمم قي المح المنسوب إلى الملك ذي يزن: «أزن». 

لا كما تزعم الكرامية ) هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام -بكسر الكاف وتخفيف 
الراء على الصحيح-» وقد يقال -بالفتح والتشديد-: طائفة من المشبّهةء وكثيراما يقلّدون في الفروع 
إمامنا الأعظم» كما قال شاعرهم: "الفقه فقه أي حنيفة وحده" ٭# "والدّين دين محمد بن كرام". 

إمن أن له صفات لكنها حادثة ) سوى القدرة. 

واستدلوا عليها بوجوه: [١]أحدها:‏ أن السمع والبصر والكلام لا تعقل إلا بوحود مسموع 
ومبصر وتخاطب. [۲]الثاني: أنه تعالى صار حالقًا للعالم بعد ما لم يكن» وصار عالما بأل زيدًا وحد 
بعد ما كان عالما بأنه سيوجحد. وأجيب عن الوجهين: بأنه لا يازم من حدوث تعلق الصفة: حدوث 
نفسها. []الثالث: عله صكة' قيام الصفة بذاته تعالى هو كونه صفة كمال» من غير تقييد بأزلية؛ إذ 
الأزلية عدم الأَوليةء والعدم لا يكون علة ولا حزءَ عِلة» فيصح قيام كل صفة كمال» ولو حادثة. 
وأجيب: بأنه يجوز أن يكون الحدوث مانعًا» والقدم شرطًا. 


)١(‏ ن۲ - صحة. 


شرح العقائد النسفية —- ~N‏ الكلام في الصفات 
لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى «قائمة بذاقه» ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء 
إلا ما يقوم به» لا كما يزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ET‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[ لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى ] علة الّفيء والمراد الحوادث الموحودةء وذلك؛ لال 
الصّفة تطلق على معانٍ: [١]أحدها:‏ معن حقيقي محض: كالحياة. [۲]ثانيها: معن حقيقي ذو 
إضافة: كالعلم والقدرة» والسمع» والبصرء والإرادة» والكلام» والتكوين عند الماتريدية. [۳]ثالها: 
إضافة: ككونه تعالى قبل العام ومعه وبعده» والتكوين عند الأشعرية. [٤]رابعها:‏ سلب النقائص: 
ککونه لیس بجسم ولا عرض. [٥]خامسها:‏ سلب ما یجوز: ککونه تعالی لیس مع زید بعدما کان. 
فالقسم الأول والرابع: لا تحدّد فيه مطلقًاء والثاني: ل يتجدّد ق نفسه» ویتجدّد عقا والثالن 
والخامس: يتجدد بنفسه إجماعًا من العقلاء؛ لأنخما أمران اعتباربان لا قيام مما بذاته تعالى في 
الحقيقة» وكثيراما يتوم من بحدّدها أن مذهب الكرامية حقٌ؛ فاحفظه! 


واحتجٌ الأشاعرة على الكراميّة بوجوه: [١]الأول:‏ لو كان الحادث نقصًا فقيامه بذاته تعالى 
حال» وان کان کمالًا فا خلو عنه قبل حدوئثه محال. [۲]الثاني: لو جاز ذلك لحاز وحود الحادث قي 
الأزل؛ لأن القابلية من لوازم الذات» وإلا لزم انقلاب الامتناع الذاتي بالإمكان الذاتي» وهو محال» 
ووحود الحادث في الأزل باطل. [۳[]الثالث: لو قام به الحادث للزم التغير في ذاته تعالى» وهو محال. 
وللقوم في هذه الذّلائل مناظرات. 

[ «قائمة بذاته» ضرورة أنه لا معنى لصفة الشيء إلا ما يقوم بهء لا كما يزعم 
المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره] كاللوح احفوظ» ولسان جبريل عّيالتكم أو التي 
صرالا رساد وشجرة موسى علدالتكم... إلى غيرها من الأجحسام؛ زعمًا منهم أن الكلام النفسي باطل› 
واللفظي حادث لا يقوم بذاته تعالى. واستدلت الأشاعرة بالاستقراء الدال على أن اسم الفاعل لا يشتق 
لشيء والفعل قائم لغيره. وأورد عليه المعتزلة: بأنه يسمى خالمًاء والخلق هو المخلوق؛ لقوله تعالى: 
هدا حَلْقأَلٍّ ) [نضان: »]٠١‏ ولا شك أن المخحلوق لا يقوم بذاته تعالى. وأجيب بأد للحلق معنيين: التأثير 
والمخلوق» والاشتقاق بحسب الأول» واعترض المعتزلة على الجواب بأد التأثير نمنوع؛ لأنه إن كان 
قدا لزم قدم العا م» وإن كان حادنًا احتاج إلى تأثير آحر؛ فيتسلسل. وأجيب: بأنه نسبة» والنسب أمور 


شرح العقائد النسفية —4 N‏ الكلام في الصفات 


لکن مرادهم نفي کون الكلام صفة له؛ لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته. ولما 
تمسكت المعتزلة بأن فى إثبات الصفات إبطال التوحيد؛ لما أنها موجودات قديمة 
مغايرة لذات الله تعالى؛ فیلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء؛ بل تعدد الواجب لذاته 
على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين» والتصريح به في كلام المتأخرين من أن 
واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته» وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من 
القدماء؛ فما بال الثمانية أو أكثر e O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ لكن مرادهم نفي كون الكلام صفة له لا إثبات كونه صفة له غير قائم بذاته ) 
فغ لما يرد: من أنّك حكيت عنهم نفي الصّفات وكونا عين الذات» فكيف يقولون بأنٌ كلامه قائم 
بغيره؟ أو تضعيف لاحتجاج أصحابنا عليهم بأن قيام صفة الشيء بغيره سفسطة. 

وطا] شرطيّةء والحزاء قوله: «أشار إلى الحواب» إ سكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات 
إبطال التوحيد؛ طا أنها موجودات قدهة مخايرة لذات الله تعالى؛ فيلزم قدم غير الله 
تعالى وتعدد القدماء)] المغايرة للح تعالى إ بل] يزم إ تعدد الواجب لذاته على ما وقعت 
الإشارة إليه في كلام امتقدمين ) من الأشاعرة [ والتصريح به في كلام المتأخرين ) كالإمام 
حيد الدين الضّريري إ من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته ‏ «من» بيان ل«ما 
وقعت» إ و] الحال أنه [ قد كفرت النصارى بإات ثلاثة من القدماء] الوحود والعلم والحياةء 
والمراد [ب]«هم» نصارى الفترة قبل أن يبعث نينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقد صرح صاحب 
الشرع بكفرهم» مع أخم كانوا على شريعة عيسى عيوالتكم وهي دين الحق في ذلك الزمان؛ فعلم أن 
سبب كفرهم هو قوم بالقدماء الثلاثةء وقد يزعم أن المراد [ب]«هم» النصارى بعد البعثة» وهو باطل؛ 
لأ كفرهم ظاهر بإنكار هذه الشريعة المقدسةء ولو كانوا غير قائلين بالقدماء الثلاثة. 

[ فما بال الثمانية ] أي: ما حال إثبات ثمانية من القدماء؟! وهي: الحياةء والعلم» والقدرة 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» والتكوين» وامعنى: أن القائل باللّمانية أولى بالتكفير من النصارى 
[ أو أكثر] كما ذهب بعض علماء ما وراء النهر إلى أن التخليقء والترزيق» والإحياءء والتصويرء 
ونحوها: صفاتٌ على حدة غير مندرحة في التكوين» وكما ذهب إليه الأشعري من أن المتشاكات: 
كاليد» والرّحل» والاستواء على العرش» والضّحك» ونحوها: صفات لا نعرف كنهَهًاء ولا جوز تأويلها. 


شرح العقائد النسفية Yez‏ الكلام في الصفات 


آشار إلى الجواب بقوله: «وهي لا هو ولا غيره» يعني: أن صفات الله تعالى ليست عين 
الذات ولا غير الذات؛ فلا يلزم قدم الغيرء ولا تكثر القدماء والنصارى» وإن لم يصرحوا 
بالقدماء المتغايرة» لكن لزمهم ذلك؛ لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي: الوجودء 
والعلم» والحياةء وسموها الأب» والابنء وروح القدس OT‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ أشار إلى الجواب ‏ إنغا قال «أشار»؛ لأنٌ المقصود أصالةً هو بیان حکم الصّفات؛ ولأن' 
الحواب إيما يتم بنفي التغاير بين الذات والصفات وبين الصفات» والمصنف اكتفى بالأول وترك الثانيء 
مع الحاجة إليه" ونفي العينية مع عدم الحاجة إليه» فالحواب غير مقصود ولكن قي قوله: «لا غير» 
إشارة إلى أن التعدّد فرع التغاير؛ فيعرف به عدم التغاير بين الصفات أيضًا. 

[ بقوله: «وهي لا هو ولا غيره» يعني: أن صفات الله تعالی ليست عين الذات ولا غير 
الذات؛ فلا يلزم قدم الغيرء ولا تكثر القدماء] تفريع على عدم المغايرة. 

ولما كان ههنا سؤال» وهو: أن القول بقدماء غير متغايرة إن لم يكن كفرًا.. لم يكفر النصارى؛ 
لام لم يصرحوا بتغاير القدماء الثلاثة» ولكنهم قد كفروا؛ فعلم أن القول بالقدماء كفر مطلمًاء متغايرة 
أم لا؟ أجاب بقوله: 

[ والنصارى وإن م يصرحوا بالقدماء المتغايرةء لكن لزمهم ذلك؛ لأنهم أشتوا الأقانيم] 
جمع «أقنوم» معنى «الأصل» في اليونانية أو الرُوميّة إ الثلاثة التي هي: الوجودء والعلمء 
والحياة) زعموا أن الات المقدسة نفس هذه الصفات الثلاثة» وسموها أقانيم؛ لأا أصل الموجحودات 
وسموها الأب والابن وروح القدس) لف ونشر مرتب» فسموا الوحود بالأب» والعلم بالابنء 
والحياة بروح القدس. 

ومن العجب أن حذاق العلماء يتصدون لتوجيه كلامهم فيقولون: لعلهم أرادوا أن الصّفات عين 
الذات» ولم يذكروا القدرة؛ لأنحم أدرحوها في الحياة» وكذا السمع والبصر؛ لأنم أدرحوها قي العلم. 
وأنت تعلم أا هذيانات عمن حتم الله على قلوصم؛ فلا يلزم علينا تطبيقها على القواعد الصحيحة؛ 
بل الواحب إبطاها. 


() ذ۲ = لأن. 


(۲) ذ۲ = إليهم. 


شرح العقائد النسفية - 1 الكلام في الصفات 


وزعموا أن أفْتُوم العلم قد انتقل عن ذات الله إلى بدن عيسى عَلَواصَلةوالآ؛ فجوزوا 


الانفكاك والانتقال» فكانت ذوات متغايرة ST‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


وزعموا أن قوم العلم قد انتقل عن ذات الله إلى بدن عيسى عبراتلذرالتام فجوزوا 
الانفكاك والانتقالء فكانت ] الأقانيم [ ذوات متغايرة ] ملخص الجواب: أن الكثر إغا 
يتحقق حيث تحقق الانفكاك؛ فيلزم على النصارى تكثر القدماء؛ لقوهم بانفكاكهاء ولا يلزم على 
الأشاعرة؛ لأغم لا يجوزون انفكاك الصفات عن الذات» ولا انفكاك بعض الصّفات' عن بعض. 

وفي هذا الجواب بحثان: 

[1] البحث الأول: بأنه تقرر في الشرع أن التزام الكفرٍ كفرٌ؛ لا لزومه» وإلا لزم تكفير كثير من أهل 
القبلة» والنصارى لم يلتزموا اللكثر» ولكن لزمهم من الانتقال. أجيب بوجهين: (١)أحدهما:‏ أن التّصارى 
التزموه بعدما ظهر لمم لزومه. وفيه نظر: «١»أما‏ أولا: فلأن هذا تصريح منهم بالقدماءء فكيف قلتم: ۾ 
يصرّحوا بذلك؟ «۲»وأما ثانيًا: فلأنه رحم بالغيب؛ لأ الكلام في نصارى الفترة؛ لا في الذين ناظرهم 
التكلمون. (۲)ثانيهما: أن اروم البديهيّ في حكم الالتزام» وكون التتقل ذانًا من أجلى البديهيات. وعندنا 
فيه نظر؛ لأ جما عظيمًا من أهل السُنّة يعتقدون: أن الكلام الذي هو الصّفة الأزلية.. هذا القرآن المنبّل 
المقروء والمكتوب؛ فهم قائلون بالانتقال» ولم يكفرهم بذلك أحد؛ بل هم يكفّرون من قال بخلافه. 

[۲] البحث الثاني: التصاری كفار من وجوه كثيرة: كقومم: «عيسى ابن الله»» وتصريحهم بأد 
الآلهة ثلائة: الله ومرم» وعيسى» كما قال الله سبحانه: لذ َر اَذ َالو إت آله كاف َة 4 
[سة:٣۷]»‏ وقال: ۾ َد ڪمر اریت الوا ن ا ھک جسیم ) [اسة:۷.] وقال: وذ قال َه 


شر 


کلھیتی ا سر ٤آ‏ فت لای یدوز وای نهن من دون او ال بلک مایکون لج آنآو مالس لی یی إ کت 
َد عِنة, AEE CE‏ عم اليو 4 [للاسة:٠١٠]‏ وسجودهم إلى صورة عيسى 
اتلم وإنكارهم نبؤة موسى عييالتاح... إلى غير ذلك مما يظهر على التاظر في القرآن والحديث» 
فليت شعري ما وه تكلف المتكلمين في تكفيرهم بهذا الوحه الضَّعيف؟ مع أن وحوه كفرهم كثيرة ظاهرة 
في الصوص؟! إن قلت: يحكى عن النصارى: أعم يفسّرون الثلالة بالصفات الثلانة. قلت: یدعم 


القرآن» ولو سلم» فهذا مذهب بعضهم» ولا نسلم تکفیر هذا البعض من حیث الشرك. 


)١(‏ ن١‏ = «والانفكاك وبعض الصفات». 


شرح العقائد النسفية -0۷— الكلام في الصفات 


ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكشر على التغاير» بمعنى جواز الانفكاك؛ للقطع بأن 
مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلائة... إلى غير ذلك متعددة متكثرة» مع أن 
البعض جزء من البعض» والجزء لا يغاير الكلء وأيضًا: لا يتصور نزاع من أهل السنة 
والجماعة في كثرة الصفات وتعددهاء متغايرة كانت أو غير متغايرة es‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ولقائل أن هنع توقف التعدد والتكثر على التغابرء معنى جواز الانفكاك) أي: لا 
نسلم أن التكثر لا يوحد بدون الانفكاكء كما قال الأشاعرة تي الحجواب إ للقطع بأن مراتب 
الأعداد من الواحد] مبني على أن الواحد عدد» وقد اختلف فيه: 

|۱[ فقال بعضهم: لیس بعدد» ( اما أول: فان العدد كم منفصل» ومعنى الانفصال: أن يوحد 
فيه أحزاء بالفعلء ولا جزء للواحد. (۲)وأمًا ثانيًا: لان الكمٌ يقتضي القسمة لذاته» والوحدة تقتضي 
اللاقسمة» وأورد عليهم: نه لو م يکن عددًا م الت منه الأعداد. أجيب: بأد الملازمة ممنوعة؛ فإلّ 
الحوهر الفرد ليس بحسم ويتألّف منه الأحسام. [۲]وقال بعضهم: عددء ولیس کل عدد گکا. 
[۳]وقال بعض المحققين: التراع لفظئ؛ لاه إن فر العدد بالكم المتألف من الوحدات فليس بعددء 
وإن فسّر بما يقع في التعداد فعَدَد. 

والاثنين والثلاثة... إلى غير ذلك متعددة متكارة. مع أن البعض جزء من البعض) 
اعترض عليه: بأد ا محقق هو أن الأعداد لا تتقوم بالآحاد التي فيه؛ بل بالوحدات» فالعشرة عشر وحدات 
لا خمستان» ولا نمانية واثنان» ولا سّة وأربعة. [١[أمًا‏ أولا: فلألا نتصؤر العشرة بالكنه» مع الغفلة عنهما. 
[۲]وأما ثانيًا: فلا بعضها ليس بأو من بعض» فثبت أنه ليس بعض الأعداد حزءًا من بعض. وأجيب: 
بان الشّارح أراد «المحزئي العري»» كما في قوهم: الكل أعظم من الحزء؛ «لا احزء المقوّم». 

[ والجزء لا يغاير الكل ) أي: لا ينفكٌ عنه؛ لألّه لو انفكٌ اثنان من عشرة لم ببق العشرة 
عشرة» والحاصل: أن الَعدّد ثابت مع عدم الانفكاك. 

[ وأيضًا] -عطف على قوله: «للقطع»- [ لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة في 
كثرة الصفات وتعددها] لاحتلافهم في أا سبعة أو نانية أو أكثر. 

[ متغايرة كانت أو غير متغايرة ) يعني إذا اعترفوا بان الصّفات سبعة أو ثمانية لزمهم الاعتراف 
بأسا كثيرة متعدّدة» سواء حاز الانفكاك بينها أم لاء ولم جز تفريعهم الكثرة والَعدّد على جواز الانفكاك. 


شرح العقائد النسفية -4- الكلام في الصفات 
فالأًوْلًى أن يقال: المستحيل تَعَددُ ذوات قديمة؛ لا ذات وصفات» وأنه لا بُجترى على 
القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها؛ بل يقال: هي واجبة لا لغيرها؛ بل لما ليس عينها 
ولا غيرهاء أعني: ذات الله تعالى وتقدس» ويكون هذا مراد من قال: الواجب الوجود لذاته 
هو الله تعالى وصفاته» يعني: آنها واجبة لذات الواجب تعالى» وأما في نفسها فهي ممكنة 
النبراس شرح شرح العقائد 

إ فالأولى أن يقال: المستحيل َد ذوات قدهة؛ لا ذات وصفات { أي: لا يجاب 
المعتزلة بما مر من إنكار اللَعدّد؛ بل يجاب بتسليم اللَعدّد ويقال: ليس هذا اعدد عالًا. وذكر بعض 
المحققين' : «الأفضل أن يفكر كلام المصّف: "لا هو ولا غيره" بهذا الجواب» بأن يقال: الحال تعدد 
القدماء المتغايرة» ولا تغاير قي الذات والصفات» ولك الشّارح فسره يما فسگر؛ لاه أشهر». 

واعلم! أن بعضهم أحاب عن تمك المعتزلة بجوابين آخرين: [١]أحدهما:‏ أن القسم هو الأزلٌ 
القائم بنفسه» أما الصفات فهي أرليّة؛ لا قدمة؛ فلا يلزم تعدّد القدماء؛ بل تعد الأزليّات» ولا بخفى 
ته تسر لفظي. [۲]ثانيهما: أن الحال هو تعدّد القدماء بالقدم الذايء أما الصّفات فهي قديمة 
بالّمان؛ لا بالدات. وأورد عليه: أن القدم الاي والرّمانن من مصطلحات الفلاسفة. وعندي فيه 
نظر؛ لاله لا بأس في موافقتهم عند الاضطرار واقتضاء البراهين. 

[ وأنه لا يجترى" على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها] أي: لا يجاب قول 
العتزلة: يلزمكم تعدّد الواحب لذاته بالتزام هذا التعذّد وتسليمه» كما فعل بعضهم؛ احتجاجًا بكلام بعض 
المقدّمين والمتأخّرين» وذلك؛ لأ القول بتعدّد الواحب لذاته جرأة عظيمة» مع بطلاغا بأدلة التوحيد. 

[بل يقال: هي واجبة لا لغيرها؛ بل طا ليس عينها ولا غيرهاء أعني: ذات الله تعالى 
وتقدس» ويكون هذا مراد من قال: الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته ] هذا 
تأويل على سبيل حسن السّيرة» وإن كان كلام بعضهم لا يحتمل هذا التأويل» كما نقله الشارح من 
كلام 'الضريريّ" قي تفسير القلىم. 

[يعني: أنها واجبة لذات الواجب تعالى ) وهذا بأن يكون الضّمير في قوله: «لذاته» راجعًا 
إلى الواحب؛ لا إلى الألف واللام الموصولة إ وأما في نفسها فهي ممكنة]. 


.)٠١۷/١( وهو المحقق الخيالي ني «حاشيته على شرح العقائد»‎ )١( 


(۲) الاجتراء: «دلیری کردن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية A‏ الكلام في الصفات 
ولا استحالة فی قدم الممكن»› ذا کان قائمًا بذات القديم» واجبًا به» غير منفقصل عنه؛ 


فليس كل قديم إلْهاء حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة» لكن ينبغي أن يقال: إن 
لله تعالى قديم بصفاته» ولا يطلق القول بالقدماء؛ لئلا يذهب الوهم إلى أن كُلا منها 


قائم بذاته» موصوف بصفات الألوهية EE OO PTR‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


ولا كان قي إمكانا إشكال» وهو أله قد تقرر عند الأشاعرة أ كل ممكن حادث» أي: مسبوق 
بالعدم؛ لان الواحب سختار» ومعلول المختار لا يكون قدا بما يسبق' الاختيار على وحوده.. أحاب 
عنه بقوله: [ ولا استحالة في قدم الممكنء إذا كان قايا بذات القديم» واجبًا به غير 
منفصل عنه ] وحاصل الجواب: أن قدم الممكن إنما يستحيل إذا كان صادرًا عن الواحب 
بالاحتيار» والصفات ليست كذلاث؛ بل استنادها إلى الذات كاستناد اللازم إلى الملزوم على سبيل 
الإيجحاب» وك ما صدر عن الواحب بالإيجاب فهو قلم. 

[ فليس كل قديم إلها] تفريع على قوله: «لا استحالة تي قدم الممكن» [ حتى يلزم من 
وجود القدماء وجو الآلهة ) فثبت أن القول بتعدّد القدماء لا ينافي التوحيدء إلا إذا كانت 
واحبات غير ممکنات. 

[ لكن ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قديم بصفاتهء ولا يطلق القول بالقدماء] فلا 
يقال: صفات الله قدمة [ لثئلا :ذهب الوهم إلى أن کل منها ) أي: كل واحد من الصّفات 
[ قائم بذاته» موصوف بصفات الألوهية ) وهذا النهي إنغا هو بالنسبة إلى عام التاس» ممن يزعم 
أن كل قسم إله» أما أهل العلم فلا بأس عليهم في إطلاقه» كما لا يخفى. 

واعلم! أن الشارح رَحداله قد وعد فيما سبق بتحقيق وحوب الصّفات وإمكاناء وقد أوفاه با 
ذكره ههنا» وحاصله: أن الصّفات ممكنة صادرة عن الذات بالإيجاب» فهي قديمةء أما قومم: كل 
ممكن حادث فخاص مما صدر بالاختيار. 

واعترض عليه: بأنه يخالف قواعد الأشاعرة» كقوهم: إل الإججاب نقص» وقوهم: إل علة 
الاحتياج إلى الموجد هو الحدوث؛ دون الإمكان. وأجيب: بأل هذه القواعد خاصّة بما سوى 


الصفات. وأورد عليه: أ تخصيیص الأحكام العقلية غير مسموع. 


(۱) ۲ = سق. 


شرح العقائد النسفية Nes‏ الكلام في الصفات 
قدمهاء والأشاعرة إلى نفي عينيتها وغيريتها. فإن قيل: هذا في الظاهر رفع النقيضين»› 
وفي الحقيقة جمع بينهما؛' لأن المفهوم من الشيء: إن لم يكن هو المفهوم من الآآخر 


فهو غیره»› وإلا.. فهو عينه› ولا يتصور بينهما واسطة. Re BD‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ ولصعوبة هذا المقام ) أي: البحث قي أن الصفات: هل هي عين الذات أو زائدة على 
الذات؟ وعلى تقدير الزيادة: هل هي واحبة أو ممكنة؟ 

[ ذهب المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات ) أما الفلاسفة: فقالوا: لو زادت على 
الذات: فإن كانت صادرة عن الذات.. لزم أن يكون الواحد الحقيقي فاعلا لشيء وقابا له معا وهو 
حال» وإن كانت صادرة عن غيره لزم اسكمال الواحب بالغير» وهو حال. وأما المعتزلة: فقالوا: لو 
زادت: فإن كانت قدية.. لزم تعدّد القدماءء وإن كانت حادثة: لزم قيام الحوادث به تعالى. 


[ والكزامية إلى نفي قدمها] عرزا عن تعدد القدماء. وأورد عليه: أغم قالوا بقدم بعض 
الصّفات: كالقدرة» فلو كان قومم بنفي القدماء تحرْرا عن تعدّد القدماء.. لم يعترفوا بقدم شيءٍ منها؛ 
بل الذي حلهم على ذلك حدوث المعلوماتِ والمسموعاتٍ والمبصَرَاتِ ونحوه من الشبه الفاسدة. 

ل والأشاعرة إلى نفي عينيّتها وغيريتها ] وهذا مذهب قدمائهم أمًا المتأخُرون منهم: 
فاستشكلوا الواسطة بين العينيّة والغيربّة» وذهبوا إلى أغا غير الدّات» وأا ممكنة صادرة بالإيجاب» ومنعوا 
بطلان تعدّد القدماء المتغايرة القائمة بذاته تعالى» ومال بعضهم إلى العينيةء واختار بعضهم الشُكوت. 

[فإن قبل: هذا] أي: نفي الغيرية والعينيّة في الظاهر رفع النقيضينء وفي الحقيقة جمع 
بينهما)؛ لأن نفي العينية إثبات للغيرية» ونفي الغيرية إثبات للعينية» ومن كلماتمم المشهورة: «رفع 
النقيضين جمع النقيضين». ثم استدلّ على تناقض العينية والغيرة بقوله: 

لأن المفهوم من الشيء إن يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره. وإلا فهو عينهء 
ولا يتصور بينهما واسطة.] 


)١(‏ حجازي + لأن نفي الغيرية صرحا مشلا إثبات العينية ضمنا وإلباتا مع نفي العينية صرجا جمع بين النقيضين وكذا نفي العينية صرعا جمع ينهما. 


شرح العقائد النسفية V1‏ الكلام في الصفات 
قلنا: قد فسروا الغيرية: بكون الموجودين بحيث يقدّر ويتصور وجود أحدهما مع عدم 
الآخرء أي: يمكن الانفكاك بينهماء والعينية: باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا؛ فلا 
تكونان نقيضين؛ بل يتصور بينهما واسطة: بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه 


مفهوم الآخرء ولا يوجد بدونه: كالجزء مع الكلء والصفة مع الذات E.‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


إ قلنا:) حاصل الجواب: إنكار التناقض وإثبات الواسطةء لكن دون إثباتما حرط القتاد. 

[ قد فسروا) أي: الأشاعرة إ الغيرية بكون الموجودين بحيث بقذر ويتصور] -عطف 
تفسير- إ وجود أحدهما مع عدم الآخرء أي: مكن الانفكاك بينهما] وفوا والعينية 
باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلًا] قال الشيخ الأشعرئ: الغيران موحودان يصح عدم أحدها مع 
وحود الآحر» فاعترض عليه: بأنًا إذا فرضنا جسمين قديين كانا متغايرين بالضرورة» مع أنه لا يصح 
عدم أحدها؛ لأ القع لا يكن عدمه؛ فغيروا التعريف إلى قومم: موحودان جاز انفكاكهما قي 
الوحود أو الحيّر؛ فخرج الحسمان؛ لأن حير أحدها غير حيّر الآحر» فهما منفگان في الحيّر. 

ثم اعترض عليه: بإهين مفروضين» فإنغما غيران» مع عدم جواز الانفكاك قي الوجود والحيّر؛ إذ 
لا جوز عدم أحدها ولا حير مماء وكذا الحرّدات التي أثبتها الفلاسفةء من: النفوس» والعقول القديعة 
الأبديةء واحتار الشارح ماه إبقاء التعريف على الحال الأولى. ولم يلتفت إلى هذه النقوض؛ لأنّ 
مادة النقض ينبغي أن تكون متحفَّقه» ولا وود لحسمين قدعين وإلمين والمجردات عند الأشاعرة. 

[ فلا تکونان نقيضين؛ بل يتصور بينهما واسطة: بان يکون الشيء بحيث لا يکون 
مفهومه مفهوم الآخرء ولا يوجد بدونهء كالجزء مع الكل )] زعم المشايخ أن الحزء لا عينٌ 
الكل ولا غيؤ: أما الأؤل: فلعدم اتحاد المفهوم» وأمًا الثاني: فللشرع والعرف» فإك إذا قلت: «ليس 
علي غير عشرة دراهم» حكم الشرع والعرف بلزوم السبعة مثلا. وفيه بحث؛ لأنمم: إن أرادوا الحكم 
بلزوم السبعة فقط فهو منوع» أو بلزوم البعة مع ما فوقها من الآحاد إلى عشرة فهي عين العشرة. 
والصفة مع الذات] نقل عن قدماء الأشاعرة أن الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. 

ثم اختلف المتأخرون منهم في تفسير هذا الكلام: 

[]فزعم بعضهم: أن هذا عام قي الصفات القديمة والحادثة؛ ولمذا استدلوا على صحة هذا 
الحكم بان قولك: «ليس في الدّار غير زيد» حكمٌ صحيح» مع أن في الدّار صفات زيد من العلم 
والشجاعة» فلو كانت غير زيد لكان كذبًا. 


شرح العقائد النسفية AAT‏ الكلام في الصفات 
وبعض الصفات مع البعض؛ فإن ذات الله تعالى وصفاته أزليّةء والعدم على الأزلي 


محال» والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونها وبقائها بدونه؛ إذ هو منها؛ فعدمها 
عدمه ووجودها وجوده؟ بخلاف الصفات المحدثة: فإن قيام الذات بدون تلك الصفات 


المعينة يتصور؛ فتكون غير الذات» كذا ذكره المشايخ O E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


ولا يخفى ضعفه؛ لان المراد ليس قي الدار غيره من أبناء نوعه» وإلا لزم ألا يكون ثوب زيد غيره. 

[۲]وذهب محققوهم كالشارح رمثاله: إلى أن هذا الحكم حاص بالصفات القدية» بخلاف 
نحو سواد ال محسم؛ فإنه غيره بالضرورة» وهكذا صفات الأفعال: كالتخليق والترزيق؛ فإتا أمور إضافية» 
اعتبارية» حادثة عند الأشعري؛ فتنفكٌ عن الذات؛ فتغايرهاء ويشهد لذلك قول الأشعري: الصفة إما 
عين الموصوف: كالوحود» أو غیره: کصفات الأفعالء وإما لا عینه ولا غیره: کالصفات الذاتّة الممتنعة 
الانفكاك من: العلم» والقدرة» والحياة» والإرادة» والسمع» والبصر. 

[ وبعض الصفات مع البعض ] كعلم الله سبحانه مع قدرته إ فإن ذات الله تعالى وصفاته 
أزْلبّةء والعدم على الأزلي محال ] فلا يعكن انفكاك الصفات عن الذات» ولا انفكاك صفة عن 
صفة؛؟ فلا غيريّة بينهماء ولك منهما مفهوم على حدة؛ فلا عينيّة بينهماء ولم يتعرّض لثباته؛ لاله ظاهر. 

[ والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونها] بيان لعدم تغاير الكل والحزء» وكان مقتضى 
الترتيب تقدعه» لکن قدم بيان الصفات؛ لأنه المقصود» ومعناه: يستحیل بقاء الواحد من حيث انه 
جحزء العشرة بدون العشرة. هذا ما قیل ق توجیهه» وفیه نظر سیذکره الشارح ES‏ 

إو يستحيل [ بقاثها بدونهء إذ هو منها؛ فعدمها عدمه ) بيان لاستحالة الأول؛ أي: 
عدم العشرة مستلزم لعدم الواحد» من حيث إنه واحد من العشرةء فالحمل مبحازي على المبالغة أو 
حذف المضاف إ ووجودها وجوده] بيان لاستحالة الثاني 

[ بخلاف الصفات امحدثة] كتقيام زيد إ فإن قيام الذات] كريد إبدون تلك الصفات 
المعينة يتصور ) وقيد بالمعينة؛ لال حلوّ الدّات عن الصفات كلها محال» ولكن أي صفة أخذت 
منها .كان قيام الذات بدونغا جائرا [ فتكون ) -الضمير للصفات أو الصفة المعيّنة- [ غير الذات ) 
لإمكان الانفكاك إ كذا ذكره المشايخ] قي إثبات الواسطة. 
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وفيه نظر؛ لأنهم: إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين.. انتقض بالعالّم مع الصانع» 
والعرض مع المحل؛ إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع؛ لاستحالة عدمه»› ولا 
وجود العرض: كالسواد مثلا بدون المحل» وهو ظاهرء مع القطع بالمغايرة اتفاقاء وإن 
اكتفوا بجانب واحد.. لزمت المغايرة بين الجزء والكل» وكذا بين الذات والصفة؛ 
للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكلء والذات بدون الصفة EO TRY‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 

إ وفيه نظر ] أي: ني تعريف الغيرية بإمكان الاتفكاك [ لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك 
من الجانبين انتقض { التعريف إ بالعالم مع الصانع { فإ الصانع ينفكٌ عن العام لحدوثه 
والعالم لا ينفلك عن الصانع؛ فالانفكاك من حانب الصانع وحده إ والعرض مع المحل ) لن 
الانفكاك من جانب الحلّ فقط [إذ لا يتصور وجوذ العا مع عدم الصانع؛ لاستحالة عدمه 
ولا وجود العرض كالسواد مثلًا بدون المحلء وهو ظاهر مع القطح باطغايرة] بين العام 
والصانع» وكذا بين الحسم والسواد ‏ اتفاقًا 

وأجاب بعض المدققين' : بأنّا إذا فسرنا الغيربًة بالانفكاك في الوحود أو الحيّر فلا إشكال؛ لأنّ 
الصانع ينفكٌ عن العام في الوحود» والعا لم ينفكٌ عن الصانع قي السَحيّر» وكذا الجسم ينفك عن العرض 
في الوحود والعرض ينفكٌ عن الجسم في التحير؛ لان حير العرض هو المحسم» وحيّرّ ابلحسم مكائه. 

[ وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت الغايرة بين الجزء والكلء وكذا بين الذات والصفة 
للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة) 

[1] قيل: أراد «الصفة الحادثة» بناءٌ على أن الشيخ الأشعري يعمّم الحكم بنفي الغيربّة في كل 
صفة» كما يدل عليه استدلاله بنحو: ليس قي الدار غير زيد. 

وفيه بحث: ( ١‏ اما أولا: فلأنٌ التعميم ظاهر البطلانء وكذا الاستدلال» فنسبتها إلى الشيخ لي 
غاية البعد. (۲)وأما ثانيًا: فلأل الصفة المحدثة عرض متجدّد عنده» فهي و في کل آن عن 
موصوفها. (۳)وأما ثالئًا: فلألً الشارح رمال رر في اول البحث أل الكلام قي الصفات القديعة» 
حیث قال: «عخلاف الصفات المحدثة"». 


)١(‏ وهو المدقق الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )١۷۲/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
(۲) ذ۲ = الحادثة. 
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وما كر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. لا يقال: المراد إمكان 

تصور وجود كل منهما مع عدم الآخرء ولو بالفرض» وإن كان محالًا »والعالم قد 

يتصور موجودًاء ثم يطلب بالبرهان ثبوتٌ الصانع؛ بخلاف الجزء مع الكل: فإنه كما 

يمتنع وجود العشرة بدون الواحد» فيمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة؛ إذ لو 

ؤجد لَمَّا كان واحدًا من العشرة a E O CD E‏ 
النبراس شرح شرح القائد 

[۲] وقيل: أراد «الصفة القديمة»» واعترض عليه: بأنّه لا جوز وحود الذات بدوغا. وأجيب: 
بأ المراد بالحواز: الامكان الذاتي؛ فلا ينافيه امتناع الانفكاك لانع» وهو القدم» وقد يدفع: بأدً 
الظاهر من كلامهم «الإمكان الوقوعي»؛ أي: الحواز بلا مانع» وأورد على الدفع: بان «الإمكان 
الوقوعي» غير مرادء وإلاً لزم أن لا يكون الشيء مغايرًا لعرضه اللأزم» وقد يدفع الإيراد: بأن الراد 
بالانفكاك أعمٌ من أن يكون بحسب الوجود أو بحسب الحيّر» وحيّرٌ ا محل مغايرٌ حير العرض. 

إ وما ذأكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد ) دفع لما سبق من 
استحالة وحود الحزء بدون الكلء وسيأتي بطلان اعتبار الإضافة التي اعتبروها في بيان استحالته» وهو 
أن الواحد من العشرة -من حيث هو واحد منها- لا يوحد بدوتما. 

واعلم! أن بعض العلماء ذكر لتعريف الغيرّة توحيهًا دافعًا للتّظر الذي ذكره الشارح رَحَمآة فأراد 
الشارح إبطاله فقال: إلا يقال ] في الحواب إ اطراد] بقوهم: «الغيران موحودان يتصؤر وجودٌ أحدها 
مع عدم الآحر» [إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخرء ولو بالفرض ) أي: ولو كان 
عدم الآحر بالفرض» [ وإن كان] المفروض [ محالً] للتعريف مع اختيار الشقّ الأولء وهو الانفكاك 
من المحانبين. ‏ والعا قد يتصور موجوداء ثم يطلب بالبرهان ثبوث الصانع ] فقد أمكن تصور 
وود العام مع عدم وجود الصانع؛ إذ لو لم يعكن لكان طلب البرهان عبئا؛ بل محالاء وكذا يكن تصوّر 
وجود الصانع مع عدم العا لم» وهذا ظاهر؛ فثبت تغايرها؛ للانفكاك من الحانبين. 

[ بخلاف الجزء مع الكل ] فإنه لا عكن تصور وجحود أحدها مع عدم الآحر إ فإنه كما 
متنع وجود العشرة بدون الواحدء فيمتنع وجود الواحد من العشرة] من حيث هو واحد 
من العشرة [ بدون العشرة؛ إذ لو وجد طا كان واحدًا من العشرة] فعلى هذا لا يكن تصؤور 
وحود العشرة بدون الواحد» ولا بمكن تصوّر وحود الواحد بدون العشرة؛ فلا يثبت بينهما التغايرء 
وهكذا في الذات مع الصفة إذا اعتبرنا الذات: ذانًا للصفة. 
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والحاصل: أن وصف الإضافة معتبرء وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر؛ لأنا نقول: [١]قد‏ 

صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات؛ بناء على آنها لا يتصور عدمها؛ لكونها أزلية» مع 

القطع بأنه يتصور وجود البعض: كالعلم مثلاء ثم يطلب بالبرهان إثباتُ البعض الآخر؛ 

فلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى» [۲]مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل EEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ والحاصل: أن وصف الإضافة ] أي: كون الواحد من العشرةء وكون الذات مقامًا للصّفة 
[ معتبرء وامتناع الانفكاك حينئذ] أي: عند اعتبار الإضافة ‏ ظاهر ]؛ إذ لا يعكن تصؤر وحود 
أحد المضافين مع عدم الآحر. 

واعلم! أن الظاهر من قوله: «بخلاف الحزء مع الكل» أنه تكملة للجواب» ذكرها إيضاحًا؛ فإنٌ 
الشيء يتبين بضدّه» ولكن لا يكون بيان عدم الانفكاك في الكل والجزء من الجانبين تکلما فوق 
الحاجة؛ إذ عدم الانفكاك من حانب واحد يكفي في عدم التغاير. 

وقال بعض المحققين: إن قوله: «بخلاف الحزء مع الكل» جواب ثانٍ باعتبار الشقّ الثاي» وهو 
الاكتفاء بجحانب واحد» ولك الشارح رََةآلله تسامح في العبارة. 

لأنا نقول:) 

[1] [ قد صرحوا] أي: المشايخ الذين فسروا الغيربّة ب«إمكان الانفكاك» [ بعدم المغايرة بين 
الصفات )] فقالوا: العلم لا يغاير القدرةء وهكذا؛ [بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية] 
والعدم على الأزلحّ حالء إ مع القطع ) متعلق بقوله: «صرّحوا» إ بأنه يتصور وجو البعض 
کالعلم مثلّاء ثم يطلب بالبرهان إثباث البعض الآخر ) كالكلام» فثبت تصؤر وحود بعضها 
مع عدم بعض؛ [ فعّلم أنهم م يريدوا] بالغيريّة [ هذا امعنى ] أي: حواز تصؤر كل مع عدم 
الآحر» وإلا لزمهم تغاير الصفات» وهذا باطل. 

۲1 [مع أنه] أي: هذا المعنى [ لا يستقيم في العرض مح اطمحل] هذا وجه ثانِ تي إبطال 
الوحيه» وكان الوحه الأؤل ببطل منع تعريف الغيرئةء وهذا بيطل جمعه» وحاصله: أن تصؤر وجود 
العرض الحزئي بدون امحل الحزئي.. محالٌ؛ فيلزم أن لا يتغايرا» وهو حلاف إجماعهم. 
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ولو اعتبر وصف الإضافة' لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين: كالأب» والابنء 
وكالأخوين» وكالعلة مع المعلول؛ بل بين الغيرين؛ لأن الغير من الأسماء الإضافيّةء ولا 
قائل بذلك. فإن قيل: لِم لا يجوز أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم» ولا 
غیره بحسب الوجودء كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها؛ فانه 
یشترط الاتحاد بینهما بحسب الوجود؛ لصح الحمل eee Anan‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[۳] [ ولو اعتبر وصف الإضافة" ) هذا وحه ثالث لإبطال التوحيه» وارد على قوله: 
«والحاصل: أن وصف الإضافة معتبر» [ لزم عدم المغايرة بين كل متضابفين ) ها: كل انين 
بينهما نسبة متكررة؛ أي: نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخحرى» سواء كانت التسبتان من نوع واحد: 
كالأحرًة» أو من نوعين: كالأبوّة والبنوًة؛ فإ إخوة زيد إنغا تعقل بالقياس إلى أخحوة أحيه» وأبوة زید إا 
تعقل بالقياس إلى بنرًة ابنه ‏ كالأب والابن ] فإِلّه يستحيل تصؤر وحود كل منهما مع عدم الآحر؛ 
فيلزم أن لا يكونا غيرين» وهو باطل إجاعًا وبداهةً [ وكالأخوينء وكالعلة مع المعلول؛ بل بين 
الغيرين] أي: بل يثبت عدم المغايرة بين الغيرين إ لأن الغير من الأسماء الإضافيّة) لأنه لا يطلق 
على الشيء إلا بالقياس إلى شيء آخر إ ولا قائل بذلك ] أي: بعدم المغايرة بين المتضايفينء لا 
سِبّما بین غيرين؛ لاله تناقض؛ ولاه يوحب أن لا يثبت المغايرة بين شيئين أصلا. 

واعلم! أن لصاحب «المواقف» توحيهًا لكلام الأشاعرة حيث قال: «اعلم أن قولمم: "لا هو ولا 
غيره" ما استبعده الجحمهور» والح أن مرادهم أله لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوئة» كما 
يجب أن يكون في الحمل»» انتهى مختصرًا. والشارح أراد إبطاله فقال: 

# [فإن قيل: م لا يجوز أن يكون مرادهم ] أي: مراد الأشاعرة بقوهم: الصّفات لا هو 
ولا غيره [ أنها لا هو بحسب المفهوم» ولا غيره بحسب الوجود] في الخارج» ولعلٌ هذا هو 
مذهب القائلين بان الصفات عين الذات إ كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى 
موضوعاتها؛ فإنه يشترط الاتحاد بينهما] بين الموضوع وامحمول إ بحسب الوجود ليصح 
الحمل)؛ لأن ا لحمل حكم بالإتحاد» ومذا لا جوز حمل زيد على عمرو؛ لعدم اتحادها في الوجود. 


)١(‏ ذ۲ = «ولو اعتبرت الإضافة». 
(۲) ت۲ = «ولو اعتيرت الإضافة». 
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«الإأنسان حجر»» فإنه لا يصح. وقولنا: «الإأنسان إنسان»؛ فإنه لا يفيد. قلنا: هذا إنما 
يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات» لا في مثل العلم والقدرة ولا في 


الأجزاء الغير المحمولة: كالواحد من عشرة» واليد من زيد E ESS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


إن قلت: يصح الحمل في المعدومات نحو: «شريك الباري حال»» بلا اتاد بحسب الوحود. 
قلت: نعم! كان الأحسن أن يقول: «يشترط الاتحاد بحسب الذات» حت يعم الموحود والمعدوم» 
ولكنه م يلتفت إليه؛ لان الكلام في حمل الموحودات 

والتغاير بحسب المفهوم.. ليفيد )؛ لان حل الشيء على نفسه عبث. واعترض المدقّق 
عليه ": «بأنٌ التغاير غير كافٍ؛ بل لا بد من عدم اشتمال الموضوع على المحمول؛ لأنٌ قولنا: "الحيوان 
الناطق ناطق" لا يفيد». وهذا عجب؛ لأ الشارح رها حكم بأل التغاير شرط؛ لا بأنّه كاف لاإفادة. 

ل كما في قولنا: الإنسان كاتب ] فالكاتب محمول على الإنسان» متحد معه وجحودًاء ومغاير 
مفهومًا إ بخلاف قولنا: الإنسان حجرء قإنه لا يصح. وقولنا: الإنسان إنسان؛ فإنه لا يفيد). 

٭ [ قلنا] لا جوز أن يكون مرادهم ذلك لأ هذا أي: الاتحاد بحسب الوحودء والمغايرة 
بحسب الفهوم [ إنها يصح في مثل العام والقادر بالنسبة إلى الذات» لا في مثل العلم 
والقدرة ] أي: إما يصح ف الصفة المشتقّة من الصفات؛ لأغا تحمل على الذات لا في الصفات» 
لأا لا تحمل فلا يقال: الله عِلمّ وقدرة [ ولا في الأجزاء الغير المحمولة ) احتراز عن الأجزاء 
الحمولة وهي الحنس والفصل» كقولك: زيد حيوان» وزيد ناطق إ كالواحد من عشرة واليد من 
زيد] إذ لا يقال: الواحد عشرة» واليد زيد. 

وعكن عندنا توجيه كلام «المواقف» بوجهرن: ]١[‏ أحدهما: أنه لم يقصد من التشبيه باحمولات صحة 
الحمل فيما نحن فيه؛ بل أراد تمثيل الاتحاد ني الوحود والتغاير اي المفهوم توضيكًاء ولا ترعمنً أذ الاتحاد وجوذًا 
أو التغاير مفهومًا يستلزم صحة الحمل؛ لان ا حمّقين صرَحوا بأن لوازم الماهية متحدة مع الماهية وحودًا» بمعنى 
أن وحود الماهيّة عينُّ وحودها: كالزوحِيّة للأربعة» وتغاير مفهومهما ظاهر» مع أله لا يصح الحمل. 


)١(‏ حجازي + مع أن الكلام فيه. 
(۲) وهو المدقق الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )١١١/١(‏ -ضمن مجموعة الحواشي البهية- 


شرح العقائد النسفية —VA-‏ الكلام في الصفات 
وذكر في «التبصرة»: أن كود الواحد من العشرةء واليد من زيد غيرّه.. مما لم يقل به 
أحد من المتكلمين» سوى جعفر بن حَزب» وقد خالف في ذلك جميعَ المعتزلة» وعْدٌ 
ذلك من جهالاته» وهذا؛ لأن العشرة اسم لجميع الأفراد؛ فيتناول' لكل فرد" مع أغياره» 
فلو كان الواحد غيرَّها لصار غير نفسه؛ لأنه من العشرةء وإن تكون العشرة بدونه» وكذا 


لو کان ید زید غيرَّه لكان اليد غيرَ نفسها. هذا كلامه» ولا يخفى ما فيه من الخبط 0 
النبراس شرح شرح المقائد 


[۲]ثانيهما: أنه أراد تصحيح كلام الأشاعرة في الصفات الإلمية فقط؛ لاله المقصود» وإن كان 
سوق كلامه على العموم» فلا يرد عليه الاعتراض بالأجزاء الغير المحمولة. وأمًا أن العلم والقدرة لا تحمل 
عليه فممنوع عند القائلين بان الصفات عين الذات؛ فإ الحكماء يصرّحون بأد الواحب علم وعالم 
ومعلوم» وما م يستعمله أهل اللغة؛ لقصورهم عن نحو هذه الذَّقائق. 

واعلم! أن الشيخ أبا المعين ذكر في «التبصرة» توجيهًا لكلام المشايخ» فأراد الشارح دفعه فقال: 
[ وذكر في «التبصرة»: أن كون الواحد من العشرة. واليد من زيد غيره.. مما م يقل به 
أحد من المتكلمينء سوى جعفر بن حَرْب ] المعتزلي [ وقد خالف في ذلك جميع اللمعتزلة) 
حص المعتزلة بعد اذعاء مخالفة المتكلّمين كلّهم؛ لاله أدحل في إلزام حعفر بخروحه عن مذهب قومه 
وعد ذلك من جهالاته ) أي: شنعوا عليه في ذلك. 

[وهذا] أي: كون ذلك جهلا [ لأن العشرة اسم لجميع الأفراد؛ فيتناول لكل فرد مع 
أغياره] فيصدق على كل فر منها أنه مع التسعة الباقية عشرة إ فلو كان الواحد غيرها] أي: غير 
العشرة إ لصار ) الواحد إ غير نفسه؛ لأنه من العشرةء وإن تكون العشرة بدونه ) -«إن»: 
بالكسر ححفَّفة نافية معطوفة على قوله: «لألّه من العشرة»- والمعنى: لا يوحد العشرة بدون الواحده 
وقيل: «أن»: مفتوحة ناصبة معطوفة على قوله: «لصار» بحسب المعنى أي: لزم أن يوجد العشرة بدونه 
[وکذا لو کان ید زید غیره لكان اليد غير نفسها] لان زيدًا اسم لكل عضو مع أغياره 

إ هذا كلامهء ولا يبخفى ما فيه من الخبط ) لأ كون الشيء من الشيء» وكولَّه لا يوحد 

د 

بدونه: لا يدل على عدم المغايرة. 


(۱) «حجازي» و«ع» = «ومتناول». 


(۲) «حجازي» و«ع» + «من آحاده». 


شرح العقائد النسفية -۷4- الكلام في الصفات 
«وهي» أي صفاته الأزلية «العلم» وهي: صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها 
النبراس شرح شرح العقاند 

[«وهي» أي صفاته الأزلية) 

[«العلم» وهي: صفة أزلية] احتراز عن صفة المخلوقات [ تنكشف اللمعلومات] أي: ما 
من شأغا أن يعلم؛ فلا يرد أله تحصيل الحاصل. واعترض: بأد التعريف دوري. أجيب: بأد المراد 
بالمعلومات ذواتماء غير ملحوظة بصفة المعلوميّة» وعكن أن يقال: الحدود هي العلم الاصطلاحي› 
والواقع في الح هو اللوي عند تعلقها بها] أُي: عند تعلق الصفة بالمعلومات. 

وفيه إشارة إلى دفع إشكال يرد على العلم الإلمي: وهو أن الله تعالى إن علم قي الأزل أن زيدًا ف 
الدار.. فهو غير مطابق للواقع» وإن علم أنه سيدحل.. لزم تغير هذا العلم عند دخوله في الدّار» ثم عند 
خروجه عنها. وحاصل الدفع: أن للعلم تعلقان بالمعلومات: [١]أحدهما:‏ قدم شامل لكل ما يعكن تعلق 
العلم به من الأزليات والحادثات والممكنات وامحالات» وهذا التعلق بالحادث' يكون باعتبار أله سيوحد. 
[۲]ثانيھما: تعلقات فيما لا يزال ختصة بالمتحدّدات» تحدث عند حدوڻها؛ فالعلم ٽي الأزل متعلق بأل 
سیدخحل» فان دحل تعلق بأنه داحل» م يعلق بأنه كان داخأد فالتعلق الأول أزلي» والأحيران حادثان» 
والانكشاف ثابت على حسب التعلُق» ولا يازم من ذلك تغيّر ني الصفة الإهية؛ بل ف تعلقاتماء وهي أمور 
إضافية لا يوحب تغْيُرها تيا في الصّفة القديمة؛ فإنك إذا تحركت حول الأسطوانة كانت تارة عن بيمينك» 
وتار عن مالك ومرة أمامك ومر حلفك» مع أغا قي نفسها على حالماء وإنغا المتغيّر نسبتها إليك. 

وللمتكلمين عن هذا الإشکال حوابان آخران: 

[1] أحدهما: لأبي الحسين البصري عن" المعتزلة: وهو أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء ولا 
بخفی بطلانه عملا وسمعًا. 

[۲] انيهما: لمشايخ المعتزلة وكثير من الأشاعرة: وهو أن علمه تعالى متجدّد بالتعلقات تعَمًا 
واحدًا؛ فعلمه بأد زيدًا سيوحد عين علمه بأنه موجود الآن أو كان موجودًا؛ وذلك لأ من علم أن 
زیا سيدحل الدار غدًا» ثم استمرّ علمه هذا إلى الغد كان عالِمًا بهذا العلم أنه دحل الآنء ولكتًا 
نحتاج إلى جحدّد العلم به لطريان الغفلةء أمّا الواحب تعالى فعلمه مستمر بلا غفلة. 


)١(‏ ذ۲ = «حادث». 


(۲) هكذا قي ذ١‏ ن۲ ولعل الصواب «من» أو المعنى: أن أبا الحسين تقل هذا الجواب عن المعترلة. 


شرح العقائد النسفية ASS‏ الكلام في الصفات 


«والقدرة» وهي: صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. 
«والحياة» وهي صفة أزلية توجب صحة العلم ELE OA‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

بقي ههنا بحت شريف: وهو أن العقلاء احتلفوا في حقيقة العلم الإلهي: [١]فقال‏ أفلاطون: 
صور قائمة بذاتا» وما نسبة إلى الح سبحانه» حتى تسمى علمه لا علم غيره» وتسمى «المثل 
الأفلاطونيّة». [۲]وقال أرسطاطاليس وابن سينا: صورٌ مرتسمة في ذاته تعالى» وأورد عليه: أنه يلزم 
الكثرة في الواحد الحقيقي» وهو حلاف مذهبهم» حت نفوا الصفات لذلك. فأحاب الشيخ: بأن تلك 
الصور متأخُرة عن ذاته تعالى تأخُرَ المعلول عن العلّة. [۳]وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي 
المقتول المشهور بشيخ الإشراق: إنه نسبة إشراقية بين ذاته تعالى وبين المعلومات. [٤]وقال‏ فرفوريوس 
تلميذ المعلم: إل العاقل يتّحد بالمعقول» فهذا الانحاد هو العلم. وشنع عليه ابن سينا في «الإشارات» 
وهو حقيق بالتشنيع. [ه]وقال الأشاعرة: صفة قديعة هما تعلق بالمعلومات. ففي كلام الشارح إشارة 
إلى بطلان بقية المذاهب» واستيفاء مباحث العلم الإلهي يستدعي دفتا مستقاا. 

[ «والقدرة» وهي: صفة أزلية تؤثر في المقدورات ) ظاهره مبني على ما ذهب إليه 
الأشعري» من: إرحاع التكوين إلى القدرة؛ لا على مذهب المصنف ومشايخه الماتريدية» القائلين: بألً 
القدرة صفة مصححةء والإرادة مرخّحةء والتكوين موَتّةء اللّهم! إلا أن يأؤل التأثير بجعل المقدورات 
مكنة الصدور عن الواحب سبحانه [ عند تعلقها بها] اخحتلف ف: أن تعلق القدرة بالمقدورات قدم 
أو حادث؟ [[]فالقائلون بالتكوين.. على أنه قسم؛ لان صحة صدور المقدور عنه تعالى غير مخصوص 
بزمان» [۲]وأمًا نفاة التكوين كالأشعرية: فقال بعضهم: قدم؛ لأن القدرة تعلقت في الأزل بإيجاد 
المقدورات في أوقاتما المخصوصة» فإذا حضر الوقت خرج المقدور من العدم» وقال بعضهم يحدث عند 
وحود المقدورء وهو مختار الشارح رجةاله. 

[ «والحياة» وهي صفة أزليّة توجب صحة العلم ] اكتفى بالعلم» ولم يذكر القدرة معه 
کما هو معتادهې لأنّه کاف» وزيد لفظ «الصحة» -مع أن سلب العلم عن الواحب حال- لان ما 
يوحبه الحياة هو صحَة العلم» وأمّا وحوب العلم فبدلائل أحر» وهذا تعريف الأشاعرة» وقال الحكماء 
وأبو الحسين البصري من المعتزلة: الحياة صكة أن يعلم ويقدر. 


شرح العقائد النسفية TAI‏ الكلام في الصفات 


«والقوة» وهی بمعنى القدرة» «والسمع» وهى: صفة تتعلق بالمسموعات» «والبصر» 
وهی: صفة تتعلق بالمبصرّات؛ فيدرك بها إدراگا تامًا Sl e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

واحتحٌ الأشاعرة عليه: بأنّه لولا احتصاصه تعالى بصفة موحبة لصحة العلم والقدرة لكان 
اخحتصاصه بصختهما ترحًا بلا مرحح. وأجيب: باه منقوض باخحتصاصه بتلك الصفة المرخحة؛ إذ 
لا بد أن يكون لمرحّح فيتسلسل المرخُحات» هذا حلف. 

وقال صاحب «المواقف وشرحه»: «الحقٌ أن ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لسائر الذوات فقد 
تقتضي ذاته الاحتصاص بأمر فلا يلزم الترحح بلا مرخُح» ومن أراد إثبات زيادة على نفس الصحة 
فعليه البيان» انتهى ختصرًا. 

[ «والقوة» وهى معنى القدرة ) قيل': إا ذكرها لوحهين: «أحدهما»: اتبيه على 
ترادفهما» «ثانيهما»: الإشارة إلى صحة إطلاق القوي عليه سبحانه» وفي الوجهين نظر: «أمًا في 
الأؤّل» فلأن الأنسب عدم الفصل بينهماء «وأمًا في الثاني» فلأنّه لا وحه لتخحصيصه بالذكرء اللّهم! 
إلا أن يقال: هذا من تسامحات الفقهاءء كما عرفت من عادقم. 


[ «والسمع» وهي: صفة تتعلق بامسموعات ] كان الأنسب أن يقول: صفة أزلية» لكن 
اعتمد على ما ذكر في العلم والقدرةء أو لأ قوله: «لا على تأثير حاسّة ووصول هواء» من تتكة 
تعريف السكّع والبصر» أو لان قوله: «فيدرك» معلوم. 

[ «والبصر» وهي: صفة تتعلق بامبضرّات» فيدرك بها ) علوم أي: الله سبحانه» أو 
جحهول» وابلحار واحرور مفعول ما لم يسم فاعله» والضمير لكل من صفتي المع والبصر- ‏ إدراگا تاها 
فوق الإدراك وفيه رذ على فلاسفة الإسلام وبعض المعتزلة» حيث زعموا أن السمع والبصر قي نحو 
قوله تعالی: چ آله له يع يم بر4 [لح:ه۷] هو العلم بالمسموعات والمبصرات؛ لا الحالة الإدراكيّة التي 
يجدها أحدنا E‏ وينسب هذا إلى الأشعري» وهو وهم نشا من قوله: «إنٌ الإحساس علم»» فتأمٌل. 

احتجت الأشاعرة على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بوحهين: «أحدهما»: أن 
العلم بالمسموعات والمبصرات حاصل قبل وجودهاء بجخلاف السمع والبصر فهما متغايران. 


() القائل هو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )١٠١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 


شرح العقائد النسفية YAY‏ الكلام في الصفات 


لا على سبيل التخيل والتوهم» ولا على تأثر حاسة ووصول هواء» ولا يلزم من قدمهما 
قدم المسموعات والمُبصرات» كما لا يلزم من قَدَم العلم والقدرة قدم المعلومات 
والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة يحدث لها تعلقات بالحوادث A‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

أجيب: بأل للعلم نوعين من التعلى بالمسموعات والمبصترات: [١]فتعلق‏ أزلع أبدي» [۲]وتعلق آحر 
في وقت حدوث المسموع والمبصر» موحب للانكشاف التام» وهذا هو المسمى بالسمع والبصر. 
«ثانيهما»: أنه لو صح اتصافه بالسمع والبصر لكونه عالِمًا بالمسموعات والمبصرات لصح الصافه بالشَمٌ 
والذّوق واللّمس؛ لاله عام بالمشمومات والمذوقات والملموسات. أجيب: بأد عدم الإذن الشرعي مانع عنه. 

[ لا على سبيل التخيل والتوهم ) التَخيل: هو إدراك الصورة المخزونة في الخيال؛ فنك إذا 
أبصرت زيدًا أو معت صونًا.. ارتسمت صورتما في حاسّة الخيال» بحيث تحدها كالحاضرء ولكن هذا 
الإدراك أضعف من الإدراك بالسمع والبصر. والتوهم: هو إدراك المعان الحزئية الغير المحسوسة الموحودة 
في الممسوسات: كحلم زيد وشجاعته؛ فإعما مدركان بحاسة الوهم؛ لا بالسمع والبصر. ومقصود 
الشارح من هذا الكلام تأكيد قوله «إدراكا تامًا» للرد على الفلاسفة» وذلك لأن العلم بالمسموعات 
والمبصرات إدراك يشبه التخيل والتوهم» ولیس إدراا تاما» كالحاصل بالسمع والبصر. 


[ ولا على تأثر حاسة ووصول هواء ) إشارة إلى دفع شبهة ذكرها الفلاسفةء وهي: أن الإدراك 
بالسمع والبصر لا يمحصل إلا إذا تأثرت الحاسةء وانفعلت عن المسموع والمْبص وأيضًا لا بد ف السماع 
من وصول المواء إلى صماخ الأذن» والله سبحانه منرّه عن الكل. وحاصل الجواب: أن تأر الحاسة 
ووصولً المواء نما هو قي الحيوانات» وقياس الواحب -تعالى- عليهم من الحماقة» على أنًا نمنع اشتراطهما ي 
الحيوانات أيضًاء ونعتقد أن الإدراك بخلق الله سبحانه» كما صرح به شيخنا الأشعري. 


[ ولا يلزم من قدمهما] أي: من قدم الصّفترن إ قدم المسموعات والمبصرات ] دفع 
لشبهة أحرى أوردها الفلاسفة» وحاصلها: أن إثبات صفة السمع والبصر قي الأزل -مع أن 
الملسموعات والمبصرات- حادثة يكون سفسطة» وحاصل الدفع: أنه لا يلزم من قدم الصفة قدم 
ااا [ كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات؛ لأنها] أي: 
السمع» والبصرء والعلمء والقدرة [ صفات قدهة بحدث لها تعلقات بالحوادث] ولا يحب من 
وحود الصفة أن یکون هما تعلُق» كما في معنا حین لا يكون صوت. 


شرح العقائد النسفية -TAYT-—‏ الكلام في الصفات 

«والارادة والمشيئة» وهما عبارتان عن صفة في الحي» توجب تخصيص أحد المقدورين 

في أحد الأوقات بالوقوع» مع استواء نسبة القدرة إلى الكل E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ «والإرادة والمشيئة » ] لفظان مترادفان لغة واصطلاحًا عند الجمهورء وزعمت الكراميّة أَنّ 
الإرادة صفة حادة» والمشيئة صفة قدمة. [ وهما عبارتان عن صفة في الحي ] الظاهر أنه أراد 
تعريف مطلق الإرادة والمشيئة» ويعرف الصفة الإية منه إذا قيّدت الصفة بالأزلية» وججوز أن يراد تعريف 
الصفة الإمية» وترك القيد اعتمادًا على ما مر قي العلم والقدرةء ولك أن تقول: الام في الح للعهد 
[ توجب تخصيص أحد المقدورين ) وها الفعل والترك في أحد الأوقات بالوقوع ‏ -الظرفان 
يتعلقان بالتخحصيص» أو الأول بقوله: توحب- إ مع استواء نسبة القدرة إلى الكل { إشارة إلى 
الاستدلال على إثبات صفة الإرادة» وكونا مغايرة للقدرة. 

وتقريره: أن القدرة صفة يصح با الفعل والترك؛ فنسبتها إلى هذين المقدورين على السواءء وكذا 
نسبتها إلى الأوقات؛ فإن صدر با الفعل في وقت والترك قي وقت لزم الترخح ' بلا مرخح؛ فلا بد من 
صفة أخحرى ثرخّح أحد المقدورين قي أحد الأوقات» وهي الإرادة. 

وأورد عليه: أن الإرادة من حيث هي إرادة تصلح للتعلق بالفعل والترك على السواء» وكذا بأحد 
الأوقات؛ فتعلق الإرادة بأحد المقدورين» وأحدِ الأوقات.. لا بد له من مرحح؛ فيلزم الإيجاب أو 
التسلسل؛ لان المقدور إن كان مع المر حح واحب الوقوع.. فالإيجاب» أو حائر الوقوع.. فالتسملسل قي 
المرخحات» وهذا أقوى إشكال أورده القائلون بالإيجاب. 

وأجيب بوجوه: 

[1] أحدها: أن الإرادة صفة يتعلّق بأحد المقدورين في أحد الأوقات بذاتحا لا لمرخح» كما يعلم 
من اخحتيار المارب عن السبع أحد الطريقين المتساوين» واحتيار الحائع أحد الرغيفين المتساويين من غير 
مرحح. وشنعوا عليه: بأد رححان الأمر الممكن بالذات يوحب سد باب الصانع» ودفع: بأد ترحيح 
المختار أحد مقدوريه لا يستلزم صحة خحروج الممكن عن العدم بلا موجد؛ فإ الترحيح غير الرححان» 
واستلزام الأول للثاني محل بحث. 

]١[‏ ثانيها: أن إرادة الإرادة عينهاء وهو كلام لا صل له. 


(۱) ت۲ = الترحيح. 


شرح العقائد النسفية —TAf-—‏ الكلام في الصفات 


وكوت تلق العم اغا لوقع ب O‏ 
النراس شرح شرح المقائد 

[۳] ثالفها: أن تعلق الإرادة حال؛ أي: ليس مموحود ولا معدوم؛ فلا يستدعي مرحُحًا؛ لأن 
امحتاج إلى المرخح هو وحود الممكنء» وأمًا الأحوال فلا وحود لماء وفيه: أن الجمهور على نفي الواسطة. 

[4] رابعها: أ الرخح لا يبلغ حد وحوب الفعل؛ بل يجعل جانبه أولى بلا إبجاب» ودفع: بأل 
الأولوة لا تكفي" في وحود الشيء» ما ل يبلغ حد الوحوب» فقد ثبت أن الممكن ما لم جب لم يوحد. 

([و] مع [ كونِ تعلق العلم تابعًا للوقوع ) رد على الفلاسفة» حيث زعموا أن الإرادة 
الإمية عبارة عن العلم بنظام العام على أحسن ما يعكن» ويسكُونه بالعناية الأزلية» ويزعمون أن هذا 
العلم علة لفيضان الوحود على الكلّ» على حسب ما يقتضيه استعداد المواد والأوضاع الفلكيةء 
وكذلك على مشايخ المعتزلة: كأبي الحسين» والنظام» والحاحظ؛ زعموا أن الإرادة علمه تعالى بنفع في 
الفعل"» ويسمُوغا «الداعية». 

وتقرير الرد: أن العلم لا يصلح مرححًا لأحد المقدورين؛ لاله إما علم بحقيقة المقدور» أو علم 
بوحوده قي الخارج» والأول لا يصلح مرحَحًا"؛ لأنه يعم الممكنات والممتنعات» وكذا الثاني؛ لاله تابح 
للوقوع» فلو كان الوقوع تابعًا له.. لزم الدورء وإنغا كان العلم تابعًاء لاله صورة للمعلوم» وحكاية عنه» 
والطابقة معتبرة من جهة» حف إِلّه لو م يكن المعلوم على الوحه الذي تعلق به العلم.. لم يكن علمًا؛ 
بل حهلاء كما أن صورة الفرس على الجدار يعتبر المطابقة من جانبها: فإن طابقت الفرس.. 
فصحيحة» وإلا.. فغلط. 

واعترض عليه بوجوه: 

[1] الأول: أن العلم إما فعلي أو انفعاليء والأول مفيد للوحود الخارحي: كما إذا تصورنا البيت 
م بنيناه» والثاني مستفاد منه: كتصورنا الشمس والقمر» وعلم الله تعالى فعلي» والتابع للمعلوم هو 
الانفعالي» فيجوز أن يكون الفعلي مرحًُا.. 
٣۵ )۹(‏ = يکتفي. 
(۲) ن۱ ذ۲ = ينفع في العقل» والصواب ما أثبتناه. 


)"( ل۲ - لاله إا علم بحقيقة المقدور ٤‏ أو علم بوجحوده في الخارج ٤‏ والأول ١‏ یصلح مرخا. 


(6) آ۱ = «بوجهین»» ن۲ = «علی وجهین». 


شرح العقائد النسفية A9‏ الكلام في الصفات 


وفيما ذكر تنبيه على الرد: على من زعم: أن المشيئة قديمةء والإرادة حادثة قائمة بذات 
الله تعالی» ED RS REN SER RSE EAE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

أجيب: بأنك: إن أردت أن العلم الفعلي ليس ظا وحكاية للمعلوم.. فغير مسلم» وإن أردت أنه 
مقدم على المعلوم' في الوحود.. فمسلم» لكن هذا التقذّم" لا يصلح مرخُا. وأورد عليه: أن الحكاية 
مع عدم المحكي عنه لا يعقل. 

[۲] الثاني: أن العلم بالوقوع إنما يكون تابعًا للوقوع إن كان الحكم بوقوعه مقَيّدًا بالزمان الماضي› 
وأما إذا فيد بالمستقبل أو كان مطلمًا.. فلا! أجيب: بأنا لا نريد بالتبع التأحر قي الوحود الخارحي؛ بل 
کونه ظا وحكاية. 

[۳] الثالث: ما أورد الطوسي في «نقد" ١‏ » أنه“ مخالف لقولمم: ما علم الله وحوده 
وحب أن يقع. ويمكن أن يجاب: بأن هذا الوحوب ليس بنفس العلم؛ بل للعلم بأن القدرة والإرادة 
تتعلقان بوجحوده. 

]٤[‏ الرابع: أن دليلكم إنما يتم على الفلاسفة؛ لا على المعتزلة؛ لأن علمه تعالى بنفع في الفعل* 
ليس تابعًا لوقوع الفعل وظاًد وحكاية عنه» وقد يجاب: بأن العلم بالمصلحة إنما يرحح لو كان مراعاة 
الأصلح واحبة» وقد بَرَْنّا على بطلانه. 

[ وفيما ذكر ] من ترادفهما وتعريفهما بصفة توحب التخصيص» وذكرها في الصّفات الأزلية 
الوحودية" [ تنبيه على الرد على من زعم: أن المشيئة قدهةء والإرادة حادثة] عند حدوث 
المقدور» هم الكرامية» زعموا أن المشيئة تتعلق بمطلق إيجاد الشيء» والإرادة بإيجاده في وقت خصوص 
[ قانفمة بذات الله تعالى ] وهؤلاء يجوزون قيام الحوادث بذاته تعالى» ومحل التنبيه ترادفهما وعدمهما 
في الأزليات. 

(۹) ت۲ - على المعلوم. 
(۲) ن۲ = التقدم. 


(۳) ن۱ = نقله. 

)٤(‏ أي: كون العلم تابعا للمعلوم. 

(9) ن١‏ = «ينفع للعقل»» ذ۲ - «ينفع في العقل»» والصواب ما ألبتناه. 
)٦(‏ ن۲ - الوجحودية. 


شرح العقائد النسفية TAT‏ الكلام في الصفات 
وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالی فعلَّه أنه لیس بمُکرّه» ولا ساو» ولا مغلوب» 
ومعنی إرادته فعل غیره: انه آمر به» کيف» وقد أمر کل مکلف بالإیمان› وسائر 
الواجبات؟ ولو شاء لوقع. «والفعل والتخليق» عبارة عن صفة أزلية يسمى التكوين»› 
وسيجيء تحقيقه. وعدل عن لفظ «الخلق»» لشيوع استعماله في المخلوقات «والترزيق» 


النبراس شرح شرح العقائد 

[وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعلّه ) مفعول الإرادة إ أنه ليس مكره] 
اسم مفعول من الإكراه- أي: ليس مجبور ي فعله ولا ساه £ أي: دي سهو» بان یکون غاف 
عن فعله }ولا مغلوب ] بان یکون غيره غالبًا عليه» يمنعه عن الفعل» وهذا الزاعم ا لحسين الَخّار من 
المعتزلةء والإرادة على هذا: أمر عدمي. 

وپرد علیه: [1]أول: أنه يلزم أن يكون الحماد مريدًا كالنار قي الإحراق. [۲]وثانيًا: أن هذا ليس 
يصلح مخصصًا لأحد المقدورين؛ بل هو ذهاب مذهب الفلاسفة قي الإيجاب ونفي القصد والاختيار. 

إ ومعنی إرادته فعلَ غبره: أنه آمر به» كيف ] أي: كيف يكون الإرادة بمعنى الأمر إ وقد 
أمر كل مكلف بالإهان وسائر الواجبات] مع أن أكثر المكلفين كقّار وعصاة. 

[ ولو شاء ] صدور الإعان والواحبات عنهم [ لوقع )» وإلا لزم العجز؛ فعلم أن الأمر غير المشيئة. 
وفيه نظر؛ لن المعتزلة بجوزون تلف مراده تعالى عن إرادته؛ لأ إعان الكافر مراد عندهم» ولا يقع. أجيب: 
بأل الشارح ذاه اعتمد على أن بطلان التحلّف بديهي؛ لاستلزامه غلبة العبد على صانعه تعالى. 

[«والفعل» ] -بالفتح-' [ «والتخليق» عبارة) أي: كلاما [ عن صفة أزلية يسمى 
التكوين ] وهو أشهر أمائه» وعرفوه ب: إخراج المعدوم من العدم إلى الوحودء ( وسيجيء تحقيقه. 
وعدل عن لفظ الخلق ) إلى التخليق إ لشيوع استعماله ) أي: الخلق ف المخلوقات ] أي: 
لألّه في معنى المفعول أشهر منه في معنى الإيجاد. 


[دوالترزیق» وهو تکوین مخصوص) -متعلّق بالرزق-. 


(۱) کردن (النبراس). 


شرح العقائد النسفية —YAV-—‏ الكلام في الصفات 
صرح به؛ إشارة إلى أن مثل التخليق والتصوير والترزيق والإحياء والإماتة... وغير ذلك 
مما اسند إلى الله تعالى.. كل منها راجع إلى: صفة حقيقيّة» أزليّةء قائمة بالذات» هى: 
التكوين؛ لا كما زعم الأشعري من: أنها إضافات وصفات الأفعال OEE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ صرح به] أي: بالترزيق» مع أنه داحل في الفعل والتخليق» أو صرح بالتخليق والترزيق» مع أله 
داحل قي الفعل. 

إ إشارة إلى أن مثل التخليق والتصوير والترزيق والإحياء والإماتة... وغير ذلك ) 

[ مما اسند إلى الله تعالى: كل منها راجع ) -الحملة حبر «أن»-. 

[ إلى صفة حقيقيّة أزليّة قانمة بالذات هي التكوين ) أي: كل منهما تكوينء وإنما تعدد 
الأسماء لتعدد اا 

إلا كما زعم الأشعري ) قيل': فيه إشارة إلى أذ مختار الشارح راه مذهب المصتف 
ک rS‏ وعندنا فيه نظر؛ بل مختاره مذهب e‏ صرح به ق هذا الشرح وغیره» ولکن مشی 
هھنا على ما يلائم تفسير كلام المصتف ر وداد 

إ من أنها إضافات ) فإنه قال: التكوين ليس صفة حقيقية؛ بل إذا تعلق القدرة والإرادة بالرزق 
خث إضانة سى الرزي وإذا علقت اطا خضل إشافة تش الاخاي وق عليه 

وصفات الأفعال { فإنه قسم الصفات إلى صفات الذات -وهي التي لا يجوز حلو الذات 
عنها: كالعلم» والقدرة» والحياة» والمع» والبصر» والإرادة» والكلام-» وإلى صفات الأفعال -وهي 
حادنة يجوز خلوه عنها: كالتخليق» والترزيق» والتصوير» ونحوها ولا يلزم منه قيام الحوادث بذاته 
تعالی؛ ل الإضافات مور اعتبارية» ە وجود ها ف الخارج. 


)١(‏ القائل هو ملا أحمد الجندي في «حاشيحه على شرح العقائد» )١٠۹/١(‏ -ضمن جموعة الحواشي البهية-. 


شرح العقائد النسفية —YAA-—‏ الكلام في صفة الكلام 


«والكلام» هو صفة أزلية» عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف» 
وذلك؛ لأن کل من يأمر وینهی ويخبر» يجد من نفسه معنى» ثم يدل عليه: بالعبارة» أو 
الكتابةء أو الإشارة وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه؛ بل يعلم خلافه. 


النبراس شرح شرح العقائد 


س 
«الكلام في صفة الكلام» 


قال راه تعالى: إ «والكلام» هو صفة أزليةء عبر عنها] تعبيرا عن الموضوع له بالموضوع» 
أو عن المؤثر بالأثر» ففيه قولان: الأول أشهرء والثاني أقرب إلى التحقيق [ بالنظم ) أراد اللّفظ لكن 
الأصوليين يعبرون عن لفظ القرآن ب«النظم» للأدب؛ لن «اللفظ»: طَرځ الشيءِ عن الف 
و«النظم»: جع اللآلى في السلك [ المسمى بالقرآن المركب من الحروف ) يريد أن الكلام 
المعدود من الصفات الإلمية هو المعنى القدم القائم بذاته تعالىء وأما هذا القرآن المركب من الحروف 
الهجاء فحادث» وليس صفةً قديمةً قائمةٌ بذاته تعالى؛ بل هو دال عليهاء ويسمى الأول ب«الكلام 
النفسي»» والثاني ب«الكلام اللفظي»» والمعتزلة ينكرون الأول ويقولون: كلام الله هو اللفظي الحادث 
فقط» فهذا تحرير محل النراع. 

( وذلك ) أي: الكلام النفسي ثابت [ لأن كل من يأمر وينهى ويخبرء يجد من نفسه 
معنى» ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة] فهذا المعنى هو الكلام النفسي» وهو معفى 
واحد غير مختلف» يعبر عنه بأمور مختلفة فهو غيرها؛ لأن ما يختلف غير ما لا بختلف. 

ولا أورد المخالف عليه أن هذا المعنى هو العلم والإرادة؛ لان مدلول العبارة في الخبر علم المتكلّم 
به» وني الأمر إرادة المأمور به» وفي النهي إرادة عدم الفعل؛ فلا يثبت كلام نفسي.. أحاب عنه بقوله: 
[ وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه؛ بل يعلم خلافه ) كسائر الأخبار 
الكاذبة فإن الخبر فيها على حلاف العلم» فثبت تغايرهما. 

واعترض عليه: بأن الكذب محال في حقه تعالى» وقياس الغائب على الشاهد منوع. [١]وأجاب‏ 
الإمام الرازي بالإجماع على أن ماهية الخبر محدة قي الغائب والشاهد» فمغايرة العلم في الشاهد تدل 
عليها في الغائب. 


شرح العقائد النسفية -1۸4— الكلام في صفة الكلام 


وغیر الإإرادة؛ لأنه قد یأمر بما لا یرید» کمن أمر عبده قصدًا إلى إظهار عصیانه وعدم 


امتثاله لأوامره» ویسمی کلامًا نفسبًا علی ما أشار إليه «الأخطل» ARSE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[۲]وأجاب بعضهم: بأن المقصود منه تصوير التغاير بين الكلام النفسي والعلم والإرادة» وأما 
إثباته صف للواحب فبالإجماع والنقل عن الأنبياء. [۴]وأجاب بعض: بأن المخالف يجوز قياس الغائب 
على الشاهد. 

[١]ودفع‏ الأول بأن الانحاد منوع؛ بل هو أول البحث. [۲]والثاني: الإجاع والنقل إنغا يدلان 
على ثبوت الكلام؛ لا على أنه مغاير للعلم والإرادة؛ فلا بد من بيان المغايرةء وإلا وحب تأويل ما نقل 
بالعلم والإرادة. [۳]والثالث: بأن المطلوب إثبات ما هو من مهمات الدين؛ لا إسكات الخصم فقط. 

واعترض على الدليل بوجه آخرء وهو: أنه يدل على مغايرة الكلام النفسي للعلم التصديقي؛ لا 
التصوري؛ فإن المخبر لا بد أن يقع في ذهنه صورةً ما يريد الإحبار به» فهذا التصور هو الذي تزعمون أنه 
كلام نفسي. ويجاب: بأن مدلول الكلام الإخباري هو العلم التصديقي لا التصوري» ودفع أنه يتم إذا 
كانت الدلالة وضعيّة وليست كذلك بل هي دلالة الأثر على المؤثر. وقال صاحب «الصحائف»: الفرق 
الواضح البين بين النفسي والعلم هو: أن النفسي لا بد أن يكون مع قصد الخطاب مع نفسه أو مع 
غيره؛ جخلاف العلم؛ فإنه حال عن هذا القصد» وهو من خواص أفكارناء انتهى. 

[وغيرٌ الإرادة؛ لأنه قد يأمر ها لا يريدء كمن أمر عبده قصدًا إلى إظهار عصيانه وعدم 
امتثاله ) أي: عدم إطاعته [ لأوامره ) توضيحه: أن الرحل قد يضرب عبده العاصي» فيلومه الناس 
ویقولون: لا تضرب عبدك بلا حق» فيقول: هو عاصٍ» فیقولون: کذبت» فیرید أن يظهر عليهم عصياته؛ 
فيأمره بفعل» وهو يريد أن لا يفعله العبد؛ ليظهر صدقه. واعترض: أن الموحود ههنا صيغة الأمر؛ لا حقيقة 
الأمر؛ فلا طلب كما أنه لا إرادة. وفيه نظر؛ لان الطلب مدلول صيغة الأمر؛ فلا ينفك عنه. 

[ ويسمى ] هذا العنى إ كلامًا نفسيًا) وأورد عليه: بأن العرب لا يسمونه كلاماء فأجاب 
محتجًا بكلام البلغاء بقوله: ‏ على ما أشار إليه «الأخطل») شاعر من نصارى العرب» كان في' 
دولة قدماء بني أمية» ونَسَبَ بعضهم البيت إلى أمير المؤمنين علي نة بقوله: 


)١(‏ ذ۲ هن 


شرح العقائد النسفية و الكلام في صفة الكلام 


"إن الكلام لفي الفؤاد وإنما" # "جعل اللسان على الفؤاد دلي" وقال عمر َََنة: 'إني زۇرت 


في نفسي مقالة". وكثيراما تقول لصاحبك: "إن في نفسي كلامًا أريد أن أذكره لك". والدليل 


على ثبوت صفة الكلام: إجماع الأمة» وتواتر النقل عن الأنبياء يالام أنه تعالى متكلم e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما *# جعل اللسان على الغؤاد دليلًا] الفؤاد بالضم وهزة 
العين: القلب من «فادت اللحم»: إذا وضعته على النار» سمي به لسواد لونهء أو لحرارة مزاجه» وقد 
يستعمل بالفتح والواو» وقال في «القاموس»: هو غريب» وما قبل هذا البيت قوله ': "لا تعجبين من امرء 
بكلامه" ٭# "حى يكون مع الكلام أصيلا" وأراد بالأصيل صاحب الأحلاق الحمودة من الوفاء بالوعد 
والجود والشجاعة. إ وقال عمر يرعن إفي زورت في نفسي مقالة ] التروير: احتراع الكذب» أو 


تزیین الشيء» أو تدبیر الكلام والمراد: آحد الأحيرين» وهذا من قصة بيعة أي بکر نة قال: اجحتمعت 


الأنصار على أن بأمّروا سعد بن عبادة ريهكة؛ فمشيت إليهم مع أبي بكر ينعن وزورت في نفسي 


مقالةء فتكلم أبو بكرء ولم يترك ما زورت شيئًا" [ وكثيراما تقول لصاحبك: إن في نفسي كلامًا أريد 
أن أذكره لك ) ومن الشواهد القوية قوله تعالى: «إويقول ف أسم ولا دما أنه يا رل [غد:]. 
والدليل على ثبوت صفة الكلام ] بعدما ثبت مغايرته العلم والإرادة (إجماع الأمةء وتواتر النقل 
عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم ] لقومم: أمر الله بكذاء ونحى عن كذاء وفي القرآن: 
قال ريك [بقة: .]» ونحوه في مواضع كثيرة. اعترض عليه: بأنه سبق ق شرح قول المصتف رال 
«الحي القادر العليم» أن الكلام ما" يتوقف ثبوت الشرع عليه؛ فإثبات الكلام بالنقل عن الأنبياء وبالإجماع 
الذي هو من الحجج الشرعية.. دور وأيضًا: بين كلاميه تناقض. 

أجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أنه قال في «شرح المقاصد»: إنه تعالى متكلم» تواتر النقل بذلك عن 
الأنبياءء وقد ثبت صدقهم بدلالة المعجزة» من غير توقف على إخبار الله تعالى عن صدقهم بطريق 
التكلم؛ ليلزم الدورء انتهى. وكذلك ثبوت الإجماع لا يتوقف على ثبوت الشرع؛ بل على صدق الشارع 
بقوله“: «لا تحتمع أمتي على الضلالة» وصدقه معلوم من المعجزة. 


(۹) ۱۵ = قولا. 
(۲) اللالكائي» «شرح أصول اعتقاد أهل المنة والجماعة» .)١١١۲/-۷- ٤(‏ 
(۳) ن۲ = ما. 


)٤(‏ ذ۲ = في قوله. 


شرح العقائد النسفية >2 الكلام في صفة الكلام 
مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام [فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية 
هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. ولما كان في 
الثلاثة الأخيرة نزاع وخفاء كرر الإشارة إلى إثباتها]' وقدمها وفصل الكلام بعض 
التفصيل فقال: 
«وهو» أي: الله تعالى «متكلم بكلام هو صفة له » ضرورة امتناع إثبات المشتق للشيء 
من غير قيام مأخذ الاشتقاق به» وفي هذا رد على المعتزلة» حيث ذهبوا إلى أنه متكلم 
بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له «أزلية» ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۲]ثانيها: أن لخبت بالشرع هو النفسي» وما ثبت به الشرع هو اللفظي. [۳]ثالها: أن الكلام 
موقوف على نفس الشرع» والموقوف على الكلام ثبوث الشرع» ودفع: بأنه لا معنى للتوقف على 
الشرع إلا التوقف على ثبوته. 

[ مع القطع باستحالة التكلم من غير شوت صفة الكلام ] وزعمت العتزلة أن انكلم إبجاد 
الكلام» وهو تكلّف لا يعباً به؛ لأن الفاعل من قام به الفعل بإحماع اللغويين. [ [ فثبت أن لله تعالى 
صفات #ثانية هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. وطا 
كان في الثلاثة الأخبرة نزاع وخفاء كرر الإشارة إلى إشاتها] ] [ وقدمها] أي: كوغا قديمة 
[ وفصل الكلام ) أي: كلامه أو كلام الله سبحانه [ بعض التفصيل فقال: «وهو» أي: الله تعالى 
«متكلم بكلام هو صفة له» ضرورة امتناع إثبات المشتق للثيء من غير قيام مأخذ 
الاشتقاق به) وقد يقال: مأحذ الاشتقاق التکلُم لا الکلام؛ بل الکلام اثر التكلّم كما أن النقوش اثر 
الكنابة» ويجاب: بأن قيام التكلُم مستلزم لقيام الكلام. [ وف هذا رد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى 
أنه متکلم بکلام هو قائم بغیره) كاللوح امحفوظء وجبريل» وشجرة موسی؛ بل كل من يقرا" ليس 
صفة له] في الحقيقة لعدم قيامه بذاته تعالى. 

[«أزلية» ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ) دعوى الضروربة تي هذه للمقدّمة 
النظريّة: غير مسموعة؛ بل إباتما بالدّليل يحتاج إلى بحث متطاول» لكنهم قد يستعملون الضرورة معنى 
اليقين» وهو المقصود. 
)١(‏ ما بين [ ] مثبتة من «حجازي». 


() آ۲ = يقرأه. 


شرح العقائد النسفية - 4~ الكلام في صفة الكلام 


« ليس من جنس الحروف والأصوات» ضرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها 
بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي» 
وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلامه تعالى عرض من جنس 
الأصوات والحروف» ومع ذلك فهو قديم. «وهو» أي: الكلام «صفة» أي معنى قائم 
بالذات «منافية للسكوت» الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه «والآفة» التي هي عدم 


مطاوعة الآلات» إما بحسب الفطرة كما فى الخرس O TR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[« ليس من جنس الحروف والأصوات» ضرورة أنها أعراض حادثة ] فإن الصوت كيفية 
تعرض المواء» والحرف صوت مخصوص عند المتكلم» وقال الحكيم: كيفية تعرض الصوت على جويز 
قيام العرض بالعرض لإ مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض ] هذا دليل حدوثهاء وحدوث 
المسبوق ظاهر؛ أما المنقضي: فلأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه إ لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني 
بدون انقضاء الحرف الأول بديهي» وفي هذا] أي: في قوله: «ليس من جنس الحروف» [ رد 
على الحنابلة ] أصحاب الإمام الرابع أحمد بن حنبل» وعندي: أغم لم يصرحوا بذلك» وإغا لزمهم 
حيث ذهبوا إلى قدم الكلام اللفظي [ والكرامية القائلين بأن كلامه تعالى عرض من جنس 
الأصوات والحروف» ومع ذلك فهو قديم ] القول بقدمه مذهب الحنابلةء أما الكرامية فذهبوا إلى 
حدوثه؛ لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى» ففي كلام الشارح راه مساهلة» ولعله وحد بعض 
الكرامية قائلين بقدمه. 

«وهو» أي: الكلام «صفة» ي معنی قائم بالذات ] أي: بذاته تعالى إ «منافية 
للسكوت» الذي هو ترك التكلم ] قيل فيه مساحة» والأولى أن يقال: عدم التكلم؛ لملا يشعر 
يسبق التكلم. إ مع القدرة عليه ] يعني تقابل السكوت والتکلُم تقابل العدم والملكة؛ فلا يوصف 
الحجر بالسكوت | «والآفة» التي هي عدم مطاوعة الآلات )' وآلات التكلّم: الحنجرت 
واللسان» والعضلات الحركة مما إما بحسب الفطرة] بالكسرة: الخلقة التي خحلق عليها المولود في 
بطن أمه كما قي «القاموس». وهذا بأن يخلق الآلة غير قابلة للعکلہ [كمافي الخرس] -بفتحتین۔ " 


)1( المطاوعة: فرمان بردن (النیراس). 
(۲) کنکي (النبراس). 


شرح العقائد النسفية - 4 الكلام في صفة الكلام 
أو بحسب ضعفهاء وعدم بلوغها حد القوة» كما في الطفولية. فإن قيل: هذا إنما يصدق 
على الكلام اللفظي دون النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافي اللفظ. قلنا: المراد 
السكوت والآفة الباطنيتانء بأن لا يريد في نفسه التكلم أو لا يقدر على ذلك» فكما أن 
الكلام لفظي ونفسي فکذ| ضده» أعني: السكوت والخرس «والله تعالی متکلم بھا» 


أ بالصفة «آمر ذاه مخير» يعنى: أنه صفة واحدة ATES‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


( أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوةء كما في الطفولية ) وم يرد الشارح رثا 
حصر الآفات» حى يرد أن الآفة قد تكون فقد الآلة: كمن لا لسان له» أو فقد السمع؛ لان الأصم لا 
يتكلم لعجزه عن مع الأصوات وتعلّمهاء وقد يقال: آفة الطفولية فطرية» وعكن أن يجاب أنه مشي 
على مصطلح الأَطَباء؛ فإنمم يسمون بالفطري: المرضَ المولود الذي لا يزول. 

[ فان قيل: هذا] أي: كون الكلام صفة منافية للسكوت والآفة إ إنها يصدق على الكلام 
اللفظي ] -«على»: بنائيةء أو صلة الصّدق- [ دون النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافي 
اللفظ ) لا النفسي ‏ قلنا: المراد السكوت والآفة الباطنيتانء بأن لا يريد في نفسه التكلم] 
فهذا سكوت باطني إ أو لا يقدر على ذلك] فهذا آفة باطنية [ فكما أن الكلام لفظي ونفسي 
فكذا ضده» أعني السكوت والخرس ] إن قلت: فكان الواحب أن يفسر السكوت والآفة في 
كلام المصتّف رادل بعدم التدبّر وعدم القدرة. قلت: فسرها بالمعنى المشهور الذي يعرفه العقلاء؛ 
ليكون معرفتهما وسيلة وتمهيدًا إلى معرفة المطلوب. 

[«والله تعالى متكلم بها» أي: بالصفة «آمر ناه مخبر»] إشارة إلى دفع بعض الأشاعرت 
حيث زعم أن الكلام ليس صفة واحدة؛ بل هس صفات: الأمر» والنهي» والخبر» والاستفهام» والنداء 
[ يعني: أنه صفة واحدة ) ويستدل عليها' بأغا لو تعددت فاستنادها إلى الذات: إن كان 
بالاختیار.. لزم حدوٹها؛ إذ القدم لا یکون صادرًا بالاحتیار» وإن کان بالإیجاب لزم ثبوت کلامات 
غير متناهية» أو الترحيح بلا مرخُح؛ لان نسبة الموحب إلى جميع الأعداد على السواء. وعندنا فيه 
نظر؛ لألّه لو تم لبطل كون الصفات سبعًا أو نماني» ولعل هذا الدليل يحقق ما ذهبت إليه الصوفيةء 
من: إتبات صفات غير متناهية. 


(1) ت۲ = عليه. 


شرح العقائد النسفية -4 4 الكلام في صفة الكلام 


يتكثر إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات: كالعلم» والقدرة» وسائر الصفات» 
€ 
فإن كلا منهما صفة واحدة قديمة» والتكثر والحدوث إنما هو في التعلقات والإضافات؛ 
لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد؛ ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها. فإن قيل: 
هذه أقسام للکلام لا يعقل وجوده بدونها a SR DEES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ يتكثر إلى الأمر والنهي والخبر ) اكتفى بالثلاثة على حسب التمثيل أو لاتباع المصتف 
رتاه [ باختلاف التعلقات ) فالكلام الواحد خبر بحسب التعلق بالمخبر عنه» وأمر بحسب التعلق 
بالمأمور به» وقس عليه» فالكلام جزئي حقيقي يتعدّد أسمائه بالإضافات: كتسمية زيد كاتبًا وشاعرًا 
ومنجُمًاء ولیس نوعًا: له جزئیات أو کلا: له أحزاء. 

كالعلم والقدرة وسائر الصفات ] كالسمع والبصر [ فإن كلا منهما صفة واحدة 
قدهةء والتكثر والحدوث إفها هو في التعلقات والإضافات ] ذكر الحدوث استطرادي؛ لاإشارة 
إلى الاستشهاد» أي: كما أن الصفة القديمةً يكون في تعلقاتا وإضافاغا حدوٹ: کتعلی القدرة بإيجاد 
اھ و درت اة داف کروی قفا واف کل ده 
تعدّد الصفةء ولو قال: كالحدوث لكان أحسن. 

[1] ها أن ذلك أليق بكمال التوحيد) دليل على قوله: صفة واحدة» وحاصله: أن اللائق 
بالتوحيد نفي الصفات» ولكنا أبتنا صفات ثماني للضّرورة» فالأنسب تقليل الصفات ما أمكن» ونفي ما 
زاد على الضرورة. ولنا في هذا الدليل بحث في آحر بحث التكوين» وملحصه: أن تعدّد الصفات لو كان 
يناي التوحيد فالقول بالشمانية شرك» وإلا فلا بأس قي إثبات ألف ألف صفة؛ بل هو الأنسب بالكمال. 

1 ا ولأنه لا دلیل على تکٹر کل منها في نفسها] دليل ثان على وحدة الكلام؛ بل سائر 
الصفات» وهو أن الثابت بالدليل هو تكر التعلّقات» والإضافات لا تكثر الصفة» ومن اذعاه فعليه 
البرهان» ولا يخفى أن هذا النوع من الحجة ضعيف؛ لان عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول» ولو 
سلم فعدم الإطلاع على الدليل لا يدل على عدمه» نعم! قد يستعمل أمثاله في الخطابتات. 

[فإن قيل: هذه) أي: الأمر والنهي والخبر [ أقسام للكلام لا بعقل وجوده بدونها] حاصله: 
أن الكلام كلي» والأمر والنهي والخبر جزئيات له» والكلي لا يوحد في الخارج إلا قي ضمن الحزئيات 
المتكثرة؛ فلا يكن وجحود الكلام إلا مع الكش فلا يصح قولکم: الكلام واحد» وإنما التكثّر في التعلقات. 


شرح العقائد النسفية -140- الكلام في صفة الكلام 
قلنا: ممنوع؛ بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات» وذلك' فيما لا يزالء وأما 
في الأزل فلا انقسام أصلا. وذهب بعضهم إلى أنه في الأزل خبرء ومرجع الكل إليه؛ 
لأن حاصل الأمر الإخبار عن: استحقاق الثواب على الفعل» والعقاب على الترك؛ 
والنهي على العكس» وحاصل الاستخبار: الخبر عن طلب الإعلام» وحاصل النداء: 
الخبر عن طلب الإجابة EE e RA‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ قلنا: ممنوع ) أي: لا نسلم أنه لا يعقل وود الكلام إلا في ضمن هذه الأقسام ا بل إنما 
يصير] الكلام [ أحد تلك الأقسام عند التعلقات» وذلك فيما لا يزال ] أي: فيما بعد الأزل" 
[وأما في الأزل فلا انقسام أصلًا] لعدم التعلقات والإضافات. فالحاصل: أنه ليس نسبة الكلام 
إلى أقسامه كنسبة الكلي إلى جزئياته؛ بل كنسبة زيد إلى عوارضه» من الكاتب والضاحك» فكما أا 
لا توحب تحترا في ذات زيدء ويجوز أن يوجد زيد معها وبدوتاء فكذا حال الكلام مع أقسامه. وهذا 
الجواب إغا هو على مذهب الإمام عبد الله بن سعيد القطان» وجمع من قدماء الأشاعرة؛ حيث 
ذهبوا إلى أن كلام الله سبحانه في الأزل ليس أمرًا ولا فَيّاء وإنغا ا الات الحادثةء وأما 
على مذهب الحمهور القائلين بأنه في الأزل أمر وني وأن التعلقات قدرة فابحواب: أن التكثر بحسب 
التعاقات ولو كان أزليًا.. لا يوحب التكتّر في الذات: كما في العلم. 

[ وذهب بعضهم ] قيل: هو الإمام الرازي إلى أنه] أي: الكلام في الأزل خبرء ومرجع 
الكل ] من أقسام الكلام [ إليه ] أي: إلى الخبر ‏ لأن حاصل الأمر الإخبار عن: استحقاق 
الثواب على الفعلء والعقاب على الترك؛ والنهي على العكس ] أي: العقاب على الفعلء 
والثواب على الترك عند تيا الأسباب وقرب الارتكاب؛ لا مطلمًا. 

وحاصل الاستخبار ) أي: الاستفهام؛ لاله طلب الخبر [ الخبر عن طلب الإعلام ) أي: 
الإحبار عن أن المتكلم طالب لاإعلام إ وحاصل النداء: الخبر عن طلب الإجابة) والمقصود من هذا 
الإرحاع أمران: أحدهما: الجواب عن إشكال أورده المعتزلة؛ وهو أنه لو كان الكلام أَزليًا م يكن معنى للأمر 
والنهي والاستفهام والنداء؛ إذ لا خاطب في الأزل. ثانيهما: الرد على من يجعلها مس صفات. 


(1) أي: صيرورة أحد الأقسام» «شرح رمضان أفندي» (ص: .)٠۳۹‏ 
(۲) وقال رمضان أفندي (رص: :)٠۳۹‏ أي: في المستقبل. 


شرح العقائد النسفية -1۹7- الكلام في صفة الكلام 


ورد: بأنا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة»ء واستلزام البعض للبعض لا يوجب 
الاتحاد. فإن قيل: [١[]الأمر‏ والنهي بلا مأمور ولا منهي.. سَمَه وعبث» [۲]والإخبار في 
الأزل بطريق الْمُْضِيَ كذب محض يجب تنزيه الله تعالى عنه AE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ ورد] ذلك إ بأنا نعلم اختلاف هذه اطلعافي بالضرورة] فإن مدلول الخبر غير مدلول 
الأمر قطكًاء وإلا م تكن أقسامه متباينة من الكلام؛ ولذلك كان الخبر يحتمل الصدق والكذب» 
بخلاف أخواته. [ واستلزام البعض للبعض لا يوجب الاتحاد] يريد أنا نسلم' أن الأمر مستازم 
لعنى الإخبار عن استحقاق فاعله الثوابت» لكنه لا يوحب اتحاد الأمر والخبر» وإلا لزم الاتحاد بين كل 
متلازمين» كالأب والابن وذا سفسطة. 

[فإن قيل [] الأمر والنهي بلا مأمور ولا منهي.. سَفَّه وعبث !۲]والإخبار في الأزل 
بطریق المي -بضم الميم وکسر الضاد- مصدر من «مضی» إ كذب محض يجب تنزيه الله 
تعالى عنه ] هذان إشكالان أوردها المعتزلة على الأشاعرة. وحاصل الأول: أنه لو كان الكلام أَزيً 
لكان الله سبحانه آمرًا وناهيًا في الأزل بلا خاطب» وهذا غير معقول. وتقرير الثاني: أن الإحبار بلفظ 
الماضي كثير في القرآن نحو: قال موس [بقة:؛ ه] فا يدّا ألمَرَبَيٍ 4 [لكهف:٠۸]‏ وصدق لفظ الماضي 
يقتضي مضمونه قبل الإحبار؛ فلو كان الكلام أَزليًا لزم الكذب» وهو محال على الله تعالى. 

واعلم! أن أهل الملل أجعوا على أن الكذب من الله سبحانه محال» مستدلين بوحوه: [١]أحدها:‏ 
للمعتزلة: وهو أنه قبيح يحب تنزيه الله سبحانه عنه. [١]ثانيها:‏ أنه يناي مصلحة بعث الرسل» وهو 
للمعتزلة أيضًاء ومبناما على القبح العقلي. [۳]ثالفها: أنه نقص يجب تنزيه الواحب عنه» وهو 
للأشاعرة» ودفعه صاحب «المواقف»: بأنه قول بالقبح العقلي» وفيه أن صاحبها قد حقق أن الحسن 
والقبح» بمعنى صفة الكمال والنقص.. نما يدركه العقلء وإنغا الخلاف في إيجاب الثواب والعقاب. 
[٤]رابعها:‏ لو كذب لكان كذبه قدعاء فيمتنع عليه الصدق؛ لان القدم لا ينعدم. [١]خامسها:‏ 
إجماع الأنبياء عليهم السلام» وهو المعتمد» وأورد عليه: أن صدق النيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم.. 
بتصديق الله تعالى إياه؛ فيلزم الدور. أجيب: بأنه تصديق بالفعل لا بالقول» على أن العلم الحاصل 
بالمعجزة من العاديات التي لا يبطلها الشبهات» كما سیذکر قي عله إن شاء الله تعاى. 


(۱) ن٣‏ = لا نسلمې وهو خطأً. 


شرح العقائد النسفية SEY‏ الكلام في صفة الكلام 


قلنا: [١]إن‏ لم نجعل كلامه في الأزل أمرًا ونهيًا وخبرًا فلا إشکال» [۲]وإن جعلناه 
فالأمر في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود المأمور وصيرورته أهلا 
لتحصيله؛ فيكفي وجود المأمور في علم الآمرء كما إذا قدر الرجل ابنًا له فأمره بأن 
يفعل كذا بعد الوجود SERRE E OS ES SR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[قلنا: [١]إن‏ م نجعل كلامه في الأزل أمرًا ونهيًا وخبر؟] كالقطان إ فلا إشكال] إذ لا 
يتوحه الأمر والنهي إلا إلى مخاطب موحود. إ[۲] وإن جعلناه ) كالأشعري إ فالأمر ف الأزل 
لإيجاب تحصيل المأمور به في وقت وجود الأمور ) الجار ظرف ل«تصيل» ‏ وصيرورته أهلا 
لتحصيله ] هذان جوابان عن الإشكال الأول» وبيانه: أن أهل السنة اختلفوا في وصف كلام الله 
سبحانه في الأزل بكونه أَمرًا وعَيًا: (١)فقال‏ عبد الله بن سعيد القطان وجماعة: بأن كلامه في الأزل لا 
يوصف به؛ بل إنغا يصير أمرا ونيا عند نزوله على الأنبياء. وقد مشى الشارح قبل' هذا على مذهبه. 
(۲)وذهب الشيخ الأشعري إلى أن الاصاف با قسم» وكذا التعلقات قديعة. والشارح رَةآللّه قرر 
الحواب على كل من المذهبين. 

وملحص الجواب الثاني: أن السفه والعبث إنما يزم لو طلب الفعل من المعدوم في حال عدمه» 
وليس كذلك. 

[ فيكفي وجود المأمور في علم الآمر ] إشارة إلى رد ما قيل: إن الخطاب لا بد أن يكون 
إلى مخاطب موحود قي الخارج. والجواب: أن هذا إنغا يلزم قي الخطاب اللفظي» وأما ف الخطاب 
النفسي.. فالوجود العلمي كاف. 

[ كما إذا قدر الرجل ] أي: تصور ‏ ابنًا له ] قبل تولده [ فأمره بأن يفعل كذا بعد 
الوجود) أورد عليه: أنه عزم على الطلب أو تخيل له» أما حقيقة الطلب فهي سفه؛ بل محال. 


أجيب بوجهین: [١]أحدهما:‏ انه لو صح.. م يأمرنا الي PES‏ بشيء» ودفع: بأنه 
يقول الرحل للحاضرين: إن آمر ابني أن يشتغل بالعلم فبلغ" إليه أمري» فهذا حقيقة الطلب. 


)١(‏ ت۱ د قیل. 
)( ھکذا ف الأصلين» ولعل الأنسب: فبلغوا. 


شرح العقائد النسفية -۹۸- الكلام في صفة الكلام 


والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة؛ إذ لا ماضي» ولا مستقبل» ولا 
حال بالنسبة إلى الله تعالى؛ لتنزيهه عن الزمان» كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الزمان 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف بشيء من الأزمنة ) جواب عن الإشكال الثاني؛ 
أي: لا يتصف الخبر بالوقوع في الأزمنة من ماض أو مستقبل إ إذ لا ماضيء ولا مستقبلء ولا 
حال بالنسبة إلى الله تعالى؛ لتنزيهه عن الزمان ) ها تقزر أن الموصوف بالزمان هو ما يتجدّد 
ويتغيّر» فالله تعالى لا يوصف به» وحاصل الجواب: أن الكلام قي الأزل منزه عن الوقوع ف الأزمنةء 
وإغا يوصف بالأزمنة فيما لا يزال بحدوث التعلقات والأزمنة» وقال العلامة القوشجي في «شرح 
التجريد»: تحقيق هذا مع القول بأن الأزلي مدلول اللفظ.. عسير جحدًا. 

[ كما أن علمه أزلي لا يتغير بتغير الزمان ) إشارة إلى دفع إشكال أورده المعتزلة على 
الحواب» وهو أن التغير على القسم محال» فلو لم يكن الكلام في الأزل موصوفًا بالأزمنة.. استحال 
ذلك فيما لا يزال. وحاصل الجواب: أن حدوث تعلُقات الصفة لا يوحب تعْيرَا في الصفة كما في 
العلم؛ فإن علم الحقّ سبحانه بوحود زيد.. قلسع» مع أ ل وال قد لى با مح وا 
أله موحود» وتارة بأل کان موجودًا» وهذه التعلقات لا توحب تغيرًا في صفة العلم» ومثلوه بأسطوانة 
عشي رحل حوها: فتكون تارة عن يينه» وتارة عن يساره» وتارة عن خلفه» وتارة قدامه» فهذه تغيرات 
في الأوضاع بين هذا الرًحل والأسطوانة» من غير تغير في ذاتما. 

واعلم! أن للمعتزلة إشكالات أحر: [١]أحدها:‏ أن الأمر لو كان أرليًا.. لزم استمرار التكليف في 
دار الحزاء أيضًا؛ لان ما ثبت قدمه.. امتنع عدمه. [۲]ثانيها: أن الكلام لو كان أزليًا لكان مستمرًا 
ألا وأبدًا؛ فلا معنى لاختصاص مكالمة موسى يالاد على الطور'. أجيب عنهما: بان تعلَقات 
الكلام حادثة بإرادة الحق سبحانه» فتعلق" بالتكليف في دار الحزاء فقط» ومكالمة موسى يالل على 
الطور فقط. [۳]ثالشها: أن نسبة القع إلى جميع ما يصح تعلقه به على السواءء كما في العلم» فيجوز 
تعلق الأمر والنهي بكل فعل» فيكون المأمور منهيّاء وبالعكس. وجوابه: على رأي الماتريدية القائلين 
بأن حسن الفعل وقبحه لصفة فيه: ظاهرٌ؛ لأنا مرححة» وأما عند الأشعرية: فإن التعلقات حادثة 
بالإرادة المرححة. 


)١(‏ ذ۲ = بالطور۔ 
(Y)‏ هکذا ق الأصلين» ولعل الأنسب: علق والله تعالٰی أعلم. 


شرح العقائد النسفية -۹4- الكلام في صفة الكلام 
ولّمّا صرح المصنف بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضًا قد يطلق على هذا 
الكلام النفسي القديم» كما يطلق على النظم المتلو الحادث» فقال: «والقرآن كلام الله 
تعالى غير مخلوق» وعقب القرآن بكلام الله لما ذكره المشايخ من أنه يقال: «القرآن كلام 
الله تعالی غير مخلوق»» ولا يقال: «القرآن غير مخلوق»» لئلا يسبق إلى الوهم: أن 
المؤلف من الأصوات والحروف قديم» كما ذهب إليه الحنابلة جهلا أو عنادًا lT‏ 
س النبراس شرح شرح ‌العقائد 

[ ولا صرح المصنف بأزلية الكلام حاول ] أي: قصد ‏ التنبيه على أن القرآن أيضًا] 
كالكلام [ قد يطلق على هذا الكلام النفسي القديم» كما يطلق على النظم المتلو الحادث) 
وهو المشهور في: العرف العام» وعرف الأصوليين» والفقهاء» والقراء بالقرآن» وحل التنبيه قوله: «غير 
مخلوق»؛ لأن الموصوف بعدم الخلق هو النفسي؛ لا اللفظي. 

[ فقال: «والقرآن كلام الله تعالى غبر مخلوق» وعقب القرآن بكلام الله )' أي: ذكر 
قوله: «كلام اللّه» بعد قوله: «القرآن» طا ذكره المشايخ من أنه بقال: «القرآن كلام الله تعالى 
غير مخلوق». ولا يقال: «القرآن غير مخلوق» اثلا يسبق إلى الوهم أن المؤلف من 
الأصوات والحروف قديم ] لأن إطلاق لفظ «القرآن» على «الكلام اللفظي» أشهرء» كما أن 
إطلاق «كلام الله» تعالى على «النفسي» أكثر في عرف الأشاعرة إ كما ذهب إليه الحنابلة ) 
النسوبون إلى الإمام الممام أحمد بن حنبل إ جهلًا أو عنادا] الجهل: عدم العلم» والعناد: إنكار 
الحق مع العلم به» قالوا: كفى دليلا على حهلهم قول بعضهم: الحلد والغلاف قدعان» وقول بعضهم: 
إن الجسم الذي يكتب فيه القرآن يصير قديمًا بعد ما كان حادنًا. وبالجملة: فالمتكلمون يشنعون على 
الحنابلة تشنيعًا عظيكًاء وهو أن الإمام أحمد صاحب المذهب» وعظيم المناقب» وقي مذهبه أئمة كبار» 
ومشايخ عظام: فمنهم الشيخ الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني» القائل بأن الحروف التهجي قديمةء 
فيجب الكف عن إساءة الأدب إليهم» ثم السعي في توحيه كلامهم. فأقول: قد ثبت عن الإمام أحمد 
أن الكلام اللفظي غير مخلوق» وهكذا عن كثير من أئمة الحديث. 

وفيه وجوه: ]١[‏ أحدها: ما احترناه» وهو أن مرادهم هو: أن اللفظي قائم بذاته تعالى» غير مرتب 
الأجزاى كما اختاره صاحب «المواقف»» وسيذكره الشارح في آخر البحث» وهو قول مقبول» وإن بطل 
فليس بحيث يشنع قائله؛ لكونه مذهب طائفة من أهل التدقيق. 


)١(‏ التعقیب: درپس آوردن (النبراس). 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في صفة الكلام 


وأقام غير المخلوق مقام غير الحادث؛ تنبيهًا على اتحادهما؛ وقصدًا إلى جري الكلام 
على وفق الحديث» حيث قال صاَةعَيَيرَسَآرً: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن 
قال: إنه مخلوق فهو کكافر بالّه العظيم» NS O RAA‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[۲]ثانیها: أنه تحاشى عن أن يتوهم المتومون أن الكلام النفسي خلوق. [۳]ثالشها: أنه أراد 
ب«غير المحلوق» غير المغترى» يقال: «خحلق الكلام» إذا افتراه» ثم رواه الناقلون بالمعنى غلطًا» فوضعوا 
القلم مكان غير مخلوق. 

وفیه نظرء اما القول بقدم الجحلد والغلاف فصادر عن بعض الجحهلة المنسوبين إلى مذهبه» ويقال: 
كان يقوله الإمام أحمد رغمًا لأنوف العتزلة» وقد حرى عليه في ذلك محنة عظيمةء فإن خليفته كان 
معتزيًاء فأحذه وضربه ضربًا وحيعًا؛ ليعترف بأن القرآن مخلوق» فلم يعترف. وروي أن الشافعي أي 
بقميص» وقیل: هذا قمیص اهمد ضرب فیه» فغسله بالماءء وشربه» وصب منه على وحهه. ورای بعض 
الصالحين أحمد في المنام بعد موته» فسأله عن حاله» فقال: دحلت على الله فقال: يا أحمد! قد أوذيت 
فيناء فانظر إلى وجحهنا. 

وأقام غير امخلوق مقام غير الحادث] مع أن المستعمل عند المتكلمين قي بحث الصفات 
هو لفظ «القدم» و«الحدوث» إ تنبيهًا على اتحادهما] حلافًا للفلاسفة؛ حيث زعموا أن العقول 
والأفلاك غير حادثة» وليست غير خلوقة» فغير الحادث.. أعم. إ وقصدًا إلى جري الكلام على 
وفق الحديث» حيث قال صرإلَةَيَيرَسَار: «القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال: 
إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم»] قيل: يحتمل «الباء» القسمية» والحديث: رواه ابن عدي في 
«الكامل» عن أبي هريرة يكن" » ورواه الديلمي ": عن رافع ابن حديج ونث وحذيفة بن اليمان 


ے٥‏ کو دو . وجو 0 “T5 ۳ ۳ Ka‏ 
ريةعَنة» وعمران بن حصين ونه وأخحرج الخطيب عن حابر عة يرفعه : «من قال القرآن 


مخلوق فقد كفر»» وحاء في بعض الروايات: «من مات وهو يقول: القرآن مخلوق لقي الله تعالى يوم 
القيامة ووجهه إلى قفاه» ٤‏ . 


.۳۰/۱( )( 

(۲) انظر: السخاوي» «المقاصد الحسنة» (ص: .)٤۸۷‏ 
(۳۴) الخطیب البغدادي» «تاریخ بغداد» .)1۷٦/۳(‏ 

.)٤٠٥/٠١( الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد»‎ )٤( 


شرح العقائد النسفية - .۳ الكلام في صفة الكلام 
وتنصيصًا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة بين الفريقين› وهو: أن القرآن مخلوق 
أو غير مخلوق» ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلتى القرآن» وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم 
يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» وإلا.. فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف» 
وهم لا يقولون بحدوث النفسي RS SS E O SEE ADE‏ 


الذبراس شرح شرح العقاند 

وبالجملة: جاء الحديث بألفاظ كثرة» لكنه موضوع عند المحققين. وذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» '. وقال الإمام الصغاني صاحب «المشارق»: هو موضوع '. وقال السخاوي: هذا الحديث 
من جميع طرقه باطل". وقال جحد الدين فيروزأبادي اللغوي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء» 
وكل ما ثبت فهو من مقالات الصحابة والتابعين. وقال السخاوي: صح عن عمرو بن دينار قال: أدركت 
تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: «من قال: القرآن خلوق فهو كافر»“. 

وقد يقال: الشارح ماله من الثقات؛ فلا يذكر حديئًا موضوعًا. قلت: هذه مقالة الجاهلين 
بعلم الحديث؛ فإن الاعتماد في تصحيح الأحاديث هو على أئمة الأسانيد وحدهم. 

[ وتنصيصًا على محل الخلاف ] أي: تصريًا [ بالعبارة المشهورة بين الفريقين] أهل السنة 
والمعتزلة [ وهو ] أي: محل الخلاف والعبارة إ أن القرآن مخلوق أو غير مخلوقء ولهذا] أي: 
لاشتهار هذه العبارة تترجم امسألة] أي: تسمى مسألة خلق القرآن] لا عسألة حدوثه. قيل: 
المناسب مسألة عدم حلق القرآن. أجيب: بأن هذه التسمية وقعت عن المعتزلة» ثم استمرت. 

[ وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ] عندنا ا[ ونفيه] عندهم 
( وإلا] وإن م يحتلف الفريقان في إثبات النفسي ونفيه.. فلا نزاع؛ فإنا إذا قلنا: «القرآن غير مخلوق» 
اردنا النفسي» وإذا قالوا: «القرآن مخلوق» أرادوا اللفظي [فنحن لا نقول دقدم الألفاظ والحروف ) 
بل بحدوثه كما قالت العتزلة [ وهم لا يقولون بحدوث النفسي ) بل ينكرون وحوده» ولو ثبت 
عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلناء فصار محل البحث هو: «أن النفسي ثابت أُم لا؟». 


.)...٠١۷/١( انظر: ابن الحجوزي» «الموضوعات»‎ )١( 

(۲) انظر: الصغاني» «الموضوعات» الرقم: ٠١١‏ (ص: .)۷١‏ 

(۳) انظر: السخاوي» «المقاصد الحمنة» (ص: .)٤۸۷‏ 

)٤(‏ السخاوي» «المقاصد الحسنة» الرقم:۷٠۷‏ (ص: )٤۸۸‏ ولفظه: عمرو بن دينار قال: «أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: كل 
شيء دون الله خلوق ما حلا کلامه فانه منه والیه یعود». 


شرح العقائد النسفية E3‏ الكلام في صفة الكلام 


ودليلنا: ما مر أنه ثبت بالإجماع» وتَوّاتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه متكلم» 
ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام» ويمتنع قيام اللفظي الحادث بذاته تعالى؛ فتعين 
النفسي القديم. وأآما استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق وسمات 
الحدوث» من: التأليف» والتنظيم» والإنزال» والتنزيل» وكونه عريا مسموعًا E‏ 
الناراس شرح شرح العقائد 

ودليلنا) على ثبوت النفسي [ ما مر أنه ) الضمير للشأن وقد يزعم أنه للكلام [ ثبت 
بالإجماع» وتوّاتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم ] -التواتر: مصدر معطوف على 
الإجماع» وقد يزعم أنه ماض- إ أنه] تعالى [ متكلم ) -فاعل «ثبت»- إ ولا معنى له سوى أنه 
متصف بالکلام ‏ إذ الصفة لا يحمل إلا إذا قام مأحذها بالموضوع'» وأورد عليه: أن المأحذ هو 
التكلم» وأجيب: بأن الاتصاف بالكلام من لوازم التكلم إ و ) ثبت أنه [ هتنع قبام اللفظي 
الحادث بذاته تعالى ] لأن الحوادث لا تقوم به سبحانه» وف التوصيف إشارة إليه [ فتعين النفسي 
القديم] فهو الصفة القائمة به تعالى؛ إذ لا ثالث إجاعًا. 

[ وأما استدلالهم ] على نفي النفسي القع وحدوث القرآن [ بأن القرآن متصف ها هو 
من صفات المخلوق وسمات الحدوث ] أي: علاماته» -وهو بالكسر: جمع سمة بالكسر فالفتح 
من الوسم- إ من التأليف] أي: كونه مولمًا من الحروف والآيات والسور [ والتنظيم ) أي: كونه 
منظكًا على اسلوب مطبوع كسلك اللآلىء» والاتصاف يما ثابت في عبارة العلماء» وقد تقرر أن كل 
مؤلف مخلوق [ والإنزال والتنزيل ] كقوله تعالى: إا رلته فى ل مدر [لقئر:٠]‏ وقوله تعالى: 
رَه نيلد 4 [لإسرء:٠.١]»‏ وفرق صاحب «الكشاف» بينهما بأن الإنزال دفعي» والتنزيل تدريجي»› 
وكلاهما صحيح في حق القرآن؛ لما صح أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة قي ليلة 
القدر» ثم نزل منها تدريجًا في ثلاث وعشرين سنة» قالوا: نزول الصفة القائمة بذاته تعالى محالء وأيضًا 
النزول حركة» والمتحرك هو الجسم وأعراضه» وهي حادثة 

[ وکونه عرًا ) کقوله تعالی: إا رَه متا عَرالملّك قرت 4 [رسف:٠]‏ والعرب الذين 
وضعوا العربية محدثون } مسموعًا ] كقوله تعالى: ودا فرت القران أسحَيعوا ر [الاعراف:» ۲]» 
والمسموع: هو الصوت» وهو عرض قائم بالمواء» والعرض مخلوق حادث. 


(۹) ۲۵ = على الموضوع. 


شرح العقائد النسفية Poe—‏ الكلام في صفة الكلام 
فصيحًا معجرًا... إلى غير ذلك» فإنما يقوم حجة على الحنابلة؛ لا علينا؛ لأنا قائلون 
بحدوث النظم» وإنما الكلام في المعنى القديم, والمعتزلة لمالم يمكنهم إنكار كونه 
تعالى متكلما.. ذهبوا إلى أنه متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محلها أو 
إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يَمَرَأً» على اختلاف بينهم» وأنت خبير 


بأن المتحرك من قامت به الحركةء لا مَن أوجدها في غيره e a‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


[ فصيخًا] للإجماع» والفصاحة: سلاسة اللفظ مع كونه كثير الاستعمال» وذا' لا يتصور إلا بعد 
استعماله إ معجرا] بالإجماع» وقد شرط في المعجز أن يحدث عند التحدّي؛ فإِنّه لو كان سابقًا على 
المعارضة.. لم يكن هما احتصاص بتصديق النيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى غير ذلك] فمنها: 
ان بعضه منسوخ» والنّسخ: رفع الحکم أو انتهاؤه» وما ثبت قدمه استحال عدمه» ومنها: قوله تعالی: 
ايهم ن ڪر ين رهم محَدَث إلا اَمَو [لانياء:۲] وهو من أوضح ما احتجُوا بزعمهم 
[ فإها يقوم ) واب «أما» [ حجة على الحنابلة ‏ لأغم قائلون بقدم الَّفظي إ لا علينا؛ لأنا 
قائلون بحدوث النظم» وإنها الكلام في ايمعنى القديم ] وما ذكرم لا يدل على حدوه. 

ثم أراد إبطال جواب المعتزلة عن استدلالنا فقال: إ وا معتزلة طا م مكنهم إنكار كونه تعالى 
متكلما] لتصريحات القرآن به» وتواتر الخبر عن الأنبياء عليهم السلام [ هبوا إلى ] التأويل وهو 
[ أنه متكلم معنى إيجاد الأصوات والحروف في محلها] كالطورء وشجرة موسى» نبالل 
أو تي المواء» وني لسان جبريل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إ أو إيجاد أشكال الكتابة في 
الوح المحفوظ وإن م يَقْراً) -فعل معلوم- أي: يصح كون الإبجاد تكلمًاء وإن م تلظ الله 
سبحانه بتلك الأصوات والحروف. اذا على ذلك: بأن العلمَاء ينسبون ما قي الكتب إلى 
المصتفين: فيقال: قال الإمام الرّازي في «امحصل»» وهذا كلامه في «امحصول»» مع أن إثبات الثقوش 
في الأوراق كاف في التصنيف» بلا حاجة إلى القراءة [ على اختلاف بينهم ] ني كيفيّة أحذ جبريل 
القرآن عن الله سبحانه» فقال بعض المعترلة: بخلق الله تعالى صوتًاء فيسمعه حبريل» وينزل به» وقال 
بعضهم: ينظر إلى النقوش المكتوبة في اللُوح امحفوظ [ ونت خبير بأن المتحرك من قامت به 
الحركةء لا من أوجدها في غيره] بأن حرّك حسكًا. 


(۱) ن۲ د إذ. 


وإلا.. لصح اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. ومن أقوى 
شبه المعتزلة: أنكم متفقون على أن القرآن اسم لما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترًا 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وإلا] أي: وإن كان المتحرّك من أوجحد إ لصح اتصاف الباري بالأعراض المخلوقة له] 
فیصحٌُ أن يقال له: «أسود»؛ لأنّه أوحد السوادء والمراد هو الإتصاف من ا فلا یرد ما قیل 
ا أسماء الله توقيفيّة» لعل المانع من الاتصاف عدم إذن الشارع إ تعالي عن ذلك] أي: تنه عن 
الاتصاف ما [ علوا کییرا؟] ترما قويًا شديدًا. 

[ ومن أقوى شبه امعتزلة] على أن القرآن مخلوق [ أنكم ) أيّها الأشاعرة إ متفقون على 
أن القرآن اسم طا نقل إلينا بين دفتي المصاحف ) الدَة بالفتح والتشديد: الحنب» ودفّتا الطائر: 
جناحاه» ودنا الملصحف: لوحان على جانبيه؛ لحفظ الأوراق» و«المصحف» مقلّث لميم: الأوراق 
احلّدة التي كتب فيها القرآن. 

وأورد على التعريف: بأنّه مشتمل على الدور. وأجيب: []أولا: بان لصحف لا يحتاج إلى 
التعريف؛ لاله معلوم حتى للصّبيان» [۲]وثانيًا: بأد مراد الصحف اللُغوي» وهو مجحمع الطحائف» 
أي: الأوراق المكتوبة؛ لا لصحف العرئ. 

إن قيل: لو أريد لصحف اللُغوي.. دحل: الكتب الإلميةء وكب الأحاديث البوئة؛ بل كتب 
العلوم في التعريف. قيل: تخرج بقيد «التواتر»؛ إذ لم ينقل شيءٌ منها إلينا تواترا. وعندنا في دعوى عدم 
الواتر بحث» والحق: أن المراد هو التقل عن ال صلى الله عليه وآله وسلم» ولم ينقل عنه كتاب 
بالتواتر سوى القرآن. 

إن قلت: تواتر بعض الأحاديث» کقوله عيوالڪلۀلآ: من گدَبَ عل مَُعَمدًا فَليَبواً مَفُعَدَهُ مِنَ 
الكار»". قلت: المراد أن يكون محموعٌ ما بين الذَهتين متواتراء وهذه الأحاديث نادرة جدًا. 

[ تواترًا ] -مفعول مطلقء أي: نقلا متواتراء أو حال- وهو احتراز عن الألفاظ المنقولة برواية 
الآحاد؛ فإًا ليست من القرآن» كما وقع في مصحف: عبد الله بن مسعود» وأيٌ بن كعب» وتسكى 
الشواذء ومنها: «لحمد لله» بضمٌ اللا وأيضًا بكسر الدّال» ومنها: «ملك يوم الدين» بلفظ الماضي 
ونصب «يوم الدّين». 


.)۳۸ انظر: الكتانيء «نظم المتداثر» (ص:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية STO‏ الكلام في صفة الكلام 
وهذا يستلزم كونه مكتوبًا في المصاحف مقروءا بالألسن» مسموعًا بالأذن» وكل ذلك 
من سمات الحدوث بالضرورة»ء فأشار إلى الجواب بقوله: «وهو» أي: القرآن الذي هو 
كلام الله تعالى «مكتوب في مصاحفنا» أي: بأشكال الكتابةء وصور الحروف الدالة عليه 


« محفوظ في قلوينا» أي بالألفاظ المخيلة O DEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
وعرّف بعضهم القرآن ب«ما نقل إلينا بين دفي المصاحف نقلاً متواترا بلا شبهة»» واحترز بالقيد 


الأحير عن التسمية؛ فإسًا وإن تواترت» لكتّها محل شبهة عند الحنفيّة؛ فلا تكون من القرآن. 

قلت: والحئ أا عند أي حنيفة من القرآن» لكتّه م جعلها حرا من كل سورة» ففهم الاس 
ذلك. وطابق بعض الأئمة: بان التسمية جزء السور ي بعض القراءةء دون بعض» وکل من القراءتين 
متواتر› وهذا ي غاية الحودة. 

وهذا] أي: هذا التعريف إ يستلزم كونه مكتوبًا في المصاحف مقروءًا بالألسنء 
مسموعًا بالآذن ] ل نقراً المكتوب في المصاحف ونسمعه وکل ذلك من سمات الحدوث 
بالضرورة فأشار إلى الجواب بقوله:) 

[ «وهو» أي: القرآن الذي هو كلام الله تعالى ] أي: التفسي [ «مكتوب في مصاحفا» 
أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه ] ويسكى هذا وجودًا كايا [ «محفوظ في 
حاسة الخيال على وفق مذهب الحكماءء من: أن الح المشترك يأحذ صور الحسوسات عن الحواس 

وذهب بعض علماء اشع إلى أن حل العلم والحفظ هو «القلب»»› والتصوص معاضدة هم» 
وینسب هذا القول ك الشافعي NS‏ وروی عن أي حنيفة ره اللة: اه «الدّماغ»» لاحتلاف 
القوى المدركة بالضربة على الرس» وهو قريب من مذهب الحكماي 

وعندي: أن مستقرً العلم.. «القلب»» وكواسبه.. «القوى الدّماغية»؛ جِعًا بين الأدلّة» ولعل 


الح لا يعدوه؛ وهذا' يرتفع المنافاة بين كلام المصتّف والشّارح. 


)0 ن ن٣‏ = وهذا ولعل الصواب ما أتبتناه. 


شرح العقائد النسفية NN‏ الكلام في صفة الكلام 


«مقروء بألسنتنا» بالحروف اا المسموعة «مسموع بآذاننا» بذلك ايشا « غار 
حال فیهاء آي: CC‏ ذلك حال في المصاحف» ولا في القلوب e e‏ 
المخيل» ويكتب بنقوش وصور ا موضوعة للحروف الدالة عليه» كما يقال: النار 
جوهر محرق» تذكر باللفظ» وتكتب بالقلم» ولا يلزم منه كون حقيقة النار صونًا وحرفًا 
النبراس شرح شرح المقائد 

إ «مقروء بألسنتتا» بالحروف الملفوظة المسموعة ) ویسگی هذا وجوًا لفظيا 
«مسموع باذاننا» بذلك أبضّا ) أي: بحروفه الملفوظة «غبر حال» ‏ -بتشدید الام من 
«الحلول»-. 

[ «فيها» أي: مع ذلك ] أي: مع كونه: مكتوباء محفوضًا» مقروءًا» مسموعًا [ ليس { عرضًا 
[ حالًا في المصاحف» ولا في القلوب ) أورد عليه: أن المعنى لو لم يحصل في القلب لم تفهم تفسير 
القرآن. أجيب: بأل الحاصل ق القلب ليس عين الكلام اللفسي؛ بل مثاله: كصورة الفرس على 
الجدار. إ والألسنة والآذان). 

خلاصة جواب المصتف: أن وصف الكلام التنشي بأنّه: مکتوب» حفوظ» مقروء» مسموع.. 
وصف جحازي» وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة عليهء أعني: الأشكال والألفاظ» كقولنا: زيد.. 
مکتوب» محفوظ» مقروء» مسموع؟ فلا يلرم منه حدوث الكلام. وأجاب ب بعض الأشاعرة بوجه آخر: 
وهو ُن المراد بالقرآن حیث وقع موصوقًا تسات الحدوث.. هو الكلام الا فظیٌ؛ ل التفسي؛ وعلى 
هذا يكون الوصف حقيقيًا. 

[ بل ) الكلام التفسي إ هو معنى قديم قائم بذات الله تعالىء بلفظ ويسمع بالنظم 
الدال عليه ) أي: يلفظ النظم الدّال عليه» ويسمع ل ويحفظ بالنظم المخيل] أي: بفظ الظم 
الدال عليه. 

وبکتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه ] أي: يكتب الأقوش 
والأشكال الدّالة على معنى القدم النّفسي بالواسطة [ كما يقال: النار جوهر محرق» تذكر 
باللفظ. وتكتب بالقلمء ولا يلزم منه] أي: من كون النار مذكورًا مكتوبًا [ كون حقيقة النار 
صوتًا وحرفًا] 
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وتحقيقه: أن للشيء: وجودًا في الأعيان» ووجودًا في الأذهان» ووجودًا في العبارة» 
ووجودًا في الكتابةء والكتابة تدل على العبارةء وهي على ما في الأذهان» وهو على ما 
في الأعيان» فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم» كما في قولنا: القرآن غير 
مخلوق» فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج I OM e‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وتحقيقه ] أي: تحقيق الحواب عن تمسُك العتزلة إ أن للشيء وجوذا في الآعيان] أي: ي 
الموحودات المتحمّقة في الخارج عن ا وهو: ان يکون الشيء موحوڌدًا» وان لم يتصؤره متصور. 
[ ووجوذا في الأذهان] الذهن: قرة مدركة قائمة بالنفس الناطقة متوحهة نحو الكسب» وقد يسكى 
الحواس الباظنة ذهنًا أيضًاء والمراد ههنا: ما يعم الكلء وهذا تصريح بأل المحتار إثبات الوحود الدهني 
كما يقوله الحكماء» وإن أنكره المتكلّمون» وهو وحود صورة الشيء في ذهن من يتصرره. [ ووجوذًا 
في العبارة] وهو الَفظ الخارج عن الفم [ ووجوذًا في الكتابة ) وهو اتش المرسوم على الكاغد 
مثأدء والوحودان الأرّلان حقيقيّان» والأحيران جحازئان؛ إذ ليس في العبارة إلا اسم اللار» وفي الكتابة إلا 
الخط الدال على الاسم والأؤل مدلول فقط والرابع دال فقط» وك من المتوسّطين دال باعتبان 
ومدلول باعتبار. 


[ والكتابة تدل على العبارةء وهي ) أي: العبارة [ على ما في الأذهان ) وهاتان الدّلالتان 
وضعيّتان» تختلفان باحتلاف الاصطلاحات. 

واختلف في أن الألفاظ موضوعة للأعيان الخارحة أو للصُور الذَهنيّة؟ وهذا الخلاف متفرع على 
حلاف آخر» وهو: أن المعلوم بالات هو الصّورة الدهنية أو العين الخارحي؟ فذهب أبو نصر الفارابي» 
وأبو علي بن سينا إلى الأؤلء وأ العين الخارحي H1‏ يعلم تبعًا لصورته الحاصلة في الذّهن» وذهب 
الإمام الرازي إلى أن المعلوم بالدّات هو العين الخارحي» واختار الشارح رجاه الأول؛ لأنًا قد نتصؤر 
ونسمي ما لا وحود له في الخارج. 

[وهو] أي: ما في الأذهان يدل على ها في الأعيان ) وهذه الذّلالة عقلية لا تختلف بحسب 
احتلاف الأشحاص والاصطلاحات [ فحيث یوصف القرآن ا هو من لوازم القديمء كما في 
قولنا: القرآن غير مخلوق» فاطلراد) به [ حقيقته الموجودة في الخارج] وهي الكلام التفسي. 
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وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به: [١]الألفاظ‏ المنطوقة 
المسموعةء كما في قولنا: قرت نصف القرآن» أو المخيلة: كما في قولنا: حفظت القرآن» [۲]أو 
الأشكال المنقوشة كما في قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن. ولما كان دليل الأحكام الشرعية 
هو اللفظ دون المعنى القديم.. عرفه أئمة الأصول: بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواترء 


وجعلوه اسمًا للنظم والمعنى جميعًاء أي: للنظم من حيث الدلالة على المعنى ASE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وحيث يوصف ما هو من لوازم المخلوقات والمحدثات يراد به []الألغاظ 
المنطوقة المسموعةء كما في قولنا: قرأت نصف القرآن ) أي: بوحوده في العبارة ‏ أو اطمخيلة 
كما في قولنا: حفظت القرآن ] أي: بوحوده الذهني [[۲]أو الأشكال المنقوشة ] -عطف على 
الألفاظ- [ كما في قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن] أي: بوحوده الخطي. 

إن قلت: هذا التحقيق جواب آخر» وهو الذي حكيناه سابقًا عن بعض الأشاعرة» وليس تحقيقًا 
حواب المصتّف. أجيب: بأل معنى قوله: «فالمراد حقيقته الموحودة في الخارج» أا المرادة بدون ملاحظة 
ا عليهاء ومعنى قوله: «يراد بها الألفاظ» أن المراد هي حقيقته بملاحظة الألفاظ الدَالَة عليها. 


وههنا إشكال وهو تكم حفَقتم أن إطلاق القرآن على الألفاظ والثقوش جاز؛ فلا يصح تعريفكم 
القرآن بالمنقول بين الذَمَتين؛ إذ التعريف إا يكون لمعرفة المعرف؛ لا لمعرفة غيره. فأجاب عنه بقوله: 

[ وطا كان دليل الأحكام الشرعية] من الوحوب والحرمة وغيرها [ هو اللفظ دون المعنى 
القديم ) لخفائه عن عقولنا [ عرفه ] أي: القرآنَ إ أممة الأصول ] أي: أصول الفقه [ بالمكتوب 
في المصاحف المنقول بالتواتر ] ملحص الجواب: أنه كان مدار علمهم على اللّفظ وكان اللفظ 
هو المقصود الأهم عندهم؛ فاقتصروا على تعريف اللفظ لذلك إ وجعلوه اسمًا للنظم والمعنى ] 
النفسي ‏ جميعًا) كما وقع تي عبارة الأقدمين إ أي للنظم من حيث الدلالة على المعنى] هذا 
تفسير من المتأخُرين. قال صدر الشريعة في «التوضيح»: مشايخنا قالوا: إن القرآن هو النظم وا لمعىء 
والظّاهر: أن مرادهم الظم الدال على المعنى. انتهى. فقال الشارح رَحَآكة في «التلويح»: للقطع بان 
كونه عربيًا مكتوبًا في اللصاحف» منقولاً بالتواتر.. صفة اللفظ الدًال على المعنى؛ لا محموع اللَفظ 
والمعنى» وكذا الإعجاز يتعلق بالبلاغة» وهي من الصّفات الراجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعى» 


2 


انتهى. وكذلك قوله تعالى: فاروأمَاسَرَمِنَ لفان [نشل:.٠]‏ يراد به قراءة اللَفظ وا معنى. 
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لا لمجرد المعنى» وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى: فذهب الأشعري إلى أنه 
يجوز أن يسمع SEES‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[ لا جرد اممعنى ] -عطف على قوله: للظم وا معنى جميعا- في «التلويح»: مقصود المشايخ من 
قوحم: هو النظم والمعنى جميعًا دفع التوُم التاشي من كلام أي حنيفة رال حيث جوز القراءة 
بالفارسيّة: أن القرآن عنده اسم للمعنى خحاصّة» انتهى. 

ويرد عليه: أنه م يكن القرآن عنده اسما للمعنى؛ لما جؤز القراءة بالفارسيّة. وأجيب: بأل الفارسيّة 
قريبة إلى العربة في الفصاحة» فكان اللّظم موحودًا تقديرًا» والإنصاف: أن هذا القول من الإمام ما 
يشكل توحيهه» وقد صف الكرخحيْ فيه تصنيقًا طوياء لكنّه م يشف» والصُحيح: أن الإمام رحع إلى 
قول صاحبيه» وهو عدم الجواز بالفارسيّة. 

بقي ههنا بحث يجب تحقيقه: وهو أن الكلام اللفظي يوحد في حال متعدّدة» فيلزم أن لا يكون 
القرآن واحدًا بل قرآنات لا تحصى؛ إذ الموحود في محل غير الموحود في محل آخر. 

وفي حلّه قولان: [١]الأؤل:‏ أن القرآن اسم للمؤلّف المحصوصء القائم بأؤل لسانِ حلقه الله 
تعالى فيه» كالملك أو الرٌسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. ویرد علیه: أنه يكون حينعنٍ كل ما يقرا 
بعده مثل القرآن؛ لا عين القرآن. [۲]الثاني: مذهب الحمقين» وهو: أن القرآن اسم للألفاظ 
المحصوصة الموحودة» بدون اعتبار التشخص بالحل؛ فيكون قرآنًا واحدًا بالتّوع» ويكون كل قارىء يقرا 
القرآن نفسه» وهكذا الحال في كل كتاب ينسب إلى مصتفه» وكثيرا ما يسكى حزء القرآن قرآنًا» على 
حعل القرآن اسما معنى كلي صادق على احموع» وعلى كل بعضٍ من أبعاضه. 

ثم لما ذكر الشارح رأة أن القرآن إذا وصف بلوازم الحدوث -كالقراءة» والحفظ» والمس- فالمراد 
به الكلام اللَفظيً.. أراد أن يبن حال وصفه بالمسموعيّة؛ بل هو من لوازم الحدوث» حتى يراد من 
المسموع الكلام اللَفظيٌ أم لاء فذكر احتلافهم في ذلك» وقال: 

[ وأما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى: فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن 
يسمع ) وإن م يكن صونًاء وذلك على حرق العادة كما أن احق سبحانه يرى يوم القيامة على 
حلاف عادة الدّنياء مع أنه لا شكل له» ولا مكان. 
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ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإشقرائيني» وهو اختيار الشيخ أبي منصور رَجآل فمعنى 
قوله تعالی: حى يَسَمَع كم اس [التربة:٠]‏ يسمع ما يدل علیه» کما يقال: سمعت عِلم فلان 
النبراس شرح شرح العقائد 

وبالجملة: المع عنده بخلق الله سبحانه الإدراك في الحاسّة أو النفس؛ فيجوز في الأصوات وغيرهاء 
فعلى هذا يكون الوصف بالمسموعيّة مشتركا بين القم والحادث» فيجوز في الكلام الموصوف بالمع أن 
يراد: التَفسیٌ» کقوهم: مع موسى لالام کلام الله سبحانه؛ أو لظ كما في قولك: معت القرآن. 

[ ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسْقَرّائيني ) لاد المسموع صوتك بالضّرورة» والكلام النفسئ 
ليس بصوت» فعلى هذا يكون الراد بالكلام المسموع هو اللَمُظي فقط. والأستاذ: هو الإمام الكبی 
امتكلم» الأصول» الزاهد: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» منسوب إلى بلدة إسفرائين» وهو المراد بالأستاذ 
في عرف الكلام والأصول» تتلمذ على الشيخ أبي الحسن الباهلئ: تلميذ الشّيخ أي الحسن الأشعري 
وقال: كنت قي جنب الباهليئ.. كقطرة قي البحرء وقال الباهلئ: كنت في حنب الأشعريً.. كقطرة في 
البحرء توي الأستاذ يوم عاشوراء سنة: نماي عشرة وأربعمائة قي نيسابور» وحمل إلى إسفرائين» وقبره 
يستجاب عنده الدعوةء كذا ذكره الشيخ محمد الحافظي في «فصل الخطاب». 

[ وهو اختيار الشيخ أي منصور رمال ] هو الإمام محمد بن محمد بن محمود الرقندي 
منسوب إلى «ماترید» اسم قرية من «-مرقند»» ويلقًّب بوعَلّم الهدى»» وهو رئيس علماء أهل السُنّة 
وابحماعة با وراء النهر» وكان حنفيّ المذهب» تتلمذ على أبي نصر عياض : تلميذ أبي بكر الجوزحاني: 
تلميذ الإمام محمد رَمةآلة: صاحب أبي حنيفة رمال وتسكى أتباعه ب«الماتردية»» والشيخ أبو 
الحسن الأشعريٌ هو رئيسهم في سائر البلاد وكان شافعىً المذهب وتسكى أتباعه ب«الأشعرية»» ويسمّى 
ججموع الفريقين بالأشاعرة؛ تغليبا لاسم أبي الحسن الأشعري؛ لألّه أكثر وأشهر عِلمًا بالدّقائق 
والدّلائل» وتويّ الإمام أبو منصور سنة خمس' وثلاثين ولثمائة» ودفن بموضع يقال له: «ځاگزدیز»» 
وقبره مشهور» یزار ویتبرگ به. 

[ فمعنى قوله تعالى: سى بسَسَ اّ4 [دره:٠]‏ يسمع ما يدل عليه ) أي: الَمظي [ كما 
يقال: سمعت علم فلان ] أي: الألفاظ الال على علمه؛ فإ العلم كيفية قائمةٌ بذهنه 
ولا تسمع". 
)١(‏ هكذا في الأصلينء والصحيح أنه توقي سنة .٠۳۳‏ 
(۲) ذ۲ = لا یسمع. 
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فموسى عَلّالَأوَلا سمع صونًا دالا على كلام الله تعالى» لكن لما كان بلا واسطة 
الكتاب والْمَلّك.. حص باسم الكليم. فإن قيل: لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى 
القديم» مجارًا في النظم المؤلف.. لصح نفيه» بأن يقال: ليس النظم المنزل المعجز 
المفصل إلى السور والآيات كلام الله تعالى والإجماع على خلافهء a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وعندي في تفريع هذا الّأويل على مذهب الأستاذ بحث» وذلك؛ لن الآية في شأن الكمُارء 
وتمامها: فون حدس المشرکیے اجار جره ی سح کم ا 4 [التوة:٠]‏ أي: إن طلب الأمان منك 
فأمّنه حى يسمع القرآن من المسلمين لعلّه يهتدي بسماعه» ولا شك أن ما يسمعه الكافر هو الكلام 
اللفظي؛ لا التفسي؛ فالتًأويل بالّفظي في الآية متعيّن» سواء قلنا بجواز ماع النفسي أو بعدم جوازه» 
فالواحب الاكتفاء ني التّمثیل بکلام موسى ولام 

فموسى عَكاكَذرَلكَام سمع صوتًا دالا على كلام الله تعالي ] التفسي» وأورد عليه: أن 
كل أحد متا يسمع الصوت الدّال عليه» فما وحه احتصاصه باسم الكليم؟ فدفعه بقوله: 
[ لكن ها كان بلا واسطة الكتاب والْمَلَّك] بل كان صونًا أبدعه الله تعال» من غير أن يكسبه 
أحد من خلقه إ خص باسم الكليم) بمخلاف ما نسمعه؛ فإلً صوت العباد مع توسّط الكتاب» أي: 
التقوش المرسومة ق الصحف وجبريل الازل باللفظ بيغا وبين الله تعال» وهذا جواب أي منصور. 
وأجاب الأستاذ: بألّه مع الصّوت من كل حهة بجميع البدن لا بالسمع فقط» فلهذا السر حص 
بالاسم» وقال الإمام الغزالح تبعًا للأشعري: “مع اللفسي بلا صوت وحرف» والحق سبحانه قادر عليه 
كما أن التّملة تصدر عنها أفعال جميع الحواسّ بالقوّة السَامة فقط. 

[ فان قبل ] وارد على قول المصتف رمدآنلة: «ليس من جنس الحروف والأصوات»» وقول الشارح: 
«معنی قلعم قائم بذات الله تعالى يلفظ» ويسمع بالنظم الدال عليه»» وقوله: حى يَسَمَحَ كم َم 4 [لر:٠]‏ 
یسمع ما یدل علیه» فهذا الكل يدل على أن الكلام قي الحقيقة هو التفسي» واللفظ إنما يسمى كلام الله 
جارا؛ للدلالة على الكلام الحقيقي» تسمية الدال باسم المدلول ‏ لو كان كلام الله تعالى حقيقة في 
امعنى القديم» مجازا في النظم المؤلف لصح نفيه ] أي: نفي الكلام عن النظم؛ فإن ذلك من 
لوازم احاز؛ فإنه يصح أن يقال: الرحل الشجاع ليس بأسد ‏ بأن يقال: ليس النظم المنزل المعجز 
امفصل إلى السور والآيات كلام الله تعالى) إنغا وصف النظم بمذه الصفات تويلا للسامع؛ لفلا يلتزم 
تفي الكلام عن النظم. [ والإجماع على خلافه] أي: على عدم صحة النفي. 
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وأيضًا: المعجز المُتَحَذّى به هو كلام الله تعالى حقيقة» مع القطع بأن ذلك إنما يتصور 
في النظم المؤلف المفصل إلى السور؛ إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة. قلنا: 
التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم -ومعنى الإضافة كونه 
صفة له" - وبين اللفظي الحادث» المؤلف من السور والآيات -ومعنى الإضافة أنه 


مخلوق الله تعالى؛ ليس من تأليفات المخلوقين- EAR SE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[ وأيضًا: امعجز التَحَدّى به ) -اسم مفعول- والتحدي: المعاراضة والنازعة» مع دعوى الغلبة 
وقد طلب الله سبحانه من بلغاء العرب أن يعارضوا القرآن بكلام بليغ؛ ليعرفوا بعجزهم عن ذلك أله 
ليس من كلام البشر» وذكر «المعجز» تمهيد لذكر «المتحدى به»؛ فلا يرد أنه تكرار إ هو کلام الله 
تعالى حقيقة ] لا جاراء وذلك بالإماع مع القطع بأآن ذلك] أي: التحدي [إها يتصور في 
النظم المؤلف المفصل إلى السور؛ إذ لا معنى طعارضة الصفة القدهة ] أما أولا: فلأنه لا 
معرفة مم بتلك الصفة التي لا يعرفها إلا حذاق المتكلمين» الجحامعين بين العقل والنقل. وأما ثانيًا: فلأنه 
ليس في وسعهم أن يأتوا بصفة قدعة مثلهاء وأجاب المُوشجي في «شرح التجريد»: بأن منكر كلامية 
ما بين الدفتين إنما يكفر لو اعتقد نفي الكلامية بمعنى أنه خترعات البشر» وأما إذا نفى الكلامية بمعنى 
أنه ليس صفة قائمة بذاته تعال؛ى بل دالة عليها.. فلا كفر؛ بل هو مذهب جمهور الأشاعرة. 

قلنا] حاصل الجواب: أن الكلام ليس جحارًا ي اللفظ؛ بل هو حقيقة تي اللفظ والمعنى كليهما 
بالاشتراك» وإنغا يسميه المشايخ جمارًا؛ لأنه مشابه اجاز في اعتبار علاقة الدلالة ‏ التحقيق أن کلام 
الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم -ومعنى الإضافة ) أي: إضافة الكلام إلى الله 
سبحانه [ كونه صفة له- وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور والآات -ومعنى الإضافة 
أنه مخلوق الله تعالى؛ ليس من تأليفات المخلوقن-) إن قلت: حالق أفعال العباد هو الحق 
سبحانه؛ فیصح ان یسمی کلام زید بکلام اللّه» وهو باطل. قلت: اراد أنه مخلوق الله تعالی بلا توسط 
كاسب من المخلوقين: إما بإيجاد الصوت حتى يسمعه الملك أو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وإما 
بإيجاد النقوش في اللوح» وإما بخلق إدراك الحروف قي قلب املك أو الرسول صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» وإما بخلق الحروف في لسانه بلا احتياره» أما كلام زيد.. فليس كذلك. 


(۱) حجازي - لله تعالی. 
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فلا يصح النفي أصلد ولا یکون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى. وما وقع في 

عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز في النظم فليس معناه أنه غير موضوع للنظم 

المؤلف؛ بل أن الكلام في التحقيق وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس» وتسمية اللفظ 

به› ووضعه لذلك إنما هو باعتبار دلالته على المعنى؛ فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فلا يصح النفي أصلًا] لأن المشترك حقيقة في كل من المعنيين» والحقيقة لا يجوز نفيها [ ولا 
يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى) معنى خلوقه تعالى بلا واسطة. 

[ وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أنه مجاز في النظم فليس معناه أنه غير 
موضوع للنظم المؤلف؛ بل] معناه: إ أن الكلام في التحقيق وبالذات» اسم للمعنى القائم 
بالنفس. وتسمية اللفظ به { بالكلام [ ووضعه لذلك ) أي: وضع الكلام اللفظ -والعطف 
تفسيري- إ إا هو ] الضمير للتسمية والوضع على تأويل المذكور إ باعتبار دلالته على المعنى)] 
يريد أن الكلام اوا كان موضوعًا للنفسي» ثم وضع للفظي؛ لدلالته على النفسي. وأورد عليه: أن ما 
وضع لمعنى ثان باعتار العلاقة يسمى منقولًا لا مشترگاء والنقل مجعل المعنى الثاني حقيقةًء والأولّ جار 

أجيب بوجهين: 

]١[‏ أحدهما: أن المنقول ما يتأحر فيه الوضع الثاني عن الوضع الأول تأخرًا زمانيًا» والوضعان تي 
المشترك لا يتأحر أحدها عن الآحر بالرّمان» أمّا قوهم: «كان موضوعًا للتفسي ثم وضع للَفظي» عبارة 
عن التَأخُر بالذات» وأورد عليه: أنه يصعب على هذا إثبات الاشتراك؛ لعدم العلم بالمعيّة وعدم التًأحر. 

]١[‏ ثانيهما: أن امنقول: ما هجر استعماله في المعنى الأول» وإطلاق الكلام على التفسيّ شائع؛ 
فلا یکون منقولًا؛ بل مشترگاء وهذا الحواب هو المعتمد, الموافق لما ذكر العلماء في تعريف المنقول 

[ فلا نزاع لهم ] للمشايخ إ في الوضع والتسمية ) أي: في كون لفظ الكلام موضوعًا 
للّظم» وكون اللظم مسكى به؛ بل إا يسمُونه جارًا لمشابمة الجاز في اعتبار العلاقة. 

واعلم! أن بعض الأشاعرة ذهب إلى أذ اللَظم أيضًا قائم بذاته تعالى» وهذا لو ثبت.. اندفع كثير 
من الإشكالات؛ فأراد الشارح أن يذكره ويزيفه؛ فقال: 
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وذهب بعض المحققين: إلى أن «المعنى» في قول مشايخنا كلام الله تعالى معنى قديم 

ليس في مقابلة اللفظء حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومُه؛ بل في مقابلة العين. والمراد 

به: ما لا يقوم بذاته كسائر الصفات» ومرادهم: أن القرآن اسم للفظ والمعنى» شاملّ لهما 
النبراس شرح شرح العقائد 

[وذهب بعض المحققين] وهو القاضي عضد الدين صاحب «الواقف» إلى أن «المعنى»] 
أي: لفظ «العنى» إ في قول مشايخنا] أي: قدماء الأشاعرة: [ كلام الله تعالى معنى قديم 
ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومّه ] فيلزم: أن النّظم ليس كلامًا 
بل في مقابلة العين] وهو ما يقوم بذاته ‏ واطراد به] بالمعنى ما لا يقوم بذاته] وهذا شامل 
لفظ والمعنى جيعًاء وهذا أولى من تفسيره بالقائم بالغير» كما فعله القاضي؛ لأ الصّفات عند 
الأشاعرة ليست غير الدّات» ولعلّ القاضي اعتمد أن عدم الغيريّة غير ثابت [ كسائر الصفات) من 
العلم والقدرة؛ فإكًا معانٍ قائمة بذاته تعالى؛ لا بأنفسها. 

ومرادهم ] من قومم: كلام الله تعالى معنى قلع إ أن القرآن اسم للفظ والمعنى» شاملُ 
لهما] حبر ثانٍ» أو نعت للاسم. وأورد عليه: أن كلام الله: 

[] إن کان اسما للشّحص القائم بذاته تعالی.. لا یکون ما نزل على السَيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم وما نقرأً: قرآنًا؛ بل مثله» وذا باطل قطعًاء 

[۲] وإن كان اسما للتوع القائم بذاته تعالى مع قطع التّظر عن حصوصبّة الحل.. لزم أل يكون 
إطلاقه على هذا السّحص من حيث خحصوصه: جمارا؛ فيصخ النّفي» وهو خحلف» 

[۳] وإن كان موضوعًا بالوضع العام لكل واحد من الحزئيات الشحصية» من: القائم بذاته تعالى» 
والقائمة بذوات القارئين.. لزم الصاف كلامه تعالى بالحدوث الّصافًا حقَيقَيًا؛ لحدوث الحزئيات القائمة 
بالقرءاة» وهو باطلء وأيضًا: القاضي لا يسلمه؛ بل يقول: كل من اللفظ والمعنى قدبم» وإنا الحدوث للقراءة. 

جيب بوجوه: 

[1] الأول: احتيار الس الأول» وأن ما يقرأه البشر كان -بالدّات- هو ما يقوم بذاته تعالى» وإن 
کان مغايرة" باعتبار تعلق قراءتنا به. وعندنا فيه نظر؛ إذ المعنى القائم بمحل يغاير المعنى القائم بمحلٌ 
آحر مغايرة حقيقية؛ لا اعتبارية. 


(۹) ت۲ = مغایره. 


شرح العقائد النسفية جو الكلام في صفة الكلام 
وهو قديم» لا كما زعمت الحنابلة من: قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء؛ فإنه بديهي 
الاستحالة؛ للقطع بأنه لا يمكن التلفظ ب«السين» من «بسم الله» إلا بعد التلفظ ب«الباء»؛ 
بل بمعنى أن اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الأجزاء في نفسه» كالقائم بنفس الحافظ 
من غ الأجزاء وتقدم البعض على البعض ADE VE Sa‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

بل الجواب الحق: أن المغايرة وإن كانت ثابتة بالبّدقيق الفلسفى» لكنّها منفيّة عرقًا؛ لأنّ 
احتلاف الح في العرف -كاحتلاف المكان- لا يوحب التعدّد» والأحكام الشَرعيّة مبنيّة غالبا على 
العرف المتبادر؛ لا على التدقيقات الفلسفيّة» ولذلك لو نقص شيءٌ قليل حدا من الحجر الأسود 
فقيل: ليس هذا الحجر الأسود الذي يستلم كان باطلا عرقًاء وجب الَمَيّل شرعًا مع أن الكل غير 
الجزء» وإن تذكرت هذا انحإ عنك كثير من الإشكالات. 

[۲] الثاني: اخحتيار الشق الثانيء وأ صكة النّفي منوعة؛ إذ لا يصح سلب النّوع عن فرده» وأا 
نفي کون القرآن موضوعًا للشخحص من حيث خحصوصه. . فلا نسلم بطلانه. 

[۳] الثالث: احتيار الشّق الغالث» وأَنّه لا استحالة في اتصاف الكلام بالحدوث من حيث بعض أفراده. 

[4١‏ الرابع : أ لفظ الكلام مشترك: بين الشخص القائم بذاته تعالى» وبين التوع» ولا یلزم 
حدوث اللّوع لتحقّقه في الفرد القائم بذاته تعالى في الأزل» ولا الحادث بعضٌ حزتّاته. 

[ وهو قديم ) أي: القرآنء وك من الَفظ والعنى إ لا كما زعمت الحنابلة ) أي: لا نقول 
بقدمه كما زعموا [ من قدم النظم المؤلف المرتب الأجزاء فإنه بديهي الاستحالةء للقطع 
بأنه لا مكن التلفظ ب«السين» من «بسم الله» إلا بعد التلفظ د«الباء» { ف«السّین» 
حادثة» وكذا سائر ما بعدها؛ لتأخر وجودها عن وحود «الباء»» و«الباء» أيضًا حادثة؛ لأكّا لو 


قدمت لم يت التلفظ بما أبدا 

إ[بل] هو قم إ معنى أن اللفظ القائم بالن ا 8 ا يي مرتب الأجزاء في 
نفسه» کالقائم بنفس الحافظ { للقرآن [ من غير ترتب" الأجزاء وتقدم البعض على 
البعض )] -هذا حال عن القائم بنفس الحافظ» أو نعتٌ له-. 


(۱) ذ۲ = ترتیب. 


(۲) ۲ = ترتیب 
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والترتب' إنما يحصل في التلفظ والقراءة؛ لعدم مساعدة الآلة» وهذا هو معنى قولهم: 
«المقروء قديم» والقراءة حادثة» وآما القائم بذات الله تعالى.. فلا ترتب فيه» حتى أن من 
سمع كلامه تعالى.. سمعه غير مُرَنّب الأجزاء؛ لعدم احتياجه إلى الآلة. هذا حاصل كلامهم 
النبراس شرح شرح العقاك 

[ والترتب إها يحصل في التلفظ والقراءة] أي: الب" في الكلام الإمي إما بحصل باللّسبة 
إلينا إذا تلمظنا به» أو ارتب" في القائم نفس الحافظ إنا بحصل إذا تلمّظ به [ لعدم مساعدة الآلة) 
المساعدة: الموافقة على سبيل الإعانة» أي: لعدم قدرة اللسان على الَلمُظ بالقرآن دفعة بلا ترشب 
وهذا هو معنى قولهم: «المقروء قديم» والقراءة حادثة» ] وكذا قوحم: المسموع الحفوظ 
المكتوب.. قليم» والماع والحفظ والكتابة.. حادة. 

وأما القائم بذات الله تعالی.. فلا ترتب فيه حتى أن من سمع کلامه تعال.. سمعه 
غير مَرَتّب الأجزاء؛ لعدم احتياجه إلى الآلة. هذا حاصل كلامهم) 

وقد أفرد القاضي“ في ذلك رسالةء وقال فيها: إن لفظ «المعنى» يطلق تاره على «مدلول اللًفظ»» 
وتار على «الأمر القائم بالغير»» فالشّيخ الأشعرئً ها قال: الكلام هو المعنى التفسي فهم الأصحاب منه 
أن مراده مدلول اللَفظ وحده» وأنّه هو القلم فقط عنده واد العبارات تسى بالكلام جحارًا» وهذا الذي 
فهموه من كلام الشيخ يلزمه مفاسد كثيرة: كعدم تكفير من أنكر كون ما بين الذفتين كلامًاء وكعدم 
وقوع التَحدّي بكلام الله الحقيقي» وكعدم كون المقروء والملفوظ كلامه الحقيقي» والكلٌ باطل» كما علم 
من الصّرورة الدَينيّة؛ فوحب حمل كلام السيخ على أنه أراد با لمعنى: ما يقوم بالغير؛ فيكون الكلام اللَفسي 
عنده: أمرا شاملا للَفظ والمعنى جيعًاء قائمًا بذاته تعالى» مكتوبًا فى المصاحف» مقروءًا» محفوظًاء وهذا 
الذي ذكرناه» وإن کان مخالمًا ها عليه متأخروا أصحابناء إلا أنه بعد التأمُل يظهر حفته» انتهى. 

وقال السَيّد السند رآله: هذا احمل لكلام الشيخ ما احتاره عبد الكرم الشهرستاني في «غاية 
الإقدام»» ولا شبهة ثي أنه أقرب إلى الأحكام المنسوبة إلى ظاهر اللّة. انتهى. 
(۱) ذ۲ = الترتيب. 
(۲) ن۲ = ترتیب. 


(۳) ن۱ د الترتیب. 
)٤(‏ أي: للقاضي عضد الدين الإججي. 
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وهو جيد لمن يتعقل لفظًا قائمًا بالنفس» غير مؤلف من الحروف: المنطوقةء أو 
المخيلةء المشروط وجود بعضها بعدم البعض» ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه 
ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كو صور الحروف مخزونة مرتسمة 
في خياله» بحيث إذا التفت إليها كان كلامًا مولّمًا من ألفاظ مخيلة أو نقوش مرتبةء وإذا 
تلفظ کان کلامًا مسموعًا' 
النإراس شرح شرح العقائد 

وأجيب: أن المفاسد مدفوعة با حقّقه الشارح من أن الكلام مشترك» وليس جارًاء وإن وقع في 
كلام بعض المشايخ.. فهو مؤؤل. 

[ وهو ] أي: ما ذكره القاضي [ جيد هن يتعقل لفظًا قايا بالنفس { بذاته تعالى أو 
بالحافظ» حال كونه غير مؤلف من الحروف: المنطوقةء أو المخبلةء المشروط وجود بعضها) 
اللأحق [ بعدم البعض{ السابق ‏ ولا] مولمًا [ من الأشكال] المكتوبة [ امرتبة الدالة عليه] 
على اللًفظ يريد أن كون اللَفظ قائمًا بذاته تعالى جيّد لموافقة قواعد الشرع بلا تكلّف» ولکنه غیر 
معقول لوجوه: 

[1] الأول: ما ذكره القوشحي في «شرح اللجديد» من أن عدم ترب الملفوظ أمر خارج عن 
طور " العقلء كحركة يكون أجزاؤها جتمعة في الوحودء ولا يكون لبعضها تقذّم على بعض. 

[۲] الثاني: أنه لو م يكن e‏ فلا فرق بین «لمع» و«ملع». 

[ ونحن لا نتعقل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كونّ صور الحروف مخزونة 
مرتسمة في خياله بحيث إذا التفت إليها كان كلامًا مؤْلّقًا من ألفاظ مخيلة أو نقوش 
مرتبةء وإذا تلفظ کان كلامًا مسموعا] 


(1) ذ۱» ذ۲ - «ونحن لا نتعقل ... کان کلاما مسموعا»» وهو موجود فی «حجازي» و«ع». 
(۲) ذ۲ = طول. 


«والتکوین» وهو ا لمعن الذي يعبر عنه بالقَعل» والخلق»› والتخليق»› والإيجادء والإإحداث»› 
والاختراع... ونحو ذلك» ويفسر: بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود «صفة لله تتعالى» 


الذإراس شرح شرح العقائد 


« الكلام في التكوين » 

قال المصتف رجدآة: ‏ «والتكوين» وهو المعنى الذي يعبر عنه بالقعل ] -بفتح الفاء- 
إ والخلق» والتخليق» والإبجادء والإحداث» والاختراع... ونحو ذلك] كالصنع والإبداع» وهذه 
أماؤه» مع قطع التظر عن خحصوصيّة المكؤن» ومع التظر إليها يسكّى: ترزيمًاء وتصويرًاء وإحياء 
وإماتة... إلى غير ذلك 

[ ويفسر: بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود] أي: حعل المعدوم موحودًا؛ فلا يرد ما 
يزعم ُد الإحراج يستدعي كون المخرّج موجوداء والفرق بين: «ما يعبر» و«يفسر» أن الأوّل: أسماء' 
لتلك الصفةء والثاني: تعريف هماء وهو موه من حيث اللَغة؛ إذ التعبير من: «العبور على الشّيء»» 
والتفسير من: «الفسر»» وهو الكشف عن المستور. وممًا يحب أن يعلم أن في هذا العبير والفسير 
تساحا؛ فإنً: الفعلء والخلقء والإخراج... ونحوها معان مصدريّة إضافيّة؛ فلا بعكن جعلها من صفات 
احق سبحانه: [١]أما‏ أولا: فلألّه لا وحود هما في الخارج؛ بل هي أمور اعتباربة. [۲]وأا ثانيا: فلالّه 
لا يوصف الشّيء بالإضافيًات إلا عند وحود المضاف الآحر بإجماع العقلاء؛ فلا يعقل الصاف الباري 
بالإحراج إلا عند وحود المخرج؛ فيلزم: إمًا حدوث الصّفة الإليّة أو قدم المصنوعات» وكلاها محال؛ 
فوحب أن يكون الصّْفة هي المعنى الذي يكون ا للخلق» والإيجادء والاختراع... ونحوها. 

[«صفة لله تعالى»] اعلم أن أهل السنَّة احتلفوا ف التكوين على ثلاثة أقوال: 

)١(‏ أحدها: قول الأشعريّة: إل الصّفات الحقيقيّة سبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والمع 
والبصر والكلام» وأا الّكوين فمعنى إضائحٌ حادث راجع إلى القدرة والإرادة؛ فاه إذا تعلَقت الإرادة 
بوحود شيء أخرحه القدرة من العدم إلى الوحودء فهذا الإخراج هو الذي يزعمونه تكويناء ومن اعى 
أن وحود الحادث يحتاج إلى صفة ثالثة فعليه البرهان. 


(۹) ت۱ = لاعا۔ 


شرح العقائد النسفية -۳14- الكلام في التكوين 


لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالّم» مُكون له؛ وامتناع إطلاق اسم المشتق على 
الشيء» من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفًا له قاتا به «أزلية» لوجوه: 
[۱]«آحدها»: آنه يمتنع قيام الحوادث بذاتة' لما مر [۲]«ثانیها»: أنه وصف ذاته في 
كلامه الأزلي بأنه الخالق؛ فلو لم يكن في الأزل خالمًا لزم: الكذب له أو العدول إلى 
المجازء أي: الخالق فيما يستقبل» أو القادر على الخلق» من غير تعذر الحقيقة eR‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

(۲) ثانيها: قول الإمام أبي منصور الماتريدي وأتباعه -كالمصتّف رجثالة-: إن التكوين صفة 
ثامنة؛ لال القدرةٌ صفة مصححة لصدور المقدور» والإرادة صفة مرححة لصدوره» والتكوين صفة 
و وا اشام عب قاع فان تعلق مالزى ريق بايا فاكات وق عل 

(۴) ثالثها: قول بعض أئكة ما وراء النّهر: إن الأرزيقء والإحياء ونحوها.. صفاتٌ حقيقيّة» وليس 
رحوعها إلى صفة واحدة؛ فعلى هذا تكون الصّفات خارحة عن الحصر» وهو مذهب بعض الصُوفيّة. 

لإطباق العقل والنقل] لاتماقهما على أنه تعالى إ خالق للعالم مُكون له؛ وامتناع 
إطلاق اسم المشتق على الشيء] -عطف على «الإطباق» أو على «ألّه حالق»- [ من غير أن 
بكون مأخذ الاشتقاق ) ك«الخلق» و«اللّكوين» [ وصقًا له قان به ) وفي دلالة هذا الكلام على 
کونه زائدًا على الصفات السبع.. نظر. 

[ «أزلية» لوجوه: []«أحدها»: أنه متنع قيام الحوادث بذاته طا مر ) من دعوى 
الصّرورة في مبحث الكلام [ [۲]«ثانيها»: أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق ‏ كقوله 
تعالى: خٍَ نر4 [رع:٠٠] ‏ فلو م يكن في الأزل خالقًا لزم: الكذب له أو العدول إلى 
امجازء أي: الخالق فيما يستقبلء أو القادر على الخلق من غير تعذر الحقيقة] 

وفيه إشارة إلى رد الجحوابين الذين ذكرها الأشاعرة عن هذا الدليل: (١)أحدهما:‏ أنه ججاز بالنّظر إلى 
ما يستقبل» وهذا تأويل الإمام الغزالي» قال: مع كونه حالقًا في الأزل أنه سيخلق. (۲)ثانيهما: القادر 
على الخلق» وهو تأويل صاحب «جع الحوامع» قال: الي اسم الخالق راحع إلى القدرة؛ لا الفعلء 
فالخالق: من له القدرة عل الخلق؛ لا أنه بالفعل موصوف بالخلق. وحاصل الرد: أنه عدول من الحقيقة 
إلى الجازء وهذا لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقةء ولا تفر ههنا؛ لجواز أن يكون الخلق صفة أزلكّة. 


(۱) حجازي = بذات الله تعالی. 


شرح العقائد النسفية Es‏ الكلام في التكوين 


على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى «القادر على الخلق» لجاز إطلاق كل ما 

يقدر هو عليه من الأعراض. [۳]«ثالٹها»: آنه لو کان حادتًا: فما بتکوین آخر؛ فيلزم 

التسلسل» وهو محال» ويلزم منه استحالة تكوين العالم مع أنه مشاهد؛ وإما بدونه؛ 

فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث» وفيه تعطيل الصانع N‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم ذكر وحهًا انيا على التّأويل الثاني بقوله: إ على أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه معنى 
«القادر على الخلق» لجاز إطلاق كل ما يقدر هو عليه من الأعراض { فيجوز إطلاق 
«الأسود» عليه؛ لقدرته على الوادء وأورد عليه: أنه يجوز أن لا يمتنع الإطلاق لغة» ولكن يمتنع؛ 
لعدم الإذن الشرعي» وفيه نظر؛ لأنٌ أهل اللغة لا يسمُون الصباغ «أسود» و«أحمر». 

[۳] إ ثالثها: أنه لو كان ) التكوين إ حادتًا: فإما بتكوين آخر { لأ الحادث يحتاج إلى 
إيجاد الموجد إ فيلزم التسلسل { لتا ننقل الكلام إلى الّكوين الثاني» وهو أيضًا حادث بتكوين 
ثالث... وهلمٌ حرا [ وهو محال» ويلزم منه استحالة تكوين العام ] لأ وحوده صار موقوقًا 
على تكوينات غير متناهية ووحودها محال» فكذا ما يتوقّف عليه [ مع أنه مشاهد؛ وإما بدونه] 
أي: بلا تكوين آخر؛ بل يتكؤن بنفسه إ فيستغني الحادث ] أي: التكوين إ عن المحدث 
والإحداث. وفيه تعطيل الصانع ] إذا حاز حدوث حادث واحد بلا حدث'.. لزم جواز ذلك في 
الكائنات كلها؛ فلا يبقى حاجة إلى الصانع» وهي سفسطة. 

وأجیب عنه بوجهین: (١)أحدهما:‏ أن تکوین التکوین عینه؛ فالتکوین مُكوّن بتکوین هو نفسه» 
ولا يخفى أله كلام غير محصل» ويبطله ما سيذكر أن التكوين غير المكؤن» ومن البديهي أن الأثر غير 
الموتّر. ويجاب: بان معنى العينيّة أله ليس قي الخارج إلا المكؤن والمكؤن» أمًا الكوين.. فأمر اعتباري» 
فعلى هذا لا بحتاج إلى تكوين. (۲)ثانيهما: أن نفس التكوين الذي هو صفة الح سبحانه تعلق ارلا 
بوحود نفسه» ثم بوحود المكؤنات» ولا استحالة في سبق ذات الشّيء على وجحوده سبقًا ذاتيًاء كما أن 
قيام الأعراض بمحانًا مقدّم على وحودها تقدمًا ذاتيا؛ لا تقرّر أ حل العرض مقدّم له» والتقدّم مقدّم 
على الوجود بالذات؛ فعلى هذا قيام التكوين بذاته تعالى مقدّم على وجوده؛ فيجوز أن يكون في المرتبة 
المقدمة متعلقًا بوحود نفسه قي المرتبة الثانيةء وإن م يكن هناك تقدّم بالرّمان. 


(۱) ن٣‏ = حدث. 


شرح العقائد النسفية P1‏ الكلام في التكوين 


[٤]«رابعها»:‏ آنه لو حدث.. لَحَدَتّ: إما في ذاته؛ فيصير محلا للحوادث أو في غيره: 
كما ذهب إليه أبو الهذيل من: أن تكوين كل جسم قائم به؛ فيكون كل جسم خالمًا 
ومکونًا لنفسه» ولا خفاء فی استحالته. ومبنى هذه الأدلة على أن التكرين صفة حقيقية: 
كالعلم والقدرة» والمحققون من المتكلمين على آنه من الإضافات RSE‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


وأورد عليه: اَن کون الشّيء عا لنفسه.. تقاط ١‏ تسمع» و باب إثبات الصانع. 


 ]٤[‏ رابعها: آنه لو حدث.. لَحَدَتَ إما في ذاته فيصير محلا للحوادث) أورد عليه: أنه 
تكرار للدّليل الأؤل. وأجيب: بأد الدّليل الأؤل مبني على أن صفة الشّيء لا تقوم إلا به» وأ ذلك 
ظاهر مستغن عن البيان؛ ولذا كان الدّليل شقا واحدًاء وأا هذا الدّليل فأريد به إبطال الاحتمالات 
ولذا اشتمل على شمَين 

[ أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهذيل] المعتزلي [ من أن تكوين كل جسم قائم به؛ 
فيكون كل جسم خالقًا ومكوَنًا لنفسه ) إذ لا معنى للخالق والمكؤّن إلا من قام به: الخلقء 
والتكوين [ ولا خفاء في استحالته ] وذهب الراوندي وبشر بن المعتمر إلى: أن التكوين حادث لا ني 
حل» وهو ظاهر الفساد؛ لان الصبّفة لا توحد إلا قائمة بعوصوف. 

م أراد الشارح رََةآه ترحيح مذهب الأشعريةء فقال: إ ومبنى هذه الأدلة ) الله على أزلة 
التكوين إ على أن التكوين صفة حقيقية: كالعلم والقدرة] وما إذا كانت صفة اعتبارية كما 
ذهبت إليه الأشعرية.. فالأداًة غير تامة: «أمًا الأؤل»» «والرًابع»: فلأنّه لا يلزم کونه تعالی محلا 
للحوادث» كما لا يلزم من كونه مسجود زيد يوم الحمعة. «وأمًا اللاني»: فلأنّه يجب التأويل لتعذر 
الحقيقة؛ إذ لو حمل على الحقيقة.. لزم: إمًا قدم المصنوعات» أو تحمّق الإضافة بدون أحد المضافين» 
وكلاها حال. «وأمًا القالث»: فلاَنً امحتاج إلى الإحداث هو" الموحود؛ لا الأمر المعدوم" الاعتباري. 

( والمحققون من المتكلمين ] وهم الأشعربّةء وتبعهم الشارح ماله † على أنه من 
الإضافات ) «الإضافة» عند المتكلّمين: معنى موهوم» يتعقل من نسبة شيء إلى شيء؛ فالتكوين 
إضافة بين الخالق ومخلوقاته. 


() ك۱ ل٣‏ = و » ولعل الصواب ما أنبتناه. 


)( نا ن٣‏ = العدوم» وهو حطا. 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في التكوين 
والاعتبارات العقليةء مثل: کون الصانع تعالی وتقدس قبل کل شیء» ومعه» وبعده» 
ومذكورًا بألسنتناء ومعبودًا لناء ويميتناء ويحيينا... ونحو ذلك» والحاصلَ فى الأزل هو 
مبداً التخليق»› والترزيق»› والإماتةء والإحياء... وغير ذلك» ولا دلیل على کونه صفة 
أخرى سوى القدرة والإرادة؛ فإن القدرةء وإن كانت نسبتها إلى وجود المكوّن وعدمه 


على السواء» لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين ARS‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[ والاعتبارات العقلية ] «الاعتبار العقلي»: ما لا يكون له وحود قي الخارج» ولا قيام له» إلا في 
أذهان المعتبرين إ مثل كون الصانع تعالى وتقدس: قبل كل شيء ومعه» وبعده» ومذکورًا 
بألسنتنا ومعبوذًا لناء وهيتنا ويحيينا... ونحو ذلك ) ولا شك في أن بعض هذه الإضافات 
حادثة» ولا يازم من حدوثها حال؛ فكذلك التكوين. 

[ والحاصل في الأزل ) -عطف على الضمير في أنه من الإضافات»- إ هو مبدأ التخليق› 
والترزيق» والإماتةء والإحياء... وغير ذلك. ولا دليل على كونه] أي: كون ابد" [ صفة أخرى 
سوى القدرة والإرادة] واكتفى بعضهم بالقدرة وهو غير صحيح؛ لان نسبة القدرة إلى وحود الشّيء 
وعدمه.. سواء؛ فکیف يترځًح ما وحوده على عدمه بدون الإرادة؟ وإلى ذلك أشار الشارح رمال بقوله: 
إ فإن القدرة. وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون وعدمه على السواء لكن مع انضمام 
الإرادة يتخصص أحد الجانيين] انتهى كلام الحمَقين. 

وأورد عليه: أن الكّكوين هو المعنى الذي يجده العقل في الفاعل» ويتميز الفاعل به عن غير 
ويرتبط به المفعول» وإن م يكن المفعول موحودًا؛ فنك جحد في «الضارب» عند تصوره ضاربًا معن به 
يتميز عن «غير الضارب»» ويرتبط بالضّرب في العقل» وإن م يتحفّق من الصّرب في الخارج» وهذا 
المعنى يصح في الموحب' أيضًاء مع أله لا قدرة له» ولا إرادة؛ فهو غيرها؛ بل هو موجود قي الواجحب 
بالنسبة إلى وجود القدرة والإرادة المستندتين إلى ذاته تعالى؛ فهو غيرها البتّة. أقول: ومن رحع إلى 
وحدانه م جد قي الضارب قبل ضربه معنى إلا كونه قادرا على الضرب أو ضاربًا فيما سيأني. 
(۱) وهو التکوین. 


(۲) يعني هذا المعنى متحقق في الفاعل على الموحب عند الحكماء بالنسبة إلى آثاره الصادرة عنه بطريق الإيجاب مع عدم تحقق القدرة والإرادة. 


(من حاشية محمد برحوردار على النبراس). 


شرح العقائد النسفية PYF‏ الكلام في التكوين 


ولما استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكؤّن: كالضرب بدون 
المضروب -فلو كان قديمًا لزم قدم المكونات» وهو محال- أشار إلى الجواب بقوله: 
«وهو» أي: التكوين «تكوينه تعالى للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزلء بل لوقت 
وجوده على حسب علمه وإارادته E E E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأيضًا يرد عليه: أنه لو كان هذا المعنى موجودًا في الواحب بالنسبة إلى القدرة والإرادة.. لزم أن 
يكون بالنسبة إلى نفس هذا المعنى أيضًا؛ فيلزم الدور أو التسلسل. وأمًا الجواب: بأل هذا المعنى 
صادر من الواحب بتوسُط نفسه؛ فيازمه أن يكون الشّيء علَةٌ لنفسه. 

( وطا استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه ] أي: وحود التكوين إ لا يتصور بدون) 
وحود إ المكون ] -بالفتح- إ كالضرب ] لا يتصور وحوده إ بدون المضروب -فلو كان قدهًا 
لزم قدم المكونات) كزيد وعمرو وهو محال- أشار إلى الجواب بقوله:] 

[«وهو» أي: التكوين «تكوينه تعالى للعالم»] قيل': أي: من شأنه تكوين العا لم؛ فلا 
یرد أن تکوینه نی وقت وجحوده غير قم [ «ولکل چزء من أجزائه »] رذ على من زعم أن بعض 
أجزائه قلنم: كالميول» والبعد الحرّد» والّفس الناطقة» والعقول» وهو مذهب ابن ركريا الرازي الطبيب 
} لا في الأزلء بل لوقت وجوده علی حسب علمه وإرادته ) صفة «للوقت»» أي: في وقته المعيّن 
في علمه ورادته. 

واعلم أن للماترديّة عن هذا الاستدلال جوابين: 

[] أحدهما: أن نسبة التكوين إلى المكؤن ليس كنسبة الصّرب إلى المضروب؛ لأ اضرب معنى 
إضاق لا يعقل بنون وجو الشارب واللضروب» لاف الفكوين؟ فإنه فة حقفة أزية إذا تعقت 
باللكؤن صار موحودًاء وتعلقاتما حادثة» فالمكونات حادةء ولا يلزم من قدم الصفة قدم متعلقاتاء كما 
لا يلزم من قدم: القدرةء والسمع» والبصر» قد المقدورات والمسموعات» والمبصرات. 

[1] انيهما: أن التكوين قلع وتعلقاته أيضًا قديمة» ولكن قد تعلق في الأزل بوحود كل مكون 
في وقت معلوم؛ فيكون حدوث المكونات بحدوث أوقاتما؛ فلا يلزم قدمها. 


(۱) ن۲ - قیل. 
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فالتكوين باق أزلًّا وأبدًا» والمكؤن حادث بحدوث التعلقء كما في العلم والقدرة 
وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها؛ لكون تعلقاتها 
حادثة. وهذا تحقيق ما يقال: اوو إن لم يتعلق بذات الله تعالى أو صفة من 
صفاته.. لزم تعطا ' الصانع» واستغناء تحقق " الحوادث عن الموجد وو ال وإن 
تعلق: فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به؛ فيلزم قدم العالم» وهو باطلء» أ 
فليكن التكوين أيضًا قديمًاء مع حدوث المكون المتعلق به. sR‏ 
النبراس شرح شرح المقاند 

وكلام المصتّف يحتمل الوحهين؛ لاله وقع غير واضح المعنى» ولك الشارح رجاه مله على 
الحواب الأول فقال: إ فالتكوين باق أزلًا وأبدّا والمكؤن حادث بحدوٹ التعلق› کما في 
العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القدهة التي لا يلزم من قدمها قد متعلقاتها؛ 
لكون تعلقاتها حادثة ]. 

وهذا] أي: الحواب الذي ذكرناه [ تحقيق ما يقال ) أي: هو حاصل الدّليل“ الذي ذكره 
صاحب «العمدة» غلى قدم التكوين في معارضة استدلال الأشعرية إن وجود العا إن ۾ بتعلق بتعلق 
بذات الله تعالى أو صفة من صفاته.. لزم تعطيل الصانع واستغناء تحقق الحوادث عن 
الموجدء وهو محال. وإن تعلق فإما أن يستلزم ذلك)] أي: التعلى [ قدم ما يتعلق وجوده 
به ] الصّمير الأول ل«ما» الموصولةء والمراد با العلم» والثاني للات والصّفات بتأويل المذكور [ فيلزم 
قدم العااء وهو باطلء أو لا اي: ان ۾ يستلزم قدم الذات والصّفة قدمَ المكونات المتعلَقّة بهما 
[ فليكن التكوين أيصًا قدهًا] كسائر الصّفات [ مع حدوث المكون المتعلق به). 

وما کان کلام الشارح الله تحقيمًا لوحهين: 

[] أحدهما: أنه مقصور على خلاصة ما يدفع استدلا لحم وهو قدم الصّفة مع حدوث 
تعلقاتا؛ مخلاف عبارة «العمدة»؛ فليا مشتملة على إبطال مقدّمات لا يكثر الفائدة ههنا في إبطاها: 
كتعطّل الصّانع» وقدم العا ... وغير ذلك*؛ لاتاق الفريقين على بطلاغا. 
(۹) ذ۲ = تعطل. 
(۲) ن۲ - حقق. 
(۴) ن۲ = الحدث. 


)٤(‏ ن۲ - الدليل. 
(8) ن۲ - وغير ذلك. 
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وما يقال: من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول بحدوثه؛ إذ القديم ما لا 
يتعلق وجوده بالغير» والحادث ما يتعلق وجوده به؛ ففيه نظر؛ لأن هذا معنى القديم 
والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسفةء وأما عند المتكلمين: ف«الحادث» ما يكون 
لوجوده بداية»› ای E‏ بالعدم» و«القدیم» بخلافه ومجرد تعلق وجوده بالغیر 
لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى؛ لجواز أن يكون محتاجًا إلى الغير صادرًا عنه N‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


صاحب «العمدة». 


[ وها يقال ] قي حواب استدلال الأشعرةء والقائل صاحب «الكفاية» قال: استدلًّ الخصم 
بقوله: لو كان التكوين أزليًا لتعلق وحود المكون به قي الأزل.. فكان العام قديًا. قلنا: إذا سلمت تعلق 
وحود المكؤن بالّكوين.. فقد سلمت أنه حادث؛ إذ القليم ما لا يتعلّق وحوده بالغير» وما يتعلق 
وحوده بغيره فهو حادث» اتتهى كلامه. إ من أن القول بتعلق وجود المكون بالتكوين قول 
بحدوثه؛ إذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغيرء والحادث ما بتعلق وجوده به؛ ففيه نظر؛ 
لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على ما يقول به الفلاسغة ] فإمُم يقسمون كلا من 
القسم والحادث إلى: ذاتي» وزماي؛ «فالقديم بالدّات»: ما لا يحتاج ي الوحود إلى غيره: وهو الواحب 
تعالی فقط» «والقدیم بالرّمان»: ما لا يسبق عدمه على وحوده» سواء کان غير محتاج إلى غیره 
كالواحب» أو محتاجًا: كالفلك بزعمهم. «والحادث بالدّات»» ما يحتاج إلى غيره» سواء كان قدمًا 
بالرمان: كالفلك عندهم أو لا: کزید» «والحادث بالرمان»: ما یسبق عدمه على وحوده: کزید. 


[ وأما عند المتكلمين: فالحادث ما يكون لوجوده بدايةء أي: يكون مسبوقًا بالعدم 
والقديم بخلافه ) وهم ينكرون: القدم بالرّمان» الحادث بالذّات. نعم! قد ذهب يعض المتأخُرين من 
الأشاعرة إلى أن الصّفات الإلمية.. كذلك» لكي القدماء ينكرون. 


[ ومجرد تعلق وجوده ] أي: وجحود المكون» وني لفظ «الجرد» إشارة إلى ما سيذكره بقوله: 
«نعم» [ بالغیر لا بستلزم الحدوث بهذا المعنى ) أي: كون عدمه سابمًا على وحوده إ لجواز 
أن يكون محتاجًا إلى الغير ] أراد به الواحب عر امه [ صادرًا عنه) تفسير لقوله: «عتاحًا»» ولو 
قال: «بطريق الإيجاب» لكان أحسن. 
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داثمًا بدوامه» كما ذهب إليه الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات: كالهيولى مثلا. 

نعم! إذا أثبتنا صدور العالم عن الصانع بالاختيارء دون الإيجاب» بدليل لا يتوقف على 

حدوث العالم.. کان القول بتعلق وجوده بتکوین الله تعالی قولا بحدوثه A‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

دا من الأزل إلى الأبد [ بدوامه ) بدوام هذا الغير [ كما ذهب إليه الفلاسفة فيما 
ادعوا قدمه من الممكنات: كالهيولى مثلًا] وكذا: العقول العشرة» والتفوس اللاطقة» والأفلاكفى 
والكواكب» والعناصر؛ فاكم قالوا: هي صادرة عن الواحب» ومع ذلك ليس وجودها مسبوقًا بالعد» 
وحاصل هذا الّظر: أن اللأزم من تعلق المكؤن بالتّكوين هو: حدوثه بالذات» ومعناه: الاحتياج إلى 
الغير» وهذا لا يناي كون المكؤن أزلاء والحواب إتّا يتم بإثبات الحدوث الرّماني؛ أي: كون وحوده 
مسبوقًا بالعدم. 

نعم!) توحيه لكلام «الكفاية» واعتراف بصكته إذا ضكٌ إليه ضميمة من خارج» وهي: كون 
الصانع تعالى محتارًا» كما قال: [إذا أثبتنا صدور العام عن الصانع بالاختيار) كما هو مذهب 
أهل السُنة [ دون الإيجاب ] كما هو رأي الفلاسفةء والايجاب ضد الاختيار» ومعناه: وحوب صدور 
الأثر عن المؤتّر» من غير أن يكون له احتيار في تركه: كالإحراق من النّار» والإضاءة من الشّمس. 

[بدليل لا يتوقف على حدوث العام ] وإلاً لزم الدور» وتوضيحه: أن الشهور عند المشايخ 
إثبات حدوث العام ارلا ببرهان الحركة والشكون الذي قد مر في الشّرح تفصيله» ثم إثبات اختيار 
الصّانع بحدوث العام قائلين: لو لم يكن الصّانع محتارًا لكان العام قديًاء لكنّه ليس بقدى» فالصًانع 
مختار؛ فلو أبتنا احتيار الصّانع بهذا الدليل.. م بمكن' تصحيح كلام «الكفاية»؛ لاله إثبات للحدوث 
بالاحتيار؛ فيلزم الدور. 

إ كان القول بتعلق وجوده) أي: العام [ بتكوين الله تعالى قولًّا بحدوثه ] أي: سبق 
الحدم عليه؛ وذلك لان مصنوع القادر المختار لا يكون قديًا يسبق' الاختيار على وجوده؛ فعلى هذا 
یکون کل ما یتعلق وحوده بالّکوین حادنًا بالرّمان؛ فلا لزم قدم العام من قدم التّكوين» وما ما ذهب 
إليه الفلاسفة من قدم بعض الممكنات.. فمبني على أن الصانع موحب» تعالى عن ذلك. 
eT‏ 


(۲) آ۲ = سبق. 


ومن ههنا يقال: التنصيص على كل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد على من زعم 
قدم بعض الأجزاء: كالهيولى» وإلا.. فهم إنما يقولون بقدمهاء بمعنى «عدم المسبوقية 


بالعدم»» لا بمعنی «عدم تکونها بالغیر» DS RAE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


لا يخفى أن للمشايخ دة على الاخحتيار بلا فف على حدوث العا م: [1]«فمنها»: أن 
الإيجاب نقص ببداهة العقل؛ فيجب تنزيه الواحب عنه. وأورد عليه: أنه موحب في الصّفات عندكم. 
فأجيب: بأد الإيجاب في الصّفات كمال؛ وذلك لان الصّفات كمالات؛ فإيجاب الكمال كمال» والخلو 
عنه نقص. [۲]«ومنها»: أن الام العجيب يستحيل أن يصدر عن غير مختار» وسيذكرها الشارح 
رحَاة. [۳]«ومنها»: أنه لو كان الصّانع موحبًا: (1)لزم نفي الحوادث» (۲)أو صدورها بلا علَة» (۳)أو 
التسلسل»› ٤(‏ )أو خف المعلول عن العلَة الَامة؛ لاله إن لم يوجد و فالأول» وإِن جد بلا 
موجد.. فالاني» وإن جد عن موجد: فإمًا أن لا ينتهي إلى قسع.. فاقًالث» وإمًا أن ينتهي؛ فلا بد من 
قلىم يوحب حادتًا بلا واسطة؛ دفعًا للتسلسل الحال»ء ولو في المتعاقبات.. فالرًابع» وي «شرح المواقف»: 
قيل: هذا برهان بديع تفرد به الصف" غير محتاج إلى حدوث العا م. [٤]«ومنها»:‏ الأصوص الناطقة 
بارادته تعالى ومشيئته واحتياره. إن قلت: فما وحه قول الشّارح: «إذ أثبتنا»» مع أن الأدلَة غير حافية 
عليه؟ قلت: لأا غير مشهورة» ولعلَّها محل نظر. 

[ ومن ههنا ) أي: من أن الحادث عند المتكلّمين ما يسبق عدمه على وحوده» والقلم بخلافه» 
وهذا الكلام من بقَيّة وجه الّظرء وقوله: «نعم»... إلى ههنا جملة معترضة يقال: التنصص { أي: 
تصريح الصف على كل جزء من أجزاء العام إشارة إلى الرد على من زعم قدم بعض الأجزاء: 
كالهيولى ] فهذا الرّد إعا يتم إذا كان المراد ب«القسم»: ما لا بداية له» وب«الحادث»: ما له بداية. 

[وإلا] أي: وإن م يكن للمراد ذلك؛ بل أريد ب«الحادث» ما يحتاج إلى غيره» و«القدعم» ما لا 
بحتاج؛ فلا معنى للرّدٌ على الفلاسفة إ فهم ] أي: الفلاسفة إ إنا يقولون بقدمها] أي: الميوى 
[ معنى «عدم المسبوقية بالعدم» لا معنى «عدم تكونها بالغير» ] لأُم معترفون بال 
مبدعها الواحب سبحانه» فهي عندهم حادئة بالذات. 


)١(‏ ت۲ = شیا. 


(۲) يعني القاضي عضد الدين الإيجي. 
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والحاصل: أنا لا نسلم آنه لا یتصور التکوین بدون وجود المکون» ولا نسلم آن وزانه معه 
كوزان الضرب مع المضروب؛ فإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون المضافين» أعني: 
الضارب والمضروب» والتكوين: صفة حقيقية هي مبداً اللإضافة التي هي: إخراج المعدوم 
من العدم إلى الوجود» لا عينهاء حتى لو كانت صفة التكوين عينها على ما وقع في عبارة 
المشايخ لكان القول بتحققها بدون المكونات مكابرة وإنكارًا للضروري؛ فلا يندفع بما 
يقال من: أن الضرب عرض مستحيل البقاء؛ فلا بد لتعلقه بالمفعول» ووصول الألم' إليه 
من وجود المفعول معه A OD‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ والحاصل] أي: حاصل الحواب الذي ذكره الصف عن استدلال الأشاعرة [ أنا لا نسلم أنه لا 
يتصور التكوين بدون وجود ال مكوّنء ولا نسلم أن وزانه معه) أي: نسبة الكوين مع المكؤن. 

كوزان الضرب مع المضروب؛ فإن الضرب صفة إضافية لا يتصور بدون المضافينء 
أعني: الضارب والمضروب. والتكوين: صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي: إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجودء لا عينها] أي: ليس التّكوين عين الإضافةء وإن وقع ي عبارة 
المشايخ تساعًا. وهذا رذ على من لا يفهم تسامح المشايخ في عباراتعم؛ فزعم أَكَّم قائلون بأد الّكوين 
هو: إخحراج المعدوم من العدم إلى الوحود. 

[ حتى لو كانت صفة التكوين عينها على ما وقع في عبارة المشايخ ] حيث عبروا عن 
هذه الصّفة بالتكوين» والإيجاد» والتحليق» وفروها بإحراج المعدوم إلى الوحود إ لكان القول 
بتحققها ) أي: صفة الكوين [ بدون المكونات مكابرة ) أي: إنكارا للحقّ المريح تكبرا 
[ وإنكارًا للضروري] 

واعلم أل صاحب «العمدة» حمل كلام المشايخ على ظاهره» وزعم أن التكوين نفس الإضافة 
وأحاب عن استدلال الأشعريّة: بالفرق بين الضّرب والتكوين: بان الأؤل يقتضي حضور المفعول؛ لعدم 
بقائه» جخلاف الّاني لبقائه» فدفعه الشّارح رَحَأنّة بقوله: إ فلا يندفع ) أي: استدلال الأشعربّة إ ها 
يقال من أن الضرب عرض مستحيل البقاء؛ فلا بد لتعلقه بالمفعولء ووصول الأ إليه 
من وجود المفعول] متعلق ب«لا بّ» إ معه] مع الضّرب. 


)١(‏ ذ۲ = في وصول أم. 
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إذ لو تأخر لانعدم هو» بخلاف فعل الباري؛ فإنه الي واجب الدوام» يبقى إلى وقت 

وجود المفعول. «وهو» أي: الكوين « غار المكون» أي: المخلوق «هندا» لأن الفعل 

يغاير المفعول بالضرورة» كالضرب مع المضروب» والأكل مع المأكولء ولأنه لو كان 

نفس المكون لزم: [١]أن‏ يكون المكؤن مكوَنًا مخلوقًا بنفسه؛ ضرورة أنه مكؤن 

بالتکوین الذي هو عينه؛ فیکون قديمًا مستغنيًا عن الصانع» وهو محال e‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[إذ لو تأخر ] المفعول [ لانعدم هو] أي: الصّرب [ بخلاف فعل الباري؛ فإنه أزلي 
واجب الدوام» يبقى إلى وقت وجود المفعول ] وما لا يندفع؛ لان هذا استدلال ضعيف في 
مقابلة الضرورة؛ فلا يعباً به. 

[ «وهو» أي: التكوين «غبر المكون» أي: المخلوق «عندناء» ] أي: عند الاترديةء حلائًا 
للأشعريّة على ما اشتهر عندهم» لكن يجب أن يعلم أن تغاير الّكوين والمكؤن أظهر من الشّمس» 
والقول باتعادها لا يصدر عمن له أدن عقل» فكيف يصدر عن الأشعري الذي هو شيخ الحمّقينء 
ورئيس الحصلين؟! وقد تحير بعض الاس فيه» وشتع بعضهم على الأشعري تشنيعًا شديدًا» وذكر 

بعضهم أ الشيخ قال: الخلق هو المخلوق» تفسي لغويًا محازبًا؛ فغلط التاقلون» وسيذكر الشارح 
ةله وحهًا آحرًا من تأويله. 

إ لأن الفعل يغابر المفعول بالضرورةء كالضرب مح المضروب» والأكل مح اللمأكول ] 
أورد عليه: أنّك حققّت أن التكوين مبداً الفعل لا نفس الفعلء وال نسبة التكوين مع المكؤن ليس 
كنسبة الضّارب والمضروب. أجيب []أولا: بأ الدّليل إلزامي» والأشعري عله نفس الفعل. 
[۲]وثانيًا: بأد المراد بالفعل مبدأه» وقوله: «كالصّرب» إيراد للنظير المشابه؛ لا تمثيل 

[ولأنه لو کان نفس المکون] : 

[1] [ لزم: أن يكون المكوّن مكوَنًا مخلوقا بنفسه ) بلا احتياج إلى صانع [ ضرورة أنه 
مكوّن بالتكوين الذي هو عينه» فبكون قديًا] لأ وحوده عن ذاته» وهذا هو معنى الوحوب 
والواحب قسم» قالوا: والعجب أن الأشعري لم يقل بقدم التكوين؛ حرا عن قدم العا م؛ فلزمه ما فر منهء 
مع حالات أحر [ مستغنيًا عن الصانع ‏ إذ الاحتياج إليه ليس إلا ف الإجاد [ وهو محال). 


شرح العقائد النسفية TES‏ الكلام في التكوين 


[۲]وآن لا يون للخالق تعلق بالعالم» سوى أنه أقدم منه» وقادر عليه من غير صنع وتأثير 
فيه؛ ضرورة تكونه بنفسه» وهذا لا يوجب كونه خالقًاء وكون العالم مخلوقا؛ فلا يصح 
القول بأنه خالق العالم وصانعه» هذا خْلْفُ» [۴]وأن لا يكون الله تعالى مكرَنًا للأشياء؛ 
ضرورة آنه لا معنی للمکوّن إلا من قام به التکوین» والتکوین إذا كان عين المكون لا يكون 
قائمًا بذات الله تعالى [٤]وأن‏ يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسود» وهذا الحجر 
خالق السواد؛ إذ لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسوادء وهما واحد؛ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] و لزم [ أن لا يكون للخالق تعلق بالعا)» سوى أنه أقدم منه] أي: بالرمانء 
وقيل بالرتبة؛ للاستواء في القدم» والرحح بان وحود الواحب ليس بالّكوين» وفيه: أنه لو لاحظنا 
الدليل الابق.. انتفى لدم بالزتبة أيضًا؛ للاستواء' في الوحوب الذّاي إ وقادر عليه من غير 
صنع وتأثر فيه؛ ضرورة تكونه بنفسه» وهذا) أي: اعدم والقدرة [ لا يوجب كونه خالقًا 
وكون العام مخلوقًا؛ فلا يصح القول بأنه خالق العام وصانعهء هذا خُلْف) بالصّم: القول 
الباطل المخالف للحق. 

[۳] [ و لزم [ أن لا يكون الله تعالى مكونًا للأشياء] إن قلت: هذا هو الحال الذي ذكر 
آنقًا؛ فلا فائدة في إعادته". قلت: قد ذكر في كل من الوحهين وحهًا آحر في لزوم هذا الحال؛ فلا 
تكرار [ ضرورة أنه لا معنى للمكؤن إلا من قام به التكوين] قيل: هذا بحث لغوي لا ينفع في 
المطالب العلميةء وفيه نظر إ والتكوين إذا كان عبن المكؤن لا يكون قانًا بذات الله تعال ). 

]٤[‏ [ و{ لزم أن يصح القول بأن خالق سواد هذا الحجر أسودء وهذا الحجر خالق 
السواد؛ إذ لا معنى للخالق والأسود إلا من قام به الخلق والسوادء وهما] أي: الخلق 
والواد [ واحد] لان الخلق تكوين» والگواد مكؤن» والّكوين عين المكرّن إ فمحلهما واحد] وهو 
الحجر؛ وذلك لاتحادماء فكون الحجر علا للگواد يستلزم كونه علا للخلق أيضًا؛ فيص وصف 
الحجر بأنه حالق. 

(۱) ن۲ = کالاستواء. 
(۲) ن۲ = ذکره. 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في التكوين 
وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريًاء لكنه ينبغي للعاقل أن 
يتأمل في أمثال هذه المباحث» ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون 
استحالته بديهية ظاهرة على من له أدنی تميز'؛ بل يطلب لكلامهم محملا يصلح محلا 
لنزاع العلماء واختلاف العقلاء؛ فإن من قال: «التكوين عين المكؤن» أراد أن الفاعل إذا 
فعل شيئًا.. فليس ههنا إلا: الفاعلء والمفعول» وأما المعنى الذي يعبر عنه ب«التكوين» 
و«الإيجاد» ونحو ذلك.. فهو أمر اعتباري يحصل فى العقل من نسبة الفاعل إلى 
المفعول» وليس أمرًا محققًا مغايرًا للمفعول في الخارج» ولم يرد أن مفهوم التكوين هو 
بعينه مفهوم المكون؛ ليلزم المحالات. OSA AREER RRR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وهذا كله تنبيه على كون الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضروريًا] يريد أن الحكم 
بتغاير التّكوين والمكؤن.. بديهئ» والبديهي لا يحتاج إلى الدّليل؛ بل لا يجوز إقامة الذّليل عليه فهذه 
الوحوه التي ذكرها الماتريديّة ليست بدلائل؛ بل تنبيهات على بداهة الحكم. 

[ لكنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث) هذا اعتراض من الشّارح على 
الماتريديّة وتوجیهه ا اشتهر عن الأشعرية. 

[ ولا ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول] كالأشعريٍّ ما يكون استحالته بديهية 
ظاهرة على من له أدنی ټيز]. 

[بل يطلب ) حبر معنى الأمر [ لكلامهم محملًا) أي: معنى [ يصلح محلا لنزاع العلماء 
واختلاف العقلاء] لملا يلزم نسبة المكابرة إلى الرأاسخين» وإن لم يعكن الحمل.. تسب الوهم إلى التاقلين 

[فإن من قال: «التكوين عين المكؤّن» أراد أن الفاعل إذا فعل شيئًا.. فليس ههنا إلا 
الفاعل والمفعولء› وأما المعنى الذي يعبر عنه ب«التكوين» و«الإبجاد» ونحو ذلك.. فهو 
أمر اعتباري يحصل ف العقل من نسبة الفاعل إلى المفعولء وليس أمرّا محققًا مغايرًا 
للمفعول ف الخارج) وهذا مذهب المتكلمين» وزعم الحكماء: أن الإضافة عرض موجود ي الخارج 
وم يرد] هذا القائل إ أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهوم المكون؛ ليلزم المحالات). 


(۱) «حجازي» «ع» = تییز. 


شرح العقائد النسفية TEN‏ الكلام في التكوين 
وهذا كما يقال: «إن الوجود عين الماهية في الخارج»' فلا يتم إبطال هذا إلا بإثبات أن 
تكون الأشياء» وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قائمة بالذات 
مغايرة للقدرة والإرادة. والتحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور 
لوقته: إذا نسب إلى القدرة يسمى «إيجابًا» له» وإذا نسب هذا إلى القادر يسمى «الخلق» 
و«التكوين»... ونحو ذلك؛ فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور 
لوقته» ثم يتحقق بحسب خصوصيات المقدورات خصوصيات الأفعال: كالترزيق 
والتضور والاخاء والاماة ب ور ذلك إل ها لا یکا شا E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وهذا] أي: قومم: التكوين عين المكون إ كما يقال: «إن الوجود عين الماهية في الخارج» ) 
يريد دفع الاستبعاد عن هذا التوحيه يإثبات نظره. وهذه مسئلة احتلف فيه العقلاء على أقوال [ فلا بتم 
إبطال هذا] أي: إذا كان مراد الأشعرية من قومم «التكوين عين المكون» أن التكوين أمر اعتباري» غير 
موحود؛ فلا يتم إبطاله بما ذكره الماتريدية من الأدلة 

إلا بإشات أن تكون الأشياء وصدورها عن الباري تعالى يتوقف على صفة حقيقية قانمة 
بالذات مغابرة للقدرة والإرادة ] هذا حل بحث» فما قاله الأشعرية يصلح اد للتزاع» ولیس استحالته 
بديهة؛ بل هو الحق كما قال. 

والتحقيق: أن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقته) «الباء»: متعلق 
بالتعلق و«اللام» بمعنى «في» متعلقة بالوحود [ إذا نسب إلى القدرة ] حبر «لأدّ» [ يسمى 
إيجاتًا له ) أي: إيجاب القدرة للمقدور. 

[ وإذا نسب هذا) التعلق [ إلى القادر يسمى الخلق والتكوين... ونحو ذلك] من الإججاد 
والاحتراع [ فحقيقته ] أي: حقيقة الّكوين أمر إضافي وهو: إ كون الذات بحيث تعلقت قدرته 
بوجود المقدور لوقته] أي: ف وقت وجوده المقدّر تي علمه تعالى إ ثم يتحقق بحسب خصوصيات 
المقدورات خصوصيات الأفعال: كالترزيق ) فإذا كان المقدور رزئًاء وتعلّقت القدرة والإرادة به.. يسكى 
تعلق ترزيًاء [ والتصويرء والإحياءء والإماتة... وغير ذلك إلى ما لا يكاد يتناهى) 


(۹) حجازي + «معنى أنه ليس قي الخارج للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوحود تحقق آخر حتى يجتمعان [احتماع] القابل والمقبول كالجحسم 
والسواد بل الماهية إذا كانت فتكوغا هو وحودها لكنهما متغايران في العقل بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوحود وبالعكس». 


شرح العقائد النسفية TTS‏ الكلام في التكوبن 


وفیه تکثير للقدماء جدًا إن لم تكن متغايرة ES‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


[ وأما كون كل من ذلك ] من الأفعال [ صفة حقيقية أزلية.. فمما تفرد به بعض 
علماء ما وراء النهر ] يريد بيان مذهب ثالث» وذهب إليه بعض الماتريديّة» وهو: أ الّكوين ليس 
أمرّا اعتباريًا كما قال الأشعريًء ولا صفة حقيقيّة واحدة كما قالت الماتريديّة بإرحاع التصوير والترزيق 
ونحوها إليها؛ بل كل منها صفة حقيقَيّة؛ فعلى هذا تكون الصفات الحقَيمَيّة حارجحة عن الحصر. 

و«ما وراء النهر»: هي بلاد: بخارى» وسمرقند» ونسف» واسفيجاب» وحجند» وشاش» وأوزحند» 
وخوارزم» وكاشغر» و«التهر»: هو جيحون يخرج من جبال بَدّختان ومر إلى المغرب والشّمال إلى رض 
بلح ويمذء ثم ينعطف إلى الحنوب م إلى المغرب» وينصبٌ في رة حوارزم» وقد ينصبٌ في بجيرة 
طبرستان» والبحيرة: مال» وسيع الطول والعرض» غير متّصل بالبحر الحيط. وعغيط جيرة طبرستان ألف 
وخمسمائة فرسخ» وهذه البلاد على مال التهرء والتسمية با وراء التهر: إما من أهلهاء أو من هل 
البلاد الحنوييّة؛ فإ «وراء» من الأضداد يطلق على القدام والخلف» وقد نشا با وراء النهر من لا 
يحصى عددهم من الفقهاء احنفيّة. 

إ وفيه تكثر للقدماء ] اعتراض على هذا المذهب» وبيانه: أن اللأئق باللّوحيد حصر القدم في 
دات الق سبحا وما اترا الضفات القدعة السبغة أي اللماتة لكو الموحة لزتاغه ولا كان 
صفة التكوين كافية في وجحود الرزق والصورة والحياة وغيرها لم يكن ضرورة في إثبات صفة سوى 
التكوين فينبغي نفي ما لا ضرورة فيه 

جدًا] إما قال: [«حدًا»]؛ لأ التكثير يلزم القائلين بالبعة واللّمانية أيضًا 

[إن م تكن متغايرة] -«إن»: وصلية- وقد مر في بحث الصّفات أن محال هو تعدّد القدماء 
المتغايرة؛ لا تعد صفات قديمة قائمة بذات قليمةء والصّفات ليست غير الذّات» ولا بعضها غير 
بعض؛ فليس فيها إثبات القدماء المتغايرةء والشّارح رَةآة يقول: إن القدماء وإن كانت غير متغايرة» 
لكن الأنسب بالتوحيد تقليل إثباعا. 


(۱) ذ۱ ۲۵ = صفات. 


شرح العقائد النسفية -Pré—‏ الكلام في التكوين 
والأقرب إلى التوحيد ما ذهب إليه المحققون منهم» وهو: أن مرجع الكل إلى التكوين؛ 
فإنه: إن تعلق بالحياة.. يسمى «إحياء»» وبالموت يسمى «إماتة»» وبالصورة «تصويرًا»» 
وبالرزق «ترزيقا»... إلى غير ذلك؛ فالكل تكوين» وإنما الخصوص بخصوصية التعلقات 


النبراس شرح شرح العقائد 


وعندي: أن هذا كلام شعري لا يعباً به قي المباحث العلميّة؛ إذ لا يخفى على عاقل أن إبات 
الصّفة القدمة: إن كان خلا بالوحيد.. وحب نفي البع أيضًاء والقول بأًا عين الذّات؛ وإن ۾ 
جلٌ.. فلا بأس ق إثبات صفات غير متناهية؛ بل هو اللأئق بالكمال الإلهي؛ إذ كل صفة فهو كمال» 
والمناسب أن لا محصى كمالاته؛ بل بجحب ذلك ومن البراهين القاطعة على ذلك: أن بعض الأعداد 
ليس أولى من بعض» فثبوت القدر التناهي من الصّفات ترحح' بلا مرحح» وهذا الذي ذكره العلماء 
مذهب الصُوفيّةء والله سبحانه أعلم. 

والأقرب إلى التوحيد ما ذهب إليه المحققون منهم ] يريد ترجحيح مذهب جمهور 
الماتريدية على مذهب هذا البعض منهم» وليس الراد اختيار هذا المذهب على سائر المذاهب» فل 
لمختار عنده: أن الّكوين أمر اعتباري» راحع إلى القدرة» كما صرح به في مولفاته. 

[ وهو أن مرجع الكل ) من الرزيقء والتصويرء وحوها إ إلى التكوين؛ فإنه: إن تعلق 
بالحياة.. يسمى إحياءء وبالموت يسمى إماتةء وبالصورة تصويرأً وبالرزق ترزيقًا... إلي 
غير ذلك؛ فالكل تكوينء وإها الخصوص ] أي: التسمية باسم مخصوص [ بخصوصية 
التعلقات ]. 


(۹) ن١‏ = الترحح. 


شرح العقائد النسفية S93‏ الكلام في الإرادة 


«والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته» كرر ذلك؛ تأكيدًا وتحقيمًا لإثبات صفة 
قديمة لله تعالی تقتضی تخصیص المکونات بوجه دون وجه» وفی وقت دون وقت؛ لا 
كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب بالذات» لا فاعل بالإرادة والاختيار a‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


س 
«الكلام في الإرادة» 

قال المصنف رمداة: [ «والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته» كرر ذلك] مع أله 
مفهوم ما سبق في أوائل بحث الصّفات إ تأكيد وتحقيقًا لإشات صفة قدهة ) اللام صلة لقوله: 
«نحقیئًا» [ لله تعالى تقتضي تخصیص المکونات بوجه دون وجهء وفي وقت دون وقت) يريد 
البرهان على وجحودهاء وتقريره: أن نسبة العلم والقدرة إلى كل مكؤن على الواء؛ فتخصيص بعض 
المكؤنات بوحه من الشّكل واللون والوضع» وبعضها بوحه آخر منهاء وإججاد بعضها تي زمان» وبعضها في 
زمان آخر.. ليس بالعلم والقدرة؛ بل بصفة أحرى» وهي الإرادةء وإلا لزم الرححان بلا مرخّح. 

[ لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب { -بكسر الحيم- [ بالذات { أي: ذاته 
توحب صدور الفعل عنها بلا احتيار: كصدور الإحراق عن النار إلا فاعل بالإرادة والاختيار) 

واستدوا بوجوه: 

[1] أحدها: لو كان مريدًا: فتعلق الإرادة بأحد المقدورين: إمًا لذاتا؛ فيلزم الرٌححان بلا مرخّح» 
وهو باطل» وإمًا لا لذاتما؛ بل لمرحح فننقل الكلام إليه» ويتسلسل المرخحات. وأجيب تارة باختيار 
الق الأول والمحتار:" له أن يرحح أحد مقدوريه بلا مرخح: كما في قدحي العطشان» ولا يلزم منه 
جواز رححان وحود الممكن على عدمه؛ وتارة باحتيار الس الاي وان الَصؤرات المتعاقبة قي الواحب 
تعالی مرځُحات» ولکن یرد عليه «برهان التّطبيق». 

[۲] ثانيها: أن القدرة والإرادة عندكم متعلقتان من الأزل بوجود الحادث في وقت معيّن» فهذا 
يوحب وجوده في ذلك الوقت وجحوبًاء وهو الإيجاب. 


)١(‏ ن۲ = أن المختار. 


شرح العقائد النسفية - ۳ الكلام في الإرادة 


والنَّجّاريّة من أنه مرید بذاته؛ لا بصفته RA ls SS‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 


أجيب بالفرق: 

[1] أا أولّا: فلالّه وحوب بشرط تعلق القدرة والإرادةء بخلاف الإيجاب» 

[۲] وما ثانيًا: فلألّه بمكن عقلا من المتار أن يختار الطّرف الآحرء بخلاف الموحب؛ فال صدور 
الطرف الآحر عنه محال عقلا 

[۳] ثالغها: أن إرادة المحتار إججاد الأثر إا قي: حال وجحود الأثرء أو حال عدمه» وكلاها حال؛ 
له ي الأول واجب الوجود» وق اللاي متنع الوجود. أجيب: اتا ي حال عدمه) لکتّھا متعاقة 
بالإيجاد في ثاني الحال. 

بقي هھنا بحثان: 

[1] البحث الأول: إن قلت: المعكلّمون قد يجعلون الإججاب في مقابلة الإرادة كما فعله الشّارح 
آله وقد بجعلونه في مقابلة القدرة» كما فعله صاحب «المواقف» فما وحه ذلك؟ قلنا: الإيجاب 
مناف للقدرة والإرادة جيعًا؛ لأ الإيجاب وحوب صدور الأثر الواحد واستحالة تركه» والقدرة: هي 
E‏ ت ٤ ٤‏ 
التمكن من الفعل والترك والإرادة: ترحیح أحد الائثرين المقدورين› فک من القدرة والإرادة يقتضي 
جواز صدور الأثر وعدمه. 

[۲] البحث الثاني: زعم الفلاسفة المسلمون أن إرادته تعالى هي علمه الحيط: بكل العالم» وما 
يجب أن يكون الكل عليه من التّظام الأكملء فهذا العلم مصدر لفيضان الوحود على الممكنات من غير 
قصد» ويسمُوغا العناية الأزلّة» وردّه الأشاعرة: بان العلم تابع للمعلوم؛ فلا يصلح مرحكًا. فأجاب 
الحكماء: بأنه هو العلم الانفعاليء أما العلم الفعلي.. فليس تابعًا للمعلوم؛ بل المعلوم تابع له؛ فيصلح أن 
يكون مرحكًا. فأجاب المشايخ: بدعوى الصرورة ثي استواء نسبة العلم إلى المعلومات: فعايًاء وانفعاكًا. 

[ والتَجَاريّة ] -بتقدسم الّون على الحيم- قوم من المعتزلة أو فرقة مستقلة ينسبون إلى محمد بن 
الحسين التحار إ من أنه مريد بذاته؛ لا بصفته { ولا يخفى أن كون الات عينَ الصّفات مذهبُ 
المعتزلة والفلاسفة؛ فتخحصيص النجارية محل نظر» ولعلهم ذهبوا إلى العينيّة ثي الإرادة حاصَة» ورد الإمام 
عليهم بان نعلمه» ونشكٌ في کونه مریدًا. 


شرح العقائد النسفية PY‏ الكلام في الإرادة 
وبعض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا فى محل» والكَرَامية من أن إرادته حاثة فى 
ذاته والدلیل على ما ذکرنا: 

[1] الآيات الناطقة بإثبات صفة الإرادة والمشيئة لله تعالى مع القطع بلزوم قيام صفة 


الشيء به وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالی a A SEAR SASS ees‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


( وبعض المعتزلة] وهم: الحبائيّةء وعبد المجار [ من أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل] 
أي: قائمة بنفسها؛ لأا لو حدثت في ذاته تعالى.. لزم قيام الحوادث به تعالىء أو في محل غير ذاته.. 
لزم الصاف هذا الغير بصفة الله تعالى. ورْدً: بان ما يقوم بنفسه لا يكون صفة لغيره» أمّا استدلاهم 
على حدوثها بأ قدمها يستلزم قدم المراد.. فباطل بأنٌ الصّفة قديمةء وتعلّمَها' حادث. 

[ والكرَاميّة من أن إرادته حاثة في ذاته) لتجويزهم قيام الحوادث بالواحب تعالى. 

[1] وقال جماعة من كبار المعتزلة: كأبي الحسين» والنظام» والحاحظ, والعلاف» وأبي القاسم 
البلحي» ومحمود الخوارزمي: إن إرادته تعالى هي علمه بنفع في الفعل". 

[۲] وقال الكعي: هي قي فعله: العلمٌُ بنفع» وفي فعل غيره: الأَمرٌ به. 

[۳] وقال النجار قي قوله: ۶ مر عدمي؛ أُي: کونه غير ساه ولا مغلوب ولا مکروه. وببطل 
الأؤلين: أن الفعل للتّفع استكمال لغيره تعالى» والأمر غير الإرادة: كما في قصة العبد والسَيّد؛ واللَالتَ 
صدقه على الجماد. 

والدليل على ما ذكرنا] من أا أزلّة قائمة بذاته تعالى: 

[1] [ الآبات الناطقة بإثبات صفة الإرادة واطمشيئة لله تعالى ) كقوله تعالى: ميمرت 
کا 4 [آل عمران: ۰ 4] ویک ماد 4 [لاسدة:] وهذا رد على الفلاسفة»ء والإرادة والمشيئة صفة واحدة عندنا 
[ مع القطع بلزوم قبام صفة الشيء به] وهذا رذ على النجارية وبعض العتزلة ‏ وامتناع قبام 
الحوادث بذاته تعالى ) هذا رذ على الكراميّة. 

(1) ت۲ = وتعلقاعا. 
(۲) ذ۲ = قي العقل. 


شرح العقائد النسفية —FFA-‏ الكلام في الإرادة 
[۲] وأيضًا نظام العالم ووجوده على الوجه الأوفق والأصلح دليل على كون صانعه 
قادرا مختارًا. 
[۳] وكذا حدوثه؛ إذ لو كان صانعه موجبًا بالذات لزم قدمه؛ ضرورة امتناع تخلف 
المعلول عن علته الموجبة MINE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
[۲] [ وأيضًا] دليل ثانِ [ نظام العام ووجوده على الوجه الأوفق والأصلح] وهذا ما 
افق عليه الحكماء وأهل السْلَّةَ إ دليل على كون صانعه قادرا مختارًا ) لأ غير المختار لا 
يستطيع فعلا بديعًا واحدًا» فكيف يفعل أفعالًا لا بحصى عددها وعجائبها؟ وهذا بالضرورة. 


)١(‏ أحدهما: أنَّ الدليل لا يم إلا إذا أبطلنا قول الفلاسفة: إل هذا التظام أكمل الوحوه 
الممكنةء فلمناسبة الكمال أوحبه الكامل. أجيب: بأنّه كلام شعري في مقابلة الضرورة؛ فلا يعباً به. 

)"( الثاني: أنه يجوز أن يصدر عن الموجحب بالذات موجحود مختار فيحدث العام على النمط 
العجيب بالتوسط. أجيب: بأن ما سوى الله سبحانه حادث» وصانع الحادث محتار البلّة. ودفع: بان 
اللّابت هو حدوث الأعيان والأعراض فقط؛ فيحتمل أن يكون الواسطة جردًا. أجيب: بألّه لا جرد غير 
الواحب. قلت: ولكلّه م يتم دليل عليه كما م يتم على إثبات جرد غير الواحب» ولكن لم يذهب 
إلى الواسطة المختارة أحدٌ؛ فلا نحتاج إلى إبطاها. 

[۳] [ وکذا حدوثه ] دلیل ثالث: أي: حدوث العام یدل على اد صانعه ختاز [إذ لو كان 
صانعه موجبًا بالذات لزم قدمه ] قدم العام [ ضرورة امتناع تخلف المعلول عن علته 
اوخ ركلف ال عر الل اه بكرن اة ررد والاول ف مو وا کان 
محالا؛ لاه لو تلف لکان تخلّفه مر وصدوره مرَة رححاتًا بلا مرځُح» وهو محال. 

وما قيد ب«الموحبة»؛ لال العلّة المحتارة جوز تلف لمعلول عنها؛ لال إرادته ترحح صدوره تارة 
وعدمه تارة» ودعوى الضّرورة في هذه المسألة الظرية" محل نظرء ولعلَه أراد بالضّرورة اليقين. 


(٩)‏ الَحلّف: «واپس ماندن» (النبراس). 
(۲) ت۲ = النظرة. 


«ورؤية الله تعالى» بمعنى الانكشاف التام بالبصر» وهو معنى إثبات' الشيء كما هو 


الذبراس شرح شرح العقائد 


ما 
«الكلام في الرؤية» 

قال المصنف رمآة: [ «ورؤية الله تعالى» معنى الانكشاف التام بالبصر { لا بالقلب؛ 
فله ليس محل الترإع. 

إوهو] أي: الانكشاف المذكور ‏ معنى إثبات الشيء] أي: إدراكه ثاّا إ كما هو] أي: كما 
يكون السّيء عليه في الواقع» وفيه احتراز عن الخطاً في الأبصار: كرؤية الواحد اثنين» وإشارة إلى أن المرئي: 
إن كان في جحهة.. كان إدراكه فيهاء وإن كان منرَمًا عن الحهة والمكان والشكل.. كان إدراكه كذلك 

[ بحاسة البصر ] یرید اَن مال التعريفين واحد» ومن عاده الشارح رجه الله أن یذکر تعریفین أو 
تقريرين للمسألة» ويشير إلى أن حاصلهما واحد: إا دفعًا لحظنّة الاحتلاف» وإمًا لحسن نظمهما؛ 
فيحرص على جمعهما. 

وذكر بعض المحققين' : أن تفسيرها بالانكشاف. ثم إرحاعَ الإثبات إليه. ل على: أا جهول» 
واد الإثبات كذلك ممعنى كونه مبًا". والنكتة فيه: أن محل الخلاف هو صكة کونه تعالى مرا؛ لأ 
الخصم يقزر المانع من جانبه تعالی»› وان کان احدھا مستلرما اح ويۇيدە عدم الحذف اما على 
المعلوم فیقال: رۇيتنا ا“ تعالی»› وقد يقال : هو معلوم» كما ذا عليه قوله: «ولنا بالدسبة إليه حالة 
خصوصة هي الؤية»» وان تفسيره بالانكشاف تفسير باللازم. 

وعندي: أنه فر بالانكشاف والإثبات؛ إشارةً إلى أنه يجوز أن يعتبر الرؤية بالانكشاف: معلومًا أو 
جمحهولا وأنٌ المضايقة فيه قليل الجحدوى. 


)١(‏ حجازي = إدراك. 
(۲) انظر: «حاشية الخيالي» (١/١۳١)؛‏ و«حاشية ملا أحمد الجندي» )١١١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
(۳) ٹ۲ = ٹبتا. 


(6) ن۲ = لله. 


شرح العقائد النسفية Pf‏ الكلام في الرؤية 
وذلك أنا إذا نظرنا إلى البدرء» ثم غمضنا العين؛ فلا خفاء في أنه وإن كان منكشمًا لدينا 
في الحالين» لكن انكشافه حال النظر إليه.. أتم وأكمل» ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة 
مخصوصة» وهي المسماة بالرؤية. «جائزة في العقل» بمعنى أن العقل إذا حلي ونفسه 
لم يحكم بامتناع رؤيته» ما لم يقم له برهان على ذلك مع أن الأصل عدمه RY‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وذلك ) أي: كون الرؤية انكشافًا تامًا.. ثابت؛ إ أنّا] أي: لأنّا [ إذا نظرنا إلى البدر) 
الّمثيل به مقتبس من الحديث [ ثم غمضنا العين] التغميض: ضم الحفن إ فلا خفاء في أنه وإن 
كان منكشقًا لدينا في الحالين ‏ اللّظر والتّغميض» والانكشاف عند التغميض لانتقاشه في حاسّة 
الخيال عند الحكماء وفي العقل عند المتكلّمين. 

[ لكن انكشافه حال النظر إليه.. أتم وأكملء ولنا بالنسبة إليه حينئذ حالة 
مخصوصةء وهي المسماة بالرؤية ] وإِنّا أطنب الشارح في تفسيرها؛ دفعًا لما قد يعرض الأوهام 
من استبعادها»ء وحملها على المشاهدة الروحانيّة المسمًّاة برؤية القلب» وكون الرَوية البصريّة من حواص 
الجسمانيات» حى إن اليد الشّريف الحرحاني مع حلالة قدره قال: من أراد من الرّؤية الكشف اكّام. . 
فذلك مسلم؛ لأ عند كشف الحجاب وقطع العلائق والدحول في سلك الملا الأعلى.. تصير المعارف 
كالمشاهدات» ومن أراد منها الحالة التي يجدها عند الإبصار للأحسام.. فلا يقبل منه؛ لان تلك الحالة 
لا تتصؤر إلا: عند ارتسام المرئي» أو عند اتصال الور الخارج من العين به» على اخحتلاف الحكماء في 
الرؤية» وذلك محال في حقّه تعالى» انتهى. وهذا ميل من اليد المرحوم إلى مذهب الحكماء أو المعتزلة 
وتوقّف الرؤية على الارتسام والشعاع.. بمنوع عندناء وما ذكره السّارح رجاه هو مذهب اللف. 

(«جائزة في العقل» { إا احتیج إلى بيان جوازها عقَلا؛ ليجوز الاستدلال بالتصوص على 
وقوع الرّؤية؛ وذلك؛ لأ التصوص الَّاطقة با يستحيله العقل مأؤّلةء غير محمولة على ظاهرها [ معنى 
أن العقل إذا حلي ونفسه ) ماض جهول من التحلية وهو الرك وتخليص المقيّد» والواو بمعنى مع؛ 
أي: إذا ترك العقل مع ذاته جردا عن الأحكام الوهيّة والعاديّة b}‏ یحکم بامتناع رؤیته ما م 
يقم له ) للعقل إ برهان على ذلك ) أي: على الامتناع مع أن الأصل عدمه ) أي: عدم 
البرهان؛ إذ الأصل في ما سوى الواحب تعالى.. العدم» وهذه علاوة للدّليل» أي: العقل يجوز الرَويةء 
ويتقوّى تحويزه بأد الأصل ذلك. 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في الرؤية 


وهذا القدر ضروري؛ فمن ادعى الامتناع.. فعليه البرهان» وقد استدل أهل الحق على 
إمكان الرؤية بوجهين: عقلي» وسمعي. -٠-‏ تقرير الأول: أنا قاطعون برؤية الأعيان 
والأعراض؛ ضرورة أنا نفرق بالبصر بين جسم وجسم» وعرض وعرض E‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[وهذا القدر) من الحواز [ ضروري؛ فمن ادعى الامتناع.. فعليه البرهان]. 

وأورد عليه: أن عدم حكم العقل بالامتناع بعد التحلية إمكان ذهني» وهو تحويز العقل فرضه مع 
عدم ملاحظة المانع» وهذا حجري في الحالات التي يكون استحالتها نظريّة» والخصم يعترف به في الروية؛ 
لاله يقول: العقل المخلى لا منعهاء والبرهان يمنعها؛ لاستداعها الحهة والكانء والمطلوب إا يثبت 
بالإمکان الذّاتي» وهو ما لا یدل ضرورة» ولا دليل على نفيه. وأجيب: بأد الإمكان الذهني كاف في 
العمل بالظواهر قبل قيام برهان الامتناع؛ إذ لا يجوز تأويلهاء والتوفّف فيهاء بمجرّد احتمال أن يظهر 
برهانه. نعم! لو قام البرهان.. فالإمكان الذهني لا ينفع» ولكن لم يقم» كما سيجيء في دفع شبهات 
الخصم» وهذا المسلك لإمكان الرؤية.. ما تفرد به الشّارح. 

[وقد استدل أهل الحق على إمكان الرؤية بوجهين: عقلي] وهو تار الشّيخ أي الحسن 
الأشعري» ولكن يرد عليه ما يصعب دفعه [ وسمعي ] وهو مختار علم المدى أبي منصور الماتريدي. 

١ -‏ - [ تقرير الأول: أنا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ] هذا مذهب الأشاعرة» وقال 
الحكماء: الرئي هي الأعراض فقط» ولكن العقل يحكم بان ما بين السطوح المرئية جوهرا» وهو الحسي» 
والأشاعرة يدعون الصّرورة وهو الحق» وبعضهم يستدل عليه بأنًا رى الول والعرض» والطول جوهر؛ 
لان الجسم مركب من الحواهر الفردة» فإن كان الول عرضًا: فإمًا أن يقوم بجوهر واحد أو بأكثر» 
والأؤل حال؛ لاد الول موحب للانقسام والاني حال أيضًا؛ لأ العرض لا يقوم بأكثر من عله 
واحد» وهو ضعيف؛ لان الول قائم بمحموعها لا بكل واحد؛ فلا يلزم قيام العرض إلا محلم واحده 
ولذا أعرض الشًارح عن البرهان إلى الضُرورة فقال: [ ضرورة أنا نفرق بالبصر بين جسم وجسمء 
وعرض وعرض ) فلو لم تكن مرئيّة م يكن الفرق بالبصر» وهذا تنبيه" على الضرورة» لكلّه محل 
بحث؛ لأنا نفرق بالبصر بين الأعمى والأقطع» مع أّما غير مرئيين لدخول العدم في مفهومهما. 
قلت: لكن لا يلزم من فساد التنبيه دفع الضّرورة. 


(۱) ن۲ = ما ینبه. 


شرح العقائد النسفية Pe‏ الكلام في الرؤية 
ولا بد للحكم المشترك من علة مشتركة وهی إما الوجود» أو الحدوث»› أو الإمكان؛ ِد 
لا رابع يشترك بينهماء و«الحدوث»: عبارة عن الوجود بعد العدم» و«الإمكان»: عبارة 
عن عدم ضرورة الوجود والعدم» ولا مدخل للعدم في العِلِيّة؛ فتعين الوجود» وهو 
مشترك بين الصانع وغیره SSS oan SSS eee te‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

ولا بد للحكم المشترك] وهو صحة الرُؤية المشتركة بين الحوهر والعرض ‏ من علة مشتركة ] 
بين الحوهر والعرض؛ فلا يصح أن يكون علَة رؤية الحوهر حاصَةً بالجوهرء وعلَة رؤية العرض حاصَةٌ 
بالعرض؛ لأ الرؤية شيء واحد» والواحد لا يكون معلولًا لعلتين تامًتين؛ لان المعلول محتاج إلى علت 
مستغن عن غيرها؛ E‏ له علّتان لكان محتاجًا إلى كل واحدة» ومستغنيًا عن كل واحدة معّاء هذا 
خحلف } وهي ) أي:' العلّة المشتركة بين الحوهر والعرض هي: إ إما الوجودء أو الحدوث, أو 
الإمكانء إذ لا رابع يشترك بينهما] بالاستقراء. 

وأورد عليه: أن الحصر باطل: [١]بالئًّحيّر‏ المطلقء -أي: ذاتيًا كما للحوهرء أو تبعًا كما للعرض- 
[۲]وكذا بالوحوب بالغير» [۳]وكذا بكون الشّيء مقابلًا للمرئي» «>»وكذا بالأمور العامة من المعلوميّة 
والماهبة والمعلولية. 

أجيب: []عن الّحيز: بأ الاي والعرضي نوعان متباينان» [۲]والوحوب بالغير أمر اعتباريء 
[۳]والمقابلة من الأعراض الْسبيّة وهي اعتبارئة عند المحكلّمين» [٤]والأمور‏ العامة كذلك وأيضًا 
تستلزم صحة رؤية المعدومات وبعضها كالماهيّة يستلزم المطلوب» وهو صحُة رؤية الواحب» وقي بعض 
هذه الأحوبة مواقع الَّظر. 

و«الحدوث»: عبارة عن الوجود بعد العدم» و«الإمكان»: عبارة عن عدم ضرورة 
الوجود والعدم» ولا مدخل للعدم في العلَيّة ] لأ الأثير صفة ثبوتيّة؛ فلا بد أن يكون موصوفها 
ثابا؛ لا عدمًا؛ ولا ما يكون العدم جزءه. وادعى الشّارح قي كتبه: البداهة قي أن العدم لا يصح علد والمراد 
هو العلية للأمر الموحود؛ فلا يرد أن عدم العلة علَة لعدم العلول [ فتعين الوجود وهو مشترك بي 
الصانح وغيره] واعترض عليه: أن وحود كل شيء عينه عند الأشعري» فالاشتراك باطل عنده» وأجاب 
الآمدي: بان الدّليل إلزامي؛ فإ المعتزلة قائلون بان الوحود زائد على الماهية» ومشترك بين الماهيات. 


)٩(‏ ن۱ - أي. 


شرح العقائد النسفية Per‏ الكلام في الرؤية 


فيصح أن يُرّى من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود» ويتوقف امتناعها على ثبوت 
کون شيء من خواص الممكن شرطا أو من خواص الواجب مانعًاء وكذا يصح أن يرى 
سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح... وغير ذلك. وإنما لا يرى؛ بناء 
على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة؛ لا بناء على امتناع 


رؤيتهاء وحين اعترض: []بأن الصحة عدمية فلا تستدعى علة مشتركة ER‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وأجاب: الحمّقون بأد مراد الشّيخ من العينيّة أن الوحود والماهيّة ليس لكل واحد منهما هويّان 
متازتان يقوم أحدها بالأحرى كال حسم والسگوادء وقد مر في الّكوين 

[ فيصح أن يُرَّى ] الواحب تعالى من حيث تحقق علة الصحة وهي الوجود] وأورد 
عليه: انا سلّمنا أن الوحود علَة لرؤية الأحسام والأعراض» لكن لا يلزم منه صكة رؤية الواحب تعالى؛ 
جمواز: [١]أن‏ يكون رؤية الموحود مشروطة بشرط لا يوحد إلا قي الممكن: كاير واللونء [١]أو‏ 
يكون بعض صفات الواحب تعالى مانعًا عن الروية: كالسنرّه عن المكان والحهة. 

فأجاب عنه بقوله: [ ويتوقف امتناعها] أي امتناع تحقق الرؤية [ على ثبوت کون شيء 
من خواص الممکن شرطا أو من خواص الواجب مانعاً) وم يثبت شيء منهماء وي «شرح 
المقاصد»: الشَرطيّة أو المانعيّة تتصرّر لتحقق الرُؤية لا لصكتهاء وكلامنا فيه» انتهى . 

وکذا بصح أن يرى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح... وغير ذلك) 
كالعلم والإرادة [ وإنا لا يرى بناء على أن الله تعالى م يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري 
العادة؛ لا بناء على امتناع رؤيتها ) وهذا حواب إشكال أورد على الدّليل» وهو أنه لو تم لصح رؤية 
کل موحود کالطعم والرأئحة» وهذه سفسطة» فأحاب بالترام ما اورده» وأ رؤيتها صحيحة بلا سفسطة» 
فن الرؤية عندنا بخلق الله سبحانه» وقد حرت عادته بعدم حلق رؤيتهاء ولو شاء عرق العادة لرأيناهاء 
وللمخالفين على هذا اتجويز إنكار عظي» والحق: أنه استبعاد ناشىء من عدم الكَحلّص عن قيد العادة. 

[ وحين اعترض ) -ظرف لقوله: «أجيب»» ولو ترك الظّرف كان أسهل على المبتدىء-: 

[1] [بأن الصحة عدمية ] لان صكة الرؤية إمكاناء والإمكان أمر عدمي. وأورد عليه: بأنّه 
م لا يجوز أن يكون سلب امتناع الوحود والعدم» وسلب الامتناع وحودي؟ [ فلا تستدعي علة 
مشتركة ] لأ الحاحة إلى العلّة ما هي للموحود» وأمًا العدمي.. فيكفيه عدم علّة الوحود. 


شرح العقائد النسفية é4‏ الكلام في الرؤية 


[۲]ولو سلم فالواحد النوعي قد يُعلَلٌ بالمختلفات كالحرارة بالشمس والنار؛ فلا 
تستدعي علة مشتركة [۳]ولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدمي [٤]ولو‏ سلم فلا نسلم 
اشتراك الوجود؛ بل وجود کل شيء عينّه. 

أجيب: ]١[‏ [۴]بأن المراد بالعلة متعلّق الرؤية والقابل لهاء ولا خفاء في لزوم كونه 


النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] [ ولو سلم { أذ اة تستدعي علة.. ‏ فالواحد النوعي قد يُعلَلُ بالمختلفات 
كالحرارة ) عة [ بالشمس والنار ‏ وأن دليل الامتناع إا يجري في الواحد السحصي؛ إ فلا 
تستدعى ] الصْحَة إعلة مشتركة ]. 

[۳] [ ولو سلم ) أذ الواحد التوعي يستدعي عله مشتركة.. [ فالعدمي يصلح علة للعدمي] 
فيجوز أن يكون الإمكان العدمي علَةٌ للصَّكة العدميّة؛ فلا يلزم صكة رؤية الواحب تعالى. 

]٤[‏ إ ولو سلم ) أن العدمي لا يصلح علّة للعدمي.. إ فلا نسلم اشتراك الوجود ) بين 
العين» والعرض» والواحب تعالى؛ [ بل وجود كل شيء عيثّه ) كما ينسب إلى طائفة من العقلاي 
محتجّين بأنّه لو زاد على الماهيّة: فإن قام بالماهيّة حال: عدمها.. لاجتمع التقيضان» أو وجودها.. لزم 
تحصيل الحاصل. وفيه نظرء والمراد بالعينيّة ما سبق. 

[ أجيب:] الحيب: إمًا الحرمين» وفي هذا الحواب نوع تغيّر للدّليل السًابق؛ بل" كأنّه دليل آحر 

[1] [۳] [بأن المراد بالعلة] أي: بعلة صكة الرؤية إ متعلّق الرؤية] -بفتح اللام- 

[ والقابل لها]؛ لا ما يبر ني الصكة إ ولا خفاء] بالصّرورة في لزوم كونه وجوديًا] أي: 
مرا مو لگن المعدوم ۷ يصح رؤیتە»› وأيضًا: لا شك ق أن الصْحَة -وحوديّةٌ كانت أو عدمة- 
تحتاج إلى العلّة بهذا المعنى» وهذا يندفع الاعتراض الأول واللًالث. 


)١(‏ ذ١‏ = وأما دليل امتناعي فإغا 
(۲) ۲۵ - بل۔ 
(۳) ۲۵ د وحودیا۔ 


شرح العقائد النسفية -Péo-—‏ الكلام في الرؤية 


[۲]ثم لا يجوز أن يكون خصوصيّة الجسم أو العرض؛ لأنا ول ما نرى شَبَحًا من بعيد إنما 
ندرك منه هوية ماء دون خصوصية جوهريةء أو عرضيةء أو إنسانيةء أو فرسية... ونحو 
ذلك» وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر 
والأعراض» وقد لا نقدر؛ فتعلق تى" الرؤية هو كون الشيء له هوية مًاء وهو المعنيي بالوجود 
النإراس شرح شرح العقائد 

[] [ ثم لا يجوز أن يكون) متعلق الرؤية [ خصوصيّةَ الجسم أو العرض؛ لأنا أولّ ما نرى] 
-«ألّ» منصوب بقوله: «ندرك» على الظَرفية- [ شَبَخًا] بفتحتين وبالسكون: هو الشّيء المرئي من غير أن 
بحقّق ما هو إ من بعيد إا ندرك منه هوية هًا] -«ما»: نكرة وقعت نعًا هوية لتفيدها إامًا- واهويّة: 
قد تطلق: على «الشحص»» وعلى «الوحود الخارحي»» وهو الراد [ دون خصوصية جوهرية أو 
عرضيةء أو إنسانية. أو فرسية... ونحو ذلك وبعد رؤيته ]) -ظرف لقوله: «قد نقدر»- ل برؤية 
واحدة متعلقة بهوبته قد نقدر على تفصيله ] أي: السَبَح إلى ما فيه من الجواهر والأعراض» 
وقد لا نقدر ] يريد أنه لو كان المدرك حصوصيّة الشّبح لأدركنا ما فيه من الحواهر والأعراض» واللازم باطل؛ 
لأنا قد لا نقدر على تفصيلها عندما سبلنا عنهاء ولو احتهدنا في الَأمُل» وأورد عليه: أن المدرك يجوز أن 
يكون الخصوصيّة» لكن على حسب الإجمال» وليس كل إجال وسيلةً إلى تفصيل أحزاء المدرك؛ لتفاوت 
مراتب الإجمال قَوّة وضعمًا» وفيه: أنه قد لا يمكننا أنه وهر أو عرض» فكيف تدرك الخصوصيًة؟ 

[ فتعلق الرؤية هو كون الشيء له هوية هّاء وهو اطعنيّ ] -بتشديد الياء وتخفيفها- أي: 
لمراد ا[ بالوجود]. 

اعلم أ قوله: «ثم لا يجوز»... إلى هههنا حواب لقوله: «فالواحد النوعي»» مع أله دلیل مستقٌل 
على أن متعلّق الرؤية هو الوحود من غير حاجة إلى إثبات أن الجوهر والعرض مرثيان» واد الحكم 
المشترك يستدعي عله مشتركة. 

وملحصه: أن معنى قولنا: «علّة صكة الأؤية مشتركة بين الجوهر والعرض» هو: أن متعلق الوؤية 
لا جوز أن يكون حصوصيّة الجسم أو العرض؛ بل أُمرًا مشترگا بينهماء وهذا ثابت؛ لأنّا قد نرى 
الشّيء» وندرك منه هوبّة حضة من غير إدراك حصوصية أنه حسم أو عرض؛ فعلم أن المرئي هو المويّة 
المشتركة؛ لا الخصوصيًات التي يفترقان بهاء والمويّة هو الوحود. 


(۱) حجازي = فمتعلق. 


شرح العقائد النسفية -- الكلام في الرؤية 


واشتراكه ضروري. وفيه نظر؛ لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من 


النبراس شرح شرح العقاند 

]٤[‏ [ واشتراكه ضروري ] حواب عن الاعتراض الرابعم» وحاصله أن كون الوحود أُمرًا مشترگا 
بين الموحودات.. أمر بديهي» ومنکره مکابر. 

بقي في هذا الدّليل بحث من وجوه: [١]أحدها:‏ أن الموبّة المطلقة المشتركة بين الموبات.. 
مفهوم اعتباري» معدوم في الخارج؛ فيلزم أن يكون المعدوم مرئيّاء وهو سفسطة» فالمرئي هو الحقيقة 
الخاصّة إحالا؛ فلا يلزم صحة رؤية كل موجود. [۲]ثانيها: أنه لو كان المرئي هو الموحود فقط.. ۾ 
نفرق بين المبصرات. وأجيب: e‏ بالضّرورة؛ لا بالبصر» وقال الإمام الرازي: هذه مكابرة. 
[۳]ثالها: أن صحة المخلوقية بين احوهر والعرض؛ فيلزم أن يكون علنّها الوحود؛ لعين ما 
ET a‏ أجيب: بأمّا اعتبارة؛ فلا تستدعي عل ولو 
سلم.. فالحدوث يصلح علَة لما؛ إذ عن ذلك في الزؤية هو امتناع تعلق الرؤية بالمعدوم. 
[٤]رابعها:‏ أن صحة الملموسيّة مشتركة بين الحوهر والعرض؛ فيلزم صكحة الملموسيّة للواحب تعالى. 

أجيب: [١[]أولّا:‏ بان اللموس هو العرض فقط» وفيه: أن دليلكم على رؤية الأعيان حار على 
لمسها بعينه. [۲]وثانيًا: بالتزام صكتها؛ بناء على أن ما يدرك بحاسّة.. يجوز أن يدرك بأحرى عند 
الأشعري» فصكة الرؤية تستلزم صحة اللّمس» ولكتّهم لم يبحثوا عنها؛ لعدم ورود السرع. وأورد عليه: 
أنه يستلزم صكة: ال مذوقيّة» والمشموميّة» والمسموعيّة» وذا سفسطة. قلت: غلط اجيب في البناءء ولو 
مسك صحة الالتزام بدليل الاشتراك.. لم يتوحه الإيراد بالمذوقيّة ونحوها؛ لعدم اشتراأكها بين 
احوهر والعرض» كما يظهر ما مر في بحث الحواس 

[ وفيه نظرء لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من 
غير اعتبار خصوصیته) 

 - ۲ -‏ وتقرير الثاني ] أي: الذّليل المعي» وهو دليلان نظمهما قي سلك واحد؛ لان 
مأحذها واحد» وهو قوله تعالی: وما جا موی لویقوتا وکلَمَه رُه َال َب رف َر لیت قال ن ری کن 


ao: 


ا رم رم چ سے م م 


ظر ل لجل ن اس قر مڪانه فوت ريني فلا بحل ريه لجل ج مه ڪا وخر موسي صوفا لما فا قال 
شبك بت إت ورانا اول المُمبت ) [الأعرف:٣:٠].‏ 


شرح العقائد النسفية PEV‏ الكلام في الرؤية 


[1]أن موسى افلكم قد سأل الرؤية بقوله: فرب ارف نظ ك [اعرف:۴؛٠]‏ فلو 
لم یکن النظر ممکنا' لکان طلبھا جهلا ب:ما يجوز في ذات الله تعالى» وما لا يجوز» أو 
سفهًا وعبشًا وطلمًا للمحال» والأنبياء منزهون عن ذلك [۲]أن الله قد علق الرؤية 
باستقرار الجيل» وهو أمر ممكن في نفسه» والمعلق بالممكن ممكنٌ› لأن معناه الإخبار 
بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به» والمحال لا يثبت على شىء من التقادير الممكئة. 


النبراس شرح شرح العقائد 

[1] فأولهما: إ أن موسى كَيَياسَكةرَلسَم قد سأل الرؤية بقوله: طربَأرن4 ] أي: وحهك 
[ ررك ) [دعرف:٠؛٠]‏ فلو م يكن النظر ممكنا لكان طلبها طلب الرؤية إ جهلًا ب :ما 
يجوز في ذات الله تعالء وما لا يجوز -الباء صلة الحهل- [ أو سفهًا وعبنًا وطلبًا للمحال] 
وذلك لأنّه: إن كان غير عام باستحالة الرؤية فطلبها جهل» وإن كان عالِمًا به ثم طلب.. فهذا سفه 
وعبث إ والأنبياء منزهون عن ذلك] أي: عن الحهل والعبث في الإيّات. 

[۲] وثانيهما: [ أن الله قد علق الرؤية باستقرار الجبلء وهو) أي: استقراره [ أمر ممكن 
في نفسه ] ضرورة أله لا يزم منه محال» ولأن كل حسم بمكن أن يكون ساكتًا إ واممعلق بالممكن 
ممكلء لأن معناه] أي: معنى التّعليق [ الإخبار بثبوت المعلق ) كالرؤية [عند شوت اعلق به) 
كالاستقرار [ واطمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة] فثبت أن الرؤية غير حال. 

[ وقد اعترض:) 

|1[ بوجوه ‏ اراد الوحوه الواردة على الدّليل الأول» وهي خمسة: )١(‏ فأحدها: قول الجبائي» 
وأكثر معتزلة البصرة: وهو أنا لا نسلم أن موسى كياللا سأل الرؤية؛ بل سأل علم الضّروري بذاته تعالى» 
وإطلاق الرُؤية بمعفى العلم.. شائع» والنّظر جحاز عن العلم أيضًا. ورد: بأنّه كيف لا يكون عالما بالله سبحانه 
ضرورة» وهو يخاطبه؟! وبأنً الّظر الموصول ب«إلى» نص في الإبصار. (۲) وثانيها: قول الكعي» ومعتزلة 
بغداد: وهو أله سأل رؤية آية من آيات الله سبحانه» الدَالَة على القيامة» فحذف المضاف» والقدير: 
أنظر إلى آياتك. وردً: تأویل بعید. وأیضًا: لا يلائم قوله: ِن كر م ڪان سو تلن [الاعراف ]١ ٤٣:‏ 
لأ الآية الدَالّة على القيامة في دك الحبل؛ لا في استقراره. 


)١(‏ حجازي = «تكن الرؤية ممكنة». 


شرح العقائد النسفية 4A‏ الكلام في الرؤية 
أقواها أن سؤال موسی ڪََِالصَلاهُولسَآم کان لأجل قومه» حیث قالوا: لکن دون ل ی ری 
ألَهَجَهَرة 4 [البقرة فا فيال لامعا اتاغها كا عله ي( اونا ل تام أن الع 


عليه ممكن؛ بل هو استقرار الجبل حال تحركه وهو محال. وأجيب: بأن كلا من ذلك 
خلاف الظاهر» ولا ضرورة في ارتكابه EE O RPO E‏ 


الذبراس شرح شرح العقائد 

(۳) القالث: أئّه سأل؛ ليَعلَّم استحالة الرؤية بدليل السمع» بعد ما كان يعلمها بدليل العقل. 
وزد: بأد السُؤال حينعذ بمذه العبارة خُرأةٌ عظيمة» مع أله كان يكفيه أن يقول: يا رب هل يراك أحد؟ 

() الرابع: أنه يحتمل أله م يكن يعرف استحالة لرؤية. ور: بأل قصور علم الَّىّ المتكلَّم بلا 
واسطة عن علم المعتزلة في الإهيات.. من أشد امحالات. واا أعرض الشّارح راه عن ذكر هذه 
الوحوه؛ لأكًا ضعيفةء وتأويلات بعيدة عن: نظم القرآن» ونظر العقل. 

(ه) الخامس: ما ذكره الشّارح بقوله: إ أقواها) وهذا الوحه من خترعات الحاحظ» كان معترليًا 
عالما بأنواع الفنون» وله مصتّفات غريبة» وكان قبيح الصورة» حى قيل: لو مسخ الخنزير مسخًا ثانيًا. . 
كان أقل قبحًا من الحاحظ» وهذا الوحه ما نقله الشيعة عن الإمام علي بن موسى الرّضا رجذاف 
والظًاهر: أنه افتراء عليه؛ تروجًا لمذهبهم؛ فإكُم يوافقون المعتزلة تي منع الرَؤية 

أن سؤال موسى اكلام کان لأجل قومه حيث قالوا: ان نوم ك حى رى أله 
جَهَرة# [القرة:١ه]‏ فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه هو). 

 ]۲[‏ وبأنا لا نسلم ) عطف [على] ' قوله: «بوحوه»» وهذا اعتراض على الدّليل الاي إ أن 
المعلّق عليه ممكن؛ بل هو استقرار الجبل حال تحركه ] وهي حال التجلي الموجب للدّك 
والتزازل [ وهو محال] لألّه اجتماع الصّدّين أو التقيضين '. 

[ وأجيب: بأن كلا من ذلك ) أي: السؤال من أحل القوم والاستقرار حال الحركة [ خلاف 
الظاهر ] أمًا الأول: فلأنه قال: رب أن ولم يقل: أرهم وقال: أ رك 4 [لاعرف ٠٠٣‏ وم 
يقل: ينظروا إليك. وأما القاني: فلأنه ليس في قوله: يِن اسَسَمَرَ مَل 4 [لأعاف:٠؛٠]‏ تقييد بحال 
الحكة [ ولا ضرورة في ارتكابه)] وقد تقرر أن صرف النصوص عن الظاهر بلا ضرورة.. باطل. 


)١(‏ ن۱ ت۲ - «علی» ولا بد منه. 
(۲) ن۲ = والنقيضين. 


شرح العقائد النسفية -۳44- الكلام في الرؤية 


على أن القوم إن كانوا مؤمنين.. كفاهم قول موسى كَليَوالصَكةألسَآم: إن الرؤية ممتنعة» وإن 
کانوا کفارًا.. لم يصدقوه في حکم الله تعالی بالامتناع» وأَيّا ما كان يكون السؤال عباء 
والاستقرار حال التحرك أيصًا ممكن» بأن يقع السكون بدل الحركةء وإنما المحال.. 
اجتماعٌ الحركة والسكون. «واجبة» أي: ثابتة «بالفقل» عن الأنبياء عليهم اللام «وقد ورد 
الدليل السمعي» من الكتاب والحديث المتواتر والإجماع «بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى 


في دارالآخرة» [١]آما‏ الكتاب: فقوله تعالى: ور ميض * إل باط رة [الفيمة:٠] e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


م أحاب انيا عن الأول بالعلاوة بقوله: [ على أن القوم إن كانوا مؤمنين.. كفاهم قول 
موسى عَكَداصَكرلسَآ: إن الرؤية ممتنعةء وإن كانوا كفارًا.. ۾ يصدقوه في حكم الله تعالى 
بالامتناع» وأيًا ّا كان) أي: سواء كانوا مؤمنين أو كافرين ‏ يكون السؤال عبتًا). 

م أحاب اتيا عن اللَاني بقوله: [ والاستقرار حال التحرك أيضًّا ممكنء بأن بقع السكون 
بدل الحركةء وإنا اطمحال.. اجتماع الحركة والسكون] وهو ليس علق عليه. 

وأورد عليه: أن الاستقرار عند اللي لا بعكن. وأجيب: بأد التجلي.. لا نع إمكانه الذّاتيء 
ودل عليه قوله: لإ جه د € [لاعرف:٠؛٠]‏ حيث لم يقل: «اندك»» غلم أنه تعالی ده باحتیاره؛ فلو 
ل ا للاستقر. 

وأجاب بعض العلماء عن السؤال الاي بوحه آخر: هو أن المعلق عليه هو استقرار الحبل من 
حيث هو» غير مقيّد بحال» كما يدل عليه إطلاق الآيةء والإضمار حلاف" الأصل. وأورد عليه: أن 
استقرار الحبل واقع قي الدّنيا؛ فيلزم وقوع الرؤية فيها. وأجيب: بأد اراد استقراره في ذلك الوقت 
حاصّة» کما یدل عليه قوله: کک آل الل ن اسك کا 4 [لامرف:۲ ]. 

[«واجبة» أي: ثابتة «بالنقل» عن الأبياء عليهم السّلام «وقد ورد الدليل السمعي» 
من الكتاب والحديث المتواتر والإجماع «بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة»] 

[1] [ أما الكتاب: فقوله تعالی: ر بر اضر * إل راط رة [لمة:  ]٠ ٣‏ 

-«وحوه» مبتدأً» و «ناضرة»: خبره» و«ناظرة»: حبر ثان» والجار متعلق به» قدم لرعاية الفواصل»› 
و«التّضارة»: الحسن والبهجة-. 


(۱) ن۲ = غیر. 


شرح العقائد النسفية را الكلام في الرؤية 


[ ]وما السنة: فقوله عيواصلاهوالسام: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» 


وهو مشهور» رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة يفعت E ORTE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وأجيب: بان المعنى: إلى نعم الله تعالى منتظرة. ودفع بوجهين: (١)أحدها:‏ أن الانتظار موت؛ 
فالبشارة لا تحسن. (۲)ثانيها: أن العرب تستعمل التظر: «١»معنى‏ «التّفكر» مع «في»؛ تقول: 
نظرت في أمرك. «۲»ومعنى «الرؤية» مع إل كقول الشاعر: "تفرك ال هن خسن الله وجه" 
«۳»ومعتی الرَافة مع «الباء» نحو: نظر الأمير بزيد. «؟»وععنى الانتظار بلا صلة كقول الشاعر: "فإن 
يك صدر هذا اليوم ول" # "فإِنَ غدًا لناظره قريب". والّظر قي الآية موصول ب«إلى». 

وأورد عليه بوجوه: ( ١‏ أمًا اولّا: فلأنّه يحتمل أن يكون «إلى» واحد «الآلاء»» معنى اللّعماء؛ لا 
حرف جر. وفيه: أنه حلاف الظاهر. (۲)وأمًا ثانيًا: فلأل الّظر الموصول ب«إلى» قد يجيء معنى 
«الانتظار» كقول الشاعر: "وجوه يوم بدر ناظرات * إلى الرحمن ترجو بالفلاح" أجيب: بألّه تصحيف 
«یوم بکر» وقائله من أتباع مسيلمة الگا اللقّب ف اتباعه بالهمن»› و«یوم بکر» هو حرب بینه 
وبين حالد بن الوليد الصّحاب نة (۳)وأمًا ثالئًا: فلأ التظر هو تقليب الحدقة لا الرؤية نحو: 
نظرت إلى هلال فلم أره. أحيب: بأنّه لم يصح عن العرب بل يقال: نظرت إلى مطلع الملال. 

ومن الآيات قوله تعالى: فم هوجوو [لطتفين:٠ ]١‏ فتحقير الكفار وإهانتهم بذلك يدل على 
د امؤمنين غير محجوبين» ثم لا شك أله لا بجحب عن الله تعالى شيءء فالمعنى: اكم يرونه؛ فلا بجحب عنهم. 

ومنها قوله تعالی: لاي اخس لى وراد إبرس:٠٠]‏ فر التي صلى الله عليه وآله وسلم 
«الحسنی» بابعتّة» و «الريادة» بالتظر ال الله تعالی کما في «(صحيح مسلم» ' عن صهيب» وق الباب 
عن ابن عمر رين نة وأبيَ بن كعب ينث وأبي موسى الأشعري ينه وغيرهم. 

11] إ وأما السنة: فقوله عَيءاكلذراسَآح: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر» وهو مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رَيأعتة] ورواه البخاري ومسلم 

£ ۰ ۲ 
والإمام أحهمد والحاكم وابن ماجه وغيرهم . 
(۱) «مسلم» الرقم: ۱۸۱ (1۳/۱). 


(۲) «البخاري» الرقم: ۰٥٤‏ (۱/١۱)؛‏ «مسلم» الرقم: 1۳۳ (۳۹/۱٤)؛‏ «سنن ابن ماجه» الرقم: ۱۷۷ (١/۳٠)؛‏ أحمد» «المسند» 
الرقم: ۱۱۱۲۰ (۹۲/۱۷١)؛‏ الحاكم «المستدرك» الرقم: .)١۲١۷/٤( ۸۷۳١‏ 


شرح العقائد النسفية -01- الكلام في الرؤية 


[۳]وآما الإجماع: فهو أن الأمة كانوا مجتمعين على: وقوع الرؤية في الآخرة وأن 
الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرهاء ثم ظهرت مقالة المخالفين» وشاعت 


النبراس شرح شرح العقائد 

وهو عند المحقفّقين حديث متواتر» رواه عن الصُحابة خلائق من اابعين ومن بعدهم» وأحد 
وعشرون: لا يقصر عن عدد التّواتر كما يعرفه المحرّب» وقد جاء هذا الحديث مفسّرًا بحيث لا يحتمل 
الّأويل؛ فعن أبي هريرة رنه قال: قالوا: يا رسول الله! صلى الله عليه وآله وسلم هل نری را يوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشّمس في الظّهيرة ليست في سحابة» قالوا: لاء قال: «هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فوالّذي نفسي بيده لا تضارُون 
في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما» رواه مسلم'. 

[۳] إ وأما الإجماع: فهو أن الأمة كانوا مجتمعين على: وقوع الرؤية في الآخرةء وأن 
الآبات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها] وهذا الإجماع يدل على صكة الرؤية» ووقوعها معًا. 

( ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت] اشتهرت [ شبههم ) دلائلهم الباطلة إ وتأويلاتهم ) 
؛ فلا يعباً بحم بعد الإجماع. 

وھھنا بحثان: 

[1] الأول: احتحٌ الإمام لزي بانً الأمة أ جعت على قولين: (١)الأول:‏ أنه يصح ويُرّى» (۲)والكاني: أنه 
لا یری ولا يصح» فلما أُبتنا أنه يصح: فلو قلنا بأنه لا يرى.. لكان قولاً ثالًا حارقًا للإجاع. ودفعه الآمدي 
وصاحب «المواقض»: بأنّه ليس حرقًا؛ بل موافقة: لقوم في مسألة» ولقوم في مسألة. 

[۲] الثاني: اقتصر صاحب «المواقف» من النصوص على قوله تعالى: إو برض * إل يب 
ور [اقبا:۲۳] دإ عن ريم مينر وة [لسشنين:٠٠]‏ ثم قال: أمثال هذه الظواهر لا تفيد إلا ظنونًا 
ضعيفة؛ فلا تصلح للتعويل في المسائل العلميةء ثم قال: المعتمد فيه الإجماع. 

وأقول: هذا من الخلط الفلسفي» المتمكن في أمزحة المتوعُلين تي علم الكلام» المعرضين عن علوم 
السَنَة» وإلا.. فالآية الأولى واضحة الدّلالة» وي الأحاديث ما يكفي المؤمن» ولا يقبل التّأويلء والله 
يهدي إلى السبيل. 


(۱) «مسلم» الرقم: ۲۹۱۸ .)۳۲۷۹/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية Tes‏ الكلام في الرؤية 


وأقوى شبههم من العقليات: أن الرؤية مشروطة: (١)بكون‏ المرئي في مكان وجهة»› 
(۲)ومقابلة من الرائي» (۳)وثبوت مسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في 
غاية البعدء (٤)واتصال‏ شعاع من الباصرة بالمرئي وكل ذلك محال في حق الله تعالى 
والجواب: [١]منع‏ هذه الاشتراط '. وإليه أشار بقوله: «فيرى: لا في مكان» ولا في جهة من 
غير مقابلة. أو اتصال شعاع. أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالی» [۲]وقياس الغائب 


النبراس شرح شرح العقائد 

ثم إن شبه المعتزلة إمًا سميعة وإئًا عقلية: [ وأقوى شبههم من العقليات: أن الرؤية 
مشروطة: (١)بكون‏ المرفي في مكان وجهةء (۲)ومقابلة من الرافيء ()وثبوت مسافة 
بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ] فان غاية القرب ينع الرؤية: كالأجفان إ ولا في غاية 
البعدء (٤)واتصال‏ شعاع من الباصرة بالطمرفي ) ذهب أفلاطون ومن تابعه إلى: أن الؤؤية بشعاع 
شفاف يخرج من العين ويقع على المرئي» وذهب أرسطو: أكًا بانطباع صورة المرئي في العين» وحص 
الصتّف المذهب الأول بالدكر؛ لله أصح وأشهر. [ وكل ذلك محال في حق الله تعالى ) ودلً 
التجربة على أنه إذا فقد شرط من هذه kN‏ م تصح الرَوية 

[ والجواب:] 

[1] [منع هذه الاشتراط ) وتحقيقه: أن الرّؤية عندنا بخلق الله سبحانه؛ فلذا جوز المشايخ أن 
یری أعمی بالصين بقة تطير بأندلس من المغرب» نعم! العادة الإلمية جارية: بخلق الروية عند فق 
الأسباب المذكورة» وبعدم حلقها عند انتفائهاء ويجوز أن يخرقها لمن شاءء فإ الي صلى الله عليه وآله 
وسلم کان یری خلفه »كما يرى أمامه بلا مقابلة المرئي. [ وإلبه أشار بقوله:] 

[«فيرى: لا في مكان. ولا في جهةء من غير مقابلةء أو اتصال شعاعء أو ثبوت مسافة بين 
الرائي وبين الله تعالى»] 

[۲] [ وقياس الغائب على الشاهد فاسد] حواب ثان على تقدير التنزل. 

وبيانه: أنه لو سلٌّمنا هذه الاشتراط فإعّا هي شروط في هذه النّشأة الدّنيوية فقط. أو في رؤية الجواهر 
والأعراض فقطء ويجوز أن يكون الحال قي التّشأًة الأحروبّة وفي رؤية احق سبحانه على حلاف ذلك. 


)٩(‏ ذ۲ = الأشراط. 


شرح العقائد النسفية Yor‏ الكلام في الرؤية 
وقد يستدل على عدم الاشتراط: برؤية الله تعالى إياناء وفيه نظر؛ لأن الكلام في الرؤية 
بحاسة البصر. فإن قيل: لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة' لوجب أن يرى» وإلا لجاز 
أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراهاء وإنها سفسطة. قلنا: ممنوع؛ فإن الرؤية عندنا 


بخلق الله تعالى؛ فلا تجب عند اجتماع الشرائط RR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[وقد يستدل] لدفع إشكال العتزلة [ على عدم الاشتراط ] أي: اشتراط الرؤية بالشروط المذكورة 
[ برية الله تعالى إيانا] فلن الح سبحانه يراناء مع فقد السروط المنكورة إ وفيه نظر؛ لأن الكلام في 
الرؤية بحاسة البصر ) ورؤية الله سبحانه إيانا ليس كذلك وعكن أن يقال في دفع التّظر: إن 
الانكشاف الحاصل بالرؤية حقيقة واحدة؛ فحصوله في الواحب بدون الشروط يكفي في نفي الاشتراط. 

إ فإن قيل:] هذه شبهة للمعتزلة من العقليات تسكّى شبهة الموانع ‏ لو كان جائز الرؤية 
والحاسة ) أي: والحال أن بصر الناظرين في الذّنيا ‏ سليمة لوجب أن يرى] في الدنيا لكل أحد 
[ وإلا] أي: إن م ير [ لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ] عظيمة [ لا نراهاء وإنها 
سفسطة ] إنكار للبديهي. 

وتقرير هذه الشبهة: أن للرؤية نمانية شروط: [١]سلامة‏ البصرء [۲]وكون الشّيء جائز الرؤية لا 
کالطًعوم والرٌوائح» [۳]ركونه ذا لون كاهواء» [٤]والقابلة»‏ [٥]وعدم‏ غاية الصّغرء []وعدم غاية القرب» 
[۷]وعدم غاية البعد» [۸]وعدم حيلولة الجسم الكثيف. ولا يعقل منها في حقّه تعالى إلا الشرطان 
الأرّلان؛ إذ الشروط الباقية مختصّة بالحسمانيّات» وها حاصاتان؛ فوحب حصول رؤيته تعالى في الذّنيا 
لكل بصير رؤيةً مستمرة» وذا باطل» وإن ادعيتم أنه لا يرى مع وحود الشرائط. . ارتفع الأمان عن الحس؛ 
فيجوز أن يحضرنا جبال لا نراهاء وذا باطل؛ فثبت أله غير جائز الرؤية. 

[ قلنا: ممنوع ) أي: لا نسلم وحوب الرُؤية بوحود هذين الشرطين [ فإن الرؤية عندنا 
بخلق الله تعالى؛ فلا تجب عند اجتماع الشرائط ] أمًا الحواب عن السفسطة.. فما قالوا: إِلّ 
الجزم بعدم الحبال من اليقينيات العادية» وهي علوم حازمة حرى العادة الإهية بإيجادها في العقلاءء مع 
جحواز نقائضها بالإمكان العقلي» كما أَنّا نعلم قطعًا أن أُوان البيت بعدما حرجنا عنه لم تنقلب أناسًا 
علماء بعلوم الهندسة وابحفر والمجسطي» مع أن الانقلاب ممكن عند العقل؛ فثبت أن تحويز هذه الجبال 
لا يناقي الجزم بعدمها؛ فلا سفسطة. 


)0 حجازي + وسائر الشرائط موجحودة. 


شرح العقائد النسفية وک الكلام في الرؤية 


ومن السمعيات قوله تعالى: اندر كه الأبصلر وهو يدرك الأنصر 4 [لاسم:٣.٠]‏ والجواب: 

ا أن فت كرة اهار اران[ انادف عن الب لا سلب الك 

[۳]وكون الإدراك هو الرؤية مطلقًا؛ لا الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي: 

O o ]أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال‎ ٤[ 
النبراس شرح شرح العقائد‎ 

[ و ) أقوى شبههم [ من السمعيات قوله تعالى: لا ثذرڪة الأبصر وهو يدرك الأبصر 4 
إلانعم:٣.٠]‏ ) لأ الحمع لمعف باللام للاستغراق بإجماع أهل الأصول والعربيّة والمفسّرين» فالمعنى: لا 
تدركه بصر من الأبصار. 

إ والجواب ‏ -مبتدأء وخحبره: «أنّه لا دلالة»- بعد ذكر منوع ثلاثة فالأجوبة أربعة: 

[1] [ بعد تسليم كون الأبصار للاستغخراق ) هذا جواب أؤل: أي: لا نسلم أن الام في 
الأبصار للاستغراق؛ لاله مشروط بعدم قرائن العهدء وقد دات التصوص على رؤية المؤمنين؛ فهي قرينة 
عدم الاستغراق. 

[۲] [و) بعد تسليم [إفادته عموم السلب لا سلب العموم] جواب ثان؛ أي: لو سلمنا 
الاستغراق فدلالته على مطلوبكم غير مسلم؛ لان قولنا: «يدرك[»] ' الأبصار» موحبة كليّة» وإذا دحل 

عليها التفي ارتفع الإيجاب الكلئّ» وصار المعنى: «لا يدركه جميع الأبصار» ي سبيل سلب العموم؛ 
فلا ينافي إدراك بعضها: كقولك: «ليس كل حيوان إنسائًا»» ومطلوبكم ق يتم لو كان المعنى على 
عموم اللب الذي هو معنى السالبة الكليّة. 

[۳] إ و) بعد تسليم [ كون الإدراك هو الرؤية مطلقًا؛ لا الرؤية على وجه الإحاطة 
بجوانب ال مرفي ] جواب ثالث: أي: لا نسلم أن الإدراك هو الرؤية مطلمًا؛ بل هو الروية على وحه 
الإحاطةء يقال: «رأيت الملال وما أدركته للغيم»» فالمنفي هو الرؤية على وحه الإحاطة؛ لا الرُؤية 
المطلقة» ولا شك في أن المؤمنين يرونه يوم القيامة» ولا بحيطون به. 

]٤[‏ [ أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال ] جواب رابع» وملخصه: أنّا غخصُ 
عدم الإدراك ببعض الأوقات: كالدّنياء أو ببعض أحوال الآحرة؛ لما ثبت أن الؤية لا تكون في الحنّة في 


)١(‏ ما بین [ ] ليست في الأصلين» ولا بد منه. 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في الرؤية 


وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها: كالمعدوم 
لا يمدح بعدم رؤيته؛ لامتناعهاء وإنما التمدح في آنه تمکن رؤیته» ولا يرى؛ للتمنع 
والتعزز بحجاب الكبرياء O‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

وفي هذا المقام نكات شريفة: (١)الأولى:‏ قيل: لا رؤية للملائكة إلا لجبرائيل عليوالكاح مرة 
واحدة» وقال الشّيخ حلال الدين اليوطي: هذا غير صحيح» وروى البيهقي في إثبات الرؤية هم 
أحاديث» وصرّح الأشعري بإثباتا. (٠)الثانية:‏ قيل: لا رؤية للجحنٌ؛ بل نسب إلى الإمام الأعظم أنه 
قال: لا يدحل الح الحنّة» وغاية ثوابهم التحاة من التّار» ولعلٌ هذه النّسبة غير صحيح؛ لقوله: «إوسنَ 
حاف مقام ر جتان ٭ ای ٤ال‏ ريا كربا [ارحن:٠:-۷؛]‏ والإجاع على أن الح مكلّفون؛ فيعكهم البشارات 
والتذرات. (")الثالفة: قيل: لا رؤية للتساءء وقال السيوطي: الحق الإثبات في نحو أيّام العيدء وقال 
بعض العلماء: كيف يراه عوام المؤمنين» ولا يراه حواص التساء كفاطمة وخديجة وعائشة وعرم 
كينكتط؟! وقال بعضهم: لا رؤية إلا لفاطمة يجت وهذا حلاف المگحيح» ومن استدلٌ بأَعْنٌ 
مقصورات في الخيام فقد سهاء لأ الخيام لا تحتجب الحق سبحانه. (٤)الرًابعة:‏ قال الميوطي: هذه 
الحصيصات في الرؤية إا هي بعد دخول الحئةء وما في الموقف.. فيراه كل أحد» حى الكقمّار بصفة 
القهر والحلال. (ه)الخامسة: قال السيوطي: الرؤية لخواص المؤمنين في الصباح والمساء» ولعوامهم يوم 
الجمعة: كما نطق به الأحاديث. 


[ وقد يستدل بالآية † لا تدرك لامر [لانمم:.٠]‏ على جوز الرؤية» هذه معارضة 
للمعتزلة حيث قالوا: تمدح الحق سبحانه بأَنّه لا يرى» فإِلنّه ذكره في أثناء المدائح» والصّفة التي يكون 
عدمها مدا يكون وجودها نقصًا؛ فعارضهم اأصحابنا بأنّ المح لا یدل على امتناعها؛ بل إ على 
جواز الرؤية؛ إذ لو امتنعت طلا حصل التمدح بنفيها: كالمعدوم لا مدح بعدم رؤيته؛ 
لامتناعها] لامتناع رؤية المعدوم إ وإها التمدح في أنه تمكن رؤيتهء ولا يرى؛ للتمنع ) تع 
الأمير: إذا أحاط به الحاجبون والحرًاس؛ فتعدّر الوصول إليه إ والتعزز ) أي: صيرورته عزيا قاهرًاء لا 
يتناوله أحد [ بحچاب الكبرياء] -بالكسر- العظمة. 

وأورد عليه: أن النّمدّح يقع بنفي ما يستحيل في حقّه تعالى كنفي الروحة والولدء قال الله تعالى: 
مادص ولوا [ہی: ۰)۴ وقال: ٭ وف اندر ای وید واو یک لم ریف ف المع وکو یکن ل ون 


. ]١ ١ ١ [الإسراء:‎ 4ٍ 


شرح العقائد النسفية Fo‏ الكلام في الرؤية 
وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية 
على جواز الرؤية؛ بل تحققها.. أظهر؛ لأن المعنى أن الله تعالى مع كونه مرتًا.. لا يدرك 
بالأبصار؛ لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب. ومنها: أن الآيات الواردة 
ن سؤال الرؤية مقرونة ة بالاستعظام والاستنكار. والجواب: أن ذلك لتعنتهم وعنادهم 
في طلبها؛ لا لامتناعهاء وإِلا SSS AANA‏ 
النإراس شرح شرح العقائد 

[ وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود] كما 
زعم قوم مستدلين بقومم: رأيت الملال وما أدركته [ فدلالة الآبة على جواز الرؤية؛ بل تحققها) 
أي: وقوعها [ أظهر ) إمّا عفهوم المخالفة أو دلالة الأسلوب. 

[ لأن اممعنى أن الله تعالى مح كونه مرئنًا لا يدرك بالأبصار؛ لتعاليه ) لتنزمه [ عن 
التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب ] فلا يعكن الإحاطة به. فالحاصل: أنه تعالى تمدّح بأن 
رؤيته ليست كرؤية الأجحسام بإحاطة الحدود. 

( ومنها) أي: من شبهة المعتزلة الكمعيّة [ أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة 
بالاستعظام والاستنكار ] 


کقوله تعالی: واد لم موس لن ومن لَك حیّ ری أله جََرةَقَاَحَدَنگ أَلَسوِقَة ) [ابقرة:١.]‏ وقوله تعالى: 
يناتا E‏ َد ا ی آ کین کرک ق قارا 6 له جَهرة ادنم 
الصَدوق بظلّمھ 4 [د::١۰٠]‏ وال الین لے قاتا لوک آل عاستا المککہ کاو ری ربا قد اش تبروا ن اسهم 
وو عسو کیا)4 [لفرتاد: ]۲١‏ 

[ والجواب: أن ذلك ] أي: الاستعظام والإنكار إ لتعنتهم ]' -من العنت بفتحتين- وهو 
الملاك والشدّة» وكانوا يسألون الأنبياء أمثاما؛ إعجارًا مم [ وعنادهم في طلبها؛ لا لامتناعها) 
ولذلك استعظم إنزال الكتاب في الآية اللانية» وإنزال الملائكة في الآية الثالثةء مع أكُّما ممكنانء 
والئبب ني استعظامه: أن طلب المعجزات على سبيل العنادء وقصدِ إعجاز الأنبياء عليهم الام من 
أعظم الأسباب للغضب الإلهي» كما يظهر من التفاسير. 
[وإلا) أي: لو كان الاستعظام لامتناع الرَوية. 


)١(‏ اللَعتت: «کسي رادر کار دشوار اندا حتن» (النیراس). 


شرح العقائد النسفية یع الكلام في الرؤية 


لمنعهم موسى كَيهالصَلاوالسَل عن ذلك كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلهة فقال: 
لانم مهلو ) [السل:٥٥]»‏ وهذا مُشعر بإمكان الرؤية في الدنياء ولهذا اختلف الصحابة 
رتغ في أن النبي صَرلةعَيَمِرَسََّ هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ والاختلاف في الوقوع 
دليل الإمكان. وآما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف» ولا خفاء في أنها 
نوع مشاهدة تكون بالقلب دون العين essa‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ملنعهم موسى اَذاَم عن ذلك كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلهةق 
فقال: بلا م هلوت ) [ر:ء٠]‏ ] كما قال الله سبحانه: ف وجلوزاۍ نیل لخر اا عل ور 


روو ر رہ چو ر ےوہ 


عل ضام لَه قالوا موی آجمل ال ھا کنا هی الم کال کک دوم هلوی 4 [الاعرف:۲۸٠].‏ 

( وهذا] أي: عدم منع موسى كالم [ مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا] ففي الآخرة 
بطريق الأول [ ولهذا) أي: لإمكانغا في الذّنيا ‏ اختلف الصحابة رصَعَتهم في أن الي 
سَرّاَاَييرَسَّرَ هل رأى ربه ليلة امعراج أم لا؟ والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان ] فنً 
الزؤية لو كانت غالا لاتفقت الصّحابة على عدم وقوعهاء وقال بعض العلماء: الؤية قي الدنيا حال 
لغير الت صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ الحاسّة البشرة ضعيفة» ولا يخفى أنه استبعاد؛ لا برهان» ولكن 
عدم وقوعها لغير الل صلى الله عليه وآله وسلم ثابت بإجاع المتكلّمين وامحدّثين والفقهاء والصُوفيّةت 
وقالوا من تاها فهو زنديق وها ياعد الطرفة من اجات فمشاهدة روحاكة لا بض 

[وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف] فعن الإمام الأعظم أله رأى معة 
مرة» وقال محمد بن سيرين اللّابعي إمام المعبرين: من رأى الله سبحانه في منامه دحل الجحثة وتخلص من 
الغموم» وعن الإمام أحمد قال: رأيت الله سبحانه في المنام» فسألته عن أفضل العبادات؟ فقال: تلاوة 
القرآن. وعن حمزة القاري: أنه قراً القرآن قي منامه على الله سبحانه من أرّله إلى آحره [ ولا خفاء في 
نها نوع مشاهدة تكون بالقلب دون العين ] فلا يكون عالاء وأورد عليهم إشكال صعب: 
وهو أن المرئي ثي المنام مصؤر» والحق سبحانه منرّه عن الصورة. 

وأحاب عنه صاحب «الفتوحات المكيّة»: أن هذا من حضرة الخيال؛ فاه يتحلّی فيه العلم 
بصورة اللن» مع أن العلم لا صورة له» والحلي في الصورة لا يكون حلولًا فيهاء ولا مستلزمًا لتشكل 
المتجلي. بل ذهب بعض الكبراء كالإمام الشّعراني صاحب «اليواقيت واحواهر» أن الرؤية الأحروئة إا 
تقع في حجاب الصورة. وقد فصانا هذا في «مرام الكلام»؛ فراحعه» والله أعلم. 


شرح العقائد النسفية —Fe-—‏ الكلام في خلق الأفعال 
«والله تعالى خالق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان» لا كما زعمت 
المعتزلة: أن العبد خالق لأفعاله» وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون عن إطلاق لفظ 
الخالق عليه ویکتفون بلفظ الموجد والمخترع... ونحو ذلك» وحین رأی الجبائي 


إطلاق لفظ الخالق. احتحج أهل الحق بوجوه: DS OES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
ا 
«الكلام في خلق الأفعال» 


قال المصنف رمثاة: إ «والله تعالى خالق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان» لا كما زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله ) وهكذا الخلاف في أفعال 
الحيوانات» ولكن المقصود بالبحث أفعال المكلفين» ومحل التزاع الأفعال الاحتيارئة؛ فن الاضطرارية 
بخلق الله سبحانه إجماعًا. 

وقد كانت الأوائل منهم يتحاشون ] يتزرون إ عن إطلاق لفظ الخالق عليهء 
ويكتفون بلفظ الموجد وامخترع... ونحو ذلك ] وذلك لقرب عهدهم من الملف الصّالحين 
[ وحين رأى الجبافي وأتباعه أن معنى الكل واحد» وهو المخرج من العدم إلى الوجود 
تجاسروا" على إطلاق لفظ الخالق ] لا يقال: إذا كان معنى الكل واحدًا فلا تجاسر؛ لأنًا نقول: 
الرادف منوع» ولو سلم فنقول: المعلوم من عرف الصّحابة والكلف تخصيص إطلاقه على " الواحب» 
کتحصیص قومم: عر وحل باسم الله سبحانه» وإن کان البح صلی الله تعالى عليه وسلم عزيرا جليا. 

إاحتج أهل الحق بوجوه] مذكورة في المطرّلات؛ فلا يرد أن الشارح ذكر وحهین: ومنها: أن 
الله قادر على كل شيء» فلو كان فعل العبد بقدرته.. لزم احتماع لمرن على أثر واحد. ومنها: أله 
لو قدر العبد على فعله لقدر على إعادة مثله» ولا يعكن ولو جهد كل الحهد بالٌجارب؛ فلا يستطيع 
كاتب الكتاب أن يكتب مرَة ثانية بحيث يكون مثل النسخة الأولى. ومنها: أنه يلزم أن يكون بعض 
العباد أحسن خلقًا من الله؛ إذ من خلقه الإبمان» ومن خلق الله الشيطانٌ. 
(۱) حجازي + على العبد. 


(۲) الشحاسر: «دلیری کردن» (النبراس). 
™( ن۱ ن٣‏ = عن» وهو حطاً. 


شرح العقائد النسفية -F04-‏ الكلام في خلق الأفعال 
[]الأول: أن العبد لو كان خالقًا لأفعاله لكان عالمًا بتفاصيلها؛ ضرورة أن إيجاد الشىء 


بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك»› واللازم باطل؛ فإن المشي من موضع إلى موضع 
قد يشت : على سكنات متخللة» وعلى حركابٍ بعضٌها أسرع وبعضها أبطاً» ولا شعور 


النبراس شرح شرح العقائد 

 ]1[‏ الأول: أن العبد لو كان خالقًا لأفعاله لكان عاط بتفاصيلهاء ضرورة أن إيجاد 
الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك ] وأجاب المعتزلة: بأل الإججاد لا يستلزم العلم؛ 
ولذا لا يستدلٌ العقلاء على علمه تعالى بإيجاده؛ بل باشتمال مصنوعاته على حكم ومصالح ونظام 
عجيب» ولو سلم: أن الإججاد بالقصد يستلزم العلم بالموحد.. فنقول: العلم الإجالي كاف» وهو 
حاصل للعبد في أفعاله. ودفع الشارح حوابجم بدعوى الضرورة قي وحوب العلم التفصيلي. 

[ واللازم ) أي: علم العبد بتفاصيل أفعاله [ باطل؛ فإن المشي من موضع إلى موضع قد 
يشتمل: على سكنات متخللة ) أي: واقعة في حلال حركاته» وقد أحسن الشّارح حيث أورد كلمة 
«قد»» ولم یلتزم وحوب تخل اكنات بين الحركات» أا قدماء المشايخ فادّعوا وحوب العلل؛ زعمًا 
منهم أن بعض الحركات أبطاً من بعض» والبطىء لا يكون إلا لتخلل السكنات» وخالفهم الفلاسفة 
وقالوا: لو كان البطء لعخللّها.. م تحسنَ بحركة الطّائر السريع» واللازم باطل بداهة'. وبيان اللزوم: أ 
الطّائر يتحرًك في اللّهار مثا خمسمائة ميل» والفلك الأعظم يتحرّك نصف دورة» وهو أكثر من مسافة 
الطائر بالف آلف مت فلو كان البطء لحلل کان زبادة سکنات الطائر على کات کزيادة حکات 
الفلك على حركات الطًائر» وهو ألف ألف مرَة» فيكون زيادة سكنات الطًائر على حركاته ألف ألف 
مرَة؛ فيجب أن لا يح قط بحركته بأد الحركة أولى بأن تحس؛ لكونغا وحودية» والكنات يغفل عنها 
ا لحس؛ لكونغا عدميّة. وقد يجاب: بأد المعتزلة يوافقون المشايخ في أن البطء للتخلل؛ فالدّليل يصح 
إلزامًا عليهم» وقال صاحب «المواقف»: المسألة تدور على الحجزء فإن صح الجزء فالبطء لحلل وإن 
بطل.. بطل. ‏ وعلى حركات بعضّها أسرع وبعضّها أبطأ ولا شعور للماشي بذلك ) 
وأجيب: بأنّه جوز أن يكون عدم الشعور للذهول عن العلم لا الجهل» والفرق أن اجهل عدم العل 
والدهول عدم الوه إلى المعلوم الحاضر في الذّهن: كذهول الحافظ عن تفسير ألفاظ القرآن. 


)١(‏ ذ۲ = بديهة. 


شرح العقائد النسفية = الكلام في خلق الأفعال 


وليس هذا ذهولًا عن العلم؛ بل لو سئل لم يعلم وهذا في أظهر أفعالها'. وأما إذا 
تأملت في حركات أعضائه في المشي» والأخذ, والبطش... ونحو ذلك ما يحتاج إليه 


من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب... ونحو ذلك.. فالأمر أظهر E‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 


فدفع الشارح الجواب بقوله: إ وليس هذا] أي: عدم السعور إ هول عن العلم؛ بل لو 
سثل ) عن التفاصيل ‏ م يعلم { يريد أن الذّاهل إذا سئل عن المذهول عنه أجحاب عنه» والماشي إذا 
سغل عن تفصيل حركاته وسكناته ل يعرفها [ وهذا في أظهر أفعالها) وهو الحركة الظّأهرة تي الأعضاء 
الّاهرة وأما إذا تأملت في حركات أعضائه ) الخفية [ في المشي والأخذ والبطش) هو الأحذ 
رة [ ونحو ذلك ما يحتاج] التحرّك [ إليه من تحريك العَضّلات ] العضلة: عضو مركب من 
لحم قوي» وغشاء حتو عليه» وحيوط عصبيّة» ووتر في وسطها خحلق الله تعالى آلة للحركة بن جعل طرف 
الوتر متصاد بالعضو» ووضع في العضلة وة الحركة» فإذا انقبضت العضلة انقبض العضو بانجذاب الوت 
وإذا انبسطت انبسط العضو» وعضلات البدن الإنساني يزيد على خسمائة على عدد حركة أعضائه» 
وقد يكون لعضو واحد عضلات كثيرة على حسب كثرة حركاته» وكل عضو لا عضلة فلا حركة له: 
كالأذن» والحفن» الأسفل» وكل عضو انقطعت عضلته.. انقطعت الحركة المتعلَة بتلك العضلة. 

[ وتمديد الأعصاب 1" و «الأعصاب» جمع «عصب»: وهي أعضاء كالنيوط والحبال ينبت من 
الدماغ والثحاع» فمنها حاملة للحسّء ومنها حاملة لقوة الحركة تنتج فروعها تي العضلات [ ونحو ذلك) 
من الثَصرّفات الواقعة في البدن بلا علم صاحبه: كحركة آلات الَنقُس من الرّقبةء والحنجرةء واللسان في 
الصّوت الحهور والخفي والغليظ والدّقيق» على وحه لا يعرف سره إلا المدفقون في اللّشريح ‏ فالأمر 
أظهر ‏ للقطع بأد أحدًا منّا لا يعرف ذلك؛ بل لا شعور بوجود العضلات والأعصاب وتوفّف الحركة 
على تمديدها إلا لعلماء الشريح» ولذا قال بعض الحكماء: من أعجب العجائب أن الحركة المحصوصة 
في العضو لا تحصل إلا بحركة عضلة مخصوصة»ء ولا علم لصاحب العضو بتلك العضلةء ولكلّه إذا أراد 
حركة العضو تحرك تلك العضلة لا غيرها من العضلات» فسبحان الله الخفي بذاته والظّاهر بصفاته 
وآیاته» وقد استدلٌ بعض المشايخ بالتّائم تقب باحتياره من جنب إلى حنب» ولا يشعر بكميّة ذلك 
الفعل وكيفيته» ولكن أعرض الشّارح عن هذا؛ لإمكان دفعه بان الشعور يضمحل بالتوم. 
(۱) «حجازي» و«ع» = أفعاله. 
(۲) التمديد: «كشيدن» (النبراس). 
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[۲]الشاني: النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالی: # وان خلقک و مالو % [الصافات:»٠]‏ 
أي: عملکم» على أن «ما) مصدرية؛ لئلا يحتاج إلى حذف الضمير› أو معمولكم على 
أن «ما» موصولة» ويشتمل الأفعال؛ لأنا إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد.. 
لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع؛ بل الحاصل بالمصدر الذي 
هو متعلق الإيجاد والإيقاع» أعني: ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا. وللذهول 
عن هذه النكتة قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون «ما» مصدرية a‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[۲] [ الثاني: النصوص الواردة في ذلك{ في أن الله سبحانه خالق الأفعال إ كقوله تعالى: 
واه لف وماشملوة ) [الصافات:٩٠]‏ ) وهو من خحطاب إبراهيم لأبيه وقومه: ‏ قال انعدو ما تجوت ٭ وله 
حفر وما ْمَك » [لصانات:١٠-٦٠]‏ ' وكانوا ينحتون الأصنام ويعبدونا [ أي: عملكم» على أن «ما» 
مصدرية ) وينبغي حل الإضافة على الاستغراق بمعونة القرينة» وهو مقام الّمذّح؛ فلا يرد أله يحتمل 
إرادة الفعل الغير الاخحتياري [ لثلا يحتاج إلى حذف الضمير ] يريد ترحيح المصدريّة على الموصولة: 
ا رو ا ي دف الق ال ادي اف اطا وکا رخف ن 
الاحتجاج بالمصدربة أظهر لانسباق الذّهن من الموصولة إلى أن المعنى ما تعملونه من الأصنام: كقولك: 
عملت سيمًاء وعملت سريرا إ أو معمولكم على أن «ما» موصولةء ويشتمل الأفعال] لأعّا من 
جملة المعمولات» وقد تقرّر أن «ما» الموصولة من ألفاظ العموم» وحمل بعضهم الإضافة على العموم» 
ولكن تأويل الموصول بالمفعول غير مشهور» بخلاف «ما» المصدربّة. 

[ لأنا إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد م نرد بالفعل المعنى المصدري 
الذي هو الإبجاد والإيقاع ) دليل على صكة كون الفعل معمولا؛ أي: ليس محل نزاع أهل السئّة 
والمعتزلة في الفعل بالمعنى المصدري؛ لأنّه أمر اعتباري» غير موحود قي الخارج» لا يصح أن يكون خلوقًا 
لأحد [ بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع ) [المتعلى] -بفتح اللاَم- وهو 
المسكى بالمعمول [ أعني: ما نشاهده من الحركات والسكنات ملًا. وللذهول عن هذه 
النكتة ] أي: اشتمال المعمول الأفعال [ قد يتوهم ] كما توكُم القاضي البيضاوي في «تفسيره» 
وصاحب «المداية» إ أن الاستدلال بالآية موقوف على كون «ما» مصدرية ] واعترض على 
الاستدلال بالآية: أن ما قبل الآية دل على أ المراد بالمعمول الأصنام. 


(۱) والتّحت: «تراشیدن» (النبراس). 
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وکقوله تعالی: اله َكَل مى (أتر:٠٠]‏ أي: ممكن بدلالة العقل» وفعل العبد شيء 
ممكن» وكقوله تعالى: أفسن ىكس لان [لحل:۷٠]‏ في مقام التمدح بالخالقية» وكونها 
مناطًا لاستحقاق العبادة. لا يقال فالقائل بكون العبد خالقًا لأفعاله يكون من المشركين 


دون الموحدين؛ لأنا نقول: اللإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية» بمعنى وجوب 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ وكقوله تعالى: الَْكَيوْكَلٍ نر [تر:٠٠]‏ أي: ممكن ) تفسير للشّيء' [ بدلالة العقل] 
أي: فشر الشّيء بالممكن» مع أنه يطلق على الواحب والممكن؛ بل على المعدوم أيضًا جحارًا عندنا 
وحقيقة عند المعتزلة؛ لدلالة العقل على أن المقدور هو الممكن [ وفعل العبد شيء ممكن )]. وأورد 
عليه: أن الآية قد حص منها الواحب وصفاته» والعام المخصوص منه البعض.. لا يبقى حكة. أجيب: 
بألّه حكة إذا كان المخصّص هو العقل» وأجاب بعضهم: بأنه م جخصَ منه شيء؛ إذ التحصيص إخراج 
ما تناوله اللفظء وأهل اللّسان يفهم منها أن الواحب وصفاته غير داخلة» كما إذا قلت: أنا أضرب كل 
من في الذّار.. فهمنا أك لا تضرب نفسك» مع أَنّك فيهاء وهذا الحواب عندي هو الأوّل. 

[ وكقوله تعالی: «إ أفس على كس لشن 4 [دحل:۷٠]‏ ] إستفهام إنكاري» أي: لا يستوي الخالق وغير 
الحالق في مقام التمدح بالخالقيةء وكونها مناطًا) أي: موضع تعلق [ لاستحقاق العبادة] فلا 
شك أنه لو شاركه في الخالقيّة أحد.. لم يكن للتمدح معنى» ولكان غيره مستحمًا للعبادة. وأجاب 
المعتزلة: بأل المعنى: أفمن يخلق الجواهر كمن لا يخلقهاء وان مناط العبادة حلق الجواهر؛ لا مطلق 
الخلق» ولا يخفى أنه تكلّف مناقض لظواهر الأصوص. ومن الحجج القوبة: ما تواتر عن اله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما يصح بأن أفعال العباد -بل كل كائن-.. بتقدير الله» ومشيئته» وإرادته. 

إ لا يقال ] إذا كان الخلق مدار العبادة إ فالقائل بكون العبد خالقًا لأفعاله بكون من 
المشركين ] لان قوله: زيد حالق لفعله.. كقوله: زيد مستحقٌ للعبادة [ دون الموحدين ] مع أن 
المذهب عدم تكفير المعتزلة؛ لأمّم من أهل القبلة إ لأنا نقول: الإشراك هو إثبات الشريك في 
الألوهية. معنى وجوب الوجودء كما للمجوس ] فام يعتقدون إين: «يزدان» حالق الخيرء 
و«أهرمن» حالق الشر. 


)٩(‏ ن + أي. 


أو بمعنى استحقاق العبادة» كما لعبدة الأصنام والمعتزلة لا يثبتون ذلك؛ بل لا يجعلون 
خالقية العبد: كخالقية الله تعالى؛ لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله 
تعالى» إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة» حتى قالوا: 
إن المجوس أسعد حالًا منهم» حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدًاء والمعتزلة أثبتوا شركاء 
لا تحصى. واحتجت المعتزلة: بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش: 
أن الأو لى باختياره دون الثانية OO O O ORO E‏ 
النراسشرحشرحالمقاند _ 

[ أو معنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام { فإكُم يعتقدون أن الواحب واحدى 
ويزعمون الأصنام مستحفّة للعبادة؛ لرحاء الشفاعة منها إ والمعتزلة لا يثبتون ذلك { وأما أنه 
يلزمهم الإشتراك في استحقاق العبادة.. فهم لا يلتزمونه» واللزوم غير الالتزام» وقد تقزر أن من لزمه 
الكفر» وهو يتبا منه.. فليس بكافر إ بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى؛ 
لافتقاره إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالي ‏ بخلاف حالقيّة احق سبحانه؛ فاا 
بلا افتقار إلا أن مشايخ ما وراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة. حتى قالوا: 
إن امجوس أسعد] أحسن [ حالًّا منهم» حیث م یشبتوا إلا شریگًا واحدَا] وهو «أهرمن» 
[ واممعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى] 

إن قلت: فيعود المُؤال؟ قلت [١[أولًا:‏ السُكوت عن تكفير أهل القبلة إا هو مذهب 
الأشعربة؛ لا الماتريدئة» وهم مشایخ ما وراء اللّهر. [۲]وثانيا: بأكّم ذكروا أن من أنكر بعض ضروربًات 
الدين.. فليس من أهل القبلةء وزعم أن انحصار الخالقيّة في الله سبحانه من ضروربًات الدين» وقد 
یستدلٌ على تکفیرهم من حدیث عبد الله بن عمر: عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
«القدريّة ججوس هذه الأمة» رواه الإمام أحمدأ ولكن في سنده مقالء ولو صح -كما قال بعض 
امحدّثين- فهو خبر واحد؛ فلا جوز الكفير به. 

[ واحتجت المعتزلة: بأنا نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة امرتعش ] ونعرف 
بالصرورة [ أن الأولى باختياره دون الثانية ) هذا الاحتجاج لأبي الحسن البصري وأتباعه» وهو 
يدعي الصضّرورة بأل العبد خالق لفعله» وهذا تنبيه منه» ودفع: بأل من كان قبله من المعتزلة يحتجُون 
عليه بالدّلائل؛ فدعوى الضرورة في ما يعترك عليه الأدلَة غير مسموعة. 


(۹) أحد «المسند» الرقم: .)٤٤۳/۳۸( ۲٣٤٣٣۹‏ 


شرح العقائد النسفية TNé—‏ الكلام في خلق الأفعال 


وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى.. لبطل قاعدة التكليف والمدح والذم والثواب 
والعقاب» وهو ظاهرء والجواب: أن ذلك إنما يتوجه على الجَبْريّة: القائلين بنفي 


الكسب والاختيار له أصلاء وأما نحن فنثبته على ما نحققه إن شاء الله تعالى e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


إ وبأنه لو كان الكل ) أي: الاحتياري والاضطراري [ بخلق الله تعالى.. لبطل قاعدة 
التكليف ) للإجاع على أن الكليف لا يقع إلا بفعل العبد إ واطمدح والذم والثواب والعقاب» 
وهو ظاهر ] وقد يجاب كما قي «المواقف» بأد التكليف داع للعبد إلى أن يختار الفعل؛ ليخلق الله 
تعالل الفعل عقیبه على حسب حجري العادة» والمدح والذّم للمحليّة» كما دح با لحسن»› ويذمٌ بالقبح› 
والتّواب والعقاب من العاديات المرتّبة على الأفعال: كالإحراق للنّار؛ فلا يقال: م أثاب هذا وعاقب 
على هذا؟ كما لا يقال: لم أحرق بمساس النّار؟ ولكن أعرض الشّارح عن هذا الجواب؛ لاله ما يصلح 
حوابًا عن حانب الحبريّة إذا أوردنا عليهم ما أورد المعتزلة علينا. 

[ والجواب: أن ذلك إها يتوجه على الجَْربّة القائلين بنفي الكسب والاختيار له أصلً] 
حقًى إن الإنسان عندهم كالجماد. 

[ وأما نحن فنشته { -أفرد الصّمير؛ لأ الكسب والاحتيار كشيء واحد- إ على ما نحققه 
إن شاء الله تعالى ] فثبت الفرق بين حركة الماشي والمرتعش؛ لوقوع الأولى بالكسب والاختيارء 
والّانية بدونماء وصح الكليف بأن يصرف كسبه واختياره إلى الخير؛ لا إلى الشّر» وصح المدح 
ولواب على هذا الصّرف. 

وعورض هذا الدّليل: باه لو لم يكن اختيار العبد كافيًا في استناد الأفعال إليهء ومصححًا 
للقكليف.. فيرد عليكم مثل ما أوردتم علينا لوجوه: 

[1] أحدها: أن علم الله سبحانه سابتق بأفعال العبدء ولف علمه محال. 

[۴] ثانيها: أن فعل العبد: (١)عند:‏ استواء لداعي إلى فعله وتركه» أو رححان الذّاعي إلى تركه.. 
متنع» وإلا.. لزم رححان المساوي أو المرحوح. (۲)وعند رححان الدّاعي إلى فعله واحب» والامتناع 
والوحوب ينافيان التّكليف. 

]۳[١‏ ثالشها: أن إعان أبي لهب مأمور بهء وإمانه محال؛ إذ في جملة ما يؤمن به أنه لا يؤمن؛ فلا فائدة 
في تکليفه. 


شرح العقائد النسفية Es‏ الكلام في خلق الأفعال 
وقد يتمسك' بأنه لو كان خالقًا لأفعال العباد لكان هو: القائم» والقاعد» والآكل»› 
والشارب» والزاني» والسارق... إلى غير ذلك» وهذا جهل عظيم؛ لأن المتصف بالشيء 
من قام به ذلك الشيءء لا من أوجده» أو لا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد 
والبياض وسائر الصفات في الأجسام» ولا يتصف بذلك» وربما يتمسك بقوله تعالى: 
تہارک آه اَحس ن کروی € [ ورد ] وذ علق الین گھ َة لطر پإذف منم فہا کون کیا 
ذف 4 [سسة:.٠٠].‏ والجواب: أن الخلق هنا بمعنى التقدير RANE‏ 
النإراس شرح شرح العقائد — 
[ وقد يتمسك ) أي: يتمسشك" المعتزلة إ بأنه لو كان ) الله تعالى [ خالقًا لأفعال العباد 
لكان هو: القائمء والقاعد. والآكل. والشارب» والزاني والسارق... إلى غير ذلك] قالوا: لأنّ 
معنى القائم والقاعد.. فاعل القيام والقعود؛ فإذا كان فاعل الفعل هو الله سبحانه.. لزم اتصافه مما 
فعل» واللازم باطل: شرعًاء وعقلا. 
[وهذا] أي: تعسك المعتزلة ‏ جهل عظيم؛ لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء 
لا من أوجده] في حل آخر [ أو لا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر 
الصفات في الأجسام ) كالطّعم» والرائحة والنفةء والقل إ ولا يتصف بذلك) بل الصف بالواد 
هو امحل الذي يقوم به ويلزم المعتزلة أن يقولوا به؛ لقوهم: هو متکلّم؛ لخلقه الكلام قي الأجسام. 
[ ورها ) -بتخفيف اباء وتشديدها- يستعمل للتقليل والكثرر [ يتمسك: بقوله تعالى: 
يةه 4] أي: تعالى وتعظّم [ انلق 4 [نرسرن:» )]٠‏ قالوا: جع الخالق يدل على أن غير 
الله سبحانه یکون خالمًاء [ و عی4 ] حطاب لعیسى الام ين لين هة لبر بان 
َنم فا كرد بدن 4 [دسة: 1٠٠.‏ وذلك لان قوم عيسى يالك سألوه حلق الطيرء فقال: أي 
الطير أشدٌ حلمًا؟ قالوا الحقّاش» ففعل. 
[ والجواب: أن الخلق هنا معنى التقدير ) وهو شائع في استعمال بلغاء العرب: كقول 
الشاعر: "ولأنت تفري ما خلقت ٭+ وبعض الاس يخلق ثم لا يفري". أي: تقطع ما قدرت. 
وأقول: مما يضطر المعتزلة إلى الاعتراف بذلك: أَكَّم لا يجؤّزون خحلق الجواهر من غيره سبحانه 
والطير جوهر. 


)١(‏ حجازي = وقد تمسكت المعترلة. 
(۲) ۲۵ = بتمسك. 


شرح العقائد النسفية - ۳ - الكلام في خلق الأفعال 
«وهي» أي: أفعال العباد «كلها بإرادته ومشيئته» قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى 
واحد «وحکگمه» لا یبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين «وقضیته » ای 
قضائه» وهو عبارة عن القَعل مع زيادة إحكام O OO‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وقد يستدل المعتزلة (...) كسب القبيح لا حلقه» وإلا لم يخلق الله سبحانه الشيطان؛ فإِلّه أصل 
القبائح. ثانيها: أن فعل العبد في الوقوع وعدمه.. تابع لقصده وعدم قصده» وكل ما هو كذلك.. لا 
يكون بإججاد غيره. أجيب: بأد الح سبحانه أحرى العادة بخلق فعل العبد على حسب قصده. 

[ «وهي» أي: أفعال العباد «كلها بإرادته ومشيئته» قد سبق أنهما عندنا عبارة عن 
معنى واحد] خلائًا للكراميّة: زعموا أن المشيغة قدعة» والإرادة حادثة. 

إ«وحکمه» لا بعد أن يكون ذلك] أي: الحكم [إشارة إلى خطاب التكوين) وهو قوله 
تعالی: و [لانعم:۷۳] فن جماعة من الأئكة ذهبوا إلى أن إڃجاد الأشياء بقوله تعالى: ڪن 
[الأنعام r‏ وهل هو کلام ن نفسي أو لفظي؟ ١[‏ ]قال بعض المحققين: نفسي : : (0أما أولا»: فلأل 
الأفظي حادث؛ فیحتاج إلى حطاب «کن»» ویلزم ا (۲)وأما ثانيًا: فلئلا يكون الواحب عاد 
للحوادث. وقد يزعم أنه لفظي» وإلا لزم التكون في الأزل» ويجاب: بان الخطاب أزلي» وتعلقه موقوف 
على وقت خصوص: کخطاب التكليف. [۲]وذهب کثیر من المحققين: ا أن قوله: ڪن 
ڪون 4 [الأنعام:٠۷]‏ عبارة عن إرادة الإيجاد وسرعة التكوين عندها»» وليس ههنا حطاب» ويحتمل ان 
يكون المراد بالحكم والقضيّة واحدًاء كما أن المراد بالإرادة والمشيئة واحد. 

[«وقضيته » أي: قضائه» وهو عبارة عن القعل) -بالفتح- مع زيادة إحكام] -بالكسر- 
أي: قو بحيث لا يعكن لأحد تغيره» أو اشتمال على الحكمة والمصلحة» فهو عبارة عن صفة اللّكوين. 

واعلم أن لهم في تفسير القضاء كلمات مختلفةء ونح أن له معان أربعة مشهورة: 

[1] الأول: لغوي» وهو إتيمام السّيء: إما قولا؛ لقوله تعالى: «إوتى رك ألا بدو إل إ2 
[الإسراء:٣۲]‏ أي: حکم بذلك حکمًا تاا لا يتغر؛ أو فعلا كقوله تعالى: قسن سبع سوت 4 
[أك:۲٠]‏ أي: حلقها حلمًا متقتًا كامأد لا يحتاج إلى التكميل. 


)١(‏ وق هامش ن۱: لعل ههنا سقطة من الناسخ -مصحح-. 
(۲) ۲۵ - کن. 


شرح العقائد النسفية FY‏ الكلام في خلق الأفعال 
لا يقال: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى.. لوجب الرضا به واللازم باطل؛ لأن الرضا 
بالكفر.. كفر؛ لأنا نقول: الكفر مَقَضِّ لا قضاء» والرضا إنما يجب بالقضاء دون الْمَقّْضِيّ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] الثاني: مصطلح الأشاعرةء وهو الإرادة الأزلة المتعلّقة بالموحودات الكائنة فيما لا يزال» وهو 
المذكور قي «شرح المواقف». 

[۳] الثالث: مصطلح بعضهم: وهو إثبات الكائنات قي الحفوظ. 

]٤[‏ الرابع: مصطلح الفلاسفة: وهو علمه تعالى يما ينبغي أن يكون الموحودات عليه من الثظام 
الأكمل» ويسمّونه العناية الأرليّةء الموجبة لفيضان el‏ عنه على أحسن الوجوه الممكنة. 

[ لا يقال: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى.. لوجب الرضا به أي: بالكفر إ واللازم ] أي: 
وحوب الرضا بالكفر [ باطل؛ لأن الرضا بالكفر.. كفر؛ لأنا نقول: الكفر مَقَّضيٌ لا قضاءء والرضا 
إا بجب بالقضاء دون الْمَقَغيّ ) يريد أن السؤال مغالطة من اشتباه «القضاء» ب«المقضي»»› ولا شك 
أن القضاء تكوين» والكفر مكون» والّكوين غير المكون» وال[ضاء إما يجب بالّكوين فقط 

وأورد عليه: أن القائل: «رضيت بقضاء الله» لا يريد أله راض بصفة من صفاته؛ إذ لا معفى له؛ 
بل يريد أنه رضي بقتضاهاء وهو المقضي. وفيه نظر؛ لأ معنى الرّضاء هو الاستحسان» واستحسان 
الصّفة معنى معقول» وقي الحديث: «رَضِيتٌ بالله رَبّاء الاسام ياء وَِمُحَمَدٍ تبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» رواه مسلم'. 

وههنا جواب آخر: وهو أن الكفر هو الرّضا بالكفر من حيث هو كفر؛ لا من حيث أله من" 
قضائه تعالى» ولا من حيث الغيظ على الكافر» كما دعا موسى لالم على قوم فرعون بأن: فلا 
رلالام [وس:۸»] وقد جاء ني الحدیث: ن جنريل لَب السام جَعَلّ الي في قم عون 
عند عَرقه؛ عََاقَة أن يُؤْينَ»“. وأباح بعض الفقهاء: ضرب الأسير الكافر عند إرادة قتله؛ ليشتغل الصّرب 
عن اقلم بالشّهادة. 
)١(‏ حجازي + لأن الرضا بالقضاء واحب. 
(۲) «مسلم» الرقم: ۳۸٢‏ (۲۹۰/۱)۔ 
(۳) ۲۵ - أنه من. 


٠۸۸ الحاكي» «المستدرك» الرقم:‎ ؛)۲٤١/١١(‎ ٠١٠۸ البزار» «البحر الزخار» الرقم:‎ ؛)٠٠/٤(‎ ۲٠٤۳ أحمد» «المسند» الرقم:‎ )٤( 
(Ye) 


شرح العقائد النسفية >A‏ الكلام في خلق الأفعال 


«وتقديره» هو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد» من: حسن» وقبح» ونفع» وضرر 
وما یحویه من زمان ومکان» وما يترتب عليه من ثواب وعقاب. والمقصود تعميم إرادة 
الله وقدرته؛ لما مر من أن الكل بخلق الله تعالىء وهو يستدعي القدرة والإرادة؛ لعدم 
الإكراه والإجبار. فإن قيل: فيكون الكافر مجبورًا في كفره» والفاسق في فسقه؛ فلا يصح 
تكليفهما بالإيمان والطاعة. قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما؛ فلا 
جبر» كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار» ولم يلزم تكليف المحال a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ «وتقديره» هو تحدید کل مخلوق ] اي: تعيينه ا بحده الذي يوجد من: حسن» 
وقبح» ونفع» وضرر ] يصيبان هذا المخحلوق من الله تعالى أو من غيره» أو يصيبان من هذا المخلوق 
مخلوقًا آحر وما يحويه] أي: يشتمل على هذا المخلوق إ من زمان ومكان وما يترتب عليه] 
على المخحلوق إ من ثواب وعقاب ) وهذا إذا كان فعل العبد خحاصّة» وما قبله يعم الأعمال وسائر 
المحلوقات» والفائدة في تكرير هذه الألفاظ -مع أن بعضها يغني عن بعض-.. هو الأكيد. 

[ والمقصود تعميم إرادة الله وقدرته ] قيل: لم يذكر القدرة والقدير غيرها؟ أجيب: بأنً 
الإرادة تدل على القدرة ا مر من أن الكل ) أي: كل فعلء أو كل شيء [ بخلق الله تعالى 
وقدرته [ وهو ) أي: الخلق يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار ] دلیل على 
إثبات القدرة والإرادة» أي: تنزيهه سبحانه عنهما. 

فان قبل: ) إذا كان الكل بتقديره وخلقه تعالى ‏ فيكون الكافر مجبورًا في كفرف 
والفاسق في فسقه؛ فلا يصح تكليفهما بالإهان والطاعة] لف ونشر. 

[ قلنا: إنه تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما؛ فلا جبر) بل هذه الإرادة: مثبتة 
للاحتيارء» ونافية للجبر [ كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيارء وم يلزم تكليف 
اطمحال ] يريد أن علم الحقّ سبحانه قد سبق بكفر الكافر وفسق الفاسق باتّفاق أهل السنَّة والمعتزلة 
ولا شك أن غير علمه حال» وتكليف العاحز مما لا يستطيعه باتفاق الطرفينء فكذلك الإرادة لا 
توحب الجبر. 

فملخص الجواب: أن الإرادة لو كانت موجبة للجير.. لكان العلم موحبًا له واللّالي باطلء وكذا 
المقدّم. 


شرح العقائد النسفية - ۳14 الكلام في خلق الأفعال 


والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح» حتى زعموا: أنه تعالى أراد من 
الكافر والفاسق الإيمان والطاعةء لا كفره ومعصيته؛ زعمًا منهم أن إرادة القبيح قبيحة: 
کخلقه وإیجاده. ونحن نمنع ذلك؛ بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به؛ فعندهم یکون 
أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة اله تعالى» وهذا شنيع جدا» حكي عن 
عمرو بن عُبيد أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي: كان معي في السفينة 
فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال: لأن الله لم يرد إسلامي؛ فإذا أراد الله إسلامي أسلمت a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وامعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح ) واستدل بعضهم عليه بقوله تعالى: 
فإوما آله راا [عذ:٠٣]‏ والجواب: أن المعنى أنه لا يريد أن يظلم هو على عباده؛ بل عقابه عدل. 

[ حتى زعموا: أنه تعالى أراد من الكافر والفاسق الإهان والطاعةء لا كفره ومعصيته؛ 
زعما منهم أن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده. ونحن هنع ذلك ) أي: قبح الإرادة 
والخلق [ بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به؛ فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال 
العباد على خلاف إرادة الله تعالى ] لأ الكفر والفسق أكثر من الإبعان والطّاعة» وحاء في 
الحديث: "واحد من مائة". 

[وهذا شنيع جدًّا] لألّه يازم العجز الشديد تعالى عنه [ حكي عن عمرو بن عُبيْد] أحد 
قدماء المعتزلة وأكابرهم» كان معاصر الإمام حسن البصري» وراويًا للحديث» وقد أخذ اللف عنه 
الحديث؛ لله كان صدوئًا ني الرّواية [ أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي ) 
الإلزام: إسكات الخصم» وفي اصطلاح النظّار: إسكاته با يعترف به هو خاصّة» والمجوسي: واحد 
«اججوس»» وهم عبدة التّارء و«ما» الأولى: نافية» والّانية: مصدريّة أو موصولة» على ُد المعنى: «مثل 
إلزام ألزمنيه بحوسي» ل كان معي في السفينةء فقلت له: م لا تسلم؟ فقال: لأن الله م يرد 
إسلامي؛ فإذا أراد الله إسلامي أسلمت { قيل: الظّاهر أن المجوسي أراد السُحربّة؛ لا أنه قائل 
بإرادته تعالى كما زعم البعض» ل عليه قوله: «ما ألزمني»» انتھی. 

قلت: وتحقيقه موقوف على البحث عن عقيدة امجوس» والإلزام يستعمل ممعنى الإسكات المطلق 
كثيرا» وقال بعض المحققين: في كلام الجوسي إشارة إلى أن الإسلام شرٌ؛ بناء على أصول المعتزلةء 
وهو إلزام. 


شرح العقائد النسفية A‏ الكلام في خلق الأفعال 


فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك» ولكن الشياطين لا يتركونك» فقال 
المجوسي: فنا أكون مع الشريك الأغلب. وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني 
دخل على الصاحب ابن عَبادء وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإشفرائيني» فلما رأى الأستاد 
قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستاذ: على الفور: سبحان من لا يجري في 
ملکه إلا ما یشاء E SPR E SRS‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك» ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال 
المجوسي: فأنا أكون مح الشريك الأغلب { وهو الشيطان» أي: التَوسّل بالغالب أولى من التوسُل 
با لمغلوب» وها كان أغلب؛ لان إرادته على قواعدهم غالبة على إرادة الله تعالى عن ذلك» ويحكى أن 
عمرو بن عبيد رحع عن مذهبه بعد هذا الإلزام» كما ل عليه رواية هذه الحكاية. 

إ وح أن القاضي عبد الجبار الهمدافي ] من عظماء المعتزلة وفقهائهم» و«هدان»: بلدة 
[دخل على "الصاحب ابن عَبّاد"] كان وزيرًا لعضد الدّولة: أحد ملوك العظام من آل بوبه عالماء 
حكيمًاء أديباء شاعرًا» فصيحا» يكتب بخط حسن» وكان يجتمع إليه شعراء العرب» وعدحونه 
ويأحذون منه الجحوائز العظيمة» ومنهم المتنق المشهور. 

[ وعنده الأستاذ أو إسحاق الإسفرائيني ] أحد أنكة الس 3 فلما رأى ] الممداني 
[الأستاةً قال: سبحان من تنزه] تطهر [عن الفحشاء] وفيه تعريض بأد أهل السَة» يصفون الله 
سبحانه بالفحشاء حيث قالوا: هو يريد الفحشاء ويخلقهاء ومن قال: أل مراده تنزه عن إرادة الفحشاء 
وخلقها.. عمل عن تعريضه. 

[ فقال الأستاذ على الفور] أي: بالسُرعة: [ سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء) 
أراد أن حريان الأمور في ملكه على حلاف إرادته نقصٌ وعيبٌ» يجب تنزيه الله سبحانه عنه» ومقصود 
الشارح من هاتين الحكايتين: تأييدٌ ما ذكر' أن وقوع الأفعال على حلاف إرادة الله تعالى شنيع حدًا 
تعالى عن ذلك» والعحب من الحشين ذكروا ههنا خحرافات» وقال بعضهم: المقصود من الحكاية الأولى: 
أ امجوسي قائل بإرادته تعالى؛ لا المعترلي» فهو شر من الجحوسي» وقال بعضهم: المقصود من الحكايتين 
إثبات تعميم الإرادة والقدرة عند أهل السَنَّة؛ دون المعتزلة. 


)١(‏ ت٣‏ = ذکروا. 


شرح العقائد النسفية Ê A‏ الكلام في خلق الأفعال 


والمعتزلة اعتقدوا أن الأمرَ يستلزم الإرادةء والنهيّ يستلزم عدم الإرادة؛ فجعلوا إيمان 
الكافر مرادّاء وكفرّه غيرَ مراد» ونحن نقول: إنا نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادًا ويؤمر 
به» وقد یکون مرادًا وينهى عنه؛ لجكّم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى أو لأنه لا 
سل عتا قعل ه [الاناء:٣۲]‏ ألا یری أن السيد إذا أراد أن بُظهر على الحاضرين عصان عبده 
يأمره بالشيء ولا یرید منه E ES RS‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وامعتزلة اعتقدوا أن الأمرَ يستلزم الإرادة والنهيّ يستلزم عدم الإرادة؛ فجعلوا 
إهان الكافر مرادا] لاله مأمور به [ وكفرّه غير مراد) لاله منهيّ عنه» واحتجُوا بأن الأمر طلب» 
والطّلب: إمًا عين الإرادة» وإمًا مشروط ياء وأبّاما كان.. فانفكاك الأمر عن الإرادة محالء وكذا حال 
الّهي وعدم الإرادة. 

[ونحن نقول] ني حواكم: [إنا نعلم أن الشيء قد لا بكون مراذًا ويؤمر به] أي: يأمر 
لله سبحانه به ( وقد یکون مرادا وینهی عنه ] أي: ینهی الله سبحانه عنه [ لحگم ومصالح 
يحيط بها علم الله تعالى ] وقد يقال: الحكمة فيه امتحان العباد» وإظهار استحقاقهم التّواب 
والعقاب» وعندي: أن إحالة المصالح على علمه.. أسلم وأبعد عن القدح إ أو لأنه لا تًا 
َكَل ) [الأنياء:٠۲]‏ ] وهم يسئلون عما يفعلون» اقتباس من الآيةء واستدلال بها على قول الأشعري: إِلَّه 
لا يقبح من الله شيء. 

[ ألا يرى أن السيد إذا أراد أن يّظهر على الحاضرين عصيانٌ عبده يأمره بالشيء ولا 
بريد منه ) لأ العاقل لا يريد الخجل؛ فثبت انفكاك الأمر من الإرادة. 

إن قلت: هذا قي الممكن فكيف يثبت به الحكم في الواحب تعالى؟ قلت: هو تمثيل رفع استبعاد 
الانفكاك بين الأمر والإرادة» ففيه كفاية. ويمكن أن يقال: إن ماهيّة الإرادة والأمر لا يتفاوت في 
السّاهد والغائب. ولا يخفى أن في كلام الشارح احتلالا من سوء الأرتيب» وكان الأحسن أن يقول: 
«ونحن نعلم أن السّيء قد لا يكون مرادًا لنا وحن نأمر به» وقد يكون مرادًا لنا ونحن ننهى عنهء ألا 
یری أن السَیّد إذا اراد أن یظهر على الحاضرین عصیان عبده يأمره بشيء ولا یریده منه؟! فالله تعالى 
یأمر ما لا یرید» وینھی عما يريد لحكم ومصاح حيط با علمه تعالى» أو لاله لا يسأل عما يفعل»» 


ولعلّ الخلل من التاسخين. 


شرح العقائد النسفية PV‏ الكلام في خلق الأفعال 


النبراس شرح شرح العقاند 

وأورد المعتزلة على هذا الدّليل: أنه لو 2.. لجاز أن يطلب العاقل الخجل؛ لأ الأمر للطّلب 
إجاعا؛ فما هو جوابكم فهو جوابنا. وأجيب عنه: بأ العاقل قد يطلب ما يكرهه» ولكن لا يريد إلا 
ما يختاره» فالسيد يطلب المأمور به» ويختار عدم وقوع المطلوب؛ فلا يلزم أن يكون اليد طالب 
الخجل» وا يلزم لو كان يختار وقوع الأمور به. كذا أفاده «شارح الطوالم»؛ وذلك لأ فعل العبد ثي 
بعض الآيات منسوب إلى قدرة الله سبحانه ومشیفته نحو: يل من ياء ودی من اء [نطر:۸] وني 
بعضها إلى قدرة العبد ومشيفته نحو: اموا ما تم 4 إص:.؛] فاحتحً الأشاعرة بالأؤّل» والمعتزلة 
باللّاي» وحمل كل من الفريقين مستدلات حصمه على الجاز: فقال الأشاعرة: تُسبت إلى العبد؛ لاله 
الكاسب» قال المعتزلة: نسبت إلى الله تعالى؛ لأنه حالق القدرة والمشيعة في العبدء فهذا محمل الكلام. 
ون شثت بعض تفصيل فاس معه ٿي بجٿين: 

ا 


البحث الأول: في متمشكات الأشاعرة: [١]فمنها:‏ حم آنه ع وبهة 4 [بقة:۷] أجيب: 
(١)أولا:‏ بأد الختم فعل الشّيطان نسب إلى من حلق الشيطان. (۲)وثانيًا: بان الضّلال رسخ فيهم 
حتى صار جبايًا كالوصف الخلقي. ()وثالئًا: بأد قلوهم شبّهت بقلوب البهائم الخالية عن العلوم. 
(٤)ورابعًا:‏ بأنّه بجاز عن ترك قسرهم وحبرهم على الإبعان. (#)وحامسًا: باه حكاية لقومم: وتالا 
وا ف كما دعواً إِ % [نصت:] مما واستهزاء بهم. (1)وسادسًا: باد الختم يقع في الآحرة 
كحشرهم صما وبكمًا وعميًا. (۷)وسابعًا: بان الختم وسم قلوكم بعلامات تعرفها الملائكة وتبغضهم 
ہا. [۲]ومتھا: ن یکی قشل و ماله عل رمل سی ) [لانم:٠۲]‏ أجيب: باه راد مشيئته 
القصر والحبر وهي غير واقعة لمنافاتحا التّكليف. [۳]ومنها: قوله تعالى: وما امود إل أن كاه أنه 4 
[لإنسان:.٣]‏ أجيب: بأل مراد حلق أصل المشيئة في العبد. [٤]ومنها:‏ قوله تعالى: مللا بيد [لروع:» ]٠‏ 
لأنٌ الله تعالى يريد الطاعات اتفائًاء فهو فاعلها وموحدها. أجيب: بأد المعنى يفعل ما يريد فعله. 
[ه]ومنها: نسبة الفعل إلى الله سبحان نجو: ا وان هو اسح واگ ) [دح:۲؛] وقوله: ا هرای سرن 
لاخر 4 [بونس:۲۲]ء وقوله: َكب ف فلوم مآلإيسَنَ ) [هادكه:٠].‏ أجيب: بأنّه ججاز من نسبة الفعل 
إلى الكبب؛ لان الأصل قدرة العبد ومشيئته بخلق الله سبحانه. 


شرح العقائد النسفية VY‏ الكلام في خلق الأفعال 


وقد يتمسك من الجانبين بالآيات» وباب التأويل مفتوح على الفريقين. 
«وللعباد أفعال اختيارية يثابون عليها» إن كانت طاعة «ويعاقبون عليها» إن كانت معصية 
النبراس شرح شرح العقائد 
-- 

والبحث الثاني: في متمسّكات المعترلة: 

[1] فمنها: قوله: ماه بر دطا وباد 4 [غد .]٠٠:‏ وأجيب: بأنّه لا يريد أن يظلمهم. 

[۲] ومنها: قوله تعالی: قسن سا لوین وَس سَاءَ قمر ) [لکمف:۲۹]» وقوله تعالی: اغماوا مانم 4 
[سك:.٤]»‏ وقوله تعالى: فمن سَاه دإ ري سيلا 4 [نشر:٠٠]‏ أجيب: بأن مشيئة العبد هما مدحل في 
الفعل وإن كانت غير موَة بالاستقلال. 

[۳] ومنها: نسبة الفعل إلى العبدء فانظر من قوله: ED‏ بالل ومون اة وما رهم يَش 4 
[بتو:۲] إلى قوله: يروش ف ثور آلكاس ‏ (دس:٠].‏ أجيب: بأكًا للمحليةء أو لأ العبد 
كاسب» واللّاني: أحسن؛ لأ الإسناد بجاز على الأول» وحقيقة على الان . 

]٤[‏ ومنها: نّا رى ف حلي اَن ن تَفَوٍْ % [ددك:٣]‏ وأفعال العباد متفاوتة. أجيب: بأن الآية ق 
حلق السّموات. 

[] ومنها: ‏ ي َه َايَظّلمْينْمًَال درز [دء:.٠]»‏ وف أفعال العباد ما هو ظلم. أجيب: بأن كون 
فا الك فا ا هو هن ت الكسيا ل ن بيت الى 

استقصاء هذه المباحث قي كتابنا «سدرة المنتهى». 

[ وقد يتمسك من الجانبين بالآيات» وباب التأويل مفتوح على الفريقين]' 

ولام الشّارح يشير إلى أن الاستدلال بمذه الآيات غير تام من الطرفين. 

# # ¥ 

[«وللعباد أفعال اختيارية يثابون عليها» إن كانت طاعة «ويعاقبون عليها» إن كانت 
معصية { وني كلام المصتّف راه إشارة إلى دليل الاحتيار» وهو أنه لو كان العبد مجبورًا لم يستحق 
اواب والعقاب. 


(۹) ذا ن۲ - «وقد يتمسك ... على الفريقين»» وهو موجود في «حجازي» و«ع»» فوضعته هنا لمناسبة ما بعده من كلام صاحب النيراس. 


شرح العقائد النسفية -PVé—‏ الكلام في خلق الأفعال 


لا كما زعمت الجبرية: أنه لا فعل للعبد أصان وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات» 
لا قدرة للعبد عليهاء ولا قصد» ولا اختيار A E SS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

واعلم أن مسألة احبر والاحتيار من أصعب المسائل» حى نقل عن إمامنا الأعظم أنه قال: قتلني 
مسألة الاحتيار. وكان السلف يسكتون عنهاء وينهون عن الخوض فيها؛ بل حاء قي الحديث ما ل 

على اللّهي» ولك المتأحُرين اضطروا إلى البحث عنها؛ ردا على الحبرية والقدربة. 

والمذاهب فيها سَة 

[1] فأحدها: «للمعتزلة»: وهو أن الفعل بقدرة العبد وحدهاء بلا إججاب واضطرار. 

[۲] ثانيها: «للجبرية»: وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء وليس للعبد قدرة واحتيار؛ بل هو كالجماد. 

[۴] الغها: «للأشعري»: وهو أن الفعل بقدرة الله وحدهاء ولكن للعبد قدرة واختيار: إذا 
صرفهما إلى الفعل خحلق الله الفعل منه؛ فالفعل: سخلوق الله» ومكسوب العبد. 

]٤[‏ رابعها: «للفلاسفة»: -وينسب إلى إمام الحرمين- وهو أن امور قدرة العبد وحدها بالإياب 
واستحالة اَحلف. وقال بعض المحققين: «مذهب الحكماء»: أن قدرة العبد كالأسباب والأدوات» 
وأا مفيد الوحود فليس إلا الحق سبحانه. قلت: وهذا قريب من مذهب الأشعري؛ بل كأنّه هو. 

[٥[‏ مجه «للأستاذ أبي إسحق الإسفرائيني»: وهو أن الوا جحموع القدرتين؛ لا على کد 
منهما مور مستقل کما یزعم؛ فإلّه محال؛ بل على أن قدرة العبد غير مستقلة بالّأثير» فإذا انضّت 
اا فد ای ا ات و 

[] سادسها: «للقاضي أبي بكر الباقلاني»: وهو أن الور في أصل الفعل قدرة الله سبحانه» وقي 
وصفه قدرهٌ العبدء ومتّلوه بلطم اليتيم إيذاءً أو تأديبًا: فالأّطم صادر عن قدرة الح سبحانه» وكونه 
ذنبًا أو طاعة بقدرة العبد. 

[ لا كما زعمت الجبرية: أنه لا فعل للعبد أصلّ وأن حركاته منزلة حركات 
الجمادات) إذا حكها الإنسان مثا إ لا قدرة للعبد عليهاء ولا قصدء ولا اختيار ) -مترادفان- 
وقال بعضهم: «الإرادة» من حيث إكا توه إلى المراد.. تسى «قصدًا»» ومن حيث إتيان له.. 


۱ 
تسمی «احتیارا». 


(۱) ن۱ ذ۲ = يسمى» والصواب ما أثبتناه كما لا بخفى. 


شرح العقائد النسفية —FVo-‏ الكلام في خلق الأفعال 

وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن الأول 

باختیاره دون الثاني؛ ولأنه لو لم يكن للعبد فعل صلا لما صح تكليفه» ولا ترتب استحقاق 

الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التى تقتضى سابقية القصد والاختيار إليه 

على سبيل الحقيقةء مثل: «صلى» و«صام» و«کتب» بخلاف مثل طال الغلام» واسوَدٌ لونه 
النبراس شرح شرح العقائد 

[وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش) وهو الأحذ بقَرّة [ وحركة الارتعاشء 
ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني فلو م يكن للعبد قدرة واحتيار ف البطش.. لم يكن فرق. إن 
قلت: لعل الفرق بوحه آحر؟ قلت: الضرورة قاضية بأنّه لا فرق إلا بالاختيار وعدمه. 

إ ولأنه لو م يكن للعبد فعل أصلًا طا صح تكليفه ) قيل: لأ تكليف الحماد باطل 
بالضّرورة. قلت: فيه نظر على قاعدة الأشاعرة أنه لا يقبح من الله شيء» وأ الحسن والقبح غير 
عقلیین» فالأوى الاحتجاج بالسّمع: کقوله تعالی: ل یکی ف آنه تنا ل وْسَعَ ‏ [ابقرة:۲۸] 

[ ولا ترتب ] -عطف على التكليف- [ استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله] مع أن 
الشّارع حكم باليّنّب في نصوص لا تحصى كقوله تعالى: إن َيل صلا ه4 إلصك:ه)» 
وکحدیث: «مَن بی لله مَسْجدًا بى الله لَه بنا في اَة» رواه البخاري' 

ولا إسناد الآأفعال التى تقتضى سابقية القصد والاختيار ] أي: إسناد الأفعال 
الاحتياريّة» -والسًابقة مصدر معنى «السّبق»- إإلبه] متعلق بالإسناد؛ أي: إلى العبد إعلى سیل 
الحقيقة ] بلا جحاز إ مثل «صلى» و«صام» و«کتب» ] يريد أنا نجحد أهل الله والعقلاء يسندون 
إلى العبد الأفعال التي لا بد فيها من الاحتيار إسنادًا حقيقَيًا؛ فلو م يكن للعبد فعل اختياري.. ۾ 
يصح ذلك. إن قلت: ما الدّليل على أن الإسناد حقيقي؟ قلت: من لوازم الجاز حواز التفي: كقولك 
للشجاع: لیس بأسد» ولا يجوز أن يقال لمن صلى: م يصل. 

[ بخلاف مثل طال الغلام واسوَدٌ لونه] من الأفعال الغير الاحتيارة؛ فإ إسنادها لا يقتضي 
إثبات الفعل للعبد» وسبب تعرّض الشّارح لمذا الكلام على ما أظنٌ: أن بعض العلماء احتحٌ على 
إثبات الاحتيار للعبد بأد الأفعال تسند إليه. فأورد عليه: أن الإسناد لا يوحب الاحتيار كما في: 
«طال» و«اسودّ»» فأصلح الشارح الاحتجاج بان نحتح بالأفعال الاحتياريّة؛ ل الاضطراريّة. 


.)۹۷/١( >٠١ «البخاري» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية TNA‏ الكلام في خلت الأفعال 


والنصوص القطعية تنفي ذلك: كقوله تعالى: جرا يما يعمو [الاحقاف:؛ »]١‏ وقوله تعالی: 
فمن سَاء بون ومسا يمر % [الكهف:٠٠]‏ إلى غير ذلك. فإن قيل: بعد تعميم علم الله تعالى 
وإرادته الجبر لازم قطعًا؛ لأنهما إما أن يتعلقا: بوجود الفعل فيجب» أو بعدمه فيمتنع ‏ 
النبراس شرح شرح الهقائد 

إ والنصوص القطعية تنفي ذلك ) أي: الجبر»ء وهذا الاستدلال ”معي بعد الاستدلالات 
العقليّة» ويجوز أن يكون من تتّة الاستدلالات الثلاثة الابقة» والمعنى: لو لم يكن للعبد فعل لم يصح 
التكليف» ولا الرتب» ولا الإسناد» لكن التصوص تنفي اللوازم. فقوله: «والأصوص» على الأول.. 
منصوب عطقًا على ضمير المتكلم في قوله: «لأنا نفرق»» وعلى الثاني مرفوع على الإبتداء 

[ كقوله تعالى: #جرا؟ ] مفعول مطلق [ #إيما كانوأ يعملون [الاحقاف:٤١]‏ ] فالآية تدل على 
إسناد العمل إليهم» وترتب الحزاء على عملهم. [ وقوله تعالی: فمن سا َيون وس سا حفر 4 
[الكهف:٠۲]‏ ] فهذا يدل: على أن الإعان والكفر بمشيئة العباد وقصدهم» وعلى صحة التكليف؛ لأن 
فيه: ترغيبًا على الإمان» وتحديدًا على الكفر إ إلى غير ذلك). 

فإن قبل ] معارضة من المحبرية: [ بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته] أي: بعدما ثبت 
أن كل ما صدر عن العبد فعلاً وتركا فهو بعلم الله سبحانه وإرادته ‏ الجبر لازم ] مبتدأ وخبر وما قبله 
ظرف للنسبة [ قطعًا؛ لأنهما إما أن بتعلقا بوجود الفعل فيجب ) لأن تخلف العلم جهلء 
وتخلف القدرة عجز» وكلاها حال [ أو بعدمه فيمتنع) 

أورد عليه: بأن العدم الأزلي ليس بالإرادة بل لعدم الإرادة كما في الحدیث: «مَا اء ادل گان وَمَا لم 
عأ لن ين" وإلا لم يكن عدم العام أزلًا؛ لأن أثر الإرادة حادث؛ فالصحيح أن يقال: إن تعلقا 
بوحود الفعل.. وحب» وإلا.. امتنع. وقد يجاب: بأن تقدم الإرادة على المراد ذاتي؛ لا زماني» ولكنه 
حلاف ما عليه الحققون» المستدلون على حدوث العام باختيار صانعه. وقد يجاب: بأن معنى تعلق 
الإرادة بالعدم: أن تقتضي الإرادة ارتباط العدم بما؛ وذلك لأن كاد من الوحود والعدم مرتب بالإرادة 
لكن ارتباط الوحود بوجودها وارتباط العدم بعدمهاء وهو تكلف شديد» ولا اختيار" مع الوحوب 
والامتناع؛ بل إنغا يكون مع إمكان الفعل والترك. 
(۹) حجازي + «ولا اخحتيار مع الوحوب والامتناع». 


(۲) «سنن أبي داود» الرقم: ۰۰۷۰ .)۳۱۹/٤(‏ 
(۳) ت۱ ن۲ = «والاحتيار»» والصواب ما أبتناه. 


شرح العقائد النسفية —PVY-—‏ الكلام في خلق الأفعال 


قلنا: اله سبحانه يعلم ويريد: أن العبد يفعله أو يتركه باختياره؛ فلا إشكال. فإن قيل: 
فيكون فعله الاختياري واجبًا أو ممتنعًاء وهذا ينافي الاختيار. قلنا: التنافي ممنوع؛ فإن 


الو جوب بالاختيار محقق للاختيار؛ لا مناف a NE RS‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


[ قلنا: الله سبحانه یعلم ویرید: أن العبد یفعله أو بترکه باختیاره؛ فلا إشكال] لأن 
العلم والإرادة حينعلٍ يؤكدان الاحتيار» ويحققانه. 

إن قلت: هذا السؤال والحواب قد مر مع المعتزلة؛ فتكراره عبث. أجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أن 
هذا السؤال نما يتداوله الناس كثيراء ويتخذه الفساق حجة»ء وهذا ما يقتضي حسن التكرار. ۲ ]ثانيها: 
أن ما مر حاص بالكفر والفسق» وهذا عام لكل فعل. [٤]ثالفها:‏ أن ما مر محمل»ء وهذا مفصل با 
بعده من السؤال والحواب. [٤]رابعها:‏ أن ما مر حاص بالأفعال الموحودة» وهذا عام قي كل ما يتمكن 
العبد منه: فعلاً أو ترا. وأورد عليه: أن الكفر والفسق عدميان» ويجاب بأنه مبني على العرف. 

[ فإن قبل: فيكون فعله الاختياري واجبًا أو ممتنعًاء وهذا] أي: الوحوب والامتناع 
يناف الاختبار ) حاصل السؤال: أن هذا الجواب جمع بين الضدين إ قلنا: التنافق ممنوع؛ فإن 
الوجوب بالاختيار محقق للاختيار؛ لا مناف). 

وأورد عليه: أن هذا الاحتيار مخلوق الله سبحانه» وليس من فعل العبد؛ لأنه لا يوجد شيئًا؛ 
فالجبر لازم. أجيب: بأنا سلمنا أن العبد بحبور في [الاحتيار» لكنه غير مجبور في الأفعال الصادرة عنه 
بتوسط الاحتيار» كما أنه تعالى موحب بالنسبة إلى الإرادة وغيرها من الصفات» وإن كان مختارا بالنسبة 
إلى الأفعال الصادرة بتوسطها]'. وأجاب بعض الكبراء: بأن تعلق العلم والإرادة بالفعل لا يجعله 
واجبًا؛ لأن العلم تابع للمعلوم» وهذه مسألة لطيفةء وأول من أفاده الشيخ الأكبر» واستفادها عن الله 
سبحانه في الرؤياء وقال: لو لم يكن في «الفتوحات» إلا هذه المسألة لكانت كافية» ومعناه: أن المعلوم 
أصل» والعلم ظل وحكاية عنه؛ لأن العلم إدراك الشيء كما هو؛ فالمعتير هو مطابقة العلم للمعلوم؛ لا 
العكس» كما أن المعتبر ق صورة الفرس على الحدار إنغا هو مطابقة الصورة للفرس؛ فالعلم: انكشاف 
الشيء بصفة الوحوب إن كان واحبًا في حد ذاته» وبصفة الإمكان إن كان ممكتًا في حد ذاتهء أمًا 
الإرادة: فهي تابعة للعلم» فكما أن العلم لا يجعل الممكن واجبًا فكذا الإرادة. 


)١(‏ ما بين [ ] بياض في الأصلين» وأتمه في حاشية نسخة١‏ من حاشية السيالوكتي ًالله على الخيالي ملخصًا. 


شرح العقائد النسفية PVA‏ الكلام في خلق الأفعال 


وأيضًا: منقوض بأفعال الباري تعالى'. فإن قيل: لا معنى لكون العبد فاعلًا بالاختيار إلا 
كونه موجدًا لأفعاله بالقصد والإرادةء وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال 
وإيجادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين ESE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وأيضًا منقوض بأفعال الباري تعالي ) عطف على «منوع»» وقيل: معطوف بحسب العنى 
على قوله: «لأن الوحوب»» والحاصل: أنه لو تم دليلكم.. لزم أن يكون الواجب تعالى ججبورًا في 
أفعاله؛ إذ قد تعلق علمه وإرادته في الأزل بصدورها عنه» فلو كان تعلقهما بصدور الفعل سالبًا 
للاحتيار.. لزم الجبر في الواحب» وهو باطل إجماعًا من الطرفين. وذكر بعض المحققين: أن النقض 
بالإرادة لا يتم إلا إذا كان تعلقاتا أزليةء وأما إذا كانت حادثة -كما ذهب إليه قوم- فلا؛ إذ لا يكون 
للإرادة حينغلٍ تعلق سابق على إججاد الشيء حتى يجب به. 

وأورد عليه: [١]أولًا:‏ بأنه يلزم الوحوب عند التعلق الحادث أيضًا؛ إذ تخلف مراده تعالى محال» 
سواء قدم التعلق أو حدث. وفيه نظر؛ إذ المناق للاحتيار هو الوحوب قبل الفعل؛ فإنه المناقي للتمكن 
من الفعل والترك. أما الوحوب مع الفعل.. فلا ينافيه؛ لأن كل ممكن: فما لم يحب لم يوحد» وهذا 
الوحوب لا يناقي إمكانه قبل. [۲]وثانيًا: بأن التعلق الحادث إن لم يكن منافيًا لاحتيار الواحب 
سبحانه.. فليس منافيًا لاحتيار العبد أيضًاء والفرق تحكم. وفيه نظر؛ لأن التعلق باحتيار الحق سبحانه؛ 
لا باحتيار العبد؛ فالفرق ظاهر» وهذا يصلح حوبا عن النقض بالإرادة» ولو كان التعلق قديما. 

[ فإن قيل ] سؤال وارد من الحبرية عليناء وملخصه: أنكم جزمتم بكون الحق سبحانه خالقًا 
مستقاا بفعل العبد؛ فيجب عليكم الاعتراف بابر [ لا معنى لكون العبد فاعلًا بالاختيار إلا 
كونه موجدًا لأفعاله بالقصد والإرادة] وأما ما ذكرتم من إثبات الاحتيار للعبد -مع أن موجد 
أفعاله هو الحق سبحانه-.. فغير معقول: كالحمع بين النقيضين [ وقد سبق أن الله تعالى مستقل 
بخلق الأفعال وإيجادها] من غير شركة للعبد [ ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت 
قدرتين مستقلتين ) وذلك بوجهين: [١]أحدهما:‏ أنه يلزم أن يكون المعلول حتاجًا إلى كل واحدة 
ومستغنيًا عن كل واحدة. ١|‏ ]ثانيهما: أنه لو كان منهما أُثْر» فكل منهما حزء العلةء وإن كان الأثر 
لأحدها فهي العلة فقطء وكذلك لا يدحل تحت مستقلة وغير مستقلة كما يقوله الأشعري» وإلا ۾ 
يكن المستقلة مستقلة» وكان على الشارح أن يتعرض له. 


(۱) حجازي + «حل ذکره لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعاله فیلزم أن یکون فعله واجبا عليه». 


شرح العقائد النسفية - ۳۷4 الكلام في خلق الأفعال 
فيلزم أحد الأمرين: إما عدم كون العبد فاعلا بالاختيارء أو عدم كون الله تعالى خالقا 
لأفعال العبادء والثاني باطل» فتعين الأول. قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته» إلا أنه 
لما ثبت: بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا فى 
يعض الأفعال: كخركة البطشن» دون البعضن: كح ركة الأرتعاشن. نجنا إلى الفقصى عن 
هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق كل شيء والعبد كاسب. وتحقيقه: أن صرف 


العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب» وإيجاد الله تعالى الفعل عقب ذلك خلق RR‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


وقد يجاب: بأنه في حکم الدحول تحت مستقلتين: ها المستقلة» ويجموع المستقلة وغيرهاء وفيه 
تكلف» وهذا السؤال لا يتوحه على من يجعل المؤثر ججموع القدرتين: كالأستاذ 

[ فيلزم أحد الأمرين: إما عدم كون العبد فاعلا بالاختيار ] لأن الله حالق أفعاله" إ أو عدم 
كون الله تعالى خالقا لأفعال العباد] لأن العبد تار إ والثافي باطلء فتعين الأول) إغا خحصه 
بالبطلان» مع أن احبر باطل أيضًا؛ لكون السؤال من جانب الحبرية» وكون أفعال العباد جخلق الله سبحانه 
جحمعًا بين الفريقينء أو لأن الاعتقاد بكون الحق سبحانه خالمًا أهم وأشرف من الاعتقاد باحتيار العبد. 

قلنا: لا کلام لا تزاع ولا حلاف ف قوة هذا الكلام ) أي: السؤال إ ومتانته { أي: 
استحکامه [ إلا أنه طا ثبت: بالبرهان أن الخالق هو الله تعالي ) کقوله تعالى: َي ڪل 
وهو عل کل سىء رك [ثر:٠٠]‏ [ وبالضرورة ) -عطف على البرهان- [ أن لقدرة العبد 
وإرادته مدخلا في بعض الأفعال: كحركة البطش, دون البعض: كحركة الارتعاش» احتجنا] 
-من «الاحتياج» جزاء «لا»- [ إلى التقصي ] أي: الخلاص إ عن هذا المضيق ) وهو اجتماع 
النقيضرن ‏ إلى القول بأن الله تعالى خالق كل شيء والعبد كاسب. وتحقيقه: أن صرف 
العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب { وهذا بأن يتعلق إرادة العبد بالفعل فيخلق الله تعالى فيه 
قدرةٌ متعلّقة بالفعل. ولو قدم الشّارح رَحَثال الإرادة لكان أحسن. [ وإيجاد الله تعالى الفعل 
عقب ذلك ] أي: بعد صرف القدرة» وهذا تأحر ذاتي؛ لأ القدرة مع الفعل عندنا [ خلق ) 
وملخصه: أن العادة الإلمية جارية بألّه إذا تعلق إرادة العبد بالفعل.. حلق الله سبحانه فيه قدرة 
مصروفة إلى الفعلء ثم حلق فيه الفعل. 


(۱) ن۲ = فعله. 


شرح العقائد النسفية TA¬‏ الكلام في خلق الأفعال 
والمقدور الواحد داخحل تحت قدرتين» لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور الله بجهة 
الإإيجادء ومقدور العبد بجهة الكسب»› وهذا القدر من المعنى ضروري› وإن لم نقدر 
على أزيد من ذلك فى تلخيص العبارة المْفْصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله 


تعالی وإيجاده» م ما للعبد فيه من القدرة والاختيار SSS DERSE RS E‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 


وأورد عليه: [۱]أولا: أن تعلق الإرادة بأحد المقدورين لا بد أن يكون لمرحح يرحح أحدهاء فهذا 
المرحح إن كان: من الله.. لزم الحير» أو من العبد لزم استقلاله في خحلق بعض أفعاله. وأجيب: بأ الإرادة 
صفة من شأنغا ترحيح أحد المقدورين بلا مرحح» كما سبق في بحث إرادة الح سبحانه. [۲]وثانيًا: أن 
الإرادة صفة حادثة» فحدوثها إن كان: بإرادة العبد.. لزم السلسلء أو بإرادة الله لزم الحبر. أجيب: 
باحتيار الثاني» وان كون العبد جحبورًا قي نفس تلك الصصّفة لا يستلزم احبر قي الأفعال» كما أن القدرة 
والإرادة القديمتين لا احتيار للصًانع تعالى في وحودهاء مع أن أفعاله صادرة عنه بالاختیار. [۳]وثالا: أن 
تعلق الإرادة أمر مكن والممكنات مستندة إلى الواحب تعالى فيلزم ابمبر. أجيب: بأل تعلمها معنى إضافي: 
فهو أمر اعتباري عند جمهور الأشاعرة» وحال عند بعضهم» أي: لا موحود ولا معدوم» والحاجة إلى 
الوجد إا هي للموحودات. هذا ما قرّره القوم في استحقاق العبد الراب والعقاب بكسبه» وفيه مواضع 
نظرء والأحسن السكوت؛ فقد جاء في الحديث التي عن البحث ني القدرء" وصرح غير واحد من 
الأكابر بأد حقيقة هذه المسألة نما استأثره الله سبحانه بعلمه» وقي كلام الشّارح إماء إلى ذلك. 

( واطمقدور الواحد) أي: فعل العبد [ داخل تحت قدرتين ] : قدرة الحق سبحانه» وقدرة 
العبد [ لكن بجهتين مختلفتين ] ؛ فلا يرد بأل صدور المقدور الواحد عن قدرتين حال [ فالفعل 
مقدور الله بجهة الإيجادء ومقدور العبد بجهة الكسب ] ولا استحالة في ذلك؛ لان القدرة 
الكاسبة غير مؤثرة» نعم! يستحيل دخول مقدور تحت قدرتين مؤئرتين أو كاسبتين. 

[وهذا القدر من المعنى ضروري) أي: يقيني ثابت بامحمع بين الأدلَّةَ ‏ وإن م نقدر على 
أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المقْصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى 
وإيجاده» مع ما للعبد فيه من القدرة والاختيار ] وذكر بعض الحققين من الصُوفيّة: أن تحقيق 
ذلك ينكشف يوم القيامة كما أن رؤية الحق سبحانه تقع قي الآحرة مع عجز الأبصار عنها في الدنيا. 


.)٤٤۳/٤( ۲۱۳۳ انظر: «سنن الترمذي»: الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية -FAI~—‏ الكلام في خلق الأفعال 


ولهم في الفرق بينهما عبارات» مثل: إن الكسب ما وقع بآلةء والخلق لا بآلةء والكسب 
مقدور وقع في محل قدرته» والخلق مقدور وقع لا في محل قدرته» والكسب لا يصح 
انفراد القادر به والخلق يصح. فإن قيل: فقد أثبتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات 
الآخر: كشركاء القرية والمحلةء وكما إذا جعل العبد خالقًا لأفعاله» والصانع خالقًا 
لسائر الأعراض والأجسام» بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين e‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

(ولهم في الفرق بينهما عبارات] فيه إعاء إلى أن هذه الفروق غير وافية بالإفصاح عن التحقيق 

[مثل: إن الكسب ما وقع بآلة] من الأعضاء وغيرها كاليف والقلم إ والخلق لا بآلة). 

و) أيضا إ الكسب ) أي: الفعل المكسوب إ مقدور وقع في محل قدرته ] أي: قدرة 
الكاسب إ والخلق مقدور وقع لا في محل قدرته] أي: الفعل المخلوق مقدور لا يقع' في محل 
قدرة الخالقء قال في «التّلويح»: مثا حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في غير من قامت به القدرة وهو 
زید» ووقعت بكسب زيد في امحل الذي قامت به قدرة زید» وهو نفس زید. 

[و) أيضًا [الكسب لا يصح انفراد القادر به] لان قدرة العبد غير مؤثرة؛ فلا يصدر عنه الفعل 
إلا بقدرة الله سبحانه [ والخلق يصح] فإ الله سبحانه يخلق ما شاء بلا حاجة إلى كسب العبد. 

[ فإن قبل: ) إذا حعلتم فعل العبد مقدورًا للعبد والخالق معًا [ فقد أثبتم ما نسبتم إلى 
المعتزلة من إثبات الشركة ) أي: حعل العبد شريك الحقٌ سبحانه. 

[ قلنا: الشركة أن يجتمع اثنان على شيءء وينفرد كل منهما ا هو له دون الآخر] 
أي: يكون لكل منهما حصّة لا يشاركه فيها آحر» سواء كانت الحصَّة مقسومة أو غير مقسومة 
[ كشركاء القرية وامحلة] هي بعض القريةء حتو" على عدَّة بيوتِ. 

[ وكما إذا جعل العبد خالقًا لأفعالهء والصانع خالقًا لسائر الأعراض والأجسام) كما 
هو مذهب العتزلة [ بخلاف ما إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين) بأنّه ليس تشريكا. 
)٩(‏ ن۲ = لا يصح. 
(۲) ن١‏ ذ۲ = محتوي» والصواب ما أنبتناه. 


شرح العقائد النسفية TAY‏ الكلام في خلق الأفعال 


كالأرض تكون ملكا: لله تعالى بجهة الخلق» وللعباد بجهة التصرف» وكفعل العبد 
ينسب: إلى الله تعالى بجهة الخلق» وإلى العبد بجهة الكسب. فإن قيل: فكيف كان 
كسب القبيح قبيًا سفهًا موجبًا لاستحقاق الذم والعقاب؛ بخلاف خلقه. قلنا: لأنه قد 
ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شيئًا إلا وله عاقبة حميدة» وإن لم نطلع عليهاء فجزمنا 
بأن ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها جكّم ومصالح للعباد» كما في خلق 
الأجسام الخبيثة الضارة المؤلمة E o eS SE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ كالأرض تكون ملكا: لله تعالى بجهة الخلق. وللعباد بجهة التصرف» وكفعل العبد 
بنسب: إلى الله تعالى بجهة الخلق» وإلى العبد بجهة الكسب ) فالحاصل: أن المعترلة يازمهم 
الشركة: كشركاء القرية» وهي محظورة» وأما نحن فيلزمنا الإضافة: كما في ملك الأرض» وهي غير محظورة؟ 

لفان قیل:] إذا کان: العبد کاسبًاء والله سبحانه حالقًا ‏ فکیف کان كسب القبيح قبيخًا 
سفهًا موجبًا لاستحقاق الذم والعقاب؛ بخلاف خلقه ) مع أن الكسب أضعف من الخلق؛ بل 
لولا الخلق م يقع الكسب؟ 

[ قلنا: لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم لا يخلق شينًا إلا وله عاقبة حميدة) أي: 
حسنة [ وإن م نطلع عليهاء فجزمنا] أي: علمنا علمّا حازمًا [ بأن ما نستقبحه من الأفعال 
) كالقتل بلا حق [ قد] للتحقيق [يكون له] أي: للخالق سبحانه ( فيها) أي: ني تلك الأفعال 
[ جم ] -بكسر ففتح» جع «حكمة»- [ ومصالح ) -جمع مصلحة- [ للعبادء كما في خلق 
الأجسام الخبيثة الضارة المؤملة ) كالعقارب والأفاعي» والسُموم» فقد يكون فيها منافع عظيمة» 
وحسبك أن رماد العقرب يفتت حصى الكُليّة' والمثانةء واد لحم الأفعى أعظم أجزاء الفاروق اجرب 
لأكثر الأمراض» واد الشُموم المعدنيّة والساتية كالشّك" والبيش تقطع الأمراض الصَعبة المعجزة للأطباء: 
كالحب الافرنجي والحزام على ما فصل في كتب الطّب» وهذه منافع عاجلة» ومن أعظم منافعها: أَنً 
من مات ها فهو شهيد. وسل بعض الأكابر ما الفائدة في حلق هذا الكافر؟ قال: فائدتان لا 
توحدان قي الأنبياء عليهم السلام: قاتله غازي» ومقتوله شهيد. 
)١(‏ ن١‏ = الكبلة. 
(۲) ن۲ = كاشك. 


شرح العقائد النسفية TAY‏ الكلام في خلق الأفعال 


بخلاف الكاسسب؛ فإنه قد يفعل الحسن» وقد قعل القبيح؛ فجعلنا کسبه للقبيح»› مع ورود 
النهي عنه قبيحًا سفهًا موجبًا لاستحقاق الذم والعقاب. «والحسن منها» أي: من أفعال العباد 
وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل» والثواب في الآجل» والأحسن أن يفسر بما لا يكون 
متعلقًا للذم والعقاب؛ لیشمل المباح. «برضاء الله تعالی» أي: بارادته من غير اعتراض. 
«والقبيج منها» وهو ما يكون متعلّق الذم في العاجل» والعقاب في الآجل « ليس برضاء الله 
تعالی» لما عليه من اعتراض» قال الله تعالی: و ری لعبادو الک 4 [لزتر:۷] يعني: أن الإرادة 
والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل والرضا والمحبةء والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح .... 
النبراس شرح شرح العقائد 

ولا بخفی ان کلام الشّارح راه ههنا يوافق مذهب معتزلة بغداد من وحوب رعاية الأصلح معن 
ما هو الأوفق بالحكمة. أما الأشعري.. فلا يقول بذلك؛ بل يعتقد أن أفعاله سبحانه حسنة بذاتماء ونه 
ليس حسنها بالتّظر إلى المصال المترتّبة عليهاء وأنّه لا يقبح منه شيء. وعندي: أته لا لوم على الشّارح 
ی ذلك؛ فاته مذهب المشايخ الماتريديّةء» وهم يسمُون هذا الوحوب وحوبًا من الله سبحانه؛ لا وجوبًا 
عليه» والشارح قد وافقهم في مواضع من الشّرح. وذكر بعض المحشين: أن قوله: «ما نستقبحه من 
الأفعال» قول بالقبح العقلي كالمعتزلة. وعندي: أنه يحتمل إرادة القبح الشرعي» أي: ما نستقبحه على 
قواعد الشّرع» ولو سلم.. فلا بأس؛ لان الماتريدية يعترفون بان العقل قد يدرك حسن الفعل وقبحه. 

[ بخلاف الكاسب فإنه قد يفعل الحسن وقد يفعل القبيح)] لعدم كونه حكيمًا [ فجعلنا 
کسه للقبيح مع ورود النهي عنه قییخًا سفھًا موجنًا لاستحقاق الذم والعقاب]. 

[ «والحسن منها» أي: من أفعال العبادء وهو ما يكون متعلق المدح ف العاجل ) أي: 
الدنيا " والثواب في الآجل { بالمد» أي: ما بعد الموت» كذا فسره القوم إ والأحسن أن يفسر ها لا 
يكون متعلقًا للذم والعقاب؛ ليشمل المباح ) ولأصحاب التُعريف الأول أن يقولوا: المباح واسطة 
بين الحسن والقبيح [«برضاء الله تعالى» أي: بإرادته من غير اعتراض) أي: مؤاحذة عليه. 

[ «والقبيحج منها» وهو ما يكون متعلّق الذم في العاجلء والعقاب في الآجل « ليس 
برضاء الله تعالی» طا عليه من اعتراض» قال الله تعالی: ولا ری لعبادو الكت 4% [التر:۷] 
يعني: أن الإرادة والمشيئة والتقدبر يتعلق بالكل ] من الحسن والقبيح ‏ والرضا والمحبة 
والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح]. 


شرح العقائد النسفية -FAS-—‏ الكلام في الاستطاعة 


«والاستطاعة مع الفعل» خلافا للمعتزلة «وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل» هذا 
إشارة إلى ما ذكره صاحب «التبصرة» من أنها عرض يخلقه الله تعالى فى الحيوان» يفعل 
به الأفعال الاختيارية» وهي علة للفعل» والجمهور على نها شرط لأداء الفعل؛ لا علته 


النبراس شرح شرح العقاند 


«الکلام في الاستطاعة» 

هي قدرة خحلق الله سبحانه في العبد: مؤثرة عند المعتزلة» وغير مؤثرة عند الأشعربّة» قال المصتف: 
[ «والاستطاعة مع الفعل» ] أي: لا يكون للعبد قدرة على الفعل قبل الفعل؛ بل إذا أراد الفعل 
حلق الله سبحانه فيه القدرة ‏ خلاقًا للمعتزلة ] فإكّم قالوا: القدرة موحودة في العبد: قبل الفعلء 
ومع الفعلء وهذا قول أكثرهم» وطابق بعضهم الشّيخ: كالنجار» وحمّد بن عيسى» وابن راوندي. 

[«وهي حقيقة القدرة»] أي: ذاتا وعينهاء وإمّا زاد لفظ الحقيقة؛ دفعًا لما يتوكم أن الاستطاعة في 
هذا البحث عبارة عن سلامة الآلات» وذلك لأا بهذا المعنى سابقة على الفعل إجماعًاء ويجوز أن يكون 
«حقيقة» منصوبًا على أنه حبر بالمعنى: أن الاستطاعة تطلق على القدرة حقيقةٌ» وعلى اللامة جحارا. 

( «التي يكون بها الفعل» هذا] أي: قوله «يا الفعل» [ إشارة إلى ما ذكره صاحب 
«التبصرة» من أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوانء يفعل به الأفعال الاختيارية وهي 
علة للفعل ] انتهى كلام صاحب «التبصرة»» ومحل الإشارة هي «الباء»» لكن لا بخفى أن «الباء» 
ليست نصا في العلَيّة؛ فيجوز لها في كلام المصنف على المصاحبة بمعنى «مع»؛ فيكون القدرة حينغاٍ 
شرطًا على وفاق الجحمهور. 

[ والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل؛ لا علته ] والفرق بين العلَة والشرط: أن عل 
الشّيء ما يور تي وحوده» ولا يکون جزءًا منه؛ وشرط الشيء لا يؤر ني وحوده؛ بل يتوقّف عليه 
وحوده» ولا یکون ز٤ا‏ منه. إن قلت: ما سبب اختلافهم ي کوغا علَّة أو شرطا؟ قلت: من ذهب 
مذهب الأستاذء وهو أن فعل العبد بمجموع القدرتين.. اها علَةء وحزء العلَة يسكى عَلَّة» ومن اختار 
قول الأشعري وهو أن القدرة المخحلوقة غير مؤثرة.. اها شرطًاء وقد يقال: استدل من حعلها شرطًا: 
بان ةحارل والرخرت هان الان ون ها عل فال ايار ماهر قل لى 
القدرة» وإذا تعلَقت وحب الفعل» لك هذا الوحوب لا يناي الاختيار. 


شرح العقائد النسفية FA‏ الكلام في الاستطاعة 
وبالجملة هى صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل» بعد سلامة الأسباب 
والآلات: فان قصد فعل الخير.. خلق الله تعالى قدرة فعل الخيرء وإ قصد فعل الشر.. 
خلق الله تعالى قدرة فعل الشرء فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير؛ فيستحق الذم 


النبراس شرح شرح العقاند 
وههنا بحثان: «الأول»: العلَة والشرط: إما حقيقيّان» يستحيل وحود الشّيء بدوما كالقدرة 
والإرادة القديتين» فالقدرة علَة المكؤّنات والإرادة شرطهاء وإما عاديّان جرى العادة الإيّة بتوقّف 
الشّيء عليهاء مع أنه تعالى قادر على إيجادها بدونغاء كالتّار ويبس الخشبة للإحراق» ومراد الأشاعرة 
بكون القدرة علَّة أو شرطًا هو العادي» وهكذا الحكم في كل ما يسكى علَّة أو شرطًا من المصنوعات. 
وأورد عليه: بأنّه لا يبقى على مذهب الأشعري فرق بين العلَة والشّرط العاديين؛ بل الكل شرط؛ إذ لا 
مؤثر في الحقيقة عنده إلا الح سبحانه. أجيب: (..)' 
وقال بشر بن معتمر المعتزلي: هي عبارة عن سلامة الأعضاء عن الآفات؛ فتكون أمرا عدميًاء 
فمن اأعى أا صفة وحوديّة.. فعليه البيان» واحتار الإمام الرازي قي «الحصل» مذهبه. وزعم بعض 
المعتزلة: أا عبارة عن بعض القادر: فالقدرة على البطش هي اليد الكليمة» وعلى المشي هي الحل 
الليمة. وقال بعضهم: بعض المقدور؛ أي: المادّة المنفعلة. وكلا القولين ظاهر الفساد» سيّما الأخير. 


[ وبالجملة ) أي: سواء كانت شرطًا أو عل [ هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد 
اكتساب الفعل ) أي: قصد الحيوان اكتسابه ‏ بعد سلامة الأسباب والآلات ) من الأعضاء وما 
يحتاج إليه من القلم للكاتب» والمنحت" للنجار» وقوله: «بعد» ظرف للقصد وفيه إشارة إلى رد من 
زعم أ هذه الاستطاعة هي السلامة. 

[ فإ قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخيرء وإنْ قصد فعل الشر خلق الله 
تعالى قدرة فعل الشرء فكان هو المضيع لقدرة فعل الخيرء فيستحق الذم والعقاب ) أراد 
دفع إشكال المعتزلة وهو أله لو لم يكن قبل الطّاعة قدرة عليها.. م يستحق تارك الواحب ذمًا 
وعقابًا؛ بل کان معذورًا. 


)١(‏ هكذا في الأصلين من غير جواب» والظاهر أنه سقط أيضا بعده سطور. 
(۲) ن۲ = والحت. 


شرح العقائد النسفية FA“‏ الكلام في الاستطاعة 
ولهذاذم الكافرين بأنهم لا يستطيعون السمع» وإذا كانت الاستطاعة عرضصًا وجب أن 
تكون مقارنة للفعل بالزمان؛ لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة 
عليه؛ لما مر من امتناع بقاء الأعراض. فإن قيل: لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا 


نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال OOO E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ ولهذا] أي: لان تارك قصد الخير مضي للقدرة عليه [ ذم الكافرين بأنهم لا يبستطيعون 
السمع ] أي: لا يقصدون مع الحقّ على وحه القبول؛ فلا يخلق فيهم الاستطاعة على ”معه» ولو 
قصدوه.. لخلقها فيهم؛ فهم المضيعون هما ولو م يفسر الآية بهذا لم يصح المعنى: [١]أما‏ أولا: فلأنً 
عدم استطاعة الملكلف عذرٌّ له؛ فإِتّك إذا قلت للأصمٌ: «اسمع»» فقيل: إِلّه لا يستطيع المع.. كان 
ذلك بيانًا لعذره. [۲]وأما ثانيًا: فلأل العدم أزلي حارج عن طاقتهم. 

م أراد الشارح الاستدلال على أن الاستطاعة مع الفعل فقال: [ وإذا كانت الاستطاعة عرضًا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان ) وما قال: بالرمان؛ لأا سابقة بالدّات' عند الأشاعرة 
أيضًا إ لا سابقة عليه ] بالرّمان كما زعم المعتزلة [ وإلا] أي: وإن كانت سابقة [ لزم وقوع 
الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه ) وهو متنع» لان القدرة؛ إا علَة أو شرط» ولا يوحد معلول 
ومشروظ يدون الغلة وال رظ 

وزعم بعض المحققين" أنه دليل إلزامي؛ لأ وقوع الفعل بلا قدرة العبد.. حال عند المعتزلة؛ لا 
عند الأشاعرة؛ إذ لا تأثير عندهم لقدرة العبد أصلا؛ فوحودها وعدمها سواءء وفيه نظر؛ لأ حاصل 
الدّليل: أن القدرة مع الفعل عادة» وإلا لزم وقوعه بلا قدرة» وهو ممتنع عادة» وهذا كاف» ولا حاجة 
إلى جعل الامتناع عقليًا حتى يجعل الذًليل إلزاميًا. 

إا مر من امتناع بقاء الأعراض { فلو كانت سابقة لانعدمت وقت الفعل. 

[فإن قيل: لو سلم استحالة بقاء الأعراض فلا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب 
الزوال ] فيمكن أن تكون القدرة الابقة تنعدم وتتجدّد مثلها في كل آن» كما هو مذهب الأشعري 
في سائر الأعراض. 

)٩(‏ ت۲ = بالزمان. 


(۲) وهو الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )٠١١/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»-. 
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فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: إنما ندعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي 
بها الفعل.. هى القدرة السابقةء وأما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن.. فقد اعترفتم 
بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له» ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال 
سابقة حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة.. فعليكم البيانء وأما ما يقال: لو 
فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل: إما بتجدد الأمثال» وإما باستقامة بقاء الأعراض: 
فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى.. فقد ترکوا مذهبهم» حيث جوزوا 
مقارنة الفعل بالقدرة TE Sa TR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فمن أبن يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: إها ندعي لزوم ذلك] أي: وقوع 
الفعل بلا قدرة [ إذا كانت القدرة التي بها الفعل.. هي القدرة السابقة] ولا شك ثي اللزوم 
حينفذٍ؛ لأ القدرة السًابقة قد انعدمت. 

[ وأما إذا جعلتموها] أي: القدرة التي ا الفعل ‏ المثل المتجدد المقارن ] للفعل إ فقد 
اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له] فشبت أن القدرة.. مع الفعلء أما 
الأمثال السكابقة فوحودها وعدمها سواء بالتسبة إلى الفعل. 

إ ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها] أي: القدرة التي يا الفعل [ من أمثال سابقة حتى لا 
يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة.. فعليكم البيان] أي: الدّليل على أله لا بذ من سبق 
الأمثال. وأورد عليه: أن الدّليل لزوم تكليف العاحز على تقدير عدم سبق الأمغال؛ لأ اكليف قبل 
الفعل» وأجيب: باه قبل الفعل مكلف بإتيان الفعل ثي المآل؛ لا قي الحال. 

وأما ما يقال:] في حواب السُؤال المذكورء والقائل صاحب «الكفاية»: إ لو فرضنا بقاء 
القدرة السابقة إلى آن الفعل: إما بتجدد الأمثال ] على تقدير عدم بقاء الأعراض إ وإما 
باستقامة بقاء الأعراض ) كما هو مذهب غير الأشاعرة. 

إ فإن قالوا] أي: المعتزلة -جزاءٌ- [ بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى] وهو زمان 
حدوث أول الأمثال على تقدير' اللجدّدء وأول زمان حدوث القدرة المستمتة على تقدير بقاء 
الأعراض [ فقد تركوا مذهبهم» حيث جوزوا مقارنة الفعل بالقدرة]. 


(۱) آ۱ ٹ۲ = تقریر. 
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وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بلا مرجًّح؛ لأن القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث 

فيها معنى؛ لاستحالة ذلك على الأعراض؛ فلم صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبًاء وفي 

الحالة الأولى ممتنعًا.. ففيه نظر؛ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع 

المقارنة الزمانية» وبأن' كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان البتة» حتى يمتنع 

حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة» مقرونة بجميع الشرائط؛ ولأنه يجوز أن يمتنع 

الفعل في الحالة الأولى؛ لانتفاء شرط أو وجود مانع» ويجب في الثانية لتمام الشرائط ... 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وإن قالوا بامتناعه ] أي: بامتناع وحود الفعل قي الحالة الأولى مع حواز ني الحالة الانية [ لزم 
التحكم ] أي: اكتف بإئبات الحكم بلا دلبل [ والترجيح بلا مرجّح؛ لأن القدرة بحالها] خبر 
«أن» [ م تتغير ] حبر" ثان أو تفسير إ وم يحدث فبها معنى ) أي: وصف يوجب الرحيح؛ 
[ لاستحالة ذلك أي: قيام المعاني [ على الأعراض ) ها تقزر عند الأشاعرة أن العرض لا يقوم بعرض. 

قلم ] -بكسر اللام- إ صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبًاء وفي الحالة الأولى 
ممتنعًا.. ففيه نظر ] حواب لقوله: «أما ما يقال»» ووحه النّظر أنه بعكن للمعتزلة تصحيح كل من 
شقي الترديد. 

فذكر تصحيح الشّق الأول بقوله: [ لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون 
بامتناع المقارنة الزمانية ] بحيث لا يكون القدرة مع الفعل أصلا؛ بل يقولون بأ القدرة تكون 
سابقة ومقارنةء [ و لا يقولون ‏ بأن" كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان 
البتةء حتى { غاية قوله: «يجحب» ( متنع حدوث الفعل ف زمان حدوث القدرة» مقرونة 
بجميع الشرائط ) قيد به؛ لأنّه إذا فات بعض الشرائط.. امتنع حدوث الفعل إجاعًا. 

م ذكر تصحيح الشق الاي ومنع الرحيح بلا مرح بقوله: [ ولأنه يجوز أن متنع الفعل في 
الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وجود مانعء ويجب في الثانية لتمام الشرائط ] فلا يلزم ترحيح 
بلا مرحح. 

(۱) «حجازي» و«ع» + حدوث. 


(۲) ۱ = جزء. 


(۳) «حجازي» و«ع» + حدوث. 
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إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير.. فالحق أنها مع 
الفعلء وإلا.. فقبلهء وأما امتناع بقاء الأعراض فمبني على مقدمات صعبة البيان» وهي: 
[۱] أن بقاء الشيء آم محقی زاند عليه» [۲]وأنه ر يمتنع قيام العرض بالعرض O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء] فلا يلزم قيام العرض؛ 
لأ الشرط والمانع ليس من أوصاف القدرة. 

( ومن ههنا] أي: من أحل أن الفعل يحب عند تمام الشرائط ويتنع عند انتفائها [ ذهب 
بعضهم ] وهو الإمام فخر الدين الرازي» وهو مختار الشارح EES‏ تعال في «التّهذيب» dd}‏ أنه 
إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط التأثر.. فالحق أنها مع الفعلء 
وإلا.. فقبله ] في «شرح المواقف»: قال الإمام: القدرة: [١]تطلق‏ على جرد القوة التي هي مبداً 
الأفعال المختلفة الحيوانيّة» وهي القَوة المودعة قي العضلات الحركات للأعضاء» وهي قبل الفعل› 
[۲]وقد تطلق على القَوَةَ المستجحمعة لشرائط التَأنیرء وهي مع الفعل؛ لن وجود المقدور ١‏ شحاف عن 
المؤثر الام ولع الشيخ الأشعري أراد بالقدرة: القوةً المستجمعة لشرائط الّأثير» والمعتزلة أرادوا جرد 
القوَة العضايّة» فهذا وجه الجمع بين المذهبين» انتهى كلامه ملحصًا ومفصًلا. وهذا اللحقيق قي غاية 
الجودة. وقد يورد عليه: أن الأشعري لا يقول بتأثير القدرة الحادثة. أجيب: بأل معفى اثر هو 

[ وأما امتناع بقاء الأعراض ] يريد دفع ما يرد على قوله: «وإلا فقبله» [ فمبني على 
مقدمات صعبة البيان ) أي: يصعب إثباتا. وتقرير الدليل: أن العرض لو بقي لقام البقاء به 
والبقاء عرض؛ فيلزم قيام العرض بالعرض» وهو محال 

وهي:) 

[1] [ أن بقاء الشىء أمر محقَق ‏ أي: موحود ٳ زائد عليه ] اي: بقاء الشيء عرض قائم به» 
وهذا مهم؛ لأ بقاء السّيء عبارة عن وحوده بالّسبة إلى الرّمان الّان» وليس أَمرًا زائدًا على وحوده. 

 ]۲[‏ و) الانية: [ أنه متنع قيام العرض بالعرض { وهذا منوع أيصًا؛ لان القيام ليس هو 
السَحيّر حتى يقال العرض لا يتحيّز به غيره؛ بل القيام هو الاحتصاص التاعت. 
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[۳]وآنه يمتنع قيامهما معًا بالمحل ولما استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل: 
بأن التكليف حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمانء وتارك الصلاة مكلف 
بها بعد دخول الوقت» فلو لم يكن الاستطاعة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجر» وهو 
باطل أشار إلى الجواب بقوله: «ويقع هذا الأسم» يعني: لفظ الاستطاعة «على سلامة 
الأسباب والآلات والجوارح» كما في قوله تعالی: فإ وو عل الا حح ألبَيْتِمَنِ سطع إل 
سياد ) [ال عمراد:۷٠]‏ فإن قيل: لا نسلم إذ الاستطاعة صفة المكلف وسلامة الأسباب 
والآلات ليس صفة له فكيف يصح تفسيرها بها. E SEES OE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] و] الثالثة [ أنه متنع قيامهما] أي قيام العرض وبقائه معا با محل] وهذا منوع|متنع 
أيضًاء لأنا نقول: الواد وبقائه كلاها قائمان بالجسم» وليس البقاء قائمًا بالواد حتى يلزم قيام 
العرض بالعرض. واعلم! أن للشّيخ وأصحابه دليلا آحر على أن القدرة مع الفعل (...)" قبل القعل 
محال» وإلا أمكن وجود الفعل قبل الفعل» وذا باطل بالصرورة» ولا شكً أن الحال لا قدرة عليه. 

[ وها استدل القائلون بكون الاستطاعة قبل الفعل: بأن التكليف حاصل قبل الفعل 
ضرورة أن الكافر مكلف بالإهانء وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت { قبل أداء 
الصّلاة [ فلو م يكن الاستطاعة متحققة حينئذ ] أي: قبل الإمان والصّلاة إ لزم تكليف 
العاجر» وهو باطل ) لقوله تعالی: لا مكف آله تنا إلا وُسَمَهَ ‏ [بن:٠١٠)‏ إ أشار إلى 
الجواب بقوله:] 

[«ويقع هذا الاسم» يعني: لفظ الاستطاعة «على سلامة الأسباب والآلات والجوارح») 
وملخص الجواب: أن الاستطاعة تطلق على معنيين: أحدهما: القدرة» وهي مقارنة للفعل» انيهما: 
سلامة الأسباب» وهي قبل الفعل» والتكليف واقع على المعنى الاي [ كما في قوله تعالى: #إويَعَلّ 
الاس جج الْبَيْتِسِ سطع إل سببیا J1%‏ عمران: ۹۷] 

[ فإن قيل: لا نسلم ] وقوعَ هذا الإسم على اللامة [إذ الاستطاعة صفة المكلف] ولذا 
يقال: مكلف مستطيع» [ وسلامة الأسباب والآلات ليس صفة له أي: للمكلف؛ بل السلامة 
صفة الأسباب والآلات» إ فكيف يصح تفسيرها] أي: الاستطاعة إ بها] بالسلامة. 


)١(‏ والظاهر أن هنا سقط. 
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قلنا: المراد بها سلامة الأسباب والآلات له والمكلف كما يتصف بالاستطاعة حيث يقال: 
هو ذو سلامة الأسباب» إلا أنه لتركبه لا يشتق منه اسم فاعل يحمل عليه» بخلاف 
الاستطاعة. «وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة» التي هي سلامة الأسباب 
والآلات» لا الاستطاعة بالمعنى الأول» فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول.. 
فلا نسلم استحالة تكليف العاجز» وإن أريد بالمعنى الثاني.. فلا نسلم لزومه؛ لجواز أن 
يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات» وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل 
الذإراس شرح شرح العقائد 

[ قلنا: اراد بها] بسلامة الأسباب والآلات إ سلامة الأسباب والآلات له ] ومذه الإضافة 
تصير السلامة وصمًا للمكلف [ والمكلف كما بتصف بالاستطاعة ] فيقال: مستطيع يتّصف 
بذلك» أي: بسلامة الأسباب والآلات له [ حيث يقال: هو ذو سلامة الأسباب إلا أنه لتركبه 
لا يشتق منه اسم فاعل يحمل عليهء بخلاف الاستطاعة]. 

[ «وصحة التكليف تعتمد» ) أي: ترف [« على هذه الاستطاهة» ) هذا من تة الجواب 
[التي هي سلامة الأسباب والآلات» لا الاستطاعة بامعنى الأول] أي: القدرة التي جا الفعل. 

وخلاصة الجواب ما أفاده بقوله: [ فان أريد بالعجز] في قولمم: لو لم يكن الاستطاعة قبل 
الفعل.. لزم تكليف العاجز إ عدم الاستطاعة با معنى الأول.. فلا نسلم استحالة تكليف 
العاجز ] بهذا المعنى؛ بل امحال تكليف العاجز بالمعنى الثاني إ وإن أريد] عدم الاستطاعة إ بالمعنى 
الثاني.. فلا نسلم لزومه ] أي: لزوم تكليف العاحز؛ [ لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة 
الأسباب والآلات» وإن ۾( تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل]. 

اعترض عليه: بأن الفعل بدون حصوها. . محال؛ فيلزم التكليف بالحال» وعورض: بأن الفعل معها 
واحب؛ لامتناع تلف المعلول عن العلَة النّامة» والواحب غير مقدور؛ لعدم a‏ من ترکه؛ فیلزم 
التكليف لغير المقدور أيضًا. 

قال الشًارح في «الللويح»: واللحقيق في الحواب أله قبل مباشرة الفعل مكلف بإيقاع الفعل في 
الرمان المستقبلء وامتناع الفعل في هذه الحالة؛ لعدم العلّة الّامة.. لا يناي كونه مقدورًا» معنى صحّة 
تعلق قدرته وإرادته» وكا الممتنع تكليف ما لا يطاق» عنى كون الفعل ما لا يصح تعلق قدرة العبد به 
انتھی ملخحصًا. 
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وقد يجاب عنه بأآن القدرة صالحة للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» حتى أن 
القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمانء ولا اختلاف إلا 
في التعلق» وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة» فالكافر قادر على الإيمان المكلف 
به» إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر» وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان المكلف به؛ 
فاستحق الذم والعقاب» ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليمًا لكون القدرة قبل الفعل؛ 
لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر.. تكون قبل الإيمان لا محالة. ELE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأجاب بعضهم بوحه آحر: وهو أن تكليف الكافر في الحال إا هو بإيقاع الإبمان في المآل. 
ودفع: بأنّه يلزم أن لا يكون عاصيًا بالكفر: أما قبل الإبعان فلعدم التّكليف» وأما بعده فللامتغال. 

وأجاب بعضهم بوجه آحر: وهو أله يكفي قي الّكليف كون الفعل ما يتعلق به القدرة ثي الحملة: 
كإمان الكافر؛ لا كخلق الجسم والصعود إلى الماء. 

وقد يجاب عنه] عن قومم: لو كان الاستطاعة مع الفعل لا قبله.. لزم تكليف العاجز إ بأآن 
القدرة صالحة للضدين ) أي: القدرة الواحدة يجوز صرفها للكفر والإبمانء وأيضًا إلى الطاعة 
وا لمعصية. 

[ عند أي حنيفة رحمه الله تعالى» حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها 
القدرة التي تصرف إلى الإهانء ولا اختلاف إلا في التعلق» وهو لا يوجب الاختلاف في 
نفس القدرة ] ومثلوه بوضع الحبهة على الأرض؛ فإِلّه حقيقة واحدة» فإذا صرف إلى الله سبحانه 
كان طاعة» وإذا صرف إلى الصَنم كان معصية. 

[ فالكافر قادر على الإهان المكلف بهء إلا أنه صرف قدرته إلى الكفرء وضيع باختباره 
صرفها إلى الإهان المكلف به؛ فاستحق الذم والعقاب ] فحاصل الجواب: أن الكافر حال 
كفره ليس بعاحز عن الإبمان؛ لان القدرة التي صرفها إلى الكفر.. صالحة لن يصرفها إلى الإيعان. 

[ ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليمًا لكون القدرة قبل الفعل ) فهذا الجواب» وإن 
كان دافعًا لدليل الخصم» لكنه تسليم لمدعاه إ لأن القدرة على الإهان في حال الكفر.. تكون 
قبل الإهان لا محالة] فؤجد الاستطاعة قبل الفعل. 


شرح العقائد النسفية - 4 الكلام في الاستطاعة 
فإن أجيب: بأن المراد أن القدرةء وإن صلحت للضدين» لكنها من حيث التعلق 
بأحدهما لا تكون إلا معه» حتى أن ما يلزم مقارنتها للفعل.. هي القدرة المتعلقة 
بالفعل» وما يلزم مقارنتها للترك.. هي القدرة المتعلقة به» وأما نفس القدرة فقد تكون 


متقدمة متعلقة بالضدين. قلنا: هذا مما لا يتصور فيه نزاع بل هو لغو من الكلام ا 
الذبراس شرح شرح المقائد 


[ فان أجيب ) عن لزوم الّسليم إ بأن امراد]؛ أي: مراد اجيب [ أن القدرةء وإن صلحت 
للضدينء لكنها من حيث التعلق بأحدهما لا تكون إلا معه» حتى أن ما] أي: القدرة التي 
[ يلزم مقارنتها للفعل.. هي القدرة المتعلقة بالفعلء وما يلزم مقارنتها للترك.. هي 
القدرة المتعلقة بهء وأما نفس القدرة فقد تكون متقدمة متعلقة بالضدين] 

أي: حاصل جواب بعض الحنفية عن استدلال المعتزلة: أن القدرة المطلقة.. متقدّمة» 
والمحصوصة بفعل أو ترك.. مقارنة؛ فمناط اللّكليف هي الأوى؛ فلا يلزم تكليف العاحز» ومرادنا من 
قولنا: الاستطاعة مع الفعل هي الثانية؛ لا المطلقة؛ فلا يلزم تسليم كلام الخصم. 

إ قلنا: هذا] أي: كون القدرة من حيث تعلَمَها بالفعل.. لا تکون إلا معه» ومن حیث ًا 
بالأرك.. لا تكون إلا معه [ مما لا يتصور فيه نزاع ] من الخصم؛ لان القدرة من حيث هي 
مقارنة.. لا تكون إلا مقارنة بل هو لغو من الكلام ] بنزلة قولك: المقارن مقارن. 

وأورد على قوله: «وأما نفس القدرة» : 

[] أولا: بأئّه يخالف ما عليه الأشاعرة» من: أنه لا قدرة قبل الفعل أصلا. 

[۲] وثانيًا: بألّه ليس للعبد قدرتان: مطلقة» ومتعلقة. 

واستدلّ المعتزلة على أن الاستطاعة قبل الفعل بوحوه أخرى: 

[] أحدها: أن القدرة وكونما مع الفعل.. متنافيان؛ لان القدرة يلزمها أن يحتاج إليها الفعلٌ قي 
حروجه عن العدم» وكوتا مع الفعل يلزمه أن يستغني الفعل عنها؛ لاله صار موحودًا؛ فلا يحتاج إلى ما 
يخرحه عن" العدم؛ للزوم إججاد الموحود. وأجيب: بأد امحال إيجاد الموحود بإيجاد سابق؛ لا بهذا الإيجاد. 


(۱) ك۲ = من. 
)( ن٣‏ = من. 


ت العقائد الث فية -4 ۳ الكلام في الاستطاعة 


الذبراس شرح شرح العقاند 

[] ثانيها: لو لم تكن القدرة إلا مع الفعل.. لزم إما: قدم العام أو حدوث القدرة الإهيّة. 

أجيب: بأنٌ الكلام في القدرة الحادثةء أما القدرة الإهيّة.. فقديمةء وتعقاتما حادئة» وهي مخالفة 
لاهيّة القدرة الحادثةء وقد يجاب: بان الفعل في الأزل لا بمكن؛ فلا يتعلّق به القدرةء وأورد عليه: أله 
تسليم لتقدّم القدرة» وأيضًا: لا يستحيل إيجاد زيد قبل وحوده بزمان متناه؛ فيرد الاعتراض. 

[۳] ثالٹها: لو ا القدرة بالفعل حال وجحوده.. لجاز حال بقائه» وهو محال. أجيب: بعدم 
الاستحالة؛ بل يبقى الفعل ببقاء علته. 

واعلم أن في القدرة أعحانًا مشحذة نريد أن نذكرها محملة: 

[1] الأول: احتلف المتكلّمون في حقيقة القدرة: فالأشاعرة على أا صفة وحوديّة محصل معها 
الفعل بدلا عن الأرك» والترك بدلا عن الفعل. وقال بشر بن معتمر المعتزلي: هي سلامة الأعضاء 
عن الآفات» فهي أمر عدمي» فمن ادّعى أنه صفة وحوديّة فعليه البيان» واحتار الإمام في «الحصل» 
مذهبه» وزعم بعض المعتزلة أا عبارة عن بعض القادر» فالقدرة على البطش هي اليد الليمة» 
وعلى المشي هي الإحل الليمة» وقال بعضهم: بعض المقدور؛ أي: المادة المنفعلة» وكلا القولين ظاهر 
الفسادء سيّما الأحير. 

[1] الثاني: الممنوع عن الفعل كالقيّد هل هو قادر عليه؟ فالأشاعرة: لا! إذ القدرة مع الفعلء 
والمعتزلة: نعم! للضرورة ' الفارقة بين الرّمن والمقيّد من حصول الفعل عند ارتفاع القيد» قلنا: فكذلك 
الزمن عند ارتفاع الزمانة. 

[۳] الئالث: هل يخلو القادر عن جيع مقدوراته؟ فالأشاعرة: لا! إذ القدرة مع الفعل» وأبو 
هاشم المعتزلي: نعم! وقال الجبائي: يجوز عند المانع» وإن لم يكن مانع.. حاز الخلو عن المقدور 
المولّد» دون المباشر. 

]٤[‏ الرابع: هل يتعلق القدرة الحادثة با في غير مححلّها؟ فالأشاعرة: لا! والمعترلة: نعم بالآلات: 
کالقطع بالگیف. 


)١(‏ ن١‏ ن۲ = «الضرورة»» ولعل الصواب ما أنبتناه. 


شرح العقائد النسفية Ré‏ الكلام في الاستطاعة 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ه] الخامس: الأشاعرة: على أن العجز ضدٌ القدرة» فهو عرض موجحود» مستدلين بالفرق 
الصّروري بين الرمن ولمقيّد: ففي لمن معنى موجود ليس ي المقيّد» والمقيّد حال عن الضدّين: كاهواء عن 
السواد والبياض» وقال أبو هاشم: عدم الملكةء وأما التفرقة.. فلعدم القدرة قي الرّمن» ووحودها ثي المقيّد. 

[] السادس: قال الأشعري: العجز كالقدرة إِمّا تعلق بالموحودء ولا يسبق المعجوز عنهء خلاقًا 
للمعتزلةء فعلى الأول يكون كالرّمن عاجرا عن القعود الموحود؛ لاضطراره إليه» لا عن القيام المعدوم؛ 
لن اعلق بامعدوم خيال محض لا يعباً به. 

[۷] المابع: هل اللوم ضدٌ للقدرة؟ فالمعتزلة وبعض الأشاعرة: لا! إذ الأفعال المتقنة قد تصدر 
عن النّائم» ولكن لا علم له بما؛ لمضادة النّوم العلم» وقال الأستاذ: نعم! وهذه الأفعال غير مقدورة؛ 
بل هي بمحض خلق الله سبحانه. 


000 


شرح العقائد النسفية -7 ۴4 الكلام في التكيف 
«ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه» سواء كان ممتنعًا في نفسه: كجمع بين الضدين» أو 
ممكئًاء لكن لا يمكن للعبد: كخلق الجسم O O o‏ 


النبراس شرح شرح العقاند 


ام 
«الکلام في التكليف» 

قال المصّف: [«ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه » -بالضّم- أي: طاقته. 

اعلم أن ما لا يطاق ثلاثة أقسام: 

[1] القسم الأول: الحال لذاته كجعل الحادث قدياء والقدسع حادنًاء والحمع بين المتناقضين. 

والحمهور على أنه لا جوز اللّكليف به ولا يقع» واذعى بعضهم الاتّفاق عليه» وهو محل بحث؛ 
فإ كثيرا من الأشعربة صرحوا بججوازه مستدلين بألّه لا يقبح من الله شيء» وإ فعله لا يستدعي غرضًاء 
وعارضهم مانعو الجواز بأل الممتنع لذاته لا بعكن أن يتصؤرء فالحكم عليه بجواز التّكليف محال؛ لاله 
فرع تصوره» فأجاب المجؤزون: بأنّه لو م لاستحال الحكم عليه بامتناع اكليف أيضًا؛ بل زعم 
بعض الأماحد منهم أن التكليف به واقع. 

[۲] القسم اللّاني: ما يعکن يي جلك لا بضر م المداى ادف كالطرة إل الكتات 
وقلب الجبل ذهبًاء وحلق الجسم. 

واختلف فيه: فالجمهور: على أنه جوز ولا يقع؛ أما الحواز فلألّه لا يقبح من الله شيء» وأما 
عدم الوقوع فبالاستقراء» والمعتزلة: على أنه لا جوز أصلا؛ لاله ظلم. 

[۳] القسم الالث: ما يعكن عادة من العبد» ولكن قد سبق علم الله تعالى وإرادته بألّه لا يصدر 
عنه: کیان أبي حهل. 

وأجمع الكل على أن الكليف به واقع؛ بل التحقيق أن لا يعد هذا القسم نما لا يطاق» فهذا تحرير 
محل التزاع. 

[سواء كان] ما ليس في وسعه إممتنعًا في نفسه: كجمع بين الضدين] وهو القسم الأول 
[أو ممكنًا لكن لا هكن للعبد: كخلق الجسم)] وهو القسم الثاني. 


شرح العقائد النسفية -۳4۷— الكلام في التكليف 
وأما ما يمتنع؛ بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه: كإيمان الكافر» وطاعة 
العاصي؛ فلا نزاع في وقوع التكليف به؛ لكونه مقدورًا للمكلف بالنظر إلى نفسه. ثم 


عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه SESSA‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


[وأما ما متنع ] لا بنفسه بل [بناء على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه: كإهان 
الكافر وطاعة العاصي ] وهو القسم اثالث إ فلا نزاع في وقوع التكليف به؛ لكونه مقدورا 
للمكلف بالنظر إلى نفسه) وامتناعه بالتّظر إلى أن خف العلم الإلهي محال» لا بمنع إمكانه في نفسه. 

ثم عدم التكليف ] أي: وقوعه إ ها ليس في الوسع متفق عليه] تي دعوى الاتفاق 
نظر: [١]أما‏ أُولّا: فلاأنٌ الشّارح قال يي «التّلویح»: إل التكليف بالقسم الثاني غير واقع عند الجمهور 
حلافًا للأشعري» [۲]وأما ثانيًا: فلانً إمام الحرمين والإمام الرّازي وغيرهما ذهبوا إلى وقوع الكليف با 
ليس في الوسع حت القسم الأول. 

وأقوى استدلالهم: أن أبا حهل مكلف بالإعان» وهو تصديق الل صلى الله عليه وآله وسلم في 
جميع ما جاء به» ومن جلة ما جاء به أله لا يؤمن» فقد كلف في أن يصدق الشّارع تي أنه لا يصدّق 
وهذا جمع بين النقيضين وهو ممتنع لذاته. 

وأجيب عن دليلهم بوجوه: 

[1] أحدها: ما احتاره لبيضاوي في «منهاجه» وهو انا لا نسلم أنه أمر بالإبمان بعدما نزل أنه لا 
يؤمن» وفيه عندي: أن العاقل مكلّف ما دام حبًا. 

[] ثانيها: ما احتاره الفاضل المراغب' في «شرحه» وهو انا لا نسلم أنه كان مأمورًا بجميع ما 
نزل؛ بل ما يتعلق باتوحيد والرّسالة» وفيه عندي: اقم أجعوا على أن الإبعان هو التصديق بجميع ما 
انزل» وإن تکذیب بعضه كفر. 

[۳] ثالثها: ما ذكره الشّارح في «الّهذيب» وهو أنه عا كلّف تحصيل الإمان» وهو ممكن في 
نفسه» وإمًا امتنع لسابق العلم والإحبار» وفيه: أنا لا نسلم أله كلّف بمطلق الإعان؛ بل الإمان 
المشتمل على جع التقيضين. 


)١(‏ هكذا ف الأصلين» ولا أعرف من هوٍ؟ 
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الذبراس شرح شرح العقائد 

]٤[‏ رابعها: ما صوّبه يعقوب البناني شارح «الگهذيب» من أن الواحب على المكلّف هو الإبمان 
الإجالي: بأن يعتقد أن جميع ما حاء به الشّارح حقّء والمستلزم للمحال هو الملاحظة التَفصيلية» وفيه 
عندي: أن صاحب الإجمالي إذا الع على أمر مفصّل وحب عليه الإبمان به؛ اللَهم إلا أن يدعي 
استحالة الاطلاع؛ لاستلزامه جع النقيضين. 

[ه] خامسها: ما احترناه: وهو أن الشَارع م يصرّح بن ابا جهل لا یؤمن؛ بل انا ورد فيه آيات 
غير مصرحة باسمه: کقوله تعالى: فد اریت کمروا سء یھ ءأندرَهم آم م رم لا ونود 4 [لغرة:١]‏ 
وأما سورة المسد بت يآ ى لهب وب [سد:٠]‏ فإغا يدل على دخوله الّار» وهو غير مخصوص 
بالکمار» فاحفظ» واشکر. 

بقي ههنا بحث: وهو أن بعض الأشعربًة استدلوا على وقوع التكليف بامحال بوحوه لا تساعد 
مطلوهم وما هي من القسم الثالث الذي لا نزاع في وقوع اللّكليف: [١]فأحدها:‏ أن احق سبحانه 
كلف الكافر بالإمان» مع سبق علمه بخلافه» فهو تكليف باحال. [۲]الثاني: أن الاستطاعة مع الفعل 
لا قبله» والتّكليف قبل الفعل لا معه» والفعل بدون الاستطاعة محال. []القالث: أنه لا تأثير لقدرة العبد 
بل الفعل مخلوق الله سبحانه ابتداء» والفعل من غير القادر حال. [٤]الرابع:‏ أن العلم والإرادة القدرمتين 
إن تعلَمَا بوحود الفعل فهو واحب» أو بعدمه فممتنع» ولا شيء من الواحب والممتنع بمقدور. وأجيب: 
عن الكل إلزامًا: أا یستلزم ان یکون جیع التّکلیفات تکلیقًا بما لا یطاق ولا بمکن» ومطلوبكم هو 
إثبات ذلك في بعض المكلفات» فأدأتكم تناقض مطلوبكم وتحقيقًا: أن ما ذكرتم لا يوحب كون 
الفعل غير مطاق؛ لما مر في بحث حلق الأفعال والاستطاعة. 

هذاء ثم نرحع إلى السرح» فنقول: زعم المدقّق' أن التكليف بالقسم الأول لا ججوزء وفرع عليه 
أن مراد الشّارح بقوله: «م عدم الكليف با ليس في الوسع مثفق عليه» هو القسم الثاني بدليل قوله 
فيما بعد: «وّا التراع في الحواز»؛ لان القسم الأول ممنوع اتفاقًا. والثالث جائز انفاقًاء ولا نزاع فيهماء 
وأقول: الأحسن أن يراد ب«ما ليس قي الوسع» القسم الأول واللاني؛ فإِلّه أقرب إلى ما ذكرنا من 
اقحقيق؛ بناء على عدم الاعتداد بالقائلين بوقوعه قله ما توحيه كلام الشارح رجانه بعدم 
الاعتداد بمن قال بجواز تكليف الحال لذاته.. فبعيد؛ فإ القائلين به جم غفير» والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ وهو المولى الخيالي في «حاشيته على شرح العقائد» )٠٠١١-٠٠١٤/١(‏ -ضمن «مجموعة الحواشي البهية»- 


شرح العقائد النسفية - ۳۹4 الكلام في التكليف 


لقوله تعالی: # لایْكلثآته تقسال ل وْسَمَه #[بد٠..]‏ والأمر في قوله تعالی: «(انیون 
اماه هلاه [بفرة:٠١]‏ للتعجيز دون التكليف» وقوله تعالى حكاية عن حال المؤمنين: 
ربا ولا تاتا ما کہ ]١ LES‏ ليس المراد بالتحميل هو التكليف؛ بل إيصال 

ما لا يطاق من العوارض إليهم rE RSs RAR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ لقوله تعالى: # لا بكلف آله نا إل وَسَعَه ‏ [بتة:٠٠٠]‏ ) واعترض عليه: بقصة الملائكة 
حين أراد الله سبحانه أن يظهر عليهم فضيلة آدم بيلكلا فعلّم الله آدم أسماء الأشياء كلهاء ثم عرض 
الأشياء على الملائكة» وقال: #ل انون يأسماء هول ) [بنة:٠٠]‏ فاعترفوا بالعجز ل قال ادم أنَهم 
يامام » [بنة:٣"]‏ فأحبرهم آدم» فاعترفوا بفضله. وتقرير الاعتراض: أغم كلفوا بالإنباءء مع أغم 
کانوا غير عالمين بالأسماءء وهذا تكليف با لا يطاق. 

فأجاب بقوله: إ والأمر في قوله تعالى: انرون بأساءٍ راء [بت: ]٠١‏ للتعجيز ) لإظهار 
عجزهم إ دون التكليف ] والفرق: أن الآمر في «التكليف» راض بوقوع المأمور به» وني «التعجيز» 
راض بعدم وقوعه» وههنا إشكال آخر: وهو أن الصحابة كلفوا بضبط الخطرات والوساوس» فشق عليهم 
فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نطيق هذاء فأمرهم بالدعاءء فقالوا: ربنا ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به؛ فنزلت ايکر فاه فسالل وَس [بمة:٠۸]‏ فثبت أن الّكليف ما لا يطاق قد وقع. 

فأجاب بقوله: [ وقوله تعالى حكابة عن حال المؤمنين:] -تمييزء أو حال» أو مفعول مطلق 
من غير لفظه» أي: حكاية عن دعاء المؤمنين- را ولا لتا ما اة کنا پد 4 [لبفة: )]۲۸١‏ 
-عطف على الدّعاء السابق وهو قوله: بَا وا تحمل عتا إ صا گنا لَه َل الت من 
َا ) [ب:٠۸]-‏ [ ليس المراد بالتحميل هو التكليف؛ بل إيصال ما لا يطاق من العوارض] 
أي: الحوادث ‏ إليهم ) من القحط والمرض وغلبة العدوء أو اللّكاليف الشّاقة التي نزلت على الأمم 
الابقة: كالتّوبة بقتل التفس» والّطهير بقطع التّوب. 

وحاصل الجواب: إن في تفسير الآية وحهين: [١]أحدهما:‏ ما ذكر السائل» [۲]وثانيهما: اكم 
سألوا الأمان عن العوارض التّقيلة» ونحن نختار التفسير الَّاني» وهذا غاية ما تكلّفنا في تصحيح كلام 
الشّارح» ولكن الحق أن هذا الكلام ليس في محله؛ فن الآية نما استدلوا به على الحواز» لا على الوقوع» 
كما يظهر مراجعة كتب الأصول والتفسير؛ لأ الدعاء يدل على جوازه؛ لا على وقوعه. 
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وإنما النزاع في الجواز: فمنعه المعتزلة؛ بناء على القبح العقلي» وجوزه الأشعري؛ ا 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[وإفا النزاع في الجواز] أي: هل يجوز الكليف با لا يطاق أم لا؟ 

[ فمنعه المعتزلة بناء على القبح العقلي ) قالوا: تكليف العاجز قبيح في نظر العقلء والله 
سبحانه منّه عن القبائح» والعقل عندهم قد يستقل معرفة حسن الشّيء وقبحه. 

وقال الأشعرية: لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع» والمعلوم من بعض عباراتحم أن هذا الحكم 
مطلق» وفصله المحقّقون منهم فقال: الحسن والقبح يطلقان بثلاثة معان: [١]الأول:‏ صفة الكمال 
والقصان: كالعلم» والحهل. [۲]ثانيها: موافقة الغرض وخالفته: كحصول المطلوب ولا حصوله. 
[۴]ثالغھا: تعلق اواب والعقاب آجأاء فالأولان قد يدركهما العقل الفاقًا بين الأشعرية والمعتزلةء 
والثالث هو محل التزاع. كذا ني «المواقف» و«التوضيح» وغيرهماء ولكئّه ' يناني ' كثيرا من (...)." 

واعلم أن الأئكة الاتريدة وافقوا المعتزلة ني عقلية الحسن والقبح» كما في وحوب تصديق اللي 
صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤية المعجزة وحرمة تكذيبه؛ فإِلّه لو توقّف على الشرع.. لزم الور أو 
التسلسل» وكحرمة الإشراك بالله» ونسبته ما هو شنيع في نظر العقل إلى الله سبحانه» على من هو 
عارف بصفاته وكمالاته؛ ولذلك ذهبوا إلى أن اكليف با لا یطاق غير حائز» مستدلين بألّه لا يليق 
من الحكيم» كما في «توضيح الأصول». 

[ وجوزه الأشعري ] قال الشّارح في «التلويح»: لم يثبت تصريح الأشعري بتكليف المحال» 
ولكن نسب إليه؛ لأصلين: «أحدهما»: أنه قال لا تأئير لقدرة العبد قي أفعاله؛ بل هي مخلوقة لله تعالى 
ابتداء «ثانيهما»: أن القدرة مع الفعل لا قبلهء والكليف قبل الفعل لا معه» انتهى. 

وزبقه المحقّقون: بأنه يازم أن يكون جيع الكليفات الشّرعية تكليمًا باحال واقعًا عند الأشعري» 
وهذا نما م يقل به أحد» وأيضًا لا يصح قول الشّارح: إن عدم الكليف ما ليس في الوسع.. متفق 
عليه» وإنا التزاع في المحواز: فمنعه المتزلة» وجؤزه الأشعري» انتهى. 
(۱) ذ۲ = ولکن. 


(۲) ن۲ = لا يناي . 
(۳) هكذا في الأصلينء والظاهر أن ههنا سقط. 
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لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء وقد يستدل بقوله تعالى: ‏ لايْكلُْامَه سإلا 
وُسَمَها ‏ [بنة:٠٠٠]‏ على نفي الجواز. وتقریره: أنه لو كان جائرا لَمَا لزم من فرض وقوعه 
محال؛ ضرورة أن استحالة اللازم يوجب استحالة الملزوم؛ تحقيقًا لمعنى اللزوم» لكنه 
لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى» وهو محال. وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما 
یتعلق علم الله تعالی وإرادته واختیاره بعدم وقوعه. a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء) هذا أصل عظيم عند الأشعري» مستدلًا بأنّه امالك فله 
اصرف في حلقه كما شاء. 

وقال الماتريدية والمعترلة: لا جوز أن ينسب إلى الله سبحانه ما يستقبحه العقل» وهذا الخلاف 
متفرع على الخلاف في عقلية الحسن وشرعيته. فقال الماتريدية والمعتزلة: صدور القبيح عن الله 
سبحانه قبيح عقلا؛ فيجب تنزيهه. وقال الأشعري: العقل لا يعرف الحسن والقبح» وشتّع صدر 
الشريعة في «التّوضيح» على الأشعري في ذلك فقال: من علم أنه غريق [في] نعمة الله ف كل لحظة ثم 
ينسب من الصّفات والأفعال إليه ما يعتقد أنه في غاية القبح والشناعة؛ فلم يتيمَن أنه في معرض 
سخحط عظيم وعذاب أليم» فقد برهن على سخافة عقله واعوحاحه» عصمنا الله عن الغوية» انتهى 
ملحصًا. وقال الشّارح: في «التلويح» معترضًا على صدر الشريعة: إل هذه العبارة عند الأشعري كصرير 
باب أو طنين ذباب. 

[ وقد يستدل بقوله تعال: لا يكل اله سا إلا وَسَعَه ‏ [بن:٠١]‏ على نفي الجواز] 
أي: جواز التكليف با ليس في الوسع. 

[ وتقریره: أنه لو كان جاثرًا لما لزم من فرض وقوعه محال؛ ضرورة أن استحالة 
اللازم يوجب استحالة الملزوم» تحقيقًا معنى اللزوم ] فإنٌ اللازم لو كان محالا واللزوم مكئًا.. 
لجاز وحود الملزوم بدون اللازم» وهذا ينافي تحقيق اللزوم 

[لكنه لو وقع ] اكليف با لا يطاق إ لزم كذب كلام الله تعالى» وهو محال. وهذه 
ذكتة ] أي: شيء غريب عن قبيل الألغاز أو المغالطة [ في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق 
علم الله تعالی وإرادته واختیاره بعدم وقوعه]. 


شرح العقائد النسفية AS‏ الكلام في التكليف 
وخلها: آنا لا نسلم أن کل ما یون ممكتًا في نفسه لا يلزم من فرض وقوغه محال 
وإنما يجب ذلك لو لم يَعرض له الامتناع بالغير» وإلا لجاز أن يكون لزوم المحال؛ بناء 
على الامتناع بالغيرء ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه 
ممكن في نفسه» مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة» وهو 
محال. والحاصل: أن الممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاتهء 


وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه.. فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال. DSA EE‏ 
النبراس شرح شرح المقاند 


NE‏ أي: دفع هذه الثكتة» والحل في اصطلاح الثظًار: تعيين موضع الغلط من المغالطة» 
وزعم بعض المحشين: أن الضّمير عائد إلى «التقرير»؛ لأنّه مصدر يذكر ويؤنث [ أنا لا نسلم أن 
کل ما یکون ممکتًا فی نفسه لا یلزم من فرض وقوعه محال] جواز أن یکون مکنا في نفسه» 
ومتنعًا بالغير» وملوه بالعقل الأول؛ فإلّه ممكن في نفسه» مع أله نمتنع بالغير» وهو الواحب تعالى؛ لألّ 
تلف المعلول عن العلَة الَامّة.. محال. 

[ وإها يجب ذلك] أي: يجب عدم لزوم الحال من وقوع الممكن إ لو ج يَعرض له] لذلك 
لمكن [الامتناع بالغير] 

[ وإلا) أي: وإن عرض له الامتناع بالغير [ لجاز أن يكون لزوم المحال؛ بناء على الامتناع 
بالغر ) لا بناء على امتناعه ق نفسه» قیل: «کان» تامّة» و«بناء» مفعول له. 

[ ألا يرى أن الله تعالى طا أوجد العام بقدرته واختياره فعدمه ] أي: عدم العام 
[ ممكن في نفسه { لاد العام ليس واحب الوحود لذاته [ مع أنه يلزم من فرض وقوعه) 
أي: وقوع عدمه إ تخلف المعلول' عن علته التامة ) وهي جلة ما يتوقّف عليه وحود المعلول 
[ وهو محال ] ؛ لله يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلّة تي وقت دون وقت ترحكًا بلا مرُح» 
وهو باطل. 

[ والحاصل أن الممكن في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاتهء وأما 
بالنظر إلى أمر زائد على نفسه.. فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال)]. 


)0 اكَحلّف: «بازیس ماندن» (النراس). 
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«وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان. والانكسار في الزجاج عقيب كسر 
إنسان» قيد بذلك ليصح محلا للخلاف في أنه هل للعبد صنع فيه أم لا؟ «وما أشبهه» 
كالموت عقيب القتل «كل ذلك مخلوق لله تعالى» لما مر: أن الخالق هو الله تعالى وحده' 


النبراس شرح شرح العقائد 


ا 
«الكلام في التوليد» 


اعلم! أ الأثر المرب على فعل العبد كالقتل المرب على رمي الهم يسكى: «مُوَلَّدّا»» وإصدار 
هذا الفعل يسمى «توليدًا»» وهو مخلوق لله سبحانه عندناء وللعبد عند جمهور المعتزلة. 
قال المصنف رمداللة: 


[ «وما يوجد من الألم» ] -بيان «ما» الموصولة- [ «في المضروب عقيب ضرب إنسانء 
والانكسار في الرّجاج» ) بالسّم' [ «عقيب كسر إنسان» قيد بذلك ] أي: بالإنسان مع أن 
حال الوليد في أفعال الحيوانات كلها على الواء إ ليصح { الْمُوَلّد كالم والانكسار [ محلا 
للخلاف ] بين الأشاعرة والمعتزلة ‏ في أنه هل للعبد صنح فيه أم لا؟ ) إن عادتم جرت في 
البحث عن مُوَلَدَات فعل العبد؛ لما أن بعض أدلّة هذا البحث يخص فعل العبد كقول المعتزلة: "لو م 
يصدر القتل عن العبد لم يؤحذ بالقصاص ف الذّنيا والعذاب في العقبي ولم يكلف باجهاد'» فلذا قيّد 
المصتف راه ب«الإنسان» ليكون على طبق کلامهم. 


[ «وما أشبهه » ] أي: المنكور من الأ والكسر [ كالموت عقيب القتل «كل ذلك مخلوق 
لله تعالى» ] -حر البتدأً- إ طلا مر: أن الخالق هو الله تعالى وحده] في بحث خلق الأفعال 
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من قوله تعالی: لى ڪل ٽو [الأنعام:۲. »]١‏ وقوله تعالى: 3 فمن علق گمن لا یلق € [لحل:۷:]. 
وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطةء وهذا مذهب الأشاعرة؛ فالإحراق ليس فعل التّار» ولا فعل 


الله سبحانه بواسطة النّار؛ بل هو فعله تعالى بلا واسطة» ولكن جرت عادته بإحداثه عند مماسة الار. 


(1) حجازي + وأن كل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة. 


(۲) بالفارسيّة: «شیشه» (النبراس). 
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والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى.. قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن 

الفاعل لا بتوسط فعل آخر.. فهو بطريق المباشرة»ء وإلا فبطريق التوليد. ومعناه: أن 

بوجت القمل القاعلة فعا لحر رة اليك تورجب رة الاج فالا رة 

الضرب» والانكسار من الكسر» وليسا مخلوقين لله تعالى AE EO‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ودليلهم المشهور عليه: أن اللصحّح لكون السّيء مقدورًا لله سبحانه هو إمكانه» ومصحح 
کونه تعالى موجدًا هو قدرته» فنسبة جيع الممكنات إلى القادر سبحانه على الوا فتخصيصُ 
بعضها بالصدور عنه بواسطة» وبعضها بلا بواسطة.. ترحيح بلا مرحح» ومن أصح الدّلائل عليه 
نصوص الخلق نحو: يق ڪل كو [لاسم:.٠]‏ إذ المتبادر من الخلق هو الإيجاد بلا واسطةء 
وصرف النص عن الظاهر لا يجوز بلا ضرورة. 

وأورد على الشّارح: أن الاستناد بلا واسطة لم يعلم ما مر. أقول: هوء وإن م يصح به فيما سبق» 
لکن قد گر ما یفیده في شرح قوله: «لا يخرج من علمه وقدرته شيء»» وفي بحث حلق الأفعال من الآيات. 

[ وامعتزلة طا أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى { الظاهر أن المراد: «الأفعال 
مطلمًا»» ويجوز أن يراد: «أفعال العباد» فيراد ب«بعض أفعالحم»: «ما صدر بالاحتيار»؛ فان حركة 
المرتعش مستندة إلى الله سبحانه بإجماع الكل إ قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن الفاعل لا 
بتوسط فعل آخر ] أي: فعله الآحر [ فهو بطريق امباشرة وإلا ] أي: وان کان صادرًا عنه 
بتوسُط فعل [ فبطريق التوليد ] والفرق: أن ما كان العبد قادرا على عدم حصوله فهو «مباشر» 
وما لم يقدر على عدم حصوله بعد استعمال سببه فهو «مولّد». 

إ ومعناه ) أي: معنى الّوليد إ أن وچب الفعل لفاعله فع آخر: كحركة اليد توجب 
حركة الفتاح ] فالأولى بالمباشرةء والثانية بالوليد» وعندي: إن هذا الكلام ظاهري» والدقيق: أن 
فعل المباشرة هو حركة العضلة؛ أما حركة. العضو فمن توليد كما لا يخفى على العارف باللّشريح'. 
[ فالأ متولد من الضرب» والانكسار من الكسرء وليسا] أي: الألم والكسرء وقال بعضهم: 
أي: الفعل المباشر والولّد [ مخلوقين لله تعالى ) بل للضّارب والكاسرء انتهى كلام المعتزلة. 


٩(‏ آي: علم التشريح. 


شرح العقائد النسفية SiG‏ الكلام في التوليد 


وعندنا: الكل بخلق الله تعالى E E LR A‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

إ وعندنا: الكل بخلق الله تعالى ) 

واعلم أن للمعتزلة اختلاقًا في المولّدات: 

[۱] فذهب التظَام: إلى مذهب الأشاعرة» مستدلاً بأل الرامي قد بعوت» ثم يصيب سهمه فيقتل» 
فلو كان القتل من فعل الرًامي.. لم يتحفّق بعد موته. 

[۲] وقال بعضهم: الْمُولّدات فع العبد ولو" كان معدومًا"» وهو سفسطة. 

[۳] وذهب ثمامة بن أشرس: إلى أا حوادث لا محدث هما وهو بديهي البطلان. 

]٤[‏ وزعم ضرار وحفص: أن المتولد: إن كان في محل قدرة الفاعل فهو من فعله أيضًا: كالعلم 
الحاصل بالفکرء وإِن کان فی غر علٌّها: فما وقع على وفق اختياره فهو من فعله أيضًا كالقطع» وما ۾ 
يقع على وفقه فليس من فعله: كالحركة في الجسم المرمي. 

واستدلوا على أن المُوّلّدات من العبد بوجوه: 

[] الأول: إنا نجدها ختلفة باحتلاف قدرة العبدء كالأ م من ضرب الرحل القوي والصّعيف› 
وحركة الحجر من دفع رحل قوي وضعيف. 

[۲] الثاني: لو كانت من فعل الحق سبحانه لجاز أن يحرك التّملة حبلا عظيمًاء وأن لا يستطيع 
الرٌحل القوي حمل مثقال» وذا سفسطة. أجيب عنهما: بأل العادة الإْية حارية بإحداثها على حسب 
قدرة الحيوان. 

[۳] الثالث: ورد التكليف أُمرا أو نّا بالْمُولّد كالفعل المباشر» فأمر بقتل الكافر ونغى عن قتل 
مسل فلولا أما من فعله لم يصح هذا اكليف كما لا يصح بإيجاد الحواهر. أجيب: بان اكليف 
بدواعي وحود الفعل: كالقصد والاحتيار ومزاولة الأسباب. 

.)٤۲۹/۲( وي الأصلين: «لو»» والصحيح ما ألبتناه» موافقا لما قي «أبكار الأفكار» للآمدي‎ )١( 
أصرح منه:‎ )٠۲۹/۲( وعبارة الآمدي في «أبکار الأفکار»‎ )۲( 
م احتلفوا: فذهب بعضهم: إلى أن المتولدات بأسرها كانت قائمة محل القدرة: كالعلم النظرى» المتولد من النظرء أو غير قائمة محل القدرة:‎ 


کالالام المتولدة من الضرب من فعل فاعل السبب» وإن كان فاعل السبب معدوما حالة وجود الآلام: کمن رمی بسهم» م احترمته المنية قبل 
بلوغ السهم الرمية» ثم أصاب الرمية بعد موته» فنفس الإصابة وما تجحددت منها من الآلام.. من فعل الميت. 


شرح العقائد النسفية ¬ الكلام في التوليد 


«ولا صنع للعبد في تخليقه » والأولى أن لا يقيّد بالتخليق؛ لأن ما يسمونه متولدات» لا 
صنع للعبد فيه أصاد. آما التخليق: فلاستحالته من العبدء وأما الاكتساب: فلاستحالة 
اكتساب العبد ما ليس قائمًا بمحل القدرة» ولهذا لا يتمكن العبد من عدم حصولها؛ 
بخلاف أفعاله الاختيارية O OO OE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

]٤[‏ الرابع: أا مستندة إلى العبد حقيقة بلا تجوز نحو: قتل زيد عمرا. أجيب: أله أمر عرني» 
وكلامنا في الأمر الحقيقي. 

[ه] الخامس: المدح والذم بالمولّدات. أجيب: بألّه قد دح ويذّم بغير الفعل: كالحسن والقبح» 
وذلك للمحكة. 

[] السادس: أن دافع الحجر يجده يندفع بحسب قصده وإرادته. أجيب: بألّه للعادة الإهِيّة. 

وادعى بعض المعتزلة كأبي الحسين الصّرورةً. قلغا: يُكدّبه استدلال إخوانه من جمهور المعتزلة. 

«ولا صنع للعبد في تخليقه » ] أي: لمرد [ والأولى أن لا يقيّد بالتخليق ) بل يقال: لا 
صنع للعبد فيه» حتى يكون المعنى: أل العبد ليس حالقًا له ولا كاسبًاء كما هو مذهب الأشاعرة أما 
القييد باللّحليق فيوهم أن الأشاعرة إا ينكرون كوه مخلوقًا للعبد» لا كوه مكسوبًاء وهذا حلاف الحق 
[ لأن ما يسمونه متولدات لا صنع للعبد فيه أصلًا { لا تخليمًا ولا اكتسابًا [ أما التخليق: 
فلاستحالته من العبد ) إذ لا حالق إلا الله سبحانه [ وأما الاكتساب: فلاستحالة اكتساب العبد 
ما ليس قا محل القدرة { إذ عل القدرة.. ذاث الصّارب والكاسر» والضرب والكسر لا يقومان 
بهما؛ بل بالمضروب والمكسور» فلو كسبهما القادر.. كان ذلك حلمًا لا كسبًا؛ لما مر من الفرق بين 
الخلق والكسب» وفيه بحث؛ لألّه يدل على عدم الكسب في المتولدات التي لا تقوم محل القدرة فقطء 
والمطلوب نفي الكسب في كل متولّدء ولو كان قائمًا محل القدرة: كالعلم بعد التّظر. أجيب: بأد 
الضّرورة الوحدانيّة حاكمة بأن حالنا بالتسبة إلى القسمين على الواء قي أنه ليس شيء منهما مقدورًا لنا. 

[ ولهذا] أي: لعدم كونغا مكسوبة إ لا يتمكن العبد من عدم حصولها؛ بخلاف أفعاله 
الاختيارية ) اعتُرض عليه: بأل عدم القدرة على الرك قبل مباشرة اليب منوع» وبعده مسلّم» لكيّ 
الفعل الاحتياري أيضًا كذلك؛ فإِلّه واحب بعد صرف الإرادة والقدرة» والجواب: (...)'. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 


شرح العقائد النسفية > الكلام في الأجل 


«والمقتول ميت بأجله » أي: الوقت المقدر لموته؛ لا كما زعم بعض المعتزلة من: أن الله 
تعالى قد قطع عليه الأجل ENE SS A RE‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


0 
«الكلام في الأجل» 

قال المصتف رماه: [ «والمقتول ميت بأجله » أي: الوقت المقدر طوته ) الأحل يطلق 
على المدّة وعلى آخرهاء وكلا المعنيين صحيح في كلام المصتّف» أي: بانقضاء مدّة حياته» أو بحصول 
آخرهاء أو في آخحرها على أن الباء للظرفيّةء والشّارح هله على اللاي على وفق قوله تعالى: #لإدًا جا 
نر 4 ا:٠‏ ولائ اظهر. 

واختلف في أنه لو لم بُقتل لعاش أُم لا؟: 

[]فذهب الأشاعرة: إلى أنه جوز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا عوت. [۲]وذهب جمهور 
المعتزلة: إلى أله لولم يقتل لعاش» وإلا فلا يؤاحذ قاتله. أجيب: بان الأحذ لكسبه المنهي عنه. 
[۳]وذهب أبو الهذيل منهم: إلى أنه لو م يقتل لمات» مستدلاً بأنّه لو لم بعت.. كان القاتل قاطعًا 
لأحل كدّره" الله سبحانه؛ فيلزم غلبة العبد. أجيب: بأل عدم القتل إا يتصؤر إذا م يسبق العلم 
والنّقدير بقتله؛ فلا محال. 

[ لا كما زعم بعض العتزلة من أن الله تعالى ) هذا سهو النساخ» والصحيح أن يقال: 
«من أن القاتل» إ قد قطع عليه الأجل { الذي قدره الله تعالى"» فالقاتل عندهم يكون مغْيّرا 
للقدير الإهي. 

# ووقع في بعض النسخ: «من أن الله تعالى أمدً" أجلهء والقاتل قطع عليه الأحل» ولعلّه 
الأصل» فأسقط النّاسخ منه.“ 
(۹) ن١‏ = قدرة. 
(۲) والعبارة وردت في «شرح المقاصد» )١٦١/۲(‏ كما صححه صاحب «النبراس». 


(۳) ن۱ = مد. 


)٤(‏ والإمداد: «افزودن ودراركردن». (المولف) 


شرح العقائد النسفية 7 الكلام في الأجل 


لنا: أن الله تعالى قد حکم باجال العباد» على ما علم من غير تردد» وبأنه إذا جام 
اجه % [یونس:۹؛] O RE LA O EC‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

لنا أن الله تعالی قد حکم بآجال العباد على ما علم من غیر تردد] کما یردد بین 
أربعين وسبعين على تقدير القتل وعدمه» أما إثبات الحكم فللأصوص القاطعة بأ الكائنات مقدرة 
وأما نفي التردد فلألّه علامة الجهلء إ وبأنه ) عطف على قوله: «بآجال العباد» أو على قوله: «أَنّ 
الله تعالى» على وهم أن قوله: «لنا» في وة أن يقال: «استدللنا»» ومثله كثير. 

هذا دليل ثان مقتبس من الآية: ‏ #إدا جاه أجلم ) [يوس:١٤]‏ ] قال الله تعالى: یمزال د 

جا أله تجو ساعَة ولقود [س:٠.]‏ أي: لا يتأځرون عن الأحل» ولا يتقدّمون عليه. 
وھھنا بحثان: 
[1] البحث الأول: أن الاستدلال غير صحيح؛ لما روي عن ابن عباس ريتاكعنة والحسن :أن 
المراد: أجل العذاب المستأصل للامّة العاصية» كما حرى على عاد وغودء ولا يصح أن يراد وقت الموت؛ 
لأئه مقدر لكل واحد من الأئةء فللاأمة آجال؛ لا أجل واحد. أجيب: بان گلا من التفسيرين مشهور: أا 
الإفراد: فإما لإرادة' الجنسيةء وإما لاله مضاف إلى الحمع» فكان ترك ابحمع بين الجمعين.. أفصح. 

[۲] البحث الثاني: إن الاستقدام غير معقول إذا جاء الأجل؛ فلا معنى لنفيه. أجيب بوجوه: 
(أحدها للواحدي: وهو أ العرب تستعمل «حاء» للمقارنة؛ يقال: «جاء الشتاء»: إذا قرب. 
(۲)ثانيها: إن جملة «يستقدمون» مستأنفة» وفيه: أذ الاستناف مع «الواو» غير ظاهر. (۳)ثالفها: إا 
عطف على محموع الشَرط والحزاء» وبعبارة أحرى: عطف على محموع القيد وللمقيد. (٤)رابعها:‏ إِنّ 
المقصود. . المبالغة في انتفاء التَأحير» حى إلَّه مساو للتقدم في الاستحالة. (١)خامسها:‏ إل بجموع قوله: 
ل جا مله م متتخي سام ولا يمون 4 [بونس:٤؛]‏ كناية عن اكم لا يستطيعون تغيبره. 
()سادسها: ما اخحتاره الشّارح في «شرح المقاصد»: وهو أن القيد إذا حعل ج۶ا من المعطوف عليه.. 
لم يازم أن يشاركه المعطوف فيهء وأورد عليه: بأل هذا صحيح ولكن في القيد المتأُر عن المعطوف عليه 
نحو: «حاء زيد يوم الجحمعة وعمرو»» لا في المتقدم نحو: «يوم الجحمعة حاء زيد وعمرو»» فالمشاركة فيه 
لازمة. وأجيب: بأنا إذا اعتبرنا القيد متَأخْرًا.. حصل المطلوب» وإن كان متقدَّمًا في اللفظ. 


)١(‏ وف الأصلين: «الإرادة»» ولعل الصواب ما أبتناه. 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في الأجل 

احتجت المعتزلة: بالأحاديث الواردة فى أن بعض الطاعات تزيد فى العمرء وبأنه لو كان 

ا با لما اسشكى الفاتل ذا ورلا قايا رلا دة ولا فاضا إذ ليس موت المقترل 

بخلقه ولا بكسبه. والجواب عن الأول: أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يحل هذه الطاعة 

لكان عمره أربعين سنةء لكنه علم أنه يفعلهاء فيكون عمره سبعين سنة؛ فنسبت هذه 

الزيادة إلى تلك الطاعة؛ بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ احتجت اطعتزلة ) أي: بعضهم» وأما أبو الحسين وأتباعه فقالوا: المسئلة بديهيّة [ بالأحاديث 
الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر] فلو كان الأحل قطعيًا م يكن للزيادة معنى. 

وعن وبان رینهعنۂ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «آا رد القَصاء إلا العا ولا يريد 
في العرٍ إلا الب رواه الترمذي» وابن حبان والحاكم في «صحيحهما»'» والرً: الإحسان إلى الوالدين. 

وعن انس عة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن أَحَبٍ أن يُبْسَط له في رزقهِ 
وَيُنْساً ه في ره قلْيَصِل رَجمة» رواه البخاري"ء والساء: الأحيرء والأنر: الأحل. 

[ وبأنه لو كان ميتًا بأجله طا استحق القاتل ذمًا] ني الذّنيا [ ولا عقابًا ) في العقي 
[ولا دية] قي الخطاً [ ولا قصاصًا] في العمد [ إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه)] 
كسائر الْمُولّدات. 

إ والجواب عن الأول ) أي: الأحاديثِ: إ أن الله تعالى كان يعلم) من الأزل إ أنه لو م 
يَفعَّل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنةء لكنه علم { علمًا اليا عن الردّد إ أنه 
يفعلها فيكون عمره سبعين سنة ) أورد عليه: أن هذا اعتراف بأجلين مقدرين كمذهب المعتزلة. 
أجيب: بأنّه ليس المعنى: أن عمره فُدّر أربعين سنة على تقدير» وسبعين على تقدير» بل المعنى: أنه قدر 
سبعين بلا ترد مع العلم بألّه استحقّ ما فوق الأربعين منها بسبب الطاعة [ فنسبت هذه الزيادة 
إلى تلك الطاعة؛ بناء على علم الله تعالى أنه لولاها] أي: الطّاعة [ طا كانت تلك الزيادة) 
فتَسميتها بالريادة.. جار . 

(۱) «سنن الترمذي» الرقم: ۲۱۳۹ (:/۸٤٤)؛‏ «سنن ابن ماجه» الرقم: ٩۰‏ (١/١٠)؛‏ ابن أي شيبة» «المصنف» الرقم: ٠١٤۸۷‏ 


(4۱۰/۱)؛ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم: ۸۷۲ (۳/۳٥۱)؛‏ أحد» «المسند» الرقم: ۲۲۳۸۹ (1۸/۳۷). 
(۲) «البخاري» الرقم: 9۹۸1 (0/A)‏ «مسلم» الرقم: .OAAT/E) YooY‏ 


شرح العقائد النسفية ENS‏ الكلام في الأجل 


النبراس شرح شرح العقائد 


وأجيب بوحهين آخرين: [١]أحدهما:‏ أا أحبار آحاد لا تُعارض القطعيات. [۲]ثانيهما: أن 
زيادة العمر هي كثرة الخير والبركة. 

اعلم أ ا تغيّر القضاء من مزال الأقدام» راق الذي ذل عليه الأدلة القطكة من العقة 
والمعية: هو أ تقدير كل شيء قد سَبَق من غير أن يقع فيه تبدّل قط وإلاً لزم الجهل. 

واعترض عليه بالظواهی والجواب المجمل عنها: أن ما حالف الدّليل العقلي القاطع فهو 
مردود أو مۇول. 

والتفصيل فنقول: 

[1] أحدها: حديث زيادة العمر بالطّاعةء واد الدّعاء يرد القضاء. وأجيب: ما ذكره السّار» 
وملخصه: أن السبب أيضًا مقدّر كالمسكب بلا تردد وشك» أما الرّيادة والرد فمجاز عن السببيةء وهذا 
احواب مستفاد من حانب ابر صلى الله عليه وآله وسلم حين ستل أ الأدوية والأقى هل ترد قدر 
الله تعالى؟ فقال: «جِي من در الله» رواه الترمذي وابن ماحه' . 

[۲] ثانیها: قوله تعالى: ینوا آله ماکاء کا وينب وق ڪب [ارعد:۹٣]‏ ذکر بعض 
المفشرين أن عند الله r‏ يتبت» أما أم الكتاب فلا يتغير» والجواب: بأن في الآية 
وحوهًا أحرى من التفسير كقومم: ينسخ ا ويشبتهاء أو يمحو ذنوب التّائب ويثبت الحسنات 
مكاناء أو يحو من صحائف أعمال العباد ما لا جزاء عليه ويترك غيرهاء أو يهلك قومًا دون قوم» أو 
يعدم ما يشاء ويوجد وقي ما يشاء. 

إن قلت: حاء عن التي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية قال: «يَنْحُو مِنَ الرَوْقٍ 
وَيَرِيدُ فِيهِء نوهر الأجَلِ وريد فیډ» رواه ابن مردویه"» قلت: خبر واحد» ولو سُلّم فمۇؤل باه کک 
الرزق والعمر مع و أسبامما الظَاهرة من. الكسب وصحة المزاج» ويكثرها مع فقد الأسباب الظّاهرة 
لعدم الكسب وكثرة الأسباب القاتلة 
(۱) «سنن الترهذي» الرقم: ۲۰۱۰ (٤/۳۹۹)؛‏ «سنن ابن ماجه» الرقم: .)۱١۳۷/۲( ۳٤۳۷‏ 


(۲) أخرحه ابن مردويه كما في «الدر المنشور» للسيوطي [الرعد: ۳۹] (1۹/۸٤)؛‏ وابن حرير الطبري» «جامع البيان» [الرعد: ۴۹] 
O)‏ 


شرح العقائد النسفية -6- الكلام في الأجل 
وعن الثاني: أن وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي؛ لارتكابه المنهي» وكسبه 
الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[۳] ثالشها: قوله عَلدالتكارالتكه: «إنً القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتمًا مقضيًا فيقرء صبي من 
صبياحم: [الكنة َه َب انستييت ‏ [افا: ۲] فيرفع العذاب عنهم أربعين سنة»'. الجواب: أله 
موضوع» ونی سنده واضعان کما ذکره اليوظي» ولا يغرتّك وقوعه قي «الكشاف»» و«البيضاوي» 
ففيهما أحاديث كثيرة موضوعة يإجاع الحدثين» ولو سلم: فمعناه توفّر اأسباب العذاب عليهم. 

وللناس في هذا المقام خرافات: 

منها: قوم: القضاء قسمان: ميرم لا يتغكر» ومعلّق يتغبّر والدّواء والدعاء إا ينفع في اللَاني. 
والحق: أنه كله مبرم في الحقيقة» محفوظ عن اكَبدّل» وإلا انقلب علمه تعالى جهلاًء تعالى عنه. 

ومنها: قول بعض شراح «البيضاوي»: إل القضاء المبرم أيضًا يتغر» مستدلاً بحديث رفع العذاب 
الحتم المقضي بقراءة الصّي» وقد عرفت أنه موضوع. 

ومنها: قول بعض الصْوفية: إِلّه م يتصرف في المبرم أحد إلا الشّيخ عبد القادر الحيلاني» قدّس الله 
سره العزيز. 

ومنها: ما يقال: إل بعض المشايخ سئل الدعاي فقال: فضي الأمر على حلافه قي القضاء الإلهي» 
ولكني أسأل الله تعالى» فسأل؛ فاستجيب له... إلى غير ذلك من الأباطيل. فاحفظ هذا التحقيق› 
ولعلك تحد في «سدرة المنتهى» " أبسط منها. 

[ و{ الحواب [ عن الثاني أي: ذم القاتل وعذابه ل أن وجوب العقاب والضمان ] أي: 
الدية [ على القاتل ) وكذا القصاص والذّم» وإغا اكتفى بالأولّين على سبيل اميل أو إدراج الذَم 
والقصاص في العقاب إ تعبدي ) التَعبّد: هو إطاعة العبد مر السَيّد؛ أي: إطاعة أمر الحق سبحانه ‏ 
لارتكابه المنهي ] وهو مباشرة أسباب القتل [ وكسبه الفعل ] كالصّرب باليف إ الذي يخلق 
الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة]. 


(1) أخرجه التعلبي في تفسيره من حديث ابي معاوية الضرير عن ابي الك الأَشجمِيَ عن ربعي بن جراش عن حُدَيِفة عن التي 
صالهعَيْدِوَسَاَّ كما ني «تخريج أحاديث الكشاف» )٠١/١(‏ للزيلعي. 

(۲) السيوطي» «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» -حاشية على تفسير البيضاوي- الفاتحة: ۷ .)٠١۲/۱(‏ 

(۳) كتاب لصاحب النبراس رانف كما في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» للحسني .)٠١٠۸/۷(‏ 


شرح العقائد النسفية kB‏ الكلام في الأجل 
فإن القتل فعل القاتل كسبًاء وإن لم يكن له خلقًا. 

«والموت قائم بالمیت مخلوق لله تعالی. لا صنع فيه للعبد تخلیقا ولا اکتسابا» ومبنی هذا 
على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى: #خلق اموت ويو [نشك:٠]‏ والأكثرون على 
انه علدمی. O NEO EEO EN‏ 


الذبراس شرح شرح العقائد 

وهنا بحث: وهو أن انعد واب مستقل» وحته قوله تعالی: لا يتل عما يقل وهم 
سكو [لانيء:٣٠]‏ والأحذ بالكسب جواب آخحر» وحعل اللّاني دليلاً على الأول لا تحشن» ولا يبعد 
ا التساخ أسقطوا كلمة الرديد'» ويمكن أن يجاب: باه ليس تعدا محضًا حارجا عن مقتضى 
العقل» ولا عقليًا حضًا؛ فلذا جعهما. 

[ فإن القتل ] أي: ضرب اليف فعل القاتل كسبًاء وإن ۾ يكن له خلقًا] أي: هو 
مکسوبه» وان م يكن مخلوقه» فخُوز المواحذة به كما" يؤاحذ بسائر لزت اللكسوبة. 

وههنا اختلاف آخر بين الأشاعرة والمعتزلة: وهو أن الأشاعرة.. على أن موت المقتول مخلوق 
الله سبحانه» والمعتزلة.. على أله مخلوق الد اه مولت من فل ف د عليهم بقوله: إ «والموت» { 
عرض إ « قائ بالميت مخلوق لله تعالى. لا صنع فيه للعبد تخليقا ولا اكتسابًا ۾ وما ذکر 
قيامه بالمیّت؛ تنبيهًا على أنه غير مكسوب العبد؛ لما سبق أل الكسب لا يتعلّق مما ليس قائكًا بالقادن 
أما الدّليل على نفي الخلق فأوضح من الشّمس؛ إذ لا حالق إلا الحتق سبحانه. 

ثم اعترض الشًارح على المشايخ والمعتزلة معًا وقال: ‏ ومبتى هذا] أي: كون الموت عرضًا خلوقا 
للحقّ سبحانه» أو مخلوقًا للعبد [ على أن الموت وجودي ) أي: أمر موجود» وهؤلاء على أن كيفيه 
مضادّة للحياة [ بدليل قوله تعالى: حى اموت وليو [الشك:٠]‏ { لأنٌ المعدوم لا يكون مخلوقًا 
[ والأكثرون ] من التكلّمين إ على أنه عدمي ] وهو تار الأشاعرة المتأخُرين: كالقاضي 
البيضاوي» وصاحب «المواقف»» والشّارح» فالتّقابل بين الحياة والموت عندهم.. تقابل العدم والملكة» 
فهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة» وقال بعضهم: زوال الحياة عن الحي» ورححه الشارح رحذاف 
والسيد السند رحداللة. 


)١(‏ فعلى هذا تكون العبارة هكذا: وحوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي أو لارتكابه النهي... 
(۲) ن۱ = 
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ومعنی «حَلّق الموت» قذره «والأجل واحك» لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أجلين 


القتل و الموت» وأنه لو لم يُقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت SES‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 
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وعندي: أن الأول أحسن؛ لان الطفة على الثاني لا تكون حية» وني القرآن: وڪن موتا 
اکم ) [بتر.] نعم! المطابق للعرف العام هو الاي وقال شرذمة: «عدم الحياة»؛ فيشتمل 
الحمادات» ويكون تقابل الإيجاب واللب. 

[ ومعنى «خَلّق الموت» قذره ] حواب عن الآية» والعدمي مقَدَّرّ كالموحود» وإن منع. قلنا: 
معناه قدر أسبابه. 

وههنا أبحاث غريبة: 

[1] البحث الأول: وهو أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن اموت جسم. 

[۲] البحث الثاني:احتجً بعض العتزلة على «أنٌ موت المقتول من فعل القاتل» بأنّه يقل في 
الحروب ألوف كثيرة» ونحن نعلم بالصّرورة أن موت الحمع العظيم من البشر دفعةً بلا قتل.. من 
الحالات العادية» ودفع: بأد الصّرورة غير مسموعة» ومثله يقع تي الوباء والطاعون» وناصف بعضهم 
فقال: الموت في قتل واحد واثنين وما يقرب من ذلك: فعلٌ الحق سبحانه» وقي الحمع الكثير: من فعل 
العبد؛ لاه حارق للعادة» وخرق العادة لا يكون إلا معجزة» وهذا في زمن الأنبياء عليهم السلام 
خحاصّة» فلو وقع بدون الإعجاز لبطل دلالة المعجزات» وهذه الفرقة في غاية السخافة؛ لأنا جد نسبة 
القاتل إلى المقتول في الحالين على الوا والخوارق قد تقع بدون الإعجاز: كالاستدراج والكرامة» 
والس يتيز بالحدي ودعوى الوة. 

[ «والأجل واحك» ] أي: الوقت الذي قدّره الله موت العبد واحدّء وهذا باتفاق الأشاعرة 
وجمهور المعتزلة إلا أنا لا جوز وقوع الموت إلا فيه» وهم وون وقوع الموت قبله: كما تي المقتول. 

ل لا كما زعم الكعبي ) أحد المعتزلةء وهو أبو القاسم البلخي» كما في «شرح المقاصد» 
[ أن للمقتول أجلين ) قدّرها الله سبحانه» أحدهما: [ القتل و) انيهما: [الموت» وأنه لو م 
يُقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت ] والمقتول عنده ليس بيّت؛ زعمًا منه أن اموت من فعل 
الله تعالى» والقتل فعل العبد. 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في الأجل 
ولا كما زعمت الفلاسفة: أن للحيوان: أجلا طبعيًاء وهو وقت موته بتحلل رطوبته» 
وانطفاء حرارته الغريزيتين» وآجالا اخترامية بحسب الآفات والأمراض ' 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ولا كما زعمت الفلاسفة: أن للحيوان أجلًا طبعيًا] وهو في الإنسان مائة وعشرون سنةء 
وسمي به؛ لاله مقتضى الطّبعية الإنسانية [ وهو وقت موته بتحلل رطوبته ] أي: بسبب زوالها 
[ وانطفاء حرارته" الغريزيّتين ‏ أي: المخلوقتين من أصل الفطرة» ويقابلهما: الحرارة والرطوبة 
الغرييتان العارضتان المولّدتان للأمراضء والمراد: الكَحلل والانفطاء بلا آفة. 

[ وآجالاً اخترامية ) أي: قاطعة للحياةء و«الاخترام»: القطع إ بحسب الآفات ) كالمدم» 
والغرق» والحرق» والقتل [ والأمراض ). 

واعلم أن الرطوبة الغريزية: هي رطوبة الذّم الصال» ومعدغا: البطن الأعن من القلب» ويأتيها 
المدد من الكبد كل لحظةء والحرارة الغريزية: معدغا البطن الأيسر من القلب» وينصب الذّم الصاح 
من البطن الأيعن في الأيسر كل ساعة» ويصير بعمل الحرارة الغريزية بخارًا لطيمًا يسميه الأطبًّاء بالرٌوح 
الحيواني المتحرّك في الشرائينء فالرطوبة.. كالرّيت» والحرارة.. كنار الفتيلة» وهي السبب القريب للحياةء 
دا کرت كا ايتن ف دا ف اتاق دة 2 عر الك وا الت جاه الوت 
ثم انصرامها: قد یکون والعوارض» وهو الموت الاخترامي: كانطفاء السّراج بالرّيح» وقد يكون 

لضعف المُوّى باهرم لا تقر أن القُوّى الحسمانيّة توول إلى الانحلال بعد فترة» وذلك بوجحهين: 

أحدهما: أن البدن مكب من العناصر الأربعة المتخالفة الأمزحة. وثانيهما: أن الحركات دائمة على 
البدن» وهي محللة للتركيب» وجحففة للإطوبات- وهو الموت الطَّبعي» كانطفاء السراج بانتهاء الربت» 
واشتهر فيهم أنه على رأس مائة وعشرين سنة» ولا دليل طحم إلا الاستقراء اللَاقص. 

وأورد عليهم بقوله تعالى: وقد اراتا اک روہ س به آل ت ستوللا یت 0 4 
[السكبوت:»]. فأجابوا: بأد سنواتحم أقل أيامًا من سنواتناء وهذا تكلف» والظًاهر أن 
مائة وعشرين هو أقصى العمر في الغالب» ولم يقصدوا التحديد. 


الأقدمين أرادوا أن 


(1) حجازي = على حلاف مقتضی طبیعته. 
(۲) الانفطاء: «فرومردن آتش» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في الأجل 


النبراس شرح شرح العقائد 

وعندنا في هذا المقام تحقيق: 

وهو أله قد عرف بالأجارب الطبية: أن الأطوبة والحرارة الغريزيتين من الأسباب العادية للحيات 
وأا لا الان مقصان بعد اس القباب» وان الاك اتضرامهما ق حول المائين إل مائة وغشرين 
على حسب ضعف التركيب وقؤته» وهذا ني معظم المعمور وفي هذه الأمّة» مع جواز أن تختلف البلاد 
والأزمنة في طول الأعمار وقصرهاء وهذا لا يخالف شيا من أصول الشرع كقولك: «هذا اليت يصلح 
أن يوقد ثلاث ليال»» وإغا أبطل الشارح قول الفلاسفة؛ لأكُم يزعمون أله إذا لم يعرض الآفات 
استحال الموت قبل مائة وعشرين» ويستحيل الحياة بعدهاء وهذا يصادم الأصل الشرعي؛ لأنٌ الفاعل 
المحتار يصح أن يفعل ما شاء بلا سبب» وبمثل هذا التحقيق يندفع كثير من التشوشات. 


000 
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«والحرام رزق»" لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكلّه» وذلك قد 
یکون حلال وقد يیکون حرامًاء وهذا أولی من تفسیره ب«ما يتغذّى به الحيوان»؛ لخلوه 
عن معنى الإضافة إلى الله تعالى» مع أنه معتبر في مفهوم الرزق OOS‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


سا 
«الكلام في الرزق» 
هو بالكسر: التصيب» ومصدر جعنى: إعطاء التصيب؛ ولذا قالوا ف قوله تعالى: «إِرَرَفْتَةٌ 
رزقاحستًا ا إنه مفعول به أو مفعول مطلق» هكذا اخحتاره البيضاوي» مستدلاً بقوله 
فوم ر رک أف کہ کو [الراقمة :] أي: تحعلون نصيبكم من القرآن الّكذيب» وفيه نظر؛ لأنً 
الصّحيح في معناه: «وتجعلون شكر رزقكم»» كما هو المأثور» وقال العلامة أكمل الدين [محمد] بن 
محمد [البابري] في «شرح الكشاف»: أصله مصدر معنى: «الإخراج»» وشاع يي الله رَد على: 
إحراج حظ الآحر حتى ينتفع به» م شاع لغة وشرعًا على: إعطاء الله تعالى الحيوان ما ينتفع به» وعلى 
ما أعطاه الله كإطلاق الخلق على المخلوق. 
قال المصتّف: إ «والحرام رزق» لأن الرزق اسم طا يسوقه الله تعالى ] أي: يرسله ويبلغه 
إلى الحيوان فيأكله ) ويشرئه» وما سكت عنه؛ لظهوره بالمقايسة؛ أو لان الأكل قد يطلق بحيث 
يشتمله» وهذا النّعريف مأحوذ من «المواقف»» وأورد عليه: قوله تعالى: وما رهم من [لغة:۲] إذ 
المأكول يستحيل أن بْقّق» ويجاب: أن الْمُنفَق يسمى رزئًا ارا وذلك قد بكون حلالًا وقد يكون 
حراًا] قيل: ١‏ يَذكر المكروه؛ لألّه في حكم الحرام. قلت: لا حاجة إليه؛ لألّه ليس بصدد الحصر. 
[ وهذا) التعريف إ أولى من تفسيره ] أي: الرزق» وعدل عن لفظ «التّعريف»؛ لله أنسب 
بالتعريفات اللَْظبّة» ولألّه تفسير لما وقع من لفظ الرّزق ني الآيات إ ب«ما يتغذّى به الحيوان»] 
مأكولاً ومشروبًا؛ [ لخلوه عن معنى الإضافة { أي: إضافة الرّزق [ إلى الله تعالىء مع أنه) أي: 
الإضافة [ معتبر في مفهوم الرزق ] وذلك لان سبب التراع في المسألة هو: أن الله سبحانه أضاف 
الرزق إلى نفسه نحو: لن اه ه رالراق 4 [الذاريات:۸٠]‏ . 


)٩(‏ ذ۲ = والحلال رزق والحرام رزق. 
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وعند المعتزلة: الحرام ليس برزق؛ لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


فزعم المعتزلة أن الحرام لو كان رزقًا لكان ما ساقه الله تعالى إلى العبدء واللازم باطل؛ لأنه يلزم 
نسبة سوق الحرام إلى الله سبحانه» وهو قبيح» ولأنه یلزم أن يون اكل الحرام معذوا. 

قلغا: لا يقبح منه شيء» والأكل يُوْحَذ بالكسب» فظهر أله لو لم ينسب الرّزق إلى الح سبحانه 
م يكن نزاع بين الفريقين؛ لأ الحرام ما بتغذّى به فهو رزق ذا المعنى عند المعتزلة أيضًاء وإما اكتفى 
بالأولويّة؛ لأ الإضافة معلومة من الخارج؛ فلا ضرورة قي إدخاطها اللّعريف. 

واعلم! أن للأشاعرة ف تفسير الززق أقوالء -والّذي ذكره الشًارح هو الملائم لكلام المصتّف فيما 
بعد-: 

[۱] فاحدها: «أنّه کل ما انتفع به حرٌ» سواء كان بالًغذي أو غيره»» قال اليد السند رغال 
هو مذهب الأشاعرةء وقال الآمدي: هو المعتمدء حلاقا لمن حصتّه بالمتغدّی. وأورد عليه: (١٣أولا:‏ 
باه يلزم أن يكون العارية رزقًا. (۲)وثانيًا: أنه يجوز أن يأكل شخص رزق غيره؛ لحواز أن ينتفع أحدها 
باللّبن نموا" والآحر شرًا. وأجيب: بالتزامه لقوله تعالى: َماَق يشن [بنة:٣]‏ لكن لا يلائم 
قول المصتف رَةآنه: ولا يأكل إنسانٌ رزق غيره. 

[۲] الثاني: «ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به»» فهو مختار الشارح في «التهذيب» وهو كالأولء 
وأفضل منه؛ لاشتماله على الإضافة. 

[۳] الثالث: «أنّه شيء حصّه الله تعالى بالحيوان» ومكنه من الانتفاع به»» وهو مختار البيضاوي» 
وهو أعم من الأول؛ لعدم اشتراط الانتفاع بالفعلء ويرد عليه: أن مأكول الدواب رزق» ولا تخصيص. 

وعند المعتزلة: الحرام ليس برزق؛ لأنهم فسروه تارة مملوك ) أي: الجعول ملگاء 
والجاعل هو الله تعالى» فالفسير مشتمل على الإضافة [ يأكله امالك ) أورد عليه: [١[]أولًا:‏ المغصوب 
والمسروق إذا أكلهما من ملك شيئًا آحر» ودفعه ظاهر: بأنٌ المراد مالك المأكول. [۲]وثانيًا: خر المسلم 
وخنزيره إذا أكلهماء وكذا خر الكافر وخنزيره عند من جعلهم اطبا بالفروع. وأجيب بوجوه: 
(١)أحدها:‏ أن الراد بالمملوك: الحعول ملكا بالإذن الشرعي. (۲)ثانيها: أن المعتزلة لا يسمون الحرام 
ملكا. (۳)ثالفها: أ اراد هو الملك من حيث الأكل» والخمرٌ والخنزير ليسا ملوكين من حيث الأكل. 


)١(‏ نا: «تطولا»؛ ن۲ = «نطولا»» ولعل الصواب ما أنبتناء وعكن تصحيحه أيضا ب«تصدقا». 


شرح العقائد النسفية -61۸— الكلام في الرزق 


وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به» وذلك لا يكون إلا حلالاء لكن يلزم: على الأول: أن 
لا يكون ما يأكله الدواب رزقًاء وعلى الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه 


الذبراس شرح شرح العقاند 

وتارة ما لا منع ) ف الشرع إ من الانتفاع بهء وذلك ) أي: ما لا يمنع أو كلاها yJ}‏ 
يكون إلا حلالاً] إن قلت: يخرج مال الحجور؟ قلت: هو ممنوع من إضاعته» لا من الانتفاع به 
وتصرفه فيه ليس انتفاعا؛ بل إضاعة. إن قلت: يدحل المباحات كحطب الصحراءء مع أا لا تسمى 
رزقًا. وأجيب: بتخحصيص الانتفاع بالأكل» ويرد عليه: مك البحر إ لكن يلزم] : 

[ على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقًا] لألّه لا ملك هاء مع أن كون الذّواب غير 
مرزوقین باطل لغةٌ وعرفًا وشرعًا؛ لقوله تعالى: #إومامن ابت في ألأَرّض إلا عل أله رها [مرد:»]. 

[ و يزم إ على الوجهين: أن من أكل الحرام طول عمره] ولم يأكل الحلال أصلاًء وهذا 
في الطفل بأن يرضع الشاة المغصوبة [ م برزقه الله تعالى أصلًا ) واللازم باطل لوجهين: 
[1]أحدهما: إجماع السلف قبل ظهور المعتزلة» وهذا الوحه في «المواقف» وشرحه. [۲]ثانيهما: قوله 
تعالى: وما من دا في ألذَرْضِ إلا عل أله رها [مرد:] لأن وقوع النكرة بعد النفي مع «من» 
الاستغراقية يفيد عموم الحكم لكل دابة» وهذا الوحه قي «شرح المقاصد». 

وأجيب عن هذا الوجه بوجوه: ]١[‏ الأول: أنه تعالى ساق إليه كثرا من المباحات لكنه أعرض 
عن كسبهاء فيندفع الإيراد عن التعبير اللّاني. قلت: مدفوع بصبي عدي بالحرام ولم يبلغ حد الكسب. 
[۲] الثاني: أنا لا نتصؤر حيوانًا لم يرزقه الله سبحانه وتعالى أصلاً؛ فإن الحنين يتعذّى قي الرحم بالد» 
وهو حلال عليه» ولان الرّزق کل ما ينتفع به» فکونه متمکتًا في الرٌحم رزقٌ له» ثم إذا تولد فانتفاعه 
ام ل رق اج ا و ي ده ف “اف واي ل یو ل رعا 
وشرعًا. [۳] الثالث: انه منقوض من مات ولم يأ کل حلالاً ولا حرامًاء فما هو جوابكم فهو جوابنا. 

واعلم أن بعض الحقّقين -كالإمام الرازي وغيره- قرروا الكلام على وجه لا يندفع بمذه الأجوبة: 
وهو أنه لو لم يكن الحرام رزئا.. كان المتغذي بالحرام امحض في مدة لا يمكن البقاء فيها بدون الغذاء 
کشهرین مثلاً مرزوقا بالمأکول» والتالي باطل: لان قوله تعالى: وما من داب في الأَرّض إلا عل أله 
رخًا [مود:٠]‏ یدل على أنه تعالی متكقٌل بحصول جیع ما یعیش به الحيوان من الأ كول وغيره. 


شرح العقائد النسفية -4۹- الكلام في الرزق 


ومبنی هذا e‏ الإضافة إلى الله تعالى معتبرة فى معنى الرزق» وأنه لا 


رازق إلا الله وحده» وأن العبد ر SG‏ أكل الحرام» وما يكون مستندًا 

إلى الله تعالی لا یکون قبیځاء ومرتکبه لا ي يستحق الذم والعقاب. والجواب: أن ذلك 

لسوء مباشرة أسبابه باختیاره E EO ETRE CETTE NETE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


( ومبنى هذا الاختلاف ] أي: أن الحرام رزق عندناء لا عند المعتزلة: 

[1] على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق» وأنه لا رازق إلا الله وحدھ 
{ من عطف اللازم على اللزوم» وعندي: أنه عطف تفسيري؛ لاله شائع مشهور» حلاف الأول. 

۲] [و) على [ أن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام) 

[و) على أن [ ما يكون مستنداً إلى الله تعالى ] أي: منسوبًا إلبه [ لا يكون قبيخًاء 
ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب] 

فهذه مقدّمات ثلاث: الأولى: أن الرّزق مضاف إلى الله تعالى فقط الثانية: أن اكل الحرام 
معدب الالغة: أن كل ما يضاف إلى الله سبحانه فلا عذاب عليه. والمقدّمتان الأوليان اتّفق عليهما 
الطرفان» والثالثة محل الخلاف فأنبتها المعتزلةء فقالوا: لو كان الحرام رزقًا م يكن عليه عذاب» وأنكرها 
الأشاعرة؛ ولذا حصّها بالحواب فقال: 

[ والجواب: أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه باختياره) أي: الذّم والعقاب على الحرام إغا هو 
لأن الخد كسب بالأسبانب فهو من هذه الحيثيّة قبيح وإن ساقه الله تعالى. وبالجملة: السوق 
حسن والمسوق قبيح؛ ؛ لما تقَرّر من أن إرادة الله تعالى كفرَ الكافر حسنة والمراد قبيح 

ومن الأدلّة الواضحة على أن الحرام رزق: حديث صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ٳذ جاء عمرو بن قرة فقال: يا رسول الله! -صلى الله عليه وآله وسلم- إن الله 
كتب علي الشَقوة فلا أراني أرزق إلا من دي [بكفي] ' فأذن لي في الغناء من غير فاحشة» فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: ٣ا‏ اَن لَكَ ولا گرَامَةَء گڌَبُت اَي عَدُرَ الله لَمَد رَرَقَكَ الله يبا لالا قَاخزت مَا حَرَمَ 
الل عَلَيْكَ مِنْ رزه مَگانَ ما أًحَلَ الله لَكَ مِنْ حَلَالِِ» رواه ابن ماجه". 


)0 زیاده من: سنن ابن ماجه. 
(۲) «سنن ابن هاجه» الرقم: ۲۹٣۱۲‏ (۸۷۱/۲). 


شرح العقائد النسفية ¬ الكلام في الرزق 
«وکل پستوفي رزق نفسه حلالا کان أو حراما» لحصول التغذي بهما جميعًا. 
«ولا يتصور أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل رزق غبره»؛ لأن ما قدره الله غذاء لشخص 


يجب أن يأكله ویمتنع أن يأکله غیره› وأما بمعنى الملك فلا يمتنع AG RS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[«وكل يستوفي» ] أي: يستتم. 

[ «رزق نفسه حلالا کان أو حرامًا» ‏ فإذا مات لم يبق من رزقه شيء إ لحصول التغذي 
بھما جمیعًا] تعلیل لکون الحرام رزقا. 

[«ولا يتصور» ] أي: لا عکن. 

[«أن لا يأكل إنسان رزقه أو يأكل رزق غبره»؛ لأن ما قدره الله غذاء لشخص يجب أن 
يأكله وهتنع أن يأكله غيره ) وإلا لزم اجهل والعجزء تعالى عن ذلك» وهذا وجوب وامتناع بالغير 

[ وأما معنى الملك فلا تنع ) أي: إذا فُْسّر الرزق بالملك -كما هو رأي المعتزلة- فلا يتنع أن 
لا يکل إنسان رزقه» أو يأ کل غیره رزقه. 

والحق عندي: أن الّزق مستعمل بكل من تفسيري الأشاعرة وامعتزلة» ومن اللّاني قوله تعالى: 
#إوعّاردَةهم يمون 4 [ابفة:] والحمل على جاز المشارفة.. نما لا ضرورة إليه. 

بقي ههنا بحث: السّعرء ولم يذكره المصنف رَحةآلة والشعر بالكسر: تقدير قيمة الشّيء طعامًا 
أو غيره» فإن قل القيمة فهو رحص» وإن كثر فهو غلاء. 

وهو عند بعض المعتزلة: فعل العبد بالمباشرة؛ لاله الفاق المتبايعين على تمن مخصوص. 

وقال بعضهم: من فعل العبد بالّوليد؛ لان الغلاء من الادخار» والزحص من تركه. 

وقال الأشاعرة: هو فعل الله تعالى وإن كان له فى الظّاهر أسباب واقعة باحتيار العباد» وعن 
(..). 


)١(‏ بياض ف الأصلين. 


شرح العقائد النسفية ¬ الكلام في الهداية والضلالة 


«والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء» بمعنى خلق الضلالة والاهتداء؛ لأنه الخالق 
وحده» وفى التقييد ب«المشيئة» إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق؛ لأنه 
عام في حى الكل» ولا الإضلالُ عبارة عن وجدان العبد ضالًا أو تسميته ضالا n‏ 


الذإراس شرح شرح العقاند 


ما 
«الکلام في الهداية والإضلال» 

اعلم أن الله سبحانه وصف نفسه بالمداية في كثير من الآيات كقوله تعالى: إن اله يضل من 
اء ودی من اء 4% [نطر:۸]. 

واختلف في تفسيرهما: [١]فقال‏ بعض' الأشاعرة: «المداية»: حلق الطّاعة في العبدء 
و«الإضلال»: خلق المعصية فيه» بناءً على أصلهم من استناد خحلق الكل إلى الله تعالی. [۲]وخالفهم 
المعتزلة زاعمين أن حلق الطاعة ينافي استحقاق اللّواب» وخحلق المعصية ينافي استحقاق العقاب» 
وأيضًا: هو قبيح؛ وفروا «المداية» ببيانه" طريق الصواب» و«الإضلالً» بوجدانه العبد ضالاً... إلى 
غير ذلك من النَأويلات الباردة. 

قال المصتف رصا [ «والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء» معنى خلق 
الضلالة والاهتداء ] عند الأشاعرة إ لأآنه الخالق وحده { فتكون أفعال العبد مخلوقة لله تعالى 
طاعة أو معصية إ وف التقييد ) أي: تقييد الإضلال والمداية [ بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس 
المراد بالهداية بيان طريق الحق ) كما زعمت العتزلة إ لأنه ) أي: بيان الطَريق عام في حق 
الكل ] من الضّالين والمهتدين» فيكون التقييد ضائعًاء وقد أشار الحق سبحانه بقوله تعالى: وله 
يذعوا لل دار السك وى مَنياءإورطٍمسَسََم ) [بوس:٠٠]‏ إلى أن البيان عام والمداية خحاصة. 

ولا الإضلال ] أي: إشارة إلى أنه ليس الإضلال [ عبارة عن وجدان العبد ضالا أو 
(۱) ك۲ - بعض. 
(۲) و الأصلين: «ببيان»» ولعل الصواب ما أتبتناه» بقرينة ما بعده. 


شرح العقائد النسفية ENTS‏ الكلام في الهداية والضلالة 


إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى N E .٠.......٠.....‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

أولت المعتزلة الإضلال بوجوه: 

[1] أحدها: أن همزة «الإفعال» قد تكون لوجحدان المفعول على صفة كقول بعض العرب: 
«حارہناکم فما أجبناكم» وسألناكم فما أجخلناكم» أُي: ما وحدناكم على صفة الجن والبخل» فمعنى 
قوله: فيل من ياء [نعر:»] مجده على صفة الضّلالةء فلا يلزم أن يكون الضّلالة خلوقه تعالى. 

[۲] انيها: أن معناه: تسمية العبد ضالاًء كما في قوله تعالى: ‏ وجملوا اليك أبن هم عد 
ركن إتًَا ‏ [إعرف:٠٠]‏ أي: “موهم إناًا؛ للقطع بأنه لا قدرة هم على الجعل' الحقيقي. 

وهذا الَأويل لقدماء المعتزلةء فدفعهما الشارح بقوله: 

[ إذ لا معنى لتعليق ذلك ] أي: الوحدان والتّسمية ( مشيئة الله تعالى ) أما الوحدان: فهو 
العلم» والحق سبحانه عانم بكل شيء» شاء ذلك أو م يشأء وأما التّسمية ففيها نظرء لأا ما يصح تعليقه 
بالمشيئة» ويمكن الجواب: بأن قولك: «يسمي الله من يشاء بالضًال "» يفيد أن التسمية موكولة إلى محض 
مشيئته» من غير نظر إلى وصف المسكىء» فيجوز أن سى العبد الصاح ضالاًء وذلك باطلء وقد يوجه: 
بأن النّسمية موقوفة على اخحتيار العبد الضلالّء فهي مقَيّدة بمشيئة العبد؛ لا بمشيئة الحق سبحانه. 

[۴] ثالفها: أن الإضلال كناية عن منع الألطاف الحاذبة إلى الخير» وأورد عليهم": أن المنع بخل 
فلا يجوز على أصلكم. فأجابوا: باه عَلم أن الألطاف الحاذبة لا تنفع فيه ويُرد: بأل يازم غابة 
إرادتحم على إرادة الح سبحانه. 

]٤[‏ رابعها: أن الإضلال هو التّعذيب والإهلاك» ويدفعه: فوات حسن المقابلة بين المداية والإضلال. 

[ه] خامسها: أن اليضل هو الشيطان» ولكن نسب الفعل إلى الله تعالى جحازاء لاله خالق 
الشيطان» ويدفعه: أنه يلزم على أصلكم أن لا يخلق الشيطان؛ لأنّكم لا تجوزون أن يخلق الله تعالى 
السّلالة“ في مكلف واحد» فكيف تحوزون خلق مَن أضل أكثرَ الخلق؟! 

)١(‏ وني الأصلين: «جحعل»» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) ذ۲ = بالضلال. 


(۳) أي: على المعترلة. 
)٤(‏ وف الأصلين: الضلال. 


شرح العقائد النسفية AA‏ الكلام في الهداية والضلالة 


نعم قد تضاف الهداية إلى النبي عَيَواصَلاوألَآ مجارًا بطريق التسبب كما بسند إلى 
القرآن» وقد يُسند الإضلال إلى الشيطان مجارًا كما يسند إلى الأصنام» ثم المذكور في 
كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء» ومثل «هداه الله فلم يهتد» مجاز عن 
الدلالة والدعوة إلى الاهتداء eu SRR SEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم اعترض على الأشاعرة: بأنّه لو كان المداية حلق الطاعة لَمَا تُسبت إلى ال صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ إذ لا خالق عندکم غير الحقّ سبحانه» مع اکم تقولون: «رسول' هاد"»» وکذا لو کان 
الإضلال خلق المعصية.. أ بسب إلى الشّيطان» فأجاب بقوله: إ نعم قد تضاف الهداية إلى 
النبي عكداصلارَلكَام مجارًا بطريق التسبب ] فاد من أقسام اجاز نسبة الفعل إلى البب كقوله 
تعالى: ولا تلیت علمم ءايه رانم إيمًا [لاعد:٠]‏ نسبت الزيادة إلى الآيات» مع أغا فعل الله 
سبحانه؛ لأ الآيات سببها [ كما بسند إلى القرآن ): «هُدَىإتَيينَ ) [ب:۲]» وقوله: ل إن هذا 
قران هری [لاسرء:ه]. 

[ وقد بسند الإضلال إلى الشيطان مجازا] لأنّه اليب بإيقاع الوسوسة إ كما يسند إلى 
الأصنام { كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: # رب لن أَضلَلنَ کا من الَا [برهم:٠٣].‏ 
والملحص: أن الإسناد إلى القرآن والأصنام جار بإجماع الطرفين؛ لان حقيقة المداية والإضلال لا 
يتصور إلا من فاعل محتار» فكذا الإسناد إلى الرسول والشيطان الرحيم يكون جمارا. 

وما كان المنقول عن كل من الأشاعرة والمعتزلة في تفسير المداية أقوالا مختلفة أراد تفصيلها بقوله: 
ثم المذكور في كلام المشايخ ] من الأشاعرة [ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء ) أي: 
الطاعةء وهذا التفسير هو المختارء» وأورد عليهم: نحو قوله تعالى وأا و هككهم تحبا ألم 
ادى [ئك:۷٠]‏ إذ لو كان المداية خلق الاهتداء لم يتخلف الاهتداء عنهاء فأجاب بقوله: 

[ ومشل «هداه الله فلم يهتد» مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء) وهذا جاز 
مرسل من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأن الدلالة والدعوة من أسباب المداية» ومن هذا اجاز 
قوله تعالی: وارك لک الما ردا ) [غ:۲٠]‏ أي: مطرًا ينبت به الحب» قيل: وقوله تعالى: ۲هد 
لتا لاسا [اءرف:٠۲]‏ أي: مطرًا ينبت منه القطن. 


(۱) ن۱ = رسولنا. 


(۲) ت۱ - هاد. 


شرح العقائد النسفية 6~ الكلام في الهداية والضلالة 
وعند المعتزلة بيان طريق الصواب» وهو باطل؛ لقوله تعالى ‏ إنك ادى من أحببت وك 
ا یی اء 4 [لقمص:٠ه]‏ ولقوله عناص لاذوآلشکد: «اللّهم اه قۆمى» مع أنه بين الطريق 
ودعاهم إلى الاهتداء EOL O E EEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب بوجه آخر: وهو انه يحتمل أن مود آمنوا 2 ارتدوا» وفیه: غم 1 يۇمنوا قط› کما يدل 
عليه قصتهم المذكورة ثي القرآن ني مواضع. 

[ وعند اطعتزلة ) المداية: إ بيان طريق الصواب ) لا خلق الطاعة؛ لأن العبد حالق لأفعاله 
عندهم [ وهو باطل لقوله تعالی ‏ إنك)] یا حمد! -صلى الله تعالی عليه وسلم- [ فلا هری من 
أحببت ولكناه جى مهسا 4 [اقصص:١٠]‏ ) وذلك لأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- بين الطريق لكل 
واحد» فلا يصح النفي لو كان المداية بيان الطريق. وأجيب: بأنه كقوله تعالى: وما رَمَيّت إذ رمي 
لكر آله رى [لاعل:۷٠]‏ أي: إنك لا تبين الطريق في الحقيقة» ولكن الله يبين حيث أيدك 
بالمعجزات. ودفع: []أول: پأنه لا وحه قي التخحصيص ب«من احببت». ورد: بان ذلك من سبب 
النرول. [۲]وثانيًا: بأنه لا يلائم المشيئة في قوله تعالى: #إول رَه هى م اء % [لتمص:٠٠]‏ والآية نزلت 
في أي طالب» كان عم الني صرالةَكَيوَسَاّر» وهو يحب إسلامه» وكان أبو طالب يربيه قي صغره» ويحفظه 
عن أذى قريش بعد النبوةء وله قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وني الاعتراف بنبوته» 
لكن لم يوحد منه الإذعانٌ والتسليمُ وتر ملة الكفر» وكان يقول: «يا ابن أحي!' أنت ني" صادق»› 
ولكني احترت النار على العار "»» كذا ذكره غير واحد من المفسرين والمؤرحين. 

ولقوله بي التكةرالتاح: «اللهُمّ اهي قوي ) قَإنَمُمْ لا يَْلَتُونَ» رواه البيهقي في «شعب الإمان» 
بمذا اللفظ عن عبد الله بن عبيد“. كذا ذكره القاري المروي” [ مح أنه] تعالى أو صلى الله عليه وآله 
وسلم إ بين ) مم [ الطريق ودعاهم إلى الاهتداء ] فلو كان المداية بيان الطريق.. م يكن 
للدعاء معنى؛ لأن الدعاء إنغا هو لطلب ما لم محصل. 
)١(‏ ن۲ = إنك يا ابن أخحي. 
(۲) ذ٣‏ - ني. 
(۳) ت۲ = النار» وهو حطا. 


.)٠٥/٣( ۱۳۷١ البيهقي» «شعب الإیمان» الرقم:‎ )٤( 
لعله قال هذا في تخرښجه على شرح العقائد.‎ )٥( 


شرح العقائد النسفية ~f0-‏ الكلام في الهداية والضلالة 


والمشهور أن الهداية عند المعتزلة: هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب Ea‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وكذا الاستدلال بقوله تعال: ‏ هتا رط اكيم ) اا ورخ عله آنه مرو ع 
الظاهر عند أهل السنة أيضًا؛ إذ الاهتداء مخلوق فيهم» ولا معنى لطلب خلقهء فلا بد من تأويله 
ب«طلب الزيادة» أو «التنبيت»» وليس هذا التأويل أولى من تأويل المعتزلة إياه ب«طلب زادة البيان» 
وعندنا فيه نظر؛ لأن البيان إنغا هو ليفيد العلم» وإذا حصل العلم فليس في زيادة البيان كثير فائدة» 
أما حلق الطاعة فهو مطلوب في كل ساعة. 

ثم اعلم أن ما ذكر.. تفسيرٌ بعض الأشاعرة وبعض المعتزلة» وهذا البحث مذكور في كتب 
الكلام» وللبعض من الفريقين تفسير آخر مشهور مخالفٌ للأول» والبحث فيه مذكور في كتب التفسير 
عند قوله تعالى: ىري [بفة:ء] فأشار إليه بقوله: 

والمشهور أن الهداية عند اللمعتزلة: هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب ) أرادوا الإيصال 
بالفعل» وإلا لم يكن بينه وبين المعنى الثاني فرق» وهذا التفسير يلائم التفسير الأول للأشاعرة. 

إن قلت: هذا باطل على أصول المعتزلة؛ لأن الإيصال بالفعل يستلزم كو الوصول بقدرة الحق 
سبحانه واخحتياره؛ فينافي الثواب. أجيب: بأن العبد عندهم يصل بقدرته واحتياره» ولیس من الله 
سبحانه إلا الدلالة» حتى لو لم يدهم الحق سبحانه لأمكن حم الوصول بعقولمم» ولم يكن مالاً. وظهر 
به الفرق بين هذا التفسير للمعتزلة والتفسير الأول للأشاعرة؛ لأن الوصول عندهم بجخلق الله سبحانه 
ویستحیل بدونه. 

واستدل صاحب «الكشاف»' على صحة هذا التفسير بوجوه ثلاثة' : 

[1] [الوجه] الأول: أن البلغاء يستعملون المداية" في مقابلة الضلالة“؛ كقوله تعالى: «إوإبًاً ر 
يام لعل هى أو ني صلل مي 14[ا:؛٠]‏ وعدم الوصول إلى المطلوب معتبر في الضلالة» فيجب 
أن يعتبر الوصول قي الهدى ليصح التقابل. 

.)٠١/١( ]۲ الزخشري» «الكشاف» [البقرة:‎ )١( 
.)۲١۹/۲( ]۲ هذا البحث نقله صاحب النبراس من تفسير الإمام فخر الدين الرازيء [البقرة:‎ )۲( 


(۳) وني «تفسير الكشاف» و«الرازي»: «الهدى» بدل «اهداية». 
)٤(‏ وف الأصلين: «الضلال»» والمخبت من «تفسير الكشاف». 
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النبراس شرح شرح العقائد 

وأجاب عنه الإمام' : بأن «امدى» غير «الاهتداء»» ومقابل الأول: «الإضلال»» والفاني: 
«الضلال». ورد وجهين: (١)أحدهما:‏ لا فرق إلا باللزوم والتعدي» واعتبار الوصول قي اللازم يستلزم 
اعتباره قي المتعدي» وني الاستلزام نظر. وذفع: بأنه لا فرق بين اللازم والمتعدي قي باب المطاوعةء إلا 
أن الأول: انفعال» والثاني: فعل؛ فالاستلزام ظاهر. ورَدّه السيد السند رَمذآله: بأنه يرحع إلى الوحه 
الثاني من الثلاثة. (۳)ثانيهما: أن المقابل هو «الضلال المبين»» لا «مطلق الضلال»؛ فيجوز أن يكون 
«الضلال غير البين» -وهو عدم الوصول مع [عدم]" الدلالة- داحلا في «المدى». أجيب: بأن 
الكلام مسوق للتعريض على سبيل الإنصاف ٠"‏ لعل السامع يتلقاه بالقبول» فيتفكر ويتنبه على ضلاله» 
وهذا لا يلائم إدحال «الضلال» في «الهدى»؛ فعلم أن التوصيف للتنبيه على أن المخاطب قي ضلال 
ظاهر؛ لا“ للتقييد. 

[۲] الوجه الثاني: أن الإنسان يمدح بكونه «مَهُدِيًا» كما يمدح بكونه «مهتديّا»» والمدلول لا 
يستحق المدح ما لم يصل» بل لو لم يصل لاستحق الذم. وأجيب: (١)أولًا:‏ بأن التمكن من الوصول 
إلى المطلوب فضيلة تستحق المدح» ولا ينافيه المذمة على عدم الوصول» كما أن العلم بلا عمل يُذَّم مع 
أن العلم ف نفسه فضيلة عظمى» ودفع: بام لا يفرقون قي المدح بين مهدي ومهتدي» وبيان الطريق لا 
يستلزم مساواتما. (۴)وثانيًا: بأن غير المنتفع من «المدى» إغا لا يسمى «مهديّا»؛ لأن الوسيلة إذا م 
تفض إلى المطلوب كانت كالعدوم» وهذا الحواب للإمام» وفع تارة: بأن ابجاز حلاف الأصل» وتارة: 
ما ذكره البيضاوي أنه لا يقال: «مَهدِيٌ» إلا لمن اهتدى بالاستقراء» فلو كان جارا لزم وحود مجاز لا 
حقيقة له» وهو مستبعد» ومُنع: بأنه من غلبة المشتق في فرد من مفهوم المشتق منه» ونظائره كثيرة. 

[۳] الوجه الثالث: أن العرب تستعمل «اهتدی» مطاوع «هدی» یقال: «هدیته فاهتدی»» 
كقومم: «قطعه فانقطع»» فكما أن «الانقطاع» لازم «للقطع»» فكذا «الاهتداء» «للهداية». 


(1) أي: فخر الدين الرازي. 

(۲) ن١‏ ن۲ - «عدم»» والصواب إباته. 
(۳) ن۲ = الألطاف. 

)٤(‏ وف الأصلين: «إلا»» وهو حطأً. 
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وعندنا هي : الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب» سواء حصل الوصول والاهتداء 


الذبراس شرح شرح العقائد 

أجيب بوجوه: 

(1) أحدها: أن اللزوم ق المطاوع منوع؛ لقولمم: «أمرته فلم يأتمر»» وهذا احواب للإمام» ورذ: 

»١«‏ أولا: بأن حقيقة الائتمار صيرورته مأموراء وهو بمذا المعنى مطاوع» ثم استعمل في الامتغال 
جحارا» م صار حقيقة عرفية؛ وهو بهذا المعنى ليس مطاوعًا. 

«۲» ثانيًا: بأنه نادر» والحجة' في اللغة بالشواذ". 

«۳» وثالتًا: بأن الاستلزام في المطاوعة قد لا محصل إذا كان المفعول مختارًا؛ لعلا يازم سقوط 
احتیاره. 

(۲) وثانيها: أنا لا نسلم المطاوعة في «هدى واهتدى»؛ لقوهم: «هداه فلم يهتد»» ورْدّ: بأنه 
جحاز من عدم الوصول. هذا ما أوردناه تشحيذًا للخواطرء أما الحزم بالحق في نحو هذه المسألة.. فدونه 
حرط القتاد. 

[ وعندنا ] المداية: [ هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب» سواء حصل الوصول 
والاهتداء أو 8 بحصل ] ویستدل عليه بقوله تعالی: وما مود فھدیتھم کاس بوا الع لادی 4 
إصكت:۷٠]‏ وهذا التفسير هو التفسير الأول للمعتزلة أو قريب منه؛ ولذا احتج الفاضل الخيالي على رد تفسير 
الأول للمعتزلة با احتج به صاحب «الكشاف» على صحة التفسير الثاني لهم وذا من العجائب. 

بقي ههنا أبحاث: 

[1] [البحث] الأول: إن قلت: ما السبب قي احتلاف النقل عن الأشاعرة؟ أجيب: بأن 
مرادهم من الأول: المعنى الشرعي المستعمل في غالب استعمالات الشرع للهداية المنسوبة إلى الحق 
تعالى» ومن الثاني: المعنى اللغوي أو العرق. ثم لا جخفى أن الخلاف الأول كلامي مبني على مسألة خلق 
الأفعال» وأما الثاني فلغوي لا يدعو إليه غرض شرعي؛ بل مرجحعه تتبع الاستعمالات» ولا غرض 
للمتكلم في البحث عنه؛ ولذا وافق بعض الأ كابر فيه المعتزلةً. 


)٩(‏ ت۲ = بأنه ورد الحجة... 
(۲) هكذا في «ن١»‏ و«ذ؟»» وعكن تصحيح العبارة هكذا: «ولا حجة في اللغة بالشواذ». 
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الذبراس شرح شرح العقائد 

وعندي: أن أول ما نشا الخلاف الثاني هو من غلط الناظرين في «الكشاف»؛ فإن الزخشري 
احتار الدلالة الموصلة» واعترض عليه الإمام الرازي في «التفسير الكبير»» واختار الدلالة المطلقة نظرا 
إلى استعمال العرب؛ لا بناء على رعاية المذهب» فزعم الناس أن الأول للمعتزلة والثاني للأشاعرة» كما 
أن الزتخشري اخحتار أن اللام في «الحمد لله» للجنس» واختار بعض المفسرين هنا الاستغراق» فزعم 
المتأحرون أن كون اللام في «الحمد» للجنس: مذهب المعتزلة» وللاستغراق: مذهب أهل السنة» مع أنه 
لا يتعلق بذلك شيء من المذاهب. 

[۲] البحث الثاني: قال بعض المحققين: الظاهر من تتبع اللغة هو أن المداية: الدلالة على 
الطريق' فهو حقيقة في هذا المعنى» وجحاز في الدلالة الموصلة» فهذا مختار الإمام الرازيء وقال 
صاحب ا بالعكس» وقال الزجاج والواحدي: موضوع للقدر المشترك» وهو البيانء ولا 
يخفى عليك أنه لا بأس على من يعتقد أحد هذه الأقوالء وأن البحث لي ترحيح بعضها على بعض في 
هذا الفن.. خحروج عن القانون إلا استطرادًاء وأن دعوى التجوز يوهن استدلالات المستدل من أي 
جحانب کان. 

[۳] البحث الثالث: إفساد الشارح في «شرح الكشاف» أن المداية متعد بنفسها إلى المفعول 
الثاني وب«إلى» وب«اللام»» ومعناه على الأول: الإيصال» وعلى الآخرين: إراءة الطريق نحو: ل أَهُرنا 
الط ألْْسَقم) [شغه.]. 

والعحب من بعض الفضلاء اعترض عليه 4 تعالی: ا لتك لا دی من ابت وکال ہی 
من ناء اء € [القصص :ه] فزاد قوله: ال صر مس مسقم % [الشوری :۲ه] في الآية» وزل عن الصراط المستقيم. 


)١(‏ وتي المداية: «راه نمودن» (التبراس). ولعل الصواب: والمداية: «راه نمودن». 


شرح العقائد النسفية -£۳۹- الكلام في أنه لا يجب على الله شيء 


« وما هو الأصلح للعبد» فليس ذلك بواجب على الله تعالى» ٠...٠...‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 


ا 
«الكلام في أنه لا یجب على الله شيءِ خلافا للمعترلة» 

احتج أهل السنة بوجوه: [١]أحدها:‏ أنه إن استحق بترك الواحب ذمًا.. كان ناقصًا بنفسه 
مستكملاً بفعله» وهو محال» وإن لم يستحق الذم.. فلا وحوب. [۲]ثانيها: أن الوحوب فرع الحكم» 
ولا يحكم على الله سبحانه شيء. [۴]ثالفها: أن الوحوب الشرعي مسلم؛ لاه فرع التكليف» 
والتكليف منه» لا عليه» وكذا الوحوب العقلي؛ لأنه مبني على عقلية الحسن والقبح. وفيه عندنا نظر؛ 
لأن الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص نما يدرك بالعقل بالاتفاق» كما حققه صاحب 
«المواقف»» وقد تقرر تنزيه الواحب عن النقص؛ ولذا اختار الماتريدية أن ما يستقبحه العقل حدًا يحب 
تنزيه " الواحب عنه تعالى» والله أعلم. 

قال المصنف رمذاك: [ «وما هو الأصلح للعبد» فليس ذلك بواجب على الله تعالى») 
حلاقًا للمعتزلة. 

ولهم فيه مذاهب: ]١[‏ أحدها: للجبائي قال: يحب أن يعطي الله العبد ما علم أنه أنفع له قي 
دينه. ويلزم تركه" الواحب ل من مات كافرًا. [۲] ثانيها: لبعض معتزلة البصرة قالوا: يحب على الله 
تعالى أن يعرض العبد على الثواب» وإن علم أنه يكفر عند كونه مكلمًاء ويلزمهم: ترك الواحب في من 
مات صغيا. [۳] ثالفها: لمعتزلة بغداد قالوا: يحب الأصلح في الدين والدنيا معا معنى ما هو الأوفق 
بالحكمة وتدبير نظام العا م» فيجحب خلق الكافر الفقير المعذب في الدارين؛ لكونه مشتملاً على حكم 
عظيمة» وإن لم يكن أصلح في حق هذا الكافر. 

وهذا المذهب لا يرد عليه شيء من المفاسد التي ذكر الشارح وهال ويوافقه كثير من كلمات 
اهل السنة من الماتريدية» كما يذكره الشارح في بحث إرسال الرسل» لكن الماتريدية يفرقون قي اللفظ› 
فيقولون: بعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- واحب من الله؛ لا عليه. 


)١(‏ ن۲ + الله. 


(۲) أي: ترك الجبائي. 


شرح العقائد النسفية 7 الكلام في أنه لا يجب على الله شيء 
وإلا.. لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة» وَلَّمَّا كان له منة على العبادء 
واستحقاق شكر في الهدايةء وإفاضة أنواع الخيرات؛ لكونها أداء للواجب» وَلَمَا كان 
امتنان الله على النبي عَكّواصَكةوالسَآم فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله؛ إذ فعل بكل 
منهما غاية مقدوره من الأصلح له» وَلَمَّا كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء 
والبسط في الخصب والرخاء معتّى؛ لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مَفسدة لهه 
یجب على الله ترکها N O‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

3 وإلا) أي: لو كان واجبًا إ لما خلق الكافر الفقير امعذب في الدنيا) بالفقر إ والآخرة] 
إذ العدم أصلح له من العذاب الدائم» وإن خلقه أماته طفلاً أو سلب عقله 

[ وَلَّمَا كان له ) تعالى إ منة على العبادء واستحقاق شكر في الهداية وإفاضة أنواع 
الخيرات؛ لكونها] أي: المداية والإفاضة ‏ أداء للواجب ) وف التتزیل: بل اه ین مک أن هدنک 
لِإيمّنِ € [الخجرات:۷٠]‏ وشكره واحب إجاعًا. ويُورّد عليه: أن العبد محمود ومثاب على الطاعات 
الواحبةء والجواب: [١]أولا:‏ أن الاستحقاق ممنوع عندنا؛ بل الثواب فضل منه تعالى» [۲]وثانيًا: بأن 
معنى أداء الواحب.. فعل ما يكون تركه ححالاًء وعدم المنة على العباد والاستحقاق على هذا ظاهر؛ 
لخروحه عن احتيار. واعثرض عليه: بأن الأب يكون له منة واستحقاق شكر على الابن في شفقته 
عليه» مع أنه لا احتيار له في الشفقة. أجيب: بأنه ممنوع؛ بل المنة له ف الخدمة الاحتيارية. 

[وَلَمَّا كان امتنان الله ) أي: وضع للنة [ على النبي عَكْيالكَااًرَلكَام فوق امتنانه على أي 
جهل ] هو فرعون هذه الأمة ‏ لعنه الله؛ إذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له] 
إذ مذهبهم أن كل ما قدر الحق سبحانه عليه من الأصلح فهو واحب 

وَلّمَّا كان لسؤال العصمة) عن الذنوب إ والتوفيق { على الطاعات ‏ وكشف الضراء) 
أي: الشدة [ والبسط ] أي: سؤال الكثرة إ في الخصب والرخاء ] -وكلمة «في» متعلقة 
ب«البسط»- أي: كثرة الخصب والرحاء } معنى ) -اسم «كان»- مع أنه قد ثبت سؤال هذه الأمور 
عن الله سبحانه في الأحاديث الصحيحة وإجماع الأمة؛ بل حاء تعليم السؤال ببعضها في القرآن؛ 
[ لأن ها م يفعله ] الحق سبحانه من كشف البلاء وكثرة الرحاء في حق كل واحد] من ع العباد 
[ فهو مَفسّدة) بفتح الميم؛ أي: فساد أو محل فساد ضد المصلحة إ له أي: لكل واحد [ يجب 
على الله تركها] إذ لو كانت مصلحة لم يتركها الله تعالى. 


شرح العقائد النسفية £۳ الكلام في أنه لا يجب على الله شيء 
وَلَمَا بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العبد شيء؛ إذ قد أتى بالواجب» 
وَلَعَمْري إن مفاسد هذا الأصل -أعني: وجوب الأصلح» بل أكثر أصول المعتزلة- أظهرُ 
من أن يخفى» وأكثر من أن يُحصى وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية» ورسوخ 
قياس الغائب على الشاهد فی طباعهم esa Ne ES ORES TESST aaa a‏ 
النبراس شرح شرح القاند 

[ ونما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العبد شيء) أي: لا يقدر الحق سبحانه 
ان يفعل بأحد منهم خی إذ قد ق بالواجب ) أي: بجميع ما يحب عليه من مصالحهم؛ إذ لو كان 
شيء منها باقيًا في قدرته ولم یفعله.. کان ترا للواحب» فیلزم أن تکون مقدوراته متناهية» وهو محال. 

[وَلكَمُري) -بفتح اللام والعين وسكون الميم» واللام للقسم- والعمر: هو الحياةء مبتدأً حذوف 
الخبر؛ أي: حياتي مقسم به» وهذا القسم عجيب من الشارح؛ فإن القسم بغير الله تعالى حرام» وغاية 
التوحيه أن يقال: أراد الحلف بخالق عمره. 

إن قلت: كيف حلف الله سبحانه بالشمس والضحى والليل والنهار؟ أجيب: [١]أولًا:‏ بأنه لا 
يسال عما يفعل» [۲]وثانيًا: بأنه على الحذف؛ أي: حالقها 

[ إن ) -بالكسر- [ مفاسد هذا الأصل ] أي: القاعدة إ -أعني: وجوب الأصلح» بل أكار 
أصول اللمعتزلة- أظهرٌ من أن يخفى» وأكثر من أن يحصى ] أي: أظهر من ذي الخفاء وأكثر 
من ذي الإحصاءء ولا يبعد أن يتضمن «أفعل التفضيل» لفظ «البعيد» ويكون «من» متعلقة بهء 
فالمعنی: أظهر بعیدًا من الخفاء وأکٹر بعيدًا من الإحصاء. 

وقد ذكر في «شرح المقاصد» مفاسدة كثيرة لهذا الأصل: ومنها: أنه يلزم أن لا يخلد الكافر قي 
النار؛ لأن الأصلح الخروم؛ لا! بل عدم الدحول. ومنها: أنه يلزم أن لا بعوت المحسن إلا بعد آلاف 
سنة؛ ليزيد أعمال خيره. ومنها: أنه يلزم أن لا يعيش العاصي زمانًا كثررا؛ لأن طول عمره زيادة قي 
المعاصي. ومنها: أن لا يلق إبليس؛ لأنه مبداً الشرور والقبائح قي العباد. 

[ وذلك ] أي: ظهور مفاسدهم ركثرتا [ لقصور نظرهم في المعارف الإلهية ) مع 
«معرفة» أي: لا یعرفون جلال الحق سبحانه» ولا کمال صفاته ورسوخ قباس الغائب على 
الشاهد ف طباعهم ] كقومم: يجب على السيد أن يفعل بعبده ما ينفعه ولا يضره. 


شرح العقائد النسفية E Y-—‏ الكلام في أنه لا يجب على الله شيء 


وغاية متشبيهم' في ذلك: أن ترك الأصلح يكون بخلا وسَمَهًا. وجوابه: أن منع ما يكون 
حى المانع -وقد ثبت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب- يَكُونٌ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ وغابة متشبّثهم ] أي: أقوى دليلهم» -وهو اسم مفعول أو ظرف من «التشبث»- وهو 
التمسك والالتصاق بشيء في ذلك في وحوب الأصلح [ أن ترك الأصلح يكون بخلًا وسَفَهَا] 
-بفتحتون- أي: جهلا؛ لأنه إن تركه مع العلم بكونه أصلح.. فبخحل» أو بدونه.. فجهل. 

[ وجوابه: أن منع ما يكون حَقّ المانع ] اراد ب«ما»: هو ما يعتقده الناس مصالح من 
الصحة والنعيم والطاعة ودخول الحنةء وب«المانم»: الحق سبحانه [ و الحال أنه [ قد ثبت بالأدلة 
القاطعة كرمه ] ضد البخحلء أي: كرم الانع إ وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب ] أي: بأن 
عاقبة هذا الأمر خحير» وهذا الأمر شر إ َون محض عدل وحكمة ) خبر «أن» أي: إذا كان 
الشيء حق الشخص الحكيم فمَتَعَه عن رحل لا حَق له.. فهذا المنع عدلّ وحكمة؛ لا" بخل وحهلء 
فكذا فيما نحن فيه. 

أما كون المنع عدلًا: فلأنه تعالى إغا منع حقَّه» لا حقّ العبد؛ إذ العبد لا يستحق شيًا بنفسه؛ 
بل العطاء فضلء والمنع عدل» لا بخل؛ إذ البخل: هو أن يمنع الغ حمق الفقير الثابت ثي ماله. 

وأما كونه حكمة: فلأنه حكيم» وأسرار حكمته تعالى وعلمه بالمصال.. أجل وأعلى وأدق 
وأحفى من أن تدركها العقول القاصرة؛ فلا يلزم من عدم معرفتها.. عدمُها في نفسها. 

وملخص الجواب: أن فعل الله تعالى كله حكمة ومصلحة وإن لنم نعرفها؛ فيجوز له أن يترك 
الأصلح قي بعض العباد؛ لمصلحة لا يعلمها إلا هوء ولا حق هذا العبد حتى يكو الترك جحهلا. 

ثم يجب أن يعلم: أن هذا الحواب مبني على تسليم الحسن والقبح العقليين» كما هو مذهب 
المعتزلة والماتريدية» أما على طريق الأشعري' فابحواب: أنه لا يقبح من الله شيء» وإنغا اخحتار الشارح 
الأول؛ لأنه أقرب إلى المعقول. 


(۹) «حجازي» و«ع» = تشبٹهم. 
(۲) وق الأصلين: ولاء والصواب ما أنبتناه. 


شرح العقائد النسفية - f‏ الكلام في أنه لا يجب على الله شيء 
ثم لیت شغري ما معنی وجوب الشيء على الله تعالی؟ إذ لیس معناه: استحقاق تارکه 
الذم والعقاب -وهو ظاهر-»› ولا لزومٌ صدوره عنه تعالى» بحيث لا يتمكن من الترك؛ 
بناء على استازامه محالا: من سفه أو جهل أو عبت أو بخل... ونحو ذلك؛ لأنه رفش 


لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار SE OA OTE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


واحتج بعض المعتزلة بأن الفعل يحب عند وجحود القدرة» والداعي إليهء وانتفاع المانع. أجيب: 
بان هذا وجوب الفعل عنه» أي: زوم صدوره عند تمام العلةء ولا نزلع فيه إتعما النراع قي وجوب الفعل 
عليه» أي: استحقاق الذم على الترك. 

ثم ليت شعری ] الشعر -بالفتح-: العلم» وخبر «لیت» حذوف» أي: لت علمي حاصل»› 
فظاهر هذا التركيب: التمني لحصول العلم لنفسه» والمطلوب منه تعريض المخاطب بأنه لا علم له. 

[ ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى؟ ] -استفهام-. 

[ إذ ليس معناه: استحقاق تاركه الذم والعقاب» وهو ظاهر ‏ لأنه تعالى منزه عن أن 
يذم أو يعاقب؛ أما العقاب: فلأنه غير متصورء وهذا باتفاق الطرفينء وأما الذم: فلأنه المالك؛ فله 
التصرف قي ملكه كما شاء» وهذا مبني على أن الحسن والقبح شرعيان؛ لا عقليان. 

ويُورد: بأن السيد لا ملك قتل عبده» والجواب: أن هذا للقبح الشرعي» وأيضًا: ليس مالكيته 
كمالكية الحق سبحانه. 

[ ولا لزوم صدوره عنه تعال» بحيث لا يتمكن] أي: لا يقدر الله سبحانه ‏ من الترك؛) 

[ بناء ] علةٌ لعدم التمكن [ على استلزامه ] أي: الترك ‏ مُحالً: من سفه أو جهل أو 
عبث أو بخل... ونحو ذلك] من النقائص. 

[ لأنه ) أي: حمل الوحوب على هذا المعنى [ رفض لقاعدة الاختيار ) أي: كون الصانع 
مختارًا؛ لأن عدم القدرة على ترك الفعل.. اضطرارء» وهو منزه عن ذلك 

[ وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار ] العوار -بالفتح» وقد يضم-: العيب والنقصان؛ أي: 
الفلسفة التي عيبها ظاهر؛ أي قول بالإيجاب» وهو مذهب الفلسفةء الباطل بإجماع الأشاعرة والمعتزلة. 


شرح العقائد النسفية —4 f‏ الكلام في أنه لا يجب على الله شيء 


النبراس شرح شرح العقائد 

والملخص: أن للوحوب معنيين: شرعي» وعقلي: 

]١[‏ الأول: غير متصور ف الله سبحانه. 

[۲] والثاني: مذهب فلسفي فاسد» فلا معتى للوحوب على الله سبحانه. 

وقد تحيرت المعتزلة في الجواب عنه على وجوه: 

[] أحدها: أن معنى الوحوب.. اقتضاء الحكمةء مع القدرة على التركء فهذا معنى ثالث. قلت: 
وهذا اللجحواب مما يقول به الماتريدية. 

ودفع: بأن الإحلال بالحكمة نقصْ محال عندهم» فيستحيل ترك الأصلح لاستلزامه الحال» وإن 
جاز بالنظر إلى نفسه» فهو كقول الفلاسفة: إن العام لازم لذاته تعالى؛ لاشتماله على المصالم' وإن 
کان مکنا في نفسه. 

وعندي: أن بين القولين فرقًا: وهو أن الفلاسفة لا يجعلون المصالح داعية إلى إيجاد العام وإن 
كانت لازمة له بخلاف المعتزلة؛ فإن المصاح دواعي عندهم. 

وأيضًا: لا بخفى أن المنكر من الفلاسفة إنما هو «الإيجاب» المناقي لوجود القدرة والاختيار» ووحوب 
الصدور للعوارض لا يستلزم الإيجاب» كما أن تقدم علم الله تعالى بأفعاله لا ينافي احتياره فيها. 

[۲] ثانيها: أن المعنى: أنه يفعله البتة ولا يتركه» وإن حاز الترك كما قي العاديات» فإنا نقطع بأن 
حبل أحد لم ينقلب ذهبًا في هذا الآن» مع أنه حائز» وهذا تأويل متأحري المعتزلة» فعلى هذا ليس شيء 
من الفعل أو الترك واحبًا حى يستحيل الطرف الآحر كما يقوله الفلاسفةء وبأنه م يبق من الوحوب إلا 
الاسم. قلت: لكن العادي أقرب الممكنات إلى الواحب؛ لاشتراكهما في حزم العقل بوقوعهما. 


[۳] ثالنها: ما نقل عن بعض المعتزلة: وهو أن معن الوحوب: استحقاق تارکه الذم عند العقل. 


(۱) ن۲ = انحال. 


شرح العقائد النسفية -0 f‏ الكلام في المعاد 


«وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين» حص البعض؛ لأن منهم من لا يريد الله 


النبراس شرح شرح العقائد 


ا 
«الكلام في المعاد» 
قال المصنف رَجثآة: [ «وعذاب القبر» ] -مبتدأء والخبر: «ثابت»» والإضافة معنى: «في»» وقيل: 
«عذاب أهل القبر» على حذف المضاف- والمراد به: عذاب يكون بعد الموت قبل البعث» سواء كان الميت 
مقبورًا أم لاء وإغا أضيف إلى القبر؛ نظرًا على الغالب. إ «للكافرين»] الصحيح: أن عذايجم غير منقطع 
إلى يوم القيامة» كما نطق بالأحاديث» وذكر النسفي في «بحر الكلام»: أن الكافر برقع عنه العذاب ليلة 
الجمعة ويومهاء وجميع شهر رمضان إ «ولبعض عصاة المؤمغين»] قال النسفي في «جر الكلام»: المؤمن 
العاصي يعذب في قبره» لكن ينقطع عنه يوم الحمعة وليلتهاء ثم لا يعود إلى يوم القيامة» انتهى. وقال 
السيوطي: هذا يحتاج إلى دليل. قلت: السيوطي أعرف من النسفي الأحاديث والآثار. وفي الحديث: أَنّ 
الي صل الله عليه آله َنَم سال جاريل وَمِيگائيل في الُا عن رَجُل يدق رَأَسهُ َج ققالا: «إئه الرَجُل أذ 
القُرَآنَ فَيرقَصُة ويتام عَن الصلاة اة يُفْعَلُ به هدا لل َم القِيامََ» رواه البخاري '. 
[ خص البعض لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب ] فمنهم الشهداء 
فعن مقداد بن معدیکرب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لِلشَهِيدِ عند الله ست خِصال: 


او .۰ ٤‏ 8 »< وو آ و © tT”‏ ےه 7 ۳ 
يغْمَر له في اول وَقعَةَ مِن دهِهء ويرى مَمَعَدَه مِنَ ا تة ويار مِن عَداب الْقَبْر...» الحديث» رواه الترمذي › 


Sor Il o 5 


ڈراک عا کوےدو 4 موو چن ےھ , 2 f ٤‏ 
وعن حالد بن عرفطة رة مرفوعًا: «مَن قله نه لم يذب في قبروا رواه ابن ماجه . وعن آنس 


ے2 و دو 


نة مرفوعا: من ماك بوم اة قي عَذَاب ليره رواه أبو يعلى ". وعن ابن مسعود ريت نة قال: 
من قرام ارك ِي يِه الْمُلْكُ ) کل لَيْلَةٍ مَنَعَُ الله ّا عَذَابَ الْقَبْرٍ» رواه الا 


.)٠٠١ إليه يوم القيامة» ن۲ = إليه أي يوم القيامة» والمثبت من «بحر الكلام»» (ص:‎ =١ن‎ )١( 

)٤٥/۹( ۷۰٤۷ «البخاري» الرقم:‎ )۲( 

(۳) «سنن الترمذدي» الرقم: ۱۱۹۳ (٤/۱۸۷)؛‏ «سنن ابن ماجه» الرقم: ۲۷۹۹ .)٠٠٠/۲(‏ 

.)۹۸/٤( ٠٠٠۲ م أحده في سنن ابن ماجه» والحديث ي: «سنن الترمذي» الرقم: ۱۰۱۲ (۳1۹/۳)؛ «سنن اللسائي» الرقم:‎ )٤( 
.)۳۷۸/۳( ۱۰۷۲ «سنن الترمذي» الرقم:‎ ؛)١‎ ٤٩/۷( ٠۱۱۳ أبو يعلىء «المسند» الرقم:‎ )٥( 

)۲٠۲/۹( ۱۰٤۷۹ النسائي» «السنن الکبری» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية ~~ الكلام في المعاد 


وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده» وهذا أولى مما وقع في 
عامة الكتب من: الاقتصار على إثبات عذاب القبر» دون تنعيمه؛ بناء على أن النصوص 
الواردة فيه أكثرء وعلى أن عامّة أهل القبور كفار وعصاة.. فالتعذيب بالذكر أجدر. 
«وسؤال منکر ونکیر» وهما ملکان ES SS SS‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ «وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريده» ] الجار متعلق 
ب«العذاب» و«التنعيم»» إشارة إلى أن هذا الاعتقاد المجمل كافي» وأما البحث عن كيفيتها فغير لازم؛ 
لغموضه ودقته» ويحتمل أن يتعلق ب«التنعيم» فقط؛ رفعًا للاستبعاد؛ فإن الوهم قد يستبعد من تنعيم 
أحزاء الميت ما لا يستبعد من تألهاء كأنه يحصر التنعيم في الأكل والشرب ونحوها. 

وهذا) أي: ذكر العذاب والتنعيم معا إ أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار 
على إثبات عذاب القبر دون تنعيمه؛ بناء ) علة للاقتصار إ على أن النصوص الواردة فيه 
أكثر ] وذلك لأن الوعيد أبلغ قي الدعوة والزحر [ وعلى أن عامَّة أهل القبور ] -بتشديد الميم- 
أي: أكنرهم [ كفار وعصاةء فالتعذيب بالذكر أجدر ) أي: أليق› هذا دليل المقتصرين. 

وإنغا كان ما فعله المصنف رجانه أول؛ لأن الاقتصار على أحد القسمين في مواقع البيان قد 
يُوهم نفيّ القسم الآحر» ولأن المشروع هو اعتقاد العذاب والتنعيم معًاء ولأن عرف الشرع غالبا جمع 
البشارة والإنذار» ولأن التنعم حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين؛ فلا ينبغي ترك ذكره. 

«وسؤال منكر ونكير» ] منكر -بفتح الكاف كما قي «القاموس»-: اسم مفعول من 
«أنكره»: إذا لم يعرفه. 

و«نكير» فعيل معنى: مفعول» أي: من لا يعرف قال الحكيم الترمذي: «سميا بذلك؛ لأن 
خلقهما لا يشبه خلق الإنسان» ولا البهائم» ولا الموام» وليس تي حلقتهما أنس للناظرين». وزعم ابن 
يونس من علماء الشافعية: أن اسم ملكي المؤمن: «مبشر» و«بشير». 

[ وهما ملكان ] شخصان من للملائكة» وقال الإمام الحلَيْمي أحد عظماء الشافعية: «والذي 
يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة يسمى بعضهم منكرًا وبعضهم نكیرا» فيبعث إلى كل ميت اثنان 
منهم» کما کان الول لكتابة عمل کل واحد منهم ملکین». 


شرح العقائد النسفية EN‏ الكلام في المعاد 


يدخلان القبر فَيّسئلان العبدَ عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. قال السيد أبو شجاع إن 
للصبيان سؤالاء وكذا الأنبياء عند البعض. 


النبراس شرح شرح العقاند 
يدخلان القبر ) عقب الدفن إذا رحع الناس عنه كما في الحديث: «َِهَُا أَسردَانِ ران 
َشْعَارَهُمَاء أن أصوَاتَهُمَّا ارد الْعَاصِفُ رَكأنَ أعْيتَهُّمَّا لرن ا لأاطف» رواه البيهقى '. 
[ فَبّسئلان العبدَ عن ربهء وعن دينه» وعن نبيه. قال السيد أبو شجاع ] هو أحد 
أعاظم علماء الحنفية: 


[ إن للصبيان سؤالًا ) قال القرطبي: يكمل همم العقل ويلهمون الحواب» وقال الضحاك بن مزاحم: 
يسألون عن اليثاق الذي سبق قي صلب آدم يناتلم واستدل هؤلاء بأن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
صلى على صي» وقال: «الْهَمَ قو العَدَابَ٠"»‏ وأنكره قوم؛ لأن الصبي غير مكلف» وفسروا الحديث بوحشة 
القبرء قال السيوطي: هو الصحيح والصواب» وبه أفتى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني» وقال النسفي 
تي «بحر الكلام»: أطفال المؤمنين ليس عليهم عذاب القير» ولا سؤال منكر ونكير. 

[ وكذا الأنبياء عند البعض ] والصحيح خلافه؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء 
الأمة» فالنبي أوى؛ فعن أبي أمامة أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن رَابَظ في سَبيل الله مته 
الله تة الْقَبْر» رواه الطبراني"» وعن أبي عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَامِنْ 
مُْلِع يَمُوت يَوْمَ ا عة أو ليله ا َة إلا ونا الله مِن فة الْقَبرٍ» رواه الترمذي“» وقال بعضهم: لا يسأل 
الب يالل عن ربه ودينه؛ بل عن حال أمته» وهذا غير بعيد؛ لأنه ليس فتنة. 

(«ثاطت» كل من هذه الأمور ] يريد تصحيح وقوع «ثابت» خب عن «ثلاثة أمور»» بان 


الضمير المستكن فيه راحع إلى كل واحد منها؛ لا إلى حموعهاء كقوله: وأ ورول ی أن 
رشو إن اوا منوت ) [له»٠].‏ 

.)۸١/١( ٠١٠١ البيهقي» «إثات عذاب القبر» الرقم:‎ )١( 

(۲) مالك «الموطا» الرقم: ۷۷۱ .)۳۲١/۲(‏ 

(۳) نحوه: الطبران» «المعجم الکبیر» الرقم: ۷٤۸۰‏ (۹1/۸). 

.)۳۷۸/۳( ۱۰۷۶۲ «سنن الترمذي» الرقہ:‎ )٤( 


شرح العقائد النسفية =A‏ الكلام في المعاد 


«بالدلائل السمعية» لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص. قال 


ر س روک 


الله تعالی: ٭ الاریعرشوت علا عدو وش كا ووم كوم اة أَدواءا ل ورعوّت اس ألْمَدّاب [غف:»؛] 


النبراس شرح شرح المقائد 
[ «بالدلائل السمعية» ) أي: المسموعة من الشارع وهي الآيات والأحاديث [ لأنها أمور 
ممكنة ) غير مستحيلة [ أخبر بها الصادق ) وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد تقرر أن 
الأمر الممكن الذي أخحبر به الشارع يحب الإيمان به من غير تأويل» وأما الأمر الحال فالنص الوارد فيه 
مؤول مصروف عن الظاهر: كالنصوص الموهمة لإثبات حسمية أو جهة للواحب تعالى» نحو قوله تعالى: 
يد أ هو دِيم & [نسع:.٠]‏ فما مؤولة بالقدرة» وقوله: * الرْمن على امرش أَسسَوىٰ )» ]٠:[‏ فإن 
الاستواء مؤول بالعظمة التامةء والقدرة القاهرةء لما تمكن في النفوس من أن العرش أعظم المخلوقات 
وأرفعها إ على ما نطقت به النصوص ) 
[ قال الله تعالى: ‏ آلتار4 ) مبتداً والخبر إ فإيعرضوبت علا 4 ) والضمير لآل فرعون؛ أي: 
يحرقون يما من قومم: عرض الأمير الأسارى على السيف: إذا قتلهم إ #إعدوا وَعَيْيًا ) [غافر:»؛] ‏ 
أي: أول النهار وآخره» وهذا يحتمل أن يكون عبارة عن الدوام» ويجوز أن يكون على حقيقته» فيكون 


عذابهم في غير هذين الوقتين بنوع آخر غير النار» وعن أبي هريرة تة أنه كان يقول في أول النهار: 
«َهَبَ اليل وَجَاءَ الكَهارء وَعْرص آل رَو عل الا“ وفي العشية: "جَاء اليل وَذَهَبَ اهار وَعُرص آل 
فرعن عَلّ الكار“ قلا َسْمَعٌ صَوكَة أَحَدٌ إل استعَادَ اله من التار» رواه البيهقي '» وعن الإمام الأوزاعي أحد 
أعاظم السلف: أن رحلاً سأله بعسقلان على ساحل البحر» فقال: "إنا نرى طيرا أأسود تخرج من البحر 
فتعود عند العشي بيضًا" قال: في حواصلها أرواح آل فرعون» يعرضون على النار» فتحرقها وتسود 
ریشهاء ثم تعود إلى أوکارها. ووم توم اَعَد 4] أي: القيامة» ميت ساعة؛ لأنا مع طول زمنها 
كساعة عند الله سبحانه» أو لأن بعث الموت يقع في ساعة واحدة» والظرف منصوب ممحذوف؛ أي: 
يقال [ ادلو ] قرأ الإمام نافع وحمزة وحفص بقطع الحمزة من الإدخال» والخطاب للملائكةء وقرا 
الأكثرون بوصلها من الدخول» والخطاب لآل فرعون إ #إءَالّ موت ¢ ] -مفعول به على الأولء 
ومنادی على الثا- إ سد لداب إغف:»؛] { عذابًا أشد من عذابجم قبل الساعة» أو أشد 
عذاب جهنم. 


.)١۲١٠/١( ۳۹۱ البيهقي» «شعب الإیمان» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية £۳4 الكلام في المعاد 


0 
ت 


re4 >4‏ و ر 3 عت ك ت 
ادوا ارا % [نح:۲] وقال النبى صالاعيووم: «نَتَرهُوا' مِنَ الْبَوْل فَإِنُ عَامَةَ عَذّاب 


القَنْر منْه» وقال لالضلا والش له : 1 بت آله الت ء اموا بألْمَولِ ET [Vp‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


4>». 


[ وقال الله تعالی ) ني قوم توح عباكام: 3 اعرا 4] بالطوفان [ يناوا ارا Ç‏ :ء1۲ ) 

والاستدلال بها من وجهين: [١]أحدهما:‏ أن الفاء للتعقيب بلا مهلة» [۲]ثانيهما: أن لفظ 
الماضي يدل على سبق الإدحال على نزول الآية. أما الجواب عن الأول بأن ما بين الموت والبعث قليل 
بالنسبة إلى زمان الآحرة أو إلى الله تعالى» فلم يعتد به» وعن الثاني بأنه من قبيل قوله تعالى: #وَيحَّفي 
سور [لكهد:٠٠]..‏ فتأويل" لا حاجحة إليه. 


[ وقال الى صراتعييرس: «نَتَرَهُوا" ‏ أي: تطهرواء فأصله: طلب النزاهة وهو النظافة إ مِنَ 
الول ) وهذا بالتحرز عنه حت الإمكان وغسل ما أصاب منه إ قان عَامّةَ عَدَّاب الْقَبْر مِنهًا ) عامة 
الشيء بالتشديد: أكثره» والحديث رواه ابن أبي شيبة وابن ابي الدنيا عن ابي هريرة يڪن بلفظ: «َنَرهُو»“ 


ومن أشد ما ورد في هذا الباب حديث سعد بن معاذ نة سيد الأنصار مات شهيدًا» وتحرك العرش 


العظيم فرځًا بروحه» وفحت له بواب السماء» ونزل على جنازته سبعون لف ملك و هلت جنازته» ونزل 
الي صلی الله تعالی عليه وسلم ئي قبره» وبالجملة: مناقبه كثيرة ومع ذلك ضمه القبر حقی احتلف أضلاعه 
من إصابة قطرات البول» وتفصيل هذا الحديث ي «شرح الصدور» للسيوطي . 


وقال علو التکرالتله: ‏ قوله تعالی: o}‏ سف الله الت ءامنوا امول الات # ] أي: 


ت 


على القول الذي هو حق ثابت في نفس الأمر» أو ثابت قي قلوهم على سبيل اليقين بلا ظن وشك› 
وهذا القول هو التوحيد وتصديق الني يالام . 


)١(‏ هكذا في «شرح العقائد» في داخل «النبراس»» وحاء قي «حجازي» و«ع»: استنزهوا. 

(۲) جواب «اما». 

(۳) هكذا في «شرح العقائد» في داحل «النبراس»» وحاء في «حجازي» و«ع»: استنزهوا. 

)٤(‏ ابن أبي شيبة» «المصنف» الرقم: ٠۳٠١‏ (۸1/۲)؛ وأحمد «المسند» الرقم: ۸۳۳۲ )۷۷/١٤(‏ كلاها بلفظ: أكثر عذاب القبر من 
البولء ولم أجده في كتب ابن أبي الدنياء وأحرج الحديث بلفظ «شرح العقائد»: الدارقطني» «المنن» الرقم: ٤٦٤‏ (۲۳۲/۱)؛ وبلفظ قريب عن 
ابن عباس: عبد بن حيد «المنعخب» الرقم: 1٤١‏ (ص: ١٠١)؛‏ البزار» «البحر الزخار» الرقم: ٤۹٠۷‏ (١١/١۷١)؛‏ الطحاوي» «شرح 
مشکل الآثار» الرقم: ۰۱۹٤‏ (۱۸۹/۱۳)؛ الطبران» «المعجم الکبیر» الرقم: ۱۱۱۰٤‏ (۷۹/۱۱). 

(9) السيوطي» «شرح الصدور» الرقم: »٠‏ ۷ (ص: .)١١١‏ 


شرح العقائد النسفية f‏ الكلام في المعاد 


ی 


انی وة لدا َف رة [برم۲۷] رلت في عَذاب القبر قدا قيلَ لَه مَنْ رَبك وَمَا 
دينك و ومن ن مْك؟ فَيمُولٌ: ريي اله وډيني الإسلام وني ڪل لبو اة ولش . وقال 


النبي یرال : «إذا بر اميت نَا مَلَكَانِ أسوَدَانِ أَرْرَقَانِ عَيَْاهُمَا E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


عم کے 4 2 و 2 

[ طني ألميو ألديًا 4] أي: في القبر عند سؤال منكر ونكير [ وف الأخرة [vipa]‏ { 
عند سؤال الموقف» وقال بعضهم: في الحياة الدنياء أي: عند فتنة الكفار فقن عدت الكفارٌ كثيرا من 
المؤمنين المخلصين»› فلم يرحعوا عن دینهم» أو هو الختم على الإعانء وقي اللآخرة؛ أي: في القبر؛ لأنه 
أول منزل من منازل الآخرة» وآحر منزل من منازل الدنيا؛ فيصح اعتباره من الآحرة والدنيا. 

[ رلت ف عَدَاب القَبْرٍ أي: نزلت في شأنه» وهذا ر يعم الخلاص منه والوقوع فيه» وقال 
بعضهم: : عذاب القبر ججاز عن أحوال القبر من ذکر الخاص وإرادة العام 

قدا قي ) مدل من وتات لن مدل :اال ا أي الت هَن رَد رَبك وَمَا دينك 
ومر مَنْ َبيْكَ؟ فيفُولٌ: ري الله وَڍيي السلام وبي ی محمد دالت لاوالشل). ) رواه الإمام أحمد 
TT‏ سعيد الخدري يڪن E‏ هريرة ينعن » وقد 
جحاء معنی هذا الحديث عن كثير من الصحابةء وعن عثمان نة قال: مر سول الله صل الله عَلَيْهِ يه وله 
وَسَلََ ار وَعِند قير بر وَصَاحِبه يدقن فَمَال: «اسكَغْفِرُوا E‏ اَن مُسأل» رواه البيهقي”. 

وقال النبي نوات كرالام: : إا بر الْمَيْتُ] -ماض“ هول بالتحفيف- أي: وضع في القبر 
اء مَلََانِ أَسوَدَان اُزرَقَانِ عَيْنَا عَينَاهُمًا ) -بتقدم الزاء المعجمة على الراء المهملةء من «الررقة»° 
بالضم-" والمراد: زرقة العين» وهذا ل فيها أهيب» وقيل: العرب تصف العدو بزرقة العين؛ لأن الروم 
)١(‏ أحد» «المسند» الرقم: ۱۸٠١ ٤‏ (١٠/٦۷٥)؛‏ البيهقي» «إثبات عذاب القبر» الرقم: ٠١‏ (ص: ۳۷) كلاها عن البراء بن عازب ية 
(۲) م جده فیهما. 
(۳) البيهقي» «إثبات عذاب القر» الرقم: ٤٠‏ (ص: ۷٤)؛‏ أبو داود» «السسنن» الرقم: ۳۲۲۱ (۳/٠٠۲)؛‏ الحاكم «المستدرك» الرقم: 
۲ )03/۱(. 
)٤(‏ ن۱ ن۲ = ماضي. 
(8) وف الأصلين: أزرقه» ولعل الصواب ما أبتناه. 
(0) وهي بالفارسية: «کبودی» (النبراس). 
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ال لأخييعا: منک وَالاخر: کی فیقولان: ما کنت د تقول في هذا الرجل؟»" يفول 
ماکان ن يمول هو عبد اله وشوه اشد آذ لا إله إلا الله وه أن مُحَمْدًا عَبده 


r 


0 َيفًولانِ: ذ ئا غلم أك تقول اء ثم فسح لَه فِي بره سبځود اعا في 
وين تم بتو لَه فيه قيال لَه َم فُول: : ازجع إلى أَهْلِي قَأخبرهُم ولان له: تم كََوْمَةَ 
ارو الي لا بوقِظًة إلا أحَبُ أله اليه حى يبعة اله ِن مَضجيه َلك إن كان 
ماما قالّ: سمغت الاس يفُولُون فَرْلًا فلت نله لا أذري r‏ 
الذإراس شرح شرح العقائد 

َال لِأَحَدِهِمًا: : مُنگر وَالآَخَرٌ: نير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ) الإشارة 
إما لحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذهان» أو لأنه ينكشف صورته على الميت» والأول 
ختار شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني» وقال الشيخ حي الدين صاحب «الفتوحات»: «إن الإشارة 
ب"هذا الرحل" من غير وصف الرسالة.. امتحانٌ شديد» إ قَيْقُولُ ما كان يَمُولُ ) أي: ف الدنيا [ هُوَ 
عَبْدُ الله رسو َه اَن لد إله إل الله وَاَضْهَد ان حَمَدَا عَبْدهُ وَرَسول فَيْمُولان: ق كنَّا تَعْلَمُ 
انك َقُولُ هَدَاء ثم يُفْسَحٌ ] -جهول- أي: يوسع 3 له في بره سَبْعُونَ ذِرَاڪًا في سَبعينَ ) أي: طوا 
وعرضًاء والمراد حقيقة سبعين أو المبالغة في السعة» وحاء في بعض الأحاديث: «يفسح له مد بصره» 
أي: ما يبلغه بصره» ولعل هذا بتفاوت الأشخاص» وقد يستشكل هذا من حيث النظر العقلي فقيل: 
يجعل الأرض التي حول ده كاهواء في بصره. وعندي: أنه لا دليل على استحالة كون اللحد وسيعًا 
على الميت مع ضيقه بالنسبة إلى غيره» كالحال في قصر الزمان وطوله بالنسبة إلى شخصين. 


جو و 


ئم ينور له فيه فَيْقَالُ له نَم ) أي: استرح [ فَيَقُول: ازجم إل اهي قَأَخبرَهُمْ ) أي: أبشرهم 
بأن الله تعالى غفر لي [ فَيمُولَانِ آ4: َم َم اروس ) -بفتح العين-: اذيك العهد پالنکاح» 
ويطلق على الزوج والزوحة الي لا يوط" إل أحَبُ هيه إلَيهِ ) وهو عروسه [ حًی يَبِعََةُ الله 
مِنْ مَضْجَعِه دَلِكَ ] أي: لا يزال في القبر منعمًا حتى يبعث» والمضحع: موضع النوم. إن گان 
مُنَافِقًا قَالّ: سَمِعْتُ الاس يَمُولُونَ قول ) من إنکار نبوته وتكذيب دينه [فَمْلْتُ مِْلَهُ لا اذري) 
ما هو الحق. 


«حجازي» و«ع» = «والآحر نكر إلى آحر الحديث». 
(۲) الإیقاظ: «بیدار کردن» (النبراس). 
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قيمُولًان: كا تَعلّم أك تقول َلك قيقَال لِلأَزْض: المي عَلَيه' يكيم عَلَيهِ حَئى 
يلف أضلاعة قله يرال فيها» وقال النبي هالص لاه والساه: «الْقَبر a‏ مِنْ ريَاضٍ 
الْجَئَّة أ حُفْرَةّ مِنْ حُمَر البيرّان». وبالجملة: الأحاديث الواردة في هذا المعنى» وفي كثير 
من أحوال الآخرة.. متواترة المعنى» وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر E‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


عة ) -جمع ضلع بالكسر-"» واختلاف الأضلاع: أن يصير اليمنى منها يسرى» واليسرى منها 
نى إ قلا يرال فِيهًا ) أي: تي الأرض «معذبًا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» رواه الترمذي وابن أي 
الدنيا والبيهقي“ 

[ وقال النبي عك اكَلاالاج: «لْقَْرُ رَوْصَة مِنْ رِيَاضِ اة ) «الروضة»: الأرض التي يقف 
فيها الماء وينبت با النبت والأشجارء* و«الرياض» -بالكسر- جمع [ أو حُفْرَة ِن حُقّر التيران» ) 
الحفرة -بالضم-" و«النيران» -بالكسر-: جمع «نار»» وأورده بلفظ الحمع بخلاف الحنة؛ تموياى 
والحديث رواه الترمذي عن أبي سعيد» والطبراني عن أبي هريرة ينعن" . ثم الحديث محمول على ظاهره 
عند الحققين» وقد شوهد الريحان والياسمين في قبور الصالحين» والنار قي قبور غيرهم. 

ل وبالجملة: الأحاديث الواردة في هذا المعنى ] في حال القبر إ وفي كثير من أحوال 
الآخرة] كالبعث والحساب والصراط والحوض والشفاعة [ متواترة المعنى» وإن م يبلغ آحادها) 
-مد الممزة على «أفعالي» جمع أَحَدٍ- أي: م يبلغ أفرادها من حيث ألفاظها إ حد التواتر ) 
وبيانه: أن تواتر الخبر إما لفظي: وهو أن يكون لفظه منقولاً بعينه: كالقرآن المنقول بلفظه المتفق عليه 
بين الرواة» وإما معنوي: وهو أن يكون ألفاظ الخبر مختلفةً» وكل لفظ منها مرويًا من الآحاد بلا تواترى 


الالتتام: «فراهم آمدن [ن۲ = آوردن]» (النراس). 

(۲) الالام: «فراهم آمدن [ن۲ = آوردن]» (النبراس). 

(۴) وهو بالفارسية: «پهلو» (النبراس). 

.)٠١۷ (ص:‎ ٠٠ البيهقي» «إثبات عذاب القبر» الرقم:‎ ؛)۳۷٠١/١(‎ ٠١۷١ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )٤( 
وبالفارسية: باغ (التبراس).‎ )9( 

)١(‏ بالفارسية: «مغاك کاویده» (النبراس). 

(۷) «سنن الترمذي » الرقم: ۲۲۱۰ (٤/1۳۹)؛‏ الطبراني» «المعجم الأوسط» الرقم: ۸٦۱۳‏ (۲۷۳/۸). 
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الذبراس شرح شرح العقاند 

لكن يكون المعنى المشترك بين ألفاظه مرويًا بالتواتر: كجود حاتم. والتواتر المعنوي أيضًا حجة: 
كاللفظي؛ فإن المخبرين أحبرونا بوحود «بغداد» بألفاظ مختلفة» أفاد اليقينَ معناها المشترك. 

ثم قد روي أحاديث عذاب القبر وسؤاله عن جمع عظيم من الصحابة؛ فمنهم: عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وأنس بن مالك والبراءء وميم الداري» وثوبان» وجابر بن عبد الله وحذيفة» وعبادة 
بن الصامت» وعبد الله بن رواحة» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود» وعمرو 
بن العاص» ومعاذ بن حبل» وأبو أمامة» وأبو الدرداءء وأبو هريرة» وعائشة تهر ثم روى عنهم أقوام 
لا محصى عددهم» وقد ألف حلال الدين السيوطي أحاديث القبر والآحرة في كتابين: «شرح الصدور في 
أحوال القبور»» و«البدور السافرة قي أحوال الآحرة» "» ومن وحدها وحد العجائب. 

بقي ههنا مسألة يجب العلم بماء وهي ضغطة القبر» وقد دل الحديث على أا تعم الط 
والعاصي؛ فعن عائشة ريكهعتها: أن الي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إِنّ لِلْقَبْرٍ صَعْطةٌ لو گان أَحَدٌ 
تاچ مها لَكجَا سَعْدُ بن مُعَاِه رواه أحمد". وعن أبي أيوب: أن صبيًا دفن فقال رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم: الث أَحَدُ من صَكَةٍ القَبرِ لفكت هدا الصَّ» رواه الطبراني بسند صحيح". وقال القاسم 
السعدي“: لا ينجو من الضغطة صالح ولا طالم» غير أن الكافر يدوم له الضغطةء والمؤمن يضغط في 
أول نزوله القبر ثم يفسح قبره. وقال الحكيم الترمذي: ما من أحد إلا وفيه قصور من الطاعة» 
فجعلت الضغطة جزاء لذلك» غير الأنبياءء فلا ضغطة هم. 

وعن عائشة تاها قالت: يا رسو اللا ك مُندُ حكني صرت مُنگر وبر وَصفظة الْير لس 
َي َيءُ قال: يا عَائئة! ان اَضوَاٽ مُنگر وڪي ر في أتاع ليبن لأثيد في انيه وان ضط لار 
َل المُؤينيق كلأ العَفِيقة تكو ليها انها الصُدَاع فكعي رَأسَه عَنْرا رَقِيًا راه البيهقي. 
(۱) کلاهما مطبوع. 
(۲) امد «المسند» الرقم: ۲٤۲۲۸۳‏ (۰٤/۲۷")؛‏ البيهقي» «إثبات عذاب القبر» الرقم: ٠١٠‏ (ص: .)۸١‏ 
(۴) الطبراني» «المعجم الکیر» الرقم: ۳۸۵۸ .)١١١/٤(‏ 


.)١١١ وقي الأصلين: الصغدي» والمابت من «شرح الصدور» للسيوطي (ص:‎ )٤( 
.)۸١ (ص:‎ ١١١ البيهقي» «إثبات عذاب القبر» الرقم:‎ )( 
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وأنكر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض؛ لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك؛ 

فتعذیبه محال. والجواب: آنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها 

نوعا من الإدراك والحياةء قَذْرَ ما يُدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم» وهذا لا يستلزم 

إعادة الروح إلى بدنه DE‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ وأنكر عذاب القبر بعض العتزلة والروافض ] -بالجر عطف على المعتزلة-: وهم قوم 
يبغضون الخلفاء الثلاثةء وسوا بذلك؛ لأن زيد بن زين العابدين بن الحسين يبتر انتصب للخلافةء 
وبايعه الناس فجاءت عساكر بني أمية يحاربونه» فقال له قوم: تيراً من حب أبي بكر وعمر تة 
حتی ننصرك» فقال: لا أتبرا من وزیري رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فرفضوه؛ أي: تركوه حتق 
أحذته الأعداء وقتلوه» وقيل: كوا بذلك؛ لأغم رفضوا دين الحق. 

إ لأن الميت جماد لا حياة له ولا إدراك ) تفسير للحماد إ فتعذيبه محال ) فالنصوص 
الناطقة به مؤولة» وأحاب الصالحي من المعتزلة وبعض الكرامية والإمام ابن حرير الطبري من أهل 
السنة: بأن الميت يعذب بلا حياة» وقال المحققون: هذه سفسطة» وأورد عليهم: ما روى من تسليم 
بعض الأحجار والأشجار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله تعالى: ولل مها لَمَا يبط من 
حَسَيةٍ أَلّهٍ ‏ [ابقة:٠۷]‏ فلا يبعد أن يخلق الله سبحانه في الحماد إدراگا يكون سببًا للتلذذ والتنعم. 
وأجيب: بأنه يكون حينعلٍ حبًا لا جادًا» وليس الحياة منحصرة فيمن يفعل الأفعال الاختيارية. 


والجواب: أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء ] من بدن الميت إ أو في 
بعضها نوعًا من الإدراك والحياة ) مغاير ذا النوع الحاصل قبل الموت [ قَذْرَ ما يدرك ألم 
العذاب أو لذة التنعيم ] وليس هذا بعحب؛ بل قد شهدت النصوص بحياةٍ ما نسميه جمادًاء وقال 
الله تعالی: فون ِن سىء إلا سح عرو [لإسرء:؛»] أما تسميتها ادا وأموانًا فإنغا هي بالنسبة إلى 
الياة الاصلة ناء 

[ وهذا] أي: إدراك الأ واللدة [ لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه] هذا جواب إشكال 
أورده المعتزلة مستدلين بقوله تعالى: کک فیا امول ألمَوبَةَ الوک 4 [لسن:٠]‏ إذ لو 
أعيد الروح في القبر يوحب أن يذوقوا مونًا ثَانيَّا قبل البعث. 
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ولا أن يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه» حتى أن الغريق فى الماء أو المأكول 
في بطون الحيوانات أو المصلوب في الهواء بُعذّب» إن طلم عله a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وحاصل الجواب: أن المستلزم لإعادة الروح إغا هو الحياة الكاملةء وأما إدراك الأ لم واللذة فيمكن أن 
يحصل بأد تعلق للروح بالبدن» سواء كان الروح فوق السماء السابعة أو محبوسًا في سجن» وشبهوا هذا 
النعلق بوقوع شعاع الشمس من السماء الرابعة على الأرض. 

وعندي في هذا الجواب بحث: وهو أن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن الروح يعاد قي الجحسد عند 
السؤال» فالجواب بإنكار الإعادة غير موجحه. 

وقد أحاب المشايخ من هذه الآية بوحوه أحر: 

]١[‏ إحداها: أن حياة القبر» وإن كانت عند السؤال بإعادة الروح فهي حياة ضعيفة؛ فجاز أن لا 
يسمى زواطما موتًاء وقال شيخ الإسلام ابن حجر: ظاهر الخبر يدل على أن الروح تدحل في نصف 
الجسد الأعلى. 

[۲] انيها: أن الموت الحاصل بعد إعادة الروح.. مندرج ق الموتة الأوى. 

[۴] ثالتها: أن الضمير للجنة» والاستثناء تأكيد لعدم الذوق» على سبيل التعليق بامحالء 
فالمعنى: لو أمكن ذوقهم الموت الأول قي الحنة لذاقوهاء لكنه غير ممكن» فلا موت قي الحنةء ويجوز أن 
يكون قوله: «وهذا لا يستلزم إعادة الروح في البدن» إشارةٌ إلى دفع إشكال آخر للمعتزلة» وهو أن 
القول بحياة الميت سفسطة؛ للفرق البديهي بين الحي وبينه. 

حاصل الجواب: أن الحياة التي للميت ليست كحياة غيره بإعادة الروح قي الجسد إعادة كاملة 

[ ولا يستلزم إ أن يتحرك ويضطرب { من الام أو يرى أثر العذاب عليه] من إحراق 
أو ضرب إ حتى أن الغريق في الاء أو المأكول في بطون الحيوانات أو المصلوب في الهواء 
يُعذّب» وإن م نطلع عليه ) حواب عن إشكال المعتزلة» وحاصله: أنا لا نرى المت معدب 
فالحكم بعذابه سفسطة» لا سيما في ثلاثة أشخحاص: 

[١]أحدهم:‏ الغريق؛ لأن الإحراق في الماء البارد غير معقول» [۲]الثاني: من أكله السباع؛ إذ لو 
عذب با لاحترق بطوغاء [۳]الثالث: المصلوب لا يزال في المواءء يراه ويشهده الناظرون بلا سؤال» 
وضيق مكان» وعذاب. 
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ومن تأمل في عجائب ملکه تعالی وملکوته وغرائب قدرته وجبروته.. لم یستبعد أمثال 
ذلك» فضلًا عن الاستحالة. واعلم أنه لما كان أحوال القبر مما هو متوسطة بين أمر 
الدنيا والآخرة.. أفردها بالذكر. ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر» وتفاصيل ما يتعلق بأمور 
الآخرة. ودليل الكل أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها الكتاب والسنة؛ فتكون 


ثابتة» وصَرَحَ بحقيقة كل منها تحقيمًا وتأكيدًا واعتناءً بشأنه O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


وحاصل الجواب: أن الله تعالى على كل شيء قديرء وأنا لا ندرك إلا ما خلق الله سبحانه إدراکه 
فيناء فيجوز أن يستر هذه الأحوال عن حواسناء كما كان حبريل عَكوالتلم ينزل على الي صلى الله عليه 
وآله وسلم» ویکلمه» ولا يشعر الحاضرون بذلك» وكما أن صاحب السكتة' حي» ولا تدرك حیاته. 

[ ومن تأمل في عجائب ملكه تعالى وملكوته ] -بفتحتين-: هو الملك العظيم» والواو والتاء 
للمبالغة» وذكره بعد الملك ترقيًا في المدح» وقال بعضهم: «الملك»: هو العام السفلي» و«الملكوت»: 
العلوي» وقيل: «الملك»: المحسوسات» و«الملكوت»: ما غاب عن الحس: كاللائكة والأرواح وابحن. 
وغرائب قدرته وجبروته ] -بفتحترن-: مبالغة «الحبر» وهو العظمة b}‏ بستىعل أمثال ذلك 
فضلاً عن الاستحالة ) 

[ واعلم أنه طا كان أحوال القبر مما هو متوسطة بين أمر الدنيا والآخرة] ولذا تسمى 
أحوال البرزخ إ أفردها بالذكر ] أي: ذكرها على نسق مغاير لنسق بعدها من أحوال الحشر. 

[ ثم اشتغل ببيان حقيقة الحشر وتفاصيل ما يتعلق بأمور الآخرة. ودليل الكل أنها 
أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق { -عطف تفسير- إ بها الكتاب والسنة { القرآن 
والحديث إ فتکون ثابتةء وصرّح) اللصنفُ الله إبحقيقة کل منها] على حدته» مع انه کان 
يكفيه أن يقول: البعث والوزن والكتاب والسؤال والحوض والصراط والحنة والنار.. حق [ تحقيقًا 
وتأکیدًا واعتناءًَ بشأنه "٤‏ 
)١(‏ والشكتة -بالفتح- عند الأطباء هي تعطّل الأعضاء عن الحسَ و الحركة إلا التنقس لسدة كاملة في بطون الدماغ الثلالة و ماري روحه» و 
هذا المرض قد يسمّى باسم عرض يلزمه و هو السكوت» كما يسكَّى الصرع باسم عرض يلزمه و هو السقوط. والفرق بين الميت و المسكوت 


يعسر حدا. و لذا حرم الدّفن إلى تين الحال و ظهور الموت. «كشاف اصطلاحات الفنون» مادة: السكت )٠٠/١(‏ 


(۲) الاعتناء: «کوشیدن». (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -۷- والبعث حق 


فقال: «والبعث» وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبورء بان يجمع أجزاء هم اللأصلية 
ويعيد الأرواح إليها... إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد N‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

فقال: «والبعث» وهو أن يبعث الله تعالى الموق من القبور بأن يجمع أجزاءهم 
الأصليةء ويعيد الأرواح إليها ) احتلف في الأجزاء الأصلية: فقيل: هي الأحزاء التي تتعلق جا 
الروح أولاًء وقيل: هي المتكونة من المنيء وقيل: التراب الذي يعجنه الملك بالمني» وفي الحديث: «مَامِن 
موود إلا وَقَدَ ذُرّ عَلَْهِ ِن تُرَّاب حُفْرَته» رواه أبو نعيم'ء وقال عبد الله بن مسعود الصحابي كيككتة: إن 
َك وگل بالرجم ياح الراب الذي يُذَْنْ فيه قَيُعْجَنُ به الُظمَةُه رواه الحكيم الترمذي"» وقيل: هي التي 
كانت موجودة قي الشخص قبل أن يتغذى» ويقابلها الأجزاء الفضلية الحاصلة بالغذاء» وهو الظاهر 
من كلام الشارح. 


وتحقيق هذا المقام: أنا نرى بدن أحدنا يزيد بالسمن» وينقص بالدبول» مع أنا نقطع بأن 
الشخحص باق قي الحالين» فهذا يدل على أن قي بدنه أجزاء باقية في الحالين» محفوظة عن الزيادة 
والنقصان» حافظة لحقيقة هذا البدن»ء فهي الأجزاء الأصلية» وإن عجزنا من تلخيصها وتعريف ماهيتها. 

وههنا إشكال من وحهين: [١]أحدهما:‏ أن الكفار يحشرون بأحساد عظيمة؛ بل المسلمون أيضًا 
على ستين ذراعًا: كآدم واكم في الدنياء والأحزاء الأصلية أقل منه» والجواب سيأ . [۲]ثانيهما: 
أنه يجوز أن يكون الحافظ هوية البدن هو النفس المتعلقة به؛ لعدم تغيرها بتغير البدن» ويمكن أن 
يجاب: بأنا نحكم باتحاد الشخحص قي الأحوال» مع قطع النظر عن النفس؛ بل كثيراما يكون الحاكم به 
جحاهلاً لوجود النفس. 


«حق» لقوله تعالى: لک بوم القيكمة عور ے4 [المؤنون:٠١]‏ وقوله تعالى: ) في 
حواب أبي بن حلف الكافر اء بعظم رميم إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم قال مَنْ يي لظم 
وهی می 4 ١‏ فل یرما لى ناه أو َرَو [يس:۷۹]] فمن قدر على إنشائها من العدم فهو 
قادر على إحيائها بعد شلاب إلى غير ذلك من النصوص القاطعة ] أي: غير متملة للتأويل 
[ الناطقة بحشر الأجساد] وهي كثيرة من الكتاب والأحاديث. 


(۱) أبو نعيم» «حلية الأولیاء» (۲۸۰/۲). 
(۲) الحكيم الترمذي» «نوادر الأصول» .)١٠١/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية RS‏ والبعث حق 


إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد EE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وههنا أبحاث شريفة: وهي أن الأئمة احتلفوا في كيفية الإفناء والإعادة على ثلاثة مذاهب: 

[1] الأول: أن الإفناء تفريق أحزاء الجسم والإعادة جمعها مستدلين (١)أولًا:‏ بقصة إبراهيم 
الگا قال: فرب أن َيف نجي اموق [الفرة: ]٠٠١‏ فأمره أن يأخدَ أربعة من الطير» ويقطعَ 
أجزاءها» ويفرقها على الحبالء ثم يدعوهاء ففعل» فاحتمعت الأجزاء وعادت طيورًا. (۲)وثانيًا: بقصة 
عزير علّوالآه؛ مر على قرية هالكة» وقال: كيف يحيي الله أهلها؟ فأماته الله تعالى وحماره» ثم بعثه بعد 
مائة عام» فرأى عظام حاره يخلق عليها اللحم ويتصل بعضها ببعض» حت قام حيًا. (۳)وثالئًا: بأن 
الله تعالى مى الأرض يابسة مينّاء وسمى إنبات النبات عليها إحياء اء ثم قال: فإ كذلك النشورُ 4 
[فاطر:]. ولا يكون الحشر على هذا المذهب إعادة للمعدوم. 

[۲] الثاني: أن الإفناء إعدام الأجسام» والبعث إيجادها ثانية. 


مستدلین (١)أولًا:‏ بقوله تعالی: و کل من علا ان ٭ وی وه ريف ذو لجل والدار ‏ [لرمن:.]. 
(۲)وثانیا: بقوله تعالى: «إل سىء مالك إلا وجه [القمص:۸۸]. 

وتقرير الاستددلال بهما: أنه لو بقيت الأجزاء.. م يَصدق الكلية. (۳)وثالئًا: بقوله: ههو 
ألذَول وأَْرٌ ) [ديد:٠]‏ إذ لو بقيت الأحزاء ل يكن آخر كل شيء» ولأنه ينبغي' أن يكون الآخحرية 
كالأولية. (٤)ورابعا:‏ بقوله: « كمابدأتا أوَلّ كلق بيده € [لابء:٠.٠]‏ وكان الإبداء من العد» 
وكذا الإعادة. 

ثم احتلف هؤلاء في كيفية إعدام الأجسام: 


(١)قال‏ إمام الحرمين: الحوهر يحتاج قي وجحوده إلى أنواع الأعراض» فإذا لم يخلق الله فيه نوعًا 
منها.. انعدم» (۲)وقال الكعبي: لا يخلق فيه البقاءء وهو عرض» (۳)وقال بعض الأشاعرة: لا يخلق 
فيه الكون؛ فينعدم» (٤)وقال‏ أبو هذيل العلاف: كما أنه قال له: «كن» فكان فكذا يقول: «افن» 
فيفنى» (٥)وقال‏ أبو علي الجبائي: يخلق الله فيه الفناءء فهو عرض؛ فيفنى» (1)وقال القاضي أبو 
بكر: الخالق المختار يفني الأجسام بلا واسطة خلق عرض أو عدم خحلقه. 


)١(‏ ذ٣‏ = ينفي. 


شرح العقائد النسفية - 46۹ وابعث حق 
وأنكره الفلاسفة؛ بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه ........ E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] الثالث: التوقف» وهو مروي عن إمام الحرمين» وهو ختار الشارح في بعض مصنفاته» واخحتار 
في هذا الكتاب المذهب الأول؛ لعدم احتياجه إلى جواز إعادة المعدوم. 

[ وأنكره الفلاسفة ) أما الطبعيون منهم: فزعموا أن النفس الناطقة تفنى بالموت؛ لأنخا ا مزاج 
المعتدلء أو الدمٌ الصاح أو الأحلاط المعتدلة أو البخارٌ اللطيف الناشىء من القلب؛ فليس عندهم 
حشر» ولا تواب» ولا عقاب. واما الإلهيون منهم: فذهبوا إلى أن النفس جحوهر جرد لا تقبل الفناءء 
والحشر عبارة عما يجري عليها من الفرح والغم بعد مفارقة البدنء فإنغا: [١]إن‏ كانت كاسبة 
للكمالات العلمية والعملية.. اتصلت بالعقول الحردة النورانية» وشرفت بقرب الحق سبحانه؛ ففرحت 
بذلك وبتصور' كمالاتما فرحا شديدًا» وذلك هو الحنةء [۲]وإن كانت كاسبة للشرور بعدت عن عام 
القدس» واغتمت بذلك وبتصور" نقصاناتما غمّا عظيمًاء وذلك هو النار» وزعموا أن كل ما ذكره 
صاحب الشرع من: الأنخار» والأشجارء والحور العين»ء والقصور للسعداء؛ والنيرانء والحيات» والعقارب 
للأشقياء.. فهو عبارة عن هذا الحشر الروحاني؛ تقريًا إلى أفهام عوام الأمة» وأهل السنة يكفروغم 
بذلك؛ لأن تأويل هذه النصوص القاطعة.. كإنكارها. 

وذهب بعض أئمة الإسلام: كالإمام الغزالي» وصدر الشريعة الحنفي إلى إثبات الحشر الجسماني 
والروحاني معا ولا بأس في ذلك شرعًاء ومن عجائب القرآن: أنه ناطق هما معًا والعبارة واحدة» وهذه 

[ بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه ] اختلفت العقلاء ني إعادة المحعدوم: فقال أكثر 
المتكلمين: حائزة» وقال الفلاسفة وبعض المتكلمين: عحال» وهذا البعض وإن اعترفوا بالبعث 
الجسماني» لكن البعث عندهم جمع الأجزاء بعد تفرقها؛ لا إبداعها من العدم بعد إعدامها. 

واستدل المجوزون: بان الإمكان الذاتي لا يزولء وإلا لصار الممكن غالا ولحاز انقلابُ 
الواحب مکتًا وا لممتنع واجبًا وهذه سفسطة . 


(۱) ن۱ ن۲ - «ويتصور»» ولعل الصواب ما ألبتناه. 


(۲) ذ۱ ن۲ = «ويتصور»» ولعل الصواب ما أنبتناه. 


شرح العقائد النسفية کو ا والبعث حق 


الذبراس شرح شرح العقائد 

واستدل المنكرون بوجوه: 

]١[‏ أحدها: أن المعدوم لا يقبل الإشارة العقلية؛ فلا يصح الحكم عليه بإمكان العود. وأجيب 
(١)أولًا:‏ بالمعارضة: وهي أن المعدوم يمتنع الحكم عليه بامتناع العود لما ذكرتم» وأورد عليه: بأنه في 
تأويل حكم سلبي؛ فلا يستدعي وجود الموضوع» بخلاف الحكم بإمكان العودء" فهو إيجابي؛ 
فيستدعيه. ودفع": بأنا نأول إمكان العود بسلب" الامتناع. (۲)وثانيًا: بالنقض: وهو أنا نحكم على 
المعدومات أحكامًا صادقة نحو: «المعدوم والممكن جائز الوحود»» «ومن سيولد يجوز أن يتعلم». 
(۳)وثالئًا: بأنا لا نسلم بأن المعدوم لا يقبل الإشارة العقلية؛ فإن العقل يشير إلى «إسكندر» 
و«أفلاطون» إشارة لا شك فيها. (٤)ورابعًا:‏ بأنا حكم على الموحودات بأنه يجوز عودها بعد فنائها؛ 
فلا يكون حكمًا على المعدوم. 

[۲] الوجه الثاني: أنه لو لم يعد الوقت الأول فلا إعادة للمعدوم بعينه؛ لأن الوقت من العوارض 
المشخحصةء وإن عاد فالمبداً والمعاد واحدى وهذا محال. وأجيب (١أولًا:‏ بأن الوقت ليس من المشخحصات»› 
وإلا لكان «زيد» اليوم غير «زيد» الذي كان أمس» وكان "يمن يار" المجوسي تلميذ ابن سينا يزعم الوقت 
مشخصمًا» وابن سینا ينره فقال له: «إن كان الأمر كما تزعم فلا يلزمني حوابك؛ لأف الآن غير الذي 
باحَتّك» وأنت غير من باحثني»» وسكت وعاد إلى الحق. (۲)وثانيًا: بعد تسليم إعادة الوقت: أن المعاد ي 
الوقت الأول إنغا یکون مبتدا لو لم یکن مسبوقا بحدوث آخر» وأما إذا کان مسبوقًا به.. کان معادًا؛ لا 
مبتدا» وهذا الجواب إلزامي» وإلا فإعادة الوقت غير معقولة؛ لأن المحشورين كانوا قي أوقات مختلفة. 

[۴] الوجه الثالث: أن المعدوم يبطل ذاته؛ فلا يكون موضوع الوحود للسابق واللاحق شيئًا 
واحدًا؛ لعدم انحفاظ الذات حال العدم. وأجيب: بأنغا محفوظة في العلم“ الإلمي؛ فالصورة الثابتة في 
العلم هي الرابطة بين وحودي المعادء ويها يصح الحكم بأن هذا المعاد عين ذلك المبتدأًء ومذا يظهر 
حواب آخر عن الوحه الأول أيضًا. 

)١(‏ ن١‏ - العهود. 
(۳) ن۱ ن۲ + «اولا»» لکن لا ثان له. 


(۳) ت۱ ن۲ = «ويسلب»» ولعل الصواب ما أنبتناه. 
)٤(‏ ت۲ = بالعلم. 


شرح العقائد النسفية ا والبعث حق 


وهو -مع أنه لا دليل لهم عليه يعتمد به- غير مضر بالمقصود؛ لأن مرادنا أن اله تعالى 
يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان» ويعيد روحه إليه» سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه 
أو لم يُسيً» وبهذا سقط ما قالوا: إنه لو أكل إنسان إنساناء بحيث صار جزءًا منه؛ aE‏ 
النبراس شرح شرح القاند 

]٤[‏ الوجه الرابع: لو أعيد المعدوم بعينه.. لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسهء ولا بمكن التخحلل 
إلا بين المتغايرين. وأجيب: (١)أولًا:‏ بأنه في الحقيقة تخلل زمان العدم بين زماني الوحود» ولا حال فيه. 
(۲)وثانيًا: بأنه يجوز التميز بين المبتداً وا معاد بعوارض غير مشخصة»ء مع بقاء المشخصات في الحالين؛ 
فلا يلزم التخلل بين الشيء الواحد من كل وجه» ودفع: بأنه إنغا يدفع التخلل بين الشخص المأحوذ 
بجميع' العوارض وبين نفسه المأحوذة بجميع العوارض؛ لا بين الذات ونفسها؛ ولا بين المشخصات 
ونفسها. (۳)وثالئًا: بأنه لو تم.. لامتنع بقاء شخص زمانًا بوحود الشخحص في طرفي هذا الزمان» فيلزم 
تخلل الزمان بين الشيء ونفسه» ودفع: بأن المتخلل ما يقطع الاتصال ويقع في الوسط والشخحص 
الباقي مستمرٌ الوحود. 

[ وهو) أي: امتناع إعادة العدوم ‏ مع أنه لا دليل لهم عليه يعتمد به) بل كل دليل هم 
عليه.. مخدوش» -والحملة حبر «لا»- إ غير مضر ] -خير «هو»» وما بينهما حال من المستكن لي 
الخحبر- إ بامقصود ) وهو البعث؛ لأنا لا ندعي الإيجاد بعد الإعدام حتى يضرنا امتناع إعادة المعدوم 
[ لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ) بعدما تفرقت [ وبعيد روحه 
إليه» سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو م يسم ] أي: ليس هذا الحمع والإعادة من 
قبيل إعادة المعدوم وإن ”ميتموها إعادة المعدوم.. فلا نجادلكم في التسمية؛ فسموها ما شئتم» ونظير 
ذلك: أن عمر رضي الله تعالى عنه طلب الحزية من بني تغلب قالوا: لا نعطي الجزية ونعطي الصدقة 
مضاعفة» فقال: هذه جريتُكم فسموها ما شفتم". 

[ وبهذا] أي: ما ذكرناه من أن البعث هو جمع الأجزاء الأصلية ‏ سقط ما قالوا: إنه لو أكل 
إنسان إنسانًا بحيث صار ج٤ا‏ منه ‏ أي: صار المأكول حرءا من الآكل» فإن الغذاء ينقلب دماء 
والدم ينقلب لحمًا. 
() وف الأصلين: «حميع»» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) انظر: «نصب الراية» للزيلعي .)۳٠۳/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية 0 والبعث حق 
فتلك الأجزاء: إما أن تعاد فيهما وهو محال أو في أحدهما؛ فلا يكون الآخر معادًا 


بجميع أجزائه» وذلك؛ لأن المُعاد هي الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره 
والأجزاء المأكولة فُضلَةَ في الآكل؛ لا أصلية. فإن قيل: هذا قول بالتناسخ؛ لأن البدن 


الثانى ليس هو الأول؛ لما ورد فى الحديث من «أن أَهْلَ الْجَنة جُرْد مُرْد مُكَكُلُونَ» 2 
النبراس شرح شرح العقاند 


[ فتلك الأجزاء ‏ أي: التي صارت حرءًا من الأصل [إما أن تعاد فيهما] في الآكل والمأكول 
معّا وهو محال ] لأن الحزء الواحد بعينه لا يكون في آن واحد موجودًا في مكانين بالبديهة إ أو في 
أحدهما؛ فلا يكون الآخر معاد بجميع أجزائه ] انتهى شبهة الفلاسفة 

وذلك ] أي: سقوط ما قالوا.. ثابت إ لأن ايعاد هي الأجزاء الأصلية الباقبة من أول 
العمر إلى آخره ) لا جيع الأجزاء على عمومها [ والأجزاء امأكولة فضلَّة ) -بالضم- أي: زائدة 
في الآكل؛ لا أصلية ) فلا يلزم إعادعا في الآكل؛ بل إنغا تعاد في المأكول إن كانت أجزاء أصلية منه. 

[فإن قيل: هذا] أي: القول بالبعث إ قول بالتناسخ] هو انتقال الروح من حسم إلى حسم 
آحر» وقد اتفق الفلاسفة وأهل السنة على بطلانه» وقال بحقيته قوم من الضّلاّل» فزعم بعضهم أن كل 
روح ينتقل إلى مائة ألف وأربعة وغانين من الأبدان» وحوز بعضهم تعلقه بأبدان البهائم؛ بل الأشحار 
والأحجار على حسب جزاء الأعمال السيئة» وقد حكم أهل الحق بكفر القائلين بالتناسخ» والحققون 
على أن التكفير.. لإنکارهم البعث. 

لأن البدن الثاني ) أي: الأحروي ‏ ليس هو الأول) أي: الدنيوي [ طا ورد في الحديث 
من ُن أَهْلَ ا تة جرد مرد مُگخَلُونَ» ) -کلاها بالضم فسکون: جمع «أجرد»- وهو من لا شعر 
على بدنه إلا شعرًا لزينته» و«أمرد»: وهو من لا لحية له» وعن أبي هريرة ينعت قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: هل اة جرد مُرةُ كُح لا يى َابمُم ولا قبل ابم رواه الترمذي'» 
وعن معاذ بن جبل ريڪَنۂ قال: «يَذْځُل آهل اة جردا مُردًا ملين أَبتاءَ تلان أو اث رَتَلاثِين» 
رواه الترمذي'. 


(۱) «سنن الترمذي» الرقم: .)1۷۹/٤( ۲٣۳۹‏ 
(۲) «سنن الترمذي » الرقم: .)1۸۲/٤( ۲٠٤١‏ 


شرح العقائد النسفية for‏ والبعث حق 


«وأن الجهنمي ضزسه مثل جبل أحد» ومن ههنا قال من قال: ما من مذهب إلا 
وللتناسخ فيه قَدَمٌ راسخ. قلنا: إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقًا من 
الأجزاء الأصلية للبدن الأولء وإن سمي ذلك تناسحا كان ذلك نزاعًا في مجرد الاسم 
النبراس شرح شرح العقاند 

وقد يروی في الحديث المرفوع: د لإبْراهِيمَ اللي عَلَيهِ الام أي بطر الصَدَّيني نة ِي في 
الجنّةا» وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني: لم يصح» ولا أعرفه قي شيء من كتب الحديث» 
وروی الطبراتي بسند ضعيف: آهل اة جره مرد إلا مُوتى عله السلا كا ك ية قفرت إل شرب" 
وقال القرطي: ورد في حق أخية هارون أيضًاء وقيل: في حق آدم» وليس شيء من ذلك ثابنًاء ذا ٿي 
«المقاصد» للإمام السخاوي". 

[ «وأن الجهنمي ضرّسه مثل جبل أحد»] الجهنمي: منسوب إلى جهنم» وهو النار» وأصله 
بعر بعيدة القعرء والضّرس -بالكسر-: السن الطاحنةء واد -بضمتين-: حبل بالمدينة سمي به؛ لتوحده 
وانفراده عن الحبال» وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ضِرْس 
افر مل اح وَغِاَط چلڍو مَسِيرَةٌ تَلاث» رواه مسل "؛ اي: ثلاث ليال» وعنه يرفعه: «مَا ين مني 
ار في الثار مَسِيرَة تلا ايام ِلرًاكب الْنُنْرع»؛ رواه مسلم. ‏ ومن ههنا] أي: من أجل أن البدن 
الأحروي غير البدن الدنيوي [ قال من قال: ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قَذَمٌ راسخ ) 
قيل: القائل هو العارف حلال الدين الرومي» وحاشاه أن یرضی بالتناسخ» ولكنه قال ذلك اعتراضًا 
على من يبحث عن هذه الدقائقء ولا يكل حقيقة الأمر إلى الحق سبحانه. 

قلنا: إنها يلزم التناسخ لو م يكن البدن الثاني مخلوقًا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول ] 
وأما إذا كان خلوقًا من أجزائه.. لم يكن فرق بين البدنين إلا في اليئة والتركيب» وليس هذا تناسخًا؛ لأن 
الشخحص من أول عمره إلى آخره يتغير في ية تغيرات لا تحصىء ولا تناسخ إحماعًا [ وإن سمي ذلك ) 
أي: تعلق الروح ببدن خلوق من أحزاء البدن الأول [ تناسخًا كان ذلك نزاعًا في مجرد الاسم ) أي: 
في أن هذا هل يسمى تناسخًا أم لا؟ وليس النزاع قي الألفاظ بشيء قي أمثال هذه المسألة. 
(۱) م آجده فی کتب الطبراني» وأحرجه: تمام نی «الفوائد» الرقم: ٦1۹‏ (۲۷۲/۱). 
(۲) السخاوي» «المقاصد الحسنة» الرقم: ۲۲۸ (ص: .)٠۹١‏ 
(۳) «مسلم»» الرقم: ۲۸۵۱ (٤/۲۱۸۹)؛‏ «منن الترمذي » الرقم: ۲۰۷۸ (٤/۷۰۳)؛‏ امد «المسند» الرقم: .)۸۷/١٤( ۸۳٤١‏ 
)٤(‏ «البخاري»» الرقم: ٦٥١۱‏ (۸/٤۱۱)؛‏ «مسلم»» الرقم: ۲۸۵۲ .)۲۱۸۹/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية a‏ والبعث حق 


ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن؛ بل الأدلة قائمة على حقيته» 
سواء سمي ذلك تناسځا آم لا E E ON‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن) لا من الدلائل العقليةء ولا 
السمعية [ بل الأدلة] من الكتاب والسنة [قانمة على حقيتهء سواء سمي ذلك تناسخًا أم لا]) 
فالحاصل: أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة على بطلانهء أما هذه الإعادة.. فقد قامت الأدلة 
على صحتهاء فليست من التناسخ» وإ “ميتموها تناسخًا. . فلا يضرنا التسمية» ولا ننازعكم فيها. 

وفي هذا المقام أبحاث مهمة: 

[1] البحث الأول: ذكر المتكلمون أن البعث هو جع الأحزاء الأصليةء وني الحديث: حكر 
المُعَكَبَرُون امال ادر يوم اْقَيامَة رواه الترمذي'» والذر: النملة الصغيرة» وهي أقل من الأجزاء الأصلية» وي 
الحديث: هل اة عل صورَة بيهم آَم سین ذِرَاعًا؛ کما في «صحیح البخاري»"» وقد صح عظم جحسد 
الكافر عظكًا فاحشًا حتى جاء قي الحديث: «يعْطم أَهْلُ الگار في الگا حى ِن ما َي شَحمَة أَذُنِ أَحَدِه إلى 
عَايقِه مَسِيرَةُ سَبْعَماقَةٍ عَام»" كما قي «المشكاة»» وهذا أكثر من الأحزاء الأصلية أضعافًا مضاعفة. 

والجواب: أما عن المتكبرين: فإغم يبعثون ببعض أجزائهم؛ تحقيرا مم. وأما عن أهل الجنة: 
فإنه ضح إليهم أجزاء حديدةء ولا إشكال ي تنعيمها بلا عمل؛ فإن فضل الله سبحانه وسيع» وأما 
عن أهل النار: فقد استشكلوا ضم الأجزاء الجديدة؛ لأنه يزم تعذيبها بلا ذنب. 

ولهم في التخلص عنه وجوه: 

)١(‏ أحدها: أن عظمهم إنما هو بانتفاخ الأحزاء الأصلية» واعترض عليه: أن الجواهر الفردة لا 
تقبل الانتفاخ» وإلا انقسمت. وأجيب: بأن الحق سبحانه قادر عليه» وعندي فيه بحث: لأن 
مذهبهم أن انقسامها محال. 

(۲) ثانيها: أن العذاب ليس للجسد؛ بل للروح المتعلق به» فلا يلزم تعذيب غير العاصي» وأقول: 
هذا في غاية الجودة» لكنه يخالف ما عليه المشايخ من أن لكل من الروح والحسد حظًا من العذاب. 

.)٠٠١/١١( 1۹۷۷ أحمد» «المسند» الرقم:‎ ؛)٠٠١/٤(‎ ۲٤۹۲ «سنن الترمذي » الرقم:‎ )١( 
.)۲۱۷۹/٤( ۲۸۳۶۲ «البخاري»» الرقم: ۳۳۲۷ (٤/۱۳۲)؛ «مسلم»» الرقم:‎ )۲( 


(۳) اهمد «المسند» الرقم: .)٤۱۹/۸( ٤۸۰۰‏ 
)٤(‏ التبريزي» «مشكاة المصابيح» الرقم: .)۸٤/٠١( ٠٦۹۰‏ 


شرح العقائد النسفية E‏ وابعث حق 


النبراس شرح شرح العقائد 

إن قلت: فما تقول في قوله تعالى: اما نضحت جلود هم بد لهم جلودًا عبرا 4 [ادء:٦ه]؛.‏ قلت: 
فسر العلماء المغايرة في الآية بوحوه: منها: النضج وعدمه» قال الفضيل بن عياض الحدث الفقيه: يجعل 
النضج غير نضج. ومنها: تغير اللون سوادًا وبياضًاء وهو قريب من الأول. ومنها: تغير الزمان؛ بناء على 
إعادة المعدوم قي زمان غير زمان الأول. ومنها: تغیر الوضع: كقولك: «بدلت الخاتم قرطًا» . 

(۳) ثالثها: أنه لا يقبح من الله سبحانه شيء» وفيه نظر؛ لأنا لا ندعي أن تعذيب غير العاصي 
حال؛ بل نقول: منفي سمعًا» ومعلوم من الضرورة الدينية. 

)٤(‏ رابعها: أن الأجحزاء الزائدة محفوظة عن العذاب» وإنغا زيدت تقبيحًا للصورة» وإيلامًا للروح 
والأجزاء الأصلية. 

[۲] البحث الثاني: حاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى ا 
وآله وسلم: ُزوَاځ الكُهَدَاءِ عند اله في حَوَاصِلي طټر حطر نر في اهار ا ئة حَيْتُ سَاءَث فم توي إل 
ََادِيلّ عت الْعَرْش» رواه مسلم' وهذا تناسخ. أجيب: بأن معناه: في صور طير حضر» كما جاء ي 
بعض الروایات؛ فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: زوا الشُهَدَاءِ عند الله عا گطير حُضْر»"» وعن 
ابن عمر :في ضور ريض : وقال بعض العلماء: يكون حياة الطائر بروحه القائم به؛ لا 
بروح الشهيد؛ بل يكون حوصلته مسكنًا لروحه» فتنعيمهم بواسطة تنعيم الطائر. 

[۳] البحث الثالث: قد ينسب إلى الإمام محمد الغزالي أنه يجوز تعلق الروح قي الحشر ببدن آخحر 
غور بدن الأول؛ لأن المخاب والمعاقب هو الروح» والبدن كالآلةء ويرد عليه: أنه تناسخ» وعندي: أن هذا 
القول لو صح عن الإمام فليس تناسحًا؛ لأنه قرر الشارح“ أن البدن الثاني إن لم يخلق من أجزاء البدن 
الأول فهو تناسخ؛ وذلك لأن معظم الإنكار على أهل التناسخ إنما هو لإنكارهم الحشر» وزعمهم أن 
الدنيا لا تفنى؛ بل لا يزال الأرواح تنتقل من بدن إلى بدن» وما نقل عن الإمام ليس كذلك. 

(۹) «مسلم»» الرقم: ۱۸۸۷ .)۱١۰۲/۳(‏ 
(۲) الطبران» «المعجم الکبیر» الرقم: ۸٩۰۰‏ (۱۸۳/۹). 


(۳) نعم بن حاد» «زيادات على كتاب الزهد لابن المبارك» الرقم: ٠١١‏ (ص: .)٤١‏ 
)٤(‏ ذ۲ = وإن قرر المشايخ. 


شرح العقائد النسفية ا والوزن حق 


«والوزن حق» لقوله تعالی: ولورد ومین الح 4 [الأعراف:۸] والميزان عبارة عما يعرف به 
كيفية مقادير الأعمالء والعقل قاصر عن إدراك كيفيته SS E SS A‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[«والوزن حق» لقوله تعالی: و والوزنيومین لحن 4 [الأعراف:۸] ) -«الوزن» مبتدأًء و«يومغذ» 
خبره» و«الحق»: صفة «الوزن»- أي: الوزن الحق كائن يوم إذ نسأل الأمم والرسل» ولم يرض الحققون 
كون الظرف متعلمًا ب«الوزن»» و«الحق» حبرا زاعمين أن تعريف الخبر يفيد القصر»ء فيكون المعنى: 
الوزن في ذلك اليوم هو الحق لا غير الوزن» أو الوزن في ذلك اليوم هو حق لا باطل» والأول غير 
صحيح» والثاني غير مراد؛ بل المراد هو الإخبار بأن الوزن الحق يقع في الآحرةء كقوله تعالى: وص 
امرون الط لوم فيم 4 [الانياء:۷٤]‏ هذا ملخحص كلامهم. وقال بعضهم: «الحق» حير محذوف» 
أي: هو الحق» وقال مکي وصاحب «اللباب»: «الحق» بدل من الضمير في الظرف. 

[ واطميزان عبارة عما يعرف به كيفية مقادير الأعمالء والعقل قاصر عن إدراك 
كيفيته ] ولكن قد كشف الأحاديث عنهاء فهو ميزان له لسان وكفتان» توضع الحسنات في أحدها 
والسيئات في الأحرى» فإن ثقلت الحسنات.. نجاء وإن حفت.. هلك. وعن ابن عباس نة قال: 
«عمود الميزان مسيرة خمسين ألف سنةء وإحدى كفتيه من نور والأخرى من ظلمة»"» وهذا إن صح سنده 
فليس انكشاف الكفتين على أهل المحشر ببعيد عن القدرة. 

وھھنا مسائل: 

[1] الأولى: قال بعضهم: الميزان حاص بالمؤمنين؛ لأن الكفار قد حبطت حسناتمم وهذا فسر 
بعضهم قوله تعالى: فلا قي هم َم ألْقََمَةٍ ورن [لكهن:٠.٠]»‏ وقال قوم: توزن أعمامم» ويخفف عذايحم 
على حسب حسناتمم مع أا محبطة" في حق دخول الحنة: كتخفيف أبي طالب» ويدل عليه قوله 
تعالی: وون فت موزینه, اتیک أ یروا سهم ی جم لدو 4 (نوسرد:٣.].‏ 

[۲] الثانية: احتلف في حال من استوت حسناته وسيئاته؛ فقيل: يوقف على الأعراف» وقيل: 
ناج؛ بقوله تعالی: ف وءاخرون آعترفوا ویم حاطو عماک لکا ءاخر سینا کسی آل ن وب ع 
[التوبة:۲ ]١ ٠‏ . 


)0 م أجده. 
(۲) ذ۲ = ميطة. 


شرح العقاند النسفية E‏ والوزن حق 


وأنكره المعتزلة [١]لأن‏ الأعمال أعراض وإن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها [۲]ولأنهما 

معلومة لله تعالى فوزنها عبث [١]والجواب:‏ أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال 

هي التي توزن؛ فلا إشكال Reese seek‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] الثالفة: احتلف في أن الميزان واحد أم موازين لقوله تعالى: « ومع نالقسع ملقد 4 
إلانياء:۷؛] وال حمهور على الأولء وأن الجمع للتعظيم» أو هو جمع موزون لا ميزان. 

]٤[‏ الرابعة: قالوا: الوزن آحر وقائع الحشر؛ لقوله تعالى: فمن فلت مَوَزِيمة فأؤلتيك هم 
آلَمُمْلحُونَ [لاءرف:.] وقال أبو المعين: وهو على الصراط: فمن ثقلت حسناته.. نجاء ومن حفت 
حسناته.. سقط قي النار. 

[ه] الخامسة: قيل: الميزان بيد الرمن؛ لحديث نواس بن “معان مرفوعًا: «الييرَانُ بِيَدِ الرََلن يرق 
فُوامًا وَيَصَمٌ آَحَرِينَ يوم الْقِيامََه'» وقيل: بيد حبريل عنيالتلم؛ لحديث حذيفة بن اليمان: ن جبريً 
عَلَيْهِ السَلَامٌ صَاحِبُ الْميرَانِ»" ولا منافاة؛ إذ كل شيء بيد الرمن» والحديث متشابه ينبغي السكوت 
عن الكلام فيه. 

[ وأنكره المعتزلة ) زاعمين أنه عبارة عن العدل في الحكم» أو عن جزاء الأعمال إ [١]لأن‏ 
الأعمال أعراض ] والعرض لا يبقى زمانينء وإعادة المعدوم حال إ وإن أمكن إعادتها] بالفرض 
م هكن وزنها] لأن الوزن من حواص الأحسام الثقيلة [ [۲]ولأنهما معلومة لله تعالى فوزنها 


 ]1[‏ والجواب:) عن الشبهة الأول: [ أنه قد ورد ف الحديث أن كتب الأعمال هى 
f a 5‏ وډےو 2ه ھە 4 کو E O‏ < ”4 2 وه , O‏ 
َلَمَكَ الْكَتَبةُ ا لافظون؟ قَيفُولٌ: لا يا ربا قَيَمُولٌ: إن لَك عِنْدَتا حَسَتَه قَعُخْرَج بطاقعُةُ فِيها: أَهْهَدُ اَن لا إل 


إلا الله واد حًا عَْدُه وَرَسُولّ قَوْضِحَ السجلات في َة وَالبِطَاقةُ في فة قَظْامَتِ السَجلاث وََفُلَتِ الباق 


رواه الترمذي " واحتصرناه. 


(۱) «سنن ابن ماجه» الرقم: ۱۹۹ (۷۲/۱) ؛ أخمد» «المسند» الرقم: ۱۷۹۳۰ (۱۷۸/۲۹). 
(۲) اللالكائي» «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» الرقم: ۲۲۰۹ .)٠٠٤١/٦(‏ 
(۳) «سنن الترمذي» الرقم: ۲٦۳۹‏ (ه/٠٠).‏ 


شرح العقائد النسفية 2 والوزن حق 


[۲] وعلی تقدير تسليم کون أفعال الله تعالى مُعلَلَة بالأغراض ERS‏ 


الذبراس شرح شرح العقائد 


وأجيب بوجوه أخرى: 

)١(‏ أحدها: أن الميزان ما يعرف به مقادير الأعمال من حيث القلة والكثرةء أما الخفة والثقل 
فعبارة عنهماء ولا يخفى أنه يشبه تأويل المعتزلة ويرحع إلى إنكار الميزان. 

(۲) ثانيها: قيل: إن الحسنات بحعل أحسامًا نورانية» والسيعات أجسامًا ظلمانية» واستشكله 
بعض العقلاء بأن انقلاب العرض جوهرًا حال. وأجيب: بالمنع كما أن الماهية الواحدة تكون جوهرًا 
بحسب الوحود الخارحي» وعرضًا بحسب الوحود الذهني» وعندي: أن تلك الأجسام من عالم المثال» 
وهو عام حسماني محجوب عن الأبصار» وفيه مثال كل شيء من الحواهر والأعراض» ويكون أمثال 
الأعراض والمعاني الغير المحسوسة أجحسامًا ټ هذا العام وقد نطقت اللصوص باتباته؛ ففي الحديث: 
«لرَحِمْ مُعَلَقَةٌ بالْعَرش تَقُول: مَل وَصَلَّي وَصَلَهُ الله وَمَنْ كَطعَّني قََعَهُ الله» رواه البحاري ومسلم'» وقد 
أفردنا ني جمعها رسالة» واستدل السيوطي على إثباته بقوله تعالى: ل تم عرصم على ميگ 4 
[ابقرة:١٣]‏ قائلا: إن عرض المعاني كال حوع والفرح لا يعقل إلا بجعلها أحسامًا. 

(۳) ثالغها: قيل: إن أشخحاص المكلفين توزن» مستدلين بقوله تعالى عيوالصلاةوالساح: نه ياي 
الْعَظِيمُ السَيينُ لا يرن عِنْد الله جاع بَعُوصَةا"» وبحديث عبد الله بن مسعود نة أنه صعد شجرة 
وكان ضعيف الساقين» فقال البي صلی الله عليه وآله وسلم: «اكَعْجَبينَ مِن دف سَاقِه؟! وَإِنَُمَا أثْقَلُ عِندَ 
الله في الْييران مِنَ السَلْوَاتِ وار" كذا في «التبصرة»» ولعل الأول عبارة عن الموان والذل» والثاني 
عن أعمال الساقين من القيام في الصلاةء والمشي إلى الجهاد. 

2 ۰ 0 ec » ط‎ ۰ " aA 

[۲] إ وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى مُعللَّة بالأغراض ) جواب عن قولهم: 
«وزڪا عبٹ» بوجهین: 

)١(‏ اأحدهما: لا نسلم أن أفعال الحق سبحانه للأغراض» فعلى هذا لا يجوز أن يسأل عن أغراض 
أفعاله؛ بل أفعاله حسنة لذاتًا. 

(۱) «البخاري» الرقم: ٩۹۸۹ء‏ (1/۸)؛ «مسلم»» الرقم: .)۱۹۸۱/٤( ۲٣٣۵‏ 


(۲) «البخاري»» الرقم: ۹ ()4۳/3؛ «مسلم». الرقم: .(TYEV/E) VA‏ 
(۳) الطياليسي» «المسند» الرقم: ۱۱۷۲ (۲/١١٤)؛‏ أبو يعلى الموصلي» «المسند» الرقم: .)٤٤٩/١( ٠۹٥‏ 


شرح العقائد النسفية -£04- والکتاب حق 


لحل في الوزن حكمة لا نطلع عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث 


«والکتاب» المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم RSS OSS eS‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


واعلم أن المعتزلة على أن الله تعالى لا يفعل إلا لغرض» مستدلين بأن الفعل بلا غرض عبث. 
وأجيب: بأن معنى العبث إن كان هو «الخالي عن الغرض» فهو عين المدعى» وإن كان غيره فلا بد من 
بيانه» وخحالفهم الحكماء وأهل السنة. ثم الأشعرية على أن كون فعله معللاً بالغرض محال مستدلين 
«۱»أولا: بأنه لو فعل لغرض کان ناقصًا في ذاته» ومستكملاً بهذا الغرض. «۲»وثانيًا: بأنه قادر على 
تحصيل الغرض ابتداء؛ فلا معنى بحعله غاية» فيلزمكم العبث الذي فررتم منه. والماتريدية على أن التعليل 
بالغرض ليس بلازم» وهو ختار الشارح في «التهذيب»» مستدلين بأنه لو كان كل فعل لغرض.. لزم 
التسلسل» فوحب الانتهاء إلى ما لا غرض فيه. وإنغا قالوا بعدم لزوم الغرض؛ لا بنفي الغرض مطلهًا؛ 
لزعمهم أن تعليل البعض ثابت بالنص والإجماع: كتأييد الأنبياء بالمعجزات للتصديق» وإيجاب الحدود 
لازحر عن المعاصي» ويفارقون المعترلة بأن التعليل عندهم.. تفل وإحسان على العبد لمصالحهم» وعند 
المعتزلة.. واحب. وأجيب: بأن التصديق والزحر ليس غرضًا داعيًا إلى الفعل؛ بل هو منفعة تابعة له. 

)١(‏ [ لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليها) واب ثانء وقال الله تعالى: «إوما اوش شري 
لي إلا ّي ) [«رء:ء.] [ وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث ) وقال بعض 
الحققين: الحكمة فيه.. إظهار العدل على الخلائق» وقطعُ معذرة العصاة. 

[«والكتاب»] أي: قراءة الكتاب [ المثبت فبه طاعات العباد ومعاصيهم ] قيل: الظاهر 
كلمة «أو» لمنع الخلوء بدل الواو؛ لأن الصحيفة إما مشتملة على الطاعات فقط وإما على المعاصي 
فقط» وأقول: المراد ب«الكتاب» الجنس» وهو مشتمل على القسمين معًا. 

واعلم! أن الحق سبحانه وکل بکل مكلف مَلّگين» يكتب أحدهما حسناته» والآحر سيئاته» وعن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «گابُ اسنات عل يَيين الرَجُل وَيِبُ السَيََاتِ 
ّ يسار وَگتِبُ السات امير عل گاب اسنات اڏا عَيلَ حَسَتَةَ گتَبَهَا صَاڃِبُ اليَمينِ عَفُراء وَٳَا عَيلَ 
سم قال صَاحِبٌ الْيَينِ لاب الشَمَال: دغه سَبْعَ سَاعَاتٍ لَعَلَهُ ُب أو يَسَْْفِر» رواه حيي السنة في 
«المعا لعا . وقال عكرمة: لا يَكتبان إلا ما فيه أجر أو وزر. 


(1) البغوي» «معالم التنزیل» ق: ۱۸ .)۳١۹/۷(‏ 


شرح العقائد النسفية e‏ والكتاب حق 
م“ e‏ 1 ۰ ۰ + ء 0 4 5 ر 
يۇتى للمؤمنين بأيمانهم وللکفار بشمائلهم ووراء ظهورهم «حق» لقوله تعالی: #وغرٍج 
و ووه رر کرد ور وء 8 چ مە چ ر ري ر رو وہ 

روم لمو ايله منشورًا 4 وقوله تعالى: #إفأمامن وف كله ینو # فسوف ماسب جسابا 
سا [الانشقاق:۸] وسکت المصنف عن ذکر الحساب؛ اكتفاء بالکتاب وأنکره المعتزلة؛ 
زعمًا منهم أنه عبث والجواب ما مر O E EE‏ 


النبراس شرح شرح المقاند 


وقال جحاهد: يكتبان حتى أنينه في مرضه» وقال بعضهم: يكتب المباحات» فتجعل مع الحسنات 
إن قلّت» ومع السيئات إن غلبت. 

[يؤق للمؤمنين بأهانهم وللكفار بشمائلهم ] ليقراً كل واحد ما عمل؛ فيتذكره بعدما نسي 
ويعترف إ ووراء ظهورهم ] أي: خلفهاء وهذا بأن يجعل نى الفاجر إلى عنقه» ومجعل يسراه إلى 
ظهره» فيجعل فيها الكتاب. 

[ «حق» لقوله تعالى: وح ل 4 ] أي: للإنسان [ وم لمو ص ايله نشوا ) [رد ا 
أي: مکشوقًا غیر مستور» -وهما صفتان ل «کتاب»»› أو الثاني حال من الضمير المنصوب- } وقوله تعال: 


ot‏ 2 ۾ ےر کرو ا و کے ے 
فأمامن أو کب ميزه #فسوف ات سانا ا [لانشقاق:4]۸ سهلا وعن عائشة رت قالت: 


5 


رواه أحمد'. وههنا بحث: وهو أن النصوص ناطقة بنجاة أصحاب اليمين» وعذاب أهل الشمال؛ فمن أي 
الفريقين عصاة المؤمنين المعذبين؟ وأجيب: بام من أصحاب اليمين» وإن عذبوا» فمآلهم إلى النجاة وأما 
الحساب اليسير فمن باب وصف الكل بوصف البعض» وأجاب بعضهم» بأن العصاة المعذبين يؤتون الكتاب 
بأغانم بعد الخروج من النار» وأحاب آخرون بأن (...)" [ وسكت المصنف عن ذكر الحساب اكتفاء 
بالكتاب { لأن قراءة الكتاب من جلة الحساب أو من مقدماته» وقيل: كان الأفضل أن يقال: اكتفاء 
بالسؤال» وأجيب: بأن الحساب يذكر قي القرآن مع الكتاب: كالآية المذكورة في الشرح 

[ وأنكره امعتزلة) وفسروا الكتاب بنفس المكلف المنقوشة بأعماهما الراسخة فيه [ زعمًا منهم 
أنه عبث] لأن الحق سبحانه عام بأعمالمم [ والجواب ما مر ] وهو أنا لا نسلم أن أفعاله تعالى 
للأغراض» ولو سلم فلعل في الكتاب حكمة لا نعرفها. 


يا ٽي اللا ما ا ليساب اليَسِير؟ قال: ُن ينر في تابه قَيتَجَاوَر عه وَمَنْ توق في ا ليساب يا عَاِمَة يَوْمَِطِ هَلَكَ» 


.)٠١١/٤١( ۲٤۲۱۲٤ خمد «المسند» الرقم:‎ )١( 
بياض ي الأصلون.‎ )۲( 


شرح العقائد النسفية - 4 والسؤال حق 


«والسؤال حق» القوله دالوالا : «إِنّ الله يُڏنِي الْعَْدَ الْمُؤْمِنَ فيضم عله کَنَمَهَ 


a و‎ 


ويسر يَستَرهُ يمول أتغْرف َنْب کَڏا أتغرف دنب کڌا َيمُولُ: عم آي رب 2 حى إِذا قَوَرَهُ 
دنوه وَرَأى في نُه أنه قُذ لَك قال تعالى: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدنيا وأا تا أعْفِرْهَا لَك 
ايوم فيغطي کاب حَستاټه» آم اكمار وَالْمَافِفودَ فیتاڌی بهم على رووس الْخُلائِق 
هُولاءِ الَذينَ كبوا عَلَّى رَبَهم ۾ ألا لَعْنَةٌ اله عَلّى الظَالِمينَ» sees‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


[«والسؤال حق»] هو أن يسأل العباد عن أعمالمم» قال الله تعالى: # فلن ١‏ اریت أرَسِلَ 
ليهر وَكَسَ ت الْمرَسَلنَ 4( [الأعراف:1]ء وقال الله تعالی: رتور م م ولون 4 [الصافات .[rs:‏ 


إن قلت: فما معنی قوله تعالی: ‏ مَومی نر لاعن يواض اجان ) [ارن:٠٠]؟.‏ قلنا: هذا بعد 
ما تم السؤال والحساب وام الجرمين بإدحال النار. 

[ لقوله عيالتكهرالتكح: إن الله يُذْني الْعَبْدَ الْمُوْمِنَّ] أي: يقربه من جنابه الأقدس قربا لا يعرف 
حقيقته [ يصح عَلَيْهِ كَنَقَةَ ) مستعار من كنف الطائر» وهو جناحه» ومن عادة الطير ستر الفراخ 
باحناح [ وََسْرم) عن اخلائق كيلا خحل [ قَيَمُول: انعرف دنب گڌا انعرف ڏَنبَ گا َيمُولٌ: َعَم 
ُي رب -«أي» كلمة نداءء و«رب» بكسر الباء وحذف الياء- حى إا رر أي: يذکره الله 
بذنوبه حت جعله [ دنوه وَرَأى في َيِه ظن الرحل أنه قَذ هَلَكَ ) أي: يعذبه الله تعالى با أظهر 


ن ا 


من ذنوبه قال تعالی: ستر ر تھا عَليْكَ عليك في الدَنْيّء رانا أُغْفِرْهًَا لَك ليو فَيعُطی کاب حَسَاته» راما 


الْكَقَارُ وَالمُنَافِمُونَ فَينَادَى { -محهول» والنادي هم الملائكة- إ بهم عل روو الحَلَائق) وذلك لأن 
الصوت الفوقاني اشد ظهوًا وحهرًا إ هوَلَاء الّذينَ گَدّبُوا عل رَبهْمْ) -بيان للنداء- أي: افتروا على ركم 


42l04 


الأديان الباطلت ونسبوها إلى الله سبحانه [ أل اَن الله كَل الاليين» ) آي: عليهم» ولكن وضع 
الظاهر موضع المضمر ذمًا مم بالظلم» وكلّ من عصى الله سبحانه فهو ظالم على نفسه» ولعل المراد 
هنا هو الكفر والشرك؛ لقوله تعالى: إت لرك لظم عَظْيم ‏ [شاد:٣].‏ 


والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر اك قوله: «الظالين»'. 


(۱) «البخاري»» الرقم: ۲۲٤۱‏ (۱۲۸/۳)؛ «مسلم» الرقم: ۲۷۹۸ .)۲٠۲۰/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية E‏ والحوض حق 


« والحوض حق» لقوله تعالی: رتا ایك أ ک5 تَر 4 [الکوثر: ot SRS [١‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


ا د 


[ «والحوض حق» لقوله تعالى: تًا أعطَيتك الكدَرَ € [لكور:٠]‏ ] فَوْعّل من الكثرةء 
وأصله: الشيء الكثير جدًاء ثم شاع قي الخير الكثير» وسمّى الشارع به ماءٌ مباركا يشربه المؤمنون يوم 
القيامة» وكلام الشارح مبني على أن الحوض هو الكوثرء ولكن فيه حلاف العلماء: وقال عطاء في الآية: 
لكوثر.. حوضه؛ لكثرة وارديه» وقال احمهور: متغايران فالحوض في امحشر؛ للحديث: «إّي لَص الئاس 
عَلْه ما يَضدٌ الرَجُل إل الاس عَنْ حَوْضه» رواه مسلم'» أراد الكفار ولا سبيل لمم إلى الحنة» أما الكوثر في 
احنة؛ للحديث: «يتا آنا في اة إذ أا تهر قَقال جبريل عَلَيه السََام: هدا الْكَوبر الذي أعْطاك رَبّكَه رواه 
البحاري"» وجمع بعضهم بأن منبع الكوثر هو الحوض فيجوز الحكم بالاتحاد وهذا جمع جيد ولكن الأمر 
بالعكس؛ ففي الحديث: «غظاني الور تهر مِنَ لَه يَسِيلُ في حَوْضِي» ذكره لقاضي عياض ي 
«الشفاء»”. وف حديث آحر: يجري في الو هيران يناه مِنَ لةه رواه مسلم؟ فهذا هو الحمع 
الصحيح» وذكر الإمام الزاهد قي تفسيره: "أن الكوثر حوض على ظهر الملك يأتي بحيث كان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في الحشر أو قي الحنة"» ولكن الإمام الزاهد لا يبالي بذكر الموضوعات. 

بقي ههنا بحث: وهو أن الكوثر فسر بوجحوه أخحر: فعن مغيرة مرفوعًا: الإسلام» كما في «العين 
لمعاني»» وعن عكرمة: النبوة» وعن أبي بكر بن عياش: كثرة الأمة» وعن الحسن: القرآن» وعن ابن 
عباس: الخير الكثير» وعن جعفر الصادق: نور القلب» وعنه: شفاعة الأمة» وقيل: كثرة المعجزات» 
وقيل: كثرة فقهاء الأمةء وقيل: كلمة لا إله إلا الله» وقيل: شهود الوحدة في الكثرة ومعرفة الكثرة 
بالوحدة» وقد تقرر ر انه لا استدلال مع الاحتمال. 

قلت: هذه الأقوال لا تناف حديث الحوض وخر الحنةء ولا ينافي بعضها بعضًاء بل الكوثر هو 
الخير الكثير» وكل ما ذكر.. من الخير الكثير» وعن سعيد بن حبير رَه a‏ نّا قَسَرَ الور في الاي 
باَيْرِ الْگير قي له: يمول نَاس: هُوَ تهر في اة قالّ: هو مر مِنَ اير الگير». كذ في «(صحیح البخاري» . 


(۱) «مسلم»» الرقم: ۲٤۷‏ (۲۱۷/۱). 

(۲) «البخاري»» الرقم: ٠٥۸۱‏ (۱۲۰/۸). 

(۳) القاضي عياض» «الشفا» الرقم: .)٤۳۷/١( ٤۳۷‏ 
)٤(‏ «مسلم»» الرقم: ۲۲۰۱ .)۱۷۹۹/٤(‏ 
(ه) «البخاري»» الرقم: .)۱۷۸/١( ٤۹٩٩‏ 


شرح العقائد النسفية ENS‏ والحوضٍ حق 


ٍ 3 هه ٍ و ع و 2 0 4 5 ا‎ o 
أاطيّبُ من المشكٍ وكيزانة أكثر مِنْ نجُوم السُّمَاءِ مَنْ يَشُرَبٌ منْها فلا يَظمَا آبدا»‎ 
CAEN E OSE O) والأحاديث فيه كثيرة‎ 


ب ر ا کا و ٍ ا 
ولقوله علوالصلاةوالشل: «حَوضِي مَسِيرَة شهر وَزوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاؤهُ أبيض من اللبّن وريه 


النبراس شرح شرح المقائد 

ولقوله عَكَواكَلارالتام: «حَوْضي مَسِيرَةٌ شّهر) أي: ذو مسافة شهر» وقد وردت الأحاديث قي 
مسافة الحوض على مقادير مختلفةء والمقصود بيان سعة مقداره لا التعيينء فلا تخالف. 

وَرَوايَاءًٌ) -حمع زاوية-' إ سَواءٌ) أي: متساوية» والمراد الحوض» مربع» ويجوز أن يراد أنه متساو 

الطول والعرض. 

ماو ابيص من اللَّنٍ ‏ قال البصريون: اسم التفضيل لا يشتق من الألوان» وخالفهم الكوفيون 
وهو الصحيح مذا الحديث المسند إلى أفصح العرب» ومن خطأ النحاة آم لا يحتجون بأمثاله ولو 
سمعوه من بدوي لا يعرف إلا بعر الإبل لاتخذوه حجة. 

وريه ايب مِنَ السك وَكيرا) -بكسر الكاف: جع «كوز»- ارهن جوم السَمَاء] في 
الكثرة والنورانية. 

هَن يشرب ] -مرفوع على أن من موصولة» أو جزوم على أنغا شرطية- ل مِنها] أي: من الكيزان 
[ فلا يَظْمَاًأبّداً؛) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص تة . 

إن قلت: الشرب من أعظم أنواع اللذة» فانقطاعه نما لا ينبغي بأهل الجنة؟ 

اجيب بوجهين: 

]١[‏ أحدهما: أنه لا يظماً ما دام في عرصات الحشرء 

[۲] ثانيهما: أنه يجوز أن يكون الشرب بعده للتنعيم لا للعطش؛ بل لا ينبغي بأن يكون قي ابحنة 
حوع ولا عطش؛ لأغما من العذاب 

والأحاديث فيه كثيرة] بل صرح القاضي عياض بتواترهاء وذكر من رواتا سبعة وعشرين من 


و س 


الصحابة» ومنهم ابو بکر وعمر وعائشة رجا تهر 


)١(‏ وهو بالفارسية: «کنج وگوشه». (النبراس). 
(۲) «البخاري»» الرقم: 1۰۷۹ (۱۱۹/۸)؛ «مسلم»» الرقم: ۲۲۹۲ .)۱۷۹۳/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية E‏ والحوض حق 


الذبراس شرح شرح العقائد 

وفي هذا المقام بحث شريف القدر: وهو أن الحوض قبل الصراط أو بعده؟ 

فقال بعضهم: الحوض مقدم بوحهين: 

[١]أحدهما:‏ أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إئّي لاد الاس عَنْة» رواه مسلم'» وفسروا 
الناس بالكفار» وهم لا يجاوزون الصراط. 

[۲]ثانیهما: قوله صلی الله عليه وآله وسلم ئا قَرظڪم عل اؤ من ورد قرب ومن رب ليطا 
بدا وَلَيردَنٌ ع ا م اأغرِفُهُمُ وَيَعْرفُوني فم حال بَيي وَبَْتَهُمْ مَُمَالُ: نك لا دري ما أَحْدَكُوا بَعْدَكَه رواه 
مسلم"» وفسر الأقوام بالمرتدين. 

قال بعضهم: الصراط قبل الحوض بوحهين: 

[1] أحدهما: أنه لا ظماً بعد الحوض» وقد صح أن بعض عصاة المؤمنين يسقطون من الصراط 
في النارء 


وأجيب: ( 0 أول: بأن من شربه ل يعذب بالظماً ولو دحل النار. (۲)وثانيًا: بأن من فر دحوله 
النار م يشرب منه. 

[۲] انيهما: حديث أنس نة قال: سألت الي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة 
قال: «أتا قَاعِل»» قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: «اظلَبْي أو مَا كَظأْبُي عل الصَرَاطا» قلت: فإن لم ألقك 
على الصراط؟ قال: «قاظلَبْي عند الْمِيرَانِ» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «قاظأَبْي عند الخوض» رواه 
الترمذي وقال: غريب ". 

وأجيب: بأن الطلب في الأمكنة المترتبة يجوز أن يبتداً من أول الأمكنة أو آحرهاء؛ بل الأفضل في 
الطلب هو البدء من الآحر؛ لأنه لا يكون فيه احتمال عدم الإدراك» بخلاف البدء من أول الأمكنة؛ 
فإنه يسبق المطلوب فلا يدرك في مكان قط. هذا ملحص ما ذكره العلماء. 

والأحسن: أن الورود على الحوض مرتان: قبل الصروط وبعده» والله سبحانه أعلم. 

(۱) «مسلم» الرقم: ۲٤۷‏ (۲۱۷/۱) 


(۲) «البخاري»» الرقم: ٦٥۸۳‏ (۱۲۰/۸)؛ «مسلم»» الرقم: ۲۲۹۰ (٤/۱۷۹۳)؛‏ الرقم: ۲۲۹۷ .)۱۷۹٩/٤(‏ 
(۳) «سنن الترمذي» الرقم: ۲٤۳۳‏ (٤/1۲۱)؛‏ أحمد «المسند» الرقم: .)١٠١/۲۰( ۱۲۸۲١‏ 


شرح العقائد النسفية E‏ والصراط حق 


«والصراط حق» وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحدّ من السيف 
يغبره أهل الجنةء ويزل به أقدام أهل النار» وآنكره أكثر المعتزلة؛ لأنه لا يمكن العبور 
عليه» وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين. والجواب: أن الله تعالی قادر على أن يُمكّن من 
العبور عليه»› ويْسَهّله على المؤمنين» حتى أن منهم من يجوزه كالبرق الخاطف› ومنهم 


کالریح الهابةء ومنهم كالجواد... إلى غير ذلك مما ورد في الحديث E TEPE‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


«والصراط حق» وهو جسر ] -بكسر الجيم-' [ ممدود على متن جهنم ] أي: على 
ظهره [ أدق من الشعر وأحذ من السيف ] قال أبوسعيد الخدري الصحابي ينايهڪتة: يعني أن 
ا لجر ادق مِنَ الشَعر وَأحَدٌ مِنَ السَيْض» رواه مسلم" وهذا في حكم المرفوع [ يره أهل الجنةء ويزل 
به أقدام أهل النار] من الكفار وبعض عصاة المؤمنين. 

وأنكره أكثر امعتزلة ] وقالوا: الصراط عبارة عن الصراط المستقيم الشرعي المتوسط بين 
الإفراط والتفريط والدقة والْيدّة عبارة عن صعوبة الاستقامة عليه إ لأنه لا هكن العبور عليه ) 
لدقته وجدّته إ وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين] لأن العبور عليه مشقة شديدة. 

[ والجواب: أن الله تعالى قادر على أن مُڱن) من التمكين وهو الإقدار؛ أي: يجعلهم قادرا 
[ من العبور عليهء ويُْسَمّله على المؤمنين حتى أن منهم من يجوزه] عر عليه [ كالبرق 
الخاطف ) الخطف: السلب والبرق الشديد» يغلب البصر فكأنغا يسلبه» وهذا عبارة عن السرعة 
الشديدة ‏ ومنهم كالريح الهابة ] أي: السريعة من المبوب -بالضم-: وهو سرعة الريح [ ومنهم 
كالجواد] -بالفتح-: الفرس السريع إلى غير ذلك مما ورد في الحديث] ومنهم كالطير» ومنهم 
کأجحود الإبلء ومنهم کالشاد"» ومنهم كال ماشي» فهذا حال عبور الصلحاءء وما غررهم: فمنهم من 
یرحف على إليته كالصي؛ بل روي أن بعضهم یعبره على وجهه. 

م العابر إما يعر سالماء وإما يمر جروا من شوك وكلاليب على جانبي الصراط» ويسقط بعض 
المؤمنين العصاة في النار إلى أن ينجيه الله سبحانه» والتفصيل في كتب الحديث. 


(1) بالفارسية: «پُل» (النبراس). 

(۲) رواه مسلم الرقم: ۱۸۳ )١٦۷/١(‏ ولفظه: قال أبو سعيد: بلغني أن الحسر أدق من الشعرة» وأحَدّ من السيف. 
(۴) والشد بالفارسية: «دويدن». (النبراس). 

وني الحديث (مسلم: الرقم: )٠۹١‏ : «وشد الرحال»» الشد: هو العدو البالغ والجري. 


شرح العقائد النسفية E‏ والجنة والنار حق 


«والجنة حق والنار حق» لأن الآيات والأحاديث الواردة في شأنهما أشهر من أن تخفى 

وأكثر من أن تحصى. وتمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة بن عرضها كعرض السماوات 

والأرض» وهذا في عالمَ العناصر محال» وفي عالم الأفلاك أو في عالم آخر خارج عنه 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ «والجنة حق والنار حق» لأن الآيات والأحاديث الواردة في شأنهما أشهر من أن 
تخفى وأكثر من أن تحصى ]' وهذا الركيب من المشكلات؛ لأن «إن» مصدرية فيكون المعنى: 
أشهر من الخفاءء وأكثر من الإحصاءء ويوحه: بأن المصدر بتأويل «اسم الفاعل» قي الأولء و«اسم 
المفعول» في الثاني . 

إ وقمسك المنكرون] هم الفلاسفةء زعموا أن كل ما جاء قي النصوص من ذكر الحنة والنار فهو 
مُوول باللذة وال مء العارضين للروح من تصور كمالاتا ونقصاناتاء وهذا التأويل يكفرهم؛ لأنه كإنكار 
النصوص. 

[ بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض ] قال الحتق سبحانه: 
سارعا إل مََعِرَوَ ن من رڪم وَجََةٍ عرضها أَلسَمَوت واا رض که [آل عمران:۱۳۳] قال بعض 
المفسرين: أريد بالعرض السعة»ء وقال بعضهم: أريد مقابل الطول» وعن كريب قال: أرسلني عبد الله بن 
عباس إلى رحل من أهل الكتاب أسأله عنه» فأحرج أسفار موسى فقال: سبع ”موات وسبع أرضين 
تضم كما تضم الثياب بعضها إلى بعض» فهذا عرضهاء وأما طوها فلا يقدر قدره إلا الله سبحانه. كذا 
في «الدر المنثور»" 

[ وهذا] أي: وجود الحنة الموصوفة [ في عام العناصر ] وهو ما في جو فلك القمر؛ فإنحم 
زعموا أن الأفلاك والعناصر كرات يحيط بعضها ببعض: كطبقات البصل» وأن العناصر الأربعة يحيط ها 
فلك القمر» وأن الأرض أوسط الكل محال ] لأن عالم العناصر أصغر من فلك القمر الذي هو 
أصغر السموات 

وف عام الأفلاك أو في عام آخر خارج عنه] أي: عن عام الأفلاك. 


)١(‏ الإحصاء: «شردن» (النبراس). 
(۲) السيوطي» «الدر المنثور» آل عمران: .)٦/٤( ١۳۳‏ 


شرح العقائد النسفية -4۷- والجنة والنار حق 


مستلزم لجواز الخرق والالتئام» وهو باطل. قلنا: هذا مبني على أصلكم الفاسد» وقد 


الذبراس شرح شرح العقائد 

[ مستلزم لجواز الخرق] لأن المكلفين هم في جوف فلك القمرء واحنة خحارحة عنه» فوصوم 
إليها مستلزم لخرق بعض الأفلاك -إن كانت الجحنة في الأفلاك-» ولخرق جيع الأفلاك. -إن كانت 
خحارحة عن الأفلاك-. 

[ والالتئام ] ذكره استطرادي؛ لازدواجه مع الخرق قي مباحث الكتب الحكمية؛ وذلك لأن قومًا 
ذهبوا إلى أن الكواكب تسير لي الأفلاك الساكنة بأن تخرقهاء ويلتعم الخرق كسير السمك في الماءء 
فعارضهم الحكماء بأن هذا الخرق والالتئام حال» وقد يراد بالالتتام كوا مادة بحسم آخر يحصل منها: 
كحصول المواليد من العناصر» وعلى الوحهين لا ضرورة في ذكره. 

[ وهو ) أي: حرق الفلك إ باطل. قلنا: هذا) أي: بطلان الخرق [ مبني على أصلكم 
الفاسد ) أراد جنس أصولمم وأعظمهاء وهو: أن الواحب تعالى موحب غير مختار» وججوز أن يكون 
المعنى: أن هذا الدليل مبني على أصلكم الفاسدء وهو بطلان الخرق إ وقد تكلمنا عليه في موضعه) 
أي: أبطلناه في الكتب المبسوطة. 

وتفصيل هذا البحث: أن الفلاسفة استدلوا على امتناع الخرق بوحوه: 

[] أحدها: أن الفلك متحرك بالاستدارةء ففيه مبداً حركة مستديرة» والخرق لا بمكن إلا بحركة 
مستقيمة في أجزائه» فيلزم أن يكون فيها مبدأً حركة مستقيمة؛ فيجتمع النقيضان. أجيب: بأنا لا 
نسلم أن فيه مبداأً حركة؛ بل القادر المختار يحركه بإرادته» ولو سلم أن فيه مبدأًء فالمختار قادر على 
إعدام مبداً المستديرةء وإججاد مبداً المستقيمة. 

[۲] انيها: أن الفلك حي" مطيع لما أوحى الله تعالى إليه» والخرق في بدن الحي يؤذي» فتعذيب 
ا لحي المطيع يناقي الحكمة. وأجيب: بأنا لا نسلم أن كل حرق يوحع؛ بل الإيجاع بإرادة الحق سبحانه 
ويدل عليه أن الغذاء بحدث بنفوذه في البدن تغريفات" لا تحصى بلا إنجاع» ولو سلم فيجوز أن خرقها 
بعد موتا. 


)١(‏ ذ٣‏ = شيء. 
(۲) ۲۵ = تعریفات. 


شرح العقائد النسفية -6- والجنة والنار حق 


«وهها» آي الجنة والنار « مخلوقتان» الآن « موجودتان» تکریر وتوکید» وزعم أكثر 
المعتزلة أنهما إنما تخلقان يوم الجزاء. ولنا قصة آدم كليوالصلاةوالسَآ وحواء وإسكانهما 


النبراس شرح شرح العقائد 

[۳] ثالفها: أن الزمان مقدار حركة الفلك» فلو فسد الفلك.. انقطع الزمان» وانقطاعه محال وإلا 
لكان عدمه متأخرًا عن وحوده» وهذا التأحر لا يتصور إلا بالزمان» فيلزم وحود الزمان من فرض عدمه. 
أجيب: بأن الزمان موهوم عندناء ولو سلم أنه مقدار الحركة: فإن إمامكم أفلاطون ذهب إلى أنه 
جوهر بحرد» ولو سلم فهو عندكم مقدار حركة الفلك الأعظم» الحيط بجميع الأفلاك؛ فيجوز خرق 
غيره» وأيضًا: لا نسلم بأن التأحر زماني؛ بل ذاتي» والخرق لا نع حركة الفلك» وأيضًا: يجوز أن يعدم 
القادر المختار الفلك الحافظ للزمان بحركته» ويوحد فلكًا آحر يحفظه بحركته بهذا الآن بعينه. 


وههنا فوائد شريفة: 

]١[‏ الفائدة الأولى: زعمت الفلاسفة أن وحود عالم آخحر وراء هذا العام الفلكي والعنصري.. 
حال» ولم يأتوا بدليل قوي. وقال أبو الحسن الرفاعي قدس الله سره: "إن لله تعالى بحرا من رمل يجري 
جحرى الريح العاصفة منذ حلق الله السموات والأرض إلى يوم القيامة» وللحق سبحانه بعدد كل ذرة 
منها دنيا مثل دنياكم هذه» وما من ساعة من ليل ولا غار إلا وفيها تقوم قيامة على قوم» وتنصب 
ميزان وصراط» ويدخل قوم الحنة والنار" انتهى» وما يعلم حنود ربك إلا هو. 

[۲] الفائدة الثانية: تكلم أهل السنة في مكان الحنة: فقيل: على السماء الرابعة» ودفعه صاحب 
«المدارك» بقوله تعالی: رها لسوت الرس 4 [ال عبرن:۳٠]‏ والصحيح: أا على السماء 
السابعةء وأما النار: فالمشهور في الشرع أنغا تحت الأرضين» وقال الشارح قي «التهذيب»: الحق التوقف. 

إ[«وهما» أي الجنة والنار «مخلوقتان» الآن ) -ظرف معنى الزمان الحالي- وقيد به؛ لأن 
اسم المفعول مشترك بين الحال والاستقبال» والمطلوب هو الأؤل 

[«موجودتان» تكرير وتوكيد) لقوله: خلوقتان إ وزعم أكثر ايمعتزلة أنهما إا تخلقان 
يوم الجزاء. ولنا قصة آدم عَيواصَلاراسَم وحواء وإسكانهما الجنة ] وا يثبت وجود النار؛ إذ 
لا قائل بالفرق. 


شرح العقائد النسفية -64- والجنة والنار حق 


والآيات الظاهرة في إعدادهما مثل: اتلم ) 1ال عمران:۱۳۳] و ادت للگنرة 4 
[ابقرة:٠۲]‏ إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر. فإن عورض بمشل قوله تعالى: #يَلْكألدارُ 
الاخ عه الد بردو عل یدض ولا سادا % [القصص:٣۸]‏ قلنا: يحتمل الحال والاستمرار 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب: بأنا كانت من بساتين الأرض بالشام أو العراق أو ما بين فارس وكرمان» ودفعه 
بعضهم : بأن قوله تعالی: 3 فلا اهبظوا مِنْهَا حَبِيعًا 4 [لبقة: ]٣۸‏ يدل على غا ق السماءء ورد: بأنه 
يحتمل أن يكون على راس جبل أو يراد المبوط في الرتبة» قال المحققون: إطباق السلف على أغا 
الحنة الموعودة للمؤمنين يقطع خرافات المعتزلة» وأما احتجاجهم بأن إسكاغم الحنة بلا سبق عمل 
يناق الحكمة.. فشديد البطلان؛ لأن نفس العمل غير محقق» والإعان أعظم الحسنات» ولأن حور الحنة 
وغلماغا یسکنوغا بلا عمل. 

[ والآيات الظاهرة في إعدادهما] دليل ثان' [ مثل: ادت 4 ) أي: الحنة [ للمكَمينَ 
[آل عمران:۱۳۳] ولأدّت 4] أي: النار ( کرت 4 [القرة:٤۲]‏ { قیل: فيه بشارة؛ لدلالته على ُن 
النار إغا حلقت للكافرين [ إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر ] رد لحواب المعتزلة» وحاصل 
الجواب: أنه تعبير" عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على حقية" الوعد والوعيد كقوله: ويح فی 
الور [يس:١٠].‏ وحاصل الرد: أنه لا ضرورة في التأويلء وإنغا عدلنا عن الظاهر تي قوله: نيِح في 
ألصورٍ ‏ [يس:١٠]‏ للضرورة. 

[ فإن عورض] ما ذكر من الآيات الواردة بلفظ الماضي ‏ مثل قوله تعالى: يك الدًارالأخرةٌ)] 
مبتدا وخر 3 يتما ] أي: خلقها [ ولب يدوع 4 ] أي: تكبر [ فن الذرض لادا ) 
[القصص:۸۳] ) بالكفر والظلم على العبادء والمعارضة: إقامة الدليل على نقيض ما ادعاه الخصم؛ أي: إن 
عورض لفظ الماضي بلفظ المستقبل الدال على أنا غير مخلوقة الآن إ قلنا: ] في جواب المعارضة 
[يحتمل الحال والاستمرار] أي: لا نسلم أن الضارع للاستقبال فقط كما ادعى المعارض بل يستعمل 
في ال حال حقيقة» وف الاستمرار“ مارا شائعًا كقوله تعالى: وسح ماف لسوت والذرّضِ 4 [الحشر:؛۲]. 


(1) والإعداد: «تیار کردن» (البراس). 
™( ل۲ = يعیر. 
(۳) ن١‏ = حقيقة. 


)٤(‏ ن۲ = وقي الاستقبال. 


شرح العقائد النسفية — 4V‏ والجنة والنار حق 
ولو سَلّم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارض» قالوا: لو كانتا موجودتين لما جاز هلاك 
أكل الجنة؛ لقوله تعالى: [أڪُنها داولما ) (ارعد:٠]‏ لكن اللازم باطل؛ لقوله تعالى: 
ل سىء الك إلا وجه 4 [التمص:۸۸] a a‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وفيه بحث؛ لأن احتمال الحال لا يساعدنا كما لا يساعدهم» والاستمرار ججاز» فللمخالف أن 
يقول: لا ضرورة قي العدول عن الظاهرء والجواب: أنه ذكر احتمال الحال؛ حدلاً ليسكت الخصم 
ثم ذكر الاستمرار الذي هو الاحتمال المساعد؛ إرشادًا لطالب الحق. 

[ ولو سّلَّم ] أن معارضتكم تامة» ودافعة لاستدلالنا بلفظ الماضي إ فقصة آدم تبقى ساطة 
عن المعارض) إن قلت: هذه الآية كما تعارض آية الإعداد فهي معارضة لقصة آدم يوالم أيضًا؟ 
أجيب: بأن الاستدلال بلفظي الماضي والمستقبل كليهما.. ظني» فاعتبر المعارضة بينهما؛ أما قصة آدم 
يالل .. فقطعية لا يعارضها الظني. 

واعلم! أن أوضح الأحوبة عن المعارضة هو: أنا لا نسلم أن الجعل تام بمعنى الخلق؛ بل هو ناقص 
بمعنى التمليك» ومن ألفاظ المبة: «جعلت الدار لزيد»» وما يقال: «إن المتبادر من جعل الدار لزيد 
تمكينه من التمكن فيهاء وهذا المعى لازم بوحود الحنة» والحمل على التمكن بالفعل عدول عن 
الظاهر».. فتحكم لا يرضاه العقل السليم» ولا قدرة للعباد على أن يسكنوا الحنة قبل الوقت المعلوم. 

وههنا بحث: وهو أن الشارح اقتفى صاحب «المواقف» واكتفى بدليلين يشغب فيهما 
المحالف» والأوضح هو الاستدلال بإجماع السلف والأحاديث البالغة مبلغ التواتر المعنوي: كأحاديث 
رؤية الي صلى الله عليه وآله وسلم الحنة ليلة المعراج» وأحاديث عذاب القبر ونعيمه' الناطقة بان 
الميت يكشف عليه الحنة والنار معا صالا أو طالكا؛ ليتضاعف سرور المؤمن» وغم الكافر. 


قالوا: ) أي: المعتزلة وهذا الدليل لأبي هاشم إ لو كانتا موجودتين طا جاز هلاك أل 
الجنة ) الكل بضمتين» أي: مأكوما من النمار [ لقوله تعالى: لڪ ها ابم ونما [الرعد: ۳[ 
لکن اللازم] وهو عدم جواز مادکه إ باطل؛ لقوله تعالی: سىء مالك ) ي: فان [ د 


< م 


وهه [القصص:۸۸] ) أي: ذاته تعالى» والتعبير عن الذات بالوجه.. شائع. 


)0 ل۲ = وتنعیمه. 


شرح العقائد النسفية ا والجنة والنار حق 
قلنا: لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكُل الجنة بعينه» وإنما المراد الدوام بأنه إذا فني منه 
شيء جيءَ ببدله» وهذا لا ينافي الهلاك لحظة. على أن الهلاك لا يستلزم الفناء؛ بل 
يكفي الخروج عن الانتفاع به» ولو شلَّم: فيجوز أن يكون المراد أن كل ممكن فهو 
هالك في حد ذاته» بمعنی أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي كالعدم 2 
النبراس‌ شرح شرح‌المقائد — 

[ قلنا: لا خفاء في أنه لا هكن دوام أكُل الجنة بعينه ) لأن الأكول منه يهلك بالأكلء 
فعلم أن الآية متروكة الظاهر» وأنه ليس المراد دوام كل فرد من الأكل [ وإها اراد الدوام بأنه إذا 
فني منه شيء جيءَ ببدله ) فالمراد هو الدوام العرني» وهو عدم الانقطاع زمانًا يعتد به» كما يقال: 
دام الحرب بينهم إ وهذا لا يناف الهلاك لحظة) أي: طرفة عين. وأجاب بعض المحققين: بحمل 
الدوام على الحقيقي» والأكلٍ على نوعه» والملاكِ على هلاك الأشخاص؛ وهذا بأن يهلك كل شخص 
من الأ ل بعد وجود مثله» فيهلك الأشخاص» ويدوم النوع» ولا ينقطع ولو لحظةء وهذا أوفق بمذهب 
أهل الظواهر. 

على أن الهلاك لا يستلزم الفناء] حواب ثان [ بل يكفي الخروج عن الانتفاع به] وهو 
الأكلء كقوهم: «هلك الطعام»: إذا م يصلح للأكل» والحاصل: أنه يجوز أن يفسد صورة الأكل بتفريق 
أحزائه» أو بتغيير طعمه بحيث لا يصلح للأكلء ولا يَفْسدَ مادته» فيكون الأكل دائمًا بمادته» مع هلاك 
صورته فی بعض الأوقات» کما إذا فرقنا ترکیب السریر؛ فیکون هالگا بزوال صورته» وباقيًا ببقاء مادته. 

[ ولو سلّم ‏ أن أَكلها دائم بصورته» ولا جوز خروجه عن الانتفاع به فیجوز أن يکون 
اراد ] لقوله تعالى: فإ سىء هَالكإلًا وجه إم:ء.] [ أن كل ممكن فهو هالك في حد 
ذاته» معنى أن الوجود الإمكافي بالنظر إلى الوجود الواجبي كالعدم ) ومن ههنا قيل: 
الوحود بين العدمين كالطهر بين الدمينء وقال الإمام الغزالي: الممكن في حد ذاته هالك دائمّا؛ لا أنه 
يهلك» ويدل على ذلك «الحملة الاسمية» الدالة على الاستمرار» وقال الحكماء: الممكن في نفسه 
ليسڻ» وبالواحب ايس" وهذا ظهر معنى الحديث: «َضدَق َة الها القَاعِرُ يمه بيڍ: الا کل کي ما 
خلا الله باِلً» رواه البخاري ومسلم'. 
(۱) قاله ابن سینا کما ني «تفسیر الآلوسي» »)۱٩٩/۱ ٤(‏ ولفظه هکذا: ومن هنا قال ابن سينا : «الممکن ي حد ذاته ليس» وهو عن علته 


أيس». وبه ظهر أن المراد من قول المؤلف: وبالواحب هو الواحب تعالى. 
(۲) «البخاري»» الرقم: ۳۸٤۱‏ (٥/۲٤)؛‏ «مسلم»» الرقم: .)۱۷٦۸/٤( ۲۲٣٢‏ 


شرح العقائد النسفية A‏ والجنة والنار حق 


«باقیتان لا تفنیان ولا يفنى أهلهما» أي دائمتان لا يطراً عليهما عدم مستمڙٌ لقوله 
تعالى في حى الفريقين eS SES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وههنا وجهان آخران للجواب: [١]أحدهما:‏ أن الحنة إذا حلقت يوم القيامة فهي شيء تدحل 
تحت قوله تعالى: 3 كل سىء اك [اتصص:«»] فيجب هلاكها بعد خلقها يوم القيامة؛ فالإلزام 
مشترك. وأجيب: بأن المراد هي الأشياء الموحودة في الدنيا فقط» بقرينة: أن الآخحرة دار البقاءء ودفع: 
بأنه تخصيص بقرينة حارحية» فنحن أيضًا نخصه بغير الحنة والنار» بقرينة الآيات والأحاديث الدالة على 
وحودها مع قوله: إأڪلها ديم [ارعد:٠٠].‏ [۲]ثانيهما: قال أبو العالية المغسر التابعي: «كل شيء 
هالك إلا ما أريد به وحهه» أي: كل شيء من الدنيا ضائع إلا العمل" الصالح. 

بقي ههنا شبهتان للمعتزلة: [١]الأولى:‏ حَلق الحنة والنار قبل يوم الحزاء.. عبث. قلنا: بعد 
تسليم القبح العقلي» أن بعض السعداء -كالشهداء- يدخلون الحنة عقيب الموت» وبعضهم ينتظرون" 
إلى زهرتا ونعيمها؛ فيجدون روحها ويفرحون برؤية مكاغم» وبعض الأشقياء يدخلون النار عقيب 
الموت» وبعضهم ينتظرون" إليهاء ويجدون سمومهاء ويغتمون برؤية مكانحم» كما جاء في الأحاديث 
الصحيحة. [۲]الثانية: قال الحق سبحانه: #وسارعوا إل مَعَوْرَو من ريم وَجَلَةٍ ها 
أَلسَمَوَتٌ وَالَذَرَص 4 [آل عرن:٣١]‏ وإنما يكون عرضًها عرضّهما إذا وقعت في مكانغماء وذلك إغا يكن 
بعد فنائهما؛ لأن تداحل الأجسام محال. أجيب: بأن المعنى عرضها كعرض السماء والأرض» كما 
صرح به في الآية الأحرى“ خحو: «زيد أسد»؛ وذلك لأنه يستحيل أن يكون عرضّها عرضّهما ولو بعد 
الفناء؛ لاستحالة قيام عرض واحد شخحصي ممحلین. 

[«باقيتان لا تفنيان ولا يغنى أهلهما» أي دانمتان لا يطرأ) أي: لا يعرض [ عليهما 
عدم مستمرٌ] لا دائئاء ولا زمانًا يعتد به إ لقوله تعالى في حق الفريقين ] أي: أهل الحنة 


4 


والنار: [ خَلِيين فبا بدا 4] أي: في الحنة [اء:۷ء] أو في النار [لسء:٠٠٠]ء‏ والخلود فيهما لا يتحقق 


ر 


إلا جخلودها. 


)١(‏ وف الأصلين: عمل. 
(۲) وت الاصلين: ينظرون. 
(۳) وق الاصلين: ينظرون. 


(ئ( لسابموالل مَعْفْرَومّن َي َد عرشہ امرض الاه [الحديد:١۲].‏ 


شرح العقائد النسفية VY‏ والجنة والنار حق 


خ ۴ 2 ف ا a‏ 2 و ر کرو 
وأما ما قيل: من أنهما تهلكان ولو لحظة؛ تحقيقًا لقوله تعالى: #كل سىء هال ك إلا وجه 
[القصص:۸۸]؛ فلا ينافى البقاء بهذا المعنى» على أنك قد عرفت آنه لا دلالة فى الآية على 


الفناء. وذهب الجَُهْمِيّة إلى أنهما تفنيان» ويفنى أهلهما SES‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 


ولا كانت ههنا مظنة سؤال» وهو: أن الحكم بعدم فنائها في قوله: ىء مالك إلا هه vv‏ 
[لتصص:۸.] أجاب بقوله: ‏ وأما ما قبل ) القائل بعض أهل السنة إ من أنهما تهلكان)] بعد فناء 
الدنيا وقبل الحشر [ ولو لحظة؛ تحقيقًا ) علة لقوله: «قيل» أو لقوله: «تملكان» مارا إ لقوله 
تعالی: ا سىء هَالك إلا وم [قمص:۸٠]‏ فلا ينافي البقاء بهذا امعنى ) وهو عدم عُروضٍ 
العدم المستمرّ على أنك قد عرفت أنه لا دلالة ف الآبة على الغناء] لواز أن يراد بالملاك 
عدم الاعتداد بالوحود الإمكان. ٠‏ 


[ وذهب الجَهْميّة ] فرقة من المبتدعة الحبرية منسوبة إلى «حهم بن صفوان الترمذي»» وقيل: 
منسوبة إلى «جهم» اسم موضع» والصحيح هو الأول إلى أنهما تفنيانء ويفنى أهلهما). 

وقد يستدل على ذلك بوجوه: 

]11 أحدها: أن وجحود ما لا یتناهی.. حال أجيب: بان دوامهما لا يستلزم وجحود ما ل یتناهی؛ 
بل كل ما يدحل تحت الوجود بعد البعث فهو متناه. 

]۲١[‏ ثانيها: أفعال القوى الحسمانية متناهية؛ لأن قوة نصف الحسم أقل أفعالاً من قوة' محموعه» 
فإذا تناهت أفعال قوة نصف منه.. تناهت أفعال قوة النصف الآحر أيضًا؛ فيلزم تناهي أفعال قوة 
اجموع» وأجيب: بوجوه كثيرة وأوضحها: أن فيّاض القوی سبحانه.. مختار؛ فهو قادر على أن يخلق 
في الجسم قوة لا تنقطع أفعاها. 

[۳] ثالتها: أن دوام الإحراق مع الحياة سفسطة» أجيب: ( ٣١‏ أولً: بأنا نمنع اشتراط اعتدال المزاج 
في الحياةء (۲)وثانيًا: بأنه يجوز أن يخلق الله سبحانه قي الحي قوة تمنع فساد الأحزاء التي يقوم بها الحياةء 
و«السمندل»' أوضح دليل على إمكانه. 

(۱) ۲ن - قوة. 


(۲) طائر إذا انقطع نسله وهرم.. ألقى نفسه في الحمر؛ فيعود إلى شبابه. وقال غيره هو دابة يدخل النار فلا تحرقه» ابن منظورء «لسان العراب» 
.(TE۸11)‏ 


شرح العقائد النسفية ا والجنة والنار حق 
وهو قول باطل» مخالف للكتاب والسنة والإجماع» ليس عليه شبهةء فضلا عن حجة .. 
النبراس شرح شرح العقائد 

]٤[‏ رابعها: أن النار تفي الرطوبات» فيجب الانتهاء إلى تفرق أحزاء الأبدان؛ لأن الرطوبة هي 
الجامعة طما. أجيب: بأن القادر المحتار -حل ذاته- بحفظ الرطوباتِ عن الفناء» والأحزاءَ عن التفرق» 
والحياةً مع التفرق. 

وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع ) وكذلك قول أبي المذيل العلاف 
المعتزلي: إن أهل الحنة والنار تنقطع حركاتم ويصيرون إلى جمود دائم» فيجتمع في هذا السكون اللذات 
لأهل الحنةء والآلام لأهل النار» مستدلاً بأن تسلسل الحركات غير متناهية» ولو سلم.. لزمه احال في 
السكونات أيضًا [ ليس عليه شبهة ] أي: دليل ضعيف [ فضلًا عن حجة ) أي: دليل قويء 
وهذا النفي مبني على عدم الاعتداد بالشبهات للمذكورة» وقد مر تركيب «فضلاً» في بحث عذاب 
القبرء وحاصله: المبالغة في نفي الحجة. 

وقي هذا المقام فوائد مستطرفة: الأولى' : تحيرت الأفهام تي قوله تعالى: يوم يأتٍ ي لا ڪلم َس 
اذو نهر سق وسوی ٭ اما لز سفوا أیآلتار م نادور هبق ٭ ریت فا ما داس 
آلموٹ والارض الاما سا ربك ن ریک معان ما بریڈ ٭ وما آکییں سدوا نی آل یری امامت 
کوٹ الس دا کا ری € مرد iat.‏ 

وذكر المفسرون فيه وجوهًا: 

]١[‏ أحدها: أن المستثنى في الموضعين فسّاق الموحدين» سعدوا بالإبمان وشقوا بالعصيان» فيفارقون 
انحنة أيام عذابهم» والتأبيد.. من مبداً معين» وهو دخحول أهل الطاعة الحنة» والتقسيم.. لمنع الخلو؛ فلا 
يمتنع احتماع القسمين. 

[۲] ثانيها: أن المستثنى مده توقفهم للحساب أو لبهم في الدنيا. 

[۴] ثالشها: أن أهل النار يخرحون من النار أحيانًا إلى الزمهرير» وأهل الحنة ينعمون مما يشغلهم عن 
الجنة» وهو الرؤية. 

[٤]رابعها:‏ «إلا» بمعنى «سوى»» وليس «ما دامت السموات والأرض» كناية عن التأبيد؛ بل 
المعفى: سوى ما شاء من الزيادة الغير المتناهية على مدة لقاء السموات والأرض. 


)١(‏ فليتنبه على أن المؤلف لم يذكر إلا فائدة واحدة. 
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«والكبيرة» قد اختلفت الروايات فيها: فروي عن ابن عمر ته أنها تسعة: [١]الشرك‏ 


باله» [۲]وقتل النفس بغير حق» [۳]وقذف المحصنةء [٤]والزناء‏ [ه]والفرار عن الرّخف 


النبراس شرح شرح العقائد 


ا 
«الكلام في الثواب والعقاب» 

قال المصنف رجثالة: [ «والكبهرة» ] -مبتدأء والخبر: لا تخرج- إ قد اختلفت الروايات 
فيها: فروي عن ابن عمر يت ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب يئيتا من عظماء 
الصحابةء وفقهائهم» ورّادهم» وأشدهم في الطاعةء وقال حابر ريعنة: م يكن منا أحد إلا مال إلى 
الدنيا أو مالت الدنيا إليه إلا ابن عمر» وكانت ولادته قبل الوحي بسنة» وأسلم مع أبيه وهو صغيرء 
وقد يُروى أنه أسلم قبل أبيه لكنه لم يصح» وتوفي سنة ثلاث وسبعين» وكان سبب وفاته: أن عبد 
الملك بن مروان -أمير الوقت- كان يعظمه وينهى نائبه الحجاج بن يوسف عن أن يؤذيه» فحسده 
الحجاج فأمر رحلاً أن يسم زج الرمح ويغرزه في قدم ابن عمر يعن وقت الازدحام أيام الحج» 
فؤرمت رحله» ومات شهيدًا رضي الله تعالی عنه. 

[ أنها تسعة: [١]الشرك‏ بال ) أي: اعتقاد شريك في الألوهية أو في استحقاق العبادة 
([۲]وقتل النفس بغير حق ] كحدٌ أو قصاص أو ارتداد [ [۳]وقذف المحصنة] القذف: هو 
النسبة إلى الزناء وامحصنة -بالكسر أو الفتح- المؤمنة العاقلة الحرة البالغة العفيفة عن الزناء من 
«الإحصان» وهو الحفظ؛ فالكسر على أما أحصنت نفسهاء والفتح على أن الله سبحانه حفظها. 
[٤]والزنا]‏ بالقصر ني لغة أهل الحجازء وبالمد في لغة أهل نحد. ‏ [ه]والفرار عن الرّحْف) 
-بفتح فسكون-: هو العسكر من «زحف الصي»: إذا تحرك على أسته أو ركبتيه قليلاً قليلاً؛ لأن 
العسكر لکثرته وتتابعه یری من بعيد كأنه يتحرك قليلا؛ بل كأته واقف» والمراد: هو الفرار من حرب 
الكفار» وهذا إذا كان الكفار أقل من ضعف المسلمين» وإلا حاز. إ [٦]والسحر‏ { هو استعمال 
أسباب غير مشروعة ذات خاصَيّة في الاضطرار بلا حق: كتمريض» أو هلاك أو تفريق بين زوحين» و 
لايقدر عليه إلا نفس شريرة ليس فيها صلاح» وقال بعضهم: لا يتم إلا بإعانة الشياطين. 
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[۷]وأکل مال اليتيم» [۸]وعقوق الوالدين المسلمين» [٩]والإلحاد‏ في الحرم eS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

واختلف العلماء في حكمه بعد الاتفاق على أنه كبيرة؛ فقيل: يكفر معلمه ومتعلمه' وعامله» 
وقيل: يكفر عامله فقط» وقال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر مطلقًا كفر. . 
باطل؛ بل الكفر منه ما كان فيه رد التصديق والإقرارء» أما من تَعلّمه لحفظ نفسه فهو مؤمن» والمختار 
عند الحنفية أن الساحر إذا قتل فهو كقاطع الطريق: يقتل عليه الذكور والإناث» وإن لم يقتل وكان 
سحره مشتملاً على كفر.. فُتل عليه الذكور فقط وأما ما يستعمله المشايخ من قراءة آيات القرآن» 
والأسماء الإلمية؛ لدفع الظالمين أو لتأليف الزوحين.. فليس بسحر. 

([۷]وأكل مال اليتيمء [۸]وعقوق الوالدين ] -بالضم-: ترك طاعتهما في الأمور المشروعة؛ 
بل قيل ق الشبهات أيضًاء وأما قي معصية لله سبحانه.. فلا طاعة لمخلوق [ امسلمَين] أما الكافران 
فلا طاعة حماء ولكن يثاب على الإحسان إليهما كما دل عليه الأحاديث. 

[۹]والإلحاد] أصله: اليل ومنه: د القبر؛ لأنه مائل إلى جانب منه» ثم غلب على الميل عن 
الح إلى الباطل في الحرم ] -بفتحتين-: مكة وما حوها على فراسخ معلومة من الأطراف» ويفسر 
الإلحاد في الحرم تارة بالشرك» وفيه بحث لأنه أكبر الكبائر -حيث ما كان» وتارة بالظلم وتارة بالمعضية 
مطلقًا؛ ولذا قيل: الصغيرة قي الحرم كبيرة» ومن ذلك كره بعض السلف الإقامة بمكة» وحرج عبد الله بن 
عباس الصحابي يرعن عن مكة» واستوطن الطائف» وقال عبد الله بن مسعود: ما من بلد يؤاحذ 
العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلا مكة» وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس إذا فرغوا من الحج ويقول: 
يا أهل اليمن يمنكم» ويا أهل الشام شامكم. ثم حديث الشرح رواه البخاري في كتاب «الأدب»» 
وابن جرير قي «تفسیره» " بسند حسن عن عبد الله بن عمر موقوقًا بلفظ: «أكل الربا» بدل «الزنا»» 
ورفعه بعض الأئمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكلام الشارح مبني على الرفع. 

بقي ههنا بحث وهو ما قيل: إن الحصر في التسعة غير صحيح؛ لأنه إن أريد بالشرك مطلق 
الكفر.. فالسجود داحل في الكفرء وإن أريد حقيقة الإشراك بالله.. حرحت أنواع الكفر: من إنكار 
النبوة أو الصلاة أو استحلال الحرام أو تحرم الحلال. 
(۱) ن۱ - ومتعلمه. 


(۲) البخاري» «الأدب المفرد» الرقم: ۸ (ص: ۷١)؛‏ الطبري» «جامع اليان» النساء: .)١٤۷/١( ۳١‏ 


شرح العقائد النسفية - ¥ الكلام في الثواب والعقاب 
وزاد أبو هريرة: أك الرباء وزاد علي: السرقة وشرْب الخمر DSS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب: باختيار الأول» وأن الراد بالسحر لا تعلّمه وتعليمه؛ بل الكفر هو العمل به» وفيه نظر؛ 
لأن التعليم والتعلم كبيرتان فهي عشر. 

ويمكن الجواب: بأن التعليم والتعلم نسبة واحدة» والفرق بالحيثية» كما وجدناه مكتوبًا على 


= 


«حواشي التلويح» بخطل الشارح» م المخحتار عندي في الجواب: أن حقيقة الحصر غير مقصودة في هذه 


الأحاديث»› کما e‏ 


وزاد أو هريرة: { صحابي احتلف في امه واسم ابيه» والصحيح: عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي» قدم من دوس ني عام خبير وشهد فتحه» ثم لازم البي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفارقه 
حى أخذ العلم الكثير» وهو أكثر الصحابة رواية للحديث» وقد وحدت الأحاديث المروية عنه خمسة 
آلاف وئلامائة وأربعة وسبعين حدينًاء وقيل في وحه كنيته: أنه له كان هِرّة صغيرة» ويشكل أغم 
يستعملونه غير منصرف» والجواب عندي: أن المضاف إليه قي الكنى عَلَّم حقيقة أو تقديرًا. مات 
بالمدينة سنة تسع وخمسين» أو نمان» أو سبع [ أكلّ الريا) فعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «اجْکیبوا السََْ النوبقات: الك بال والسّحر وغل الگفیں الي حَرَمَ الله إل باق أل لر 
أك مَالٍ التبم وَالعَولّ يوم الرَحَفِ» ودف الْتُؤيتاتِ الْثُحْصَتَاتِ الَْافِلاتِ» رواه البخاري ومسلم» 
وعلماء الحديث يسندون الزيادة إلى الراوي جمارًا للاحتصارء والمعنى: أنه وقع «أكل الربا» زائدًا على ما 


ذكروه في الحديث الذي رواه أبو هريرة نة 


[ وزاد علي] بن أبي طالب يعن صاحب المناقب الرفيعة الحليلة [ السرقَةء وشْرْبَ الخمر] 
قال القاري الروي: روى البخاري نحوه في كتاب «الأدب»" بسند حسن عن عمران بن حصين عن 


التي صلی الله عليه وآله وسلم» انتهى. وهذا يدل على أنه م يطلع على رواية على عن . 


.)۹۲/١( ۸۹ «مسلم»» الرقم:‎ ؛)٠١/٤(‎ ۲۷۹٢ «البخاري»» الرقم:‎ )١( 

(۲) البخاري» «الأدب المفرد» الرقم: ٠١‏ (ص: .)٠١‏ 

(۳) وللبرديجي «جزء فيه من روى عن النبي العو وسار من الصحابة في الكبائر»» والضياء المقدسي «الزيادات على كعاب الكبائر 
للبرديجي» (دار أطلس الخضراءء ٠٠٠۲ء‏ تحقيق محمد بن تركي) ذكرا فيه أحاديث الكبائر عن تسعة عشر من الصحابةء ولم أر بينهم علي بن 
أبي طالب كرم الله وحهه» والله تعالى أعلم. 
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وقیل: كل ما كان مفسدتّه مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه ORS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وههنا فوائد شريفة: 

[1] الأولى: جحاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه: «الْكبَايرٌ: الِشْرَاك بالهء وَعَمُوف الوالِدَيْن 
وَاليَِينُ الْعَنُوسُ» رواه البخاري'» وحاء في رواية البخاري ومسلم عن أنس ية يرفعه: «شهادة 
الزور» بدل «اليمين الغموس»» وبالجملة: من تتبع کتب الحديث وحد أشياء أخحرى» ووجه المطابقة 
بين الأحاديث: أا ليست ناطقة بالحصر حت يكون معنى كل حديث منها أن الكبائر هذه فقط» بل 
المراد أن هذه كبائر من غير تعرض مما سواها من نفي أو إثبات. إن قلت: تقرر في الأصول أن العدد 
لفظ حاص» والخاص يجب العمل به؟ قلت: لو سلم اطراده فلعل المراد حصر نوع من الكبائر. 

[۲] الثانية: قال الشيخ الإمام أبو طالب المكي الصوقي: تتبعت الأحاديث فوحدتًا سبعة عشر: 
الشرك بالله» وعدم الإصرار على المعصية» واليأس من رحته تعالى» والأمن من مكره» وشهادة الزورء 
وقذف الحصن» واليمين الغموس» والسحر» وشرب الخمرء وأكل مال اليتيم» والرباء والزناء واللواطة» 
والقتل بلا حق» والسرقة» والعقوق» والغرار عن الجهاد. 

وذكر الروياني أحد أصحاب الشافعي رَحَةآللّة أشياء أحر أحدها: أكل لحم الخنزير» وغصب 
لمال» وإفطار صوم رمضان بلا عذر» وقطع الرحم» والخيانة في الكيل والوزن» وترك الصلاة متعمدًاء 
والصلاة قبل الوقت» ومنع الركاة» والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وسب الصحابة 
ينعت والسكوت عن شهادة الحق بلا عذرء وأحذ الرشوةء والإيقاع بين الزوحين» والسعاية عند 
السلطان» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق 
الحيوان بالنار» ونشوز الرأة عن زوحهاء وإهانة أهل العلم» والظهار عن الرأة. 

وقال ابن عباس يڪن «الَْبائر إلى سَبعَيائة أَفْرَبُ منْها إلى سَبْم رواه ابن أي حا '. 

وقیل: کل ما کان مفسدته 1 -بفتح الميم مصدر ميمي معنى الفساد- إ مثل مفسدة 
شيء هما ذكر ] من الذنوب الاثنى عشر [ أو أكثز منه ] فالمثل: كالمسكر غير الخمر؛ لتماثلهما في 
السكر» والأكثر: كقطع الطريق مع أحذ المال فهو أكثر فسادًا من السرقةء كذا قال بعض الفضلاء. 
٩(‏ «البخاري»» الرقم: ٦1۷١‏ (۱۳۷/۸). 

(۲) ابن أبي حاتم» «تفسير القرآن العظيم» الرقم: .)۹۳٤/۳( ٠۲٠١‏ 
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وقيل: كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه»ء وقيل: كل معصية أصَرٌ عليها العبد فهي 


كبيرة» وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة aE E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


والأحسن عندي: أن يعتير في ذلك إخبار الشارع» ويراد بالمفسدة قبحه عند الله سبحانه لا ما 
يدرك العقل بنظيره» وعلى هذا فالمثل: كحديث حرم نة يرفعه: «عَيلَّث سَهَادة الرُور بالإشرَاك اللي 
قاها ثلاث مرات» رواه ابو داود'» وال كثر: كحديث ا سعيد الخدري يئنه يرفعه: الْعْيْبَةٌ سد مِنَ 
الّئا» رواه البيهقي ". 

إن قيل: لا يصدق التعريف على المذكورات» أجيب: بأنه يصدق على كل واحد نما سوى 
الشرك: أن مفسدته مثل مفسدة الآحر» ويصدق على الشرك أن مفسدته أكثر من الباقي» وقد يزعم 
أن قوله: «أو أكثر منه» مستدرك؛ لأنه يعلم بطريق الأولى» وفيه: أن التصريح أولى بالتعريفات. 

[ وقيل: كل ما توعد) التوعد" [ عليه الشرع { صاحب الشرع» ويطلق على الله سبحانه 
ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم ( بخصوصه { کقوله عوالتَلاولتا: «گل مُصَورِ في الگار» رواه 
البخاري ومسلم» وقوله: «مَنْ جَرَ ويه حُيَلاء لم ينر الله ليه يَْمّ الَْيامَةِ» رواه الشيخان وكعنة» 
واحترز ب«الخصوص» عن الوعيد العام؛ لأنه شامل لكل معصية. 

[ وقيل: كل معصية أَصَرّ عليها العبد ) الإصرار: هو الدوام والاستمرار على الفعلء واطراد 
هنا: أن يدوم على الذنب على سبيل التحقير له» وقلة الخوف من عذابه؛ لحديث أبي بكر الصديق 
ينڪنة: «ما أَصَرّ من اسْتَعَرَ وَإِنْ عاد في اليم سَبْعِينَ مرب رواه الترمذي" ‏ فهي كبيرة ) ولو كانت 
معدودة من الصغائر ‏ وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة ] ولو كانت معدودة من الكبائرء 
ومقصود القائل: أن الإصرار جعل الصغيرة كبيرةء والاستغفار يجعل الكبيرة صغيرة» وليس المعنى أن 
الكبيرة هي الإصرارية فقط والصغيرة هي الاستخفارية فقط» حتى برد ما قيل: إنه يلزم أن يكون المعصية 
ا لخالية عن الإصرار والاستغفار.. واسطة بين الصغيرة والكبيرة. 
(۱) «سنن أبي داود» الرقم: ۳۰۹۹ (۳/٥۳۰)؛‏ «سنن الترمذي» الرقم: ۲۳۰۰ (٤/۷٤٥)؛‏ «سنن ابن ماجه» الرقم: ۲۳۷۲ .)۷۹٤/۲(‏ 
(۲) البيهقي» «شعب الإیمان» الرقم: 1۳۱۰ (4۸/۹)؛ الطیران» «المعجم الأوسط» الرقم: .)۳٤١۸/١( ٠۰۹۰‏ 
(۳) والإیعاد: «ترسانیدن» (النبراس). 
)٤(‏ مسلم الرقم: ۲۱۱۰ (۱1۷۰/۳)؛ أحمدء «المسند» الرقم: ۲۸۰۹ .)۲٠/٠١(‏ ولم أحده في «البخاري». 


(۵) البخاري» الرقم: ۳٣۱۰‏ (۰/٦)؛‏ مسلم الرقم: ۲۰۸۰ .)١٠١۲/۳(‏ 
)٩(‏ «منن الترمذي» الرقم: ۳۰۵۹ (۸/۰٥٥)؛‏ «ستن أبي داود» الرقم: .)۸٤/۲( ٠١٠٤‏ 
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وقال صاحب «الكفاية» : الحق أنهما اسمان إضافيان» لا يعرفان بذاتيهماء فكل معصية 
إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة» وإن ضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة» والكبيرة 


المطلقة هى الكفر؛ إذ لا ذنب أكبر منه SES SR ES ES‏ 
الفبراس شرح شرح العقائد 


ثم اعلم! أن مأحذ هذا القول هو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ريتا مته «لا صغيرة 
a ١ 2 :‏ 
ص الإصرار ولا كبيرة e‏ الاستغفار» كما دسب الإمام النووي إليهما ¢ وزعم بعصهم أنه مرفوع 
وعندي في الاستنباط بحث: وهو أن النصوص ناطقة بأن الاستغفار يحو الذنوب صغائر أو 
بائر» فیخالفها قوله: «کل ما استغفر عنها فهي صغيرة»» لا قوهما: «لا كبيرة مع الاستغفار» فإنه 
يحتمل حو الكبيرة رأسًا. 

وقال صاحب «الكفاية»": الحق أنهما اسمان إضافيانء لا بعرفان بذاتيهما) كالحكة 
السريعة والبطيئة [ فكل معصية إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرةء وإن أضيفت إلى ما 
دونها فهى كيرةء والكيرة المطلقة هى الكفر؛ إذ لا ذنب أكر منه] قيل: والصغيرة المطلقة.. 
قصدٌ النفس بالمعصية بلا استمراره. 

ثم لا جخفى بأن القول بالإضافة مقدوح من وحوه كثيرة: 

]٣٠:ءاسل[‎ ) أحدها: قوله تعالی: إن ا ڪياپر ما نون عله گور نکم سيَايَکَ‎ ]١[ 
لأنه لا يدل على تمايزها بالذات» حت يتصور الاحتناب عن الكبائر بدون الاجتناب عن الصغائرء أما‎ 
الجواب بأن المراد بالكبائر أنواع الكفر.. فليس مرضي كما سنحققه“.‎ 

[۲] ٹانیها: قوله بالكام: «سَمَاعي لأَهْل الْكباثر مِن أمّي» رواه أحمد. 

(۱) النووي» «شرح مسلم» (۸1/۲). 

(۲) روي عن ابن عباس مرفوعاء رواه الشهاب القضاعي ق «المسنك» الرقم: »)٤ £/Y Aor‏ وروي عنه موقوفا: رواه اللالكائي» ق «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» الرقم: )١١١١/١ ٠۹۱۹‏ 

وروي عن أي هربرة مرفوعاء رواه ابن شاهين قي الترغیب كما في «تخریج أحاديث الكشاف» للزیلعي (۳۲۸/۱). 

وروي عن عائشة مرفوعاء رواه ابن عساکر تی «تاریخ دمشق» .)۳۹٤/٩(‏ 

(۳) وهو: نور الدين الصابوني (٠۸٠ه)‏ المتكلم الماتريدي» صاحب «الكفاية» وتختصره «البداية». 

)٤(‏ وټ الأصلين: ستحققه. 


(ه) أحمد «المسند» الرقم: ۱۳۲۲۲ (4۳۹/۲۰)؛ «سنن أبي داود» الرقم: ٤۷۳۹‏ (٤/٠۲۳)؛‏ «سنن الترمذي» الرقم: ٠٤٠١١‏ 
0/< 
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الذبراس شرح شرح العقائد 

[۴] ثالشها: قول الأشاعرة في عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الكبائر مطلمًا؛ لا الصغائر سهؤًا. 

]٤[‏ رابعها: قول الفقهاء: إن الكبيرة تسقط العدالة؛ لا الصغيرة. 

[ه] خامسها: الأحاديث المذكورة في تعداد الكبائر» وقال الإمام النووي: ذهب الجماهير من 
السلف والخلف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» وقد تظاهرت على ذلك دلائل من الكتاب 
والسنة» انتهى. 

وههنا فائدة شريفة: وهي أن للعلماء أقوالاً أحر في ضبط الكبائر: 


أو ما ورد النهي عنه بخصوصه في كلام الشارع» 
[۲] ٹانيها: الکبائر ما غى عنه في سورة النساء إلى قوله: ن نبوا ڪباير ما نون عَنَهُ 4 
[الساء:١٣]“‏ 


[۳] ثالثها: ما شرع عليه الحد؛ لأن تعجيل العقوبة.. دليل عظم الحرم» وفي القولين نظر؛ لعدم 
اشتماهما على بعض ما صرح الحديث بأنه كبيرة» 

]٤[‏ رابعها: ما يشعر بقلة المبالاة بالدين» ولا يخفى أنه غير ضابط. 

[] خامسها: ما أوعد عليه الشارع بالنار؛ لأنه أشد العقوبات» 

]٩[‏ سادسها: ما اوعد عليه بنار أو غضب إلمي أو شرع عليه حد» وهو مروي عن ابن عباس 

[۷] سابعها: ما علم حرمته بدليل قطعي من کتاب أو حديث متواتر أو إجاع» 

[۸] امنها: ما كان عليه حد أو تعزير أو وعيد بنص الكتاب والسنة» أو علم أن مفسدته 
كأحدها أو أكثرهاء» ويشعر ارتكابه بتهاون الدين»› 

[4] تاسعها: أن الكبائر مبهمة» والحكمة قي إيامها أن يجتنب المكلف عن كل ذنب» كما أيهم ليلة 
القدر؛ ليقيموا اللياليء والاسم الأعظم؛ ليذكروا الأسماءء والصلاة الوسطى؛ ليحافظوا على الصلاة كلها 
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وبالجملة: المراد هنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر «لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان» 
لبقاء التصديقق الذي هو حقيقة الإيمانء خلافًا للمعتزلة» حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافر» وهذا هو المنزلة بين المنزلتين؛ بناء على أن الأعمال عندهم جزء 
من حقيقة الإيمان «ولا تدخله» أي: العبد المؤمن «في الكفر» خلافا للخوارج؛ فإنهم 
ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة -بل الصغيرة أيصًا- كافر» وأنه لا واسطة بين الإيمان والكفر. 
الذإراس شرح شرح العقاند 

[ وبالجملة: المراد هنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر) 

[«لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان» لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإهانء خلافاً 
للمعتزلة» حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن ولا كافرء وهذا هو الطمنزلة بين 
اطمنزلتين ] لا ما يظن أن مرادهم بالمنزلة هو توسط صاحب الكبيرة بين الحنة والنار» وذلك؛ لأهم 
يقولون بخلوده في الحنة إن مات تائبّاء وقي النار إن مات بلا توبة. 

[بناء) علة لزعمهم [ على أن الأعمال ) وهي أداء الطاعات والتحرز عن المعاصي ‏ عندهم 
جزء من حقيقة الإهان ] والحقيقة تنعدم بانعدام حزئهاء ومذهبهم أن الإيمان.. تصديق وإقرار 
وعمل» والكفر تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فمن صدق وأقر ولم يعمل.. فهو واسطة بين 
المؤمن والكافر. 

[«ولا تدخله» أي العبد المؤمن «قي الكفر» خلاقًا للخوارج ) هم فرقة من أهل القبلة 
حرجوا على أمير المؤمنين علي يهعتة؛ وذلك لأن علبًا تة ومعاوية تة حَكّمَّا بينهما أا 
موسى الأشعري نة وعمرو بن ا ينوإعنة؛ ليسكن الحرب» فقالت طائفة من أهل حروراء 
-قرية عند الكوفة-: إن الفريقين كافران؛ لفسا رضیا بحکم غير الله سبحانه» وقال الله تعالى: إن 
7 َر 4 [الانعام:۷ه] فقال علي عنة: كلمة حق أريد با باطل» فأرسل إليهم عبد لله بن 
عباس رَينة؛ ليكشف شبهتهم» فأبوا إلا الخروج عليه» فحارهم حت قتل أكثرهم» وكانوا اثنى عشر 
لاء وبقي قوم منهم على مذهبهم» وهم فرق كثيرة بجمعون على تكفير عثمان وعلي وعائشة وطلحة 
وزير ومعاوية نتفر وقد أحبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخم أهل الطاعات الكثيرة» ولكن 
طاعاتمم لا تنفعهم» وأنحم من أهل النار» وأن عليّا رضي الله تعالى عنه يقاتلهم ويقتلهم. 

فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضاً كافرء وأنه لا واسطة بين 
الإهان والكفر.] 
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لنا وجوه: [] الأول: ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي؛ فلا يخرج 

المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه» ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية 

أو أنّفة أو كسل» خحصوصًا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفوء والعزم على التوبة.. 

لا ينافيه. نعم! إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرًا؛ لكونه علامة للتكذيب 
النبراس شرح شرح العقائد 

[لنا وجوه) دالة على أن صاحب الكبية مؤمن: 

[1] [ الأول: ما سيجيء من أن حقيقة الإهان هو التصديق القلبي؛ فلا بخرج 
المؤمن عن الاتصاف به إلا ما ينافيه ) وهو التكذيب. وههنا شبهة للخوارج» وهي أن ارتكاب 
الكبيرة تكذيب الشارع في الوعيد؛ فإن من اعتقد أن في هذا الإناء أفعى قتالته".. م يدحل يده فيه 
البتةء فإن أدخلها.. علمنا قطعًا أنه لا اعتقاد له» فأحاب عنها بقوله: إ ومجرد الإقدام على 
الكبيرة] -مبتدا والخبر: «لا ينافيه»- إ لغلبة شهوة] كما في الزناء وسرقة الحائع إ أو حمية) 
-بفتح الحاء وكسر الميم شد ال من باب «علم»-. }أو E‏ -بفتحتين- بمعنى الحمية من 
باب «علم»؛ ولذا قال بعض الحشين: هو مستدرك» وعندي: أن العار قسمان: قسم يخالط الغضب 
كقتل الشاتم» وقسم لا يخالطه كوأد البنات» والأول حيةء والثاني أنفة [ أو كسل] -بفتحتين" من 
باب «علم»- كما قي ترك الصلاة [ خصوضصًا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم 
على التوبة.. لا ينافيه ] -خير- أي: لا يناي التصديق بالوعيد؛ وذلك لأن الإقدام إنما هو للباعث 
القوي؛ لا لإنكار الوعيد» والخوف والرحاء والعزم.. دلائل على وحود التصديق به. 

[ نعم! إذا كان) الإقدام على الكبيرة [ بطريق الاستحلال والاستخفاف ] أي: بوحه يدل 
على أنه يعتقدها حلالاً أو حفيمًاء كذا فسرها الحققون؛ لأن الاستحلال أو الاستخفاف إن حلا 
.على ظاهرهما فهما عين التكذيب» والكلام في أماراته [ كان كفرًا لكونه علامة للتكذيب ) وهذا 
جواب عن سؤال» وهو: أنا نجد أهل الشرع يحكمون بكفر مرتكب بعض الكبائر. فأجحاب بتسليم 
ذلك وإثبات أن تلك الكبائر مقرونة بعلامة التكذيب» فالحكم إنغا هو للتكذيب. 


)( «ننگ وعار داشتن» (النبراس). 
(۴) «کاهلي» (النبراس). 
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ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب» وعلم كونه كذلك بالأدلة 
الشرعية: كسجود الصنم» وإلقاء المصحف في القاذورات» والتلفظ بكلمات الكفر... 
ونحو ذلك» مما ثبت بالأدلة أنه كفر. وبهذا ينحل ما قيل: إن الإيمان إذا كان عبارة عن 
التصديق والإقرار.. ينبغي أن لا يصير المؤمن المقر المصدق كافرًا بشيء من أفعال الكفر 
وألفاظه» ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك [۲]الثاني: الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق 
المؤمن على العاصي» كقوله تعالی: ‏ ا أل ءامنا كيب َلك الوصا ف مَل [لبةرة:۷۸٠]‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

( ولا نزاع في أن من اللمعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب] أي: علامته [ وعلم 
كونه كذلك بالأدلة الشرعية: كسجود الصنمء وإلقاء المصحف في القاذورات ) أي: 
النجاسات إ والتلفظ بكلمات الكفرء ونحو ذلك] كالاستهزاء باسم من الأسماء الإلميةء أو حكم 
من الأحكام الشرعية ‏ مما ثبت بالأدلة أنه كفر ) فإن الإجاع انعقد على أن هذه الأفعال كفرء 
والثابت بالإجماع ثابت بكلام الشارع. 

ل وبهذا] أي: بأن الشارع جعلها علامات الكفر إ ينحل ] أي: يندفع [ ما قيل: إن الإهان 
إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار. . ينبغي أن لا يصير المؤمن المقر امصدق كافراً بشيء من 
أفعال الكفر وألفاظهء ما م يتحقق منه التكذيب أو الشك ] ووجه الانحلال: أنا لا نحكم بكفره 
لدليل عقلي حت يرد ما قلت؛ بل لأن الشارع حكم بكفره» وله أن يحكم با شاء. قال القاضي عياض: 
نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر» وإن كان صاحبه مُصرحًا بالإسلام: 
كالسجود للصنم أو الشمس أو القمر أو النار» انتهى. ومما يجب أن يحقق: أن العلماء احتلفوا في أن 
اليصدّق المقر المباشر لعلامات التكذيب.. يكون كافرًا بالأحكام الدنيوية فقط أو هو كافر عند الله أيضًا: 
فالظاهر من عبارات الجحمهور وكلام الشارح في مؤلفاته هو الثاني» وذهب بعض العلماء إلى الأول. قال في 
«المواقف» و«شرحه»: «من سجد للصنم لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية؛ بل سجد هما وقلبه 
مطمئن بالتصديق.. م نحكم بكفره فيما بينه وبين اللّه» وإن أجري عليه أحكام الكفر في الظاهر» انتهى. 

[۲] إ الثافي: الآبات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي» كقوله تعالى: 
با لن ءامنا گرب ] أي: فرض ‏ يكم الوصا ف ألَْنَلَ 4 [افرة۷۸٠]‏ ] -جمع قتيل-. 
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وقوله تعالی: یا آلزیے ٤‏ اموا sS‏ :۸[ 
اقتا یا 


وقوله تمالى: کک ِن الُم كاو صلخو بَا إن تدا 


ْ وو ہے ومو 
REST‏ 


الت ل أ را 4 [الخجرات:۹]. RAR ORG‏ 


ر 


الذبراس شرح شرح العقائد 

ووجه الاستدلال: أن القاتل الذي كتب عليه القصاص هو قاتل نفس بغير حق» فهو صاحب 
كبيرة» ومع ذلك خحوطب بالإیعان. 

وقوله تعالی: يتاغا لے »منوا وبأل أله دََبَة سوسا ) [امحريم:٠]‏ ] التوبة في اللغة: الرحوع» 
وف الشرع: الرحوع من المعصية إلى الطاعة» وهذا هو مأخذ الاستدلالء و«نصوحًا» -بفتح النون- قراءة 
الجمهور؛ أي: حالصة وهو صيغة مبالغة من «النصح» وهو الخلوص» ومنه يقال: «عسل ناصح»: إذا 
حلص من الشمع» وقيل: من «نصاحة الثوب» وهو الخياطة والرفو؛ أي: توبة ترفو حرق الدين من 
الذنوب» ومنه ما روي في الحديث: «من اغتاب حرق ومن استغفر رفا» '» وقيل: من «النصيحة»» وهو 
طلب الخير للغير» أي: توبة تنصح الناس وتدعوهم إلى الخير؛ لما يرون من صلاح صاحبها. 

وقراً بعض القراء بضم النون وهو مصدر عى النصح» أو النصاحة؛ أي: توبة تنصح نصوكًاء أو 
ذات نصوح» وف الحدیث: «الكَوْة الصوح اَن يموب فلا يعو إلى الدب حى أن يود اللَنْ إلى اضرع ٠"‏ 
وعن ابن عباس ينه قال: «هي للدم باتانِ» وَالْاسْيَعْمَار باللسَانِ» والإفلاع بالاَرگانِ»”. 

وما يقال: من أن «النصوح» اسم رحل أمرد» متشبه بالنساء» كان يخدم الحمام» ويدخله مع النساءي 
ويفعل ببعضهن ما يفعل» ففطنت له بعض بنات الأمراء وأمرت بتجريد نساء الحمامات عن الثياب» 
فتاب هذا الرحل إلى الله حتى ستر الله عليه عيبه» فلو صح.. مم يكن تفسيا للآية. وقال السيد جلال 
الدين البخاري المكي المندي: من فسر الآية به كفر؛ لأن الحق حينعلٍ أن يقول: «توبة نصوح» بالإضافة. 

[ وقوله تعالى: #إ ون طايمََانِ 4 { «إن شرطية والفعل محذوف مفسر بقوله:اقتتلوا ‏ ين 
لومي سلوا 4 { أي: تحاربوا ‏ َاصلحو بيا إن بعت 4 ) ظلمت ‏ حدما عل الى 
یلو ای نی سی کی٤‏ 4 ) ترحع ( 39 را4 س أي: الحق. 
(1) وهو لیس بحدیث» بل مثل مشهور» انظر: الیداني «مجمع الأمثال» (۲۹۷/۲). 


(۲) أبو الشيخ» «العظمة» الرقم: .)١٠۷١/٤(‏ وأخحرج نحوه: ابن أبي شيبة» «المصنف» الرقم: ۲۰۹۱۲۳۲ .)٠١١/۱۹(‏ 
(۳) م أقف عليه. 


شرح العقائد النسفية EA‏ الكلام في الثواب والعقاب 


وهي كثيرة. [۳]الثالث: إجماع الأمة من عصر النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى يومنا 

هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة» والدعاء والاستغفار لهم» مع 

العلم بارتكابهم الكبائرء بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. 

واحتجت المعتزلة بوجهين: [١]الأول:‏ أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق 
النبراس شرح شرح العقائد 

ووجه الاستدلال: أن القتال مع المؤمنين ظلمًا.. معصية» وقد مى كلا من الفريقين مؤمنين» 
وسبب نزول الآية: أن عبد الله بن أبي كان في الجحاهلية من رؤساء المدينة» فأسلم قومه» وله الحسد 
على النفاق» فمر به الني صلى الله عليه وآله وسلم يومًا راكبًا على حار» وهو قي ملا من قومه» فوقف 
البي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه إلى الخيرء فبال الحمار» وأمسك ابن أبي أنفه» وقال: لا تؤذنا ي 
ججلسناء فقال عبد الله بن رواحة الأنصاري: بول حاره أطيب من مسكك» فتنازع ابن أبي وابن رواحة 
فكان بينهم ضرب بالأيدي» وسعف النخل» فأصلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم؛ فتزلت» 
وكان الطائفة الباغية قوم ابن أبي؛ لام نصروا المنافق. 

وهي كثيرة]. 

[۳] [ الثالث: إجماع الأمة من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا 
بالصلاة { أي: على صلاة الحنازةء واحتار الباء؛ تحاميًا عن التكرار» وللدلالة على الإلصاق واللزوم 
[على من مات من أهل القبلة] أي: من يعتقد الكعبة قبلة للصلاة» وهو في اصطلاح السلف: 
اسم لكل موحد مُصدّق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الصلاة أعظم شعار الدين [ من غير 
توبة ] -حال من فاعل «مات»- [ والدعاء والاستغفار لهم مح العلم بارتكابهم الكبائر بعد 
الاتفاق على أن ذلك] المذكور: من الصلاة والدعاء والاستغفار [ لا يجوز لغير المؤمن] إن قلت: 
حكي عن بعض السلف: أَنْم كانوا لا بحضرون جنازة بعض الفساق» قلت: لعلهم شاهدوا منه بعض 
علامات الكفر أو قصدوا توبيخ أشباهه» كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على من 
مات وعليه دين» ويقول للصحابة: «صَلُوا عل صَاجطُْ» تحريضًا للناس على أداء الدين. 

واحتجت العتزلة] على أن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر [ بوجهين:) 

[] الأول: أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق ) أصل الفسق: 
الخروج» ثم اشتهر في الخروج عن طاعة الحق سبحانه. 


شرح العقائد النسفية ~AY-—‏ الكلام في الثواب والعقاب 
اختلفوا في أنه مؤمن» -وهو مذهب أهل السنة والجماعة- أو كافر -وهو قول الخوراج- 
أو منافق -وهو قول الحسن البصري- فأخذنا المتفق عليه وترکنا المختلف فيه» وقلنا: 
هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق. والجواب: أن هذا إحداث للقول المخالف 
لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين؛ فيكون باطلا 


النبراس شرح شرح العقائد 


[ اختلفوا في أنه مؤمنء -وهو مذهب أهل السنة والجماعة- أو كافر -وهو قول 
الخوراج- أو منافق -وهو قول الحسن البصري- ] من أفاضل التابعين» والمشهور بأنه يريد 
بذلك النفاق الذي هو الكفر المبطن» وأنا أستبعد ذلك؛ لأنه من أوعية التفسير والحديث» فكيف 
يخفى عليه النصوص الناطقة بخلافه. 

والحق: أن النفاق نوعان: (١)نفاق‏ في التصديق: وهو أشد أنواع الكفر؛ لقوله تعالل؛ لل 
يَف أَلدَرَكِ ألَدَّسَمَل مى لسار [س:٠.].‏ (۲)ونفاق في العمل: وهو ترك الطاعة» وعدم توافق 
الظاهر والباطن في خحلوص العمل» وليس هذا بكفر» وهو مراد الحسن البصري» وهذا الاصطلاح أيضًا 
مأحوذ من الشرع؛ فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اريم مَنْ 

غي فيه گان مُتافقًا حَالِصاء وَمَنْ گات فيه حَصلَة مِنْهُنَ گئٽ فيه حَصلَة مِنَ الفاق حى يَدَعَهَا: ذا اوْنُينَ 

ڪان إا حَدَتَ كدب وَإذَا عَاهَدَ عَدَرَ وَإَِّا حَاصََ قَجَرَا رواه البخاري ومسلم' فاحفظه. 

[ فأخذنا امتفق عليه وتركنا المختلف فيهء وقلنا: هو فاسق وليس مؤمن ولا كافر 
ولا منافق ) وهذا الدليل من مخترعات واصل بن عطاء» وعرضه على عمرو بن عبيد» فرحع عمرو إلى 
مذهبه» وكلاها من أصحاب الحسن البصري. 

[ والجواب: أن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف ) -اللام متعلقة 
بالمخالفة- [ من عدم المنزلة بين اطلنزلتين ] أي: ليس هذا أحدًا بالتفق عليه بل هو خرق 
للإجماع [ فيكون باطلًا ] والظاهر: أن المراد بالسلف.. أصحاب الأقاويل الثلاثة؛ لا أهل السنة 
حاصة» قيل: في الحواب بحث؛ لأن الحسن البصري قائل بالمنزلة بين المنزلتين» وهو جتهد عظيم القدرء 
فلا إجماع مع مخالفته. 


.)۷۸/١( ٥۸ «البخاري»» الرقم: ۳۲ (١/٦)؛ «مسلم»» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية -€AA-‏ الكلام في الثواب والعقاب 


[۲]والشاني: آنه لیس بمؤمن لقوله تعالی: # فمن کن موتا گم ن كات فاِقًا ) [لسجدة:۸٠]‏ 
جعل المؤمن مقابأا للفاسق. وقوله عيهالصلألتا: «لا يني الرّاِي جين يري وَهُوَ 
مُوْمرٌ» وقوله والكلفوالتآ: «لا إِيمَانً لِمَنْ ا أَمَانَةَ لَهُ» ولا کافر لماانوارنا مر آن 
الأمة كانوا لا يقتلونه» ولا يُجرون عليه أحكام المرتدين» ويدفنونه في مقابر المسلمين. 
والجواب: أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافرء فإن الكفر من أعظم الفسوق e‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 
والمختار عندي في الجواب: أن هذا المنافق مؤمن عنده» وأحاب العلماء بوحوه أخحر: 
(١)أحدها:‏ أن النفاق كفر مضمرء فالحسن إنما أثبت المنزلة بين الكفر الجاهر والإبعمان؛ لا بين الكفر 
المطلق والإبعان. ()ثانيها: ما روي أن الحسن راه رحع إلى مذهب أهل السنة» وقال: مؤمن. 
قلت: وعلى ما اخترناه يكون رجحوعه عن تسميته منافقًا؛ لأنه يوهم التكفير وموافقة الخوارج. 
(۳)ثالشها: أن المراد إجماع من كان قبل الحسن» واعترض عليه: بأنه لو ثبت.. لم يخالفه الحسن» قيل: 
لعل الإجماع حفي عليه؟ قلت: بعيد؛ لأنه أحد عظماء التابعين وأساطين الحققين. 
 ]۲[‏ والثاني: أنه ) أي: صاحب الكبررة [ ليس مؤمن لقوله تعالى: ‏ أف كان مما کمن 

كات سِا » [لسجدة:١٠]‏ جعل المؤمن مقابلًا للفاسق ] والقابلة تدل على المغايرة إ وقوله 
داص والَام: ٣لا‏ يَزني الراني جين يَزني وَهُوَ مُؤْمِنُ؛ ) ولا ينرق السَارِقُ جين ينرق وَهُوَ مُؤْمِنُء وَلا يَذْرَبُ 
ا لحر جين يَشْرَبهَا وهو مُؤْمِنٌ» رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة يعن "» ولعل معنى الظرف أن هذا 
التشديد هو وقت العمل إ وقوله عي الكلوالتل: «آا إيمَانَ لِمَنْ ل أَمَنةَ هه رواه البخاري عن انس بن 
مالك وفْسّر الأمانة بحفظ الوديعة أو بالصلاةء ‏ ولا كافر ) عطف على قوله: «ليس مؤمن»» أو 
على «مؤمن» ا توارثنا ) أي: علمنا بالروايات التي نقلها الخلف عن السلف» شُبّهت بالمال المأحوذ 
على سبيل الوراثة [ من أن الأمة كانوا لا يقتلونهء ولا يُجرون عليه أحكام امرتدين] تعميمٌ بعد 
تخصيص أو تفسيز [ ويدفنونه في مقابر امسلمين) فثبت المنزلة بين المنزلتين. 

(۹) «حجازي» = تواتر؛ «ع» = تواترت. 

(۲) «البخاري»» الرقم: ۲٤۲۷۰١‏ (۳/١۳١)؛‏ «مسلم» الرقم: .)۷١/١( ٠۷‏ 

(۳) م أحده في البخاري» والحديث في المصادر الآتية: ابن أي شيبة» «المصنف» الرقم: ٠٠۹۰۱‏ (١٠/١۸)؛‏ أحمد» «المسند» الرقم: 
۲ (۱۹/٥۳۷)؛‏ البزار» «المسند» الرقم: ۷۱۹۲ (۳۹/۱۳٤)؛‏ ابو یعلی» «المسسند» الرقم: )۳٤۳/٤( ۲٤۲١۸‏ ابن حبان» 
«الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم: ۱۹۲ .)٤۲۳/۱(‏ 


شرح العقائد النسفية -£۸4- الكلام في الثواب والعقاب 


والجواب: أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافرء فإن الكفر من أعظم الفسوق› 
والحديث وارد على سبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصي» بدليل الآيات 
والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن» حتى قال عَليوالصَلاةوالسم 9% ن ER‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

والجواب: أن اراد بالفاسق في الآبة هو الكافرء فإن الكفر من أعظم الفسوق) والمطلق 
يتصرف إلى الكاملء وأيضًا: ما بعد الآية يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: ايكون أا لين ءامو 
ویو لصحت لهم جت آلماوی زد یما کاو يماو ٭ وما الزن شوش اوینهم آلا ما أرادوأ أن 
روا مہا آمیڈوا فا ومیل لھم ذو داب لار لی تم ہو تگرورت ) [لسسۃہ ٢.‏ 
فإن المكذب بالنار هو الكافرء وأيضًا: سبب النزول يدل عليه» وهو أن الوليد بن عقبة فار عليا يتڪن 
يوم بدر» فقال علي َنة: اسكت! فإنك فاسق» فتزلت ' . 

[ والحديث ) عد الحديثين حديًا.. لتقارهما معنى إ وارد على سبيل التغلبظ { أي: التهديد 
وتشديد الزحر إ والمبالغة في الزجر عن المعاصي] عطف تفسير. 

واعترض عليه: بأنه يلزم الكذب في إخبار الشارع» أجيب: [١]أولا:‏ بأن الشارع أراد الإعان الكاملء 
لكن ترك قيد الكامل تديدًا» فهو من معاريض الكلام» [۲]وثانيًا: بأنه من باب حعل وحود الشيء كعدمه 
حو: وما رمیت ذرمی توک الله ری 4 [لأال:۷٠]‏ والنكتة فيه: أن هذا لا ينبغي بمۇمن»› []وثاڭًا: 
أن الوعيد قد يكون من قبيل الإنشاءء لا من باب الإخبار» والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. 

واعلم! أن للعلماء في الجواب عن الحديثين وحهين آخرين: [١]أحدهما:‏ أن المراد سلب نور الإمان 
وكماله» وهو تأويل البخاري صاحب «الصحيح». [۲]ثانيهما: أنه حمول على الاستحلال والاستخحفاف» 
وعكن الحواب عن حديث الأمانة: أن أعظم الأمانات الإمية: الإعان. 

ثم لما كان في الجواب إشكال -وهو أن النصوص تحمل على ظواهرهاء والعدول عن الظواهر بلا 
دليل إلحاد- أحاب بقوله: إ بدليل الآبات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن» حتى 
قال عَكَياصَكهُوَلسَآم لأ ذر ] -بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء المهملة- وهو جندب بن حنادة 
من بني غفار» كان من عظماء الصحابة» وأقدمهم إسلامًاء وكان من المهتدين على الفطرةء والعابدين الله 


)١(‏ الطبري» «جامع البيان» السجدة: »)1۲١/١۸( ٠۸‏ أخرحه أبو الفرج الأصفهاني تي كتاب الاغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه 
واخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس» كما قي «الدر المنثور» للسيوطي»ء .)٠٠٠/١١(‏ 


شرح العقائد النسفية 2 الكلام في الثواب والعقاب 


لی بالغ في السوؤال: «وَإِنْ ری وَإِن سَرقَ٬‏ على رغم أف آي ذَرً». واحتجت الخوارح 
بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر» كقوله تعالى: اوسن لھ کہ اال اند کیک 
ر که رون [المائدة:٤٤] ELSE RS A O RA ER‏ 


النبراس شرح شرح العقاند 


ف الجاهلية» شديد الزهد» حت کان مذهبه حرمة إمساك لمال فوق ما يحتاج إليه» وکان یشدد على 
أغنياء الصحابة تهر وينازعهم حین فتحت عليهم بلاد فارس والروم وکثرت أمواهم؛ ولذلك انتقل 
عن المدينة إلى الربذة قي خلافة عثمان يعن ومات ياء وف الحديث: «مَا أَظلَّتِ الحَضْرَاء ولا قلت 


الْعَرَاءٌ اک ا در رواه الترمذي' 1 


ت 


[ لّمّا] -بالفتح والتشديد» أو بالكسر والتحفيف- إ بالخ في السؤال: «وَإِنْ ر وَإنْ سَرَقّء عل 
غ نف اي در ] يحتمل أن یکون مقول القول قوله: «وإن زین...» إلى آخره» وأن یکون قوله: «وإن 
زن وإن سرق» بيانًا للسؤال» أو متعلقًا بالدحول» فيكون مقولٌ القول قولّه: «على رغم أنف أبي ذر». 


قال ابو ذر: رَأَيْتُ الي صل الله عَلَيْه رَآلِهِ د وغل ات ا وهو َائِم» ثم َيه وَقَدِ اسكَيْمَّظ 


3ے 


َقَالّ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَال: لا إل إل الله ثم مات عل ذلك إلا َل اة قُلْتُ: ون رى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالّ: وان رن 


n 


وان سَرَقَ٬‏ فُلْتُ: وَل ر وان سَرَقَ؟ ٿال: «وَٳن ر وان سَرَقَ؟» فُلْتُ: وَل ر وَإِن سَرَىَ؟ قالّ: «وَإِنْ ر وَإِنْ 
سَرَقّه كُح في الرَابعَة: «عَل رغم أف ابي در رواه البخاري ومسلم". الرغم -بالفتح-: التراب» والرغم 
-مثلث الراء-: التلطخ بالراب؛" ورغم الأنف: عبارة عن الذل» -والجار متعلق بعمحذوف؛ أي: «قلت 
ذلك»» ويحتمل أن يتعلق ب«دحل» لا بقوله: «زن» و«سرق»؛ فإنه إغراء على المعصية-. 

[ واحتجت الخوارج ] على أن مرتكب المعصية كافر إ بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق 
کافرء کقوله تعالی: ومن لم کم یما ارد آله أوکتیک هم ارود [لة؛؛] ] ووحه 
الاستدلال: أن عدم الحكم عدم العمل. 


(۱) «منن الترمذي» الرقم: ۳۸۰۱ (11۹/۰) ابن أبي شيبة» «المصنف» الرقم: ۳۲۹۳۲ (۹/۱۷١۲)؛‏ أحمدء «المسند» الرقم: 1٦۳١‏ 
(۲۰۹/۱۱)؛ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم: ۷۱۳۲ .)۷٦/۱١(‏ 

(۲) «البخاري»» الرقم: ٩۸۲۷‏ (۹/۷٤١)؛‏ «مسلم»» الرقم: .)٠١/١( ۹٤‏ 

(۳) يعني: «حاك آلوده شدن» (النیراس). 
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وقوله تعالی: ومن َر دلت نأوکهك هم لمو 4 [ادو:٥]‏ ولقوله عد الككارالام: 
«مَنْ َك الصااة مَُعَمّداً فَقَد كَفرَ») E O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أن الراد بعدم الحكم.. عدم التصديق؛ لا عدم العملء [۲]ثانيها: 
أن المراد.. عدم الحكم على سبيل الاستهانة» [۴]ثالفها: أن المعنى: من م يحكم بجميع ما أنزل الله 
ولا شك أنه كافر؛ لأن من جلته الإعان» وقد يستدل على هذا: بأن كلمة «ما» نكرة وقعت بعد 
النفي؛ فتكون عامةء [٤]رابعها:‏ أن الآية في اليهود» وما أنزل الله: هو التوراة» بدليل السياق» ولم 
يحكموا بما في التوراة من تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأنكروا رحم الزاني» وهو ثي التوراة. 

[ وقوله تعالی: او ڪقر بم نت اوک همو [درر:١٠]‏ ) وجه الاستدلال: أن 
ضمير الفصل يقصر الخبر على البتداً؛ فيفيد بأنه لا فاسق سوى الكافر؛ أي: كل فاسق كافر» 


والحواب يتوقف على إتمام الآيةء قال الله سبحانه: # وعد آله الزن ءامثوا منك ولو للحت 


صت و 2 
le‏ 


َستَخیفتھر فی آلأزض کہا خلت آلزیے ین لهم و تی م ویم آآر ف اتی م وزم 
ين بد ووه ما دوت اقروت ي کا ون َر مح لت اوک همم د:٠٠‏ 
تم نقول: وتفسيره: أن الله سبحانه وعد الصحابة ومن بعدهم أن مجعلهم خلفاء الأرض» كما حعل 
بني إسرائيلء وأن يثبت دينهم الذي اختاره هم. 

ثم نقول: أجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أن الحصر.. للمبالغة» وليس حقيقيًاء وإلا م يكن الكافر 
قبل الإبعان فاسمًاء وانحصر الفسق قي المرتدء وهو حلاف الإجاع» [۲]ثانيها: أن المراد كفران النعمة؛ 
ولذا قال بعض الأكابر: أول من كفر يذه النعمة لَه عثمان رضي الله تعالى عنه» [۳]ثالشها: أن 
المعنى هم الكاملون في الفسوق» ولا شك في أن الكافر كامل الفسق. 

[ ولقوله علو اكلارلتاm:‏ هَن ترك الصَلاة مُتَعَمّداً قَقَذ كَمَرَا { رواه الطبراي في «المعجم 
الأوسط» عن أنس بسند جيد'. 

أجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أن معنى الترك إنكار الفريضة»ء [۲]الثاني: أن التعمد هو الاستحلال 
والاستهانة. [۳]الغالث: أنه كفران النعمة لا مقابل الإعان» [٤]الرابع:‏ أنه على سبيل التغليظ 
والتهديد» [٥]الخامس:‏ أن معناه قارب الكفر كما يقال: دحل البلد: إذا قاربه» وهذا تأويل الإمام الغزالي 


.(TET/YT) TEA الطبراني» «المعجم الأوسط» الرقم:‎ )١( 
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وفی أن العذاب مختص بالکافر: کقوله تعالی: ان العدَاب عل م نکد ب ورل ) [ط:۸؛] 


وقوله تعالی: اند رن تارا تلظ * ايهال الأ ٭ ال ی كدب وول 4 [اليل:٤٠-١١] E‏ 
الذبراس شرح شرح المقاند 


[٩]السادس:‏ شارك الكفار في إباحة الدم والمال» وهذا قول الشافعية» [۷]السابع: أنه حبر واحد فلا 
يفيد القطع المطلوب في العقائد مع معارضة الإجماع. 

وفي أن العذاب مختص بالكافر ) عطف على قوله: «ني أن الفاسق كافر»» ووحه 
الاحتجاج بمذه النصوص.. الإجماع على أن بعض الفساق معذب [ كقوله تعالى: «إان لداب عل 
من کد وبول [ط:۸٤]‏ ) هذا من كلام موسى وهارون لفرعون» وتمامه: ‏ إِنَا قد أوجى لتا أن 
ألْعدَاب عل من كدب وول ) [ط:هء»] وتقرير الاستدلال: أن تعريف المسند إليه محصره قي المسندء 
فالمعنى: أن المعذّب هو المكذّب فقط» ولا شك فى أن المكذّب كافر. 

وأجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أنا لا نسلم اطراد القاعدة؛ فإنا مشروطة بشروط مفقودة في الآيةء 
[۲]ثانيها: بعد تسليم القاعدة أن اللام للعهد» أي: العذاب المحلدء [۳]ثالشها: أن العذاب الذي 
يكون بعده نعيم عظيم دائم.. قي حكم العدم» [٤]رابعها:‏ أن الحصر.. ادعائي؛ للمبالغة» بدليل أن 
المصدّق الشارب للخمرء والقاتل للنفس.. مستحق للعذاب» وليس بمكذب لله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وأما قول الخوارج: «إن الفاسق کي لأنه لو اعتقد الوعيد صدقًا. . م يذنب».. 
فليس بشيء؛ لأن المذنب لا جحد من نفسه تكذيبًا؛ بل يصدق الوعيد» ويرحو العفو» ويريد التوبة. 


ت 
ت 


[ وقوله تعای: ادرک رای ٭ لامها انی ٭ لر ی كدب ورول 4 [الیل: 1١٠-٠‏ فقوله: 
«تلظى» بحذف أحد التائين» أي: کا" «لا يصلاها»: أي: لا يدحلهاء وتقرير الاستدلال: أن 
الآية نطقت بأنه لا يدحل النار إلا اللكذّب» والمكدّب كافر. 

وأجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أنه أراد ب«الصلي» الدخحول بالدوام؛ لأنه الفرد الكامل. [۲]الثاني: 
أن الحصر للمبالغة أي: كأن النار لم تخلق إلا للأشقى المكدب» ويدل عليه ما ذكره المفسرون من أن 
المراد ب«الأشقى» أبو حهل أو أمية بن حلف. [۳]الثالث: أن للنار سبع طبقات» بعضها أشد من 
بعض» على حسب تفاوت الأعمال» والمذكور في الآية طبقةٌ منهاء كما يشير إليه تنكير النار. 


(1) والتلظي بالفارسية: «زبانه زدن آتش» (النیراس). 
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م 


وقوله تعالی: ِن لخر الوم والسوءَ مَل فر ) [الحل:۷٠]‏ ... إلى غير ذلك. والجواب: 
آنها متروكة الظاهر للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافرء والإجماع 
الذبراس شرح شرح العقائد 


ر ت 


[ وقوله تعالى: من اَلْجرى الوم ولسو عل ألكَفرىَ ) [ادحر:۷] ] أي: الذلة والعذاب يوم 
القيامة.. عليهم» وتقرير الاستدلال: أن الاية حصرت الخزي والعذاب ق الكفار. 

أجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أن المفرد الحلى باللام لا عموم له عند علماء البيان والأصولء 
[۲]ثانيها: أن المراد ب«الخزي» هو الكامل؛ أي: العذاب الأبدي» [۳]ثالغها: أن الخزي والعذاب الذي 
يعقبه غرة ونعيم أبدًا.. في حكم العدم 

[... إلى غير ذلك )> کقوله تعالی: وما اریت فقوا قأوبھم الاد كلما رادو أن رانا 
یافیا لھم دوو عاب لار ری سم ہہ گرو ) [لسجد::.۲] قالوا: یدل على أن کل 
فاسق ملد في النار» والجواب: أن المراد بحم الكفار. 

[ والجواب { عن الكل: إ أنها] أي: هذه النصوص [ متروكة الظاهر ] كما ذكرنا من 
تأويلاتعا [ للنصوص القاطعة ) على الترك إ على ] -متعلقة ب«القاطعة» لتضمين معنى الدلالةء 
ويجوز أن تتعلق ب«النصوص» إذا حعل بمعنى «التنصيصات»- | أن مرتكب الكبيرة ليس بكافرء 
والإجماع ] -عطف على «النصوص»- إ المنعقد على ذلك على ما مر ] من النصوص» وإجماع 
الأمة من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا [بالصلاة]' على الحنازة والاستغفار 
للميت الفاسق. 

ولا كان هذا مظنة اعتراض -وهو أنه كيف يتحقق إجماع الأمة مع مخالفة الخوارج» وهم من 
الأمة؟-.. أحاب بقوله: إ والخوارج خوارج ] الأول بالمعنى الاصطلاحي» والثاني بالمعنى اللغوي 
[ عما انعقد عليه الإجماع ] يحتمل وحهين: [١]أحدها:‏ أن الإجماع قد تحقق قبل الخوارج» وقد 
تقرر قي الأصول أنه إذا انعقد الإجاع.. ن يضره مخالفة من حاء بعد ذلك» [۲]ثانيها: أن الحجة هو 
إجماع أهل السنةء والخوارج.. ا عنهم إ فلا اعتداد بھم) وقي كلام الشارح تعقيد للاعتبار. 


(1) هذه زيادة لا بد منها لاستقامة العبارة. 
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«والله تعالى لا يغفر أن يشرك به» بإجماع المسلمين» لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز 
عقلاً أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يمتنع عقلاء وإنما علم عدمه بدليل السمع» 
وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا؛ لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

«والله تعالى لا يغفر أن يشرك به» ] اقتباس من الآية» و«يشرك»: ججهول» -والجار 
واججرور مفعول ما لم يسم فاعله-. 

وههنا بحث: وهو أن قوله تعالی: إن الله لا عر آن یسرک پو ومر ما دود ذلك لمن کا 4 
[الساء:۸؛] يدل على حواز العفو عن الكفار الموحدين: من اليهود» والنصارى» ومن يكفر بإنكار نبوة 
أحد من الأنبياء عليهم السلام» وإنكار فرضية الصلاة والصوم» أو إباحة الحرمات القطعية أو الطعن في 
صحة القرآن... إلى غير ذلك من موحبات الكفر. وأجاب المحققون: بأن المراد بالشرك هو الكفرء 
ولكن عبر عن الكفر بالشرك؛ لأن كفار العرب كانوا مشركين. وزعم بعض الناس: أن مآل كل موحد 
إلى النجاةء وهو قول مخالف للإجاع» وأما الأحاديث الناطقة بأن من قال: «لا إله إلا الله دحل 
الحنة».. فمعبرات عن الإعان بأشرف أجزائه» أو على حد قولك: قرأت اند َر [الفاتحة:۲] تريد 
به تام السورة. [ بإجماع المسلمين] أي: أهل القبلة من أهل السنة وغيرهم 

[ لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلاً أم لا؟] المشهور: أن كلمة «هل» لا يذكر ها 
عديل» ولكن حرت عادة المصنفين على ذكره [ فذهب بعضهم { أي: أهل السنة [ إلى أنه لا 
هتنع عقلًا] إذ العقل لا يستقل بعرفة الحسن والقبح عندهم ولا يقبح من الله سبحانه شيء 
[وإنما علم عدمه بدليل السمع] : النصوص المصرحة بخلود الكفار قي النار. 

[ وبعضهم ] وهم المعتزلة ‏ إلى أنه متنع عقلًا] وكان على كلام الشارح أن يصرح ه» 
ويزيف دلائلهم الأربعة؛ دفعًا للالتباس» فإن ظاهر كلامه يدل على أن كلا القولين لأهل السنة» وأن 
الثاني مرح بالأدلة» ولكني أظن أنه مذهب بعض للماتريدية أيضًا؛ لأنم يوافقون المعتزلة في أن العقل 
قد يستقل ممعرفة الحسن والقبح» وأن ما يستقبحه العقل لا يصدر عن الحق سبحانه؛ فلذا سكت 
الشارح عن إبطاله. 

[1] إ لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء وامحسن] أي: مقتضى الحكمة الإلمية هو 
الفرق بينهماء ولو لم يعذب الكافر أو عذب مدة أو أدحل الحنة.. لم يكن فرق بين الكافر والمؤمن. 
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[۲]والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا فلا يحتمل العفو 

ورفع الّرامة [۴]وأيضًا: الكافر يعتقده حًا ولا يطلب له عفو أو مغفرة؛ فلم يكن العفو 

عنه حكمة [٤]وأيصًا:‏ هو اعتقاد الأبد فيو جب جزاء الأبدء هذا بخلاف سائر الذنوب ... 
الذبراس شرح شرح العقاند 

وأجيب بوجوه: (١)أحدها:‏ أنه مبني على أن التفرقة واحبة على الله سبحانه» ونحن نقول: لا 
يحب عليه شيء. (۲)ثانيها: أنه ليس التفرقة محصورة في تعذيب المسيء؛ بل ها وجوه غير محصورة: 
كإثابة المحسن دون المسيء» وكمنع المسيء عن رؤية الله سبحانه في الحنة أو عن بعض نعيم الحنةء 
وكدخوله النار قبل المؤمن العاصي» وخروجه بعده. (۳)ثالشها: أن التفرقة الدنيوية كافية من جواز قتل 
الكافر» وأحذ ماله واسترقاقه. (٤)رابعها:‏ أنه مبني على قبح عدم التفرقة ومخالفتها الحكمة» ونحن نقول 
بجواز أن يكون متضمنًا لحكمة حفية تحعله حسنًا ولا نعرفها. لا يقال: قد شنع الله سبحانه على من 
م يفرق بقوله: افجلا نای یک زیی # ما کک کت کو [القلم:٠۴-٠۴]‏ لأنا نقول: هذا دليل معي» 
والكلام قي الأدلة العقلية. 

[۲] [ والكفر نهاية في الجناية] في العصيان [ لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا] 
جلاف غيره من الذنوب» فإعا قد تباح لاوکراه» وقد يجوز قتل المؤمن للقصاص» وشرب الخمر للدوءء 
وأما تكلم المكره بالكفر فليس بكفرء [ فلا بحتمل العفو ورفع الغرامة ] -بالفتح-: العذاب» 
وهذا دلیل ٿان» وأجيب: بأنه مبني على القبح العقلي› وحن لا نسلمه» ولو سلم فنقول: اية الكرم 
قد يناسبها العفو عن غاية الحناية. 

 ]۳[‏ وأيصًا] دليل ثالث [ الكافر يعتقده حقًا ولا يطلب له عفو أو مغفرة؛ فلم يكن 
العفو عنه حكمة { والجواب: أن عدم کونه حكمة.. دعوی بلا دلیل› ولعل الأنسب بالکرم 
إعطاء من لا يسأل. 

 ]٤[‏ وأيضًا] دليل رابع [ هو اعتقاد الأيد ] لأن الكافر يريد الدوام عليه لو عاش أبدًا 
[ فيوجب جزاء الأبدء هذا بخلاف سائر الذنوب )؛ فإن المؤمن العاصي لا يريد المداومة على 
العصيان؛ بل يطلب أن يوفق للتوبة. 


وأجيب: [١]أولا:‏ بأنا لا نسلم أنه اعتقاد الأبد؛ بل هو منقطع بالموت» [۲]وثانيًا: بأن قوله: 
فیوجحب جزاء الأبد.. تحکم. 
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«ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر» مع التوبة وبدونها Ss‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


بقي ههنا بحث: وهو أنه ذهب شرذمة من المسلمين إلى أن مآل الكفار إلى النجاة» وهم بعض 
أهل الكشف من الصوفية» فمنهم من يقول: يدخلون الجنة» ومنهم من يقول: ينقلب النار عليهم بردًا 
وسلامًا؛ فيتلذذون بالنار ولدغ العقارب» كالتذاذ أهل الحنة بالظلال ولم الحور» وطابقهم على ذلك 
الإمام ابن تيمية: المحدث الحتهد على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

واستدلوا على ذلك بوجوه: [١]أحدها:‏ أن التعذيب الأبدي لا جوز من أرحم الراحهمين» وهو 


= 0 2 ی ہے مہ ی م 2ر و م کے 
قول بالقبح العقلي. [۲]ثانيها: قوله تعاى: إلا طون نة آله لاله يعفر الوب عا إل هو 


عو 4م 


ا)4 [ژتر:۳٥]»‏ وأما قوله تعالی: إن اللہ لا عر ان سر پو [اء:۸؛] فلا يعارضه؛ لأن 
الأول أوكد؛ فيحب العمل به ورفع التعارض» وذلك: بأن الحق سبحانه يعذيهم ثم يخلصهم قبل استيفاء 
عقوبتهم فيصدق المغفرة وعدم المغفرة. [۴]ثالشها: قوله عوالككأرلتلم: «والذي نفسي بيده ليأتين 
على حهنم زمان تصفق أبوايها وينبت قي قعرها الجحرحير» قال ابن تيمية: صحيح السند. 

وأحابوا عن آيات الخلود بأخا مأولة بالمكث الطويلء ومن أشهر القائلين بهذا هو الشيخ حي الدين 
بن عربي صاحب «الفتوحات المكية»» والجمهور ينكرون ذلك منه أشد الإنكار ويكفرونه» وعليك 
بالكف عن طعنه» والاعتقاد بخلود عذاب الكفار على طبق الإجاع؛ فإن الشاذة تأكلها الذئب» والله 
المادي إلى الصواب. 

[«ويغفر ما دون ذلك» ) أي: ما سوى الشرك [ دمن يشاء من الصغائر والكبائر» مع 
التوبة وبدونها] التوبة: هي الندم على المعصية» والعزم على عدم العود إليهاء وزاد بعضهم: الاعتقاد 
بأغا تمحو المعصية» فهي ثلاثة أركان» ويجحب أن يكون الندم عليها من حيث كونا معصية» فالندم على 
شرب الخمر من حيث إحداث الأمراض.. ليس بتوبة. 

وههنا اختلافات: [١]الأول:‏ أن جمعًا من المعتزلة لم يشترط الندم؛ بل قال بعضهم: يكفي قوله: 
«تبت»» وقال بعضهم: يكفي العلم بأنه أساءء والعزم على عدم العود. [۲]الثاني: التوبة واجحبة عندنا 
سمعا؛ لقوله تعالى: وبوا إل أله [رم:۸)» وعند المعتزلة عقلا؛ لأنه دفع الضرر. [۳]الثالث: قبول 
التوبة فضل عندناء وواحب على الله تعالى عند المعتزلة. [٤]الرابع:‏ وحوما على الفور عندهم» حتى إن 
إم تاركها يتضاعف كل ساعة» فزعموا أن تأخيرها ساعة معصيتان يجب التوبة عنهما» وساعتين.. 
أربع» وثلاث ساعات.. ستة» وأربع ساعات.. نثمان. 
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خلافًا للمعتزلةء وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته RS‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 


[ه]الخامس: رد المظالم ليس بشرط عندنا في كل توبة؛ بل في التوبة عن المظالم فقط» خلافًا لبعض 
امعتزلة. [1]السادس: عدم العود إلى الذنب ليس بشرط عندناء حلاقًا لبعضهم. [۷]السابع: استدامة 
الندم ليس بشرط عندنا؛ لأنه تكليف ما لا يطاق» حلافًا لبعض المعتزلة» وأما تحديد التوبة كلما ذكر 
الذنب فلم يوجحبه جمهورنا؛ لأن الصحابة كانوا يذكرون أمور الجاهلية ولا يجددون توبة» خلاقًا للقاضي 
مناء والحبائي من المعتزلة. [۸]الثامن: يصح التوبة عن بعض الذنوب: كالسرقة دون البعض كالخمرء 
حلافًا لأبي هاشم من المعتزلة. [4]التاسع: يجوز التوبة على الإجمال عندناء حلاقًا لبعض المعتزلة حيث 
شرط التفصيل. [١٠]العاشر:‏ هل يجوز التوبة المؤقتة» وهي أن يعزم على عدم العود سنة -مثلاً-: فبعض 
الأشاعرة على جوازها» والصحيح عدم الحواز» وللمعتزلة قولان. [١١]الحادي‏ عشر: هل يقبل توبة من 
حضره الموت؟ والصحيح: ما في الحديث: «إِلّ الله يََْل َة الْعَْدِ مَا لم يعَرْغْز» رواه الترمذي'. أما إعان 
اليأس فلا يقبل» وهو حين يشاهد الكافر النار قبل موته؛ ولذا م يقبل إعان فرعون» وفيه حلاف للشيخ 
حي الدين بن عربي حيث قال: مات مؤمتًا. [١١]الثاني‏ عشر: العاصي إذا انقطعت قدرته على المعصية 
-كالزاني إذا انقطعت مذاكيره- فهل يصح توبته؟: منعه أبو هاشم المعتزلي» والأشاعرة على صحتها. 
واستيفاء مباحث التوبة في كتابنا «سدرة المنتهى». ثم قول الشارح: «مع التوبة وبدوتا» محل بحث؛ 
لأنه يفيد أن مغفرة التائب في مشيئة الله سبحانه: فإن شاء غفره» وإن شاء لم يغفره» والمذهب أنه 
جحزوم بماء وأجيب: بأنه ليس معنى المشيئة ههنا تحويز الطرفين؛ بل إن المغفرة واقعة بإرادته» وفيه نظر. 
[ خلاقًا للمعتزلة] فإغم زعموا أنه لا يغفر الكبيرة بلا توبة ‏ وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية 
الدالة على شوته ) أي: في ذكر هذه المسألة هذه العبارة المقتبسة من الآية الشريفةء وهي قوله تعالى: 
وداه لا يعفر أن رك يد وَيعَهرمَادودَدلك لمن كا % [الساء:٠٤]‏ إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت بالقرآن. 
وقال بعض المحشين: كان عليه أن يقول: «وني تقرير الحكمين»؛ لأن قوله: والله لا يغفر أن 
يشرك به أيضًا اقتباس. وأجيب: بأنه لم يفعل ذلك؛ لأن تسخ المتن محتلفة قي تقرير الحكم السابق؛ 
فقد وقع قي بعضها: «والله لا يغفر الشرك»» ولا يبعد أن يقال: إنه أراد بالحكم بجحموع عدم مغفرة 


الشرك ومغفرة ما دونه. 


(۱) «سنن الترمذي» الرقم: ۳٠۴۳۷‏ (ه/۷٤٥).‏ 
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والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة E NRE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


ثم اعلم! أن هذه الآية من أقوى دلائل أهل السنة على جواز مغفرة من لم يتب؛ لأنغا نص في 
التفرقة بين الشرك وما دونه بأن الأول لا يغفر» والثاني يغفرء ثم قد ثبت بالنصوص وإجاع الطرفين أنه لا 
فرق بينهما مع التوبة؛ لأنخما مغفوران» فثبت أن هذا الفرق هو عند عدم التوبة. وأجاب عنه المعتزلة: 
بأن المحملة الثانية مقيدة بالتوبةء فالمعنى: لا يغفر الشرك بلا توبة» ويغفر ما دونه مع توبة لمن يشاء. 

فاعترض عليهم بوجوه: 

[1]أحدها: أنه احتراع لقيدين متضادين من غير دلالة في اللفظ عليهماء وهذا ما يخل ببلاغة 
الكلام» فتكلف صاحب «الكشاف» لدفعه» وزعم أن قوله: لمن ياء قيد لكل من الحملتين 
على سبيل التنازع» فالمعنى: أن الله لا يغفر الإشراك لمن يشاء أن لا يغفر له وهو غير تائب» ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب. [۲]ثانيها: أن قوهم: «يغفر ما دون الشرك مع توبة لن 
يشاء» يناقي مڏهبهم» وهو وجوب العفو عن التائب؛ لأن التعليق بال مشيئة يناقي الوجوب. وأجيب: 
بأن الوحوب يؤكد المشيئة فكيف ينافيه. وذفع: بأن التقييد بالمشيئة ينفي الحكم عن غير المقيد. 
[۳]ثالشها: أن التوبة توحب مغفرة الشرك وما دونه إجماعًاء وترك التوبة يوحب عدم المغفرة فيهما 
عندكم» فيلزمكم المساواة بينهماء مع أن الآية نص قي عدم المساواة. وبالجملة: هذه الآية شديدة على 
المعتزلة» حتى تكلف بعضهم أن قوله: «ويغفر» عطف على يغفر» فكلاها منفي» والآية مسوقة لبيان 
مساواتما لا تفرقهما» وهذه جرأة عظيمة على الله سبحانه. 

والآيات والأحاديث في هذا أي: مغفرة غير الشرك ولو كبيرة غير التائب [ كثيرة] 
كقوله تعال: لفطو نة أله يعور لدوب ًا ) [اثم:٣٠]‏ فهي شاملة للصغائر والكبائر 


مع التوبة وبدوناء وقوله: اون سنو لتاس ل ظَاَمهدٌ € [لرعد:»]. 


وعن ابن عباس يَڪَتة عن رسول ا قال الله سَبْحَاتَه وَتَعَال ' «مَنْ عَلمَ 
يد وفذرَة على مَعْفِرَة اذوب عَفِرَث ٿ له ولا الي ما ل يرك بي سيئ“ رواه ي «شرح السنة»". 


4 
أ 


(۱) ذ۱ ن۲ = قال الله سبحانه وتعالى» وزدناه من شرح السنة. 


(۲) البغويء «شرح السنة» الرقم: .)۳۸۸/١٤( ٤۱۹۱‏ 
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والمعتزلة يخصونها بالصغائر والکبائر المقرونة بالتوبة ESET SOARS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ واممعتزلة يخصونها] أي: الآيات والأحاديث [ بالصغائر ] لن اجتنب الكبائر [ والكبائر 
المقرونة بالتوبة ) وأورد عليهم: أن عموم آيات الوعيد ليس أولى باحافظة من عموم آيات الوعدء 
حق أطلقتم الوعيد وخحصصتم الوعد. 

وزعم بعض المحشين: 

أن إرحاع الضمير إلى الآيات والأحاديث غير صحيح» والصحيح: أن الضمير للمغفرة؛ وذلك 
[لساء:۸؛]؛ لأنه تكلف» ولأنه يناي قومم بوحوب مغفرة كل تائب» ولأن المغفرة مع التوبة تعم الشرك 

وعندي فيه بحث: 

[1] أما أولّا: فلأن المعتزلة قد حصصوا هذه الآية» واعترض عليهم أهل السنة: بأن تخصيصها لا 
يصح لتلك الوحوه» كما تلوناه عليك» وفصله شراح «الکشاف»» فتخحصیص هذه الآية صادر عن 
لمعتزلة» وإن كان غير صحيح؛ فإرحاع الضمير إلى الآيات والأحاديث صحيح. 

[۲] وأما ثانيًا: فلأن الضمير لا يقتضي اشتمال كل آية وحديث؛ بل تخصيصهم بعض الآيات 
والأحاديث يكفي في صحة العود نحو: «بنو فلان قتلوا». 

1[ وأما ثالنًا: فلمَا قیل من أن تخصیص المغفرة يقتضي تخصيیص النصوص؛ فلا فرق . 

ودفع: بأخم يتركون آيات المشيئة على عمومها ويقولون: إن من تعلق يم المشيئة هم أصحاب 
الصغائر والكبائر المقرونة بالتوبة» ويخصصون ما لا مشيئة فيها: كقوله تعالى: إل ڪان عفورا ّى 4 
[الفرقان:٠]»‏ وقوله: افر الد 4 [غافر:٣]‏ بأصحاب الصغائر وكبائر التائب» فهم يخصصون المغفرة» 

وعندي: أن هذا تكلف» والقول بعدم خصيصهم آيات المشيعة. . تحکم؛ فإنك تعلم بالضرورة أن 
ظاهر قوله تعالى: #ويعْفرمًادوَدَلكَ لمن كَكَاء € [ادء:١؛]‏ يعم صاحب الصغائر والكبائر» والتائب وغيره» 
فحمل «من يشاء» على بعضهم.. خرق للعموم وتخصيص بلا شك» فافهم وأنصف. 
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وتمسكوا بوجهين: [١]الأول:‏ الآيات والأحاديث الواردة فى وعيد العصاة. والجواب: 

آنھا على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب» وقد كثرت النصوص في 

العفو؛ فیخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد arose sce‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وقمسکوا بوجهين:] 

[1] [ الأول: الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة] نحو: $ وم يقَُّل مُوْيشا 
متخا راوه ڪه جهنم4 [النساء:۹۳] وقوله علوالصلا السام : نلاه قد حرم م الله عَلَيْهْمُ المةً: : مدن 
انر وَالعاقء والدَيوث» رواه أحمد '» ووجه التمسك: أن المغفرة تستلزم كذها. 

[ والجواب: أنها على تقدير عمومها إنها تدل على الوقوع دون الوجوب ] حاصل 
الجواب: أنا لا نسلم عموم هذه الآيات والأحاديث؛ بل المراد منها بعض العصاة: وهم الكفارء 
وبعض فساق المؤمنين 

وزعم بعض المحشين في معنى العبارة: أنا لا نسلم عمومها للمسلمين والكافرين؛ بل المراد 
منها الكفار. وفيه بحث؛ لأن نفي العذاب عن عصاة المسلمين بأجعهم حلاف النصوص والإجماعء 
وقوله: «إنغا تدل على الوقوع دون الوحوب» وقع استطرادًاء وذلك لأن المعتزلة تمسكوا بنصوص الوعيد 
على أنه يحب عقاب العاصي على الله تعالى» ومذهب أهل السنة أنه لا تحب على الله سبحانه شيء» 
فأحاب عنه الشارح بأن النصوص تدل على وقوع العذاب لا على وحوبه» وإلا فلا تعلق هذا الكلام 
بمذا الحواب» والأولی ترکه؛ لأنه محل 

وعندي: أن سبب ذكره التساهل في أخحذ عبارة «المواقف» وهي هكذا: «أوحب جيع المعتزلة 
والخوارج عقاب صاحب الكبيرة بوحهين: الأول: أنه تعالى أوعد بالعقاب» فلو لم يعاقب لزم الخلف في 
وعيده والكذب في خبره» وأنه حال» والجواب: أن غايته وقوع العقاب فأين وحوبه؟!» انتهى. 

وقد كثرت النصوص ف العفو فيخصص المذنب الغفور عن عمومات الوعيد] 
حواب ئان» وحاصله: أن لو سلمنا عموم نصوص الوعيد.. فنقول: هي من العام الذي حص منه 
البعض» وقرينة التحصيص.. نصوص العفو. 


.)۲۷۲/۹( ۰۳۷۲ امد «المسند» الرقم:‎ )١( 
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وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم» فيجوز من الله تعالى. والمحققون على خلافه 
ele‏ 2 


کیف؟ وهو تبدیل للقول» وقد قال الله تعالی: مایدل القول لدی )[ف: ۲۹]. REN‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

إن قلت: العموم والخصوص متنافيان فكيف يجتمعان؟ قلت: التنافي إنغا هو بين العموم والخصوص؛ 
لا بين العموم والتحصيص. وتوضیحه: ان عموم الحكم هو الكلية نجو: «کل کافر ت 
والخصوص هو الحزئية نحو: «بعض الإنسان معذب»؛ فلا يجتمعان قي حكم واحد أما التخصيص: فهو 
إخراج البعض عن الحكم الكلي؛ كقوله تعالى: اک نله مک ىو در 4 [لبقة:٠۲]‏ حص منه ذات 
الوابحب تعالى مع عموم الحكم» فالتخصيص لا يناف عموم الحكم؛ بل يستلزمه؛ إذ التخصيص 
كالاستشناءء ولا استثناء إلا من الحكم الكلي. إن قلت: ما الفرق بين هذا الحواب والحواب الأول الذي 
هو منع العموم؟ قلت: «النصوص» على الحواب الأول.. قضايا جزئية» وعلى الثاني .. كلية. 

وزعم بعضهم ] أي: بعض أهل السنة إ أن الخلف في الوعيد كرم فيجوز من الله 
تعالي ] هذا حواب ثالث» وحاصله: أن الخلف في الوعد كذب قبيح» وف الوعيد لطف ممود؛ فإن 
السلطان إذا غضب على ابحرم وأوعده بالقتل ثم عفا عنه.. كان محمودًا على العفوء وهذا مذهب 
الصوفية ايا وقال قائلهم: "غضب الكريم وان تأجج ناره" # "کدخان مسك لیس فيه سواد" 

[ والمحققون على خلافه ] تضعيف للجحواب إ كيف ) أي: كيف يصح الخلف» وقيل: أي: 
کیف لا یکون الحققون على خلافه [ وهو تبدیل للقول وقد قال الله تعالی: ماد امول 4 
اللام للجنس أو العهد بإرادة الوعيد إ ادى ] أي: عندي» وهذا مما يقوله الحتق سبحانه يوم 
القيامة للكفار إقناطًا هم وتمامه: « قال لا شمو لدی وقد قَدَمتللتَ لوعي ٭ مايدل الول 
لدی وما آنا اليد [r-^] f‏ 

وأجيب: ( ١‏ أولا: بأن معنى قولمم: «الخلف قي الوعيد كرم».. أن الكرم إذا أخبر بالوعيد 
فلا يبعد من كرمه أن يعلقه بالمشيئة» وإن يصرح با لئلا يغتر بها العاصيء أما إذا أحبر بالوعد 
فاللائق بحاله الإيفاء والإنجاز» وقال في «قوت القلوب»': روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «من وعده الله على عمل وابًا فهو منجزه» ومن اوعده على عمله عقابًا فهو فيه بالخیار» ". 
)١(‏ أبو طالب المكي» «قوت القلوب» (۳۲۳/۱). 
(۲) الطحاوي» «شرح مشكل الآثار» الرقم: ٠۰٦۲‏ (١٠/١٤۲)؛‏ الطبرانيء «المعجم الأوسط» الرقم: .)۲١١/۸( ۸۰۱٩‏ 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في الثواب والعقاب 
[۲]الثاني: أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرًا له على الذنب 
وإغراء للغير عليه» وهذا ينافى حكمة إرسال الرسل. والجواب: أن مجرد جواز العفو لا 
يوجب ظن عدم العقاب» فضلد عن العلم كيف؟! والعمومات الواردة في الوعيد 
المقرونة بغاية من التهديد ترجَح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد» وكفى به زاجرًا 
الذإراس شرح شرح العقائد 

(۲)وثانيًا: بأن الوعيد قد يكون إنشاءٌ للتحويف؛ لا إخبارًاء والإنشاء لا بحتمل الصدق والكذب. 

بقي ههنا جواب رابع عن تمسك المعتزلة: وهو أنكم زعمتم أن ترك عقاب العاصي لف 
مذموم فنقول: ترك ثوابه بالحنة أيضًا كذلك؛ لدخوله في عموم النصوص الواردة قي الثواب وإدحال 
الجنة» فجعل الأول حخُلمًاء لا الثاني.. تحكم» والقول بحبط حسناته باطل. 

 ]۲[‏ الثاني: أن المذنب إذا علم أنه لا بعاقب على ذنبه كان ذلك] أي: ما يوحب 
علمه بعدم العقاب ‏ تقريرًا] أي: إثبانًا [ له على الذنب وإغراء) أي: بعًا وتعييجًا' إ للغير 
عليه ] أي: لغير المذنب على الذنب إ وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل ] لأن الحكمة قي 
إرساههم الدعوة إلى الطاعةء والزحر عن المعاصي. 

[ والجواب: ] بعد تسليم الحسن والقبح العقليين [ أن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن 
عدم العقاب ] فإن الظن هو الإدراك الراحح» ولا يترحح العفو بمجرد جوازه ‏ فضلًا عن العلم ) 
أي: اليقين إ كيف؟! ] أي: كيف يوجحب الظن والعلم بعدم العقاب؟! إ والعمومات ) أي: 
النصوص العامة [ الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد] أي: التحويف [ ترجُح ) 
-خبر لقوله: «والعمومات»- [ جانب الوقوع ) وقوع العقاب [ بالنسبة إلى كل واحد] من 
العصاة إ وكفى به زاجرًا ) -«الباء»: زائدة» والضمير الحرور فاعل «كفى»» و«زاحرًا» حال أو 
قييز- أي: كفى ترحح" الوقوع زاجرا للمذنب؛ فإن العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع» وإن 
كانت السلامة جائزة» وقد يزعم أن ترحح" حانب الوقوع مما يرجح مذهب المعتزلة» وهذا وهم؛ لأن 
مذهبهم القطع بالعذاب. ) 
(1) وهو بالفارسية: «براتیگختن» (النیراس). 


(TY)‏ ن۲ = ترحیح. 
(۳) ۲۵ = مرحح. 
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«ويجوز العقاب على الصغيرة» سواء اجتنبت مرتكبها الكبيرة أم لا؛ لدخولها تحت 
قوله تعالی: ف ويعفر مادو ذلك لمن هكا 4 [الساء:ه؛]. 
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يعاو ویره ول ية حصا ووجدوا ما عم لوأ عاضرا ولذيظم ربك دا ) [الكمف:١؛]‏ والإحصاء 
إنما يكون بالسؤال والمجازاة aes‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

إن قلت: قد ذكروا أن الإبمان بين الخوف والرحا؛ فيجب أن يكونا على السواء؟ قلت: الواحب 
أن لا يبلغ الخوف إلى حد القنوط» والرحاء إلى حد الاسترسال في الذنوب والأمن عن العذاب» وأما 
إن غلب أحدها بلا إفراط نظرًا إلى نصوص الوعيد أو المغفرة.. فلا بأس» واختار الإمام حجة الإسلام 
غلبة الخوف ق الحياةء والرحاء عند الممات. 

[ «ويجوز العقاب على الصغبرة» ] أي: لا يلزم ولا بمتنع» فهذا دعويان كما قالواء والظاهر 
الاكتفاء على الثانية؛ لأا محل الخلاف مع المعتزلةء والأولى جمعة عليهاء وبقوله: «والعفو»' إ سواء 
اجتنبت مرتكبها الكبيرة أم لا؛ لدخولها] أي: الصغيرة إ تحت قوله تعالى: #ويعفر مادو 
ذلك 4 أي: ما سوى الشرك لمن کا 4 [الساء:۸٤]‏ ] دليل على كلقا الدعويين؛ لأن التعليق 
بالمشيعة ينفي اللزوم والامتناع» وأيضًا: لو لزم عقايما م يجعل ما دون الشرك مقابأًا للشرك؛ لاستوائها 
ق لزوم العقاب» 


[ ولقوله تعالى: ‏ وو اكب هری ألمُجْرمينَ مسَمِقَينَ مسا به ولون بويا مَل هدا 


سے 


ڪب لا يور صةً وا كيه إل أَحْصها ووجدوا ما يلوا عا و يط د ا 4 
[الكهف:۹٠٤]‏ ] أي: وضع صحائف الأعمال في أيدي الناس ليقرؤوها مشفقين خائفين» «يا ويلتنا»: 
كلمة تأسف» «لا يغادر»: لا يترك» «أحصاها»: حفظها 

إ والإحصاء إنما يكون بالسؤال وامجازاة] كما يدل عليه جزع ابحرم وحوفه من إحصاء 
صغائره وكبائره» وذكر السؤال استطرادي» ويعكن أن يراد سؤال المناقشةء المستلزم للعذاب وابحازاة معن 
الحزاء» وكثيراما يستعمل المفاعلة لحانب" واحد ثم الظاهر أن الآية دليل على الدعوة الثانية. 


)١(‏ «وبقوله والعفو» هكذا في الأصلين؟! 
(۲) ۲۵ = ججانب. 


شرح العقائد النسفية ¬4 الكلام في الثواب والعقاب 


... إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث r EER AS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


وأورد على الشارح: أن كون الإحصاء للمجازاة يوحب لزوم العقاب فيبطل الدعوى الأولى. قلنا: 
معنى كلامه أن الإحصاء إنما يكون فيما ينبغي الجازاة عليه» ويمكن أن يجاب: بأن الغاية لا تستلزم 
المغيّا» كقولك: «صنعت السرير للحلوس» مع أنك لم تجحلس عليه قط» وبهذا فسر بعضهم قوله تعالى: 
۾ وما حلفت ن ولإ إل یعون 4 [الذاربات ]٥ ٦:‏ . 

واعلم! أنه ذكر بعض الفضلاء أن الآية دليل على الدعوى الأولى» وتقريره: أن الجازاة غير واقعة 
على كل ما يحصى» وإلا لوحب العقاب بعد التوبة مع أنه حلاف الإجماع» وبطل مو السيئات 
بالحسنات مع أنه ثابت بقوله تعالى: إن ألحسَسَتٍ هبن أَلسَيَكاتٍ 4 إمرد:» ]٠٠‏ وإذا لم يقع الحازاة 
على كل ما محصى لم يكن العقاب على الصغيرة لازمًاء وهو المدعى. 

وعندي فيه نظر؛ لأنه مبني على أن الذنب الذي محاه التوبة أو الحسنة يبقى مكتوبًا قي الصحف؛ 
لأن المراد بالإإحصاء في الآية هو الإحصاء الباقي إلى قراءة الصحف. 

بقي في هذا المقام بحث: وهو أن بعض المدققين زعم أن الثابت بالآيتين هو الدعوى الأول 
التي لا خالف فيها؛ لا الثانية التي هي محل النزاع» فاشتغل الشارح مما لا يعني وترك ما يعني. أما الآية 
الأولى: فللحصم أن يقول: إن من شاء الله مغفرتم.. أصحاب الصغائر الحتنبون عن الكبائرء وأما 
الآية الثانية: فللخحصم أن يقول: لا يقع الجازاة على كل ما محصى؛ بل على ما بقي استحقاقه بعد 
مقابلة الحسنات والسيعات» واجتناب الكبيرة يبطل استحقاق الصغيرة. 

وعندنا فيه نظر؛ إذ لا بخفى على العارف بأساليب الكلام أن الآية الأولى قد عمم فيها المشيئة 
في كل ذنب غير الشرك» فالحمل على البعض تحكم» وما تضمنه الآية الثانية من حوف الحرم على 
إحصاء صغائره وكبائره وحضور أعمالمم ونفي الظلم في جازاتم.. صريح في أن الصغيرة من أسباب 
العقاب» وما ذكر من حديث الاستحقاق بعد المقابلة.. منوع لا بد له من دلیل 

[... إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث ] كقوله تعالى: من يعمل سوا َر بد4 
[لسه:٣۲٠]»‏ # ومن يعمل يمكال َرَو سرا يره [ارا::»] ومن أوضح ما يدل عليه ضغط القبر 
سعد بن معاذ الأنصاري من قطرات البول» مع غاية صلاحه ومناقبه العظمية. 


شرح العقائد النسفية -08.0— الكلام في الثواب والعقاب 


وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه؛ لا بمعنى أنه يمتنع عقلا؛ 
بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام؛ الأدلة السمعية على أنه لا يقع» لقوله تعالى: إن 
بو اڪ بابر ما ون عه گر نکم عَنكم اكم 4 [لسه:٠٣]‏ وأجيب: بأن الكبيرة 
المطلقة هي الكفرء لأنه الكاملء وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفرء وإن كان الكل ملة 
واحدة في الحكم أو إلى أفراده القائمة بأفراد المخاطبين» على ما تمهد من قاعدة أن: «مقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد بالآحاد» کقولنا: «رکب القوم دوابهم» و«لبسوا ثيابهم» 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وذهب بعض اطعتزلة ] قيد بالبعض؛ لأن جمهورهم على أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة 
مطلمًا؛ لأن الكافر وصاحب الكبيرة مخلدان في النار بسبب الكفر والكبيرة» وغيرها مخلد في الحنة بلا 
عذاب إلى أنه ] أي: مرتكب الصغيرة إ إذا اجتنب الكبائر م يجز تعذيبه» لا معنى أنه 
متنع عقلًا؛ بل معنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع» لقوله 
تعالی: إن نبوا ڪباير ما هون عه كير عنكة 4 ) نسقطء وأصل التكفير: الستر 
[ نگم سَیَعَایَکہ 4 [: ٣٠‏ ] أي: صغائركم بقرينة المقابلة. 

[ وأجيب: بأن الكبيرة المطلقة هي الكفرء لأنه الكامل ] وقد تقرر أن المطلق ينصرف إلى 
الكامل عند عدم القرينة الصارفة عنه [ وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفر ] جواب ها يرد من أن 
الجحمع كيف يفسر بالمفرد» وحاصل الجواب: أن الكفر أنواع: ككفر الجوس» وكفر اليهودء وكفر النصارى 
وكفر عَبَدَة' الصنم» وكفر الزندقة؛ فيكون كبائر من هذه الحيثية [ وإن كان الكل ملة واحدة في 
الحكم ] اعتذار عن مخالفة الفقهاء؛ فإغم قالوا: الكفر ملة واحدة؛ ولذا يرث النصراني من أخيه اليهودي» 
مع أن احتلاف الدين بنع التوارث» وحاصل الاعتذار: أن الكفر أنواع مختلفة في الحقيقة واشتراك أنواعه ي 
الحكم لا يناني تعددها؛ ولذا ع «الظلمة» في قوله تعالی: اق ول لے امنا يرجه رمن المت 
ل الور واآذی کردا آول اوشم الوت خر جوم انور إل الظُمّب ) [بر۷ه٠].‏ 

[ أو ] بالنظر [ إلى أفراده القانمة بأفراد امخاطبين ] ككفر أي حهل وكفر أمية وكفر أبي 
حب مثلاً [ على ما تمهد] أي: ثبت إ من قاعدة أن: «مقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
انقسام الآحاد بالآحاد» کقولنا: «رکب القوم دوابهم» و«لبسوا ثبابهم») فإن معناه: أن کل 
واحد منهم رکب دابته» ولبس ثوبه» فمعنی الآية: إن یجتنب کل واحد منکم کفره.. نکفر سیئته. 


)١(‏ وق الأصلين: عبادة» وهو خحطأً. 


شرح العقائد النسفية iE‏ الكلام في الثواب والعقاب 


النبراس شرح شرح العقائد 

إن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون المؤمن مغفور الذنب كلهاء وهذا مذهب المرجفة القائلين بأنه 
لا يضر مع الإبعان معصية» وهذا أعظم فسادًا من مذهب المعتزلة؟ 

أجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ أن المراد هي السيغات التي قبل الكفرء وقي الحديث: «لَإسْلَام يَهْيِمٌ ما 
گن قَبْلَه» رواه مسلم' . [۲]ثانيها: أن التكفير مقيد بالمشيئة كقوله تعالى: إن أله لا يقر أن شرك بد 
مادو دَلِكَ لمن يَكَآ ) [ادء:١.].‏ وأورد عليه: أنك إذا قيدت بالمشيئة فلا حاجة إلى حمل الكبائر 
على الكفر. أجيب: بأنه لا فائدة حينعلٍ من تعليق التكفير بالاجتناب؛ إذ يجوز مغفرة الصغائر بدون 
الاحتناب أيضًا. [۳]ثالشها: أن المعنى: «نكفر عنكم سيئاتكم بالتوبة»» ولا شك قي أن التوبة إنغا 
تكفر ذنوب المؤمن؛ لا الكافر. 

ولنا في هذا المقام كلام شريف: وهو أن تفسير الآية بما ذكره الشارح.. تكلف» والأحسن 
المطابق للاآثار هو: أن المراد بالكبائر ضد الصغائر» وتكفير السيئات هو: إسقاط الصغائر بالطاعات؛ 
فعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَلَوَات الس وَاليِمعةُ إلى 


ا َة وَرَمَّصَانُ إلى رَمَصَانَ مُڪَفَرَاتٌ لما يهن ا اجْعُيِبَ الاه رواه مسلم"» وعن عثمان يڪن 
قال: معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا من امُرِىءِ مُسْلم حطر صَلاء مويه 
يحي وُصُوءَهَا وُشُوعَټا إلا گاتٺ گقَارَة لا قَبلَهَا مِنَ الدَئوب مَا لم يُوْتِ گڀيرًه رواه مسلم ”» وعن ابن 
مسعود هڪنة: ان رجلا أَصَابَ مِن اراو قبل فَأ الي صل الله عَلَْهِ وله وَسَلَمَ احبر قَأَرَل الله تعالى: 
واوو الوه ري اهار وفامنَآلّلِ إن صت يذهب السات € [مره؛ ]١‏ قال الرَجُل: يا رَسُولّ 
للها أل هدا؟ الّ: «لجييع ّي كلّهنْ» رواه البخاري ومسلم“ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

والفرق بين هذا التفسير وتفسر المعتزلة.. ظاهر؛ لأن ججتنب الكبائر إذا عمل صغائر ولم“ يعمل 
بعدها طاعة مكفرة.. كان جائز العقوبة عندنا؛ لا عندهم. 


(۹) «مسلم»» الرقم: ۱۲۱ .)۱۱۲/١(‏ 

(۲) «مسلم»» الرقم: ۲۳۳ (۲۰۹/۱)؛ «سنن الترمذي» الرقم: ۲۱۲١‏ (۱۸/۱٤)؛‏ «منن ابن ماجه» الرقم: ۵۹۸ .)۱۹٩۹/۱(‏ 

(۳) «مسلم»» الرقم: ۲۲۸ (١/٦١۲)؛‏ البزار» «البحر الزخار» الرقم: ٠۱١‏ (1۸/۲)؛ ابن حبان» «الصحيح» (ابن بلبان) الرقم: ٠٠١٤٤‏ 
)۳14/۳( 

(IIo) YY ۱)؛ «مسلم»» الرقم:‎ ١/١( ٠۲٠١ «البخاري»» الرقم:‎ )٤( 

(۵) ذ۲ - وم. 


شرح العقائد النسفية N=‏ الكلام في اللواب والعقاب 


«والعفو عن الكبيرة» هذا مذكور فيما سبق» إلا أنه أعاده؛ ليعلم أن ترك المؤاخذة على 
الذنب يطلق عليه لفظ «العفو»» كما يطلق عليه لفظ «المغفرة» وليتعلق بقوله: «إذا لم 
تكن عن استحلالء والاستحلال كفر» لما فيه من التكذيب المنافي للتصديق» وبهذا 
بول النضوصي لدا غل تخل الممةة في الار ار على نت اح الإبعان ع : 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[«و») جوز [ «العفو عن الكبيرة»] أي: لا يلرم ولا يمتنع» والأول رد على المرحئة حيث 
قالوا: لا يجوز تعذيب للمؤمن» وهو مذهب مقاتل بن سليمان المفسرء والثاني رد على المعتزلة حيث 
قالوا: يخلد صاحب الكبيرة قي النار» والظاهر أن المراد بجواز العفو.. عدم امتناعه. 

[ هذا مذكور فيما سبق ) حيث قال: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر» 
[ إلا أنه أعاده ليعلم أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ العفوء كما يطلق 
عليه لفظ الغفرة ] ولا بخفى أنه عذر بارد [ وليتعلق بقوله: «إذا لم تكن» ) الظاهر أن 
الضمير للكبيرة فقط؛ ها اخترنا من تفسير الجواز بعدم" الامتناع» وأما على تفسيره بعدم اللزوم 
والامتناع معًا.. فيجوز إرحاعه إلى الصغيرة والكبيرة على تأويل «كل واحدة». 

[«عن استحلال»] أي: صادرة عنه" [ «والاستحلال كفر» طا فيه من التكذيب النافي 
للتصديق ] أي: للإمان إ ويهذا] أي: بالاستحلال إ يؤول النصوص الدالة على تخليد 
العصاة في النار ) كقوله تعالى: [ وسن قشل موم امَعَمَدًا فَجَرَاۇمُ جَمَلَمُ كردا 
فیا [دء:۲٠]‏ [ أو على سلب اسم الإهان عنهم { كقوله عناكلارلتآح: ا يني الراني جين 
يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ»" وتقلنم امجرور ليس لحصر التأویل في الاستحلال؛ بل للاهتمام به» [١]أما‏ أولا: 
فلأنه“ منقول عن الشارع: فعن [أبي داود] تُمَيع التابعي رَجَةَالّة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وتو عل الاس جج ليت من سطع يه ہے سیبیاک € [آل عمران:۹۷]) فقال رجل: یا رسول اللّه! من ترکه 
فقد ڪفر؟ قال امن تركه لا يخاف عقوبة» ومن حج لا يرجو ثوابًا [ فهو ذاك]»" رواه عبد بن ميد المفسر'» 


(1) وني الأصلين: لعدم» والمابت من السياق. 

(۲) والاستحلال: «حلال داستن» (النیراس). 

(۳) «البخاري»» الرقم: ۲٤۲۷۰‏ (۱۳۹/۳)؛ «مسلم»» الرقم: .)۷١/١( ٠۷‏ 

)٤(‏ أي: التأويل بالاستحلال. 

(9) ذ۱ ن۲ = «من تركه لا خاف عقوبة ولا يرحو ثوابا» والثبت من «تفسير ابن جرير» و«الدر المنثور». 

.)1۹١/۳( ٩۷ الطبري» «جاهع البیان» آل عمران: ۹۷ (٠/١1۲)؛ السيوطي» «الدر المنشور» آل عمران:‎ )٩( 
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«والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر» RR RES‏ 
النبراس شرح شرح الهقائد 
[ ]وما ثانيًا: فلانه حجري في جيع تلك النصوص بلا كلفة» بخلاف بقية التأويلات؛ فإغا لا تعم الكلء 
كتأويل الخلود بالمكث الطويل؛ فإنه لا يجري في الحديث» وكتأويل الإبمان بالكامل؛ فإنه لا يجري في الآية. 
( «والشفاعة» ] من «الشفع» ضد «الفرد»» كأن الحرم كان فردًاء فجعله الشفيع زوا 
[«ثابتة للرسل»] أراد ما يعم الرسول والبي [«والأخيار] -جع عير بتشديد الياء-: وهم 
الملائكة والصلحاء والشهداءء وعن عثمان يعن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


Si EE‏ 2ے 


اكَْقَعٌ يوم الْقِيامَة تلا ابيا كُح العلَمَا كُح السهَدَاء» رواه ابن ماحه'» وحاء في الحديث بعد ذكر 
شفاعة المؤمنين وإخراحهم عن النار کل مَنْ عرفوه يقول الله: «شَمَعَتِ الْمَلاِڪَهُ وَسَمََ اليو وََفَحَ 
امون وَل ببق إلا أَرَحَمُ الاين فَيَقبِصُ َة مِنَ الئارِ قَيْخْرج مِنها قَوْمًا لم يلوا حبرا قط رواه 
۲ 
[«في حق أهل الكبائر»] حصهم بالذكر؛ لأن شفاعة أهل الصغائر يعرف منه بطريق الأولى. 
إن قلت: ذكر الشارح في «التلويح»: إن كراهة التحرم إلى الحرام أقرب وفاعلها يستحق محذورًا 
دون العقوبة بالنار: کحرمان الشفاعة» وقال ي موضع آحر: ترك السنة یستحق حرمان الشفاعة» 
انتهى. فإذا كان مرتكب المكروه وتارك السنة محرومًا عن الشفاعة» فما ظنك بصاحب الكبررة؟ 
أجيب بوجوه: [١]أحدها:‏ «أن ما هو جزاء للصغيرة لا يلزم أن يكون جزاءٌ للكبيرة» التي ها 
حزاء آخحر أشد وأعظم: كالنار». [۲]الثاني: «أن المراد: الحرمان عن الشافعية»"» وارتضى الناس هذا 
احواب» وليس بوجيه“؛ لقوله عَّيالتآم: «من ترك سنتي م ينل شفاعتي»* ذكره الشارح قي بحث الحكم 
من «التلويح». 
(۱) «سنن ابن ماجه» الرقم: .)۱٤٤۳٩/۲( ٤۳۱۳‏ 
(۲) «البخاري»» الرقم: ۷٤۳۹‏ (۱۲۹/۹)؛ «مسلم»» الرقم: ۱۸۳ )٦۷/١(‏ 
(۳) أي: عن مقام الشفاعة. 


)٤(‏ ۱۵ ن۲ = بوجه» والصواب ما أبتناه. 


() م أقف عليه في مراجع الحديث. 
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بالمستفيض من الأخبار؛ خلافًا للمعتزلة. وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو 
والمغفرة بدون الشفاعةء فبالشفاعة أولى» وعندهم لَمّا لم يجز لم تجز. 
لنا: قوله تعالی: «وََسَكَعْفِر لدي ولم والْمُوَِْت % [ىحىد:] E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳]الثالث: «أنه يستحق الحرمان» ولا يلزم منه وقوع الحرمان»» ولا يخفى أنه حواب عن عبارة 
الشارح؛ لا عن الحديث» ولك أن تؤول الحديث به. [٤]الرابع:‏ «أنه الحرمان عن الشفاعة لرفع 
الدرحات لا عن شفاعة التخحليص عن النار». [ه]الخامس: «أنه لا يكون مشفوعًا لعدم دخحول 
النار؛ فلا يناقي الشفاعة للإحراج عنها قبل استيفاء مدة العذاب». [٦]السادس:‏ «أنه و الشفاعة 
لإدراك الثواب الذي يناله لو لم يفعل هذا الفعل». [۷]السابع: «أنه يحرم عن الشفاعة قي بعض أهوال 
الموقف». وهذه الاحتمالات تقطع الاعتراض» والله أعلم بم هو المراد من الحديث. 

بالمستفيض من الأخبار ) أي: بالمشهور من الأحاديث من قولك: «استفاض الماء»: إذا كثر 
وسال إلى الحوانب. [ خلاقًا للمعتزلة] فإنخم قالوا: لا شفاعة لتخليص الحرم؛ بل الشفاعة لزيادة ثواب 
امحسن فقط ‏ وهذا] أي: الخلاف وبيننا وبينهم ا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة 
بدون الشفاعةء فبالشفاعة ): فالعفو بالشفاعة إ أولى { هذا دليل عقلي على إثبات الشفاعة» 
وينبغي أن يكون إلزاميًا لابتنائه على الحسن والقبح [ وعندهم طا م يجز] المغفرة بدون الشفاعة م 
تجز] مع الشفاعةء وني هذه الملازمة بحث؛ بل قي ابتناء الخلاف على ما ذكر أيضًا نظر. 

لنا: قوله تعالى: وأسَّْعْفِرٌ لدَيْل 4 ] قيل: أريد الصغائر سهؤا؛ فإن الأنبياء غير 
معصومين عنهاء وقيل: ترك الأفضل؛ فإنه يعد قي الأنبياء ذنبًا؛ لعظم منزلتهم» وقيل: اطلب العصمة 
لنفسك» والمعنى: طلب بقاءهاء وقيل: أمر بالاستغفار مع أنه معصوم؛ تعليمًا للأمة» وقيل؛ أي: 
لذنب أمتك [ مميت لومت 4 [محمد:۱۹]] والاستغفار لذنوكم هو الشفاعة هم. 

ثم لما كان الذنوب تعم الصغائر والكبائر ثبت الشفاعة قي الكل»ء وقد يزعم أن المراد صغائرهم 
بقرينة ما قبله؛ لأن ذنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صغيرةء فالدليل إلزامي؛ لأن المعتزلة ينكرون 
الشفاعة للمذنب مطلقًاء وفيه نظر؛ لأن الصارف عن العموم في قوله: #إوَسْكَعْفِر ديد إغا 
هو دليل العصمة» ولا صارف في قوله: لومي وألْمُومِتتِ 4 [عمد:٠]؛‏ فيجب الحمل على العموم» 
وقي إعادة اجار إشارة إلى أن ذنوهم ليس من حنس ذنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
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وقوله تعالی: #فانعهر َة ينو 4 [لسئر:۸؛]ء فإن سلوب هذا الكلام يدل على 
ثبوت الشفاعة فى الجملة ان لى فعا عو اکا و عة اة ا 
تقبيح حالهم» وتحقيق يأسهم معئُى؛ لأن مشل هذا المقام يقتضي أن يوسموا بما 


النبراس شرح شرح العقائد 
[ وقوله تعال: [قتاتثهر ] أي: الكفار [ تة يني 4 (سثر٠٠)]‏ أي: على تقدير 
أن يشفعوا مم إ فإن أسلوب هذا الكلام] أي: طريقه يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة) 
أي: بحملا [ وإلّه لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق 
يأسهم ] أي: قطع رحائهم [ معلّى ] -اسم «كان»- ‏ لأن مثل هذا امقام أي: مقام اتقییح 
رالإقناط ‏ يقتضي أن يوسموا' ما يخصهم؛ لا ما يعمهم وغيرهم ] فوحب أن يکون عدم 
النفع خحاصًا بهم. 
وفي الدليل بحث من وجوه: 
]١[‏ أحدها: قيل: ثبوت الشفاعة في الحملة مسلم عند المحالف أيضًاء فله أن يحمل الآية على 
زيادة الثواب. أجيب: بأن الأسلوب ينعه؛ لأن عدم الشفاعة لزيادة الثواب لا يقتضي تقبيح الحال» 
وأقول: بل اللفظ مصرح e‏ لان تما وکل ل فی پماکبت رهبت ٭ إل قاين # ف جب 


م الاية: 
ا ر ص ا 2e‏ مور بے ن î‏ 
ياء لون # مريو ل ركيت المصلين ٭ ولم تك طم المِکین ٭ و ڪتًا وص 
مح لابين * وکا تكرب ي م E‏ #%* ق قف َة َة اَلَلِمْهِ 1 € [الئر 4-۲۸[ فالمراد: 


شفاعة الخروج من السقر. 

[۲] ثانيها: قيل: مدعى المصنف شفاعة الكبائر» والدليل لا يدل عليه. أجيب: (١)أولًا:‏ بأن 
المانع عن النفع هو الكفر فثبت النفع في غيره» وهو الكبيرة والصغيرة» وفيه: أنه يحتمل أن يكون المانع 
غير منحصر في الكفر؛ بل يكون ترك الصلاة والإطعام.. من الموانع أيضًا. بأنه لما ثبت 
الشفاعة للحلاص من العذاب.. تم الإلزام' على المعتزلة» وهو كاف في صحة الدليل. 

[۳] ثالغها: قيل: الآية من باب التهكم؛ لأن الكفار قالوا في الأصنام: «هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله»» والجواب: أنه احتمال بعيد» والمسموع من المانع هو الاحتمال القريب. 


(۱) التوسیم: «داغ کردن» و«نشا تمدن کردن» (النبراس). 
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وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما عداه» حتى يرد عليه أنه إنما 
يقوم حجة على من يقول بمفهوم المخالفةء وقوله عليوالصلاةوالشله: «شقَاعټي أل 
الكَبّائر مِنْ أمّتّي» وهو مشهور؛ بل الأحاديث الدالة على الشفاعة متواترة المعنى E‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ وليس المراد أن تعليق الحكم ] وهو عدم النفع [ بالكافر يدل على نفيه عما عداه] 
جواب عن سؤال يتوقف على مقدمة هي: أن مفهوم المخالفة حكم يثبت للمسكوت عنه مخالمًا لما 
ثبت للمذكور» كقوله علوالصلاوالتتك: «في الْكَنَم السَاِنَةَ رة ويفهم منه أنه لا ركاة قي غير السائمة» 
وهذا عند الشافعي» وأنكره الحنفية والمعتزلة وقالوا: حكم غير السائمة معلوم من نص آحر؛ لا من هذا 
الحديث. ثم تقرير السؤال: أن الاستدلال بالآية قول بمفهوم المخالفة؛ لأن الآية ناطقة بنفي الشفاعة 
عن الكفارء وأنتم تستدلون بجا على ثبوت الشفاعة للمؤمنين» والمعتزلة ينكرون مفهوم المخالفة» فكيف 
يتم الحجة عليهم؟! وحاصل الجواب: أن مطلوبنا ثابت من سياق الآية» كما لا يبخفى على العارف 
بأساليب الكلام؛ لا من مفهوم المخالفة. 

[ حتى يرد عليه أنه إا يقوم حجة على من يقول مفهوم المخالفة ] لا على المعترلة 
[ وقوله عداكلذرلكام: «سَقَاعَتي اَهَل البائ من امي ] رواه أبو داود والترمذي» والبيهقي في 
«شعب الإيعان» وصححه عن أنس بن مالك» ورواه الحاكم وصححه عن جابر» ورواه الطبراني عن 
عبد الله بن عباس يتنه وابن عمر» ورواه البيهقي في كتاب «البعث» عن كعب بن عجرة'» قال 


أنس بن مالك ڪتة: فلتا: ا رَسُول الها من كَشْمَعٌ وم الْقَيامَة؟ قالّ: لأَهْلٍ الباثرء وَأهْل العَظائم» رهل 
الَمَاء» ورواه إمامنا الأعظم أبو حنيفة رمَا ". [ وهو مشهور ] والحديث المشهور ما يفيد العلم 
الاستدلالي إ بل الأحاديث الدالة على الشفاعة متواترة امعنى { وإن لم يكن لفظ كل منها 
متواترًا» والمتواتر يفيد العلم القطعي الضروري» معنويًا أو لفظيّاء ولو تمسك أهل الحتق بالحديث 
لكفاهم؛ للتصريحات الواضحة في حلاص ايحرمين عن العذاب بالشفاعة قبل دخول النار وبعده» ولكن 
المحالف قد يعاند» وعنع صحة الحديث وتواتره؛ بخلاف القرآن. 

٠٠٠ البيهقي» «شعب الإيمان» الرقم:‎ ؛)٠٠٠/٤(‎ ۲٤٠٠١ «سنن الترمذي» الرقم:‎ ؛)۲۳٣/٤(‎ ٤۷۳۹ «سنن أبي داود» الرقم:‎ )١( 
٠۹٤۲ الرقم:‎ ؛)۷٥/۰(‎ ٤۷۱۲ (۸۹/1)؛ الحاكي «المستدرك» الرقم: ۲۳۱ (۰/۱٤۱)؛ الطرران» «المعجم الأوسط» الرقم:‎ 


(/۹. ۱ البيهقي»› «البعث والتشور» الرقم:٠‏ (ص: .)٠١‏ 
(۲) الحارئي» «مسند أبي حنيفة» الرقم: 19۱۸ .(Ao‘/Y)‏ 
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واحتجت المعتزلة بمثل قولہ تعالی: وئقو ما ا ری فس عن کفیں میا لاقب مہا َع ) 
[ابقرة:۸؛]» وقوله تعالى: ظمًَاللصَّلليِيَ من کيو لا يماع [غافر:۸٠]‏ والجواب: [١]بعد‏ 
تسليم دلالتها على العموم في الأشخاص EREN‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ واحتجت اللمعتزلة مثل قوله تعالى: #وأتَمَوا4 ] أي: احذروا إ وما % ] مفعول به لا 
ظرف [ إلا رى ] لا تقضي» صفة يوم» والعائد محذوف؛ أي: لا تحزی فيه [ فوفس عن میں 
سيا ) من الحقوق أو شيا من الحزاءء فهو مفعول به أو مطلق 3 ولا يبل مها 4 ) من نفس 
( ت4 نة وقوله تعاي: ما للكلدليي يِن كير 4 ] حب عطوف» وأصل الباب 
للحرارة؛ ولذا يطلق الحميم على الماء الحار» وسمي الحب حيمًا كأنه يحترق قلبه من ا لحب [ ولا شفع 
اع € [غافر: ۱۸ أي: تقبل شفاعته هم. 

 ]١[‏ والجواب: بعد تسليم دلالتها] أي: دلالة هذه الآيات على العموم في الأشخاص) 

[الجواب] الأول: أنا لا نسلم دلالتها على النفي عن كل شخحص؛ بل نقول: المراد بها الكفارء 
فا معنى: لا تجزي نفس عن كافر شيئاء ولا يقبل منها الشفاعة لكافرء وما للكافرين من حيم. 

واعترض عليه: (١)أولًا:‏ بأن «نفس» نكرة بعد النفي؛ فتفيد العموم؛ فيعم الضمر الراحع إليها 
أيضًا. (۲)وثانيًا: بأن ضمير النكرة.. نكرة؛ فيعم كالنكرة. أجيب عن [الاعتراض] الأول: بأنا لا 
نسلم رحوع الضمير إلى النكرة من حيث عمومها؛ لأن النكرة وضعت للفرد المبهم بلا عموم» وليس 
دلالتها على العموم بحسب الوضع؛ بل لأن العقل يحكم بأن نفي الفرد المبهم يستلزم نفي جميع 
الأفراد. وعن [الاعتراض] الثاني: بأن كون ضمير النكرة نكرةٌ حل حلاف بين النحاة» ولو سلم: 
فكون حكمها حكم النكرة اللظهرة في العموم محل منع. 

واستدل بعضهم على منع العموم بنزول الآية في حطاب اليهود والرد على قوحم: إن آباءنا 
يشفعون لناء ودفع: بأن العبرة لعموم اللفظ؛ لا لخصوص السبب» وفيه نظر؛ لأنه قد يعتبر حصوص 
السبب للقرائن» ولا استشكل مروان بن الحكم قوله تعالى: 8 لا سن لرن يريما آنا وون 
آن دوا با لم علو لا عستم يِمَمَارَ من لداب 4 [آل عمران:۱۸۸] وقال: لو كان كذلك لنعذبن 
أحمعين» أحاب ابن عباس رييعنة: إنغا قي أهل الكتاب» كما في «الصحيحين»'. 


.)۲۱٤۳( ۲۷۷۸ ؛ «مسلم»» الرقم:‎ )٤ 1) fo «البخاري» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية ~e‏ الكلام في الثواب والعقاب 
[۲]والأزمان [۳]والاحوال: ٤[‏ ]أنه یجب تخصيصها بالكقّار EADS Se E‏ 
البراس شرح شرح العقائد 

 ]۲[‏ والأزمان ) حواب ثان؛ أي: لا نسلم دلالتها على النفي في كل زمان؛ بل يجوز أن يكون 
لعدم قبول الشفاعة زمن مخصوص: كالوقت لا يؤذن فيه بالشفاعة؛ لقوله تعالی: س دا اَی 
ْم که إلا دند €[ ۰ ووجه بعضهم بأن القيامة أيام كثيرة» والمذكور قي قوله تعالى: #وتقوا 
رما % [لبفرة:۸؛] هو يوم عنها. 

وعندنا فيه بحث؛ لأن المعلوم من ظواهر النصوص: أن الحساب والشفاعة ودخول الحنة والنار في 
يوم واحد اللهم! إلا أن يجاب بأن اليوم قد يفسر بالوقت؛ ولذا قيل في قول القائل: «عبدي حر يوم 
يقدم زيد» أنه يعتق ولو قدم ليلاًء فلعل الموحه أراد تفسير الآية بهذا. 

 ]۳[‏ والأحوال:] جواب ثالث: وهو أنا لا نسلم دلالتها على النفي في كل حال؛ بل يجوز أن 
يكون عدم نفع الشفاعة خاصًا ببعض الأحوال» كما إذا صدر الحكم القطعي بإدخال النار» وعن 


ا 


عائشة ريڪا قالت: يا رَسُولَ الله هَل ڏكُرُونَ اَهلِيڪُ يوم القِيَامَة؟ قالّ: ما في اة مَوَاطِنَ قلا يكر 


ٍ 
٤ 


أحَدٌ أحَدًا: عِنْدَ اْييرَانِء وَعِنْدَ لكاب وَعِنْدَ الصَرَاطِ» رواه أبو داود' . 

وقد يزعم: أن ذكر الأحوال مستدرك؛ لأن ذكر الأزمان يغني عنه» ولنا فيه نظر؛ لأن الإستدراك 
إغا يتم لو وقعت هذه الأحوال على كل مكلف تي زمن واحد» لكنه يجوز أن يقع قي زمن واحد مختلفة 
على المكلفين: فبعضهم يحاسب» وبعضهم يقراً الكتاب» وبعضهم يوزن كتابه» والله أعلم. 

]٤[‏ [ أنه يجب تخصيصها بالكُقّار ] خبر عن الحواب» وهو جواب رابع: يعني: أُنا لو سلمنا 
دلالتها على النفي عن كل شخحص في كل وقت» وكلّ حال.. فنقول: هي من العام الذي حص منه 
ابعص وي الشف هم 

إن قلت: تسليم عموم الأشخاص والأوقات والأحوال.. يناي ثبوت الشفاعة للبعض؟ فالجواب: 
أن تخصيص البعض من العام هو كالاستفناءء ولا يجوز الاستثناء إلا من حكم كلي» فهذا التخحصيص 
لا يناقي العموم؛ بل يستلزمه: كقولك: «جيع عبيدي أحرار إلا زيد»» وهذا معنى ما قيل: إن المسلم 
دلالتها على العموم؛ لا إرادة العموم» وقد سلف توضيح ذلك. 


(۱) «سنن أبي داود» الرقم: .)۲٤١/٤( ٤٤٥١‏ 


شرح العقائد النسفية < الكلام في الثواب والعقاب 


جمعًا بين الأدلةء ولَمّا كان أصل العفو والشفاعة ثابنًا بالأدلة القطعية من: الكتاب» 


وبالشفاعة لزيادة الثواب» وكلاهما فأاسد: AEDS‏ 
النبراس شرح شرح الهقائد 


[ جمعًا بين الأدلة ) علة للتحصيص أو للوحوب» أي: الأدلة النافية للشفاعة والمثبتة له» وهذا 
جواب ما يقال من: أن تخصيص العام حلاف الظاهر»ء لا يرتكب إلا لضرورة» وحاصل الجواب: أن 
النصوص لا يجوز تعارضهاء فدفع التعارض ضرورة داعية إلى التخصيص. 

بقي ههنا نكتتان: []الأولى: قال أهل السنة: لو تم أدلة المعتزلة لم يكن شفاعة أصلاًء فيبطل 
اعترافهم بالشفاعة لزيادة الثواب» وإن حصضوا العموم فهو خلاف الظاهر بلا دليل» على أن العام 
اللحصوص لا يبقى حجة. [۲]الثانية: قال الإمام الرازي: أدلة المعتزلة عامة تنفي شفاعة الحرم في جميع 
الأشخاص والأوقات» وأدلتنا حاصة تثبتها في بعض الأشخاص والأوقات» والخاص راحح على العام. 

ثم أراد الشارح ذكر حلاصة مذهب العتزلة في العفو والشفاعة» والرد المجمل عليهم: ‏ وا كان 
أصل العفو والشفاعة ثابتًا بالآدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع.. قالت المعتزلة) 
حزاء «لا» أي: لم يستطيعوا إنكار العفو والشفاعة من أصلهما؛ بل أنكروهما ق البعض» وأئبتوهما في 
البعض إ بالعفو عن الصغائر مطلقًا] فمذهب جمهورهم: أن الله تعالى لا يعاقب على الصغيرة 
أصلاً؛ لا مؤمنًا ولا كافرًا ولا صاحب كبيرة؛ لأن المؤمن صغائره مكفَرَة بالاجتناب عن الكبائء والكافر 
وصاحب الكبيرة لا فراغ مما لعذاب الصغيرة؛ لأنما مشغولان بعذاب الكفر والكبيرة» ومخلدان في 
النار» بلا تفاوت في العذاب بالشدة والضعف بين الأشخاص؛ لزعمهم أن العقاب مضرة خالصة لا 
يعكن تفاوته؛ لبلوغه أقصى ما بعكن» فلم يعكن عقابهما على الصغيرةء ولا بخفى فساد دليلهم. وذهب 
بعضهم: إلى العفو عن الصغائر بشرط الاحتناب عن الكبائر» فإن حمل كلام الشارح على مذهب 
جمهورهم فقوله: «مطلمًا» على إطلاقه» وإن همل على مذهب بعضهم فمعناه: مع التوبة» وبدونا 
بشرط اجتناب الكبائرء [ وعن الكبائر بعد التوبة] وأنكروا عفوها بلا توبة ‏ وبالشفاعة ] عطف 
على قوله: «بالعفو» [ لزيادة الثواب ] لا الخلاص من العقاب [ وكلاهما] أي: قولحم بالعفو 
والشفاعة إ فاسد:] 


شرح العقائد النسفية =8 9= الكلام في الثواب والعقاب 
[١]أما‏ الأول: فلأن التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العقاب 
عندهم؛ فلا معنى للعفو [۲]وآما الثاني: فلأن النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب 
العفو عن الجناية «وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في الغار» وإن ماتوا من غير توبة؛ 
لقوله تعالى: فمن يَعَمَل همال درو حَير يره € [الارة:۷] ونفس الإيمان عمل خير ا 
النبراس شرح شرح العقائد 

]١[‏ إ أما الأول: فلأن التائب ومرتكب الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان 
العقاب عندهم؛ فلا معنى للعفو] لأن العفو هو التجاوز عن مستحق العذاب. 

وههنا إشكال: وهو أن الشارح إن قصد الرد على جمهورهم فالتقبيد بابحتنب عن الكبيرة.. مستدرك» 
وإن أراد الرد على البعض لم يتم قوله؛ فلا معنى للعفو؛ لأنه لا بعكن حمل نصوص العفو على صغيرة غير 
ابحتنب؛ لأا غير مكفرة؛ فيجوز الأخحذ عليها والعفو عنهاء ويعكن الحواب باخحتيار كل من الشقين. 

[۲] إ وأما الثاني: فلأن النصوص دالة على الشفاعة معنى طلب العفو عن الجناية] 
فحملها على زيادة الثواب يخالف النصوص» وقد صح قي الحديث المشهور: أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يسجد يوم القيامة ويشفع لأهل النار» ويستجاب شفاعته» ويؤمر بإخراحهم من النار؛ 
فيخرحهم حتى لا يبقى فيها إلا من حكم القرآن عليه بالخلود» وتفصيله ني «صحيح البخاري» 
و«مسلم» '» وعن انس يعن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَصُفُ أَهْلُ الئار قَيَْرُ به 
رَجُل مِن اهل اة مَيمُولُ الرَجُلُ مِنهُ: يا لان اما غرفي اتا الَڍِي سَمَيكَ شري وٿال بَعْصَهُ: ئا الي 
وَهَبْتُ لَكَ وُصُوءَا فَيشْفَُ لَه قَْذْخِلَةُ ا ةه رواه ابن ماجه". 

[ «وأهل ا من المؤمنين لا يخلدون في النار» وإن ماتوا من غير توبة؛ لقوله 
تعالى: فمن يَعَمَلَ معْمَالً درو 4 ) «مثقال الشيء»: ما يساويه في الثقل» و«الذرة»: النملة 
الصغيرة» واباء الذي يدور في المواءء ويُرى قي البيت إذا وقع الشعاع فيه من الكوة [ حيرا يرد 4 
[اازلة: ]۷‏ أي: جد جزاءه [ ونفس الإهان ] أي: مع القطع عن سائر الأعمال الصالحة [ عمل 
خير ] بالإضافة» ولا يبعد التوصيف» وعن أبي هريرة نة قال: سل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: اَي الأَعَْالٍ أَفْصَلُ؟ قالّ: «لَإيَان بالثو» رواه مسلم". 


.)۱۸١/١( ۱۹۲ «مسلم» الرقم:‎ ؛)۱۷/١(‎ ٤٤۷٩ «البخاري»» الرقم:‎ )١( 
.)٠۸١/٠١( ٤٠٥١ «سنن ابن ماجه» الرقم: ۳۹۸۵ (۲/١٠١١)؛ البغوي» «شرح السنة» الرقم:‎ )۲( 
.)۸۸/١( ۸۳ (۱۳۳/۲)؛ «مسلم»» الرقم:‎ ۱١۱۹ «البخاري»» الرقم:‎ )۳( 


شرح العقائد النسفية -01- الكلام في الثواب والعقاب 


لا يمكن أن يرى جزاءه قبل دخول النار» ثم يدخل النار فيخلد؛ لأنه باطل بالإجماع؛ 


فتعین الخروج من النار» ولقوله تعالى: وعد SA‏ وَألْمُوْمِتَبٍ جب ]ا:۷[ 
ولقوله تعالی: إن لیے ءامنا وسوا للحت كانت هم جت الفردوس ر ) [الكهف:۷٠١] a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ لا مكن ] بالإمكان السمعي إ أن يرى جزاءه قبل دخول النار ) بدحول الجنة [ ثم 
يدخل النار فيخلد؛ لأنه باطل بالإجماع) وأورد عليه: أنه مبني على أن جزاء الإبعان هو الحنة 
وهو محل منع؛ لحواز أن يرى جزاءه في الدنيا بنعمة» أو في الآخرة بتخحفيف العذاب. وأجيب: بأن 
النصوص دالة على المدعی» کحدیث: «مَنْ مات وهو عَم أنه لا إله إلا الله دَحَل اّة» رواه مسلم'. 

[ فتعين الخروج من النار ] ثم الخلود في الحنة؛ لأن العود إلى النار باطل إجاعًا [ ولقوله 
تعال: وعد َه أَلْمُرْمنت وَأَلْمُوْمِتتِ جت 4 [الوبة:۷۲] ) مفعول ثان لوعد إ ولقوله تعالى: 
لد آرت ١امَنوا‏ ولوأ اليلحت 4 ] من أداء الواحبات والسنن ‏ فو كات هم جَسث الفردوس 4 ) 
وهو أعلى منازل دار الثواب» وهو قي اللغة: البستان الذي فيه العتب والنخل. قال جحاهد: كلمة رومية› 
وقال السدي» بلغة النبط وعن عبادة بن الصامت ديعت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


E 5 :‏ یی کاو ا یه u tr‏ ا re PP TE‏ ر ەو 
وسلم: في ا َة ائه دَرَجَة مَا بين کل دَرَجَتَين كما بين السمَاءِ وَالا رض وَالفِردوس آغلاهَا دَرَجة مِنها جر 


[ فرلا [الكهف:۷٠٠]‏ ] -بضمتين-: ما يهي للضيف. ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وعد الحنة 
على الإبمان والعمل الصال» ولم يشترط ترك الكبيرة. 

وفيه بحٿ من وجهين: 

[1] أحدهما: أن ترك المعصية عمل صال؛ لقوله تعالی: ومام حاف مام رید وتهی مَس عَن 
هری ٭ ن َة هى لمأو [الارعات:٠٤].‏ 

والجواب: أن الترك ليس عملأًء لا لغة وهو ظاهر» ولا شرعًاء وإلا لزم أن يكون الشاغل 
بالمباحات يتجدد له أعمال الخير قي كل آن حت في النوم» وهذا باطل؛ بل إذا تميأت أسباب المعصية» 
حتى كاد أن يفعلهاء فذكر الله تعالى» وانتهى عنها.. كان هذا الذكر والخوف عملا صالكا. 
(۱) «هشلم»» الرقم: ۲۹ (۱/٥٥)؛‏ ابن ابي شیبة» «المصنف» الرقم: ۱۰۹۷۲ (۱۹/۷١١)؛‏ أحمدى «المسند» الرقم: .)٨۰۹/۱( ٤٦۳‏ 
(۲) «البخاري»» الرقم: ۲۷۹۰ (٤/۱۹)؛‏ «سنن الترمذي» الرقم: ۲٠۲۰‏ (٤/٠۲٠)؛‏ أحمد, «المسند» الرقم: ۲۲۰۸۷ .)٠١۷/۳۹(‏ 


شرح العقائد النسفية SNS‏ الكلام في الواب والعقاب 
... إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الجنة» مع ما سبق من 
الأدلة القاطعة على أن العبد لا يخرج بالمعصية عن الإيمان وأيضا: الخلود في النار من 
أعظم العقوبات» وقد جعل جزاء للكفر الذي هو أعظم الجنايات» فلو جُوزي به غير 
الكافر كان زيادة على قدر الجناية؛ فلا یکون عدلا. 
وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها؛ لأنه كافر أو صاحب كبيرة مات 
بلا توبة؛ a SSS‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[۲] الثاني: أن المطلوب هو أن جرد الإبعان يدحل الجحنة» والآية لا تدل عليه؛ بل مقرونًا مع 
العمل الصال. وأجيب: بأن البقاء على الإعان عمل صال. 

ولنا في السؤال والجواب بحث: أما في السؤال: فلأن المطلوب في هذا المقام أن ترك الكبيرة 
ليس بشرط في دخول الحنةء والآية دالة عليه» وليس المطلوب أن العمل الصاح ليس بشرط؛ فإنه» وإن 
كان من العقائد الإسلامية» إلا أنا لسنا بصدد إثباته هناء وأما في الجواب: فلأن البقاء على الإعان 
هو الإيمان؛ إذ بانتفائه ينتفي الإبعان؛ فليس عملا زائدًا على الإعان. 

[ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كون المؤمن من أهل الجنةء مع ما سبق من 
الأدلة القاطعة على أن العبد لا بخرج بالمعصية عن الإهان] حواب عن سؤال مقدر: وهو 
أن النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة؛ لخم يقولون: صاحب الكبيرة ليس مؤمنًا. 

وأبشًا الخلود في النار من أعظم العقوبات ] الظاهر: ترك كلمة «من» ولكن أوردها؛ بحواز 
أن یکون لله سبحانه عقوبة يساويه أو يفضل عليه. وقد جعل) آأي: الخلود إ جزاء للكفر الذي هو 
أعظم الجنايات» فلو جُوزي به غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية؛ فلا يكون عدلًا] وهذا 
الدليل مبني على القبح العقلي؛ فیکون إلراميًاء وال فالأشعرية على أنه لا يقبح من الله شيء. 

واعترض عليه: بأنه يجوز أن يكون عذاب الكافر أشد. أجيب بوجهين: [١]أحدهما:‏ أن المعتزلة 
لا يقولون بتفاوت العقاب شدة وضعقًا؛ بل يقولون: هو المضرة أقصى ما يكون. [۲]ثانيهما: أن 
الشارع أطلق الخلود زاء للكافر» من غير قيد بالشدة» فالتقييد ينافي الإطلاق. 

[ وذهبت المعتزلة إلى أن من أدخل النار فهو خالد فيها؛ لأنه كافر أو صاحب كبيرة 
مات بلا توبة) 


شرح العقائد النسفية -08۹۸— الكلام في الثواب والعقاب 


إذ المعصوم» والتائب» وصاحب الصغيرة إذا اجتنب الكبائر ليس من أهل النار» على ما 
سبق من أصولهم» والكافر مخلد بالإجماع» وكذا صاحب الكبيرة بلا توبة» لوجهين: 
[]أحدهما: أنه يستحق العذاب» وهو مضرة خالصة دائمة؛ فينافى استحقاق الثواب 
الذي هو عة خالضة داقمة؛ والجواب :مم فيد الذرا بل يمع الانستاق المع 
الذي قصدوه» وهو الاستيجاب» وإنما الثواب فضل منهء والعذاب عدل: فإن شاء عفا عنه 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ إذ المعصوم ] أي: من لم يصدر عنه ذنب [ والتائب وصاحب الصغيرة إذا اجتنب 
الكبائر ليس من أهل النارء على ما سبق من أصولهم ) وقراعدهم [ والكافر مخلد 
بالإجماعء وكذا صاحب الكبيرة بلا توبةء لوجهين:) 

[] إ أحدهما: أنه يستحق العذاب» وهو ) أي: العذاب [ مضرة خالصة ) لا مازحها 
منفعة إ دانمةء فينافي ) أي: استحقاق العذاب إ استحقاق الثواب» الذي هو منفعة خالصة 
دانمة والجواب: منع قبد الدوام] بل الخلوص أيضًا. 

وأما استدلاهم على الخلوص بأنه يحب أن يكون حال الآحرة إما نفعًا بلا مضرة أو مضرة بلا 
نفع» وإلا لم تتميز عن حال الدنيا الممتزحة من مضرة ونفع» ثم الاحتجاج على الدوام بأن ما انقطع ۾ 
يكن خالصًا.. فشديد الضعف: (١)أما‏ أولا: فلأنه لا دليل على انحصار التميز في الخلوص؛ بل 
الشدة وطول المدة وكثرة" الأسباب.. ميزات» (۲)وأما ثانيا: فلفساد الأول» ولو سلم: فالمنفعة الطارئة 
لا تشوب المضرة السابقة حتى تمنع خحلوصها. لا يقال: الشائب هو العلم بزوالما؛ لأنه لا يجوز أن 
يشغله العذاب عن هذا العلم. 

[ بل هنح الاستحقاق بامعنى الذي قصدوه. وهو الاستيجاب ) أي: وحوب الثواب 
والعقاب على الله تعالى؛ فإن الصحيح عندنا أنه لا تحب على الله سبحانه شيء» وإذا قلنا: إن المطيعَ 
يستحق الحنة» والكافرَ يستحق النار» فمعناه: أن الأول أهل لفضله» والثاني أهل لعدله. 

وإنا الثواب فضل منه والعذاب عدل] ولا بحب شيء منهما عليه إ فإن شاء عفا عنه) 
أي: عن صاحب الكبيرة: إما محض فضله» وإما بشفاعة» وإما بعمل صالح يكفرها على حلاف فيه. 


(۱) ۲۵ = وکسر. 


شرح العقائد النسفية -0۹4- الكلام في الثواب والعقاب 
وإن شاء عذبه مدة» ثم يدخله الجنة e SS SR‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وقد حرى فيه كلام بين الشيخ ابن حجر المكي الشافعي» والميرشاه البخاري؛ فذهب الثاني إلى أن 
احج يكفر الكبائر» والأول حص التكفير بالصغائر» وحقق بعضهم التفصيل» فقال: يكفر من الکبائر 
ما لا قضاء فيه» ولا يتعلق بحق العباد: كشرب الخمر» بخلاف الصلاة المتروكة وقتل النفس. 

[ وإن شاء عذبه مدة ثم يدخله الجنة] وحاء في الحديث: أن مَك بَعْضِ الْعْصَاة في الگار 
سَاعَ وَبَعْصْهُمْ يوم وَبَعْصْهُمْ سَهْي وَبَعْصَهُمْ سنه وَأطوَل مُكيهمء مَدَةَ اليا سَبْعَهُ لاف سَنَةِ» كذا رواه 
الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» '. 

وفي هذا المقام بحثان: 

)١(‏ البحث الأول: زعمت العتزلة أن ثوابَ المطيع وعقابَ صاحب الكبيرة واحبان على الله 
سبحانه: أما الثواب فلوجوه: «١»أحدها:‏ أن التكليفات إما لا لغرض وهو عبث» وإما لغرض الله 
سبحانه وهو منزه عن الحاجة إليهاء وإما لغرض العبد في الدنياء وهي بيت المصائب والكدورات» وأما 
في الآخحرة وهو المطلوب. والجواب: أنه لا غرض لفعله تعالى عندنا. «۲»وثانيها: أن العبادات حدمة 
شاقة فيجحب الأجحرة. والجواب: أغا لا تكافء إحدى نعمه التي لا تحصى» فكيف يب العوض 
عليها؟! «٣»وثالشها:‏ عدم وحوبه يفضي إلى الكسل في الطاعات. والجواب: إن ظن الثواب عليها 
وظن العقاب على تركها دافع الكسل. «٠»رابعها:‏ لو لم يقع لزم كذب نصوص الوعد» والجواب: أن 
مدلوهما الوقوع؛ لا الوحوب. وأما العقاب فلوجوه: :٠:أحدها:‏ أنه لو لم يحب لاحترا الناس على 
المعاصي. :٠:ثانيها:‏ لو لم يحب لزم كذب نصوص الوعيد» وحوابجما ظاهر نما سبق. :۳:ثالشها: لو م 
يعاقب لزم التسوية بين المطيع والعاصي. والجواب: أنه بعكن الفرق بالسبق إلى الحنةء ورفعة الدرحات» 
وكثرة النعيم؛ على أنه لا يقبح من الله سبحانه شيء. 

(۲) البحث الثاني: ذهب المعتزلة إلى الإحباط» وبنوا عليه خلود صاحب الكبيرة في النار» فقال 
جمهورهم: يحبط طاعات العمر بكبيرة واحدة» وذهب الجبائي إلى: أن الكثير يحبط القليل» فإذا زادت 
الطاعات أحبطت المعاصي» من غير أن ينقص ثوابماء وأما إذا زادت المعاصي على الطاعات أحبطت 
الطاعات من غير أن ينقص عقاجاء وقال ابنه أبو هاشم: يتساقط المتساويان» ويبقى الزائد للثواب والعقاب» 


.)١٤١/۳( 1٠۲١ الحكيم الترمذي» «نوادر الأصول» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية See‏ الكلام في الثواب والعقاب 


[۲]الثاني: النصوص الدالة على الخلود» كقوله تعالى: $ ومن يَقَُل موم امُسَعَمَدًا 
اؤ َنَم انیا 4 [د١۲٠]‏ وقوله تعالی: فو يعو أله ورول وَيكَعد 
خد ود یدیل کارا دا فیا ) [السه:٤٠]‏ وقوله تعالی: ا گسب سیةوّحطت ہی 
خیس راکدب ال کار هم فیا دود 4 [بفرة ۸۰ 

والجواب: أن قاتل المؤمن لكونه مؤمنًا لا يكون إلا كافرا SEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
وذهب المرجئة إلى: أن الإعان بحبط المعاصي كلهاء وهو مذهب مقاتل بن سليمان المفسرء وقال 
الأشاعرة: إذا احتمع في المؤمن طاعات ومعاص.. فأمره إلى الله سبحانه: إن عفا عنه فبفضله» وإن 


عاقبه فبعدله. 


1] [ الثافي: النصوص الدالة على الخلودء كقوله تعالى: ومن َمل مُويشُا 
معدا فجَرَاوم جَهَلَّمُ لدا رها ) [السء:٣٠]‏ ] التعمد: هو الفعل مع القصد ويقابله الخطاً 
کما إذا قتل رحلاً على زعم أنه کافر فإذا هو مؤمن» أو رَمَّى صيدًا فأصاب مؤمنًاء 

3 وقوله تعالى: فوس عص أله وَرَسَولَة 4 ] ذكر الاسمين معا مع أن في أوهما كفاية؛ 
دفعًا لما قد يتوهم من التفرقة بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إ #إويكّعد 
حدود4 {) يتجاوز عن أوامر الله سبحانه ونواهيه [ #إيدَْلة# ] فَأ بالياء والنون على سبيل 
الالتفات» وكلاها متواتر [ تارا لدا فيا & [لساء:٤٠]‏ ) -حال مقدرة- أي: مقدرًا حلوده 
فيها؛ ليتحد زمان الحال وعاملها. 


( وقوله تعالى: كسب 4 ) قالوا: أصل الكسب: جلب النفع» واستعمل هنا للتهكم كقوله 
تعالی: 3 رُم بعَدّاب ایم & [ آل عمران: ٤۸‏ ] س4 معصية † ولحت ِء 
سنہ 4 ] أي: غلبت عليه [ وكيك آضحَب الكار هم فما حَلدونَ 4 [القرة:٠۸]‏ ] أفرد 
الضمير وجمع؛ نظرا إلى لفظ «من» ومعناها. 


والجواب: أن قاتل ال مؤمن لكونه مؤْمنًا لا يكون إلا كافرا] جواب عن الآية الأوى؛ أي 
المعنى: «من يقتل مؤمتًا لكونه مؤمنًا» ولا شك أن هذا لا يكون إلا مع استقباح الإيعان» وهو كفرء 
وقد يحتج عليه بالقاعدة المشهورة من: أن تعليق الحكم بالمشتق يدل على كون مأحذ الاشتقاق علة 


ع2 


الحكم جو: }3 والساری وألسَارقة قط موا يها 4% [لاندة:۳۸] . 


شرح العقائد النسفية ~o‏ الكلام في الثواب والعقاب 


الذبراس شرح شرح العقاند 

وأجيب عن الآية بوجوه أخر: [١]أُحدها:‏ أن هذا جزاؤه إن جوزي علیه» ولکنه لا یکمل جزاژه 
إيفاء لوعده المؤمنين باحنة» وعن أبي هريرة ريأةئنة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 

ميقتل موم اعدا فَجَراۇمُ جَهََّمُ 4 [اسء:۲٠]‏ قال: «إِن جَاراب؛ رواه الطبراني بسند 

ضعيض '. [۲]ثانيها: متعمدًاء أي: مستحلاً. [۳]ثالفها: أغا نزلت في ممْيّس بن ضبابة» وحد أخاه 
مقتولاً بالمدينة في بني النجارء فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يدفعوا إليه الديةء فأحذ 
الدية» ثم قَتَل مؤمتًا ورحع إلى مكة مرتدًا. رواه ابن جرير عن عكرمة تلميذ ابن عباس 4 . 

إن قلت: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؟ قلت: ذكر رئيس المعتزلة الزخشري في مواضع من 
«الكشاف»: إن كلمة «من» و«ما» و«المعرف باللام» لا تدل على عموم ولا حصوص» وإغا ذلك إلى 
القرائن. رابعها: أنه عام حص منه البعض وهو المسلم جمعًا بين الأدلةء وهذا توجيه الإمام الرازي. خامسها: 
أنه من باب التغليظ» وهو محتار الطيبي في «شرح الكشاف». قال: والمعنى كيف يستقيم من المؤمن قتل 
المؤمن عمدًا؛ فإنه من شأن الكفار الذين جزاؤهم الخلود» وقد ذكر الزخشري هذا الوحه في قوله تعالى: 
لزز فلا يللا انيه ومشرکة ٤‏ تة لان مهارد ران أو مشرلف ورم دل ك عل الممنين [الور .[r:‏ 

بقي ههنا بحث ضروري: وهو أنه قد صح عن عبد الله بن عباس يتخا القول بخلود قاتل المؤمن 
في النارء وأنه لا توبة له كما في «صحيح البخاري» و«مسلم»" وهو رئيس المفسرين بالإجماع» وسماه 
الي صلى الله عليه وآله وسلم «ترجمان القرآن» كما رواه أبو و 

والجواب: أنه كان يقول ذلك تغليظًاء وذكر الإمام الراغب: أن رحلاً أتى ابن عباس نف 
فقال: هل للقاتل من توبة؟ قال: نعم! وسأله آحر فقال: لا! فراحعه بعض أصحابه» فقال: قتل الأول» 
فلم أؤيسه من رحة الله تعالى» وعزم الثاني على القتل اعتمادًا على التوبة؛ فكرهت أن يعضي عزمه» انتهى. 
)١(‏ الطبران» «المعجم الأوسط» الرقم: )۲۷١۰/۸( ۸1۰٩‏ 
(۲) الطيري» «جامع البيان» [النساء: ۹۳] .)۳٤١١۱/۷(‏ 
(۴) قال سعيد بن جبير: آية احتلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: " نزلت هذه الآية: ومن يقتل مومنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم [النساء: ۹۳] هي آخر ما تزل» وما نسخها شيء " «البخاري»» الرقم: ٤٥۹٩۰‏ (٦/۷٤)؛‏ «مسلم»» الرقم: ٠٠۲۳‏ 
.(TTIV/ 6)‏ 


.)۳٠١/١( أبو نعيم» «حلية الأولياء»‎ )٤( 


شرح العقائد النسفية SONT,‏ الكلام في الثواب والعقاب 
وكذا من تعدى جميع الحدود» وکذا من أحاطت به خطیئته وشملته من کل جانب» ولو 
لم فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل: كقولهم: سجن مُخلّد E‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

وأحرج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس رينهئنة: أن رحلا أتاه فقال: ملأت حوضي أنقظر 
بميمتي ترد عليه» فإذا الرحل جاء بناقة فثلم الحوض وسال للماء؛ فضربته بالسيف فقال: ليس هذا مثل 
الذي قال» فأمره بالتوبة' . 

[ وكذا من تعدى جميع الحدود ] جواب عن قوله: و بعص أله وَرَسُوكة 4 
[ه:؛٠]‏ أي: المراد بالحدود جميع الحدود» ومن تعدّى جيعها.. فلا شك قي أنه كافر؛ لأن أعظمها 
الإبعان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما يدل عليه أا نزلت حين أنكر عيينة بن حصن 
الفزاري ما قسم الله من المواريث» وقال: دلا وارث إلا من قاتل على ظهر الخيل» وأحرم النساء 
والولدانء والأجوبة المذكورة في الآية الأولى حارية هنا أيضًا. 

[ وكذا من أحاطت به خطيئته وشملته من كل جانب] جواب عن الآية الثالثة أي: معنى 
الإحاطة أن يعم الخطيئة ظاهره وباطنه» فحينئذ لا يبقى في قلبه تصديق» ولا في لسانه إقرارء وهذا لا 
يكون إلا في الكافر. وأجيب بوجوه أخر: [١]أحدها:‏ أن المراد بالسيئة الكفر والشرك» كما قال ابن 
عباس يئنه وجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من السلف» والمطلق ينصرف إلى الكاملء وكثيراما 
يكون التنوين للتعظيم. [۲]ثانيها: أن الآية نزلت في اليهود» بدليل ما قبله؛ فإحم قالوا: لن تمسنا النار إلا 
أيامًا معدودة» فرد الله سبحانه عليهم بأنكم خالدون فيهاء ولك أن تجيب با سلف في الآية الأوى. 

[ ولو سَلّم ) أي: لو سلم أن الآيات الثلاث تي حق الفاسقين لا الكافرين [ فالخلود قد 
يستعمل في المكث الطويل] من غير دوام [ كقولهم: سجن مُخلّد] -اسم مفعول من التخليد-ء 
ومن الظاهر أن المكث في السجن ليس دائمًا لانقطاعه ولو بالموت» وقد وقع في بعض النسخ: «سجحن 
حلود» بالإضافة» ومنه قوله تعالى: وة دإ ألذَرّض [لاءرف:٠۷.]‏ أراد بلعم بن باعور» أو أمية 
بن أبي الصلت» أو غيرهماء ومنه قولهم: «خلد الله ملكه»» وقولهم: «وقف خلد»» وقولهم: «خلد 
حلدًا» -بالفتح-: إذا طال شبابه وأبطاً شيبه» وقولهم: «خحلد بالمكان» أي: أقام» ومنه: «الخوالد» 
للأثاف» وهي الحجارة التي توضع عليها مطابخ الطعام؛ لبقائها بعد ارتحال المسافر عن المقام. 


(۱) «سنن سعید بن منصور» الرقم: 1۷۰ (٤/۷٤۱۳)؛‏ البيهقي» «السنن الکبری» الرقم: .)١١/۸( ٠١۸۳۲‏ 


شرح العقائد النسفية e‏ الكلام في الئواب والعقاب 


ولو سلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود» كما مر esere rS‏ 


الذراس شرح شرح المقاند 
واعترض عليه: بأن الخلود حقيقة في الدوام وحاز في المكث الطويل» بدليل قوله تعالى: وما 


ر ر۶ کک رر e‏ ص د ا 


جعلتا شر صن َك الد أن مَك هم كدو ) [لاء:؛٠]‏ إذ الحقيقة لا جوز نفيهاء مع أن نوخا 
يوالم عمر ألف سنة» وهو مكث طويل» وقد تقرر أن الأصل تي الاستعمال هو الحقيقة. 

وأجيب: بأنا وحدناه يستعمل في المكث الطويل استعمالاً شائعًا بلا قرينة» وهذا ينفي التحوز؛ 
فلا بد إما من القول بالاشتراك» وإما بأنه موضوع للمكث الطويل مع دوام أو بدونه» والثاني أفضل؛ 
لأن الاشتراك حلاف الأصل. 

ثم لا نسلم: أن ألف سنة مكث طويل على الإطلاق؛ بل الطول أمر إضاني» ولذا يسمى هذا 
العام بالدنيا؛ لقلة مدته» ولو سلم فنقول: الخلود في الآية حمول على أحد قسمي المكث الطويل 
بقرينة الحال؛ لا لأن اللفظ موضوع له. 

[ ولو سلم ] أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام ‏ فمعارض ] أي: ما ذكرتم من الآيات 
معارض إ بالنصوص الدالة على عدم الخلود] أي: عدم حلود فساق المؤمنين. 

کما مر ] کقوله تعالى: وعد آله المرمی وََلْمُوْمِتِ ج 4 [لر:٠۷]‏ وحديث أبي 
ذر: وَإِنْ رى وَسَرَقَ"ء ولا يخفى أن المطلوب من هذه المعارضة هو إسكاث الخصم وقطم استدلاله 
على سبيل إرخاء العنان» بعد الجواب با هو الحق» كما هو عادة المناظرين من التنزل بتسليم ما يخالف 
مذهبهم؛ فاندفع ما يظن من أن هذا التسليم مضرء وأن هذه المعارضة لا تبت عدم الخلود. 


() «البخاري»»› الرقم: £4/V) AYY‏ + «مسلم»» الرقم: 4 )1( 


شرح العقائد النسفية ~oY4-‏ الكلام في الإيمان 


«والإيهان »في اللغة التصديقء أي: إذعان حكم المخبر وقبوله» وجعله صادقًاء إفعال من «الأمن» 


النبراس شرح شرح المقاند 


س 
» الكلام في الإيمان » 

قال المصنف رَجآة: [ «والإيمان» في اللغة التصديق ] خلافًا لمن ذهب إلى أن التصديق 
معناه الشرعي من وضع الشارع» أما في اللغة: فمعناه جعل الغير آمتاء على أن الحمزة للتعدية أو 
صيرورة الشخحص ذا أمن؛ أي: وثوق واعتماد» على أن الحمزة للصيرورة» 

ودليل ما احتاره الشارح وحوه: [١]أحدها:‏ قوله تعالى: وما ممن أا )4 [رسد:۷٠]‏ أي: 
مصدق. [۲]الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل عن الإبمان فقال: «اَإِيمَان أن تُؤْيِنَ بادلهِ 
وَمَلَاسكَتي...»" الحديث» فلو م يكن الإبعان في اللغة معنى التصديق.. لم يصح هذا التفسير؛ إذ 
المقصود به كشف للمفهوم الشرعي على أهل اللغة با يعرفونه. [۳]الثالث: أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يدعو الأعراب إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله» فلو كان الإيمان منقولاً عن المعنى اللغوي إلى 
مصطلح شرعي.. كان ذلك خطابًا بما لا يفهم. [٤]الرابع:‏ أن الأعراب كانوا إذا أمروا بالإمان بال 
ورسوله.. أطاعواء ولم يسألوا عن معنى الإعان» مع جحهلهم بعصطلحات الشرع. []الخامس: أن 
النقل.. حلاف الأصل؛ فلا يصار إليه بلا ضرورة. 

[ أي: إذعان حكم اللمخبر] الإذعان في اللغة: الخضوع والطاعة والانقيادء والمراد ههنا: تسليم 
الحكم والاعتقاد به» [ وقبولهء وجعله] أي: حعل الحكم أو المخبر [ صادقًا] أي: الاعتقاد بكونه 
صادقًاء فهذه ثلاثة تفسيرات للتصديق» جمعها للتوضيح. 

(إفعال من الأمن) -بالفتح والكسر» أو بفتحتين-: ضد الخوف من باب «علم» ثم الحققون 
-ومنهم الزخشري والشارح-: على أن الأمن متعد إلى مفعول واحد؛ تقول: «أمنته» إذا لم تخفه» 
وبالهمزة متعد إلى مفعولين» يقال: «آمنت زيدًا عمرؤًا» أي: حعلت زيدًا آمتّا عن عمرو. وذكر بعض 
اللغويين» أن الأمن لازم» يقال: «آمنت»» أي: صرت بلا حوف» وباهمزة يتعدى إلى مفعول واحد» 
يقال: «أمنت زيدًا» أي: حعلته آمنًا. 


(1) «البخاري»» الرقم: ۰۰ .)۱۹/١(‏ 


شرح العقائد النسفية -oYo-—‏ الكلام في الإيمان 


کان حقيقة «آمن به» آمنه من التكذيب» والمخالفة Ee eS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ كأ بالتشديد [ حقيقة آمن به) أي: معناه الحقيقي [ آمنه من التكذيب» والمخالفة] 
أي: جعله آمنًا عن التكذيب» -فالضمير مفعول أول» والتكذيب ثان-. 

وهذا بيان للمناسبة بين المعنيين للإعان: [١]أولهما:‏ معناه الأصلي بحسب اشتقاقه من «الأمن» 
وهو حعل الغير آمتا. [۲]ثانيهما: معناه بحسب الوضع الثاني» وهو التصديقء وكلا المعنيين لغوي 
وحقيقي» ولكن الأول يشابه الحقيقي» والثاني يشابه الحازي. وتوضيح ذلك: أن أهل اللغة كثيراما 
يضعون اللفظ لعنى ثان ومناسب لعناه الأصلي» كما أن الكتابة قي الأصل: الجمع؛ ولذا يسمون 
العسكر كتيبة» ثم وضعوها لمذه الصناعة؛ لأنما جمع الحروف» وكما أن الفؤاد قي الأصل: اللحم 
المشوي» ثم وضع للقلب لسواد لونه» وأمثال هذا كثيرةء وكلا المعنيين حقيقي» لكن الأول.. كالحقيقي» 
والثاني كاججازي؛ ولذا قال الشارح: «كأن» بلفظ التشبيه؛ يريد أن الإعان قي الأصل.. جعل الغير 
آمتاء ثم وضع للتصديق؛ لأن المصدق كأنه يجعل المخبر آمتًا من التكذيب والمخالفة. 

وههنا أبحاث: [١]الأول:‏ اعلم أن عبارة «الكشاف» هكذا: الإعان إفعال من «الأمن» يقال: 
«آمنته» و«أمنته غيري»» څ يقال: «آمنه»: إذا صدقه» وحقيقته' «آمنه التكذيب والمخالفة» 
انتھی'. ففهم بعض شرّاحه أن الإعان في التصديق جحاز لغوي» ورد عليه الشارح في «شرح الكشاف» 
وقال: «الحق أنه حقيقة» ولكنه قصد زيادة التدقيق في الوضع واللغة». قلت: ولإزالة هذا الوهم زاد 
الشارح لفظ التشبيه. [۲]الثاني: زعم بعض الحشين أن كلمة «كأدّ» ههنا للظن؛ لأنه لا يحب أن 
يوحد معنى المشتق منه في المشتق؛ فلا يحب أن يوحد معنى «الأمن» في «الإبعان»» وفيه نظر؛ لأن 
معنى الاشتقاق هو التناسب في المعنى. [۳]الثالث: وقع في بعض اللسخ": «كأن حقيقة آمن به.. 
آمنه عن التكذيب»» والظاهر أن زيادة الحار“ تصحيف» ويحتمل الزيادة لتوضيح المعنى نحو: «دحلت 
في الدار» أو يكون مبنيًا على قول من يعدي الإبمان إلى مفعول واحد. 
)١(‏ ذ١‏ ن۲ = وحقيقة» والمئبت من «الكشاف». 
(۲) الزخشري» «الكشاف» البقرة: ۳ .)۳۸/١(‏ 


(۳) يعني: نسخ شرح العقائد. 
)٤(‏ يعني: «عن». 


شرح العقائد النسفية Es‏ الكلام في الإيمان 
بعدڏی ب«اللام»: كما في قوله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف وما يمن أا 4 
[بوسف:۱۷] آي: بمْصدّق» وب«الباء»: كما في قوله علبوالصلاهوالسا: «الإيمَانٌ اَن تومن 
بالّه...» الحديت SSS Sa‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

]٤[‏ الرابع: قد يزعم أن قي كلام الشارح سوء أدب؛ لأنه يصير معنى قولك: «آمنت بالله» جعاته آمتًا 
عن المخالفة» وهذا من قلة الفهم؛ لأن الشارح ذكر معناه بحسب الوضع الأولء وقولك: «آمنت باله» 
حال عن هذا المعنى» ومستعملٌ في معنى الوضع الثاني» وهو التصديق. 

[يُعدّى ) هول من التعدية- أي: يعدى الإبمان معنى التصديق إلى مفعوله [ باللام كما في 
قوله تعالى حكاية عن قول إخوة يوسف ] لأبيهم: ‏ ونا أَتَبِمُومنِ ا € [بوسف:۱۷] أي: 
وصدّق ] في أن يوسف أكله الذئب» والتفسير بالمصدّق إشارة إلى إثبات أن الإمان في اللغة.. 
التصديق» قيل: الأولى التمثيل بقوله تعالى: انومن لَك [لسرء:٠١٠]‏ إذ اللام في «لنا» يحتمل أن تكون 
لتقوية العمل لضعف اسم الفاعل في العمل كما في قوله تعالى: فن هسر للرةيا تروت 4 [برسد:٠؛]‏ 
قوّى الفعل باللام لتأحره عن المعمول. وأجيب: بأن الاحتمال الضعيف لا يناف الاستشهاد» ولك أن 
تقول: أراد التنظير؛ لا الإشهاد. 

وبالباء کما في قوله عاكلارالتم: «الإيمَان أَنْ ُؤْمِنَ باللّه...٠]‏ قال الحققون: الإبعان يتعدى 
بنفسه إلى المفعول» وأما تعدیته ب«اللام» و«بالباء».. فلتضمین ' معنى الإذعان قي الأول» والاعتراف 
في الثاني» يقال: «أذعن لكذا» واعترف به» و«التضمين»: أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي» مع معنى 
فعل آخر يناسبه» ويذكر شيء من صلات الفعل اليضكّن ليدل عليه» وهذا كثير في كلام العرب» ومنه 
قوله تعالی: ول تاوا موم إل آمو ) [اسء:٠]‏ ضمن «الأكل» معنى «الضم» فوصل ب«إلل»» 
وقوله تعالی: واه يعم اميد مَِاَلْمْصلح 4# [لغة:٠٠]‏ ضمن «العلم» معنى «التمييز»؛ فوصل 
ب«من». قال ابن حني: لو جمعت تضمينات العرب لاجحتمعت مجحلدات. [... الحديث ) -باللصب- 
آي: تمم الحديث» وهو اُن سالا قال: اخبرتي عن الإان؛ فقال: ُن تُؤيِنَ ٻالله وَمَلائ ڪيه ويه وَرسلِهِ 
ايوم الجر وَُؤمِنَ ادر حَبْره ووه رواه مسلم"؛ أي: تُصدّق. 
(۱) ۲۵ = فلتضمن. 
(۲) مسلم» الرقم: .)٤١/١( ٠١‏ 


شرح العقائد النسفية OY‏ الكلام في الإيمان 


وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير 
إذعان وقبول؛ بل هو إذعان وقبول لذلك» بحيث يقع عليه اسم التسليم» على ما صرح 
به الإمام الغزالي O O O O O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

اعلم! أن المختار عند الشارح: أن معنى الإيعان في اللغة والشرع واحد» وهو التصديق» ولا فرق إلا 
بأن متعلقه في اللغة.. مطلق» وقي الشرع.. حاص» وهو ما جاء به الشارع؛ فليس منقولاً من معنى 
لغوي إلى معنى شرعي» واستدل على ذلك: [١]أولا:‏ ذا الحديث؛ لأن تفسير الإبمان الشرعي 
بالإبعان اللغوي.. دليل على إتحادهما وعدم النقلء [۲]وثانيًا: بدعوة الي صلى الله عليه وآله وسلم 
الأعراب إلى الإبعان بالله ورسوله بلا تفسير» وإجابتهم بلا استفسار» مع جهلهم بالمنقولات الشرعية. 
ثم فرع الشارح على هذا الأصل تضعيفَ قول بعضٍ أهل السنة: إن الإمان تصديق وإقرار» وإبطالً 
قول المعتزلة: إنه تصديق وإقرار وعمل. هذا ملخص كلامه في بعض مصنفاته. 

وما كان في هذا المقام إشكال مشهور وهو: أن بعض الكفار كانوا يعلمون أن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم صادق: كأهل الكتاب» كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فوحد منهم التصديق» ومع ذلك 
م يحكم الشرع بإعانحم» فعلم أن التصديق وحده ليس بإعان» أجاب عنه بقوله: 

[ وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر) 
ذكرها لأن الصدق يقع وصمًا للخبر والمخبر [ من غير إذعان وقبول؛ بل هو ] أي: التصديق 
[ إذعان وقبول لذلك ] أي: لنسبة الصدق إ بحيث يقع عليه اسم التسليم ) وحاصله: أن 
التصديق هو التسليم» ولم يكن التسليم حاصلاً لهم؛ بل كان علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم.. كعلم السوفسطائي بوجود العالم؛ فإن هذا العلم ضروري لا بخلو عنه عاقل» فهو حاصل 
للسوفسطائي» لكنه لا يذعن ولا يسلم وجوده على ما صرح به الإمام الغزالي] هو أبو حامد 
محمد بن محمد الملقب بحجة الإسلام» وزين الدين» كان من الجامعين بين" العلوم الظاهرة والباطنة» 
ومنشؤه: قرية من «طوس» -[الغزالي:]' بالفتح وتخفيف الزاي» وقد تشدد- وعنه قال: «أنا غزالي 
بالتحفیف لا بالتشدید». کان ول حاله انه اشتغل بالعلم قي «طوس» و«نیسابور». 


(۱) ن۲ = من. 
(۲) زپادة منا. 


شرح العقائد النسفية —eYA-‏ الكلام في الإيمان 


وبالجملة هو المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية ب«گرويدن»» وهو معنى التصديق» المقابل 
للتصور› حيث يقال في أوائل «علم الميزان»: العلم إما تصورء وإما تصديق eS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

حت فاق على أفاضل وقته في المناظرات والتدريس» وحصل له عند السلاطين وعامة الخلق قبول 
تام ورفعة عظيمة» فانقطع عنهم» واختار الزهد» وسافر سنة ثمان ومانين وأربعمائة للحج» ثم سار إلى 
«الشام» وبيت المقدس»» ثم إلى «مصر» و«إسكندرية»» ثم رحع إلى وطنه» وتخلى عن الخلق» وترك 
الاشتغال بالكتب إلا القرآن» «وصحيح البخاري» و«صحيح مسلم»» وله مصنفات جاليلة القدر 
فمنها: «إحياء علوم الدين» في أربع ججلدات» و«تفسير ياقوت التأويل» في أربعين جحلدًاء و«كيمياي 
سعادت»» و«منهاج العابدين»» و«جواهر القرآن»» و«قواعد العقائد»» وغيرها. وقال الشيخ الإمام 
قطب الزمان أبو الحسن الشاذلي: «رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام» يباهي موسى 
وعيسى يلتام بالغزالي ويقول: هل في أمتكما حبر مثل هذا». وكان بعض الناس ينكرون عليه» 
فجلدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامهم» فاستيقظوا وأثر الحلد على جلودهم. وكان على 
مذهب الشافعي رانء وف التصوف مريد الشيخ أبي علي الفارمدي قدس سره. 

[ وبالجملة ] التصديق إ هو المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية ب «گرويدن ] وهو 
التسليم بلا استكبار» وعنادء وإنكار. 

وهو ) أي: المعنى الذي يعبر عنه ب«گرويدن» إ معنى التصديق المقابل للتصور حيث) 
ظرف للمقابل يقال في أوائل علم يزان{ هو المنطق؛ فإن أرسطاطاليس ها دونه ماه «ماسيرا» 
وهو الميزان؛ لأنه آلة لمعرفة الراجح أو المرحوح من الدلائل [العلم إما تصور وإما تصديق] -مقول 
«يقال»-. 

اعلم! أنه احتلف في أن التصديق اللغوي هو التصديق المنطقي أم غيره» وقد حرى قي ذلك زمن 
صدر الشريعة مباحث طويلة: وختار الشارح قي مصنفاته اتحادهاء مستدلاً بكلام ابن سيناء ومختار صدر 
الشريعة وجماعة أن المنطقي أعم من اللغوي المعتبر في الإعان؛ لأن اللغوي يشترط فيه الإذعان» وأحاب 
بعضهم: أن الإذعان يشمل اليقين والظن» وقال: لا نسلم أن الظن لا يكفي في الإبمان؛ فإن إعان أكثر 
العوام من باب الظن» وأحاب بعضهم بأن الظن من قبيل التصورء وكلا الجوابين حلاف المشهور. 
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النبراس شرح شرح العقاند 

صرح بذلك] أي: بأن ما يعبر عنه ب«گرويدن» هو التصديق المنطقي المقابل للتصور [ رئيسهم) 
أي: رئيس اليزانيين» صرح برياسته؛ تقوية للاستدلال بكلامه؛ وتنبيهًا على أن ما وقع في كلام المنطقيين من 
قسمة التصديق إلى يقيني وظني.. مخالف لكلام رئيسهم؛ فلا يعباً به. ' وفي هذا المقام بحث: وهو أن 
العلم بالصدق الذي كان حاصلاً لبعض الكفار هل هو من قسم التصور أو التصديق؟: فذهب الشارح إلى 
أنه من التصور» وحوز أن يكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوَرًا؛ فإن التصور يتعلق بالمفردات 
والركبات» وذهب صدر الشريعة إلى أنه تصديق منطقي؛ لأن العلم المشتمل على النسبة التامة الخبرية.. 
تصديق قطعًا عندهم» وذهب شرذمة إلى أنه واسطة بين التصور والتصديق» وأنت تعلم أن هذا الخلاف 
دائر على خلافهم قي تعريفات التصور والتصديق: فقال بعضهم: العلم إن كان إذعاتًا واعتقادًا للنسبة 
فتصديق» وإلا فتصور» وقال آخرون: العلم إن كان مع نسبة تامة خبرية فتصديق» وإلا فتصور» وقيل: العلم 
إن كان إذعاتًا للنسبة فتصديق» وإن كان خاليًا عن النسبة فتصور» فالنزاع ق ذلك لا يرحع إلى طائل. 

[ ابن سینا] هو الحسين أبو علي بن عبد الله ابن سیناء مولده: قریة من قری «نخاری»» تعلم 
الفقه ثم المنطق ثم الفلسفة الرياضية ثم الطبعية ثم الإلمية ثم الطب» وكل ذلك ببخارى» ثم جعل ينظر 
قي الكتب حى كمل العلوم وهو ابن تمانية عشر .سنة» ثم انتقل إلى بلاد «همدان» و«أصفهان» فصار 
معظمًا عند ملوکها حت استوزروه» وله مصنفات كثررة ك«الشفا» و«الإشارت» و«القانون» و«المبداً 
والمعاد» و«النجاة» و«عيون الحكمة»» وكان مشغوقًا بشرب الخمر» وما بلغ آخحر عمره حفظ القرآن 
واشتغل بالعبادة ورد ولكن هذا إنما ينفعه لو تاب من العقائد الفلسفية التي هي كفر عند 
الفقهاء» وعن الشيخ جحد" الدين البغدادي رَحَثالّة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قي المنام 
فقلت: يا رسول الله ما تقول في حق ابن سينا؟ قال: أراد أن يصل إلى الله بلا واسطة» فحجبته بيدي 
فسقط في النار. وعن الشيخ جال الدين الحلي أنه سأل كذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
رحل أضله الله على علم. كذا قي «نفحات العارف الجامي» رادل والله تعالى أعلم بحاله. مات سنة 
نان وعشرين وأربعمائة بالقولنج» ودفن ب«همدان». 
E LS SS E‏ هکذا: بردو گونه است يکي فهم کردن داندر یا فتن وآل رابتازی تصور خوانندموم 


گزیدوندن وآن رابه تازي تصدیق خواننداء انتهی. (النبراس). 
(۲) وي الأصلين: «جحدد»» والصواب ما أبتناه. 
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وإن حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيئًا 
من أمارات التكذيب والإنكارء» كما إذا فرضنا أن أحدًا صدق بجميع ما جاء به النبي 
لبه التلهوالسآم» وأقر به وعمل» ومع ذلك شد الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار: 
نجعله کافرًا لما أن النبي علتوالصلهوالسَلم جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. وتحقيق 
هذا الكلام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة في 
مسألة الإيمانء وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع: e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وإن حصل هذا المعنى ) أي: التصديق إ لبعض الكفار كان إطلاق اسم الكافر عليه 
من جهة أن عليه شينًا من أمارات التكذيب والإنكار ) أي: علاماعما؛ لا لأن التصديق ليس 
بإعان إ كما إذا فرضنا أن أحدّا صدق بجميع ما جاء به النبي عَالكَلاراَلاء وأقر به 
وعمل ) أي: صار حامعًا لأركان الإعان بإجماع أهل القبلة من الأشعرية المكتفين بالتصديق»› 
والماتريدية المكتفين بالتصديق والإقرار» والمعتزلة والخوارج الحاعلين العمل ركتا ثالنًاء [ ومع ذلك شد 
الزذار )' والزنار -بالضم والتشديد-: حيط يجعله الكفار قي أعناقهم؛ علامة هم [ بالاختيار ) أي: 
بلا حبر؛ فإن الإكراه ببيح إظهار الكفر إ أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرًا] أي: نحكم 
بكفره ظاهرًا وباطتًاء وهو تار الشارح؛ فقد نص في «شرح المقاصد» و «رسالة الإعان» بأن التصديق 
المقارن بأمارات التكذيب.. كالعدم» لا يعتد به. وذهب بعض العلماء إلى أنه كافر بأحكام الدنياء 
ومؤمن عند الله سبحانه» ولكنه عاص بالتشبه بالكفار إ طا أن الي عَكّالكَكذرَسَم جعل ذلك 
علامة التكذيب والإنكار ] لأن كونه علامة للتكذيب ثابت بالإجماع» والإجماع حجة بالحديث 
[ وتحقيق هذا الكلام على ما ذكرت يسهل لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات 
الموردة في مسألة الإهان) [١]فأحدها:‏ أنه لو كان التصديق إمانًا لكان أبو جهل مؤمتًاء والحل: 
أنه لم يكن مصدقًا؛ لعدم الإذعان والتسليم الذي هو حقيقة التصديق. [۲]ثانيها: أن الفقهاء 
يحکمون بکفر من سجد للصنم ولو کان مصدقًا مرا مصايًا صائمًاء وكذا من استهزاً بحكم شرعي»› 
وهذا مشكل» سواء قلنا: إن الإعان هو التصديق وحده أو مع الإقرار أو مع العمل أيضًاء والحلن: أن 
الإعان المقارن بعلامات التكذيب قي حکم العدم. 


)١(‏ الشد: «بستن» (النيراس). 
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وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع: «هو التصديق بما جاء 
به الرسول من عند الله تعالى» أي: تصديق النبي عَكَوالصكوالسآم بالقلب في جميع ما 
علم بالضرورة مجیئه به من عند الله تعالی SE ST‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[۳]ثالفها: أن المصدق المقر المباشر لعلامات التكذيب لا يزول تصديقه ولا إقراره؛ فجعلهما لي 
حكم العدم تحكم» والحل: أن هذا ليس بالرأي والدليل العقلي» ولكن الشارع جحعل إعانه كالمعدوم» 
والله يفعل ما يشاء. 

[ وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإهان في الشرع: 

(«هوالتصديق بما جاء به الرسول من عند الله تعالى»] ولم يذكر التوحيد؛ لأنه ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وكان الأحسن أن يذكره اهتمامًا به [ أي تصديق النبي 
عَّيالَلوالآ بالقلب ] قيد به» لأن العامة قد يسمون الإقرار تصديمًا ‏ في جميع ما علم 
بالضرورة ) قيل: أراد بالضرورة ما يقابل الاستدلالء فالضروري: كالمسموع من فم الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم» أو المنقول عنه بالتواتر: كالقرآن» والصلوات الخمس» وصوم رمضان» وحرمة الخمر 
والزناء والاستدلالي (..' 

وقيل: أراد بالضرورة الاشتهار بين الخاصة والعامة» ضروريًا كان الحكم أو استدلاليًا. وأورد عليه: 
أنه يلزم عدم تكفير من ينكر الحكم القطعي الغير المشتهر بين العامة: كحد القذف» وقد يجاب بتفسير 
الخاصة بابجتهدين» والعامة بسائر العلماءء وكتب الشارح على هوامش الكتاب: أن المراد بالضرورة.. 
اليقين؛ فلا يكفر بإنكار الظني كالثابت بالاجتهاد أو خبر الواحد. 

[ مجيئه به ) الضمير الأول للنبي صلى الله عليه وآله سلم والثان لما علم و«الجيء» -بفتح 
الميم-: مصدر ميمي من «جاء» من عند الله تعال ‏ قيد بذلك؛ لأن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قد يجتهد» فيكون ذلك خحطأ كما ذكره الأصوليون» وكان البي صلى الله عليه وآله وسلم يشاور 
الصحابة ريتزيكتر فيما م يوح إليه وهم يراجعونه في ذلك» ولا حرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى بدر نزل على أقرب مياهه» فقال بعض الصحابة رييڪتفز: أوحيٌ أم رأي؟ فقال: «رأي» قال: 
ننزل على أبعد مياهها لقلا يشرب العدوء فقام ونزل أبعدها. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 
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إجمالاء وأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان» ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي؛ 
فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمتًا إلا بحسب اللغة» دون الشرع؛ 
لإخلاله بالتوحید وإلیه أشار بقوله تعالی: وما بون ڪرم با إلا وخم رة ) 
إوسف:٠٠٠]‏ «والإقراربه » أي: باللسان» إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا 
النبراس شرح شرح العقائد 

ولا حوصر المدينة -زادها الله شرقًا- أرسل الي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العدو بالصلح على 
نصف نمار المدينة» فقال الأنصار: إن كان وحيًا سلمناء وإن كان رأيًا فلا نعطيهم إلا السيف؛ فلم 
يصالحهم» وأمثاله کثيرةء وي الحديث: «مَا حَدَْتّڪُم عَن الله سُبْحَاتَه فهو حَقَ٬‏ وَمَا قُلْتُ فِيهِ مِنْ قِيَل تَفُيِي 
اّما ئا بكر أخطىء وَأصِيبُ» ذكره القاضي عياض. 

[ إجمالًا] سفعول مطلق للتصديق من غير لفظه- [ وأنه ] أي: التصديق الإجالي [ كاف في 
الخروج عن عهدة الإهان) العهدة -بالضم-: ما يسأل الشخص عنه ويؤحذ: من دين أو كفالة أو دية 
ويقال: حرج عن العهدة: إذا أداها [ ولا تنحط درجته عن الإهان التفصيلي ] أي: في الاتصاف 
بأصل الإبعان؛ إذ لا شك قي أن التفصيلي أكمل على ما احتاره الشارح فيما بعد» وني «المواقف»: 
«الإعان: التصديق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما علم بحيئه به ضرورة فتفصيلاً فيما علم تفصيلا 
وإجالاً فيما علم إجمالا»» ولا منافاة بين كلامه وكلام الشارح؛ فإن الشارح أراد أن الإجمال كاف عند عدم 
العلم التفصيلي ولا يحب أن يعلم الحزئيات فيصدق بكل منها على حدته» وصاحب «المواقف» أفاد أن 
ما علم تفصيلاً وحب الإبمان به إ فايطشرك ) تفريع على قوله: في جميع ما علم [ المصدق بوجود 
الصانع وصفاته لا يكون مؤمناً إلا بحسب اللغة ) وذلك لتصديقه بوحود الصانع وصفاته إ دون 
الشرع؛ لإخلاله بالتوحيد] الذي هو أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلم يوجد منه 
الإعان الشرعي ‏ وإليه أشار بقوله تعالى: ‏ وَمَاومن ڪهم يان إ اوشم مرن 4 ».1 
فإن العرب كانت تعتقد أن حالق السموات والأرض وغيرهما هو الله تعالى؛ قال الله تعاى: لوكين سالتهم 
م حى لسوت وألارض لون َه [لضاد:٠٠]‏ ولكنهم كانوا يعبودون الأصنام؛ إما لأن ما شفاعة» وإما 
لأن ها شركة في بعض الأشياء... إلى غير ذلك من الظنون الفاسدة. 

[ «والإقراربه»] أي: ما حاء [ أي: باللسان ] توضیح» وإلا فالإقرار لا یکون إلا به [ إلا 
أن أي: التصديق والإقرار.. ركنان للإمان» إلا أن إ التصديق ركن لا بحتمل السقوط أصلً] 


واللإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه. فإن قيل: قد لا يبقى التصديق» كما في حالة 
النوم والغفلة. قلنا: التصديق باق في القلب O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

واعترض عليه بوجهين: [١]أحدهما:‏ أن أطفال المؤمنين.. مؤمنون إجماعًاء ولا تصديق هم. 
أجيب: بأن الكلام في الإبعان الحقيقي؛ لا الحكمي» ويمكن أن يجاب: بأن الشارع حعل الحاصل 
الذي لا يطرؤ عليه الضد في حكم الباقي» وقد آمن كل نسمة يوم الميثاق» فهم على هذا الإعان ما م 
يطرأً الكفرء والفرق بين الحوابين ظاهر. [۲]الثاني: أن التصديق بالحكم يزول بعد ما نسخ: كتصديق 
الصحابة رين تهر بأن القبلة بيت المقدس» وأن الخمر مباح؛ فإنه سقط بعد التحويل والتحرم. أجيب: 
يمنع السقوط؛ فم بعد التحويل كانوا مصدقين بأن القبلة قبل النسخ هو بيت المقدس» وبعده الكعبة. 

والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه ] فإن المؤمن إذا أكرهه الكفار على الكفر 
وأوعدوه بالقتل أو قطع العضو.. جاز أن يتلفظ بكلمة الكفر» وقد فعله عَمّار بن ياسر الصحابي 
نة من إكراه قريش» فأتى الني صلى الله عليه وآله وسلم يبكي» فجعل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مسح عينيه وقال: «إِنْ عَاذوا E‏ ذكره التعلي. 

ولنا في هذا الكلام نظر: وهو أنه إن أريد بالسقوط عدم الاستمرار قي كل آن.. فالإقرار ساقط 
في أكثر الأوقات» وسقوطه غير مختص بحال الإكراه» وإن أريد طريَانُ الضد -وهو التكذيب بالقلب 
والإنكار- باللسان.. فلا معنى للسؤال الآتيء ولا للجواب عنه؛ إذ المراد حينعلٍ بأن «التصديق لا يحتمل 
السقوط» هو أن التكذيب لا يجوز» ولو مَتّل بالخرس بَدّل الإكراه لكان أحسن. 

[ فإن قبل ) نقض على قوله: «لا يحتمل السقوط»: إ قد لا يبقى التصديق كما في حالة 
النوم والغفلة ) عند اشتغال القلب بغيره إ قلنا: التصديق باق في القلب ] اعترض عليه: بأن 
التصديق إدراك» والنوم ضد الإدراك عند المتكلمين؛ ولذا صرحوا بأن الرؤيا حيال باطل. 

وأجيب: [١]أولا:‏ بأن مرادهم أن النوم ضد الإدراك الحادث فيه؛ لا ضد الإدراك الباقي الذي 
كان حاصلاً في اليقظة. [١]وثانيًا:‏ بأن مرادهم أن النوم ضد الإدراك بالسمع والبصر ونحوهاء؛ لا 
الإدراك القلبي. [۳]وثالئًا: بأنه لو سلم تضادها مطلمًا فلا نسلم أن محل النوم هو محل الإدراك: كما 


هو مذهب الإستاذ أب إسحاق الإسفرايق. 


.)۳۸۹/۲( ۳۳۹۲ الحاكم «المسحدرك» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية ~er é—‏ الإقرار باللسان 


والذهول إنما هو عن حصوله» ولو سلم: فالشارع جعل المُحقّق الذي لم يطراً عليه ما 
يضاده في حكم الباقي» حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي» ولم 
يطراً عليه ما هو علامة التكذيب. هذا الذي ذكره -من أن الإيمان هو التصديق والإقرار-.. 
مذهب بعض العلماء وهو اختيار شمس الأئمةء [وفخر الإسلام رحمهما الله]' وذهب 
جمهور المحققين إلى أنه: التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا 
النبراس شرح شرح العقاند 

واستدل هذا اجيب بقوله عيالتام: هيام عَيْي وَلا يام قلي" ولكن الحديث عليه لا له؛ 
لدلالته على أن القلب محل النوم ف غيره كلبيالتاح. 

( والذهول ] -بالضم من باب علم- وهو عدم ملاحظة الصورة الحاصلة في العقل: كما في 
حافظ القرآن؛ فإنه قد لا يستحضر ألفاظه مع حصوها في ذهنه» وهو غير النسيان؛ لأن النسيان هو 
زوال الصورة عن الذهن» والمنسي لا يبحضر إلا بكسب جديد» والمذهول يحضر بمجرد التفات الذهن 
إليه؛ وذلك لأن المنسي غير حاصل قي الذهن» والمذهول حاصل فيه» ولكن الذهن غير ملتفت إليه 
[ إا هو عن حصولهء ولو سلم ] أن التصديق لا يبقى ثي النائم والغافل. 

[فالشارع جعل ابمحقّق ] الوحود [الذي ۾ يطرأ] م يعرض عليه ما يضاده في حكم 
الباقي» حتى كان المؤمن اسمًا ن آمن ) أي: صدق [ في الحال أو في الماضيء وم يطرأ 
عليه ما هو علامة التكذيب] كما أن الإقرار يكفي مرة ما لم يطراً عليه الإنكار 

[ هذا الذي ذكره -من أن الإهان هو التصديق والإقرار-.. مذهب بعض العلماء) فعلى 
هذا» من صَدّق وم يقر فهو كافرء إلا بعذر من ضيق وقت أو آفة في اللسان [ وهو اختيار شمس 
الأمة ] أي: تاره [ [وفخر الإسلام]» وذهب جمهور المحققين ] قيل: ومنهم الإمام الأعظم 
رجانه ولكن المذكور في «الفقه الأكبر» هو المذهب الأول» إلا أن نسبة الرسالة إليه محل نظر؛ فإنغا 

[ إلى أنه: التصديق بالقلب» وإنها الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا]: من حرمة الدم» 
والمال» وصلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. 


)١(‏ ما بين [ ] مثبتة من «حجازي». 


(۲) «البخاري»» الرقم: ۱۱٤١۷‏ (۲/٤٥)؛‏ «مسلم» الرقم: ۷۳۸ .)٠۰۹/۱(‏ 


شرح العقائد النسفية -oYo-—‏ الإقرار باللسان 
لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة: فُمَن صدق بقلبه ولم يُقَرّ بلسانه.. 
فهو مؤمن عند الله» وإن لم يكن مؤمنًا في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق 
بقلبه -كالمنافق- فبالعكس» وهذااختيار الشيخ أبي منصور اله والنصوص معاضدة 
لذلك: قال الله تعالی: «أوْليک َكب ف فلو مًآلإيسَنَ 4 [لمجدة:٠۲]»‏ وقال الله تعالى: 


2 د 2 f‏ نو . 2 ا ٠‏ زە 
#وکلبهءمطمین ‏ | يمن 4 [النحل:٠٠٠]‏ وقال: وما دحل الاين ف ويك [الخخرات:؛١] E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


وههنا مذهب ثالث: وهو أن الإقرار ليس بركنء إلا عند الطلب؛ فمن طلب منه الإقرار» فسكت 
من غير عذر.. فهو كافر عند الله سبحانه. 

[لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة؛ فمن صدق بقلبه و يُقَرَ 
بلسانه.. فهو مؤمن عند اللهء وإن م يكن مؤمناً في أحكام الدنيا] وهذا إذا م يكن مباشرا 
لعلامات التكذيب» وإلا فهو كافر عند الله أيضًّاء خحلافًا لبعضهم. 

[ ومن أقر بلسانه وم يصدق بقلبه -كاطلنافق- فبالعكس ] أي: مؤمن عند الخلقء 
كافر عند الله تعالى [ وهذا] أي: كون الإعان هو التصديق فقط [ اختيار الشيخ أي منصور 
ماه ] إمام المتكلمين من الحنفية ‏ والنصوص معاضدة] أي: مقوية إ لذلك ] لدلالتها على 
أن القلب هو محل الإمان ‏ قال الله تعالى: «(أوكييك 4{ إشارة إلى الذين لا يحبون الكفار ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخحواغم 3 َكب 4 { أي: أثبت الله سبحانه 3 ف فلوم 
لايس 4 [لسحدت:۲]» وقال الله تعالی:] [ من ڪمر ب م بعد ٳيمنيء إلا من اڪره 
[ وة مسين بالإيمن ) [الدحل:٠٠٠]‏ ] -ف«من» مبتداً والخبر محذوف- أي: فعليهم غضب 
وعذاب إلا المكره الذي تصديقه باق [ وقال ‏ الله تعالى: قات الراب امتا ل لم ووا ولنكن 
را سلتا [ وما دحل الاين ف فلو & [الخجرت:؛٠]]‏ -دلَكًا» نافية جازمة- وهم أعراب قدموا 
المدينة» فأسلموا نفاقا؛ لاطمع في العطيات. 

وههنا بحث من وجهين: []الأول: أنه يجوز ان يكون الإبمان قي الآيات عبارةٌ عن التصديق 
الذي هو جزء الإبعان؛ تسمية للجزء باسم الكل. [۲]الثاني أنه: يجوز أن يراد با الإبعان اللغوي. 
أجيب: بأن الأصل في الكلام الحقيقة» والتسمية باسم الكل جحارٌء وكذا المتبادر من لفظ الإبمان ف 
كلام الشارع هو الإيمان الشرعي. 


شرح العقائد النسفية -oe1-—‏ الإقرار باللمان 


وقال: الاسام : «اللهُم تبث قبي على دينك» وقال: دالوالل لأسامة حين 


قتل من قال لا إله إلا الله: «هَلا شققت عن قلبه» E OO PET‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وقال د اككذرالكام : الله بث فلي عَل دينك؛) عن أم سلمة ينإ عتها: أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم کان يڪثر في دعائه ن يقول: «اللَهعً! يا مُقَلَّبَ الْقُلُوبٍ! كَبّث كَلِي عَل دِينكَ» رواه الإمام 
أحمد' وهذا الدعاء تعليم للأمة؛ أي: على إعانك؛ لقوله تعالى: ل الت عند آله سكم 4 
[ال عمرن:۹٠]‏ والإبمان والإسلام واحد. [ وقال الالام لأسامة ) -بالضم- في اللغة: الأسدء وهو 
صحابي عظيم القدر» وكان أبوه زيد بن حارثة رحلا من بني كلب» سي صغيرا في الحاهلية» فاشتراه 
حكيم بن حزام القرشي لعمته حديجة» فلما تزوحها النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهبت زيدًا منه فجاء 
أبوه وعمه يطلبانه فخيّره الي صلى الله عليه وآله وسلم فاحتار الصحبة الشريفة فأعتقه» وهو زيد المذكور 
في سورة الأحزاب» ولم يسم في القرآن أحد من الصحابة غيره» واتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مقام الأبناء فکان الناس یقولون: زید بن محمد حتی تزلت فإ ما کان محمد با امن رلک4 
[الأحزاب:.٤]»‏ وقوله: ادعوشم اھ4 [لإحرب:ه] وكان البي صلى الله عليه وآله وسلم يحب زيدًا 
وأسامة حبًا شديدًا» حى قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله: «إن زيدًا كان أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من أبيك» وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك». رواه 
الترمذي". إ حين قتل من قال لا إله إلا الله: «هَلّا شققت عن قلبه» ) «هلا» -بالفتح 
والتشديد-: حرف إذا دحل على الماضي أفاد اللوم على ترك الفعل" وزعم بعض الناس أن «هلاً» في 
الحديث «هل» الاستفهامية زيد فيها «الألف»» وهذا من قلة العلم» وتام القصة كما قي «صحيح 
البحاري» و«مسلم» وغيرهما: عن أسامة ريمن أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عل 
قوم من جهينةء فحاربناهم وهزمناهم» فكان رجل منهم لا يقصد قتل رجل من المسلمين إلا قتله فلحقته 
أنا ورجل من الأنصارء فلما أغشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته 
فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: «يا أسَامَة! لَه بَعْدَمَا قالّ: لا إله إل 
الل؟» قلت: يا رسول الله! إنما قاها خوقًا من السلاح قال: «هَلًا سََفْت قَلْبَه“. 
)١(‏ أحمد. «المسند» الرقم: ۱۲۱۰۷ (۱۹۰/۱۹)؛ «سنن الترمذي» الرقم: ۲۱۲۰ .)٤٤۸/٤(‏ 
(۲) «سنن الترهذي» الرقم: ۳۸۱۳ .)٠۷١/٥(‏ 
(۳) ومعنی الكلام بالفارسية: «حرانه شکا فی دل دی راو» (النبراس). 
)٤(‏ ابن سعد «الطبقات الکبری» .)١۱١۹/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية oY‏ الإقرار باللسان 
فإن قيل: نعم! الإيمان هو التصديق» لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسانء 
والنبي عَلوالصَلةوألسَلم وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة» ويحكمون 
بإيمانه» من غير استفسار عما في قلبه. قلت: [١]لا‏ خفاء في أن المعتبر في التصديق.. 
عمل القلب» حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو وضعه لمعنى غير 
التصديق القلبي.. لم یحکُم أحد من أهل العرف واللغة بأن المتلفظ بكلمة «صَدَقَتُ» 


EAT 211 .‏ 
مصدف للنبي ڪَلبوالصلاة‌واسَل› ومُؤمن به E‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 


وأورد على الاستدلال به: أنه يحتمل أن يكون ذكر القلب لكونه محل جزاء الإبعان؛ أي: هلا 
شققت وعلمت انتفاء الحزء الذي هو التصديق؛ ليلزم منه انتفاء الإعان وإباحة القتل. أجيب بأن 
قوله: «والنصوص معاضدة لذلك» إشارة إلى أن الإيعان هو التصديق» وأن الإقرار شرط لإجراء 
الأحكام؛ فالنصوص الأربعة للأؤل» والخامس للثاني. 


[ فإن قيل ] اعلم! ان مذهب الكرامية أن الإبمان هو الإقرار فقط» والشارح ذكر من دلائلهم 
دليلّين بطريق الاعتراض» على ما سبق من التحقيق الناطق بأن الإيعان هو التصديق القلبي لغة وشرعًا. 

فالشبهة الأولى قومم: إ نعم! الإهان ] قي اللغة [ هو التصديق ) أي: سلمنا قولكم هذاء 
[لكن أهل اللغة لا بعرفون منه ) أي: من التصديق أو الإبمان إلا التصديق باللسان ) وقد 
حققتم أن الشرع لم ينقل الإبمان من المعنى اللغوي؛ بل إنغا حصص متعلقه» فلزمكم أن يكون الإبمان 
الشرعي هو الإقرار لا فعل القلب. 

والشبهة الثانية قوحم: [ والنبي كَكَياكَلأُرَلسَم وأصحابه كانوا يقنعون ): يكتفون إمن 
المؤمنين بكلمة الشهادة. ويحكمون بإهانه من غير استفسار] هو طلب الظهور إ عما في 
قلبه )؛ فثبت أن الإيعان فعل اللسان لا القلب. 

 ][‏ قلت: لا خفاء في أن امعتبر] عند أمل اللغة إ في التصديق.. عمل القلب» حتى 
لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق طلعنى] وهذا بأن يكون مهملاً [ أو وضعَه] -عطف على 
«عدم»- ‏ ممعنى غير التصديق القلبي {: كالرؤية مثا [م يحم ] -حزاء- إ أحد من أهل 
العرف واللغة بأن المتلفظ بكلمة «صَدّقت» مُصدق للنسي كلاسا ومؤمن به ]. 
هذا حواب عن الشبهة الأولى. 


شرح العقائد النسفية -efA-‏ الإقرار باللسان 


ولهذا صح نفي الإيمان عن بعض المُقَرّين باللسان: قال الله تعالى: ونايول ءامنا 


لَه وليو ٍماحم بمُومِي 4 [بفرة۸] وقال تعالی: قات الراب امتا فل لم تومتو وتكن فووا 
أَسَاما ‏ [الخجرت:٤٠]‏ [۲]وأما المُقَُ باللسان وحده فلا نزاع في أنه يسمى مؤمنًا لغة E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وحاصله: أنه لو كان التصديق فعل اللسان لزم أن يكون المتلفظ بكلمة «صَدّقت» -سواء كانت 
مهملة أو موضوعة لمعنى آخر غير الإذعان القلي- مصدَقًا بحسب اللغةء ومؤمتًا بحسب الشرع» واللازم 
باطل إجماعًاء فعلم أن التصديق الحقيقي ليس هو التلفظ بكلمة «صدقت»» بل هو مدلول هذه 
الكلمة» فثبت أن أهل اللغة يعرفون للتصديق معنى سوى الإقرار» وهو الإذعان. فاعترض عليه: بأن 
المعتبر عندهم ليس جرد التلفظ؛ بل اللفظ الدال» سواء ؤحد مدلوله أو لم يوحد» ودفع: بأنه لا معنق 
لاعتبار دلالة اللفظ الدال بلا وجود المدلول. 


[ ولهذا) أي: لأجل أن الإعان فعل القلب؛ لا الإقرار فقط [ صح نفي الإهان عن بعض 
امقرين باللسان:] وهذا يصح أن يكون جوابًا ثانيًاء وججوز أن يكون تأييدًا للجواب الأول كما ف 
«المواقف» [ قال الله تعالى: # ولتاس من يمول ءامنا باه وَباليوم لأر 4{ هم عبد الله بن أي 
لمنافق وأصحابه كانوا سكان المدينة» فلما أسلم أهلها أسلموا حوقًا من السيف وأبطنوا الكفرء 
وضبطهم بعض المفسرين ثلانمائة رحل ومائة وسبعين امرأة [ ماهم بِمُؤَمِيِينَ % [الفرة:۸] ] أفرد الضمير 
نظرًا إلى لفظ «من»» وجمع نظرًا إلى معناهاء إ وقال تعالى: «إقَالتِ الاب { هم سكان بادية 
العرب» وهو جمع لا واحد له من لفظه؛ بل الواحد أعرابيء والآية قي بني أسد قدموا المدينة ني سنة 
قحطء وأظهروا الإعان طمعًا في الصدقات إ #إءامنا فل لم وتوأ وتكن فَأ سما ) [الخجرت» ]٠‏ † 
دخلنا في السلم» وهو الصلح وترك الحرب. 

[۲] [ وأما امقر باللسان وحده] هذا شروع في الجواب عن الشبهة الثانية كما في «المواقف» 
( فلا نزاع في أنه يسمى مؤمتًا لغة] أورد عليه: أن هذا مخالف لما تقدم من أن الإبعان قي اللغة 
تصديق بالقلب. أجيب: بأن هذه التسمية ليست من حيث إقراره؛ بل من حيث دلالة إقراره على 
الإذعان؛ وذلك لأن البشر لا يطلع على ضمير غيره» وإنغا بحكم بوحود المضمرات في غيره؛ استدلالاً 
بالآثار الصادرة عنه» فمن رأى رحلا يضرب عبده.. ماه غضبان» لا من حيث الضرب؛ لأن الضرب 
ليس هو الغضب؛ بل لأن الضرب دليل على حصول الغضب فيه. 


شرح العقائد النسفية -0۳4- الإقرار باللسان 


ويجري عليه آحكام الإيمان ظاهرًاء وإنما النزاع في كونه مؤمنًا فيما بينه وبين الله تعالى» 
والنبي السام ومن بعده كما كانوا يَحكُمون بإيمان مَن تكلم بكلمة الشهادة.. 
كانوا يحكمون بكفر المنافق؛ فدل على أنه لا يكفى فى الإيمان فعل اللسان. وأيضًا: 
الإجماع فة على ماف هن ضدق قله رق الإقرار بالات زمه اع نن 


خرس ونحوه؛ فظهر أن ليست حقيقة الإيمان مجرد كلمتى الشهادة OER‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ ويجري عليه أحكام الإهان ظاهرًاء وإها النزاع في كونه مؤمدًا فيما بينه وبين الله 
تعالى ) والحاصل: أن الي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا بحكمون على للمقر بالإبمان 
الظاهر المنجي عن السيف؛ لا بالإبمان الحقيقي المنجي عن العذاب الأبدي» ونزاعنا قي الثاني؛ لا في 
الأول. إن قلت: لا حاجة قي الجواب إلى قوله: «فلا راع قي أنه يسمى مؤمتًا لغة». قلت: ذگره؛ لِہا 
حققه من عدم الفرق بين معن الإعان لغة وشرعًا إلا بخصوص المتعلق في الثاني . 

[ والنبي عداصَلذرالَام ومن بعده] من السلف [ کما کانوا يَحڱُمون بٳهان مَن تكلم 
بكلمة الشهادة.. كانوا يحكمون بكفر المنافق ] هذا جواب ثان عن الشبهة الانية بطريق 
المعارضة [ فدل] حكمهم بكفر النافق على أنه لا يكفي ق الإهان فعل اللسان) 

[ وأيصًا الإجماع منعقد ] هذا دليل آخحر لدفع الكرامية كما قي «المواقف»» وزعم بعض 
المحشين أنه عطف على قوله: «والنصوص معاضدة» دفعًا' على المصتف" ومن معه في جعلهم 
الإقرار حزءا من الإمان» وهذا سهو؛ [١]أما‏ أولًا: فلأن هذا البحث منتخب من كلام صاحب 
«المواقف» وهذا في كلامه رد على الكراميةء [۲]وأما ثانيًا: فلأن المصنف ومن معه على أن الإقرار 
ركن يحتمل السقوط. [ على إهان من صَدَّق بقلبهء وقصد الإقرار باللسانء ومنعه مانع من 
خرس ) هو عدم القدرة على التكلم من الفطرة: إما لفقد السمع الذي هو آلة التعلم» وإما لآفة قي 
آلات التكلم [ ونحوه ]: كضعف من مرض أو حوف قتل إ فظهر أن ليست حقيقة الإهان 
مجرد كلمتي الشهادة ] قيل: أفرد الكلمة سابقًا وثنى ههنا؛ لأنه يقال تارة: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله»» وتارة: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله». 


(۱) أي: ردا عليه. 
(۲) المصنف هو النسفي. 
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النبراس شرح شرح العقائد 
وفيه نظر: لأنه لم يثن الشهادةء والظاهر أنه يسمى «كلمتين» نظرًا إلى التعدد» و«كلمة» نظرًا 
إلى شدة الاتصال بينهما. 


على ما زعمت الكراميّة ] ذكر بعض الفضلاء أن الكرامية قالوا: من تكلم بالشهادتينء 
وأضمر الإنكار.. يكون مؤمتًاء لكنه يستحق الخلود في النار. أقول: فعلى هذا لا يكون النزاع معهم 
حقيقَيًا؛ بل راحعًا إلى إطلاق لفظ «المؤمن» فقط. 

وههنا فائدة جليلة: هي أن لأهل القبلة ق الإبمان مذاهب: 


[١]الأول:‏ أنه «التصديق»» وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» والإمام أبي منصور 
الماتريدي» وفخر الدين الرازي» والقاضي البيضاوي» ومختار الشارح» وجمهور احققين» والإقرار عندهم 
شرط لإحراء الأحكام. [۲]الثاني: أنه التصديق والإقرار» وهو مذهب جمهور الفقهاءء وختار المصنف» 
وإمامنا الأعظم أبي حنيفة. [۳]الثالث: أنه التصديق والإقرار والعمل» من أداء المأمورات -ولو مندوبة- 
وترك الحظورات» بحيث يكون ترك العمل كفرا» حتى فعل الصغيرة وترك المندوب» وينسب إلى الخوارج. 
[٤]الرابع:‏ كذلك» إلا أن ترك العمل يخرج عن الإبمان» ولا يدحل قي الكفرء وينسب إلى القاضي عبد 
الجبارء وأبي المذيل المعتزليين» واستبعد الشارح في «شرح المقاصد» هذين المذهبين وقال: «الخروج عن 
الإبمان بترك المندوب نما لا ينبغي أن يكون مذهبًا لعاقل». [ه]الخامس: أنه التصديق والإقرار 
والعمل» من فعل الواجبات وترك الحرمات» بحيث يكون ترك الواحب وفعل الحرام مخرجًا عن الإبمانء 
غير مدحل في الكفر» وهو مذهب أبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشم. [٦]السادس:‏ أنه التصديق 
والإقرار والعمل» بحيث لا يكون ترك الطاعة خرجًا عن الإعان» وهو مذهب أكثر السلف» ومنهم: 
مالك والشافعي وأحمد. [۷]السابع: أنه المعرفة» وهو مذهب جهم بن صفوان» والمعرفة أقل درحة من 
التصديق أو أعم منه؛ لأا قد بحامع العناد والإنكار. [۸]الثامن: أنه الإقرار فقط» وهذا مذهب 
الكرامية. [4]التاسع: أنه الإقرار بشرط العرفة» بحيث يكون الشرط خارجًا عن الإبعان: كالوضوء 
الخارج عن حقيقة الصلاة» وهو مذهب الرقاشي. [١٠]العاشر:‏ أنه الإقرار بشرط التصديق الحاصل 
بالاخحتيار والكسب» وهو مذهب القطان من الأشاعرة. هذا ملخص ما نقل عنهم» على حلاف 
الناقلين في بعضهاء والله سبحانه أعلم. 
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ولما كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الإيمان تصديق بالجَنَّانء 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان.. أشار إلى نفي ذلك بقوله: «فأما الأعمال» أي: 
الطاعات «فهي تتزايد في نفسها. والإيمان لا يزيد ولا ينقص» فههنا مقامان [][المقام] 
الأول: أن الأعمال غير داخلة في الإيمان ١(‏ )لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق 
فقط(۲)ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان: كقوله تعالى: 
نے ءامو ولو ألصَللحَّتِ هم جِسَّ ت أل ) [عد:٠]‏ مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة 
النبراس شرح شرح العقائد 

وا كان مذهب جمهور المحدثن ) هم علماء الحديث» وهم شرف عظيم عند الني 
َّسا قال صاحب «الفتوحات»: ورثة الأنبياء هم علماء الحديث فقط. وقال الشافعي: إذا 
ريت رحلا من علماء الحديث فكأنغا رأيث رحلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وامتكلمين ] سوى الأشاعرة» وهم الخوارج وامعتزلة» وهم حم غفيرء والمحالف وإن كان ضالاً 
يسمى متكلمًا [ والفقهاء ] سوى الحنفية» وهم المالكية والشافعية والحنابلة [ أن الإهان تصديق 
بالجَتان ] -بالفتح-: القلب» مى به؛ لأنه مستور» والتركيب للستر: كالحن» والحنين» والحنة ل وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان ] أي: بالأعضاء؛ لأا أركان البدن» وقد يحكى عنهم أن الإيمان هو 
العمل فقط؛ بناء على أن العمل يعم فعل القلب واللسان والحوارح ‏ أشار إلى نفي ذلك بقوله:). 

[«قأما الأعمال» أي الطاعات ‏ 


[«فهي تتزايد في نفسهاء والإيمان لا يزيد ولا ينقص»] الظاهر: أنه استدل على خروج 
الأعمال عن الإبمان بأغا تزيد وتنقص» بخلاف الإعان» وهو مبني على ادعاء أن كون الإعان لا يزيد 
ولا ينقص أمر ظاهر ثابت ‏ فههنا مقامان ] قيل بالضم: أي: محل إقامة الدليلء أو بالفتح؛ أي: 
محل قیامه. 

[1] [ [امقام] الأول: أن الأعمال غير داخلة في الإمان] وهذا حق؛ (١)لما‏ مر من أن 
حقيقة الإهان هو التصديق فقط (۲)ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على 
الإهان: كقوله تعالى: نالب ١اسوأ‏ وَصَملوا لصحت هم جَِتُ اسم 4 [د:»] مع القطع بأن 
العطف يقتضي اطغايرة ] قيل: الحزء غير الكل؛ فيجوز العطف على تقدير كون العمل جزء 
الإعان أيضًاء والجواب: أن هذا تدقيق فلسفي» أما أهل اللسان.. فلا يحكمون بتغايرها. 
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وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه (۳)وَوَرَد أيضا جعل الإيمان شرط صحة 
الأعمالء كما في قوله تعالى: فمنيعَمَلّي للحت وَهْومُومنٌ) [لخجرت:٠]»‏ مع القطع 
بأن المشروط لا يدخل في الشرط؛ لامتناع اشتراط الشيء بنفسه (٤)وَوَرَد‏ أيضا إثبات 
الإيمان لمن ترك بعض a‏ كما في قوله تعالی: ون طايقَتانِ من أَلموَمِين فسا 4 
على ما مر» مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه» ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما 
تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنًا من حقيقة الإيمان» بحيث أن تاركها لا يكون 
مؤمنًاء كما هو رأي المعتزلة؛ لا على مذهب مَن ذهب على أنها ركن من الإيمان الكامل 
النبراس شرح شرح العقائد 

وعدم دخول المعطوف {] -عطف على المغايرة» ويجوز العطف على جرور الباء- [ في 
المعطوف عليه ] قيل: عطف الخاص على العام شائع نو: من کان عَدا ر مه ڪي 
ورسشلوء وبري ومیل إت أله عدو ضري [ابقرة:۸٠]‏ أجيب: بأن الأصل عدم الدخول إلا 
جارًا؛ فلا يترك الحقيقة إلا للضرورة. 

(۳) إ وَوَرَدَ أيضًا] هذا دليل ثالث إ جعل الإهان شرط صحة الأعمالء كما في قوله 
تعای: فمن يعَمَل بے للحت وهو مرن( ] ۾ قلا ڪفرانَ سيو وا ا ڪيبوت ) 
[الانياء:٤۹]‏ أي: لا بطلان لعمله؛ بل يجزى به» فعدم كفران العمل مشروط بالإيمان بدلالة أسلوب 
الكلام» وقيل: لأن الحال قيد العامل وشرطه [ مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط 
لامتناع اشتراط الشيء بنفسه { وذلك؛ لأن العمل الصاح مشروط بالإعان الذي هو محموع 
التصديق والإقرار والعمل» فالعمل مشروط بنفسه؛ لأن جزء الشرطِ شرطٌ. 

(6) [ وَوَرَدَ أيصًا إثبات الإهان طن ترك بعض الأعمال ) هذا دليل رابع [ كما في قوله 
تعالى: # ون طايمََانِ مِنَ أَلمُوَمِيك أفسَسَلْواً ) صلا يما 4 [الخجرات:٠]‏ [ على ها مر ] في شرح قول 
المصنف: «الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإمان» إ مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون 
رکنه] أُي: جزئه» فلو کان العمل ركن الإعان کان تارگه غير مؤمن. 

[ ولا بخفى أن هذه الوجوه] الأربعة [إها تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا 
من حقيقة الإهانء بحيث أن تاركها لا يكون مؤهتًا] ضرورةً انتفاء الكل بانتفاء الحزء إ كما 
هو رأي العتزلة؛ لا على مذهب مَّن ذهب على أنها ركن من الإهان الكامل] وهو الذي 
یکون صاحبّه غير مستحق للعذاب. 
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سر و 


بحیث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان: كما هو مذهب الشافعي SS EES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ بحيث لا بخرج تاركها عن حقيقة الإهان ] وهو الذي يكون صاحبّه ناجيًا عن العذاب 
الأبدي إ كما هو مذهب الشافعي رمثانه] وأهل الحديث. 

وتحقيق هذا المقام: أن السلفَ وأهل الحديث جعلوا العمل جزء الإبعان» واستدل بعضهم بحديث 
علي ریتهعنۀ قال: قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: «اَإيمَان عفد بقلب وَإفرارٌ بالّمَانِ» وَعَمَلٌ 
بالًزگنِ» رواه ابن ماجه '» وني صححته كلام"» وبالجملة: هو مذهب جمع كثير من الصحابة والتابعين» 
لكن هؤلاء صرحوا بأن تارك العمل مؤمن» وهذا مشكل؛ لأن انتفاء الحزء يستلزم انتفاء الكل» وكان 
البخاري صاحب «الصحيح» راه يبالغ في أن العمل من الإمان حت قال: «كتبت الحديث عن ألف 
وفانين نفسًاء ولم أكتب إلا عمن قال: الإبمان قول وعمل»"ء ومع ذلك قال في قوله عيوالككورالتاه: ١ذ‏ 
يَڙني الرَاني جين يني وَهُوَمُوْمِنٌ“: «لا یون هذا مؤمتًا تاما» ولا یکون له نور الإعان»» انتهی. 

وللعلماء في توحيه كلامهم وحهان: [١]الأول:‏ ما احتاره الشارح في مصنفاته وهو: أن الإيمان 
يطلق على: ما هو أساس النجاة عن العذاب المخلد -وهو التصديق وحده أو مع الإقرار-» وعلى الكامل 
المنحي عن كل عذاب -وهو التصديق والإقرار والعمل-» فالأول مقابل الكفرء واثاني مقابل العصيان. 
وأورد عليه: أنه لا يبقى طحم نزاع مع المتكلمين حينعذ» مع أن التزاع مشهور. وأجيب: بأن النزاع في أن 
الإبعان عند الإطلاق ينصرف إلى الأول عند المتكلمين»ء وإلى الثاني عند أهل الحديث. إ۲]الثاني: ما 
احتاره العلامة حلال الدين الدواني» وهو: أن المعتزلة جعلوا الأعمال حرءًا من حقيقة الإيمان» داخلة 
تي قوامه؛ فيازم من عدمها عدمه» أما السلف فجعلوها جزءًا عرفية لا يازم من عدمها عدمه» كالشعر 
والظفر واليد والرحل للإنسان» وكالأوراق والأغصان للشجرةء ولا يلزم من انعدام هذه الأجزاء انعدامُ 
الإنسان والشجرة» فلفظ الإبمان عندهم موضوع للقدر المشترك بين التصديق وبينه وبين الأعمال» كما أن 
المعتبر في الشجرة المعينة في العرف هو القدر المشترك بين ساقها ويحموع ساقها مع الشعب والأوراق» فلا 
يحکم بانعدام الإبمان ما بقي التصديق» كما لا يحکم بانعدام الشجرة ما بقي ساقها. 
(۱) «سنن ابن ماجه» الرقم: .)۲٣/۱( ٦۰‏ 
(۲) وفي سند هذا الحديث أبو الصلت» قال الدارقطني: «رافضي خبيث» اتم بوضع "الإبمان إقرار باللسان» وعمل بالأركان"». الزيلعي» 
«نصب الراية» .)١٤١/١(‏ 
(۳) اللالكائي» «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» الرقم: )٠٠۹/١( ٠١۹۷‏ 
)٤(‏ «البخاري»» الرقم: ۲٤٣۷۰‏ (۳/٣۳١)؛‏ «مسلم» الرقم: .)۷١/١( ٠۷‏ 
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وقد سبق تمسكات المعتزلة بأجوبتها فيما سبق. [۲] المقام الثاني: أن حقيقة الإيمان لا 


النبراس شرح شرح العقائد 

[وقد سبق تمسكات العتزلة ] على كون العمل حزء الإعان ق شرح قول المصنف رحذالة: 
«والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإعان»» المذكور هنالك تمسكان على أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن 
ولا فاسق» لكن الحمع يطلق على المثنى جارا؛ بل حقيقة عند قوم» وحروج صاحب الكبيرة من الإيمان» 
وكون العمل جزء الإعان.. متلازمان إ بأجوبتها فيما سبق ) هذا مستدرك. 

 ]۲[‏ امقام الثاني: أن حقيقة الإهان ] زاد لفظ الحقيقة؛ تحررّا عن الإعان الكامل؛ فإنه لا 
حلاف في زيادته ونقصانه [ لا تزيد) بزيادة الطاعات إ ولا تنقص) بالمعاصي. 

اعلم أن العلماء احتلفوا في زيادة الإيعان ونقصانه على أربعة مذاهب: 

)١(‏ الأول: مذهب كثير من السلف: وهو أنه يزيد وينقص؛ بناء على أن العمل جزء منه» وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعود وأبي الدردايء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وأبي هريرة» وحذيفة» وعائشة ريوأهجتشر؛ ومن التابعين ومن 
بعدهم: عمر بن عبد العزيز» وكعب الأحبار» وعروة» والشافعي» وأحمد بن حنبل. وَرَوى بعض الحدثين 
في ذلك أحاديث: فعن معاذ بن جبل نة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإيعان 
يزيد وينقص» رواه احوزقاني وقال: حسن'» ولكن قال الإمام جحد الدين اللغوي: لم يصح لي رفعه 
حديث» وبالجملة: مقالات الصحابة والسلف فيه كثيرة» وفي المرفوع حلاف. 

(۲) الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة رََدآلة والمتكلمين من أهل السنة: أنه لا يزيد ولا 
ينقص؛ بناءً على أنه التصديق اليقيني غير القابل للتفاوت» وقد يُروّى فيه أحاديث» ولكن المحدثين 
أجعوا على أا موضوعة: كحديث أبي هريرة رينويعَنة: أن وفد ثقيف سألوا عن الإيعان: هل يزيد 
وينقص؟ قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «زيادته كفر ونقصانه شرك»" قال البخاري: من حَدّث 
به صرب وحبس. ثم الإمام الأعظم إنما يستدل: بأن الإذعان لا يقبل التفاوت» فلا يلزم من بطلان 
الحديث بطلانٌ مذهبه. 

)١(‏ الحوزقاني / الحورقاني» «الأباطيل والماكير» الرقم: )۳٠/١( ٠١‏ وفي تحسين الجورقاني نظرء والحديث موضوع» كما قال الذهبي في 
«میزان الاععدال»: .)۱٤١/٤(‏ 


(۲) ابن الحوزي» «الموضوعات» .)٠۳١/١(‏ 


شرح العقائد النسفية -040- الإقرار باللسان 
لما مر من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعانء وهذا لا يتصور فيه زيادة 
ولا نقصان» حتى إن من حصل له حقيقة التصديق» فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب 
المعاصى؛ فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلاء والآيات الدالة على زيادة الإيمان 


محمولة على ما ذكره بو حنيفة رَحَةآلهُ أنهم كانوا آمنوا في الجملة e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


(۳) الثالث: مذهب القاضي عضد الدين وهو: أنه يزيد وينقص مع أنه التصديق» وهو يقول: 
بأن الظن يكفي تصديمًاء ولو سلم أن التصديق هو اليقين.. فلا نسلم أن اليقين لا يقبل التفاوت» 
وهو قول غريب مخالف للجمهور. 

)٤(‏ الرابع: مذهب قوم: انه یزید ولا ينقص؛ بناء على أن الشخحص مؤمن إجالاً م یزید 
تصديقه بالتفصيل. ومن العحب: أن بعضهم استدل مما روي عن معاذ بن حبل ڪنة: أنه كان 
يورث المسلم من الكافر» ولا يورث الكافر من المسلم» ويقول: معت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «الإيعان يزيد ولا ينقص» وخحفي عليهم أن هذه الزيادة والنقصان معنى آخحر على نحو 
قومم: الإسلام يعلو ولا يعلى» كما يدل عليه كلام معاذ. 

[ طا مر ] في بحث تعريف الإمان [ من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم 
والإذعان» وهذا لا بتصور فيه زبادة ولا نقصان ] لأن الزائد والناقص هو الظن؛ لا اليقين 
[ حتى إن من حصل له حقيقة التصديق» فسواء أق بالطاعات أو ارتكب المعاصيء 
فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلًا] لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي. 

وقد استدل القائلون بالزيادة والنقصان بقوله تعالى: هو ادى أل ألسَكنة ف فلوس أَلمَُمين ليزدادوا 
إیمسَا مع این ) [سح:٤]»‏ وقوله تعالی: ا ولذا تیت عم ءاس رانم یسا ) [ماں:۲]» وقوله تعالی: 
وداد ال انریا ) [ر:٠].‏ 

وأجيب بوجوه: 

[1] الوجه الأول: ما ذكره بقوله: إ والآيات الدالة على زيادة الإهان محمولة على ما 
ذكره أبو حنيفة رآ الإمام الأعظم [ أنهم ] أي: الصحابة [ كانوا آمنوا في الجملة] أي: 
لمانا إجاليًاء وهذا بتصديق الشارع في كل ما حاء به بحملا. 


شرح العقائد النسفية -04- الإقرار باللسان 
ثم يأتي فرض بعد فرض» وکانوا یؤمنون بکل فرض خاص» وحاصله: أنه کان يزيد 
بزيادة ما يجب به الإيمان» وهذا لا يتصور في غير عصر النبي عَليوالصلهالسآم. وفيه 
نظر؛ لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صاَووسا 
والإيمان واجب إجمالًا فيما عُلم إجمال وتفصيأا فيما علم تفصيلأاء ولا خفاء في أن 
التفصيلي أزيد؛ بل أكمل SODA SES RRR‏ 


النبراس شرح شرح العقاند 


ثم يآتي ) أي: کان يات [ فرض بعد فرض» وکانوا يؤمنون بكل فرض خاص] قال عبد 
الله بن عباس يأيمن: «أول ما جاء به البي صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد» فلما آمنوا بالل 
وحده.. أنزل الصلاة والركاةء ثم الحج» ثم الجهاد؛ فازدادوا لمانا مع إمانغم»» كذا في «الكشاف»'. 

[ وحاصله: أنه كان يزيد بزيادة ما يجب به الإهان» وهذا لا يتصور في غير عصر 
الي كيوالصَلهوألسَآ] لأن الدين قد كمل وت» والوحي قد حتم إ وفيه نظر؛ لأن الاطلاع على 
تفاصيل الغرائض ممكن في غير عصر النبي اعيرس ) فإن أحدنا لا يطلع على جميع 
الفرائض دفعة؛ بل يطلع على بعضها؛ فيؤمن به» ثم على بعض آخر؛ فيؤمن به. 

[ والإهان واجب إجمالًا فيما غلم إجمالء وتفصيلًا فيما علم تفصيلًا) حواب سؤال يرد 
على النظرء وتقرير السؤال: أن أحدنا إذا اعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق في كل ما 
بلغ.. صار إعانه مشتملاً على جميع الفرائض المنزلة؛ فلا بعكن الزيادة عليه» وتقرير الجواب: أن المؤمن 
بالإجمالء إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة» والصيام فريضة.. وحب أن يؤمن بكل واحد تفصيلا 


وهذا زیاده ق الإعان. 


[ ولا خفاء في أن التفصيلي أزيد] من الإجالي؛ لأن ما يتعلق به الإجالي أمر واحد» وهو ما 
جاء به الشارع» وما يتعلق به التفصيلي.. أمور كثررة؛ فالإجمالي تصديق واحد» والتفصيلي تصديقات 
[ بل أكمل ] الراد به الترقي في الزيادة والمبالغة فيهاء وقال بعضهم: قوله: «أزيد» منوع» وقوله: «بل 
أكمل» مسلم» ولكن لا يفيد؛ وذلك لأن الانتقال من الإجمالي إلى التفصيلي ليس زيادة قي العلم؛ بل 
كمال فيه» والبحث: في الزيادة؛ لا في الكمال» وفيه بحث". 


Tre) € الزخشريء «الکشاف» الفتح:‎ )١( 
ن۲ - وفیه بحٹ.‎ )۲( 
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وما ذكر من أن الإجمال لا ينحط عن درجته فإنما هو فى الاتصاف بأصل الإيمان 
[۲]وقيل: إن الثبات والدوام على الإيمان -هو التصديق- زيادة عليه في كل ساعة 
وحاصله: أنه يزيد بزيادة الأزمان؛ لما أنه عَرَّض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال» وفيه نظر؛ 
لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة AR‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وما ذكر ] سابمًا في تعريف الإعان [ من أن الإجمال لا ينحط عن درجته ] أي: درحة 
التفصيلي إ فاا هو في الاتصاف بأصل الإهان ) والمساواة في أصل الإعان لا ينع التفاوت في 
الكمالء كما أن اتصاف رحلين بالشجاعة لا يعنع كون أحدها أشجعَ. 

 ]۲[‏ وقيل] حواب ثان عن الآيات» واجيب إمام الحرمين» وهو مع كونه شافعيًاء يقول: الإبعان 
لا يزيد ولا ينقص: إ إن الثبات والدوام على الإهان -هو التصديق- زيادة عليه في كل 
ساعة ) أي: كل آن. 

[ وحاصله: أنه يزيد بزيادة الأزمان؛ لما أنه عَرَض ] لأن التصديق علم والعلم من الأعراض 
[ لا يبقى إلا بتجدد الأمثال] فإن الأشاعرة على أن بقاء العرض مال» وما يتوهم من بقائه فإنما هو 
بفنائه في كل آن» وتحدّدِ مثله في هذا الآن. وتحرير الجواب: أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادةٌ 
حقيقة التصديق قي نفسه؛ بل زيادة أعداده» وهذا بالاستمرار عليه» وعدم الذهول عنه؛ فإن الاستمرار 
يوحب تحدد الأمثال» وحصولًَ أعداد كثيرة من التصديق في كل وقت. قال إمام الحرمين: وهذا ينح 
ما قيل من أنه لو م يقبل الإبمان الزيادة والنقص.. لزم مساواة الأنبياء وغيرهم في الإعان» ووجه 
الانحلال: أن تصديق الأنبياء مستمر؛ لعصمتهم عن الغفلة» وتصديق غيرهم يقع على الفترات» فإمان 
الأنبياء أكثر وأزيد من إعان غيرهم» مع أن الإعان في نفسه لا يقبل التفاوت» وهذا: كرحلين بعلك 
أحدها درهماء والآحر مائة ألف درهم» مع مساواة الدراهم» فاحفظ هذا التوضيح؛ فإنه مهم. ومن 
العجائب: أن بعض أكابر امحشين زعم أن ما نقله الشارح استدلالٌ من القائلين بأن الإيعان يزيد 
وينقص. فاعترض عليه" : بأن التزاع في زيادة حقيقة الإبمان؛ لا في زيادة أعداده. 

[ وفبه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة] -«من» بيان 


«للشيء»-. 


(۹) أي: على جواب إمام الحرمين. 


شرح العقائد النسفية ef‏ الإقرار باللسان 


في شيءَ كما هو في سواد الجسم مثلا. [۳]وقيل: المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره 
وضيائه في القلب؛ فإنه يزيد بالأعمال» وينقص بالمعاصي. ومن ذهب إلى آن الأعمال 
جزء من الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا قيل: إن هذه المسألة فرع مسالة 
كون الطاعات من الإيمان OD‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

زف شيء. کہا هو في سواد الجسم مثلًا)؛ فإن بقاءه إنغا هو بتجدد الأمثال» مع آنه لا 
يشتد السواد ساعة فساعة» وعندنا في هذا النظر نظر؛ لأن التصديقات لمتحددةء وإن كانت 
منصرمة بحسب وحودها الخارحي» لكنها حسنات باقية في الحكم الشرعي» وهكذا حال سائر 
الحسنات والسيئات؛ فنا أعراض تنعدم وتتجدد» ومع هذا [لا] ' توصف بالقلة والكثرة شرعًا؛ بل 
عرقًا؛ فیقال: مکارم زيد أكثر من مكارم عمرو» فالقياس على سواد الجسم فاسد؛ لأن كلامنا ق أمر 
شرعي؛ لا في بحث فلسفي. 

[۳] ( وقيل ]: حواب ثالث عن الآيات: إ المراد ‏ في الآيات إ زيادة رته ) أي: غرة الإعان: 
من رقة القلب» وصفائهء والقرب إلى الحق سبحانه [ وإشراق توره ) عطف على «الثمرة» أو «الزيادة» " 
[ وضیائه ) هو أوکد من النور» کما علم من قوله تعالی: هو أاری جَمَلّ ألَنس مِيا وألمَمرَ ا 4 
[بونس:٠]‏ 3 في القلب؛ فإنه ] أي: ما ذكر من الثمرة والنور ‏ يزيد بالأعمال { أي: الصالحة [ وينقص 
بامعاصي ] والحاصل: أن الآيات مأؤلة» وليس المراد منها زيادة التصديق؛ بل زيادة فراته. 

]٤[‏ وههنا جواب رابع: وهو أن المراد بالإعان قي الآيات هو الكاملء الذي يكون الأعمال 
داحلة فيه؛ لا التصديق فقط والأول قابل للزيادة والنقص إجاعًاء والكلام في الثاني . 

[ ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من الإهان ] وهم الحدثون والمعتزلة والخوارج [ فقبوله ‏ 
-الضمير «لاإعان»» والعائد إلى الموصول محذوف» أي: عنده؛ ويحتمل أن يكون الضميرٌ للموصول» 
والقبولٌ بالعنى المقابل للإنكار- [ الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا قيل: إن هذه المسألة) أي: 
مسألة زيادة الإبمان ونقصانه وعدمهما [ فرع مسالة كون الطاعات من الإهان ) القائل هو 
الإمام الرازي وجماعة من المتكلمين. 


)١(‏ ولا يوحد «لا» في الأصلينء ولعل الصواب قي إثباته. 


(۲) والإشراق: «درحشیدن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -044- الإقرار باللسان 


وقال بعض المحققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان بل تتفاوت 


قوةً وضعقًا. [١]للقطع‏ بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي علواكلأرالتاح. 2 
النبراس شرح شرح العقائد 


وملخص كلامهم: أن النزاع لفظي؛ لأنه فرع تفسير الإعان؛ فإن قلنا: الإمان هو التصديق.. فلا 
يقبل التفاوت؛ لأن الواحب هو اليقين» والتفاوت إنغا هو في الظن» وإن قلنا: الأعمال داحلة فيه.. 
فهو یقبله» انتهی. 

وقال بعض المحققين ] هو القاضي عضد الدين صاحب «المواقف» ذكره في «المواقف» 
و«رسالة الإمان»: إ لا نسلم أن حقيقة التصديق لا يقبل الزيادة والنقصان ] كما زعم 
الجمهور [ بل تتفاوت قوةً وضعةًا ) اعترض عليه: بأن الزيادة والنقصان غير القوة والضعف؛ إذ 
الأولان يُستعملان في الكميات» والأحيران في الكيفيات» فالكلام غير مرتبط. وأجيب: بأن الضمير في 
«يتفاوت» راحع إلى الزيادة والنقصان» وقد يجاب: بأن التفاوت قوة وضعمًا من أمارات التفاوت زياده 
ونقصانًا في الكم. وأجاب بعضهم: بأن المراد بالزيادة والنقصان في التصديق هو القوة والضعف؛ لأنه 
كيفٌ؛ فلا يقبل القسمة ولا الزيادة والنقصان بالمعنى المستعمل في الكة؛ فالمعنى: لا نسلم أن حقيقة 
التصديق لا يقبل القوة والضعف بل يتفاوت قوة وضعمًاء وأقول: جميع الأجوبة سهو» ومنشؤه الغفلة عن 
كلام القاضي» والحق أنه أراد: أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بحسب كمية ما يصدق به» والكيف 
يقبلهما تبعًا معروضه» ألا ترى أن بياض ثوبين أكثر من بياض ثوب؟ ثم أضرَبَ عن هذا وانتقلَ إلى ما 
هو أبلغ منه فقال: بل التصديق يتفاوت في نفسه» مع قطع النظر عن كمية اليصدّق؛ فافهم ولا تخبط. 

[1] [ للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي اكالم ] والقاضي 
يدعي الإجماع عليه» ويؤيده ما في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين 
من أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ما منهم احد یقول: انه عل یمان جبریل ومیکائیل'. بل قد روی 
الطبراني في «الأوسط» حديًا مرفوعًا معن ما قال عبد الله" ولكن الجمهور على أن التفاوت ليس في 
نفس التصديق؛ بل فيما سواها من الكمالات المرتبة على التصديق؛ ولذا قال أبو مطيع: «إعان أهل 
السماء والأرض واحد لا يزيد ولا ينقص»» ويحكى هذا عن إمامنا الأعظم أيضًا. 


(۲) عن عائشةء قالت: ما كان رسول الله صرَإعَيْهِوَسَاَرّ ييوح به: «أنا على إعان جبريل وميكائيل عليهما السلام»» رواه الطبراني في 
«الأوسط»: الرقم: ٦٥۳۸‏ (۳۲۹/۹). 


شرح العقائد النسفية -۵0- الإقرار باللسان 


[۲]ولھذا قال إبراهیم علوالکلا ولام : ل وکک إْطمَيِن لى 4 E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

 ]۲[‏ ولهذا قال إبراهیم ) خلیل الرہمن [ عبات کارالتام: وکن يی لی 4{ قال الله 
تعالل: وذ ال َعم رب ان َيف شخي انمو ال ومون ال بل وکن ليك كى قال 
خد َة م ایر همرم ك ف اکل عل کل جل ن جا فم أذعَهُنَ يأييتك سا4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ وهذا دليل ثان» وتقريره: ُن إبراهيم يوالم طلب زيادة التصديق بالبعث بعد حصول 
التصديق به» ولا يجوز أن يطلب التصديق؛ لأنه كان مؤمتًا قبل ذلك؛ بل نبيّا مرسلاًء ولا يجوز الكفر 
على الأنبياء بإجماع أهل السنة. 

وأما القائلون بأن الإبعان هو اليقين الذي لا مزيد عليه» وأن ما تحته كفر.. فلهم ق الآية أقاويل: 
(١)الأول:‏ أن اليقين الاستدلالي» وإن کان بحيث لا مزيد عليه» لكنه لا أمن معه من عروض 
الوساوس؛ بخلاف اليقين الحسي. (۲)الثاني: أنه أوحي إليه أني اتخذت خليلأء وعلامته أي أحيي 
بدعائه الموتى؛ فأراد إبراهيم عَيّوالآم أن يعلم أنه هو أم لا؟ ليسكن قلبه عن الانتظار» وهذا بحكى عن 
جحعفر الصادق يَنة. (۳)الثالث: أنه راد أن يعرف منزلته وقدره عند الله سبحانه؛ فيطمئن بأن الله 
تعالی م يرد سؤاله» ولو کان عن أمر عظيم. (٤)الرابع:‏ أنه أراد بقلبه رحلاً من أحبابه» وهذا منقول 
عن الإمام ابن فورك ولا يخفى بُعده. (٥)الخامس:‏ أنه سؤال على طريق الأدب» والمقصود: رب 
اقدرني على إحياء الموتى ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. ()السادس: أنه لما احتج على المشركين بأن 
الله يجيي وعيت استدلالاً.. أراد أن يحتج عليهم عيائًا» فطلب ذلك لإلزامهم» حتى يطمئن قلبه 
بإافحامهم. فاحفظ هذه الوجوه؛ فا غريية. 

واعلم! أن الشارح م يستوف النقلء وقد أفاد القاضي أن التصديق يزيد وينقص بحسب الذات» 
وبحسب المتعلق: [١]أما‏ بحسب الذات: فلأنه من الكيفيات النفسانية» المتفاوتة في القوة والضعف› 
وهذا بوحهين: (١)أحدهما:‏ أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض.. كاف في الإيعان» 
ومان العوام من هذا القبيل. (۲)ثانيهما: لو سلم أنه لا بد من اليقين فلا نسلم أن اليقين لا يقبل 
الشدة والضعف» [۲]وأما بحسب المتعلق: فلأن الإعان الإجالي كاف قي الخروج عن الكفر» لكن 
كلما اطلع المكلف على فرد من أفراد ما جاء به الرسول.. وحب عليه التصديق به» وهذا تصديق 
مغاير للإجمالي السابق؛ فيزداد أجراء الإيمان بزيادة متعلقاته. 
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بقي ههنا بحث آخر: وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة» وأطبق 

علماؤنا على فساده؛ [١]لأن‏ أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة محمد صرالةعَيْووسايًء كما 

يعرفول أبناءهم» مع القطع بكفرهم لعدم التصديق SaaS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[بقي ههنا] أي: في بحث حقيقة الإبمان (بحث آخر) وذلك لأن أقوال أهل القبلة ف 
الإبمان راحعة إلى خمسة: 

(١)أحدها:‏ أنه التصديق. (۲)ثانيها: أنه التصديق والإقرار» وهما لأهل السنة. (۳)ثالثها: أنه 
التصديق والإقرار والعمل» وهو لأهل الحديث والمعتزلة. (٤)رابعها:‏ أنه الإقرار» وهو للكرامية. 
(٥)خامسها:‏ أنه المعرفة» وهو للقدرية» وقد وقع الفراغ عن البحث في المذاهب الأربعة الأؤل» وبقي 
البحث مع القدرية. 

إ وهو أن بعض القدرية] -بسكون الدال وفتحها-: فرقة من المبتدعة» سميت؛ لأَعُم ينسبون 
الأفعال إلى قدرة العبادء أو لأخم ينكرون القدر؛ أي: تقدير الحق سبحانه الأمورَ ق الأزل ذهب 
إلى أن الإهان هو امعرفة] أي: معرفة الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وأطبق) 
أي: أجمع [ علماؤنا على فساده؛) 

[1] [ لأن أهل الكتاب ) أي: اليهود والنصارى [ كانوا يعرفون نبوة محمد صألةَيَووسَاّ 
كما بعرفون أبناءهم] اقتباس من قوله تعالى: الد ءاتَيتهم آلب يعرفوكه, كما يرون 
أَاَهَمَ 4 [ابفرة:٠٤٠]‏ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في الكتب السابقة بأسمائه 
وأوصافه وشمائله وشكل أعضائه» وتولده بمكة» وهجرته إلى مدينة؛ بل مع أسماء أصحابه» وكيفية 
خلافتهم بعده» وكانوا ينتظرون خروحه؛ بل إنما توطن سلاف اليهود المدينة؛ ليدركوا سعادة التوطن 
بمهاحره» فلما بُعث كفروا به حسدًا» ومن غرائب ذلك: أن عمر بن الخطاب راهن قال لعبد الله بن 
سلام رضي لله عنه -وكان يهوديًا قد أسلم-: هل تعرفه كما تعرف ابنك؟ قال: أنا أشد معرفة بمحمد صل الله 
عليه وآله وسلم؛ فإني لا أشك أنه المنعوت في كتابناء وأما ابني فلا أدري ما فعَلّت أمه» فقال عمر: وفقك الله يا 
ابن سلام! رواه الثعلي' [ مع القطع بكفرهم لعدم التصديق ]. 


.)٠١۷/١( ۱١١ انظر: السيوطي» «الدر المنشور» البقرة:‎ )١( 
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[۲]ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقَينًاء وإنما کان ینکر عنادًا واستكبارًاء قال الله 
تعالی: #یححدو با وأستيقتها نسم ظلما وع 4 [السل:٤٠]‏ فلا بد من بيان الفرق بين 
معرفة الأحكام واستيقانهاء وبين التصديق بها واعتقادها؛ ليصح كون الثاني إيمانًاء دون الأول 
النبراس شرح شرح العقائد 

]١[‏ [ولأن من الكفار ) -عطف على قوله: «لأن أهل الكتاب»- إمن كان يعرف الحق 
یقیًء و إا کان ینکر عنادا واستکبارًا] کأکثر کفار قریش» کانوا یقولون فیما بینهم: إن محمدًا 
-صلی الله عليه وآله وسلم- على الحق» ویستکبرون عن اتباعه. 

قال الله تعالى: ىدوا 4 ] أي: انكر فرعون وقومه [ ل با )4] ععجزات موسى كالم 
( ر )] قد 3ل استيقتنها ممم 4] أي: والحال أغم علموا باليقين غا حق ل نّا )] علة 
للجحد؛ أي: ظلمًا على أنفسهم أو على بني إسرائيل؛ لأن موسى عَليالتام قال لفرعون: #أرسل 
معتابۍ نميل ولاتعَذَبََمّ 4 [د:٠٠]‏ أو بالآيات لعدم أدائهم حقها [ وَل 4 [لسرء»٠]]‏ أي: 
تكبراء وقد تم الرد على القدرية بهذا القدر. 

ثم شرع في تحقيق الفرق بقوله: 

[فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام] الشرعيةء -والمراد بالحكم: النسبة الحكمية- 
[ واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها؛ ليصح كون الثافي] أي: التصديق والاعتقاد 
[إهانًاء دون الأول] أي: المعرفة والاستيقان. 

وفي هذا المقام عندنا بحث: وهو أن اليهود وآل فرعون كانوا ينكرون باللسان» وعليهم من 
أمارات التكذيب ما لا محصى» فيحتمل أن يكون الحكم بكفرهم لمذا؛ لا لقصور معرفتهم واستيقاغم 
عن درحة التصديق: كالحكم بكفر الْمُصَّدّق للمقِرّ إذا باشر أمارة التكذيب» فالرد على القدرية غير تا 
والحاجة إلى الفرق غير واقعة. نعم! لو ذكرتم من يعرف النبوة ويستيقنهاء ولا يباشر الإنكار وأمارات 
التكذيب» ومع هذا حَكم الشارع بكفره.. َنَم إلزام القدرية» ومست الحاجة إلى الفرق» ولكن إثباته 
عسير» اللهم! إلا أن يُدّعى هذا في أبي طالب أو يقال: قد عرف" من قواعد الشرع كفرُ العارف 
المستيقن بلا تصديق» فافهم! 
(0 نا - لا 
(۲) آ۲ = عرفت. 
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والمذكور في كلام بعض المشايخ: أن التصديق عبارة عن ربط القلب» على ماعلم من 
إخبار المخبر» وهو أمرّ كسب يثبت باختيار المُْصدّق» ولهذا يثاب عليه» ويجعل رس 
العبادات؛ بخلاف المعرفة: فإنها ربما تحصل بلا كسب» كمن وقع بصره على جسم؛ 
فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر» وهذا ما ذكره بعض المحققين: من أن التصديق هو 
أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر» حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار.. 


لم یکن تصديقًاء وإن كان معرفة» وهذا مشکل؛ لأن التصديق من أقسام العلم E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[ والمذكور في كلام بعض المشايخ] لبيان الفرق إ أن التصديق عبارة عن ربط القلب] 
أي: عَقده على ] -صلة للربط- [ ما علم من] -صلة علم» أو بيان ل«ما» [إخبار المخبر] أي: 
حعل القلب آخدًا له بالقبول وكفه عن أن ينكره [ وهو أي: التصديق معنی الربط ‏ مر گشِيٌ) 
أي: حاصل بالكسب [يثبت باختيار المصدٌّق» ولهذا يثاب عليه ] مع أنه لا ثواب على ما لا 
مدخحل فيه للكسب والاحتيار» كما أنه لا عقاب إ ويجعل رأس العبادات ] مع القطع بأن 
العبادات مكسوبة» وإلا م يأمر ا الشارع [ بخلاف المعرفة فإنها رها تحصل بلا كسب» كمن 
وقع بصره على جسم؛ فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر). 

فالحاصل: أن التصديق الإبعاني كسى اختياريّ» وأما المعرفة والاستيقان فإنغا كان يقع تي قلوب 
الكفار من غير اختيارهم وكسبهم» فلا يكون إمانًا. واعترض عليه: بأن علم الملائكة والأنبياء بجا 
أوحي إليهم.. ضروريٌ غير كسي؛ فيلزم ألا يكون تصديفًا ولمائًا. وأجيب: [١]أولًا:‏ بنع كونه 
ضرورًا» [۲]وثانيًا بأخم مكلفون بأن يحصّلوه ثانيًا بالكسب. كذا أفاده الشارح قي «التهذيب». 

وهذا] يوافق إ ما ذكره بعض المحققين ] يريد أن حاصل كلام بعض المشايخ وبعض 
الحققين واحدٌ ( من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبرء حتى لو وقع 
ذلك] أي: نسبة الصدق إليه في القلب من غير اختيار.. م يكن تصديقًا وإن كان معرفة] 
وإلى هذا انتهى بيان الفرق. 

ثم اعترض الشارح عليه وقال: [ وهذا] أي: كون التصديق اختياريًا [ مشكل؛ لأن 
التصديق من أقسام العلم ] لما صرح الحققون -ومنهم الشارح- بأن التصديق الإعاني هو 
التصديق المنطقي الذي هو أحد قسمي العلم. 
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وهو من الكيفيات النفسانية» دون الأفعال الاختيارية؛ لأنا إذا تصورنا النسبة بين 
الشيئين» وشككنا في أنها بالإثبات أو النفي» ثم أقيم البرهان على ثبوتهاء فالذي يحصل 


لنا بالبرهان هو الإذعان والقبول لتلك النسبة o‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[ وهو ] أي: العلم [ من الكيفيات النفسانيةء دون الأفعال الاختيارية ] الكيفية: نوع 
من العرض» سمي با؛ لأنه يسأل عنه ب«كيف» وهي أقسام: فمنها: الكيفية النفسانية؛ أي: القائمة 
يما له نفس» أي: روح: كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والغم والفرح» والفعل نوع آخر من العرض» وقد 
تقرر أن أنواع العرض متباينة» لا يصدق بعضها على بعض» فكون الكيفيات النفسانية فعلاً حال. 

3 لأنا) شروع في الإستدلال على أن التصديق ليس باحتياري» ولو کان حاصلاً بالكسبپ 
-أي: إقامة البرهان- ‏ إذا تصورنا النسبة بين الشيئين ] كالعاً والحدوث [ وشككنا في أنها 
بالإثبات أو النفيء ثم أقيم البرهان على ثوتهاء فالذي يحصل لنا بالبرهان هو الإذعان 
والقبول لتلك النسبة ) وقد أجع العقلاء على أن العلم الحاصل بالبرهان ليس قي اخحتيار العبدء 
وإن كان إقامة البرهان باحتياره» كما أن الرؤية بالبصر ليس قي اخحتيار العبد» وإن كان فتح العين 


وتحریکها باختیاره. 
وتفصيل الكلام أنهم اختلفوا: 


فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: حرى العادة الإلمية بإيجاد هذا العلم عقب البرهان: كإيجاد 
الإحراق عقب ماسة النار. وقال الإمام الرازي وكثير من الأشاعرة: إن العلم بالنتيجة واحب 
الحصول عقلاً للبرهان؛ فإن مَن عَلم أن العام متغير» وكل متغير حادث.. استحال أن لا يعلم أن 
العام حادث. وقال المعتزلة: هذا العلم متولد من البرهانء ومعنى التوليد: أن يوجب الفعل فعلاً آحر 
بلا احتيار الفاعل: كالقتل بالسهم المرمي؛ فإن الرامي قد بعوت قبل وصوله. وقال الفلاسفة: البرهان 
يجعل الذهن مستعدًا لفيضان العلم من الواهب الفياض فيضانًا واجبًا لا يتحلف. فكلمة الكل متفقة 
على أن العلم الحاصل بالبرهان اضطراري» غير اختياري. 

ثم لما ثبت أن الحاصل بالبرهان هو الإذعان.. ثبت أن الإذعان ليس من الأفعال الاحتيارية» وهو 
المطلوب» وإنغما أطنبنا؛ لأن هذا المقام يشتبه على بعض النظار. 
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وهو معنى التصديق» والحكم» والإثبات» والإيقاع. نعم! تحصيل تلك الكيفية يكون 
بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع... ونحو ذلك» وبهذا الاعتبار 
يقع التكليف بالإيمان RSE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وهو ] أي: الإذعان [ معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع ) إشارة إلى واب 
«لا»» قد يظن من أن التصديق والحكم والإثبات والإيقاع.. ألفاظ تدل على أن مسماها فعل 
احتياري» وحاصل الجواب: أنه لا عيرة بالأسامي؛ بل بالمسمى» وهو الكيفية المعبر عنها بالإذعان 
والقبول. 

نعم! { شروع قي الجواب عن الإشكال إ تحصيل تلك الكيفية ] المسماة ب«الإذعان» 
و«التصديق» ‏ يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب ) -الحار متعلق بالاختيار-» و«الأسباب»: 
هي الترتيبات بين الحد الأصغر والأوسط والأكبر» والصغرى والكبرى إ وصرف النظر ] أي: جحعل 
القوة العاقلة مصروفة إلى تحصيلها إ ورفع الموانع ] من الشواغل [ ونحو ذلك ] كرعاية الشروط 
اللذكورة في إتتاج كل شكل من الأربعة. 

وحاصل الجواب: أنه ليس للمراد بكون التصديق اختياريًا أن يكون من نوع العرض المسمى 
ب«مقولة الفعل»؛ بل أن يكون طريق كسبه فعلاً احتياريًاء وهذا لا يناي كو المكسوب من «مقولة 
الكيف»: كالتصديق الحاصل من ترتيب المقدمات» كما أنه لا يناي كون المكسوب من «مقولة 
الوضع»: كالقيام والقعود» أو من «مقولة الانفعال»: كالتسخن والتبرد. 

[ وبهذا الاعتبار ] أي: باعتبار أن طريق كسب الإمان فع احتياري [ يقع التكليف بالإهان) 
إشارة إلى دفع ما قيل من أنه: لو كان التصديق كيمًا لم يصح التكليف به؛ إذ الشارع لا يكلف إلا 
بالفعل الاختياري. 

وتوضيح الدفع: ما أفاده الشارح ق «رسالة الإعان» من أنه ليس المراد بكون المأمور به احتياريًا 
ومقدورًا: أن يكون في نفسه من مقولة الفعل -كما توهم- بل أن يقدر المكلف على تحصيله» وكثير 
من واحبات الشرع كذلك» كالقيام والركوع والسجود» فهي من مقولة الوضع'» ولكن أير العبد بجا؛ 
لأنه قادر على تحصيلها. 


)١(‏ ن١‏ = الواضع. 
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وكأن هذا هو المراد بكونه كسبيًا اختياريًاء ولا تكفى المعرفة فى تحصيل التصديق؛ 
لأنها قد تكون بدون ذلك. نعم! يلزم أن يكون المعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار 
«بگرویدن»» ولیس الإيمان والتصديق سوی ذلك وحصوله للكفار المعاندين 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ وکآن هذا هو اراد بكونه كسبيًا اختياريًا] وإلى ههنا انتهى المحواب. وقد أجاب بعضهم 
عن الإشكال: بأن «الكيف» هو التصديق المنطقي؛ لأنه قسم من «العلم»» وأما التصديق الإبعاني 
ف«فعل» لا «كيف»» وقد رد عليه الشارح في كتبه» واختار أن التصديق المنطقي والإبعان واللغوي.. واحدّ. 

[ ولا تكفي المعرفة في تحصيل التصديق ) ولذا قالوا: من وقع في قلبه صدق النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بلا احتيار.. لم يكن ذلك إعانًا؛ بل يكلف بكسبه حتى يتحقق التصديق إ لأنها] 
أي: المعرفة إ قد تكون بدون ذلك] أي: بدون الكسب. 

وأورد عليه: أنه يلزم أن يكون تصديق الملائكة والأنبياء يما أوحى إليهم» والصديقين با معوا من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وما وقع تي قلويحم من مشاهدة المعجزة.. خارجا عن الإعان. وأجاب الشارح 
عنه في بعض مؤلفاته بالتزام أحد أمرين: إما أنه كسي» وإما اَم مكلفون بتحصيله ثانيًا بالكسب. 

ثم» لما حقق الشارح الفرق بين المعرفة واليقين وبين التصديق: بأن الأول قد يكون بلا احتيار؛ فلا 
عبرة به في الإبعان.. كان لسائل أن يقول: يلزم على هذا أن يكون المعرفة واليقين مع الاختيار إمانًاء 
والحال أنكم أنكرتم على من يقول: الإبعان هو المعرفة» فأجاب عنه بقوله: 

نعم! يلزم أن يكون امعرفة اليقينية المكتسبة بالاختيار تصديقًاء ولا بأس بذلك؛ 
لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية «بگرويدن» وليس الإهان 
والتصديق سوى ذلك)] حاصل الجواب: أن هذا يلزم'» لكن لا يضرنا؛ فإن الاحتيار يجعل المعرفة 
تصديمًاء وإنما أنكرنا على القدرية اكتفاءَهم بالمعرفة فقط» بلا اشتراط الاختيار [ وحصوله للكفار 
المعاندين المستكبرين.. محال {؛ بل الحاصل مم هو المعرفة الاضطرارية؛ فلذا لم تعد إعانًا. وإلى 
ههنا انتهى بيان الفرق بين المعرفة الحاصلة للكفار والتصديق الحاصل للمؤمنين. 


(۱) ت۱ ت۲ = لا یلزم» لکنه حطأء والصواب «یلزم» بدون «لا». 
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وعلى تقدير الحصول»› فتکفيرهم يکون بإنكارهم باللسان»› وإصرارهم على العناد 
والاستکبارء› وعلی ما هو من علامات التكذيب والإنکار See A RSD EERE E e a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وعلى تقدير الحصول» فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان وإصرارهم ) أي: باتقم 
على العناد والاستكبار» وعلى ما هو من علامات التكذيب والإنكار ] هذا فرق ٿان شرعي 
بين معرفة المعاندين وتصديق المؤمنين. 

وحاصله: أنا لو سلمنا أنه لا فرق بين المعرفة واليقين والتصديق» وأن التصديق كان حاصلاً هؤلاء 
المعاندين فنقول: إنما كفروا؛ لأنه لا عبرة بالتصديق المقارن بعلامات التكذيب؛ لما قد علم من الشرع 
أن المؤمن المصلي الصائم إذا انكر باللسان شيئًا من ضروريات الدين.. كَمَرَ» ولو كان تصديقه باقيًا. 
وهذا ابحواب أوحز من الأول وأحسن. 

وههنا مسائل ضرورية: 

[1] الأولى: قد ظهر لك أن الإعان لا يخرج عن التصديق والإقرار والعمل بإجماع الكلء وأغا 
صادرة عن العبد باحتياره» فالإيمان حادث مخلوق لله سبحانه» والعحب من بعض المنسوبين إلى الفقه 
حيث زعموا أن الإبعان غير مخلوق» وأن القائل بخلقه كافر» وأن الإمام الأعظم -قدس سره- قائل 
بكفره» حاشاه عن هذاء وأن البخاري إمام الحدثين نفي من «جخارى» للقول بخلقه» وذكروا في هذا 
المقام كلمات ركيكة ظاهرة البطلان: 

فمنها استدلالهم: 

)١(‏ أولًا: بأن الإعان «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وهو في القرآن» والقرآن غير مخلوق» 

(۲) وثانيًا: بأن الإبمان من هداية الله تعالى» وهدايه غير مخلوقة. ومنها قول بعضهم: إن نصف 
الإمان غير خلوق وهو «لا له إلا الله»» ونصفه مخلوق وهو «محمد رسول اللّه». ومنها قول بعضهم: 
من قال بخلق الإيعان فهو كافر» ومن قال بأنه غير مخلوق فهو مبتدع» وبالجملة: هذا من مضار ترك 
علم الكلام» والطواف حول الألفاظ وعدم تحقيق المعاني» وكان الواجب عليهم تنزیه كتب الفقه عن 
هذه الخرافات. 
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النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] الثانية: إعان اليأس غير مقبول» وهو إعان الكافر عند الموت إذا انكشف أحوال الآحرة 
عليه» وهذا بإجماع أهل السنةء إلا أن بعضهم على أنه لو مع فليس من إعان اليأس» واستدل الإمام 
أبو منصور الماتريدي بأن الثواب على الإيعان هو يقابلة إتعاب الفكر في الاستدلال» ولا استدلال 
حينعذ؛ للانکشاف البديهي› وفیه نظر› والمعمول على النصوص. 

واحتلف قي توبة الفاسق عند اليأس: ففي «الفتاوى الحنفية»: الصحيح اغا تقبل» والإمام الرازي 
واحمهور على نما لا تقبل؛ لقوله تعالى: #إٍوَلَيَسٍَ أَلَوْبَةٌ لِأَرٍيت يعَكَلوَ يعات حى إا 
حص حدم آلْمَو ت قال يي ت لسن :۸ء E‏ الحديث: قبل ويه الْعَبْدِ م ل يرغ 
أحرحه الترمذي والحاكم '. 

[۴] القالغة: احتلف قي إعان المقلدء وهو الذي يؤمن اتباعًا لمن يحسن الظن به من غير استدلال: 
فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: صحيح» وقال الإمام الحليمي وجاعة: غير صحيح» وعن الأشعري 
فيه روایتان» وزعم المعتزلة انه لا بد ان یتمکن فی کل مسالة من العقائد على إقامة الدليلء ودفع 
شبهات الخصم» وهذا تكليف ما لا يطاق» وحاكم بعض العلماء فقال: يجب الإبمان بالاستدلال على 
العاقل؛ لا على العوام. 

ثم اعلم أنه لا يبحب أن يكون الاستدلال على نمج المنطق والكلام؛ بل من رأى مصنوعًا عجيبًا 
فقال: «سبحان الله» فهو مستدل في التوحيد. 


O00 


(۱) «سنن الترمذي» الرقم: ۳٠۳۷‏ (٩/۷٤٥)؛‏ «سنن ابن ماجه» الرقم: ٤١١/۲( ٤۲٠۳‏ ١)؛‏ الحاكي «المستدرك» الرقم: ۷٠١۹‏ 
(A6)‏ 
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«والإيمان والإسلام واحد» لأن الإسلام هو الحْضوع والانقيادء بمعنى قبول الأحكام 
والإذعان» وذلك حقيقة التصديق على ما مر» ويؤيده قوله تعالى: حا سكن فا من 


8 2 Ha e el 2 ر‎ It 
Ree REAR E ]٣٣-۳ ۰: المومیین فا ودنا فا عر بيت من المد این 4 [الذاریات‎ 
الذبراس شرح شرح العقائد‎ 


[«والإيمان والإسلام واحد»] أي: كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن» خلاقًا لبعض علماء 
الحديث؛ فإنمم ذهبوا إلى أن الإعان هو التصديق والإقرارء» والإسلام أداء الطاعات: من التصديق والإقرار 
والصلاة والصوم وغيرهاء والتحرز عن المنهيات» فكل مسلم مؤمن» وليس كل مؤمن مسلكًا. 

إ لأن الإسلام هو الخْضّوع { بضمتين' [ والانقياد " يقال: قاده فانقاد ‏ معنى قبول 
الأحكام والإذعان ] في تفسير الخضوع والانقياد بالقبول والإذعان: نظر؛ فإنه دعوى لا بد ها من 
حجة» والظاهر أن الانقياد أداء الأحكام؛ لا إذعان نما فقط [ وذلك ] أي: القبول والإذعان 

حقبقة التصديق على ما مر ) في بحث تفسير الإبعان» وقد تقرر أن التصديق هو الإيعان. 

إن قلت: هذا تصريح بترادف الإسلام والإعان» والمختار كما سيحققه أنغما متساويان بلا 

ترادف. أجيب أولا: بأن المعنى: «وذلك يستلزم حقيقة التصديق»» وثانيًا: بأن (...)" 


[ ويؤيده] أي: الاتحاد [ قوله تعالى: ارا من كان فما 4 ] في مدائن قوم لوط يالام 
( ھينالمزمت¢] بیان ل«من» [ ل فا وتا فا عََتٍ 4 ] واحد 3 الاين 4 [الذارات:٠٣-‏ 
۴]] وهم لوط وأهله. 

وملخص هذه القصة: أن الحق سبحانه أرسل لوطًا عبيالتام إلى سبع مدائن من الكفار فكذبوه 
فأرسل الله تعالى إليه الملائكة في صورة البشر فأمروه أن يخرج بأهله من مدينتهم؛ لأن العذاب لا ينزل 
على القوم ما دام النبي فيهم» فخرج لوط مع أهله وقت السحر» فحمل جبريل علوالتام مدائنهم ثم 
ضرا في الأرض مقلوبةء وني الآية مذمة لأهل القرى» حيث مكث فيهم النبي مدة يدعوهم» فلم 
يؤمنوا به» حت لم يوحد فيهم بيوت من المسلمين. 
(۱) فروتنی کردن (النیراس). 


(۲) «متابعت كردن»» وهو في الأصل: «كشيده شدن» (النبراس). 
(۳) بياض قي الأصلين. 
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وبالجملة: لا يصح في الشرع الحكم على أحد: بأنه مؤمن وليس بمسلم» أو مسلم 
وليس بمؤمن» ولا نعني بوحدتهما سوى هذا. وظاهر كلام المشايخ نهم أرادوا عدم 
تغايرهماء بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لا الاتحاد بحسب المفهوم e‏ 
الناراس شرح شرح العقائد 

وتقرير الاستدلال بالآية على وجهين: ]١[‏ أحدهما: أن معناها م جد قي القرى أحدًا من المؤمنين 
إلا أهل بيت من المسلمين» والأصل في الاستناء الاتصال» ولا يجوز مل «غير» على الصفة؛ لأن قولك: 
«ما وجحدنا بينّا غير بيت من المسلمين» يستلزم الكذب؛ لكثرة البيوت في قراهم» ولا بد من تقدیر «أهل»؛ 
لأن الظاهر أن كلمة «من» بيانية» ويحب أن يكون للمبيّن والمبيّن ,من جنس واحد. وأورد عليه: أن 
الاستشناء لا يستلزم اتحاد المستثنى والمستثنى منه؛ بل يجوز أن يكون الأول أعم: كقولك: «أخرجنا العلماى 
فلم ضحد إلا النحاة». [۲] الثاني: أن قوله: 3 س لايك صلة لقوله: «فما وحدنا» أخر لرعاية 
الفواصل» فالمعنى: «ما وحدنا من المسلمين غير بيت»» ولا شك أن الحكم كان بإخحراج المؤمنين؛ لقوله 
تعالی: رتا من كان فا مِنَ ممن [ننرت:٠٠]‏ فلو كان المسلم اعم أو أحص لم يصح قوله: «ما 
وحدنا من المسلمين غير بيت»؛ لعدم كون الحكم بالإخراج» وعدم الوحدان على جنس واحد. وأورد على 
الوجهين:أنما لا يقتضيان إلا صدق للمؤمن والمسلم على آل لوط وهو لا يستلزم اتحادها؛ بحواز 
صدق الأمور المختلفة على ذات واحدة»ء كالراكب والكاتب على «زيد». أقول: ولضعف الاستدلال 
قال الشارح: «ويۇيدە» فجعله مؤيَدًا لا حجة. 


[ وبالجملة لا يصح في الشرع الحكم على أحد بأنه مؤمن وليس مسلمء أو مسلم 
وليس مؤمن) إشارة إلى دليل آخحر على الاتحادء وعندنا فيه بحث؛ لأن عدم الصحة ليس مسلًمًا 
عند الخصم» ولا ثابنًا بدليل» وقد صرح هؤلاء بأن المصدّق العاصي مؤمن» وليس بمسلم [ ولا نعني 
بوحدتهما سوى هذا] أي: عدم صحة سلب أحدها عن الآخحر» وهو المسمى بالتساوي» وليس 
المدعى الترادف» وهو اتحادها بحسب المفهوم» كما ذهب إليه قوم؛ فصعب عليهم إثبات الترادف» 
وذكر بعضهم: أن قدماء المشايخ يطلقون الترادف ويريدون به التساوي» كما أن صاحب «التبصرة» 
ذكر أن الإيمان والإسلام مترادفان» ثم ذكر لكل منهما مفهومًا على حدته. 

وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا] بالاتحاد [ عدم تغايرهماء معنى أنه لا ينفك 
أحدهما عن الآخر؛ لا الاتحاد بحسب المفهوم ] تأييد لقوله: «لا نعني بوحدتما سوى هذا»» 
وإشارة إلى دفع سؤال: وهو أن قولحم باتحاد الإبمان والإسلام.. قول بترادها. 


شرح العقائد النسفية SO‏ الإيمان والإسلام 

کم ' كما ذکر في «الكفاية» من أن الإيمان e Ca‏ الله تعالى فيما ٠‏ به من أوامره 

ونواهيه والإسلام هو الانقياد والخضوعع للأَلُوهِيةء وذا لا پت يتحقق إلا بقبول الأمر 

والنهي؛ فالإیمان ل ينفك عن الإسلام حکمًا؛ فلا یتغایران» ESAT‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ووجه الدفع: أخم أرادوا بالاتحاد نفيّ المغايرة المصطلحة عند المتكلمين؛ فإن الغيرين عندهم: ما 
ينفك أحدها عن الآحر؛ لا الاتحاد العرق. 

[ كما ذكر في «الكفاية» من أن الإهان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به من أوامره 
ونواهيه ] جع «الأمر» و«النهي» على حلاف القياس» أو جمع «آمرة» و«ناهية» بتأويل الآية» أو 
ب«تاء النقل»» أو جمع «آمر» و«ناهي»؛ فإن جمع «الفاعل» من غير ذوي العلم يجوز على «فواعل»»› 
ووصف النص بالأمر والنهي.. ججاز شائع» و«من» بیان لما احبر به. 

وأورد عليه: أن الأمر والنهي إنشاء ضد الإخبار فكيف يصح بيانه هما؟ 

أجيب بوجوه: 

]١[‏ أحدها: أن معنى الإخبار هو الإرسال. [۲] ثانيهما: أن الأمر بالشيء.. ف حكم الإخبار 
بأنه واحب» وكذا النهي.. في حكم الإحبار بأنه حرام. [۴] ثالثها: أن المراد بالأوامر والنواهي 
المأمورات والمنهيات» وقد أخبر بأن هذا واحب وهذا حرام وفيه أن التصريح بالتركيب الخبري" قليل 
حدًا» وبالتأويل يؤول" إلى الحواب الثاني . 

إ والإسلام هو الانقياد والخضوع للألوهيّة هة ) -بضمتين» وكسر الماء» وتشديد الياء- 

وذا] أي: الخضوع والانقياد [ لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي) أي: التصديق عمَيّتهما 
[فالإهان لا ينفك عن الإسلام حکمًا فلا بتغابران] لأن التغاير عند الأشاعرة فرع ع الانفكاك ثم 
الأظهر أن يقول: «وجودًا» بدل قوله: «حكمًا»؛ ليتفرع عليه نفي التغاير» ولكن لما كان انفكاكهما 
خکا من لوازم انفکاکهما وجودًا.. أقام اللازع مُقَام الملزوم. 
() حجازي = لا. 


(۲) ن٣‏ = الجحرئي. 
(۳) وف الأصلين: يؤل. 
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ومن أثبت التغاير يقال له: ما حكم من آمن ولم يسلم» أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت 

لأحدهما حُكمًا ليس بثابت للآخر.. ظهر بطلان قوله. فإن قيل: قوله تعالى: قلت 

الراب ءامنا للم ووأ ولتك هرأ سلما @ [الرت:٤٠]‏ صريح في تحقيق معنى الإسلام بدون 

الإيمان. قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان» وهو في 

الآية بمعنى الانقياد الظاهرء من غير انقياد الباطن» بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير 

تصديق في باب الإيمان E E O O‏ 
النإراس شرح شرح العقائد 

( ومن أثبت التغاير يقال له: ما حكم من آمن وم يسلم» أو أسلم وم يؤمن؟ فإن 
أت لأحدهما حكمًا لبس بثابت للآخر.. ظهر بطلان قوله { انتهى كلام «الكفاية»؛ إذ 
المعلوم من الشرع: أن حكمهما واحد قي الدنيا والآحرة» وإن م يثبت.. ظهر عجزه عن إثبات دعواه» 
ول يذكر هذه الشرطية؛ لظهورهاء ووقع في بعض النسخ: «فإن أثبت لأحدها حكمًا ليس بثابت 
للآحر فبهاء وإلا ظهر بطلان قوله»» ومعنى قوله: «فبها» فمرحبًا بماذه الحالة؛ أي: ثبت مطلوبه» 
وكثيراما يحذف لدلالة الكلام عليه. ثم إن حاصل النسختين واحد» ولكن لا بد من تقدير كلام بعد 
الشرطية الأولى» وهو استثناء نقيض المقدم؛ لينتج نقيض التالي؛ أي: «لكنه لا يثبت حكمًا كذلك» 
فلا یثېت مطلوبه». 

إ فان قبل: قوله تعال: «إقَالّيٍ الاب ءامنا ) هم سكان البادية من العرب» وليس له واحد 
من لفظه» نزلت ي نفر من بني أسد» قدموا المدينة تي زمن قحطء فتكلموا بالشهادتين على سبيل 
النفاق؛ طمكًا في العطيات» وكانوا يمنون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: «هاجرنا إليك 
بعيالنا ولم نحاربك كما حاربك العرب» إ فل لم ووا وتكن فووا أسََستا ‏ [الخجرت:٤٠]‏ صريح في 
تحقيق معنى الإسلام بدون الإهان) فثبت التغاير بينهما. 

إ قلنا: امراد] من عدم التغاير ‏ أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإهانء 
وهو في الآبة ] لغوي [ معنى الانقياد الظاهرء من غير انقياد الباطن] فالحاصل: أن كلامنا 
في الإسلام الشرعي» والمذكور في الآية.. الإسلام اللغوي» وهو الانقياد الظاهري فالمعنى: «قل! م 
يوجد منكم التصديق الباطني؛ بل الانقياد الظاهري للطمع». إن قلت: الإسلام في اللغة الانقياد 
مطلمًا» فكيف فسره بالظاهر المخالف للباطن؟ قلت: لقرينة السياق وأسلوب الآية. 


شرح العقائد النسفية ~o‏ الإيمان والإسلام 
بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق فى باب الإيمان. فإن قيل: قوله 
يوا كرالتآه: «اإشلَم أن تشهد أن لا إله إلا الله وان مُحَمَدًا رول اله ونيم الصلاة 
وَنُؤتي الرَكَاة وََصوم رَمَصَان وَنَحُح البَيْت إن اشتَطًغت إلَيهِ سبيأا» دليل على أن 
الإسلام هو الأعمال؛ لا التصديق القلبي e E ASE Ea‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ منزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإهان ] يريد: أن الانقياد 
الظاهر من غير الانقياد الباطن.. لا يسمى إسلامًا في الشرع» كما أن التصديق اللساني بلا تصديق 
باطن.. لا يسمى إمانًا قي الشرع. وأجيب عن الآية بوجهين آخرين: [١[أحدهما:‏ أن الإسلام ي 
الآية مشتق من «السلم» وهو الصلح ضد الحرب. [۲]ثانيهما: أا لا تصرح بتحقق الإسلام بدون 
الإعان؛ بل تحقق القول بالإسلام بدونه» وهو لا يستلزم تحقق مسماه قي نفس الأمر. 

فإن قبل: قوله عكواَتذرالتآم: ] قي الحديث» المشهور بحديث جبريل» وهو مروي عن عمر 
بن الخطاب رنه قال: بینما نحن عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذات یوم إذ طلع علینا رجل 


شدید بياض الغیاب شدید سواد الشعرء لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله 


صل الله عليه وآله وسلم» وقال: يا حمد! أخبرني عن الإسلام قال: شلام أن َد أن ا إل إل الل وان 
مما رَسُولٌ الله وَنقِيمَ الصَلَاةَ وَنُوْنٍ الرَكةَ وَنّصَومّ رَمَصَانَ ) فيه رد على من قال: لا يجوز أن يقال: 
«حاء رمضان» بل «شهر رمضان»؛ لأنه من أماء الله تعالىء وقد أنكر الإمام النووي كونه اسما إِهْيا 
[ وَج لبيك إِنٍِ مظعت إلَيه سبيا؛] وسعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السبيل فقال: «الراد 
وَالرَاجِلَة» رواه الحاكم عن أنس'. وأجعوا على أن أمن الطريق من الاستطاعة» واحتلف في البحرء 
والصحيح: الوحوب إذا غلب سلامة السفن» وتمام الحديث قال: صدقت» فأخبرني عن الإيمانء قال «أَنْ 
مى بالل وَمَلَاِ ڪيه َيه وَرُسلِِ وَايَْم لخر وَئُؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرهِ وَكَرّه؛ قال: صدقت» ثم انطلق فقال: «يا 
عمَرّا آُڌذرِي م الساثِلٍ؟» قلت: الله ورسوله أعل قال: «قَِهُ جبريلء اڪ يعَلّنْڪُْ يڪم رواه البخاري 
ومسلم"» والحديث طويل واحتصرناه [ دليل على أن الإسلام هو الأعمال لا التصديق القلبي] 
وقد تقرر أن الإيمان هو التصديق القلبي؛ فيتغايران. 

)1٠۹/۱( ۱۹۱۳ الحاك «المستدرك» الرقم:‎ )١( 

(۲) «البخاري»» الرقم: ۰۰ (۱۹/۱) ؛ «مسلم» الرقم: ۸ .)۳١/١(‏ 
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قلنا: المراد أن ترات کک وعلاماته.. ذلك كما قال كليو الصلةواسشله لقوم وفوا 
عليه «أتذرُونً ما الإيمَانٌ بالهِ وَحدَ؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم! قًال: سَهَادةُ ن لا إل إلذ 
الله وان مُحَمَدًا رَشُولُ اله وَإِقَام الصلَاةٍ وَإِيَاءُ الركاةٍ وَصِيَام رَمَصَانَ وَأنْ تغطوا سن 
الْمَعّْم الْخْس» وکما قال صانە ووسر : «الإيمَانٌ بضع SR SS‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ قلنا: امراد] ني الحديث إ أن ثمرات الإسلام وعلاماته.. ذلك] أي: الشهادة والإقامة إلى 
آحرهاء والمراد بالعلامات: الشهادتان؛ لدلالتهما على التصديق» وبالثمرات: العبادات الأربع؛ لأن 
صحتها متفرعة على التصديق ‏ كما قال عَكّوالكَلةرَلكَام لقوم ] من قبيلة عبد القيس» وهي قبيلة من 
ولد ربيعة [ وفدوا عليه ] أي: قدموا عليه بطريق الرسالة يقال: «وفد فلان على الأمير وفادة» 


بالکسر من حد «ضرب» فهو «وافد»» وهم «وفد» -بفتح وسکون- ک«صاحب» و«صّخب»» 
وکان أُشراف العرب يقدمون على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وینظرون أحواله» ويسمعون 
مقاله» ثم يرحعون إلى قبائلهم» فيخبروغم بأحواله» ومنهم من يرحع مؤمنًا فيدعو قومه إلى الإيعان. وعن 
ابن عباس نة قال: إن وفد عبد القيس لا أتوا البي صلى لله عليه وآله وسلم قال: «مَن لموم -أو قال: 
«من الوفد؟)- قالوا: ربيعةء قال: «مَرْحَبًا بالْقَوْم -أو بالوفد- عَيْرَ حَرَایّا وَل نَدَاتی» قالوا: یا رسول الله! إنا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمُرنا بأمر فصل نخبر به مَّن 
وراءناء وندخل به الجنة قال: 

درون مَا يمان ب الله وَحْدَه؟] أي: حال كونه متوحدًا [ فقالوا: الله ورسوله أعلم) منا بذلك» 
قال سَهَادَة أن له إله إله الله وان نخدا رسو الله اقام اة أي: إقامتهاء وحذفت التاء؛ بجوازه 
عند الإضافة [ وَإِيتَاء الرَكة وَصِيَامُ رَمَصَانَ أن تُعْظوا مِنَ الْمَْتَم مس٠‏ ) رواه البخاري ٠"‏ و« مغنم» 
-بفتح الميم-: ما يغنمه المسلمون من أموال دار الحرب» وقد فرض الله سبحانه أن يؤحذ خمسه لله 
ورسوله» ويقسم الباقي بين الغانمين. ووحه الاستدلال بهذا الحديث: أن هذه الأعمال المذكورة ليست 
حزءًا من الإبمان؛ فلا بد أن يكون معنى الحديث أا رات الإيعان وعلاماته» وكذا في الحديث الثاني . 

[ وكما قال صرإلةعبيرمار: «الَإيمَانُ بصع ] -بالكسر- ما بين الثلاثة والعشرةء وأصله: القطعة من 
الشيء» وهذا قطعة من العدد. 


.)٠١/١( ٠۳ «البخاري» الرقم:‎ )١( 
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د أغلَاهَا قَولٌ لا إلة إلا اله وَأذنَاها إِمَاطَةٌ الأذى عن الطّريق» e‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 
وَسَبعُونَ شُعَبَةَ ) E‏ غصن الشجرة» وفي بعض الروايات: بضع وستون» وقي بعضها: أربع 
وستون» وڼي «صحيح أبي عوانة»: «ست وسبعون»» أو «سبع وسبعون»» على سبيل الترديد» 
والتطبيق: أن المعتمد أكثرهاء وذكر القليل لا يناف وحود الكثير [ الاما قَوْلُ لا إله إل الله وَأَذَْاهَا 
إمَاظةُ الأّذّى عَن الظّريق» ] «الإطامة»: الدفع» و«الأذى» -بالفتح-: كل ما يؤذي» والمراد: الحجر 
والشوك ونحوهاء والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ية . 
واعلم أن بعض الأئمة قد تصدى لحمع الطاعات الموصوفة بأنما من الإبمان قي الأحاديث: فقال 
ابن حبان: قد وحدتما سبعًا وسبعين: .١‏ الإبمان بالله تعالى» ۲. وصفاته» ۴. وحدوث ما سواه» 
.٤‏ وملائكته» .٥‏ وكتبه» .٦‏ ورسله» ۷. والقدر» ۸. واليوم الآحر» .٩‏ ومحبة الله .٠١‏ والحب لله 
.١‏ والبغض لله» .٠١‏ ومبة الي صلى الله عليه وآله وسلم» .٠١‏ واعتقاد تعظيمه؛ -أما الصلاة عليه 
واتباع سنته فداحلان فيه-» .٠١‏ والإحلاص -أما ترك الرياء والنفاق فداحلان تحته-» .٠١‏ والتوبةء 
.١‏ والخوف» ۱۷. والرحاءء ۱۸. والشكرء 1۹. والوفاء بالوعدء .٠١‏ والصير» .۲١‏ والرضاء 
بالقضاء» ۲۲. والحياء» ۲۳. والتوكل» .۲١‏ والرمة» .٠١‏ والتواضع» -أما تعظيم الكبير» والرحمة على 
الصغير» وترك الكبر والعحب.. فداحلة فيه-» .۲١‏ وترك الحسده ۲۷. وترك الحقده ۲۸. وترك 
الخضب» ۲۹. والنطق بالتوحيد» .١‏ وتلاوة القرآن» .۳١‏ وتعلم العلم» ۳۲. وتعليمه» ۳. والدعاء 
.٤‏ وذكر الله سبحانه -والاستغفار داحل فيه-» .٠١‏ والتطهر» .۴١‏ وستر العورة» ۴۳۷. وصلاة 
الفرائض» ۳۸. وصلاة النفل» ۳۹. والركاةء .٠١‏ وصدقة التطوع» .٤١‏ وفك الرقاب» .٤١‏ والجود 
-والإطعام والضيافة.. داحلان فيه-» .٤١‏ وصيام الفرض» .٤٤‏ وصيام النفل» .٠١‏ والاعتكاف» 
.٠٦‏ وطلب ليلة القدرء .٤۷‏ والحج» .٤۸‏ والعمرة» .٤۹‏ والطواف» .٠١‏ والفرار بالدين من الفتن» 
.١‏ والوفاء بالنذر» ۲ه. والتحري باليمين» أي: الاهتمام بشأغاء ۳ه. وأداء الكفارات» 
٤ه.‏ والتعفف بالنكاح» ١ه.‏ والقيام بحقوق العيال» ٦ه.‏ وبر الوالدين» .١۷‏ وتربية الأولادء 
۸. وصلة الرحم» ۹ه. وطاعة السيدء .٠١‏ والرمة على العبدء .1١‏ والعدل في الإمارةء .٠۲‏ 
ومتابعة المجحماعة» 1۳. وطاعة أولي الأمر» .٠٤‏ والإصلاح بين الناس» -وقتل الخوارج والبغاة.. داحل 
فيه-» .٠١‏ والإعانة على الخير» -والأمر با معروف والنهي عن المنكر.. داحلان فيه-ء .1٦‏ وإقامة الحدودء 


)١(‏ «البخاري»» الرقم: 1/0۹ ۱) ؛ «مسلم»» الرقم: »)1۳/١( ۴١‏ واللفظ لمسلم. 
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«وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح أن يقول: أنا مؤمن حقا» لتحقق الإيمان له 
«ولا ينبغي أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » leh SSeS‏ 
النبراس شرح شرح الهقاند 
۷. والجهاد» 1۸. وأداء الأمانة -والخمس داحل فيه-» 1۹4. وإيفاء القرض» .۷١‏ والإحسان إلى 
الجار» .۷١‏ وحسن المعاملة مع الناس -وجمع المال من الحلال داحل فيه-» ۷۲. وإنفاق المال في حقه 
-وترك التبذير واللإسراف داخحل فيه-» ۷۳. ورد السلام» ٤‏ ۷. وحواب العاطس» .۷١‏ وكف الضرر عن 
الناس» .۷٦‏ واجتناب اللهو» ۷۷. وإماطة الأذى عن الطريق» وقد يتعقب عليه أشياءء لكن يمكن 
إدراحها فيما مر» فاحفظ هذه الفائدة؛ فإكا شريفة. 
‌ 

[ «وإذاوجد من العبد التصديق والإقرارصح أن يقول :أنا مؤمن حقا» لتحقق الإهان له] 

[ «ولاينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله») 

اعلم! أن الأئمة احتلفوا في حواز الاستثناء في الإيعان: 

فالحنفية على المنع عنه وترکه» مستدلین بوجحوه: [۱]أحدها: أن الاستفناء یبطل العقود فکذا 
الإمان. [١]ثانيها:‏ عن عطاء نة قال: أدركت الصحابة يقولون: نحن المسلمون والمؤمنون» وقال 


ا 
ر رو 2 ر 2 


آنا مؤمن حمًاء ثم قرا قوله تعالى: ل وای اموا وها جروا و جه دوا فی سيل آله والزين ءاووا ونصروا 
أك هم امون حًا % [لاضل:»٠].‏ [۳]ثالشها: أن الله سبحانه فرض الصلاة والصيام على المؤمنين 
حاصة» فمن شك في إمانه م يلزمه شيء منها. ومن اللطائف: أنه دحل عبد الله على أحمد فقال: ما 
اسمك؟ قال: أحمد قال: أتقول: أنا أحمد إن شاء الله تعالى؟ قال: لاء قال: لا تستشني فيما “ماك أبوك 
وقد ماك الله تعالى ق القرآن مؤمًا وتستثني. وسأل الإمام أبو حنيفة رمال رحلا دليل الاستثناء 
قال: أتبع براهیم فی قوله: [ وی أَطْمَع أن يعفر لی حَطبتی بوم أل [لسرء:۲.] قال: هلا اتبعته 
في قوله: ونومن َال ب ¶ [بفة:.٠٠].‏ 

وذهب الشافعية إلى أنه يكره أن يقال: أنا مؤمن حقًاء ويستحب الاستفناء؛ ترا للتمدح» وتادبًا 
مع الله تعالی» وخحوقًا من الخانمة... إلى غير ذلك» ومن حججهم: قوله تعالى: ك A1‏ 


م 2 موو > دو ےا صن ر راراق وو ر 
ال دا ذ کر آله ولت فلوم ولذا تلیت عم ء اسه زادنم ایتا [ماال:۲]. 


2 
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لآنه: إن كان للشك فهو كفر لا محالةء وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله 
تعالى» أو للشك فى العاقبة والمآل لا فى الآن والحال» أو للتبرك بذكر الله تعالى» أو 


النبراس شرح شرح العقائد 

[لأنه إن كان للشك) كما يقتضيه كلمة «إن» في الاستعمال الغالب» والمراد الشك في الحالء 
[ فهو كفر لا محالة) ونظيره بطلان الطلاق والعتاق واليمين بالاستشناء 

[ وإن كان للتأدب ] أي: الاتصاف بالأدب مع الله سبحانه [ وإحالة الأمور إلى مشيئة 
الله تعالى ) حعطف تفسير للتأدب-' 

[ أو للشك في العاقبة واطآل ) أي: المرحع إ لاف الآن والحال ] وذلك لأن العبد في حطر عظيم 
من سوء الخاتمة» كما ترى من ارتداد إبليس» وبلعم بن باعور» وبرصيصا الراهب» وأمية ابن أبي الصلت بعد 
ما كانوا في مرتبة عالية من العبادة. وذكر عند الحسن البصري آله حديث رحل هو آخحر من يخرج من 
النار فقال: ليتني كنت إياه؛ فتعجبوا منه» قال: اليس يخرج منها ولا عخلد؟ قال يوسف الأسباط: دخحلت 
على سفيان الثوري» فبكى الليلة كلهاء فقلت: أتبكي من الذنوب؟ فرفع تبنة من الأرض» وقال: الذنوب 
أهون على الله من هذاء وإنغا أأحشى سلب الإبعان»ء وكان يقول: ما أمن أحدٌ على دينه إلا سلب. 


[ أو للتبرك بذكر الله تعالى ) كما في زيارة القبور؛ فعن بريدة ية قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرحوا إلى المقابر: «لسَلامٌ عَلَيْكُْ أل الذيار ي الاين 
وَالمُْلِيينَ وَإلّا إِنْ سَاءَ الله بُ لا حِمُونَ» رواه مسلم" مع أن اللحوق مقطوع به بلا شك وكذا قوله 


ol‏ ر 


تعالی: فو نسحد أَلَحََام إن سا َد 4 [سم:۷.]. 
[ أو التبري )" وفي بعض النسخ: «الواو» بدل «أو»» لكن «أو» أصح؛ لأن التبرك والتبري 
وجهان مستقلان» بقي أن الفرق بينهما وبين التأدب خحفي 
ا € ل رر ص ٤‏ 
عن تزكية نفسه ) وقال الله تعالى: فلا تر أ نش ک4 [النحم:۲٣]‏ 
)١(‏ والإحالة: «سپردن» (النيراس). 
(۲) مسلم الرقم: ۲٤۹‏ (۲۱۸/۱)؛ «سنن أبي داود» الرقم: ۳۲۳۷ (۹/۳٠۲)؛‏ «سنن النسائي» الرقم: ٠٠٠١‏ (١/۹۳)؛‏ «سنن ابن 


.)٤۹٤/۱( ۱١٤۷ ماجه» الرقم:‎ 


(۳) معتاه بالفارسية: «بيزار شدن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية 8۸~ الإيمان والإسلام 


والإإعجاب بحاله فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشك» ولهذا قال: «ولا ينبغي» دون أن 
يقول: «لا يجوز»؛ لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز» كيف» و قد ذهب إليه 
كثير من السلف: حتى الصحابة والتابعين» وليس هذا مثل قولك: «أنا شاب إن شاء 
اللّه»؛ لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة» ولا مما يتصور عليه البقاء في العاقبة 


والمآل» ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاب RCS RES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[و] عن [الإعجاب بحاله]' فهذه وجوه أربعة للجواز [ فالأولى تركه ‏ -جزاء الشرط- إا 
أنه يوهم بالشك» ولهذا] أي: لأن ترکه أولى بلا وحوب 

قال: «ولا يتېبغي» دون أن بقول: «لا يجوز» لأآنه إذا è‏ بكن للشك. فلا معنى 
لنفي الجواز» کیف ) یکون له معئی [ و] الحال آنه [ قد ذهب إليه ) أي: إلى اواز [ كثرر 
من السلف حتى الصحابة والتابعين ] وينسب إلى عبد الله بن مسعود نة الصحابيء وذا 
عجب؛ لأن بناء مذهب الحنفية على حديثه واحتهاده» وقد بالغ بعض الحنفية قي المنع حى قال 
الفضلي": «لا يجوز نكاح المرأة الشافعية؛ لأنم كفروا بالاستثناء» "» وهذه جرأة عظيمة وتعصب لا 
یرضاه الحق سبحانه. 

وما احتج به صاحب «الكفاية» على المنع عن الاستثناء مطلمًا: أن قولكم: «أنا مؤمن إن شاء 
الله تعالى» كقول الشاب: «أنا شاب إن شاء الله تعالى»» ولا شك أن الثاني كلام مهمل أو كذب» 
فكذا الأول» فأحاب عنه بقوله: [ وليس هذا مثل قولك: أنا شاب إن شاء الله؛ لأن الشباب 
ليس من الأفعال المكتسبةء ولا مما يتصور عليه البقاء في العاقبة والمآلء ولا مما يحصل 
به تزكية النفس والإعجاب). 

حاصل الجواب منع استواء الكلامين: لأن في الإعان ثلاثة أمور مصححة للاستثناء غير موحودة 
في الشباب: [١]أحدها:‏ أن الشباب ليس من الأفعال الاختيارية؛ فلا يتصور في استفنائه تأدب؛ لأن 
التأدب ههنا ترك دعوى القدرة والكسب مع وحودهاء بخلاف الإيعان؛ فإنه كسي اخحتياري؛ فيجوز فيه 
التأدب بترك الدعوى. 
(۹) والإعجاب: «خود پسندی کردن» (النیراس). 


(۲) ن۱ = العقيلي› وهو خحطاً. 
(۳) ابن امام «فعح القدير» .)۲١٠/۳(‏ 


شرح العقائد النسفية -04-— الإيمان والإسلام 


بل مثل قولك: «أنا زاهد متق إن شاء الله تعالى». وذهب بعض المحققين إلى أن 
الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفرء > لكن التصديق في نفسه 
قابل للشدة والضعف› وحصول التصديق الكامل المنجي› > المشار إليه بقوله تعالى: 


5 ري‎ Id 
لإ اوليك هم ألْمومنونَ ۳ هم درجت عند ريه ومَعْفرة ور ريم 4 [لافال:؛] إنہا هو فی‎ 
SENA EST مشيئة الله تعالى‎ 


البراس شرح شرح العقاند 

[۲]ثانيها: أن الشباب لا يتصور استمراره على ما جرى به العادة الإلمية» فلما لم يكن من الأمور التي 
تشك في بقاءها عاقبة الأمر.. لم بحسن الاستثناء فيه على سبيل إكام العاقبة» بخلاف الإعان؛ لأن العاقبة 
فيه مبهمة. [۳]ثالفها: أن الشباب ليس من الأعمال الصالحة؛ فلا يتصور فيه الافتخار الذي يتصور في 
العمل الصالح» فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للافتخار» بخلاف الإيمان؛ فإنه رئيس الأعمال الصالحة. 

بل ] الاستئناء في الإبمان إ مثل قولك: أنا زاهد متق إن شاء الله تعالي { لأن الإبمان 
والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقاؤهاء ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب» فكما أن الاستشاء 
يجوز في الزهد والتقوى إجاعًا فكذا في الإعان. 

ثم لا بخفى أن هذ التمثيل يشير إلى استحباب الاستثناء قي الإبمان؛ لأن قولك: «أنا زاهد متق» 
بلا استشناء لا يستحسن؛ لا في الشرع ولا في عرف المسلمينء ولكن لا يخفى أن بين دعوى الإبعان 
ودعوى الزهد من الفرق قي باب الإعجاب» كما بين السماء والأرض. 


[ وذهب بعض اللمحققين ] في توحيه حواز الاستثناء [ إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة 
التصديق الذي به يخرج عن الكفرء لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف] هذاء 
وإن كان حلاف الحمهور القائلين بأن اليقين لا يقبل التفاوت» لكن بعضهم يدعي الضرورة فيه» 
والإجماع على أن تصديق الأنبياء عليهم السلام أقوى من تصديق آحاد الأمة» وقد مر البحث فيه 

[ وحصول التصديق الكامل المنجي ) عن العذاب [ المشار إليه بقوله تعالى: «إ اولك 
شم الموصو سن 4 حًا درجت عند ريه ومَعْفِرة و وررق ق ڪَرِيءُ 4 [ااضال:٤]‏ إا هو في مشيئة الله 


تعالى ‏ فمعنى الاستثناء حينعذ: «أنا مؤمن کامل ناج إن شاء الله تعالى»»› ولا يخفی جوازه؛ بل لا 


شرح العقائد النسفية E‏ الإيمان والإسلام 
ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال: «آنا مؤمن إن شاء الله تعالى»» بناء على 
أن العبرة فى الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة» حتى إن المؤمن السعيد: من 
مات على الإيمان» وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان» وإن الكافر الشقى: من 
مات على الكفر -نعوذ باللّه-» وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة» على ما أشير 


إليه: بقوله تعالى في حق إبلیس: ان می الکزت 4 [القرة:٤۳] ate‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وعندنا في كلام الشرح بحث؛ لأنه إن أراد النجاة من العذاب الأبدي فهو حاصل بأد مراتب 
التصديق؛ لإحراحه عن الكفرء وإن أراد النجاة من العذاب مطلمًا فمجرد التصديق لا يكفي في ذلك» 
ولو كان في غاية القوة» بل لا بد من أداء الطاعات وترك المعاصي» اللهم إلا أن يقال: التصديق مع 
العمل قوي كامل وبدونه ضعيف» وكان الأفضل أن يقال: الحاصل للعبد هو الإبمان' المخرج عن 
الكفر» وحصول الإعان الكامل المنجي عن دخول النار في مشيئة الله تعالى. ويفهم من كلام بعضهم 
وحه آخر قريب منه وهو: أن العبد» وإن وحد من نفسه التصديق» لکن غير مأمون من أن يرتكب 
بعض منافيات التصديق» وهو غير منبه له» ومن نظر قي باب ألفاظ الكفر من الفتاويات ظهر عليه أن 
الكفر أقرب من شراك النعل» فالاستشناء صحيح. 

إوطا نقل عن بعض الأشاعرة ) تمهيد لقول المصنف: «والسعيد قد يشقى» أنه بصح أن 
يقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالىء بناء على أن العبرة] أي: الاعتبار [ في الإهان والكفر 
والسعادة والشقاوة ) ها الطاعة والمعصية: أعم من الإعان والكفرء وقيل: يساوياغما [ بالخاققةء 
حتى إن المؤمن السعيد من مات على الإهانء وإن كان طول عمره ] -«طول»: منصوب 
على الظرفية- [ على الكفر والعصيانء وإن الكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالل 
وإن كان طول عمره على التصديق والطاعةء على ما أشير إليه: بقوله تعالى في حق 
إبليس: ن مِنَ آلكزي 4 ([بفرة:٠]‏ ) فإن لفظ للماضي يدل على أن كفره سابق على عدم 
سجوده» مع أنه كان مبحتهدًا في الطاعات حتى عد من الملائكة تغليبًا. 

وفیه بحث: []أما أولًا: فلجواز أن يكون المعنی: کان في علمه تعالل» [۲]وأما ثانيًا: فلأن كفره 
سابق على نزول الآية» [۳]وأما ثالئًا: فلأن «كان» ممعنى «صار».. كثير الاستعمال» ولعل قول 


الشارح: «أشير» إشارة إلى ضعف الاستدلال. 


)١(‏ ن۲ = التصديق. 


شرح العقائد النسفية -0۷1— السعيد والثقي 

وبقوله عَلبوالصلهوالسَ۵: «السعيدٌ مَنْ سَعدَ فى بَطْن مه وَالشقَى مَنْ شقَی فی طن مّه» 

أشار إلى إبطال ذلك بقوله: «والسعيد قد يشقى» بأن برتد بعد الإيمان «والشقي قد 

يسعد» بآن يؤمن بعد الكفر «والتغير يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء 

وهما من صفات الله تعالى» لما أن الإسعاد تكوين السعادةء والإشقاء تكوين الشقاوة 

«ولا تغبر على الله تعالى ولا على صفاته » TASES RR‏ 
الذدراس شرح شرح العقائد 

[ وبقوله عب اڪلارآلكاه: «لسَعِيدُ مَنْ سعد في بَظنِ امه وَالشََيٰ مَن قي في بَظنِ امه ) رواه 
البزار بسند صحيح عن أبي هريرة ئة "» ومعناه على ما صح في الأحاديث: أن للك المركل بالنطفة 
يكتب عُمْرَ اجنين ورزقه وسعادته وشقاوته. ولا يخفى أن الشارح ذكر ثلاثة وجوه لحواز الاستفناء: 
[1]فالأول: التبرك أو هضم النفس» [۲]والثاني: الشك في حصول الإعان الكامل» [۳]والثالث: 
الشاك في إمان الخاتمة» وإن كان الحاصل في الحال إعاتًا مع العمل» فظهر الفرق بين الثاني والثالث. 

أشار] واب «لا» إلى إبطال ذلك بقوله:] 

[«والسعيد قد يشقى» بأن يرتد بعد الإهان] نعوذ بالل منه أو يعصي بعد الطاعة. 

[«والشقي قد يسعد» بأن يؤمن بعد الكفر] أو يطيع بعد العصيان. 

وأورد عليه: أن تغير السعادة والشقاء حال؛ لأنه يوحب التغير في الإسعاد والإشقاءء وها من 
صفات الله تعالى» وتغيرها حال» أجاب بقوله: 

[«والتغبر يكون على السعادة والشقاوة»] اللتين هما من أحوال العبد. 

[ «دون الإسعاد والإشقاء» ] بل العبد الواحد يتعلق به الإسعاد مرة والإشقاء مرة بلا تغير 
فيهماء كما يتعلق به الإحياء مرة والإماتة مرة بلا تغير في صفة التكوين. 

إ «وهما من صفات الله تعالى» { الكلام على الحصرء أي: الصفة الإلمية هو الإسعاد 
والإشقاء» لا السعادة والشقاوة» وبدون الحصر يقع الكلام أجنبيًا عن الحواب» فافهم! إ طلا أن 
الإسعاد تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة]. 

[«ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته »] بل فيما يتعلق به التكوين ولا استحالة فيه 


.)۳/۳( ۲۱۲٤۹ الميثمي» «کشف الأستار عن زوائد البزار» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية ZON‏ الىعيد والشقي 
لما مر من أن القديم لا بكرن ملا لوادت والحق أنه لا لاف فى المع لأنهة 
إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال» وإن أريد ما 
يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى» لا قطع بحصوله في الحال» فمن 


قطع بالحصول.. أراد الأول ومن فوّض إلى المشيئة.. أراد الثاني e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[طا مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث ‏ وكل ما يقبل التغير فهو حادث؛ لأن ما 
ثبت قدمه امتنع عدمه» فهذا دليل من الشارح على أن تغير ذات لله تعالى وصفاته محال» ولا يخفى 
على المتأمل أن دليل الشارح غير مطابق لمدعى المصنف؛ لأن مقصود المصنف أن تغير السعادة 
والشقاوة لا يوحب تغيّرا في ذاته وصفاته تعالى» وليس مطلوبه أن التغير في ذاته وصفاته حال» فافهم. 

[ والحق أنه لا خلاف ] بين الحنفية والشافعية [ في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإهان 
والسعادة مجرد حصول المعنى ] أي: التصديق والإقرار إ فهو حاصل في الحال) بلا شك. 

[ وإن أريد] بالإمان والسعادة [ ما يتزتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله 
تعالى» لا قطع بحصوله في الحال] 

[ فمن قطع بالحصول) أي: منع الاستثناء إ أراد الأول ] أي: برد حصول المعنى [ ومن 
فوّض إل المشيثة] أي: استثنى إ أراد الثاني أي: ما يترتب عليه النجاة. 


O00 


شرح العقائد النسفية ONE‏ الكلام في النبوة 


«وفي إرسال الرسل» جمع «رسول»» «فعول» من «الرسالة»» وهو سفارة العبد بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب من خليقته؛ ليزيح بها عِلَلّهم فيما قصرت عنه عقولهم» من 
مصالح الدنيا والآخرةت وقد عرفت معنى «الرسول» و«النبی» فى صدر الكتاب EE‏ 


النبراس شرح شرح العقاند 


مز 
« الكلام في النبوة » 

قال المصنف رجداللة: [ «وفي إرسال الرسل» ] -بضمتينء وقد يسكن السين- إ جمع 
«رسول»» «فعول» من «الرسالة»» وهو ] -ذكر الضمير؛ لأن المصدر لا يحب اعتبار تائه- 
سفارة العبد ) «السفارة»: التوسط على سبيل إيصال الخير من طرف إلى طرف إ بين الله تعالى 
وبين ذوي الألباب ] أي: ذوي العقول جمع «لب» -بالضم-» وإغا حصهم؛ لأنه لا ييعث الرسول 
إلى الحانين والحيوانات العجم. وفيه إشارة إلى الرد على الفريقين: [١]أحدهما:‏ من زعم أن لكل 
نوع من الحيوانات رسولاً من جحنسهم؛ لقوله تعالى: #وإن ا لاخلا فبا نر 4 [نطر:»؛۲]» وشدد 
القاضي عياض الإنكار عليه؛ لأنه يلزم اتصاف الكلب والخنزير بالنبوةء أما الآية فالمراد بها أمم البشر. 
[۲]ثانيهما: حهلة الفلاسفةء زعموا أن من كمل عقله فلا يحتاج إلى البي» ويحكى عن «سقراط» أنه 
قيل له: «لو هاحرت إلى موسى عيّوالتلم لكان حيا؟ فقال: نحن معاشر اليونان لا حاجة بنا إلى 
تمذيب غيرنا»» ولكن الحق أنه مفترى؛ فإنه كان من الزهد والعبادة بحال عظيمة» حت قتل على النهي 
عن عبادة الأصنام» وبالجملة: كانت أعاظم الفلاسفة تلامذة الأنبياءء والجاهدين قي اتباعهم. 

[ من خليقته ] أي: لوقاته» وهو مستدرك ولا يبعد أن يكون إشارة إلى دفع شبهة الكفار 
وهي: أن التي يبعث بالتكليف» وهو إضرار بالخلق» ودفعها: أن تصرف الله سبحانه قي خلقه ليس 
بظلم [ ليزيح ‏ علة للسفارةء و«الإزاحة»: الإزالة؛ أي: ليزيل الله سبحانه أو العبد إ بها) بالسفارة ( 
علَلّهم] -جمع «علة»» وكلاها بالكسر- أي: أمراضهم من اجهل والشكوك والشبهات إ فيما قصرت 
عنه عقولهم من مصالح الدنيا] كقوانين العدل إ والآخرة] كالثواب الأبدي» و«من»: لبيان ما 
قصرت ‏ وقد عرفت معنى الرسول والنبي في صدر الكتاب ] والمختار عند الشارح مساواتماء 
وهو الظاهر من كلام المصنف؛ إذ على تقدير كون الني أعم كان الحق أن يقول: «وفي إرسال الأنبياء». 


شرح العقائد النسفية >§ eV‏ الكلام في النبوة 
«حکهة» ق مصلحة وعاقبة حميدة» وفى هذا إشارة إلى أن إرسال الرسل واجب؛ لا 
بمعنى الوجوب على الله تعالى؛ بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه؛ لما فيه من الجكّم 


والمصالح» وليس بممتنع: كما زعمت السُمَيْيّة والْبَرَاهمة eS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


(«حكمة»] -مبتداً مؤخر- إ أي مصلحة وعاقبة حميدة] أي: منافع للمُرسّل إليهم [ وفي 
هذا] أي: في قوله: «حكمة» [إشارة إلى أن إرسال الرسل واجب] لأن فعل الحكيم لا يكون 
على حلاف الحكمة. 

ولا كان مذهب المعتزلة: أن بعث الرسل واحب على الله سبحانه بحيث يستحيل تركه؛ ومذهب 
الأشاعرة أنه لا حب عليه شيء والبعث فضل منه» والعادة الإية حارية به تفضلاً: أصلح الكلام 
بقوله: إ لا معنى الوجوب على الله تعالى) كما زعمت المعتزلة» فإنه باطل بل معنى أن قضية 
الحكمة تقتضيه ] -القضية بتشديد الياء-: حكم القاضي والحاكم» وصنع الصانع وتقديره» شبه 
الحكمة بالحاكم أو الصانع» والأول أظهرء فالمعنى: أن حكم المصلحة يقتضي الإرسال إ طا فيه من 
الحگم] -بكسر ففتح» جمع «حكمة»- إ واطمصالح ) والحاصل: أن الوحوب عادي بمعنى أن العادة 
الإلمية جارية بالإرسال؛ لأن الحكمة تقتضيه؛ أي: ترحح جانب وقوعه مع جواز تركه» والماتريدية يعترفون 
بهذا الوحوب» ويفارقون المعتزلة في اللفظ فيقولون: هذا وحوب من الله تعالى لا عليه؛ رعايةً للأدب. 

[ وليس ] الإرسال [ ممتنع ] أي: محال [ كما زعمت السُمَنيّة ] -بضم السين وفتح 
اليم-: كُمار «سُومتات»» وهي بلدة بالمند [ والْرآاهمَة ] قوم من قدماء كفار المند ينسبون إلى 
«برشمن المندي»» واعترض عليه: بأن بعض البرامة يقولون بنبوة إبراهيم وآدم عليهما السلام» ودفعه 
ظاهر؛ لأن إنكار بعضهم يكفي كقولك: «بنو فلان قتلوا». 

واستدل هؤلاء على الامتناع بوحوه: [١]أحدها:‏ أن الإرسال لا بمكن إلا بقول الله سبحانه: 
«أرسلتك»» وهو لا یوحب الیقین؛ بحواز أن یکون من كلام اجن. وأجيب: بأنه جوز أن ينصب الحق 
سبحانه عليه دليلاً أو يخلق في الرسول علمّا ضروريًا. [۲]ثانيها: أن حبريل إن كان حسما وحب أن 
يراه كل أحد من الحاضرين» وإن كان ممحردًا كان رؤيته محالاً. وأجيب: بأن حالق الرؤية هو الحق 
سبحانه» فيجوز أن يكشف للملك على الرسول» ويحجبه عن غيره. [۴]ثالفها: أن التكليف مضرة 
للعباد؛ فلا يكون مصلحة لمم. وأجيب: بأنه مشقة قليلة موجبة لمنافع عظيمة دائمة. 


شرح العقائد النسفية TONS‏ الكلام في النبوة 


ولا بممكن يستوي طرفاه كما ذهب إليه بعض المتكلمين ثم أشار إلى وقوع الإرسال 
وفائدټه وطریق ثبوته وتعیین د بعضصر من ثبت رسالنّه فقال: 
«وقد أرسل الله رسلا من البشر إلى اليقر» ll ٠‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ولا ممكن يستوي طرفاه] تي نظر العقل بحيث لا يرحح العقل جانب وقوعه» ويرححه الله 
محض إرادته [ كما ذهب إليه بعض التكلمين] وهم جمهور الأشاعرة القائلين بأن العقل لا يبحكم 
بالحسن والقبح» وأن الله سبحانه يفعل ما يشاء بعحض إرادته» بلا غرض داع» والشارح قد حرى قي 
هذا المقام على رأي الماتريدية. 

ومن العجائب: ما ذکره بعض امحشین من أن قوله: «ولا ممکن يستوي طرفاه» رد على من 
يعترف بالإمكان وينكر الوقوع لعدم المرحح» وغفل عن قوله: «كما ذهب إليه بعض المتكلمين»؛ لأن 
المتكلم لا يكون إلا من أهل القبلةء ولا يتصور منهم إنكار الرسالة» وني «الكفاية»: قال عامة أهل 
الحق: إن الإرسال من الله تعالى من قبيل الممكنات» وقال طائفة من أصحابنا: إنه واحب من الله 
تعال» على معن انه من مفتضيات الحكمة» انتھی . 

[ثم أشار) المصنف رحا [ إلى وقوع الإرسال] بقوله: «قد أرسل» إ وفائدته] بقوله: 
«مبشرين ومنذرين ومبينين» ‏ وطريق شوته ) بقوله: «وأيدهم بالمعجزات» [ وتعيينٍ بعض مَن 
تبت رسالثه ) بقوله: «أول الأنبياء آدم عّوالتلوء وآحرهم محمد عيّياكل» 

إ فقال: «وقد أرسل الله رسلا من البشر إلى اليشر» ] ليستأنس الأمة برسواء ولأنه لا 
يستطیع کل واحد من الناس أن یری الملائكة. 

ثم اعلم! أن كلام المصنف مبني على ذكر الغالب قي الوقوع والأهم بالبيان» وإلا فالمذهب أن 
محمدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- مبعوث إلى الثقلين. 

وههنا بحثان: [١]الأول:‏ أن من الملائكة رسلا قال الله تعالى: # آله فی سے المَكَڪَد 
رسلا ومر لتا ([لح:٠٠]‏ وهم المقربون الذين يبلغون الأمر والنهي إلى عوام الملائكة وإلى الأنبياء 
البشر. [۲]الثاني: احتلف في أن من الجن رسلاً أم لا؟ فقيل: نعم! لقوله تعالى: عكر لن 
والإانیں آلو ییک رسل كم يصو عَككم ءاي ) [لامم:.٠]‏ وقيل: لا! ورسل الجن تي الآية هم 
الذين يسمعون الشرع من النبي» ويبلغونه إلى قومهم: كابحن الذين سمعوا القرآن ب«بطن نخلة». 


شرح العقائد النسفية AE‏ الكلام في النبوة 
«مبشرين» لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب «ومغنذرين» لأهل الكفر والعصيان 
بالنار والعقاب» فإن ذلك مما لا طريق للعقل إليه» وإن كان فبأنظار دقيقة لا يتيسر إلا 
لواحد بعد واحد «ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» فإنه تعالى 
خلق الجنة والنارء وأعد فيهما الثواب والعقاب» وتفاصيل أحوالهما E‏ 

النبراس شرح شرح العقاند 

[«مبشرين» لأهل الإهان والطاعة بالجنة والثواب] تعميم بعد تخصيص. 

إ «ومنذرين» لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب» فإن ذلك ) أي: العلم بالثواب 
والعقاب وأسبايمما إ مما لا طريق للعقل إليه] وأما ما ذكره الفلاسفة من المعاد الروحاني فلعلهم 
أحذوه عن الأنبياء» واخحترعوه لتأويل النصوص الناطقة با معاد الحسماني» على أن بيانه قاصر؛ لأنحم 
حصروا سبب الثواب في العلم» والعقاب في الجهل [ وإن كان ] أي: إن حصل طريق للعقل 
فبأنظار ] أي: فيحصل بأفكار دقيقة لا يتيسر ) تلك الأنظار إإلا لواحد بعد واحد) أي: 
صاحب العقل القوي المستعد هذه الأنظار قليل الوحودء فلا يوجد اثنان قي قرن واحد» وهذه مبالغة» 
وهؤلاء هم الذين نشأوا في فترة الأنبياء واهتدوا إلى بعض الأمور الشرعية بعقومم: فمنهم: زيد بن 
عمرو بن نفيل القرشي» كان يوحد الله سبحانه» ولا يأكل نما يذبح على الأصنام» وكان يقول: «خلق 
الله الشاةء وأنزل نما من السماء رزقاء ثم أنتم تذجوغا على غير امه»» ومن شعره: "أربًا واحدًا أم ألف 
رب # أدين إذا تقسمت الأمور" "تركت اللات والعزى جيعًا # كذلك يفعل الرجل البصير" 


أن الكفر باطل» ومنهم: أبو ذر الغفاري الصحابي نة قال: صليت قبل أن أؤمن بالني صلی الله 
تعالى عليه وسلم اأعوامًاء كما ٿي «صحيح س 

«ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين»] قدم الدنيا؛ لأغا أقد» 
وعكس الشارح؛ لأن الدين أشرف إ فإنه تعالى خلق الجنة والنارء وأعد" فيهما الثواب 
والعقاب» وتفاصيل أحوالهما { -مبتداً» والخبر: «نما لا يستقل»» والضمرر للثواب والعقاب» أو 
للجنة والنار» والأول أوفق بقوله: «الأول والثاني»- 


وقد يزعم أنه ني» ولم يصح» ومنهم: أبو بكر الصديق ينعت لم يعبد صنكًا قط» وكان يعتقد 


(۱) «مسلم» الرقم: .)۱۹۱۹/٤( ۲٤۷۳‏ 
(۲) الإعداد: «تيار كردن» (النيراس). 


شرح العقائد النسفية AA‏ الكلام في البوة 


وطريق الوصول إلى الأول والاحتراز عن الثاني.. مما لا يستقل به العقل e‏ 
الذإراس شرح شرح العقائد 

[ وطريق الوصول إلى الأول ) بأداء الطاعات [ والاحازاز عن الثاني ) بترك السينات [ مما 
لا يستقل به العقل] وفي هذا المقام إشكال صعب: وهو أن الصحيح عند الأشاعرة: أن من ن 
يبلغه الدعوة فهو ناج» سواء كان في زمن فترة الأنبياءء أو وراء حبل شامخ» أو بحر لا يسلكه السفائنء 
وقال حلال الدين السيوطي: اتفق عليه الأئمة والأشاعرة من أهل الكلام والأصول» ونص عليه 
الشافعي رجاه واستدلوا بشمان آیات: منها: قوله تعالی: وما عدبت حى عت رسوا 4 
[لإسرء:١٠]ء‏ انتهى» فعلى هذا يكون ترك الإرسال أنفع للخلق» والجواب: أن إطلاق النجاة مذهب 
جمع» وهناك مذاهب أخحر: 

[] أحدها: التعذيب على من لم يعرف وحود الواحب ووحدته» مع أن الأدلة عليه كثيرة. 

[۲] ثانيها: التعذيب على من عبد غير الحق سبحانه» والفرق بيين المذهبين: أن الخالي عن المعرفة 
والشرك مُعذّب على الأول لا على الثاني والفريقان على تأويل الرسول في الآية بالعقل» أو على إرادة 
التعذيب العاحل في الدنيا. 


[۳] ثالثها: أن أهل الفترة يمتحن بالرسول يوم القيامة» وعن أبي هريرة يعن قال: «إذا گان يَوْمُ 


لقيَامَة جع الله أل لقره وَالَْعُوه امود وَالأَصَمٌّ وَالأًبَْم فم أَرسَلَ لبهم رسوا أن اذْخُلوا التارَ هَيْطِيعُهُ 
السُعَدَاءُ کون عَلَيْهمْ بَردَا وَسَلامًاء وَمَن لم يَذخُلْهَا مُْحَبُ للها يمول الله تَبارك وَتَعَال: ياي عَصَيْب 
قگیق برسي في العيْب! قال ابو هُربرة كنز عنه: افرؤوا إن شِفځ: وما کا معدي حیّ مَك رسو 4 
[الإسراء:٥٠].‏ وهذا حدیث صحیح مروي موقوفًا ومرفوعًا بألفاظ جعناها بالمعنى» رواه أحمد وإسحاق بن 
راهويه وعبد الرزاق وغيرهم'» وهذا اذهب هو الصحيح» واحتاره السيوطي» وحمل عليه النجاة الذي 
حكى اتفاق الأشاعرة عليه. 

ثم نقول: لا يخفى على عاقل أن هذا الامتحان أشد وأهول من إرسال الأنبياء بتكليف 
الطاعات؛ بل تعذيب من جهل الواحب تعالى أو عَبّد غيره أيضًا أشد من إرسالمم؛ لأن الاهتداء 


بالمعجزة أأسهل من الاهتداء بالبراهين في الإلميات» فاحفظه؛ فإنه من خواص الكتاب. 


)٩(‏ اهمد «المسند» الرقم: ۱۹۱۳۰۱ (۲۲۸/۲۹) ؛ إسحاق بن راهوية» «المسند» الرقم: )١۲۲/١( ٤١‏ ؛ عبد الرزاق» «التفسير» 


[الإسراء: ]٠١‏ الرقم: ۱۰۶۱ (۲۹۲/۲). 


شرح العقائد النسفية TOVA‏ الكلام في البوة 


وكذا خلق الأجسام النافعة والضارة» ولم يجعل للعقول والحواس الاستقلال 
بمعرفتهماء وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات لا طريق للعقل إلى الجزم بأحد 
جانبيهاء ومنها ما هي واجبات أو ممتنعات لا تظهر للعقل إلا بعد نظر دائم وبحث 
كامل» بحيث لو اشتغل الإنسان به لتعطل أكثر مصالحه SES‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

ثم شرع في بيان الحوائج الدنيوية بقوله: [ وكذا خلق الأجسام النافعة والضارة ) من الأدوية 
والسميات» وقد ثبت أن علم الطب ومنافع الأدوية ومضارها إنما عرفت بالوحي» ثم أحذها الحكماء عن 
الأنبياء وبسطوهاء ويجوز أن يعد الكواكب السعدة والنحسة من جملة الأجسام النافعة والضارة» وقد نزل 
علمها على إدريس عيوالل ثم اندرس بعد دهور؛ فخلط فيه الناس» والمنجم يصيب إذا حكم على 
قاعدة نبوية» ويخطىء إذا حكم على غيرهاء وهكذا الحال قي علم الرمل» ونزوله على دانيال يلتام 

وفسر بعض الحشين الأجحسام النافعة والضارة: بالحلال والحرام» وفيه بحث؛ لأن الحل والحرمة 
عندنا من الأحكام الثابتة بالشرع فقط؛ لا من توابع كيفيات الأجسام» كما زعم المعترلة. 


وم يجعل للعقول والحواس الاستقلال معرفتهما] ومن زعم أن الحكماء عرفوها 
بالتجارب فلم يدقق النظر في عجائب المنافع والمضار» وكيف يدرك العقل أن رطوبة الكبد المشوي 
يشفي عمى الليل كحلأًء وإذا كان المشتري مع كف الخضيب في وسط السماء أحيب الدعوة؟ 

ثم شرع قي بيان الحوائج العامة للدين والدنيا بقوله: [ وكذا جعل القضايا] أي: الأحكام الواقعة 
فيها -وهو مفعول أول- إ منها ما هي ممكنات] -مفعول ثان» وبججوز أن يكون حالاً- والجعل بمعنفى 
الخلق إ لا طريق للعقل إلى الجزم بأحد جانبيها] من الإيجاب والسلب كصفة السمع والبصر 
للحق سبحانه» وحشر الأجساد» ووحود سدرة المتتهى» واللوح الحفوظ على السماءء وظهور المهدي 
والدحال» ونزول عيسى نيالك وانقطاع نملكة الكسرى» وخراب الديار من اليمين الفجورء والبركة في 
العمر والزرق من صلة الرحم... إلى غير ذلك مما لا بحصى مع الانتفاع بما في الدين والدنيا. 

[ ومنها ما هي واجبات ] بنظر العقل: كحدوث العام أو ممتنعات ): كشريك الواحد 
سبحانه» وكوه ني جهة ومكان [ لا تظهر { تلك الواجبات والممتنعات إ للعقل إلا بعد نظر) 
أي: .فكر إ دائم ] أي: طويل إ وبحث كامل» بحيث لو اشتغل الإنسان به ] بالنظر والبحث» 
-وأفرد الضمير؛ لأغما كشيء واحد أو بتأويل المذكور- إ لتعطل أكثر مصالحه] من تدبير المعاش. 


شرح العقائد النسفية -0۷4-— الكلام في النبوة 


فكان من فل اله تحالى وومةه إرصال الرسل لبان ذلك كنا قال تغالى: ا 
سات کر رة نمی المد نعلي 4 [الأناء:۷١۱] E E IRR O N EEE RITE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[فكان من فضل الله تعالى ورحمته إرسالٌ الرسل لبيان ذلك { إشارة إلى القضاياء أو 
إلى جميع ما ذكر من الحنة والنار وما بعدها ‏ كما قال تعالى: وما أرسلسكت) ] يا محمد صلى 
لله عليه وآله وسلم 3 إلَذرَمَةَ 4] حال على سبيل المبالغة نحو: «زيد عدل» من الضمير المرفوع» أو 
المنصوب والثاني أظهرء أو مفعول له ل لَلْعلّيي ¢ [لانيء:۷٠٠]‏ ] قد يستشكل كونه رة 
للكافرين» ويجاب: بأن حرماهم لقصورهم وعدم قبومم الرحمة. وأجاب بعضهم: بأن الأمم السابقة 
كانت تخسف وتمسخ بخلاف أمته. وأورد عليه: بأنه لا يلائم سياق كلام الشارح؛ لأنه استشهد 
بالآية على أن إرسال الرسل كلهم رحةء ولأنه أراد بالرحمة بيان منافع الدين والدنيا. 

واعلم! أن ما ذكره المصنف رمالل والشارح إبطال لشبهة منكري النبوة» وهي أن العقل مستقل 
بمعرفة الأمور؛ فلا حاجة إلى الأنبياء. 

وبقي في هذا المقام أبحاث شريفة: 

[] البحث الأول: قال الحكماء الإسلاميون: لا بد ق النبي من ثلاثة شروط: (١)أحدها:‏ 
الاطلاع على المغيبات» وهذا باتصال روحه بالملائكة المقربين؛ أي: العقول المنتقشة بصور الكائنات. 
(۲)ثانيها: أن يطيعه هيولى العناصر؛ فيتصرف فيها ما يشاء: من قلب المواء ماءًء وإحداث السحب 
والأمطار والزلازل والصواعق؛ وهذا لأن كل نفس فهي متصرفة في بدناء فلا يبعد من النفس القوية أن 
تنصرف في حسم آحر. (۳)ثالتها: أن يرى القوى الجردة متمثلة» ويسمع كلامهم وحيّاء ولكن لا 
وحود لصورهم وكلامهم إلا قي الحس المشترك كالرؤيا إلا أن غيرهم لا جد نحو ذلك إلا في النوم» وهم 
يجدون ذلك في اليقظة؛ لقوة نفوسهم. ثم قالوا: حب وحود مثل هذا الشخحص,» إذ به يتم نظام المعاد 
والمعاش» والفياض -حل شأنه- يعطي أدنن ما يحتاج إليه: كالحاحب لكف العرق عن العين» فكيف لا 
يعطي ما هو من أعظم ما يحتاج إليه؟ 

هذا ملخص كلامهم قي إثبات النبوةء وللمتكلمين مناقشات عليه» ولكن في كلام الصوفية 
تلمیحات توافق بعضه. 


[۲] البحث الثاني: زعم الحكماء أن كمالات النبوة تابعة لاستعداد مادة البدن واعتداله. 


شرح العقائد النسفية -. 8۸< المعجزة 
«وأیدهم » آي الأنبياء « بالمعجزات الناقضات للعادات» جمع ((معجزة) وهي : أمر يظهر 
بخلاف العادة» على يدي مدعى النبوة» عند تحدي المنكرين» على وجه يعجز المنكرين 


النبراس شرح شرح العقائد 

وردهم المتكلمون بأن الحق سبحانه يختص برحمته من يشاء» وقي كلام صاحب «الفتوحات» ما 
يوافق الحكماء» وعندي: أخم لو جعلوا اعتدال البدن من الشروط العادية لم يبعد. 

[۳] البحث الثالث: شرط الجمهور في النبي الذكورةٌ» وشذ بعضهم فذهب إلى نبوة مرم عليها 
السلام» بل أم موسى عليهما السلام» بل امرأة فرعون» ودليلنا: أنه لا جوز إمارة المرأة إجاعًاء فكيف 
جوز نبوغا؟. 

]٤[‏ البحث الرابع: المشهور أن النبي يبعث بعد أربعين؛ لأنه حون يكمل العقل» وق الدليل نظر؛ بل 
المعتمد فيه النقلء وقال القاضي أبو بكر المتكلم: كان عيسى عَيّوالآ” رسولاً من حين الصبا؛ لقوله في 
المuهد:‏ جلى ًا [م:."]. وأجيب: بأنه كقوله عَّوالتاه: « كنت نيا وآدم بين الماء والطين» '. 

[«وأيدهم» أي الأنبياء] إشارة إلى التساوي. 

[«بالمعجزات الناقضات للعادات» جمع «معجزة»] التاء للمبالغة ك«علامة» و«نشابة»» 
أو للنقل من الوصفية إلى الاسميةء أو بتأويل آية معجزة [ وهي: أمر بظهر بخلاف العادة] أي: 
العادة الإلمية» وكل فعل تكرر صدوره عن الصانع سبحانه فهو منسوب إلى العادة» ثم إن ظهر فعل 
على خحلافه فهو خارق للعادة. 

وزعم بعض الناس أن مراد هي: العادة البشرية» وهو مخالف لكلمات المشايخ» وإن أمكن تصحيحه 
على يدي مدعي النبوة ] احتراز عن الكرامات والاستدراحات إ عند تحدي المنكرين) أي: 
معارضتهم» -إضافة المصدر إلى الفاعلء أو إلى المفعول- وفيه احتراز عن الإرهاصات إ على وجه) 
-حال من فاعل «يظهر»- [ يعجز المنكرين عن الإتيان مثله] يحتمل أن يكون بيانًا لوجه التسمية 
بعد التعريف» وأن يكون من ججملة التعريف؛ احترازا عن الساحر والكاهن المدعي للنبوة. 


۲۷۷۰۸ لااأصل له بهذا اللفظء لكن رواه بلفظ: «كنت نبيا وآدم بين الروح والحسد»: ابن أبي شيبة في «المصنف»: الرقم:‎ )١( 
.)۲۳۲/۱٠١( ۰۹۷۷ (۲۳۱/۲۰)؛ والطحاوي فی «شرح مشکل الآثار»:‎ 


شرح العقائد النسفية —-0۸1— المعجزة 


الذبراس شرح شرح العقائد 

هذا مجمل الكلام» ولتوضيحه أبحاث: 

[1] البحث الأول: أقسام الخوارق سبعة: (١)أحدها:‏ المعجزة من الأنبياء. (۲)ثانيها: الكرامة 
للأولياء. (۳)ثالشها: المعونة لعوام المؤمنين ممن ليس فاسمًا ولا وليّا. (٤)رابعها:‏ الإرهاص للني قبل أن 
يبعث: كتسليم الأحجار على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وأدرحه بعضهم في الكرامة» 
وبعضهم تي المعجزة جارًا. (٥)خامسها:‏ الاستدراج للكافر والفاسق البجاهر على وفق غرضه» مي به؛ 
لأنه يوصله بالتدريج إلى النار. (١)سادسها:‏ الإهانة للكافر والفاسق على خلاف غرضه» كما ظهر 
عن مسيلمة الكذاب؛ إذ تمضمض في ماء فصار ملحُا» ومس عين الأعور فصار أعمى. (۷)سابعها: 
السحر لنفس شريرة تستعمل أعمالاً خصوصة بإعانة الشياطين» ومنهم من لا يعده خارقًا؛ لأن العادة 
جارية بظهوره عن كل من يزاول هذه الأعمال» والكهانة من السحر: وهي الإخبار بما مع من الجن. 

[۲] البحث الثاني: اختار الشارح «الأمر» بدل الفعل؛ لأن المعجزة قد تكون عدمًا: كعدم 
إحراق النار» ومن اخحتار الفعل قال: المعجزة بتيريد النار. 


[۳] البحث الثالث: شرط بعضهم أن لا يكون المعجزة مقدورًا للنبي» فإذا مشى على للماء وطار 
ق الواء فليس المعجزة مشيته وطیرانه؛ بل نفس القدرة عليهما» والقدرة لیس مقدورة له» والصحيح أن 
نفس اللشي والطيران معجزة. 


]٤[‏ البحث الرابع: شرط بعضهم التصريح بالتحدي» والصحيح: أن القرائن الدالة على التحدي كافية. 

[ه] البحث الخامس: شرط الجمهور أن يكون المعجزة مقارنة للتحدي؛ فإن المتقدم على التحدي 
م يكن هما احتصاص بتصديق الني ولا بأس بالتأحر زمتا قليلاء واعترض عليه: باتفاقهم على الإعجاز 
إذا قال: معجزت أن ينحسف هذا احبل بعد شهرء فانخسف» مع أنه غير مقارن. أجيب: بأن المعجزة 
إخباره بالغيب وهو مقارن» نعم! ظهور صفة الإعجاز متأخر عن وجود المعجز» ولا حذور فيه. 

]٩[‏ البحث السادس: شرط بعضهم أن يطابق المعجزة التحدي» فإذا قال: معجزتي أن ينطق 
هذا الشجر ولم ينطق؛ بل نطق الحجر.. لا يكون معجزة» وتركه الشارح؛ لدلالته التحدي عليه الترامًا؛ 
لأن المتحدي يطلب شاهدًاء ولا شاهد بدون الموافقة» وقد يقال: تركه لأن ظهور الخارق عن الكاذب 


حال» وعندنا فيه بحث. 


شرح العقائد النسفية —ONY-—‏ المعجزة 


النبراس شرح شرح العقاند 
[] البحث السابع: قالوا: لا يحب تعيين المعجزة؛ بل يكفيه أن يقول: أنا آتيكم بخارق من 
ا لخوارق» فإن عارضه معارض بخارق ' قال القاضي: بطل الإعجازء وقال غيره: لا يبطل إلا إذا كان ماثلاً 
للحارق الأول؛ مثل أن يكونا كلاها أنطق حجرًاء وإذا كان المعجز معينًا فلا بد في المعارضة من المماثلة. 


[۸] البحث الثامن: إذا قال: معجزتي أن ينطق هذا الحجر» فنطق بأنه كاذب فهل يكون 
معجزة؟ قال الأصحاب: لا! بل إهانة تزيد الجزم بكذبه» وإذا قال: معجزني أن ينطق هذا الميت فنطق 
بأنه كاذب؛ اختلف الأصحاب فيه: قال القاضي: بطل الإعجاز: كالحجر» وصحح بعض العلماء 
حلافه؛ لأن المعجز إحياؤه» وقد وقع» ثم الميت ذو قدرة واحتيار؛ فيكون كغيره من المكذبينء وقال 
بعضهم: هذا إذا عاش مدة بعد الإحياءء وأما إذا نطق وعاد مينًا قي الحال فهو كتكذيبه. 


[4] البحث التاسع: أجمع الحققون على أن ظهور الخارق عن المتنبي -وهو الكاذب في دعوى النبوة- 
حال؛ لأن دلالة المعجزة على الصدق قطعية» وقيل: لو جاز لزم عجز الله سبحانه عن تصديق أنبيائ 
وقالوا: قد دل الاستقراء على عدم ظهوره» وكان مسيلمة الكذاب المنتبي يلطخ يده بالأدوية فیمسح راس 
الأقرع لينبت شعره» وكان طليحة بن خويلد التنبي يجعل البيضة في الخل والنوشادر حى تلين فيجعلها في 
الزحاجة فيصب عليها الماء ليعود إلى حالماء وهكذا كانوا يفعلون الحيل العادية بلا ظهور حوارق. 

وههنا إشكالات ثلائة: (١)الأول:‏ حكي عن النقاش أنه ادعى النبوةء وكان يرسم الدائرة بلا 
فرحار» ويزعم أنه معجز. قلت: حكاية لا سند اء على أن أحدنا لو استعمل ذلك لقدر عليه. 
(۲)الثاني: كيف لا يظهر الخارق من المتنبي ويظهر من مدعي الألوهية كفرعون والدجال؟ أجيب: بأن 
حارق المتنبي يبطل حكمة إرسال الرسل لاشتباه الصادق والكاذب» بخلاف خارق للمتألّه؛ للأدلة 
القاطعة على أن الواحب ليس بحسم محتاج إلى الأكل والشرب. (۳)القالث: صح أن صبيًا نشا من 
يهود المدينة يسمى ابن صياد وادعى النبوة» فلقيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأضمر له بعض 
سورة الدحان» فقال ابن صياد: أضمرت الدخ» وهذا حارق من المتنبي الكاذب. أجيب: بأنه م يدرك 
المضمر بكماله؛ بل بعضه» وهذا الحواب ليس مرضي عندي. 


(۱) ۱۵ - جخارق. 


شرح العقائد النسفية ONY‏ المعجزة 
وذلك؛ لأنه لولا التأييد بالمعجزة لَمَّا وجب قبول قوله» ولَّمَّا بان الصادق في دعوى الرسالة 
عن الكاذب» وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة: بأن الله تعالى 
يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة» وإن كان عدم خلق العلم ممكتا في نفسه. 
النبراس شرح شرح العقائد 
وتحقيق الجواب يتوقف على إيراد الحديث» وهو: أن الي صل الله عليه وله وَسَلَمّ انلق في 
رهط لل ابن صَيَاِ وده يلْعَبُ مَعَ الصَبيانِ قال ابن صَيَا: ههد أ رَسُولُ الل؟ ققال: منت بالل 
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وَبرْسلِهِء فم قال التَّىْ صل الله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَ: «مَادا تری؟» قالّ: ا صَادِقٌ راذب قال رَسُولُ الله 
صل الله عله آله وَسَلَم: مي عبات لَك با -وبا له يوم تأتي السَمَاءُ دان مُبين- ققال: هو الد 
قَقالّ: «اخسأ» كذا في «صحيح البخاري ومسلم» '. فأقول: إغا يمتنع الخارق عن المتنىء إذا أوحب 
التخحليطء ولا تخليط هنا؛ لاعترافه بأنه كاهن يأتيه من الجن مخبر صادق وكاذب. 

]٠١[‏ البحث العاشر: نمض تعريف المعجزة بسحر التنبىء وكهانته عند التحدي. وأجيب 
(١)أولا:‏ بأنه يستحيل ظهورها عن التنىء إلا مقرونًا بدليل الكذب» كما في قصة ابن صيادء ولا 
نقض بالمفروض. (۲)وثانيًا: بأنا لا نسلم أن السحر والكهانة نما يعجز المتحدي عن معارضتهما؛ 
لترتبهما على أسباب معلومة في علم السحر والكهانة» بل قال بعضهم: هما عاديان لا حارقان. 

[ وذلك] أي: التأييد ثابت [ لأنه لولا التأيبد بامعجزة طا وجب ) أي: م بحب [ قبول 
قولهء وا بان ) أي: لم يظهر ‏ الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب] واختلف العقلاء في 
كيفية دلالة المعجزة على الصدق: فالحكماء على أنه بطريق الوحوب؛ أي: لا يعكن تخلف العلم 
بصدقه عن المعجزة؛ لأن الذهن يستعد له وإفاضة المبدىء الفياض على المستعد: واحب» وقال 
المعتزلة: بطريق التوليدء كتولد حركة المفتاح من حركة اليد» وقال الأشاعرة: بجري العادة الإلمية كما 
قال: [ وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادةء بأن الله تعالى ) 
«الباء» الأولى: متعلقة ب«الحزم»» والثانية: ب«يحصل»» والثالثة: ب«حري» إ يخلق العلم بالصدق ) 
بلا نظر وكسب» «بالصدق» متعلق ب«العلم» إ عقيب ظهور المعجزةء وإن كان عدم خلق 
العلم ممكتًا في نفسه ] 


(۱) «البخاري»» الرقم: ٤‏ ۱۳۰ (۹۳/۲)؛ «مسلم» الرقم: ۲۹۳۰ .)١۲٤٤/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية ON‏ المعجزة 
وذلك كما إذا ادعى أحد بمحضر من الجماعة أنه رسول هذا المَِك إليهم» ثم قال 
للملك: إن كنت صادقًا فخالف عادتك» وقم عن مكانك ثلاث مرات» ففعل المَلك: 
يحصل للجماعة علم ضروري عادي بصدقه في مقالته» وإن کان الكذب ممكنًا فى 
نفسه؛ فإن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي» كعلمنا 


بن جبل أحد لم ينقلب اليوم ذهَبًا مع إمكانه في نفسه E EY‏ 
البراس شرح شرح المقائد 


[ وذلك ) أي: حصول العلم الضروري بالمعجزة مع إمكان نقيضه [ كما إذا ادعى أحد 
محضر من الجماعة أنه رسول هذا املك إليهمء ثم قال للملك: إن كنث] أنا ‏ صادقًا] 
في دعوى أن رسولك إ فخالف عادتك. وقم عن مكانك ثلاث مرات] بأن تقوم ثم تجحلس ثم 
تقوم... وهکذا. 

إ ففعل الملك: يحصل ] جزاء «إذا» إ للجماعة علم ضروري عادي ] منسوب إلى العادة 
الإمية [بصدقه في مقالتهء وإن كان الكذب ممكتًا في نفسه) لاحتمال أن يكون قيام املك 
لأمر آحر غير تصديقه أو لتصديق الكاذب. 

[ فان الإمكان الذاقي معنى التجويز العقلي) قيد بذلك؛ لأن أهل العرف يطلقون الإمكان 
على ما لا يخالف العادة» وهو أحص من الذاتي؛ لأن تكلم الصبي نمكن بالذات؛ لا في العوف» 
والإمكان العرفي يناي حصول العلم القطعي» فإنك لا تكاد تجزم بوقوع المطر اليوم بإسكندرية أو بعدم 
وقوعه [ لا ينافي حصول العلم القطعي] 

[ كعلمنا بآن جل أخُد) -بضمتين- حبل بمدينة [ م ينقلب اليوم) أو فيما مضى» والأول 
أظهر إ ذَهَبًا مع إمكانه ] أي: إمكان الانقلاب [ في نفسه ) قال امحققون: العلم العادي علم 
يقيني ضروري» جرت عادة الله تعالى بخلقه في العاقل» مع حكم العقل بأن نقيضه غير محال» ومثلوه 
بتمثيل غريب» وهو أنا نعلم قطعًا أنا إذا حرحنا من البيت لم ينقلب أوانيه وحشب السقف رحالاً 
علماءَ بالعلوم الدقيقة من: «المخروطات» و«الحسطي»» مع أن العقل يحكم بإمكان الانقلاب قي 
نفسه» أما عندنا: فلأن الصانع -حل شأنه- محتار يفعل ما شاء» وأما عند الفلاسفة: فلجواز أن يتفق 
وضع فلكي غريب تقتضي الانقلاب» ومن رحع إلى وجحدانه عَلِم أن تويز العقل الانقلابَ لا يدفع 
العلم القطعي بعدم الانقلاب» وهذا من عجائب القدرة. 


شرح العقائد النسفية —0۸o-—‏ المعجزة 


فكذا ههنا: يحصل العلم بصدقه بموجب العادة؛ لأنها أحد طرق العلم القطعي: كالحس 
الذبراس شرح شرح المقائد 

[ فكذا ههنا) أي: عند ظهور المعجزة» ويحتمل أن يقال: عند قيام الك إ يحصل العلم 
بصدقه موجب العادة ] -بكسر الحيم» إضافة الصفة إلى الموصوف» ويقال بفتحها مصدر ميمي 
معنى الإيجاب- إ لأنها] أي: العادة الإلمية الحارية بخلق العلم الضروري [ أحد طرق العلم القطعي 
كالحس ] فكما أن العلم الحسي قطعيل فكذا العادي. إن قلت: الضروري منحصر في: [١]البديهي‏ 
[۲]والحسي [۳]والوحداني [٤]والفطري‏ [١]والحدسي‏ []وابجرب [۷]وامتواتر. قلت: العادي من 
الحدسي» وهذا ينحل ما يزعم أن الأسباب عند المشايخ منحصرة قي: [١]الحس‏ [۲]والعقل [۳]والخبر 
لمتواتر» ووحه الانحلال: أن العادي مندرج عندهم في العقل. 

واعلم! أن لمن ينكر النبوة شبهات في دلالة المعجزة على صدق الني: 

)١(‏ فالأولى: أنه يحتمل أن يكون المعجزة فعلاً للرسولء لا فعلاً للحق تعالى» وإنغا يقدر عليها 
مع عجز غيره عنها: إما لأن نفسه مخالفة لسائر النفوس ف الماهيةء أو لأن في مزاحه خحاصية؛ فيصدر 
عنه ما لا يصدر عن غيره» أو لأنه ساحر بسحر لا يعرفه غيره أو عارف بطلسم أو ماهر بالنجوم 
يعرف الوضع الفلكي المقتضي لفعل غريب. 

(۲) الثانية: أنه يحتمل أن يكون المعجزة فعلاً لبعض الملائكة أو الشياطين؛ لقصد إضلال الخلق» 
وعصمة الملك إغا تعرف من الني» فلا يجوز التمسك بها على صدقه. 

(۳) الثالثة: سلمنا أغا من فعله تعالى» لكن لا نسلم أنه قصد بها تصديق الرسول: «١»أما‏ أولأً: 
فلأنه لا غرض لفعله تعالى عندكم» «۲»وأما ثانيًا: فلأنه يجوز أن تكون لإجابة دعوة» «٣»وأما‏ ثالقًا: 
فلجواز أن يقصد بها امتحان الخلق -كالاستدراجحات- ليتحرزوا عنه باجتهادهم» فیکون هم ثواب. 

)٤(‏ الرابعة: يجوز أن يخلق الله تعالى المعجزة لتصديق الكاذب؛ لأنه لا يقبح عند الأشاعرة من الله 
تعالى شيء. 

)١(‏ الخامسة: أنه يحتمل أن لا يبلغ التحدي من هو قادر عليه. 

)١(‏ السادسة: يحتمل أن يسكت القادر على التحدي؛ طمعًا إلى النبي أو خحوقًا من شوكته أو 
لاشتغاله بأمر من الأمور المعاشية. 


(۷) السابعة: يحتمل أن لا يكون حارقًا؛ بل ابتداءًا لعادةٍ أراد الله تعالى حرياغا. 


شرح العقائد النسفية 8N"‏ المعجزة 
ولا يقدح في ذلك العلم احتمال كون المعجزة من غير الله تعالى» أو كونها لا لغرض 
التصديق» أو كونها لتصديق الكاذب... إلى غير ذلك من الاحتمالات» كما لا يقدح في 
العلم الضروري الحسي بحرارة النار إمكانُ عدم الحرارة للنار» بمعنى أنه لو فَذّر عدمها 
لم يلزم منه محال «وأول الأنبياء آدم واكم وآخرهم محمد صرالة يرسا » أما 
نبوة آدم عََوالصلولسَآم فبالكتاب الدال عل أنه قد أمر ونهي» مع القطع بأنه لم يكن في 
زمنه نبي آخر فهو بالو حي لا غير RS A NA EL‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

فأجاب الشارح عن الكل جوابا واحدًا بقوله: [ ولا يقدح في ذلك العلم احتمال کون 
المعجزة من غير الله تعالى ) كالنبي أو ملك أو شيطان إ أو كونها لا لغرض التصديق ) بل 
لامتحان الخلق [ أو كونها لتصديق الكاذب ) مثله بعض المحشين باستدراحات فرعون» وهو 
سهو؛ فإنغا من الامتحان إلى غير ذلك من الاحتمالات ] كالاحتمالات الثلاثة الأحيرة إ كما لا 
يقدح ف العلم الضروري الحسي بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنارء معنى أنه لو 
قدّر عدمها م یلزم منه محال]. 

[ «وأول الأنبياء آدم عكَيالكَلذراسَآح وآخرهم محمد صَرالَةَيَرَسَرَ» أما نبوة آدم 
َبْوالتارَلم فبالكتاب الدال عل أنه قد أمر ونهي ) قال الله تعالی: وا ادم اشن أت 
وجك اة وک مها رايت شما ولا ريا ذو الَجرةَ 4 [بتة:  ]٠١‏ مع القطع بأنه م يكن 
في زمنه نبي آخر ] فلا يراد أنه يحتمل أن يكون الأمر والنهي على لسان نبي آخر 
[ فهو ) أي: الأمر والنهي ‏ بالوحي لا غير ) أي: لا بتبليغ نبي آحر» وفي بعض النسخ: «فهو 
المخصوص بالوحي لا غيره»» والضمير لآدم عوالكام. 


واعترض عليه: [۱]أو: بقوله تعالی: ف وأوحي تالح أ موس أن ارم ضعي إا جه فت َيِه اليه 


ف أي ولا قافول َر [اس»٠]‏ فهذا وحي وأمر وني ولا نبوت ركذا مرم قیل ها: ال 
رن ) [سم٠٠]»‏ فوهُرَى يك جنع لحد [رم:٠٠].‏ وأجيب: بالتزام نبوتمما؛ ولكن الفحقيق أنه لا 
نبوة تي النساء. وأجاب بعضهم: بأن الوحي المستلزم للنبوة هو ما كان للتبليغ» ووحي آدم يالام 
كذلك لحواء» لا وحي ام موسی ومرم. 
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وكذا السنة والإجماع» فإنكار نبوته -على ما نقل عن البعض-يكون كفَرًاء وأما نبوة محمد 
ةيرسا فلأنه اذّعَى النبوة وأظهَرَ المعجزة. أما دعوى النبوة فقد علم بالتواترء وأما إظهار 
المعجزة فلوجهين: أحدهما: أنه أظهر كلام اله تعالى وتحدى به البلغاء مع كمال بلاغتهم 
النبراس شرح شرح العقائد 
[۲]وثانيًا: أن المختار عند العلماء أن الأمر والنهي كان قبل نبوته» وتمسكوا بذلك في رد من 
ینکر عصمة الأنبياء بعد النبوة» وفسروا الاجتباء بالنبوة في قوله تعالى: وعصی ءادم ریه وی * م 
أجتبكه ريه [طه:۲۲٠]»‏ واستدلوا عليه بأنه كان في الحنة» ولا أمة هناك؛ فلا نبوة. وأجيب: بنع ذلك 
كله ودفع الاستدلال بأن حواء أمَته» وبأنه جوز الوحي لتكميل نفس الني بلا تبليغ. 
[ وكذا السنة] فعن ابي ذز ي نة: فُلْتُ: يا رَسُول الها أي الأشاء گان أَوَلُ؟ قال: «آدم» فُلْتُ: 
يا سول الله! وَنَیٌ گان؟ قالّ: «نَحَد! َي مله رواه أحمد'. أي: منزل عليه الصحف» وعن أبي أمامة 
ڪن : أ ا قالّ: يا رَسُولَ الله! َي گان آم قال: «تَعَم1» رواه الحاكم وابن حبان ي 


«(صحيحهما» '. 

والإجماع ) على نبوته من السلف وأهل السنة. 

إ فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض ) من البتدعة إ يكون كفرًا] إن قلت: جاء في 
الحديث: إن توًا عَلَيْهِ السام اول رَسُولٌ َعكَهُ الله كما في «صحيح مسلم»" أجيب: أي: بعثه الله 
على الكفار» بخلاف آدم وشيث؛ فإما أرسلا إلى المؤمنين؛ لتعليم الشرائع. 

[ وأما ذبوة محمد صرَالةعَيَيرَسَارَ فلأنه اذَعى النبوة وأظهر المعجزة ) وكل من ادعى وأظهر 
فهو نبي إ أما دعوى التبوة فقد علم بالتواترء وأما إظهار المعجزة فلوجهين: أحدهما: أنه 
أظهر کلام الله تعالى ‏ القرآن إ وتحدى به البلغاء] «التحدي»: المعارضة والمخاصمة» و«البليغ» 
من يقدر على ترکیب کلام بستحسنه أهل اللسان مع كمال بلاغتهم ) وذلك» أن العرب كانوا 
عند بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قي غاية من التفاحر في البلاغة» وكان بعضهم يعارض 
بعضًا بنظمه ونثره» حتى يقال: علقت القصائد السبع بباب الكعبة» وهي لامرء القيس بن حجر الكندي» 


)٤١۲/۴٣( ۲۱٣٤۲۰١ اهمد «المسند» الرقہ:‎ )١( 
.)٦۹/١٤( <1۱۹٠۰ الحاک «المستدرك» الرقم: ۲۰۳۹ (۲۸۸/۲) ؛ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم:‎ )۲( 
.)0۸٠/١( ٠۱۹۳ ؛ «مسلم»» الرقم:‎ )۱۷/٦( ٤٤۷٦ «البخاري»» الرقم:‎ )۳( 
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فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه» مع تهالكهم على ذلك» حتى خاطروا بمهجتهم» 
وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف» ولم ينقل عن أحد منهم -مع 


ر ادراغ الا مادا E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


وطرفة العبد البكري» ولبيد بن ربيعة العامري» وعنترة العبسي» وعمرو بن كلثوم التغلبي» والحادث بن 
جندة اليشكري» فجعل الله معجزته من نوع البلاغة» كما جعل معجزة موسى لالام من جنس 
السحرء وعيسى ولتم من حنس الطب؛ لاشتهار السحر والطب في زماغماء وف تاريخ الفلاسفة: 
ان جالینوس کان في عصر عيسى عَييالاح. 

[ فعجزوا عن معارضة أقصر سورة منه] فإن الله تعالى دعاهم ألا معارضة جميعه حيث قال: 
قیاوایی لر (سر٥۲»‏ م قال: تاا شر سر غو 4 (رد»» غ قال: اود 
من ِء [ابتة:٣٠]‏ فعجزوا عن الكل 

[ مع تهالكهم على ذلك ] أي: حرصهم على المعارضة» وأصل التهالك: أن يزدحم الحيوانات 
على شيء حت يهلك بعضهم بعضًا؛ حرصًا على أخحذه 

( حتی خاطروا مهجتهم ) غاية للعجزء و«المخاطرة»: الإيقاع قي الخطر والحلاك. و«الباء» 
زائدة و«المهج» جمع «مهجة» وهي الروح أو الدم مطلمًاء أو دم القلب» أي: أوقعوا أرواحهم أو 
دماءهم ني الخطر بالحاربات إ وأعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى القارعة ] هي الضرب 
الشديد من الجانبين ‏ بالسيوف] كما هو شأن العاحز عن إقامة الحجة 

[ وم ينقل عن أحد منهم مع توفر الدواعي { أي: كثرة الأسباب الداعية إلى النقل 
[الإتبان) -مفعول ما م یسم فاعله ل«ینقل»- 

[ بشيء مما پدانیه ) أي: يقارب القرآن» -«مفاعلة» من «الدنو» بضمتين وتشديد الواو- 
وهو القرب» وفيه مبالغة؛ أي: م يأتوا بما يقاربه فضلا عما يساويه في البلاغة» وهذا جواب عن شبهة 
لمعاندين حيث قالوا: يحتمل أن يكون بعضهم عارض القرآن» ولكن ستره أصحابه ولم ينقلوه» وتقرير 
الجواب: أن الأعداء يومئذ أكثر من الرمل والحصى من المشركين والمنافقين واليهود والنصارى» فالعادة 
حاكمة بالضرورة بأن المعارضة لو وقعت لنقلوهاء وستر الصحابة ما يزيد حرص المخالفين على النقل 
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فدل ذلك قطعًا على آنه من عند الله تعالى» وعلم به صدق دعوى النبي علمًا عاديا لا 
يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقليةء على ما هو شأن سائر العلوم العادية E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ فدل ذلك ] أي: عجر البلغاء [ قطعًا على أنه من عند الله تعالى» وعلم به صدق 
دعوى النبي علمًا عاديا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقلية على ما هو شأن سائر 
العلوم العادية ) إشارة إلى حواب بعض شبه الملاحدة: فمنها: أنه يحتمل أن يكون محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم بارعا في فن البلاغة» فائمًا على أهل زمانه. ومنها: أنه يجحتمل أن يكون في العرب من 
يقدر على المعارضة» لكن سكت؛ حوقًا أو طمعًا أو حياء. ومنها: أنه يحتمل أن القادر على المعارضة 
لم يبلغه قصة تحدي البلغاء القرآن. 

وفي هذا المبحث مسائل شريفة: 

]١[‏ المسألة الأولى: احتلف لمسلمون قي وحه إعجازه الذي أعجز العرب على أقوال: 
(١)فأحدها:‏ أنه البلاغة القصوى فوق طاقة البشر» وهو مختار الجمهور» وعرفوا البلاغة على وحوه» لكن 
الصحيح أخا: أمر ذوقي لا يمكن التعبير عنه: كوزن الشعر» والملاحة» وتناسب النغمات. ()ثانيها: أنه 
الصرفة» وهو محختار الأستاذ أبي إسحاق. والنظام المعتزلي» والشريف المرتضى الشيعي» زعموا أن القرآن 
ليس قي البلاغة فوق طاقة البشرء ولكن الله سبحانه صرف القوى والعقول عن معارضته» مستدلين أنه 
مركب من الكلمات المستعملة في العرب. وأجيب: أنه لو تم لقدر كل عربي على معارضة سحبان 
وائل'» وذا باطل. (۳)ثالشها: الأسلوب الغريب الخارج عن نثر العرب ونظمهاء وهذا مختار بعض المعتزلة. 
(٤)رابعها:‏ ججحموع البلاغة والأسلوب» وهو رأي إمام الحرمين» والقاضي أبي بكر الباقلاني. 

[۲] المسألة الثانية: قد ذكر الحققون أنواعًا من الإعجاز في القرآن: (١)أحدها:‏ الإحبار 
بالمغيبات من الوقائع المستقبلة وأسرار المنافقين. (۲)ثانيها: التأثير في القلوب» حى أسلب كثير من 
المعاندين من قرع بعض الآيات على قلوهم. (۴)ثالثها: التحصن عن الزيادة والنقصان مع طول الزمان 
وحرص الأعداء -سيما الشيعة والملاحدة- عليه. (٤)رابعها:‏ السلامة عن الاحتلاف مع الطول» وذكر 
بعضهم هذه الوحوه فيما أعجز العرب» وليس بوجه؛ إذ إعجاز العرب موجود في أقصر سورة في كل 
زمان بخلافها» فاعرف. 


(1) اسم رحل من وائل» كان لَسِنًا بليغا يضرب به المثل قي اليان والفصاحة» فيقال: أفصح من سحبان وائل. «لمان العرب» مادة: س ح ب. 


شرح العقائد النسفية aks‏ المعجزة 


النإراس شرح شرح القائد 

[۳] المسألة الثالثة: احتلف في أن العلم بكون القرآن معجرًا بديهي أو نظري؛ والذي اختاره 
القاضي الباقلاني أنه: ضروريٌ على العربي العارف بالبلاغة» ونظريٌ على غيره. 

]٤[‏ المسألة الرابعة: زعم بعض المعتزلة أن الإعجاز يتعلق بمجموع القرآن» وفيه نظر؛ لقوله 
تعالی : اا سور ص ََلِدِء [بة:٠]‏ ولأن الإعجاز ثبت بمكة» والقرآن م يكمل نزوله» وقال 
القاضي: المعجز سورة» طويلة كانت أو قصيرة» وقال بعضهم: أقصر السور كالكوثر وما يساويه في 
عدد الحروف معجز» واستدل بعضهم بقوله تعالى: ‏ فاا يث يتل 4 [نسر:؛٠]‏ على أن قليله 
وكثيره معجز» ولو آية قصيرة. 

[ه] المسألة الخامسة: طعن الملاحدة في إعجاز القرآن بوحوه: ()أحدها: أنا قد نجحد حطب 
الفصحاء وقصائدهم أبلغ. قلنا: هذا من قصور المعرفة بكلام العرب» وكان كفار قريش مع شدة عداوتم 
يرقصون رؤسهم إذا معوه التذادًا به» ويقولون: لا يشبه كلام البشر» ويزعمون من شدة أثره في القلب أنه 
سحر. ()ثانيهما: أن الصحابة احتلفوا ق أن التسمية والفاتحة والمعوذتين من القرآن» فلو كان معجرًا 
ببلاغته لم يشتبه عليهم؛ فإنحم عرب. قلنا: التسمية من القرآن إجاعًاء وإغا الخلاف قي كوا حرءًا من 
كل سورة» وإنكار الفاتحة والمعوذتين مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» لكن الحققين على أنه 
موضوع» أو أنه رحع عنه. ()ثالثها: أن الصحابة لما جمعوا المصاحف ل يكتبوا الآيات» إلا إذا أتى 
حافظها بشاهدين. قلنا: كان بعض القرآن نسخ تلاوته؛ فكان طلب الشهود على أنه غير منسوخ 
القراءة. (٤)رابعها:‏ قال وما لمت عر 4 [یس:۹٠]‏ وام هم کی مد [لاعرف: ]٠۸۲‏ من «حر 
المتقارب»»› وقال: فلن تالو ألرحىّ فوا 4 [آل عبران: ۹۲] من «الرمل» قلنا: ما لم يقصد نظمه فليس 
بشعر» وکٹیراما يقع کلام غير الشعراء موزونًا بلا قصد. (٥)خامسها:‏ قال: طمافْرطتانی الک من سیو 
[الانعم:۸٣]»‏ وليس فيه الحوادث اليومية وحزئيات مسائل الطب والفلسفة؛ بل الفقه أيضًا. أجيب: بأنه 
أراد بالكتاب اللوح» أو بالشيء أصول الدين. (١)سادسها:‏ أن فيه تكرارًا بلا فائدة: كقصة أم موسى 
يوالكم وكما في سورة الرحمن. أجيب: بأن للتكرار فوائد من التوكيد والإيقاظ والاهتمام بالشيء؛ ولذا 
قيل: إن الله تعالى يحب الصلاة وموسى؛ فأكثر ذكرهماء والتكرار للمصلحة كثير قي كلام بلغاء العرب. 
(۷)سابعها: أن فيه حنّا جو : فان هدن لسرن [ط:۲٠]‏ على قراءة «إن» المشددة. 


شرح العقائد النسفية -041- المعجزة 


المعجزة حد التواتر» وإن كانت تفاصيلها آحادًا: كشجاعة علي يعن وجُود حاتم؛ 
فإن گلا منھما ثبت بالتواتر» وإن کان تفاصیلها آحادًا» وهی مذكورة فی کتب السَيَر 2 
النبراس شرح شرح العقائد 

أجيب: بأن بعض العرب لا يعلمون إذّء وبعضهم يثبتون «ألف المثنى» قي الأحوال» وأما ما نقل 
عن عثمان نة أن فيه حًا فموضوع عند الحققين» أو مؤول بسهو الكاتب. (۸)ثامنها: أن فيه 
تناقضًا نحو : هرای عق حل کم ماف اض جیی عا نہ اسو وی إل الما سو وهی سبع سمرت 
وهو کر رش ىء ع4 [البقرة :4[ وي موضع آخحر کر حلق السماء م قال: والارض بعد ذلك دحا 4 
[النازعات: ]٣۰‏ أجيب: بان خحلق الأرض مقدم» ودحوها متأحر» ويطلب تمام هذه المباحث من کتابنا 
«سدرة المنتهى». 

[ وثانيهما: أنه نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك منه] -كلمة 
«ما» مفعول ما م يسم فاعله» والضمير في «منه» راحع إليه» و«من» الأولى بيان له- إ أعنی ‏ 
بالقدر المشترك ‏ ظهور المعجزة حد التواتر ] -مفعول «بلغ»- إ وإن كانت تفاصيلها) أي: 

[ كشجاعة علي نة وجُود حاتم ] يريد أن تواتر القدر المشترك يفيد القطع» كما أن 
الشجاعة والخود معلومان قطعًاء مع أغما منقولان ف ضمن حكايات نقلت كل واحدة منها بآحاد الرواة 


[فإن كلا منهما ثبت بالتواترء وإن كان تفاصيلها آحادًاء وهي ) أي: الأمور أو تفاصيلها 
[ مذكورة في كتب السب ] -بكسر السين وفتح اليا جمع «سيرة» بالكسر» هي الخصلة- وهي 
كتب يذكر فيها أحوال الأنبياء والأولياءء وقد رويت خوارق لا تحصى عن الي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: كتكلم البهائم مرات» والأحجار مرات» والأشجار مرات» وشهادة الكل بنبوته» وبكاء حذع 
النحل يوم ترك الاتكاء به» وإشباع الخلق العظيم من طعام قليل مرات عديدة و الماء من أصابعه 
حتى كفى قومًا كثيراء وشفاء الأمراض الصعبة من لمسه في الساعة» والتعام الجراحات والعظام المنكسرة 
والأعضاء المقطوعة في اللحظة» وإظلال الغمامة» وإنشقاق القمرء والإخبار بالمغيبات الكثيرة جدًا... 


إلى غير ذلك نما جمعه أهل الحديث قي محلدات» وصرحوا بأن ما تركوه أكثر نما ذكروه. 


شرح العقائد النسفية -94- المعجزة 


وقد يستدل أرباب البصائر على نبوته بوجهين: ]١[‏ أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل النبوة 
النبراس شرح شرح العقائد 

وههنا بحث: وهو أن القاضي عياض المالكي قال: «قد بلغ كثير من المعجزات حد التواتر والشهرة 
والحكم بأغا أخبار الآحاد ناشىء من قلة النظر في الأحاديث» وكم من حكم يتواتر عند قوم لا عند 
قوم؛ فإن بعض الناس يعلم وحود «بغداد» بالتواتر وبعضهم لا يعرف اس مه» وروی حديث شق القمر: 
[1]علي [۲]وعبد الله بن مسعود [۳]وابن عمر ' [٤]وابن‏ عباس [ه]وأنس [1]وحذيفة [۷]وحبير بن 
مطعم رضي الله تعالى عنهم» بعدما نطق به القرآن» ورَوّى حديتَ نبع الماء وبركة قليلة جماعة من 
الصحابة فمنهم: ١[‏ ]انس [۲]وحابر [۳]وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» والأحاديث فيه كثيرة حدًاء 
وروى أحاديث بركة الطعام بضعة عشر من الصحابة» وروى أحاديث كلام الشجر وإجابتها حكمّه 
جاعة» فمنهم: [١]علي‏ [۲]وابن عباس [۳]وأبن مسعود [٤]وابن‏ عمر [٥]وأنس‏ [٩]وأسامة‏ [۷]ويعلى 
بن مرة [۸]وبريدة [۹]وحابر ريييتش وحديث بكاء الجذع متواتر» رواه بضعة عشر من الصحابة» 
وحديث إحابة دعائه متواترّ معلومٌ بالضرورة» ثم روى أكثر هذه الأحاديث عن الصحابة أضعافهم من 
التابعين» ثم م تزل رواتا قي تزايد». 

هذا ملخص كلام القاضي» وهو الحق» فعلى هذا يكون حكم الشارح بكون تفاصيلها آحادًا.. 
لقلة تتبع الروايات أو مبنيّا على تقدير التسليم والتنزل عن تواتر كل منها إلى تواتر معنى امجموع؛ لأن 
الأول نما قد ينكره المنازع» بخلاف الثاني. إن قلت: المتواتر ما مع من قوم» فأين ماع هذه الأحاديث؟ 
قلت: نظر الكتاب والسماع متساويان قي إفادة العلم؛ فإنه إذا بلغك مكتوبات عن قوم» واشتملت على 
مضمون واحد.. حصل العلم به قطعًا بلا ماع» فكذلك كتب الحديث المتفرقة في أقطار الأرض شرقًا 
وغربًا تفيد العلم القطعي لناظرهاء فاحفظ هذه الفائدة الحليلة. 

[ وقد يستدل أرباب البصائر ]) -جمع «بصيرة»- وهي العقل المهتدي إلى الحق [ على نبوته 
بوجهین:] 

[] [ أحدهما:] هذا من إفادات الإمام محمد الغزالي» وحاصله: أن كماله كمال الأنبياءء فهو 
ني إ ما تواتر من أحواله قبل التبوة ]) من «الصدق» و«الأمانة»» فكانت قريش تقول: 
إنه م يكذب قط» وكانوا يلقبونه ب«الأمين»» ومن «الوفاء بالعهد»» حت أقام على مكانه ثلاثة أيام لرحل 


(۱) ذ٣‏ » ابن عمرو. 


شرح العقائد النسفية -04۳- المعجزة 
وحالَ الدعوة وبعد تمامهاء وأخلاقه العظيمةء وأحكامه الحكيمة A‏ 
النإراس شرح شرح العقائد 

قال له: أنا آتيك الساعة» و«حسن الخلق»» و«التجنب عن الأصنام» و«عادات الجاهلية»» و«عبادة 
الحق سبحانه في "غار حراء"». 

وحالّ الدعوة ) أي: دعوة الناس إلى الإمان» من تحمل المشاق الشديدة في تبليغ الحق» 
والاجتهاد باللسان والسنان» ودعوة الملوك الجبابرة: كملك «غسان» و«كسرى فارس» و«قيصر 
الروم» و«نحاشي الحبشة» و«مقوقس مصر»... وغيرهم» مع أن بعضهم أوعده بالبطش» فلم يخف 
مع قلة أعوانه وأسبابه. 

[ وبعد تمامها] حين فتح البلادء ودحل الناس ي دين الله أفواجًاء وأطاع العرب كلهم» وحاءته 
المدايا والرسل من ملوك الأطراف؛ فإنه لم يغير أحلاقه من المسكنة والتواضع للفقراء» والشفقة على 
اليتامى والأراملء والقناعة بطعام قليل وثوب خحشن ومسكن ضيق» كمساكن المساكين» وقد كانت 
جحلب إليه الأموال العظيمة من الغنائم والخراحات» فينفقها على الناس» ولا يدحر لنفسه شيئًاء حتى 
تونی ودرعه رهن؛ وکانت قریش تعلم يوم فتح مكة أنه قاتلهم أجعین فقال: ‏ قال لا تریب عََيْكمٌ 
لوم ِْم اه کم وهو ارم الح رينت ) ود:٠‏ 

إ وأخلاقه العظيمة ) جع «حلق» بضمتين- أما سخاوته: فلم يسال عن شيء فقال: لا! 
وأما شجاعته: فلم يفر قط ولو عظم البأس يوم «أحد» و«حنين»» وكان يقوم في صف الحرب 
قدامهم» وأما حلمه: فروي أنه حاءه يهودي يسأله دينّا فجلس معه حت صلى الناس العشاء» فجعلت 
الصحابة يهدّدونه» فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يهودي يحبسك قال: «إن لصاحب 
الحق مقالاً» فأسلم اليهودي» وقال: كنت أجرّب حلمه كما في التوراةء وأما تواضعه: فحسبك أنه 
حير بین ان یکون نّا ملگًا اُو نبيّا عبدًا» فاحتار أن يکون نيا عبدًّا» فانه دحل عليه رحل فجعل 
يرتعد من هيبته قال: «لا تخف! فإني لست مملك» ولكني ابن امرأة تأكل القديد» ولو جمعت أخلاقه 
لصارت دفاتر من غور أن تحصى» كيف وقد قال الله تعالى ولتك للحي عَظِيرٍ ‏ [ضم؛]. 

وأحكامه الحكيمة ] أي: المشتملة على الحكمة» من آداب الطهارةء والصلاة» وقواعد 
النكاح» والطلاق» والبيع» والمبةء والقضاءء والشهادة» والمواريث... وغيرها نما فصل تي الفقه مع أدلته 
بحيث لو تأمل العاقل فيه.. علم أن هذا التدبير من أحكم الحاكمينء وقال الإمام الشافعي رَمةانله: لو 
نظر اليهود والنصارى في كتب الإمام محمد بن [الحسن] الشيباني لآمنوا بلا شك. 


شرح العقائد النسفية -044-— المعجزة 


وإقدامه حيث يخجم الأبطال» ووثوقه بعصمة الله تعالى في جميع الأحوال» وثباته 
على حاله لدی الأهوال» بحيث لم يجد أعداؤه» مع شدة عداوتهم له وحرصهم على 
الطعن منه مطعئًاء ولا إلى القدح فيه سبيلا؛ فإن العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الأمور 
في غير الأنبياء OSE SSE ARR RRS‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ وإقدامه حبث يخجم الأمطال ) «الإقدام»: التقدم» و«الإحجام»: التأحر والفرار والجبن» 
و«الأبطال»: جمع «بطل» -بفتحتين- وهو الشجاع الذي يبطل دماء المقتولين؛ فلا يقتص منه» وصح 
أن الناس اغزموا عما حوله يوم حنين» وهجم عليه العدو» فجعل يزحر بغلته عليهم ويقول: "أنا الي لا 
كذب # أنا ابن عبد المطلب" 

ا أي: اعتماده [ بعصمة الله تعالى ) أي: حفظه في جميع الأحوال] قد صح 
أنه كان يأمر بعض الصحابة ليحرسوه الليل» فلما نزل: #والَة عمك يى لاس € [لسة:۷٠]‏ قال: 
«انصرفواء فقد عصمن الله تعالى» فلم يأمر بحراسته بعد. 

[ وثباته على حاله ] من غير حزع واضطراب إ لدى الأهوال ] جمع «هول»: وهو الخوف» 
أي: عندها أما المهمجرة من مكة إلى المدينة ليلا والاحتفاء قي الغار فكان بأمر الله سبحانه؛ لأن القتال 
كان حرامًا عليه والصبر واجبًا قبل نزول آية القتال» ومع ذلك لما وقف المشركون على الغار وقال أبو 
بكر :لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصارنا قال: ما طَنَكَ بانتَيْن الله تالهُا»" [ بحيث م 
يجد أعداؤه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على الطعن منه ] الحار متعلق ب«لم يجد» 
[ مطعتًا] مفعول لم «يجد» إ ولا إلى القدح فيه ) الجار صلة «القدح» إ سبيلًا] أي: ثبت 
أوصاف كماله» بحيث لا مطعن فيه للعدو. 

ثم لا يخفى أن ما ذكره الشارح هي أحواله الظاهرة» وأما الباطنة فأجحلّ وأعظم منهاء لكنها 
حجبت عن العوام؛ ولذا قال العارف أبو. يزيد البسطامي رََةالّة: لو بدا للخلق من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ذرة م يقم ما ما دون العرش إ فإن العقل] بعد الاطلاح على سيرة الأنبياء الماضين 
(يجزم] كجزمه في سائر العلوم العادية [بامتناع اجتماع هذه الأمور في غير الأنبياء) 


(۹) «البخاري»»› الرقم: ۲٣٣۳‏ (ه/٤)؛‏ «مسلم» الرقم: ۲۳۸۱ .)۱۸١٤/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية -040- المعجزة 


وأن يجمع الله هذه الكمالات في حق من يعلم أنه لمن يفتري عليه» ثم يمهلّه ثلانًا 
وعشرين سنةء ثم يظهر دينه على سائر الأديان» وينصره على أعدائه» ویحیی آثاره بعد 
موته إلى يوم القيامة. 
[۲]وثانيهما: أنه ادعى ذلك الأمر العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة معهم» 
وبين لهم الكتاب والحكمة» وعلمهم الأحكام والشرائع» وأتم مكارم الأخلاق I‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وان يجمع الله -عطف على «اجتماع»- هذه الكمالات في حق من يعلم ] الحق 
تعالى [ أنه ] -الضمير- ممن يفتري عليه ] بدعوى الرسالة والكتاب وتشريع الأوامر والنواهي 

ثم مهه ] حعطف على «يجمع»- ثلانًا وعشرین سنة فإن الني صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم بث وعمره أربعون سنة» وتوقي وعمره ثلاث وستون سنة على الصحيح» وقد ادعى بعض 
الكذابين النبوة: كمسيلمة اليمامي» والأسود العنسي» وسجاح الكاهنة» ففُتل بعضهم» وتاب بعضهم» 
وبالجملة: لم ينتظم أمر الكاذب في النبوة إلا أيائًا معدودة [ ثم يظهر ] يقوي الله سبحانه [ دينه 
على سائر الأديان] كما وعده في القرآن» ووقوع الإظهار في بعض الأزمنة والبلاد.. كاف في صدق 
الوعد؛ فلا يرد أنه قد يغلب الكفار على بعض بلاد الإسلام» أما غلبة الكفر في أواخحر الزمان فهو ثابت 
بإخبار النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» فهو من دلائل نبوته [ وينصره على أعدائه ویحیی 
آثاره ) من الكتاب والحديث» وشرائعه من الفرائض والسنن ‏ بعد موته إلى يوم القيامة ) وبعض 
هذه الأمور» وإن كان للمخالف دعواه ق غير الأنبياءء لكن بحموع هذه الأمور حجة قاطعة حدسية. 

[۲] [ وثانيهما: ] هذا المسلك للإمام الرازيء وحاصله: أن تكميله تكميل الأنبياء فهو ني 
أنه ادعى ذلك الأمر العظيم] أي: النبوة [ بين أظهر قوم] -بضم الماء- جمع «ظهر» حلاف 
«البطن»» ويقال: هو بين ظهورهم وأظهرهم» إذا کان في وسطهم وهم يحيطون به» ومن زعم ان معن 
«أظهر قوم» : «أغلب قوم» فلم يعرف اللغة إ لا كتاب لهم ولا حكمة معهم ] أي: لا شريعة 
وبين لهم الكتاب والحكمةء وعلمهم الأحكام والشرائع ] من الواحبات والسنن وامحرمات 
وامباحات [ وأتم مكارم الأخلاق ) من الحياء والجود وصلة الرحم وإكرام الضيف ونحوهاء أي: 
أظهَرّها وعلَمَها الناس بحيث لا مزيد عليه. 


شرح العقائد النسفية -0۹7— المعجزة 
وأكمل كثيرًا من الناس في الفضائل العلمية والعمليةء ونور العالم بالإيمان والعمل 


الصالح»› وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده ولا معنى للنبوة والرسالة سوى 
ذلك» وإذا ثبت نبوته وقد دل كلامه وكلام الله تعالى المنزل عليه" أنه خاتم النبيين» وأنه 


مبعوث إلى كافة الناس؛ بل إلى الجن والإنس N NTS‏ 
النإراس شرح شرح العقاند 


وأكمل كثير من الناس في الفضائل العلمية والعملية ونور العام بالإهان والعمل 
الصالح» وأظهر الله دينه على الدين كله كما وعده ] بقوله: ( هو الت أرسل رشو 
اکى وَين لی لور مل الین كا 4 إدر ۲٣‏ 

[ ولا معنى للتبوة والرسالة سوي ذلك ] واعلم أن شواهد نبوته صلى الله عليه وآله وسلم 
كثيرة: فمنها: نصوص التوراة والإنجيل» ومنها: بشارة أهل الكتاب قبل مولده وبعده إلى أن بعث» 
فجحدوه إلا قليل» ومنها: إحبار الكهنة عند مولده وبعثه» ومنها: ما وحد في الكنائس القديمة مكتوبًا 
وني الأحجار منقوشًا قبل أن يتولد» ومنها: هواتف الجن لأصحايمم من الإنس» ومنها: ما ظهر ليلة 
مولده: من خود نار جوسَ» وشق إيوان كسرى» ونزول النجوم» وإضاءة ما بين السماء والأرض... إلى 
غير ذلك نما فصل في التواريخ. 

ثم شرع في إثبات أن نبوته عامة ونه لا نبي بعده بقوله: [ وإذا ثبت نبوته و) الحال إ قد ذل 
كلامه وكلام الله تعالى امنزل عليه ] -«على» متعلقة ب«دَلّ»- [ أنه خاتم النبيينء وأنه 
مبعوث إلى كافة الناس £ أي: جميعهم -بتشديد الفاء من «الكف»» وهو المنع- كان اجتماعهم 
نع خروج فرد عنهم [ بل إلى الجن والإنس] ففي الحديث: ريلف إلى اللي كق وُي بي اللَبيُون» 
رواه مسلم"» وف القرآن: فولدكن رَسول أله واكم أَليّكَنَ » [لأحرب:.؛] وعن عبد الله بن عباس 


ی ھر ر 


ا کو و س 2 ص ٤‏ ر 0 8 ٤ور‏ و 2 ٩٣‏ ا 
رت في تفسیر قوله: 3 وما أرْسلك إلا اة لاس [سا:٠]‏ قال: «أرْسَلَهُ إلى الجن وَالإذس» 
رواه الدارمي"» بل ذهب بعض العارفين إلى أنه مبعوث إلى لملائكة والشجر والحجر أيضًاء آحذًا 
بقوله: «أرُبيلْتُ لل الق گادًا وما روي من شهاده الأشجار والأحجار بنبوته. 

)١(‏ حجازي × علی. 


(۲) همسلم» الرقم: ۰۲۳ (۳۷۱/۱) ؛ الترمذي» «السنن» الرقم: )۱۲۳/٤( ۱٣٠۵۲۳‏ ؛ أحد» «المسند» الرقم: .)۹٥/٠١( ٩۳۳۰‏ 
(۳) الدارمي» «السنن» الرقم: ٤۷‏ (۱۹۳/۱) ؛ الحاك «المستدرك» الرقم: ۳۳۳۵ (۳۸۱/۲). 


شرح العقائد النسفية - 84۷ المعجزة 


ثبت أنه آخر الأنبياء» وأن نبوته لا يختص بالعرب: كما زعم بعض النصارى. فإن قيل: 
قد روي في الحديث نزول عیسی َوالصلاهوالسَام بعده. قلا نعم! لکنه يتابع محمدًا 


َكيّوالصلةوألسآم؛ لأن شريعته قد نسخت؛ فلا يكون إليه الوحي» ونصب أحكام E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ ثبت أنه آخر الأنبياء ) -جزاء الشرط- وفيه حلاف لبعض الشيعة» زعموا أن الأئمة الاثني 
عشرة أنبياء» واليزيدية ‏ -أتباع يزيد بن أنيسة» فرقة من الخوارج- زعمت أنه سيبعث من العحم نبي 
بكتاب» وينسخ هذا الدين بدين الصابئين » وهذا ضلال وكفر. 

فان قلت: فما تقول في قوله ڪوالاه: «سيکون بعدي ثلائون» كلهم يدعي انه ني» ولا ني 
بعدي إلا ما شاء الله؟». قلت: قال أئمة الحديث: هذا الاستثناء موضوع» وضعه محمد بن سعيد 
الشامي المصلوب» صلب على الزندقة» ولو صحت فمُؤولة بعيسى عَلبوالسَلم. وما يذكر عن الإمام 
محمد الغزالي راه في هذا المقام فافتراء عليه" . 

[ وأن نبوته لا بختص بالعرب كما زعم بعض النصارى ] بل بعض اليهود أيضًا؛ وذلك 
لأن بعض كل من الفريقين أنكر نبوته راسا والبعض الآخر زعموا أنه مبعوث إلى العرب فقط؛ لاحم 
أميون ولا حاحة إلى الي لأهل الكتاب» وهذا الزعم منهم باطل؛ لأنه ادعى البعث إلى الناس جيعاء 
والنبي معصوم عن الكذب بإجاع منا ومن أهل الكتاب. 

[ فإن قبل: ) اعتراض على كونه حاتم البيين إ قد روي في الحديث] كما ني «صحيح 
البخاري ومسلم» وغيرها ( نزول عيسى عَكَواكَلذْرَلسَام بعده. قلنا: نعم ] قد ورد [ لكنه) 
أي: عيسى يالام [ يقابع محمدًا كارتا ] فيحكم على شريعته [ لأن شربعته قد 
نسخت» فلا يكون إلبه الوحي ) أي: لتجديد الشرع» أما تفي الوحي مطلمًا فمحتاج إلى دليل 
[ونصب أحكام] جديدة. 

فإن قلت: قد حاء في «صحيح البخاري ومسلم»: أن عيسى يلتم يضع الحرية؛ أي: لا 
يقبلها عن الكفار» بل جرهم على الإسلام» وهذا حكم جديد. 
)١(‏ وقي الأصلين: «ولليزيدية»» والصواب ما أثبتناه. 


(۲) وق الأصلين: «الصائبين»» والصواب ها أبتناه. 
(۳) راحع: الفتني» «تذكرة الموضوعات» (ص: ۸۸). 


شرح العقائد النسفية 8۹4۸~ المعجزة 


بل يكون خليفة رسول الله عَيوالصلةرالسَآم . ثم الأصح آنه يصلي بالناس» ويؤمهم 
ويقتدې به المهدي؛ لأنه أفضل فإمامته أولى A RRS SSR‏ 
الفبراس شرح شرح العقائد 

أجيب: بأن هذا من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن قبول الجزية حكم مؤقت إلى 
نزوله» فيكون عدم قبوطما من أحكام هذا الشرع» وقد يجاب: بأنه قد ينتهي الحكم بانتهاء علته» من 
غير أن ينسخه شرع حديد» كسقوط نصيب مؤلفة القلوب بعدما أعز الله تعالى الإسلام. 

[بل يكون خليفة رسول الله عكببككةرالتام] ستل شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني 
اله أن عيسى نالآ يجتهد أو يقلد؟ قال: يأحذ الأحكام عن نبينا محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلا واسطة» ومن العجائب: ما ذكره بعض المنسوبين إلى العلم في كتاب ماه «أنيس الجلساء»: 
إن الخضر عدالكام” كان يدحل على الإمام أبي حنيفة اله كل يوم ويأحذ منه الشريعة» فمات الإمام 
بعد خمس سنين» فکان خحضر يزور قبره يتعلم منه» حتى أكمل علم الشرع تي خمس وعشرين سنة أخحرى» 
نم أمر الله تعالى الخضر عبيالتآ أن يذهب إلى الإمام أبي القاسم القشيري ويعلمه ما تعلم عن أبي 
في العلم والكرامات» وصنف ألف كتاب» ووضعها في الصندوق وأمر تلميذه أن يطرح الصندوق في فر 
حيحون ففعل» فرأى الماء قد انشق وظهر منه يد لأخحذ الصندوق» فسأل الشيخ عن هذا السرء فقال: 
إذا نزل عيسى بن مرم طلب الكتب امحمدية» فلا يجدهاء فينزل حبريل عيّوالتكم ويقول: أمرك الله تعالى 
أن تذهب إلى غر جيحون» وتركع ركعتين» وتقول: يا أمين الصندوق! أنا عيسى» فأعطني الصندوق» 
فيسامه إليه» فيعمل بمذهب أبي حنيفة رََمآله» انتهى كلامه. وهذا تان عظيم» ولا يشك عاقل في أن 
روح الله تعالى وكلمته لا ينحط عن درجة الجحتهدين' . 

[ ثم الأصح أنه يصلي بالناس ويؤمهم ) -عطف تفسير- [ ويقتدي به المهدي ‏ الإمام 
لموعود ‏ لأنه أفضل) من المهدي [ فإمامته أولي ) قي هذا التصحيح نظرء وكذا ني دليله؛ لأن 
المعتمد في أمثاله النقل لا العقل» وعن حابر نة مرفوعًا: «لا رال طائِقَة مِن امي يُمَاتَلُونَ عَلَ ا لي 
ظاهرِينَ ال يوم الام قيال عِيسَی بن مََيَمَ بالا قََمول أَمِيرُهُمْ: حال صل اء قَيمُول: !إن بَْصَكُم 


)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار» )٥۷/١(‏ في هذه الحكاية: "وهذا كلام باطل لا أصل لهء ولا تجوز حكايته إلا لرده كما أوضحه «ط» 
وأطال في رده وإبطاله فراجعه". 


شرح العقائد النسفية - ۹= عدد الأنبياء 


«وقد روي بیان عددهم في بعض الأحاديث» على ما روي أن النبي هرسام سئل عن 


عدد الأنبياء فقال: «مائة الف وَارْبَعٌ وَعشرْونً لْمّا» وفى رواية: «ماتتا الف وَأَرْبَعٌ 


الذبراس شرح شرح العقائد 


ر 


ا عر ۶ ا co enmd oc Ff 2 4 0 ۱ af‏ 
عل عض أُمَرَاءُ َڪرمَةُ الله َد الامَة» رواه مسلم »> وقي حديث آخحر: «يمُول المَهڍِيّ: "َقَدَمُ فص بالئاس“ 
fa 1 4‏ کف کے ا کا ٤ے‏ ۳ ا و ۲ ۲ 
قَيَقُولُ عِيسّى عَلَيْهِ السَلَامٌ: "نما أَقِيمَتِ الصَلَاءُ لَك" فيصل حَلْمَ رَجُل مِنْ وَلْدِي» رواه الطبراني » وعن أي 
GES‏ 1 و ھ ی د £ ا ۳ س سے کو ےد »6 

سعيد مرفوعا: هتا الذِي يُصلي عِيسّی بن مَرْيّمَ حَلمَهُ» رواه بو نعيم » وعن عمار بن ياسر نة مرفوعا: 
«يا عَبَاس! لن الله ڪا ابعَداً ڌا لمر بي وَسََحيِمُه بعُلام مِن وليك يلوا عَذلَا گنا مُلَٺ جورَاء وَهُوَ ِي 
و 2 ٤‏ . 
صل بعيسّى» رواه الدارقطني والخطيب '. وقال في «الصواعق»: يصلي المهدي بعيسى كما في الأحاديث» 
وأما ما صححه السعد التفتازاني فلا شاهد له؛ لأن القصد بإمامة المهدي إغا هو إظهار أن عيسى نزل تابعًا 
ذه الشريعة› م قال: يكن الجمع بان عيسی يقتدي بالمهدي ولگ لإظهار هذا الغرض» م بعد ذلك 
يقتدي به المهدي على قاعدة اقتداء المفضول بالأفضل› انتهی» وعندي في هذا الجمع بحث؛ لان 
الحاجة إليه إنغا هو عند تعارض الحديثين» و يرد حديث ق اقتداء المهدي بعيسى عَلَوالتَله. 

[ «وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث» على ما روي أن النبي اهيوسا 
سئل عن عدد الأنبياء فقال: «مائَة الف وََربَعٌ وَعِشْرُونَ ألما عن أبي أمامة قال: قال ابو ذر 
هتة: فلْت: يا رَسُول انلها َم وَقَاءُ عِدَة الأَنبيَاء؟ قال: «مائة الف وَأَربَعَة وَعِْرُون ألْماء الرُسلُ مِنْ ذَلِكَ 
لايائة وَس عَكَرَ جما عَِيرًا» رواه امد“ وعن أي ذر تة قال: فُلْتُ: يا رَسُول الوا َم 
لمرْسَلُون؟ قالّ: «َلائُيائة وَبضْعَةَ عَكَرَ نّا عَفِيرًا» رواه أحمد" . 

وف رواية: «يانَتَا الف اربع وَعِشُرُونَ ام٠‏ وأظن أن الحافظ حلال الدين قال: م أقف على 
هذه الرواية» وقال الحلال احلي في التفسير: بعث الله سبحانه نمانية آلاف ني: أربعة آلاف من بني إسرائيل» 
(۱) «مسلم» الرقم: .)۱۳۷/١( ۱١۹‏ 
(۲) الطبراني» «الأحادیث الطوال» الرقم: ٤۸‏ (ص: )٠۹۰١‏ 
(۳) عزاه السيوطي في "الجامع" لأبي نعيم في "كتاب المهدي". كما في «سلسلة الأحاديث المصحيحة» الرقم: ۲۲۹۲ .)۳۷١/٥(‏ 
)٤(‏ اخرحه الدارقطني في «الأفراد» كا فی «کسز العمال» الرقم: CYS) ۳۸٦۹ ٤‏ ؛ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» الرقم: 
٥)‏ /1۸۸(. 
)٥(‏ امد «المسند» الرقم: ۲۲۲۸۸ .)۳٦١1۱۹(‏ 
() اهمد «المسند» الرقم: .)٤۳۲/٣۳٣( ۲٠٣٤١‏ 


شرح العقائد النسفية AS‏ عدد الأنبياء 


«والاولی آن لايا م يقتصر على عدد في التسمية فقد قال الله تعالى: نهر من قَصَصاعَلَيَّكَ 
ومهم من ن لَمَ َقَصُ َقَصْص عل 4 [غفر:۷۸] ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس 
متهم » إن ذكر عدد أكثر من عددهم «أو يخرج منهم من هو فيهم » إن ذكر عدد أقل من 
عددهم يعني: أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في 
«أصول الفقه» لا يفيد إلا الظن RE ALAA ES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأربعة آلاف من سائر الناس» انتهى. وفي بعض الكتب: ألف ألف» ورواية أحمد عن أبي ذر نة 
هو المعتمد. 

[«والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية »] أي: في ذكر الأنبياء. 

(«فقد قال الله تعالی : نهر من قَصَصَا عَلَّكَ وَمنَهُم من لَمَ َقَصّْص َيل ) [غفر:۷۸] 
ولايؤمن»] -«يؤمن»: فعل محهول من الأمن-. 

[«في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم » إن ذكر عدد أكثر من عددهم] 

(«أو يخرج منهم من هو فيهمء إن ذكر عدد أقل من عددهم { والإدخال والإخراج 
غحظوران إ بعنی : أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة ف أصول 
الفقه لا بفيد ا الظن] 

وهي أحد عشر في الأصول الحنفية: 

[۱]أولها: «إسلام الراوي» ولو روی مسلمًا ثم مات مرتدًا بطل. [۲]ثانيها: «عقله الكامل»» 
ولو مع صغیرا ثم روى كبيرا صح. [۳]ثالثها: «عدالته» وهي رححان رعايته الدين على رعاية الهوى» 
والاحتماء عن النسائس: كالأكل في الطريق. والصحابة كلهم عدول عند أهل الحق» ويقبل' مستور 
الحال من التابعين وأتباعهم عند الحنفية» وقال الجحمهور: لا بد من التعديل» أما من بعدهم: فالتعديل 
إجماعًاء ويقبل رواية المبتدع إلا أن یکون بدعته كرا أو يوافق روایته برمته أو کون داعيًا إلى بدعته أو 
بش ' الكذب كالخطابية. [٤]رابعها:‏ «الضبط»: وهو تحقيق اللفظ وفهم معناه عند السماع» ثم 
حفظه إلى وقت الرواية» ويجوز الرواية با معنى عند المحمهور للعا م الحاذق» وعن أبي حنيفة روايتان. 


(1) وف الأصلين: ويقال» والصواب ما أبتناه» كما يعلم من السباق والسياق. 
(۲) وف الأصلين: يستحيل» والصواب ما أثبتناه. 


ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات SR A‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ه]خامسها: «اتصال الإسناد» ولم يعتبره بعض الحنفية» وزعموا أن الثقة إذا رفع الحديث فحُسْنُ 
الظن يقتضي أن الحديث بلغه متصل الإسنادء والمختار عند محققيهم قبول الإرسال من التابعين 
وأتباعهم فقطء وأما الجحمهور فلا يقبلون المرسل إلا عمن يرسل عن الثقات فقط: كالحسن البصري 
SS‏ [<]سادسها: «ان لل یکون الخبر خالا للقرآن»» ومثلوه بالحديث الدال على مدة بقاء 
الدنيا؛ لنص القرآن على أن علم الساعة عند الله تعالى وحده. [۷]سابعها: «أن لا بخالف الحديث 
المتواتر أو المشهور»» ومثاره بحديث القضاء بشاهد ومين؛ لأنه يخالف قوله علبيالتاح: «لبَيْنَهُ عل مَنٍ 
اغى وَالْيَمينْ عَلَ مَن انكر" وهو مشهور. [۸]ثامنها: «أن لا يكون في حادثة يقتضي العادة شهرته»: 
كحديث انتقاض الوضوء يمس الذكر وحمل الجنازة؛ فإنه لو صح ل يروه الآحاد لعموم البلوى. 
[۹]تاسعها: «أن لا يکون مترو الاحتجاج به في عهد الصحابة مع اخحتلافهم في المسألة»: كحديث 
وحوب الركاة في مال الصبي؛ فإن الصحابة احتلفوا فيه» ولم يحتج أحدهم بالحديث؛ فعلم انه لیس 
بحدیث. [۰٠]عاشرها:‏ «أن لا ينکره الراوي ولا يعمل بخلافه» كحديث بطلان نكاح المرأة بلا إذن 
الولي» رواه الترمذي عن عروة عن عائشة رينإهعنة"» ثم سأل بعضهم الزهري عنه فلم يعرفه"» وحديث 
غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب مروي عن أبي هريرة وء وثبت عنه الاكتفاء بثلاث. 
[١]الحادي‏ عشر: «أن لا يعمل الصحابي بخلاف الحديث مع عدم خفاء الحديث»: كحديث 
إحراج الزاني عن وطنه سنة؛ فإن عمر وعليًا ينعت م يرضيا بالنفي بعدما نفى عمر نة رحلاً 
فلحق بالروم مرتدًا» فلو كان النفي حدًا لم يتركاه: كالحلد ولو ارتد الجلود. ولأهل الحديث شروط 
وكلام في بعض الشروط المذكورة» وحل استقصائها كتابنا «كوثر النبي» الام . 

ولا عبرة] أي: لا اعتبار [ بالظن في باب الاعتقاديات] لأن الحق سبحانه ذم قومًا يعتقدون 
بظنونم قال تعالی: إن لطن لا ينی م أي سا 4 [برس:٠۲]‏ وقال: فان يموت إلا اّ4 
[يونس:٦٠]‏ بل الظن إنا يعتبر في العمليات» حتى كان الثابت بالظن واحبًا. وعندنا في إطلاق نفي العبرة 
نظر؛ لأن المشايخ ذكروا الظنيات في عقائدهم: كتفاضل الملك والبشر» والسلف نقلوا الأحاديث الأفراد 
(۱) رواه بمذا اللفظ. البيهقي «السنن الکبری» الرقم: ۳۳۸۹ .)۸۸/٤(‏ 


(۲) «سنن الترمذي» الرقم: ۱۱۰۲ (۳۹۹/۳). 
(۳) ن۱ = ینکروه؛ ذ۲ = ينكره» والصحيح ما أبتناه. 


شرح العقائد النسفية e~‏ عدد الأنبياء 


خصوصًا إذا اشتمل على اختلاف روايةء وكان القول بموجبَه مما يفضي إلى مخالفة 
ظاهر الكتاب» وهو أن بعض الأنبياء لم يذكر للنبي صاةءوومسار OSES‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

تي أحوال المعراج والقبر والحنة والنار» مع أنه لا حظ للعمل فيهاء فلو لم يعتقدها كان روايتها عبلاء 
ووحودها وعدمها متساويًاء وذا باطل؛ بل الحق أن المذموم هو الظن الفاسد أو الظن فيما يمكن فيه 
اليقين بالاستدلال» مع التكليف باليقين فيها: كوجود الواحب ووحدته وصدق النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أما الظن بحكم الدليل الظني مع عدم إمكان تحصيل اليقين فغير مذموم» فاحفظه» فكثيرا 
ما يقع فيه الخطاً عن النحارير. 

ومما يؤيد ما ذكرنا: أن أبا البركات .النسفي أورد سؤالاً على أن خير الواحد لا يفيد اليقين» 
وتقريره: أن الأحاديث الأفراد قي الأحكام الآحرة لا حظ ها إلا في العلم'ء ثم أحاب بأن عقد القلب 
عليها نوع من العمل؛ لأن العقد مغاير للعمل: [١]أما‏ أولا: فلأن المقلد يعتقد بلا علم؛ إذا العلم 
ضروري أو استدلالي» وهو عار عنهماء [۲]وأما ثانيًا: فلأن الكفار المعاندين كان هم علم بلا عقد 
قال الله تعالی: ا وکحڈوا ھا واستیقنتها نمسم ظلّما َع 4 [در:» »]١‏ انتهى ملخحصًا. 

خصوصًا] يريد أن حبر الواحد لا يعتبر قي العقائدء ولا سيما مثل هذا الخبر؛ لاشتماله على 
الموانع عن العبرة» كما فصّلها بقوله: [إذا اشتمل] خبر الواحد [ على اختلاف رواية] كما سبق 
من رواية: «مائة ألف» و«مائتي ألف» وقد تقرر أن الاحتلاف يوحب التشكيك المتعارض إ وكان ] 
عطف على «اشتمل» [ القول موجبّه ] -بفتح الجيم- أي: با يوحبه الخبر الواحد ويقتضيه ‏ مما 

يفضي" إلى مخالفة ظاهر الکتاب ) وهو قوله تعالى: مهم من قَمَصتا يك وهم من ل 

َقَصّم َقَضْص ع 4 [ند ]٠:‏ ( وهو] أي: ظاهره إ أن بعض الأنبياء ۾ يذكر للنبي اعيرس ] 

إن قلت: فيجب ترك الاقتصار» ولا يصح قول المصنف رَحذابلة: «والأولى أن لا يقتصر»؟ قلنا: 
مخالفة الكتاب أمر محتمل غير ثابت: أما أولاً: فلأن عدم ذكر القصص لا يستلزم عدم ذكر عددهم 
بحملاًء وقي إقحام الشارح لفظ «ظاهر» إشارة إليهء وأما ثانيًا: فلأنه يحتمل تأحر الحديث عن الآية. 
)١(‏ هكذا في الأصلين» ونص النسفي قي «كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» (۱۹/۲) هكذا: فإن قلت: قد وردت الآحاد في 
أحكام الآخحرة (...) ولا حظ لذلك إلا في العلم» لأنه لا حب العمل به قي الدنياء قلت: .. 


(۲) الإفضاء: «رسانيدن» (النيراس). 


شرح العقائد النسفية —- < عدد الأنبياء 


ويحتمل مخالفة الواقع» وهو عد النبي عاكلأولك من غير الأنبياء وغير النبي من 
الأنبياء؛ بناء على أن اسم العدد خاص في مدلوله لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. 
«وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى»؛ لأن هذا معنى النبوة والرسالة «صادقين 
فاصحين» للخلق؛ لئلا تبطل فائدة البعثة والرسالة. وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء 
همالسا معصومون عن الكذب» خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرائع» وتبليغ الأحكام» 


وإرشاد الأمة: أما عمدًا فبالإجماع» وأما سهرًا فعند الأكثرين N RES‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


ويحتمل ] -عطف على «يفضي»- [ مخالفة الواقع ) مع كون المخالفة حطرًا قي هذا المقام 
[ وهو عد النبي عَكْياكَكأْرَاسَآم من غير الأبياءء وغير النبي من الأنبياء بناء] عله لقوله: 
«يحتمل» أو «خالفة» أو «عد» فافهم على أن اسم العدد خاص في مدلوله] أي: معناه [ لا 
يحتمل الزيادة ولا النقصان ] إن قيل: كثرراما يفسر «سبعون» بالكثير» كما قيل في قوله تعالى: 
لن عفر ف سبو مه فلن يعفر آله هج 4 [اترة:.۸]» وقي قوله لوالا : «سََفكَرق أي عل تلاث 
ا قلت: فسروا بالمعنى البجازي» والشارح أراد عدم الاحتمال بحسب المعنى الحقيقي. 
[«وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى»؛ لأن هذا] أي: الإحبار والتبليغ [ معنى 
النبوة والرسالة] قيل: لف ونشر؛ لأن الي من ينىء» أي: يخبر» والرسول من يبلغ» وهي نكتة جيدة. 
[«صادقين ناصحين» للخلق ) أي: يطلبون الخير هم إ لثلا تبطل فائدة البعثة والرسالق 
وفي هذا إشارة إلى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب ] في التبليغ وغيره 
خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرائع» وتبليغ الأحكامء وإرشاد الأمة ] فإن العصمة فيها 
أظهرء والألفاظ الثلائة متقاربة جمعها للإيضاح» واحترز بما عن نحو: «جاء زيد»» و«ذهب عمرو» 
[ أما عمدًا] فالظاهر من كلامه أنه تفصيل لمطلق الكذب» سواء كان في التبليغ أو غيره» ولكن 
المطابق لكلام المتكلمين وكلامه في مصنفاته أنه تفصيل الكذب قي التبليغ» وأما الكذب في الأمور 
الدنيوية فكسائر الذنوب» وهو ختار الخيالي المدقق إ فبالإجماع ) وأيضًا: المعجزة تدل على صدقه في 
كل ما يبلغ إ وأما سهؤًا فعند الأكثرين ] أي: ذهب الحمهور إلى عصمتهم عن الكذب في التبليغ سهؤء 


(1) «سنن الترمذي» الرقم: ۲٠٤١‏ (١/٠۲)؛‏ الطبراني» «المعجم الكبير» الرقم: ٠۲‏ (١۳٠/١۳)؛‏ الحاكي «المستدرك» الرقم: ٤٤٤‏ 
A)‏ 


وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل: وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي» 
وبعده بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهورء خلافًا للحشويّةء وإنما الخلاف 
في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل E A EARS AR‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

ومنهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وينسب الخلاف إلى القاضي الباقلاني بناءُ على أن المعجزة 
إنغا تدل على صدقه فيما قصد تبليغه» وقال بعض العلماء: إن الباقلاني لا ينكر العصمة» ولكنه 
يقول: حجة العصمة هو الإجماع والنصوص؛ لا المعجزة» واختار القاضي عياض المالكي العصمة عن 
الكذب مطلمًا: قي التبليغ وغيره» سهؤًا وعمدًاء وادعى إجماع السلف عليه؛ لأنحم كانوا يبادرون إلى 
تصديقه من غير توقف واستفسار عن العمد والسهو؛ ولأن من عرف الكذب منه فات الوثوق بحديثه» 
وهذا يناي حكمة النبوة. 

إوفي عصمتهم عن سائر الذنوب) أي: ما سوى الكذب قي التبليغ [ تفصيلء وهو أنهم 
معصومون عن الكفر قبل الوحي» وبعده بالإجماع ) قال عياض: تعاضدت الأخبار عليه» ولم 
ينقل نبوة ي كافر» واستدل بعضهم بأنه يوحب حجة الكفار عليهم ‏ وكذا عن تعمد الكبائر) 
أي: بعد النبوةء والمراد با غير الكفر إ عند الجمهور)] وهم ما سوى الحشوية 

[ خلاقًا للحشويّة ‏ -بفتح الحاء وسكون الشين وفتحها- قوم من المبتدعة» وقي وحه تسميتهم 
حلاف» وقيل: لام بحسمة» والجسم محشوء أي: نملوء» وقيل: نسبوا إلى الحشاءء وهو الجانب؛ لأم 
كانوا يجلسون في بحلس الحسن البصري» فأنكر كلامهم» فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» أي: 
جانبهاء وقيل: لأهم يعتمدون الرواية بلا تحقيق» والحشو فضول الكلام» وقيل: نسبوا إلى «حشوة» من 
قری حراسان. 

[ وإنها الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع ] وهو مذهب جمهور الأشاعرة قالوا: العصمة 
عما سوى الكذب قي التبليغ لا تعرف بالعقل؛ لأن المعجزة إنغا تدل على تصديقهم في التبليغ وحده؛ 
بل إنغا تعرف بالنصوص والإجماع قبل ظهور المخالفينء وهو تار القاضي الباقلاني [ أو العقل] وهو 
مذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة» مستدلين بأن ظهور الكبيرة ينفر الناس عنهم» وهذا يناق 
حكمة الإرسال» وهو مختار الأستاذ أبي إسحاق. وأورد عليه: أن التنفير قي الظهور؛ لا في الصدورء 
والصدور لا يستلزم الظهور. 


شرح العقائد النسفية SE‏ عدد الأنبياء 
وأما سهوًا: فجوزه الأكثرون» وأما الصغائر: فتجوز عمدًا عند الجمهور» خلافًا للجبائي 
وأتباعه» ويجوز سهرًا بالاتفاق» إلا ما يدل على الخشة: كسرقة لقمة» والتطفيف بحبة» 
لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه؛ فينتهوا عنه OER O‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

[ وأما] صدور الكبيرة بعد النبوة 3 سهؤًا] وكذا على سبيل الخطاً في الاجتهاد [ فجوزه 
الأكرون ‏ وي «شرح المواقف» و«المقاصد»: المحتار حلافه» وحكى القاضي عياض الإجماع على 
العصمة عن الكبائر» بلا قيد عمدًا وسهرؤًا 

[ وأما الصغائر ] بعد النبوة [ فتجوز عمدًا عند الجمهور ] ومنهم إمام الحرمين [ خلاقا 
للجبافي وأتباعه] من المعتزلة. 

وقد تبع الشارح هنا صاحب «المواقف»» وفيه قصور؛ لأن منع الصغيرة عمدًا ختار مذاهب 
الأشاعرة كما في «شرح المواقف»» وهو مختار الشارح في «التهذيب» و«شرح المقاصد»» والحبائية 
قالوا: لا يصدر الصغيرة إلا على سبيل سهو أو خحطاً في الاحتهادء وقال جمع من المعتزلة -كالجاحظ 
والنظام- يجوز صدور الصغيرة عمدًا» بشرط أن ينبهوا عليها؛ فينتهوا عنها. 

( ويجوز ) الصغائر إ سهؤًا بالاتفاق ) هذا مذهب أكثر الأشاعرة وأكثر المعتزلة» كذا في 
«شرح المواقف»» وبعض المشايخ على المنع؛ فدعوى الاتفاق محل نظر» وقال القاضي عياض: ذهب 
طائفة من محققي الفقهاء والمتكلمين إلى العصمة عن الصغائر كالعصمة عن الكبائر؛ للاحتلاف في 
الصغائر وإشكال تمايزها عن الكبائرء» ولأن المعلوم من السلف الاقتداء بكل ما صدر عن الي صلى 
الله تعالی عليه وسلم والاحتجاج بهء انتھهی. 

[ إلا ما يدل على الخشة] -بالكسر- أي: لا جوز الصغيرة التي تخرج صاحبها عن الشرافة إلى 
الخساسة والرذالة؛ لا عمدًا ولا سهؤًا؛ لأنغا توحب نفرة الناس عنه إ كسرقة لقمة ) قيل: السرقة من 
الكبائر. أجيب: بأن الكبيرة. هي السرقة الموحبة للقطع» ونصابما عشرة دراهم عند الإمام الأعظم» 
وثلاثة دراهم عند مالك رجاه ( والتطفيف ] هو عدم تعديل الكيل والوزن قي الأخذ والعطاء 
[ بحبة ) بوزن حبة [ لكن المحققين ] ممن ذهب إلى تحويز الصغائر عمدًا وسهرًا [ اشترطوا أن 
يتبهوا عليه ) أي: يخبرهم الحتق سبحانه بأن هذا لا يليق [ فينتهوا عنه ) من الانتهاءء أو من 
التنبه» والمراد: تركها والاستغفار عنها. 


شرح العقائد النسفية = عدد الأنبياء 


هذا كله بعد الوحي» وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة: وذهب 
المعتزلة إلى امتناعها؛ لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم؛ فيفوت مصلحة البعثة. 
والحق: منع ما يوجب النفرة: كعهر الأمهات» والفجورء والصغائر الدالة على الخسة» 
ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده» لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية 
النبراس شرح شرح العقائد 

3 هذا] إشارة إلى ما ذكره بقوله: «وكذا عن تعمد الكبائر»... إلى ههنا إ كله بعد الوحي» 
وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة] عند أكثر أهل السنة وجمع من المعتزلة. 
كذا في «شرح المواقف». 

[ وذهب العتزلة ] وبعض أهل السنة [ إلى امتناعها؛ لأنها توجب النفرة المانعة عن 
اتباعهم] أي: اتباع النبي إ فيفوت مصلحة البعثة] وهي اقتداء الأمة به. 

[ والحق ) عند الشارح في العصمة قبل النبوة [ منع ما يوجب النفرة] ولو كان صادرًا عن 
آبائهم إ كعهر الأمهات ] العهر: الزنا [ والفجور ] أي: الزنا في الأنبياء بقرينة ما بعده» والمطابق 
لكلام «شرح المواقف» الزنا في الآباء» وقد يفسر بفجور الأمهات» لكن الحمل على التأسيس أولى من 
التأكيدء ثم لا يخفى أن كلام الشارح هذا يحتمل أن يكون تأييدًا لمذهب المعتزلة» فيكون الحق عنده 
منع الكبائر مطلمًا. 

والصغائر الدالة على الخسة ) وهذا مختار بعض الحشين» ويجوز أن يكون كلامًا مستأنقًاء 
وهذا الذي احتاره الشارح منسوب في «المواقف» إلى بعض العتزلة. 

إن قلت: كيف جاز من الشارح وبعض أهل السنة نفي المنفرات بناءً على أنا تناقي حكمة 
البعثةء وهذا قول بالقبح العقلي» والأشاعرة لا يقولون به» وإنما هو مذهب المعتزلة؟ قلت: هذه كلها 
نكات بعد الوقوع» ذكرت لمناسبة الحكم بالواقع؛ لا نكات قبل الوقوع» حتى تكون دليلاً مستقلاً في 
إثبات الحكم بحسب العقل' ا محض. 

إ ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده] سهرًا أو عمدًا [ لكنهم 
جوزوا إظهار الكفر ] إشارة إلى حاقتهم في الإفراط والتفريط» حت لم يجوزوا الصغيرة قبل الوحي ولو 
سهؤاء وحوزوا إظهار الكفر حال النبوة ‏ تقية] أي: خوفًا من الأعداء على وزن «فعيلة». 


)١(‏ ن١‏ = العقد. 
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الذبراس شرح شرح العقاند 
و«التقية»: من أعظم أصومم» وبنوا عليها كل ما صدر عن علي رنه وأولاده الأئمة العظا» 


من الثناء على الشيخين والاعتراف بصحة خلافتهما والسكوت عن منازعتهماء وفسروا به قوله تعالى: 

ی ڪرم عند آنل اكم 4 [خخرت:٣٠].‏ ونقلوا عن جعفر الصادق رجاه أنه قال: «التقية ديني 
ودين آبائي»» ولا يخفى على عاقل أن إظهار حلاف الحق خوقًا بنع الوثوق بأقوالهم وأفعالهم؛ بل 
المعلوم من أحوال الأنبياء عليهم السلام وكمل أتباعهم هو إعلان الحق» على رغم أنف الملوك 
والحبابرةء مع قلة الأعوان وكثرة الأعداء. 

بقي هھنا تنبيهان: 

[1] التنبيه الأول: المذكور ي كلام الشارح هو مذهب عامة المتكلمين» وخالفهم جمهور جمع من 
العلماءء فذهبوا إلى العصمة عن الصغائر والكبائر قبل الوحي وبعده» وهو تار أبي المنتهى شارح 
«الفقه الأكبر» والشيخ عبد الحق امحدث الدهلوي» وقال بعض المشايخ: زلات الأنبياء بسبب زيادة 
قرهم إلى الله سبحانه» وف «تفسير النسفي»: إن أئمة «سمرقند» لا يطلقون اسم الزلة على أفعال 
الأنبياء؛ لأا نوع ذنب» ويقولون: فعل الفاضل وترك الأفضل؛ فعوتبوا عليه؛ لأن ترك الأفضل منهم 
كترك الواحب من الغير» وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: «الأنبياء أحقّ بالعصمة من الملائكة؛ لأن 
الأمم مأمورون باتباع الأنبياء؛ لا الملائكة». واختار القاضي عياض عصمتهم بعد الوحي عن كل 
صغيرة وكبيرة» ونسبه إلى طائفة من الحققين» وقال: قد احتلف في عصمتهم قبل النبوة» والصحيح إن 
شاء الله تعالى: تنزيههم من كل عيب» انتهى كلام القاضي. 

وزبدة مستدلاتهم: أن النبي إذا نغى عما فعل صار مطعتًا للناس» وكان فعله عذرًا للعوام. إن 
قلت: فهذه العصمة مذهب الشيعة؟ قلت: (١)أولًا:‏ لا بأس في الاتفاق الاتفاقي؛ إذ مقصود المشايخ 
اتباع الحق؛ لا وفاق الشيعة» (۲)وثانيًا: أن بين الفريقين بعد المشرقين؛ لأن الشيعة على ويز الكفر 
تقية. إن قلت: ذكر بعض الفقهاء أن من ذهب إلى عصمة الأنبياء عن المعاصي فهو كافر؛ لأنه رد 
النصوص كقوله تعالى: # وعصىئ ادم ريه موه إط:٠٠٠]‏ واستدل بعضهم على كفر الشيعة بهذا 
أجيب: بأن الحق سبحانه وتغالى مى ترك الأفضل منهم معصية؛ لعلو شأغم وعظم رتبتهم» ولا جوز 
هذه التسمية من غيره؛ لأن الملك إذا عاتب وزيره بخطاب حشن لم جز للسوقي أن يخاطبه بذلك 
الاسم» والله سبحانه أعلم. 
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الذإراس شرح شرح العقائد 

[۲] التنبيه الثاني: استدل الإمام الرازي وأتباعه على عصمة الأنبياء عن الكبيرة مطلمًاء والصغيرة 
عمدًا بوحوه: (١)أحدها:‏ قوله تعالی: فيال عَهْدِى لين [بغة:ء٠٠]‏ والمذنب ظام» لا يقال: المراد 
عهد الإمامة؛ لأنا نقول: لو سلم فعهد النبوة أولى. ()ثانيها: وحوب اتباعهم في أقوالحم وأفعاهم. 
(۳)ثالٹھا: یازم أن يضاعف عذاصم كما قال الله تعالى: فضا لی من يات نَمَو 
يلعف لها ألْعَدَابُ ْعْمَّنٍ [لارب:.٠].‏ (٤)رابعها:‏ الفاسق مردود الشهادة؛ فيلزم تكذيهم. 
(ه)خامسها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب أو ندب» فيكون زحرهم مشروعًاء وهو باطل 
إجاعًا؛ لقوله تعالى: ال ودوب أله ورال ا 4 € [لاحرب:۷ء]۔ (٦)سادسها:‏ یستحق 
العذاب بالنصوص» وكون النبي يستحقه.. باطل إجاعًا. (۷)سابعها: قوله تعالى: # ولَقَدَ صَدَقَ عَلَّْمَ 
يليش غه اموه إلا رقا مَنَأَلْمُوْمِيِينَ 4[سبا:.٠]‏ فإن حرحت الأنبياء عن الفريق.. لزم تفضيل غررهم؛ 
لقوله تعال: فن آڪر مک عند مم انگ & [شخرت:۲.]. (۸)ثامنها: قد ذم الله سبحانه الذين يأمرون 
الناس بالبر وينسبون وكون الني مذمومًا باطل إجماعًا. (٩)تاسعها:‏ قوله تعالى بعد ذكر الأنبياء: 
تم ڪا رغوت ف ألْحَرّت [بانيء:.٠]‏ والحمع المعرف 0 عام؛ فيعم کل خير من فعل 
وترك. (١٠)عاشرها:‏ قول تعالى حكاية عن إبليس # قال فبعرَْك ل اوه يي ٭ إلا بادك ينهم 
اميت [س:٣)»‏ وقال ف إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ِا أعَضَسَمُ 4 [س:٠؛]»‏ وني يوسف: [ 
إل ن باو حلصي € [رسف:٠].‏ وبعض هذه الوحوه» وإن حص بعض المطلوب» لكن جحموعها 
يدل عليه؛ بل بعضها يعطي العصمة عن الصغيرة بالسهو أيضًاء فتأمل. 

إ إذا تقرر هذا] أي: عصمة الأنبياء بعد الوحي. وعندنا في هذا التفريع نظر؛ لأن الشارح 
راه قد توسع في بيان العصمة سابمًا» حتى جوز الصغائر عمدًاء ورحح صدور الكبيرة سهؤء ثم 
تضايق في التفريع» حتى لم جوز إلا ترك الأولى» وهو ليس بكبيرة ولا صغيرة» فهذا التفريع إنما يناسب 
مذهب من يدقق في عصمتهم» حتى لا يجوز الصغيرة سهرًا. ويمكن أن يجاب بوجهين: 
( أحدهما: أنه ضيق في التفريع رعاية للأدب» كما جرت سنة العلماء حمل ما صدر عن بعض 
الصحابة والسلف على أحسن التأويلات» وإن كان صدور الصغائر والكبائر حائرًا عنهم. ()ثانيهما: 
أن الشارح رمأل احتار بقوله: «والحق منع ما يوجحب النفرة...» عصمتهم بعد النبوة عن كل صغيرة 
وكبيرة» بناء على أغما من بعد الوحي من المنفرات» كما هو مذهب بعض المشايخ. 


فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو معصية: [١]فما‏ كان منقولًا بطريق الآ حاد فمردود 
النبراس شرح شرح المقائد 

[فما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو معصية:] 

[1] [ فما كان منقولًا بطريق الآحاد فمردود] فقد صرح غير واحد من الأئمة بأن نسبة 
الرواة إلى الكذب أو الخطاً أولى من نسبة الأنبياء إلى المعاصي» فمنه: ما روي أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يحضر مع المشركين إذا استلموا الأصنام. قال الإمام أحمد: موضوع» ومنه: ما روي أن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى زينب فاستحسنها؛ فعرف ذلك زوحها زيد فطلقهاء فتزوحها 
الي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرا «سورة النحم» 
فلما بلغ ذكر اللات والعزى ومناة -وهي أصنام الكفار- أجحري مدحها على لسانه؛ ففرحت قريش. 
ومنه: ما روي أنه شك ني عصمة عائشة يمتها بعدما نزل القرآن اء فلم يستيقن إلى أن رأى 
صفوانَ جبوبًا يوم صعد شجرة» فنزعت الريح إزاره. ومنه: ما روي عن يوسف عَيّوالكآم هم بالفاحشة» 
حتی جلس بين رحلي زليخاء والحق: أنه رأى البرهان فلم يهم» هكذا استفاده صاحب «الفتوحات 
الملكية» عن يوسف يبيالا ق الرؤيا. ومنه: ما روي أن داود عوالتله استحسن امرأة وزيره؛ فأرسله 
للحرب مرة بعد أخحرى؛ ليقتل» فَمَتل فتزوحهاء ولكن في هذا المقام بحث: وهو أن الحكم بالرد ليس 
على إطلاقه؛ بل إذا لم يصح الإسناد أو لم يقبل التأويلات؛ فإن بعض أحاديث هذا الباب مروي 
بسند صحيح مع قبوله التأويل الفصيح» فالمسارعة إلى الرد غير مرضية. 

قال الشيخ حلال الدين السيوطي: قد وقع للإمام الرازي» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام 
ا حرمينء والإمام ابن فورك» والقاضي عياض» والإمام الغزالي رحمهم الله» وآخرين أجلاء إنكار أحاديث 
صحيحة» حى ما رواه البخاري ومسلم؛ اعتمادًا على صعوبة الظاهرء مع قبول التأويل» وتعحب منهم 
أئمة الحديث» انتهى مختصرًا. 

فمن ذلك: قوله الَا : «لَمْ يذب إبرَاهِيم إلا تلات گات" وفسرت بقوله: إت سق 
[الصافات:۸۹]» وقوله: بل فعل, ڪب دهم [لانياء:٣٠]»‏ وقوله حين سئل عن زوجته: هذه أختي» 
وهذا حديث صحيح الإسناد» وأوله المحدثون بأنغا ميت كذبات؛ لأنما قي صورة الكذب» فهي من 
معاريض الكلام. 


() «البخاري»» الرقم: )۱٤۰/٤( ۳۳٣۷‏ ؛ «مسلم»» الرقم: ۲۳۷۱ .)٤١/۱۸(‏ 
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[۲]وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن» وإلا.. فمحمول على ترك 
الأولى أو كونه قبل البعثةء وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة. 
«وأفضل الأنبياء عليهم السلام محمد صرالاورسآر» لقوله تعالى: ك حو انو 4 
[آل عمران:١١٠]‏ الآيةء ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كمالهم في الدين» وذلك تابع 
لکمال بيهم الذي يتبعونه. ESED SRS.‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

 ]۲[‏ وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره ) كقول إبراهيم ناتلم مشير إلى 
الكواكب: مهَدًارَيى ) [لاسم:٠٠]‏ وتأويله: أن هزة الاستفهام حذوفة» وا معنى: أهذا ربي بزعمكم؟ كقوله 
حين قيل له: أنت كسرت الأصنام: وبل کل ڪي رهم [لأنيء:٣٠]»‏ والتأويل: أن تعظيم الكفار 
الصنم الأضخم أغضبه وحله على الكسرء أو أنه أراد بالكبير نفسه؛ لأنه كان أعظم بدنًا منها. 
[ إن أمكن ) الصرف عن الظاهر [ وإلا] أي: وإن م عكن إ فمحمول على ترك الأولى] نخو: 
لإوعصی ءادم ریه وی ) [ه: ۲٠‏ ۱] وقول موسی ياگاھ : قال رن لمت قى فار [لنمص:»]. 

وقال غير واحد من الأئمة: مى الله ترك الأول منهم عصيانًا؛ لعظم منزلتهم» كما قيل: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» واستغفار الأنبياء من ترك الأولى هضكًا لنفوسهم» وإلا فليس من الذنب ولا 
عقاب عليه [ أو كونه قبل البعثة] كما قيل في أكل آدم كيالا الشجرة» وكما قيل في إخحوة 
يوسف الآ على تقدير اعم أنبياءء لكن بعض العلماء صحح اعم ليسوا بأنبياءء والله أعلم 
بالصواب. إ وتفصيل ذلك في الكتب المبسوطة ] ك«شرح المواقف» و«المقاصد» و«شفاء» 
القاضي عياض» وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذا المقام» ولنذكر نبذة أخرى. 

[«وأفضل الأنبياء عليهم السلام محمد لايرس » لقوله تعال: كم َد 4 
ل عمر:١٠٠]‏ الآية ] أي: تمم الآية: أرجت لتا تاوت بالمعروف وَكَنْهَوّت عَن 
ألْمْنْضَرٍ [ال عرن:.٠٠]‏ إ ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كمالهم في الدينء وذلك] أي: 
كمامم في الدين إ تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه] لا بخفى أن هذا دليل حطابي؛ لأن كلتا 
المقدمتين في حيز المنع؛ أما الأولى: فلما قرره القوم: من أن الخيرية كثرة الثواب» والثواب فضل من الله 
تعالى» ولا يلزم أن يكون على حسب الطاعةء وأما الثانية فلأنه (..' 


(1) بياض في الأصلين. 
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النبراس شرح شرح العقائد 
وعندنا في الاستدلال وحهان: [١]أحدهما:‏ الإجماع» فهو قول لم يعرف له مخالف من أهل 
السنة؛ بل من أهل القبلة كلهم. [۲]ثانيهما: الأحاديث المتظاهرة كقوله عييالتكم: «إنّ الل قَصكّي عل 
لأنبياء وَقَصَل امي عل امم رواه الترمذي '» وقوله: أا سَيدُ الاي يوم مةه رواه مسلم"» وقوله: مانا 
أَكرَمُ اَل وَالََخِرينَ عَلّ الله ولا قَخْرّ» رواه الترمذي والدارمي"» وقوله: ٠إا‏ گان يو الْقِيامَةَ كنت إمَام 
اللَبينَ وَكَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ سَقَاعَيهمْ عَيْرَ قر رواه الترمذي“» وأمثاها كثيرة. 
إن قلت: صح أن يهوديًا قال: والذي اصطفى موسى على البشر» فلطمه أنصاري» فقال النبي 
صلی الله تعالى ل وسلم: «لا تخيروني عل موسی»» وقال: لا لوا بين الألْياي رواهها البخاري 
ومسلم“ وني الحديث: من قال: انا َير ِن يوس َد گذِبَ» رواه البخاري» وصح أنه حاء رحل 
وقال: يا خير البرية فقال: «دًاك إبْرَاهِيمُ»". قلنا: أصل التفضيل بين الأنبياء قطعي؛ لقوله تعالى يلك 
الرس سلتا بعصم ل یں ) [بنه:1۰۲] وقوله تعالی: ولد صتا بعش أل عل بض € [لاسرء:١٠]»‏ 
وأما هذه الأحاديث: فأجيب عنها بوجوه: [١]أحدها:‏ أا منسوحةء وفيه: أن الخبر لا ينسخ» 
[۲]ثانيها: أا قبل أن يعلم أنه أفضل الكل» وفيه: أنه يلزم الكذب» ويجاب بأن المعنى: أن الحكم 
هكذا في ظني» فهو خبر عما في الظن؛ لا عما في الواقع. [۳]ثالثها: أنه قال ذلك تواضعًاء وفيه: ما 
في السابق» ويجاب: بأنه إنشاء للتواضع» والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. [٤]رابعها:‏ أنه خي 
عن التخير الذي يؤدي إلى تنقيص المفضل عليه وإهانته. []خامسها: أنه أراد بالنهي استواءهم في 
النبوة» وعدم تفاضلهم فيهاء ويخص حديث يونس بجواب []سادس؛ وهو أن قصته نما يوهم قلة 
صبره» فنهى المسلمين أن يزعم بعضهم أنه أقوى صبرا منه» ويدل عليه رواية: «لا يقولن أحدكم: أنا 
خير من یونس». 
(1) «سنن الترمذي» الرقم: ))۲۳/٤( ۱٣٣١۳‏ ؛ 
(۲) «البخاري»» الرقم: )۸٤/٦( ٤۷۱۲‏ ؛ «مسلم») الرقم: .)۱۸٤/١( ۱۹٤‏ 
(۳) «سنن الترمذي » الرقم: )٥۸۷/١( ۳٣۱١‏ ؛ الدارمي» «السنن» الرقم: .)١۹٤/١( ٤۸‏ 
)٤(‏ «سنن الترمذي » الرقم: .)٥۸١/٥( ۳٣۱۳‏ 
(ه) «البخاري»» الرقم: )۱١۹/٤( ۳٣۲۱۲‏ ؛ «مسلم»» الرقم: ۲۳۷۲ .)۱۸۳٤/٤(‏ 
() «البخاري» الرقم: .)٠١/٣( ٤٦٠٤‏ 
(۷) «مسلم»» الرقم: ۲۳۹۹ (٤/۱۸۳۹)؛‏ «سنن أبي داود» الرقم: ٤1۷۲‏ (٤/۲۱۸)؛‏ «سنن الترمذي» الرقم: .)٤٤١/٥( ۲۲٣۲‏ 
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والاستدلال بقوله الله والشاح: «انا وان آدَمَوّلّا فَخُرَّ» ضعيف؛ لأنه لا يدل على 


کونه أفضل من آدم؛ بل من أولاده «والملائكة» RSE ad Res‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


[ والاستدلال بقوله عييالكلارالتله: نا سيد وَلْدِ آم ) السيد: الرئيس من «ساده» 
سيادة» -بالكسر- و«سيدودة»» وهو «فعيل» عند الكوفيين» و«فيعل» عند البصربي. 

واستدل الأولون بوحهين: [١]أحدهما:‏ أن «السيد» يجمع على «سادة»» و«فيعل» لا يحمع 
على «فعلة»» بخلاف «فعيل» ك«سريٌ» و«سراة»» وإن لم يکن هما ثالث. [۲]ثانيهما: أن 
«السيد» يكسر على «سيائد» باهمزة» والقاعدة: أن حرف العلة إن كان متحرك الأصل ۾ يقلب بعد 
ألف الجمع هزة نحو: «مفاوز» جمع «مفازة» على «مفعلة»'» وإلا قلب نحو «صحائف» جمع 
«صحيفة». واحتج البصريون: بأن قلب «الواو» وإدغامها في «الياء» لا يكون إلا إذا كان الثاني 
متحرگاء و«الولد» -بالضم فسکون- جمع «ولد» -بفتحتين- واحد وجمع يطلق على الابن والبنت. 

وَل قَخْرَ] أي: لا أقول هذا فخرًا ولكن تبليعًا للحق» والحديث رواه الترمذي عن أي سعيد" 

[ ضعيف؛ لأنه لا يدل على كونه أفضل من آدم؛ بل من أولاده ] وأجيب بوجوه: 
[١]أحدها:‏ أن هذا حلاف ما يفهمه أهل اللسان؛ فإم يستعملون ولد آدم معنى نوع الإنسان. 
[۲]ثانيها: أن في ولد آدم من يفضل عليه: كإبراهيم وموسى» ولكن التفضيل محل نظر؛ إذ قيل: آدم 
أفضل الكل بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. [۳]ثالشها: أن للحديث تتمة موضحة 


o 
۰ 


للمطلوب» هو قوله: «وَمَا مِنْ ن آَم قن سِوَاءُ إلا خت لوَائي»". 

[ «والملائكة» ] -جع «مَلاَكٌ» بسكون اللام وفتح الحمزةء والتاء لتأنيث الحمع- و«ملأك» 
مقلوب «مألك» من «الألوكة» وهي الرسالة؛ لأن الله تعالى يرسلهم إلى الأنبياء وإلى المصنوعات؛ 
لتدبيرها بأمره سبحانه» وهذا مختار الكسائي واجمهور» وقال ابن كيسان: «ملأك» مشتق من «الملك» 
بزيادة الحمزة؛ لأن الله تعالى جعلهم مالكين للأمور» وقال أبو عبيدة: «ملأك» مصدر ميمي معنى 
مفعول من «لأك»: إذا أرسل» وأنكر صاحب «القاموس» هذه اللغة. 


(۲) «سنن الترمذي » الرقم: .)۳۰۸/٥( ۳۱٤۸‏ 
(۳) «سنن الترمذي» الرقم: ۳۱۲۸ .)۳١۸/١(‏ 
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«عباد الله تعالی العاملون بأمره» على ما دل عليه قوله تعالی: #لايسیقونه اقول وهم 
بام ag‏ % [الأنبياء:۲۷] ESSER SEE E EDS‏ 
الناراس شرح شرح العقائد 

واختلف العقلاء في حقيقة الملائكة: فأهل السنة على أخم أحسام لطيفة نورانيةء وقال 
الحكماء: جواهر محردة» ودليلنا: النصوص الناطقة بنزولمهم من السماء» وصعودهم إليهاء ومشاهدة 
الأنبياء إياهم» وزعمت النصارى: ام أرواح الصالحين المفارقة عن الأبدان. 

ومن مهمات المسائل: التفرقة بين الملك والحن والشياطين» فالصحيح: أن الملك نوع شريف» 
جحبول على الخير والطاعةء واحن نوع مغاير للملك تي الماهية» من شأنه الخير والشر والثاني أغلب» 
والشيطان كل خبيث ومتمرد' من الحن» وأيضًا: اجن ذكور وإناث متناسلون» مكلفون» مخاطبون 
بالوعد والوعيد مثل بني آدم» بخلاف املك فهذا هو الفرق من حيث العوارض» وأما من حيث 
المادة: فعن عائشة يته قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُلِقَت الْمَلايِڪَه ِن 
و ولق ان ِن مارج من تَا وَُلِقّ آدمٌ ّا وُصِف لَك رواه مسلم"» والمراد بالنور: مادة نورانية 
ألطف وأشرف من النار» واحتار جمع -ومنهم القاضي البيضاوي- أن قسكمًا من الملك خلقوا من نارء 
وأحاب عن حديث عائشة ريْهعَنة: بأن المراد بالنور هي النار المصفاة اللطيفة» وشنع عليه حلال 
الدين السيوطي في هذا التأويل تشنيعًا كثررا» وقال: «هو عرة التوغل قي الفلسفة»ء وقلة معرفة الحديث». 

( «عباد الله تعالى العاملون بأمره» ] یرید فم معصومون» وقد اختلف في عصمتهم: 
[١]فالمختار‏ أفم معصومون عن كل معصية» [۲]وقال بعض العلماء: العصمة خاصة بالمرسلين 
والمقربين منهم» [۳]وقال أبو المعين النسفي في «عقيدته»: «أما الملائكة: فكل من وجحد منه الكفر 
فهو من أهل النار: كإبليس» وكل من وحد منه المعصية -لا الكفر- فعليه العقاب» ودليله: قصة 
هاروت وماروت» انتهى» وقال القاضي: الصواب عصمة جميعهم. 

[علی ما دل علیہ قولہ تعالی:] ‏ وکالو اتد الم ودا سبحت بل عاد کے 4 
[لانء:٠٠]‏ ( للا يسيقونه بلول ¶ ] أي: لا يسبق قوم قوله» فلا يتكلمون إلا إذا أمرهم بالتكل» 


2 


و وھم اریہ يلوت ) [ابہ:۷ ۲ في تقلىم الجار: أفم لا يعملون إلا با أمرهم الله سبحانه. 


2 


)١(‏ آ۲ - ومتمرد. 
(۲) «مسلم»» الرقم: ۲۹۹۱ .)۲۲۹٤/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية NN E—‏ الملائكة 


e‏ ھە“ 


« لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» إذ لم يرد بذلك نقل» ولا دل عليه عقل» وما زعم عبدة 
الأصنام أنهم بنات الله تعالى.. محال» باطل» وإفراط في شأنهم كما أن قول اليهود أن 
الواحد منهم قد يرتكب الكفرء ويعاقبه الله بالمسخ تفريط وتقصير في حالهم e‏ 


الذبراس شرح شرح العقائد 


والآية نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله» كما ذكره المفسرون؛ فلا يرد أنه يجوز أن 
یکون الآية في عیسی وعزير عليهما السلام ردا على اليهود والنصارى» حیث زعموا الولدية فيهماء ولو 
ابتداً الشارح الآية من قوله: بل عبد رموس [لانيء:٠٠]‏ كان في غاية الحسن. 

إن قلت: ما بعد الآية يدل على حلاف العصمة» وهو قوله تعالى: ومن قل منْم رت لله من 
دونھے فلك ميه جَهْسَم € [لأنبء:»)]. أجيب: بأنه على سبیل الفرض» كقوله تعالى: لور قول علا 


2 کے ود 


بعص لاويل #اَخَذ َة لين # م لطعت مه لوي [لافه:»]. 


ا 3 


إن قيل: قال ابن عباس رَهََيَهْعَت وقتادة في تفسير الآية: إن إبليس دعا إلى طاعة نفسه» فتحقق 


الوعيد فيه. قلت: لو صح الرواية فهي معارضة بأقوال غيرهما من الأئمة» وقال الله تعالى: #وله رسن في 
السموت والارض ومن عند لا هترود عن عبادة ولا مرون 4 [لانيهء:٠]‏ الاستحسار: الإعياء 
والتعب من العمل الكثير'ء وقال الأئمة: العبادة طحم كالتنفس لبني آدم» وللحصم أن يقول: إن الآية 
خحاصة بالمقربينء كما يدل عليه قوله: هومن عندة 4 [لانياء:» .]٠‏ 

«لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» إذ م يرد بذلك نقل ] أما التذكير تي الضمائر وإسناد 
الأفعال فكما في الأسماء الإلميةء وذلك لشرافة التذكير. 

[ ولا دل عليه عقلء وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى.. محالء باطل 
وإفراط] أي: جاوز عن الحق في حانب الكمال في شأنهم] لأنه رفعهم عن العبودية إلى الولدية. 

[ كما أن قول اليهود أن الواحد منهم قد يرتكب الكفرء ويعاقبه الله بالمسخ] هو: 
تبديل الصورة إلى صورة أقبح منها: كمسخ البشر قردة وخحنازير قي الأمم الماضية ‏ تفريط ) هو 
التجاوز في الحتق في انب النقصان إ وتقصير) -عطف تفسير- في حالهم)]. 


(1) وبالفارسية «مانده وست شدن» (النبراس). 
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فإن قيل: آليس قد كفر إبليس» وكان من الملائكةء بدليل صحة استثنائه منهم. قلنا: لا! 
مان نَالْجِنَمَمَسَقَعدأرِرّد) [لكهف:٠٥]‏ بل كان من الجن» فقسق عن أمر ربه» لكنه لما 
كان في صفة الملائكة في باب العبادة» ورفع الدرجةء وكان جِيَيًا واحدًا مغمورًا فيما 
بينهم.. صح استثناؤه منهم تايبا O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[فإن قيل: أليس قد كفر إبليس» وكان من الملائكةء بدليل صحة استشنائه منهم] في 
قوله تعالى: ولذ نَا ميك اسجدوأ لدم مسجد إل إبليس ‏ [بنة:»٣]‏ والأصل في الاستخناء هو 
المتصل» والمنقطع محاز. إ قلنا: ل أي: ليس من الملائكة ۾ کان من الجن سق [الكهف:١٠] ‏ 
أي: حرج مإِعَنْأمَر ريد [الكهف:٠٠]‏ ) أي: سجود آدم عَيّوالتل» وهذا اقتباس وإشارة إلى أن كونه 
تيا ثابت بالنص [بل كان من الجن ففسق عن أمر ربهء لكنه طا كان في صفة الملائكة في 
باب العبادة ورفع الدرجة» وكان جِنَيًا واحدّا ] بين ملائكة لا مُصى عددهم 


[ مغمورًا] أي: مستوا ومستغرئًا [ فيما بينهم.. صح استثناؤه منهم تغليًا] والحاصل: أنه 
كان مأمورًا مع الملائكة لكن عبر عن الحموع بالملائكة؛ لأن التغليب باب شائع في العرب: كالقمرين 
والعمرين. وأجيب أيضًا: بأن الاستثناء منقطع» وايحاز مع القرينة نصفُ كلام العرب. 

واعلم! أن العلماء احتلفوا قي أن إبليس ملك أو حني؟ : 

# فالمشهور والصحيح هو الثاني ولحم عليه دلائل: 

[1] فالدليل الأول: قوله تعالى: كان من ألْجِنْ فَفَسىَ ‏ [لكهن:.٠].‏ أجيب بوجوه: (١)أحدها:‏ 
کان فی علم الله مَشځه چيا کقوله: اي واستکر ن می الکھریں ‏ [بد::٣).‏ (۲)ثانیها: «کان» 
معنى صار. (۳)ثالقها: أن الحن بالمعنى اللغوي» أي: المستور عن أعين الناس» وسمي الملائكة جنه في 
قوله تعالى: وجعاو بيه وَين َو َسَبّا 4 [الصانات:۸٠٠]‏ ؛ ردا على من قال: الملك بنات الله سبحانه. 
(٤)رابعها:‏ أن صنقًا من الملك يسمون الجن» ویروى عن ابن عباس نة قال: كان من سكان 
الأرض» وهم يسمون باحن'» وعنه قال: كان خازنًا على الحنة وخزانغا تسمى بالجن'» وني صحة 
الروايتين نظر. 

.)٥١۳١/١( ۳۲ الطبريء «جامع البيان» البقرة:‎ )١( 
.)٠١۳۷/١( ۳٤ الطيري» «جامع البيان» البقرة:‎ )۲( 
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E O E وأما هاروت وماروت‎ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[۲] والدليل الثاني: أنه لا نسل للملائكة ولإبليس نسل؛ لقوله تعالى: أفتتَخدونه. ودرية 
وَل € [لکہف:۰٠].‏ 

وأجيب بوجوه: (١)أحدها:‏ عن ابن عباس يرعن أن ضربًا من الملائكة يتوالدون أيضًاء يقال 
لمم: الجن وقال السيوطي: «ل أقف عليه» وهذا إنكار منه. ()ثانيها: أن ذريته بمعنى أتباعه. 
(۳)ثالشها: أنه مسخ عن صورة الملك» فصار له نسل بعد المسخ. 

[۳] والدليل الثالث: النصوص الناطقة بأن الملائكة من النور وإبليس من النار. وأجيب بوجوه:. 
(١)أحدها:‏ أن بعض الملائكة من النار» ولا شك أن النار نور. (۲)ثانيها: أن النار التي خحلق منها 
ابلیس بمعنی النور» کما في قول موسی: فلوج عست تارا ) [ط:.] أي: نوا 

# وذهب جاعة إلى أنه من الملائكة» مستدلين بوجوه: (١)أحدها:‏ أنه مروي عن علي» وعبد 
الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وغيرهم يكيتش وني صحة الرواية عنهم بحث. (۲)ثانيها: أنه 
عذب على ترك السجود»ء مع أن الأمر للملائكة. أجيب: بأنه كان مأمورًا معهم» لكن لم يذكر؛ تغليبًا 
أو اكتفاء بذكر الأكابر عن ذكر الأصاغرء كما أن النساء مكلفات» مع أن ظواهر الخطابات للرحال. 
(۴)ثالشها: الاستثناءء وقد أحاب عنه الشارح. (٤)رابعها:‏ حديث عمر بن الخطاب نة قال: 
بڪي جبريل٬‏ فسأله البي صل الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اذرِي لعل بلي ڀا ابل به اليش وگن مِنَ 
المَلايَِة» رواه الطبران'» قلت: قال السيوطي سنده ضعيف. 

إن قلت: ما تحقيق هذا الكلام؟ قلت: الصحيح أنه من الجن» كما اختاره حلال الدين السيوطي 
مع حذاقته بالأحادیث» وقوله تعالی: کان من أَلْجِنْ ‏ [لكمن:.٠]‏ نص فيه» وما قیل فی تأویله تكليف 
بارد» وما حكي عن الصحابة من كونه ملكا فأنكره القاضي عياض» والله سبحانه أعلم. 

[وأما هاروت وماروت] استدل المخالف بقصتهما من وحهين: 

[1] أحدهما: ما روي ان الملائكة افتخرت بطاعاتحم على بني آدم عند الله سبحانه» فقال الحق 
سبحانه: إني ركبت فيهم الشهوات» فقالوا: لو ركبتها فينا ما عصيناك» فقال: اخحتاروا منكم؛ فاختاروا 
ملكين: هاروت وماروت» فركب فيهما الشهوة وأهبطا إلى الأرض حاكمين ب«بابل» -بلدة بالعراق- 


.(A4/Y) YoY الطبرانيء «المعجم الأوسط» الرقم:‎ )١( 
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فالأصح أنهما مَلكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة وتعذيبهما إنما هو على وجه 
المعاتبةء كما يعاتب الأنبياء على الزلة والسهو ESR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

فعشقا امرأة يقال طها: زهرة» فحملتهما على الزناء وشرب الخمر؛ فخيرها الله سبحانه بين عذاب الدنيا 
والآحرة؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ لأنه أسهل» فهما منكوسان يعذبان إلى ما شاء لله سبحانه» وقد روى 
أهل الحديث هذه القصة بأسانيد كثيرة عن الصحابة. 

[۲] ٹانيهما: قوله تعالى: واوا ما تنلا اللَجييڻ عل ملك ميسن وما ڪمر شين 
وک الَطي ڪکَروا بمو الاس لير وما زل عل آلَکَڪَين پاب دروت مروك وما 


م 


م ع کت ی 


لمان من احا ق يفولا إلَمَا عن َة َا َك € [بنة:٠٠٠]‏ ذم الله سبحانه البهود بأغم اتبعوا علم 
السحر المنقول من تعليم الشياطين وهاروت وماروت» وقد نزه الله سبحانه سليمان عن تعليم السحر 
بقوله: وما ڪَمر سلَيَمَلن Ç‏ [ابقة:۲٠٠]؛‏ فعلم أن تعليمه كفر. 

[ فالأصح أنهما مَلّكان ] -بفتح اللام- إشارة إلى دفع جوابين» ذكرها بعض الأفاضل: 
[١]فأحدهما:‏ أغما ملكان -بكسر اللا وقد قرىء: وما رل عى المَلِكَيْنٍ# [لقة:۲.٠]‏ 
-بكسرها-» وعن الحسن البصري رَحةآنّة: أنغما رحلان من أهل «بابل»» ووجه الدفع: أن هذه 
القراءة شاذةء والمتواتر -فتح اللام-» والحواب بأنه بجاز عن صلاحهما.. تكلف. [۲]وثانيهما: أغما 
شيطانان ب«بابل»» وتفسير الآية أن «ما أنزرل».. نفي» والملكين: جبريل وميكائيل» أي: لم ينزل 
عليهما السحر كما زعم اليهود» وهاروت وماروت عطف بيان للشياطين» وهذا الوحه مروي عن ابن 
عباس نة بالإسناد» ووجه الدفع: أنه حلاف المشهور. 

م يصدر عنهما كفر ولا كبيرة] أما الآثار المروية تي قصة زهرة؛ فقال الإمام الرازي والقاضي 
عياض والقاضي البيضاوي: موضوعة» أو منقولة عن مفتريات اليهود. 

[ وتعذيبهما إا هو على وجه العاتبة ] على شيء من الزلة والسهو لا على كفر أو كبيرة 
[ كما يعاتب الأنبياء على الزلة والسهو ] هكذا قرره الشارح في مصنفاته» وهو في غاية البعد؛ 
لأن عتاب الأنبياء م يكن تعذيبًا ولا سيما هذا التعذيب الشديد» والعحب من الشارح حیث انکر 
صدور الكبيرة» واعترف بالعذاب مع أخما مرويان معًا برواية واحدة» فإن صحت الرواية فهما ثابتان 
معّاء وإن بطل صدور الكبيرة بطل التعذيب أيضًا. 


شرح العقائد النسفية -1۸— الكتب المنزلة 


وكانا يعظان الناس» ويعلمان السحرء ويقولان نما عض فة فلا تك 4 [لغرة:٠١٠]‏ 
ولا كفر في تعليم السحربل في اعتقاده والعمل به «ولله كتب أظزلها على أنبيانه وبين 
فیها أمره ونهیه ووعده ووعیده» A EA Sa‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وكانا يعظان الناس'. ويعلمان السحرء ويقولان «إإلّما عن َة ] أي: امتحان من 
الله إ #إفلا تكم 4 [بفرة:٠٠٠]‏ ] وذلك لأن الحتق سبحانه أنزهما امتحانًا للعباد» ويزحراحم عن 
السحر»ء ومن تيراً من الإعان علماه السحر بعد النهي والزحرء فهذا العمل طاعة منهما على وفق أمر 
الله سبحانه لا معصية إ ولا كفر في تعليم السحر ] أما قوله تعالى: وما ڪَمَرَ سَيَسَنٌ 4 
[لبتة:۲.٠]‏ فرد على اليهود حيث زعموا أن سليمان كان ساحرًا وادعى النبوة كذباء وقيل: وما مر 
سملن )؛ أي: ل يعتقده ولم يعمل به» فول الكَيَطي ك كَمَروا ) [ة:٠.]‏ باعتقاده والعمل 
به» حال كونحم يعلمون الناس السحر ‏ بل في اعتقاده ] أي: اعتقاد كلمات الكفرء وقلما يخلو 
السحر عنهاء» أما الاعتقاد بكون السحر مؤثرًا فلا بأس به» بل هو عن معتقدات أهل السنةء حلاف 
لبعض المعتزلة [ والعمل به ] قال الحققون -ومنهم الإمام أبو منصور الماتريدي-: ليس عمل 
السحر على إطلاقه كفرَّا؛ بل إذا كان فيه تكذيب ما وحب الإيعان به فكفرء وإلا فكبيرةء وقال بعض 
العلماء: كفر مطلمًاء وهو ظاهر كلام الشارح. 

[«ولله كتب أظزلها عظى أنبياظه»] ذكر أبو [ال]معين النسفي في «عقائده»: نزل على 
شيث بن آدم خمسون صحيفة» وعلى إدريس ثلاثون» وعلى إبراهيم عشرًا» وعلى موسى قبل غرق 
فرعون عشرًاء ثم أنزل عليه التورة» وعلى عيسى إنحيل» وعلى داود الزبور» وعلى نبينا -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- القرآن. 

وذکر بعضهم: على آدم عشر» بدل عشر موسی» وقال وهب بن منبه: على إبراهیم عشرین» وم 
يذكر عشر موسى» وعدد الكتب على الروايات.. مائة وأربع» لكن الأفضل ألا بحصر العدد كما قي 
الأنبياء؛ لأن هذه الروايات ليس هما سند قوي. 


[«ويين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده»] يستعمل الوعد في الثواب» والوعيد في العقاب. 


)١(‏ الوعظ: «پنددادن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -1۹- الكتب المنزلة 


وكلها كلام الله تعالى» وهو واحد» وإنما التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع 
النبراس شرح شرح العقائد 

ولبعض المحشين ههنا بحثان: [١]أحدهما:‏ أن الكتب مشتملة على التوحيد» والثناء على الله 
تعالى» والقصص أيضًاء وعكن جعل القصص داخلاً في الوعد والوعيد» ويبقى التوحيد والثناء خارحين. 
[۲]ثانيهما: أن اشتمال القرآن على هذه الأمور ظاهر» وأما اشتمال سائر الكتب ففيه بحث؛ لأن 
ازور ليس فيه حكم بل المواعظ ' والقصص. 

وكلاهما سخيف: [١]أما‏ الأول: فلأنه لم يقصد الحصرء [۲]وأما الثاني: فلأن اشتمال بعض 
الكتب على الأمور الأربعة كاف في صحة إرحاع الضمير؛ نحو: «بنو فلان قتلوا»» على أن عدم 
الاشتمال على ما عدا الأربعة غير معلوم. 

وکلها کلام الله تعالى ) أي: دالة على الكلام النفسي [ وهو] أي: القميي واحد وإنا 
التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع ): دفع الإشكال [الذي] " يرد على كون الكتب 
كلام الله تعالى» وتقرير الإشكال: أن الكلام صفة واحدة شخصية عندكي وأيضًا: إن تعددت 
فاستنادها إلى الذات: إن كان بالاحتيار.. لزم استناد القسم إلى المحتار» وإن كان بالإيجاب.. لزم 
الترحيح بلا مرحح؛ لأن نسبته الموحب إلى جميع الأعداد على سواء» فثبت وحدة الكلام. ثم: إن 
تعدد الكتاب ونزوا على لغات ختلفة وتفاوتا في الفضيلة.. تنافي الوحدة. 

وحاصل الدفع: أنه لا تعدد ولا تفاوت قي النفسي القائم بذاته تعالى؛ بل ف النظم الدال عليه» 
ويجوز أن يفسر كلام الشارح بوحه آخر» وهو أن يراد بكلام الله تعالى: الكلام اللفظي» ويقصد به دفع 
ما يزعم من أن الكتب كلها نزلت من عند الله تعالى؛ فلا يجوز تفضيل بعضها على بعض» وتحرير 
الجواب: أنه واحد» أي: جميع الكتب متحدة في كوخا كلام الله سبحانه» لا تفاوت قي الفضيلة من 
حيث الكلامية» وإنغا تفاوتت لكمالات " موضوعة في النظم. 

إن قلت: الوجه الأول لا يلائم قوله: «كما أن القرآن كلام واحد»» والثاني قولّه: «وإغا التعدد 
للزوم استدراکه». 
(1) وف الأصلين: المواعد» والصواب ما ألبتناه. 


(۲) ما بین [ ] لیس في أصلين» لکن لا بد منه. 
(۳) ن۱ = الکمالات. 


شرح العقائد النسفية ک2 الكتب المنزلة 


القرآن كلام واحد لا يتصور فيه تفضيل OOO‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


أجيب عن الأول: بأن معناه: أن القرآن دال على كلام واحد» أو معناه" : أنه درحة واحدة من 
حیث الكلاميةء والتشبيه إا هو ي التساوي من وجه» والتفاوت من وجه» فافهم! وعن الثاني: بن 
الراد بالتعدد التفاوت» وإنما ذكر التعدد استطرادًا. 


اوبهذا الاعتبار] أي: باعتبار النظم إ كان الأفضل هو القرآن) وذلك بوجوه: أحدها: أن 
قراءته أكثر ثوابًا من قراءتما؛ بل التعبد بقراء تما منسوخ. الثاني: أن نظم القرآن معجزء بخلافها. 
الثالث: أن القرآن محفوظ عن التغير بزيادة أو نقص» بخلافها. 

[ ثم التوراة) كتاب موسى بالتام. 

ثم الإنجيل { كتاب عيسى كباتك امان أعجميان على ما اختاره الزخشري والبيضاوي» 
وقال قوم من البصريين والكوفيين: عربيان؛ لأن اللام لا يدحل الأعلام العجمية: ف«التوراة»: «تفعلة» 
بفتح العين عند بعض الكوفيين» وبكسرها عند الفراء مشتقة من «ورى»: إذا أوقد النار؛ لأا ضياء" 
من الضلال» أو من «ورى»: إذا تكلم بكلام مستور؛ لأن التوراة أكثرها إشارات» و«الإنجيل» من 
«النجل»: وهو الماء الخارج من الأرض؛ لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ» أو لأنه نافع كالماء» وقيل: 
هو الأصل؛ انه صل الدين. 

}ثم الزبور ‏ کتاب داود عوالتکم «فعول» معن «مفعول»» أي: مكتوب من «زبر»: إذا 
«كتب»» ثم كون القرآن أفضل مجحمع عليه» أما الترتيب قي الباقي فمحتاج إلى الدليل» وفي بعض 
اللسخ: «ثم التوراة والإنحيل والزبور». 

[ كما أن القرآن كلام واحد] أي: قي درحة واحدة من الفضيلة [ لا يتصور فيه تفضيل) 
من حیث إنه کلام الله سبحانه؛ لأن هذا الشرف يعم الآيات والسور كلها. 


(۱) ن۲ = ومعناه. 


( ن۲ = حباء. 


شرح العقائد النسفية SAY‏ الكتب المنزلة 


ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يکون بعض السور أفضل» کما ورد فی الحديث» 
وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل؛ لما أنه أنفع أو ذكر اله تعالى فيه أكثر OE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض السور أفضل كما ورد في الحديث] 
فعن الحسن البصري قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْصَلُ القُرَآن سُورَءٌ الْبَمَرَةا رواه الحارث 
ابن [أبي] أسامة'» وعن أي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْي م آي في اة الله 
آيهُ الكرْيي» رواه مسلم“ وعن أنس ديعن قال: قال البي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لكل بى 
بء رَقَلْبُ الْمُرَآنِ يسش» رواه الدارمي » وعن ابن عباس تة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: اڏا رث تَغْيِل صف الْمُرَآنِ وَل ُو الله أَحَدٌ تَعِْل لُت الْمُرَآنِء وَكُل يا ايا اكرون ربع القُرآنِ» 


رواه الترمذي“. 


أما الأفضلية من حيث الكتابة: فلم أجد فيها حديًاء إلا أن المشايخ من العرفاء يذكرون لكتابة 
بعض السور والآيات عن بحارعم منافع عظيمة: من شفاء المرضى» وتسخير القلوب» ودفع اللآفات 
والكروب» ولك أن تستدل محديث أبان عن انس عة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: من گتَبَ: بشم الله الرّخْمن الرَحِيم فَجَوَدَهٌ عَمَرَ الله له» رواه أبو نعيم» ولكن «أبان» ضعيف» 
وكذا الاستدلال بالحديث على الأفضلية غير صريح إلا أنه قد يشير تخصيصه بالذكر إلى اخحتصاصه 
هذه الفضيلة. 

[ وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل ها أنه أنفع ) من حيث كثرة" الثواب والنجاة 
من المكروهات إ أو ذكر الله تعالى فيه أكثر ) -عطف على قوله: «هو أنفع»» أو على قوله: 
«قراءته أفضل»-. 
(1) الميثمي» «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارٹ» الرقم: ۷۳۲ (۷۳۸/۲). 
(۲) مسلم الرقم: ۸۱۰ .)٥١۹/۱(‏ 
(۳) الدارمي» «السنن» الرقم: ۲۲۰۹ )۲١٤۲۹/٤(‏ ؛ الترمذي» «السنن» الرقم: ۲۸۸۷ )١١۲/١(‏ 
)٤(‏ الترمذي» «السنن» الرقم: .)١١١/١( ۲۸۹٤‏ 
)١(‏ أبو نعيم» «تاريخ أصبهان» (۲/١٠۲۸)؛‏ الشجري» «الأمالي الخميسية» (بترتيب العبشمي) الرقم: ٤٤٥‏ (١/١١١)؛‏ الخطيب البغدادي» 
«تاریخ بغداد» الرقم: ۱۹۸۸ .)۱۷۳/١(‏ 


)٦(‏ ن۲ = کثرت. 


شرح العقائد النسفية Y~‏ الكب المنزلة 


النبراس شرح شرح العقائد 

واعلم أن الذي ذكره الشارح في استواء السور من حيث الكلامية» وتفاضلها من وجوه أحر هو 
مذهب الحققين بعد احتلاف كثرر فيه. 

والمذاهب فيه ثلاثة: 

[1] الأول: مذهب الإمام مالك» وأبي الحسن الأشعري» والقاضي الباقلاني: أنه لا جوز تفضيل 
بعض القرآن على بعض؛ لأنه يؤدي إلى تنقيص المفضول عليه. 

[۲] الثاني: مذهب إسحاق بن راهوية: وهو التفضيل» واخحتاره الإمام الغزالي راء وقال: «إن 
کا و المضعو ل شك إل ارقن سور الخاد وسو ت ققد وا حت ا ساق 
قوله: «فاتحة أفضل سورة القرآن»". 

[۲] الثالث: مذهب الحققين الجامع بين أدلة الفريقين: وهو أنه لا تفاضل في الشرف الذاتي؛ 
لتساويه من حيث كونه كلام الله سبحانه» وإنغا التفاضل بوجحوه أحر: (١)أحدها:‏ الثواب في القراءةء 
وإن كان لا يظهر علينا علته» كما لا يظهر علة احتصاص بعض الأيام بمزيد الثواب: كيوم جمعة وعرفة. 
(۲)ثانيها: الاشتمال على المعاني الشريفة: كصفات الحق سبحانه وتوحيده والبعث ونحوها من أمهات 
العقائدء ولعله راحع إلى الأول. (۳)ثالشها: الاشتمال على الأحكام الدينية؛ فإن الآيات المشتملة على 
الأمر والنهي خير قي ذلك من آيات القصص. (٤)رابعها:‏ المنافع العاحلة» كما في آية الكرسي: من 
دفع کل بلاءء وفاتحة الكتاب: من حلب كل خير. (١)خامسها:‏ البلاغة» وقد صرح علماء البيان 
-کالشارح في «المطول»- بكون بعض الآية أبلغ من بعض» هع أن كلها في الدرحة العليا من البلاغة. 

هذا ما التقطناه من كلام الأئمة» واكتفى الشارح ببعض الوحوه؛ لأنا أشهرء ثم الظاهر عندي: 
أن أصحاب المذهب الأول إنغا ينكرون التفضيل من حيث الشرف الذاتي أو على وجوه تؤدي إلى 
تنقيص المفضول عليه» فاندفع عنهم تشنيع بعض العلماء: بأن إنكار التفضيل مع كثرة أحاديث. . 
عجيب» وأيضًا: من الظاهر أن أصحاب المذهب الثاني لا ينكرون التساوي من حيث الكلامية» 
فمختار الكل هو المذهب الثالث» وليس النزاع إلا لفظيًا. 


(1) ذ١‏ ن۲ + «معه»» وهي مخل بالفهم وغير موحود قي كلام الإمام الغزالي» انظر: «جواهر القرآن» (ص: .)٠۲‏ 
(۲) ابن حبان «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم: .)١١/۳( ۷۷٤‏ 


شرح العقائد النسفية -Y-‏ المعراج 


ثم الکتب قد نسخت بالقرآن: تلاوتٌهاء وكتابتهاء وبعض أحكامها. 
«والمعراج لرسول الله عََدالصَلذرالكَكم في اليقظة بشخصه إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله 
تعالى من العلى حق» أي ثابت بالخبر المشهور حتى إن منكره يكون مبتدعًا eS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ ثم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها] -مفعول ما لم يسم فاعله أو بدل من الضمير- 
وكتابتها ) من الدلائل على نسخهما: أغما غير مأثورين عن السلف» مع جهدهم ثي أنواع 
الطاعات» ثم معنى النسخ على ما ذكره بعض العلماء: أنه لا جوز تلاوتا ولا كتابتهاء كما لا يجوز 
العمل بأحكامها المنسوخحة» ويدل عليه حديث حابر رسهعنة: أن عمر يعن أتى بنسخة من 
التوراة» فجعل يقرؤها ووحه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یتغیر؛ فقال: َو بدا لَُمْ مُوِتّى 
اََغعُموُ وروي صلل عَن سَوَاءِ اليل ولو گن حَيا وَذرگني لَانََعَني» رواه الدارمي' واحتصرناه. 
وعندي: حرمة التلاوة والكتابة إهانة عظيمة لا تناسب الكتب الإية» فمعنى نسخهما: نسخ كوغما 
طاعة مسنونة كتلاوة القرآن وكتابتهء أما الحديث فلعله حاص ميورده وزمانه؛ لكثرة اليهود يومعذ 
بالمدينة» وحرصهم على إضلال المسلمين» وتنفيرهم الناس عن الإسلام» فكان اشتغال الصحابة يومئذ 
بالتوراة مظنة فتنة» كما خى الي صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابة الحديث؛ لفلا يختلط بالقرآنء 
وأمر السلف بتجريد القرآن حى عن الأعجام» ثم جوزوه للأمن من الاخحتلاط والله سبحانه أعلم. 
[ وبعض أحكامها] كالسبتِ» وهو الاشتغال بالعبادة يوم السبت» وقرض الثوب من البول. 

[«والمعراج لرسول الله عاس كرالك في اليقظة »] -بالفتح-" ضد النوم. 

(«بشخصه ») أي: بجسده لا بالروح فقط. 

[«إلى السماءء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى» ] -جع «العليا» تأنيث «الأعلى»- 
أي: ابلحنة والكرسي والعرش. 

[«حقّ» أي ثابت بالخبر امشهور] : هو الذي يرويه جماعة لا بيلغون حد التواتر ( حتى إن 
منكره يكون مبتدعًا ) الجمهور على أن منكر الحديث المتواتر.. كافر» ومنكر المشهور.. فاسق» 
ومنكر خبر الآحاد.. آم» هذا هو الصحيح» ومن العجائب ما في «الظهيرية»: من أن منكر المشهور كافرء 
(۱) الدارمي» «السنن» الرقم: .)٤٠٠١/١( ٤٤٩‏ 
(۲) في الفارسية: «بيداري» (المؤلف) 


شرح العقائد النسفية E‏ المعراج 
وإنكاره وادعاء استحالته إنما يبتني على أصول الفلاسفةء وإلا فالخُرْق والالتيام على 
السموات جائزء والأجسام كلها متماثلة ةء يصح على كل ما يصح على الآخر والله تعالى 
قادر على الممكنات كلهاء وقوله: «في اليقظة» إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج 
كان في المنام» على ما روي عن معاوية أنه سئل عن المعراج» فقال: كانت رؤيا صالحة 
الذبراس شرح شرح العقاند 

إلا عند عيسى بن أبان -أحد عظماء الحنفية- وذكر بعضهم: أن المبتدع هو من أنكر تفاصيل المعراج؛ فإن 
الأحبار فيها آحادء وأما من أنكر أصل اعراج فيكفر؛ لأن القدر المشترك متواتر» وهذا لا يبعد عن الصواب '. 

[ وإنكاره وادعاء استحالته ] -بتشديد الدال- [ إها يبتني على أصول الفلاسفة ] أي: 
قواعدهم كقومم: حرق الأفلاك حال وأن الحركة السريعة من الأرض إلى العرشء ثم إلى الأرض في الزمن 
القصير.. حارج عن طوق البشرء وأن كرة النار حرقة لا يعكن النفوذ عنها" ‏ وإلا] أي: وإن لم يبن الكلام 
على أصوفم إ فالخرق والالتيام على السموات جائز ] لأن دليل امتناع الخرق غير تام» والنصوص 
شاهدة بوقوعه نحو: إا لاء أنسَمَّت# [«ستاد:٠]‏ و فإ داألسّاءأنمَطَرّت [لاضسار:٠]‏ وذكر الالتيام استطرادي. 

[ والأجسام كلها علوية أو سفلية إ متماثلة ) أي: متفقة الحقيقة؛ لأا مركبة من الجواهر 
الفردة وهي متماثلة» فليس اختلاف الأجسام إلا بالعوارض» كذا قرره المشايخ رهم الله [ يصح على 
كل ما يصح على الآخر ] فيجوز حرق السماء كخرق العناصر من المواء والماءء ويجوز الحركة بمذه 
السرعة من البشر» كجوازها من فلك الأفلاك المتحرك في طرفة العين؛ بل أكثرء ويجوز تبرد النار كالماء 
وامواء [ والله تعالى قادر على الممكنات كلها] فهو قادر على الخرق وغوه. 

[ وقوله: «في اليقظة» إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام] وهو قول 
جمع من أهل السنة على ما روي عن معاوية] قال القسطلان: معاوية بن أي سفيان يڪن 
وَلّد حَرّب كاتب الوحى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ ذو المناقب الحمة» المتوق في رحب 
سنة ستين» تھی أنه سثل عن اعراج فقال: كانت رؤا صالحة ) أي: صادقةء وهذا الأثر 
رواه ابن جریر ". 
(1) وقي الأصلين: «الثواب»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(۲) ن۱ = عنهماء ن۲ = منهماء والصواب ما ألبتناه. 
(۴) الطيري» «جامع البيان» الإسراء: .)٤٤١/۱٤( ١‏ 


ي ي 


قدقال تعالی: als‏ ا إل 4رسر وأجيیب: ان المراد 
الرؤيا بالعين Sa ESTED‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وروي عن عائشة يها ] هي: أم المؤمنين الصديقة بنت أبي بكر الصديق ينكجتة٠‏ 
صاحبة المناقب الرفيعة» الحافظة لعلم الحديث والفقه» حتى قيل: روي عنها ثلث الشريعة» وكانت 
الصحابة إذا أشكل عليهم مسألة رحعوا إليهاء وكان الي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها حبًا شديدًاء 
تزوحها وهي ذات تسع سنين» ومات عنها وهي ذات نماي عشرة» وماتت بعد الخمسين إما سنة همس 
أو ست أو سبع أو تمان 

[ أنها قالت: ما ققد ) -بلفظ الجهول- أي: ما غاب يقال: فقدته» أي: ل أجده إ جسد 
محمد عَيَياكَارالام ليلة المعراچ ] رواه ابن حرير'» وني سنده مقال [ قد قال تعالى: لوا 
جَمَا اليا أل رَبك 4 ) وصف الرؤيا بالموصول إشارة إلى أغا رؤيا وحي» أو تعظيمًا هما 
[ اة لَنَاسِ ‏ [رء:.٠])‏ أي: امتحانًا هم هل يصدقون يا أم ينكروغا. 

[ وأجيب: بأن اراد{ بالرؤيا ني الآية وقول معاوية نة [ الرؤيا بالعين ] وهذه لغةء وإن 
كان المشهور استعمال الرؤيا في المنام» وهذا التأويل منقول عن ابن عباس يعن قال قي تفسير الآية: 
«ي رؤا عَينِ أرَهَا الي صل الله عليه وَآلِهِ وسا اشر بال تت ابن رواه البحاري". 

وأجيب عن الآية بوجوه أخر: 

[1]أحدها: أنه رأى في منامه أنه دحل مكة» فتأحر وقوع تعبيره سنة» واستعجله الناس؛ فكان 
امتحانًا ۲1 يھا أنه أرِي ي وقعة بدر إما في اليقظة وإما في النوم أن الكفار قليل ليشحع 
الصحابة عة ته على في قوله تعالى: ولد ري کم هم إذ اقيم ف يکم لیک 


ومَالّسے مآع ‌ ينهم لَه نی اله ارا کار م ۶م مَفَعُولا ‏ [الأنفال [éé:‏ ومن قال: إنه ق اليقظة فسر المنام 
بالعین؛ لأنه موضع ف العرف. انه ری أُمراء بني أمية على منبره ينزون كالقردة» والفتنة 
ما ظهر في دولتهم من الظلم. 


)٤٤٠٥/١٤( ١ الطيري» «جامع البيان» الإسراء:‎ )١( 
.)٥٤/٩( ۳۸۸۸ «البخاري»» الرقم:‎ )۲( 


شرح العقائد النسفية Y~‏ المعراج 
والمعنی ما فقد جسده عن الروح؛ بل کان مع روحه» وکان المعراج للروح والجسد 
جميعًا. وقوله: «بشخصه» إشارة إلى الرد على من زعم أنه کان للروح فقط› ولا يخفى 
أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كُل الإنكار» والكَمَرَة أنكروا أمر المعراج 


النبراس شرح شرح العقائد 
وأجيب عن أثر معاوية رينرينة: أنه لم بحضر زمن المعراج؛ لأن إسلامه وقع يوم صلح الحديبية أو 


يوم فتح مكة» وكلاهما بعد المعراج بدهر» فحديث الحاضرين أرحح: كعمر بن الخطاب وعبد الله بن 

[ والمعنى ] أي: معنى قول عائشة َع إ ما فقد جسده عن الروح» بل كان مع 
روحه وكان اعراج للروح والجسد جميعًا] 

واعترض على هذا التأويل بوجوه: [١]أحدها:‏ أن فقد الجسد هو عدم وجدانه في مظنة 
الوحدان بخلو مكانه عنه» وأما إذا انتقل الروح عن الجسد» وثبت الجحسد في موضعه لا يقال: إنه فقد 
الحسد. [۲]ثانيها: أنه وحد في بعض الطرق ': «مَا فُقَدَ جَسَدهُ وَلكِنْ عُرج بروج" . وأجيب: بأن 
«الباء» بمعنى مع كقوم: «دحلت عليه بثياب السفر». [۳]ثالشها: حاء في رواية: «مَا فَقَدَتُ 
حَسَدة»» قال الحققون: وهذه الرواية باطلة. وأجاب العلماء عن قولها بوجوه أخر: [١]أحدها:‏ أن 


ر2 


سنده ضعيف. [۲]ثانيها: أن عائشة يته لم تكن زمن المعراج زوحه» ولا في سن من يضبط› 
ولعلها ما ولدت يومعذ على الخلاف قي تاريخ الإسراء» فحديث الحاضرين اأرحح. [۳]ئالنها: أن 
المعراج وقع مرتين: مرة بالحسد» ومرة بالروح» وقوطما حكاية عن الثاني . 

[ وقوله: «بشخصه» إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط] 

ثم استدل على أن المعراج بالشخحص في اليقظة بقوله: 

[ ولا يخفى أن المعراج في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار ) أي: إنكار 
كثرا [ والكفَرّة] -بالفتحات جمع «كافر»- إ أنكروا أمر المعراج غاية الإنكار] ذكر صاحب 
«الكشاف» وغيره: أن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذكر المعراج لأم هانئ بنت أبي طالب فقالت: 
لا تذكره لقريش» قال: «إني فاعل» فخرج إلى المسجد الحرام» فذكره لأبي حهل» فنادى أبو حهل: 
)١(‏ وف الأصلين: «الطريق»» والصواب ما ألبتناه. 
(۲) الطبري» «جامع البيان» الإسراء: .)٤٤٠/١٤( ١‏ 


شرح العقائد النسفية Y~‏ المعراج 


بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك» وقوله: «إلى السماء» إشارة إلى الرد على 
من زعم: أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس ae GS‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


has a» 1‏ 0 5 1 
يا معشر قريش! فاجتمعوا: فمن ضاحك» ومن مستعحب» ومن مستهزئ . 

[بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك] زعمًا منهم أن هذا كذب» وروي أنه سعى 
قوم الى أي بکر رو لكنة› وقالوا: هل معت ما قال صاحبك؟ قال: أنا أصدقه على أبعد من ذلك» 
: .۲ 

وذکر العلماء على اليقظة دلائل أخر: 

[1]«أحدها»: ظواهر الأحاديث من قوله: «ركبت البراق» و«أتيت بيت المقدس ثم عرج بنا إلى 
السماء»... إلى غير ذلك من الألفاظ؛ اذ تأويلها با منام صرف عن الظاهر› وي رواية عمر بن 
ا لخطاب يتهڪنة: فم رَجَعْت إلى حَدِيَة وَمَا ولت عن جانبها» ء وقالت آم هانئ: صلى العشاء ونام بيننا 
فلما صلى الصبح قال: «يا آم هانۍ! قد صَلَيْتُ مَعَڪُمٌ المِسَاءَ ثُمٌ جِقْتُ بَيْتَ المَقَدِس فَصَلَيْتُ فيه ثُمّ صَليْتُ 
اعدا َعَم انه“ . 

[۲]«ثانيها»: حديث أبي بكر نة قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «طلَبمْكَ يا رَسُولَ الله 
الجارِحَة في ماك قَلَمْ أجذك قَأَجَابَ: إن يريل مله إلى الْمَْجد الأَفْصَى» . 

[۴]ثالشها: حديث أبي هريرة وحابر ريئعَتها: «أن قريئًا سألعني عن مسراي عن أشياء لم أثبتها 
فرفع الله بيت المقدس إل أنظرإليه" . 

إ وقوله: «إلى السماء» إشارة إلى الرد على من زعم أن اعراج في اليقظة ۾ يكن إلا 
إلى بيت المقدس { ثم كان إلى السماء ف المنام» -والمقدس: بفتح الميم وكسر الدال على الفصيح.. 
مصدر ميمي» والمشهور ضم الميم وتشديد الدال مع فتحها- أي: بيت الله سبحانه» وهو قبلة أكثر 
(۱) اخرحه -بنقص يسير- الطبراني «المعجم الكبير» الرقم: (ETTIYS) 1° ٠۹‏ 
(۲) عبد الرزاق» «المصنف» الرقم: ۹۷۱۹ (١/٠۳۲)؛‏ الحاكم «المستدرك» الرقم: .)٠١/۳( ٤٤٠۷‏ 
(۳) أخرجه ابن مردويه» كما ف «الدر الفنشور» للسيوطي: الإسراء: ۱ .)٠۸۷/۹(‏ 
)٤(‏ الطبري» «جامع البيان» الإسراء: .)٤٠٤/١٤( ١‏ 
(ه) رواه البزار والطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» للهيئمي: الرقم: .)۷١/١( ۲۳٣۹‏ 
)٦(‏ «البخاري» الرقم: ۳۸۸۲ (١/٠٠)؛‏ «مسلم» الرقم: .)٥1/١( ٠۷١‏ 


شرح العقائد النسفية AE‏ المعراج 
على مانطق به الكتاب» وقوله: «ثم إلى ما شاء الله تعالى» إشارة على اختلاف أقوال السلف 
النإراس شرح شرح العقائد 

إعلى مانطق به الكتاب] إشارة إلى استدلال الزاعم» وهو أن الحق سبحانه مدح نفسه وعبده 
على إسرائه بجحسده إلى بيت المقدس» فلو كان عرج بجحسده إلى السماء كان أحق بالذكر؛ لأنه أدل 
على عظم قدرته وشرف عبده» ولم يتعرض الشارح لدفع هذا الدليل؛ لضعفه إذ لا بحب على الله 
سبحانه شيء» وأيضًا: الحديث شعبة من القرآن؛ لقوله تعالى: # وَمَايطق عنمو ٭ إن هو الو 
یوی [س:»] قال الله تعالی: شین ای انی عدو للا م المسجد اکرو إل المسْجدِ 
فصا الى برشا حو [رء:٠]‏ وقعت هذه الآية في بعض النسخ» والإسراء: هو الإذهاب ليا 
يقال: «سری» -بفتحتین-: إذا ذهب ليلا -من باب «ضرب»-» والإسراء متعد منه» وقیل: e‏ 
«ليلاً» للدلالة على قلة الوقت» والمسجد الحرام: الكعبة» من «الحرمة»» يمعنى العظمة أو ضد الحلال؛ 
للنهي عن الصيد وقطع النبات فيه» والمسجد الأقصى: بيت المقدس؛ لأنه كان أبعد المساحد عن 
الحجاز» والبركة حوله بكثرة الأنبياء أحيائهم وأمواتم» أو بالأخار والأشجار. 

بقي ههنا بحثان: 

[] البحث الأول: القائلون بأن المعراج منام استدلوا بما وقع في بعض الأحاديث قي أول القصة 
«كنت نائما»» وني آحرها: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام». وأجيب: (١)عن‏ الأول: بأنه كان 
نئا فأيقظه جبريل وذهب به. (۲)وعن الثاني: «١»أولا:‏ بأن المعنى: رحعت إلى الأحوال البشرية التي 
كنت عليها بعد الغيبوبة عنها بمشاهدة الأسرار الإلهية. «۲»وثانيًا: بأن معنى «استيقظت».. 
«أصبحت». «٣»وثاًا:‏ بأنه استيقاظ من نوم آخر بعد الرحوع. «٤»ورابعًا:‏ بأن هذا اللفظ إنغما وقع 
عن رواية شريك عن أنس ينعن وهي منكرة؛ فان شریگًا روى في هذا الحديث أن المعراج قبل أن 
يبعث» وهذا حلاف الإجماع. 

[۲] البحث الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن الإسراء قي النوم بالجسد جمعًا بين الأحاديث؛ 
فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوصم» وكان الحكمة قي تغميض عينه أن لا يشغله شيء من 
امحسوسات عن الله سبحانه» ويدفعه: ما روي من أنه صلى بالأنبياء ني بيت المقدس» وتكلم معهم في 
السماء» ويمكن أن يجاب: بأنه كان له في المعراج حالات محتلفة من النوم واليقظة. 

[ وقوله: «ثم إلى ما شاء الله تعالى» إشارة على اختلاف أقوال السلف ] بعد اتفاقهم 
على العروج إلى السماء السابعة: 


شرح العقائد النسفية و المعزاج 


فقيل: إلى الجنةء وقيل: إلى العرش» وقيل: إلى فوق العرش» وقيل: إلى طرف العالم... 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ فقيل: إلى الجنة ) وقد نطقت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب البراق 
-وهو دابة فوق الحمار ودون البغل» يضع قدمه عند منتهى بصره- فأتى بيت المقدس وصلى فيه 
ركعتين» ثم عرج به إلى السماوات» فلقي على السماء الأولى آدم» والثانية عيسى ويحيى» والثالثة 
يوسف» والرابعة إدريس» واللخامسة هارون» والسادسة موسى» والسابعة إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت 
المعمور» ثم رأى سدرة المنتهى» وأدخحل الحنة كذا في «الصحيحين» '. 

[ وقبل: إلى العرش ] هو الجسم العظيم الذي شرفه الله سبحانه» وجعله لنفسه كالسرير 
للملك» مع تنزهه عن الجلوس والمكان» كجعله الكعبة بيتّاء وزعم الحكماء أنه فلك الأفلاك المتحرك 
من المشرق والمغرب» وهو رحم بالغيب. 

[ وقيل: إلى فوق العرش ] هذا مبني على أن العرش ليس غاية لعالم الأجحسام» حلاقًا 
للفلاسفة» ولا دليل هم على ذلك إلا نفي ما لا يدل عليه الدليل استحساتًا. 

[ وقيل: إلى طرف العا ] أي: نماية عام الأجحسام التي ليس وراءها مكان ولا هواء؛ بل العدم 
الصْرف» أما الامتداد الموهوم فوهم باطل. 

واعلم أن تفصيل الأجسام العلوية نما لا يعلمه إلا الله سبحانه» وأما ما ذكره الحكماء من 
انحصارها في الأفلاك التسعة والكواكب فإنما قصدوا العدد الذي يضبط به الحركات العلوية» ولا دليل 
على نفي الزائد. 

وذهب صاحب «الفتوحات» إلى إثبات الأفلاك السبعة للسيارة» ثم الفلك البروج» ثم الفلك 
الأطلس» ثم الكرسي» ثم العرش. وقال الشيخ أبو الحسن الرفاعي: صعدت في الفوقانيات إلى سبعمائة 
ألف عرش؛ فقيل لي: ارحع! لا وصول لك إلى العرش الذي عرج إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم» 
انتھی» واللّه تعالی أعلم بملكوته. 

أما ما ذكره أصحاب السير: كالمعين المؤرخ"» وغيره من عجائب ليلة المعراج ومشاهدة أصناف 
الملائكة في كل سماء.. فأكثرها من الموضوعات» فعليك بالاعتماد على ما في كتب الحديث. 


.)٠٤١/١( ۱١۲ «البخاري»» الرقم: ۳۲۰۷ (٤/۹١۱)؛ «مسصلم» الرقم:‎ )١( 
المؤلف ل«معارج النبوة»ء قال عبد الحي اللكنوي: كتابه ليس ككتب الحققين. (هامش نذ۲).‎ )۲( 


شرح العقائد النسفية N.‏ المعراج 


فالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى بیت المقدس-.. قطعي ثېت بالکتاب» والمعراج 
من الأرض إلى السماء.. مشهورء ومن السماء إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك.. آحا 


ئم الصحيح أنه الَا إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه DERSE ERA‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[ فالإسراء -وهو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس-.. قطعي ) أي: يقيني ‏ ثبت 
بالكتاب ] أي: القرآنء ويكفر منكره إ والمعراج من الأرض إلى السماء.. مشهور ) أي: ثبت 
بالحديث المشهور» فلا يكفر منكره؛ بل يفسق ‏ ومن السماء إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك.. 
آحاد ] -بمد الممزة- أي: مروي بخبر الآحادء ويأم منكره. واعترض عليه: بأنه يناي ما سبق من قوله: 
أي: ثابت بالخبر المشهور» وأجيب: بأن المشهور هو العروج من السماء إلى ما فوقهاء والآحاد هو 
حصوصية الحنة أو العرش. 

ثم الصحيح أنه عَكَداصَلةُرَسَآم إنما رأى ربه بغؤاده) أي: بقلبه إلا بعينه). 

احتلف السلف والخلف فيه على أقوال: 

[] أحدها: إنكار الرؤياء وهو قول عائشة رَيََيَتها» والمشهور عن ابن مسعود رينإكهكنة وأبي 
هريرة» وعن مسروق. قال لعائشة رريتها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: «لقد قف شعري نما قلت» من 
حدثك أن محمدًا رای ربه فقد کذب»' قال: فأین قوله تعالی: مم دتا ندل ٭ فکان قاب قوسن أو 
د 4 [س:ه] الآيات قالت: «ذلكَ جبرِيل گان يأتَيهِ في صُورَةٍ الرَجُلء وئاه هِِه المَرَءَ في صُورَته الي هي 
صُورَئُة فَسَدٌ اميه كما رواه البحاري ومسلم". [۲] ثانيها: إثبات الرؤية بالقلب» وهو رواية عن ابن 
عباس ين ت» قال القاضي عياض : جاء في الحديٿ: لمأ بيني وَلڪِن ريه بقلي مَرننن٬"»‏ وعن 
ابن عباس ية قال: سل هل رأيت ربك؟ قال: «رَأَيئهُ مُوّاي» رواه ابن جرير“. [۴] ثالثها: 
إثبات الرؤية بالعين» وهي الرواية المشهورة عن ابن عباس ييعَنة» وعليه الشيخ أبو الحسن الأشعري» 
وني «شرح مسلم» للإمام حيبي الدين النووي: هو الراحح عند أكثر العلماء. 
)١(‏ «البخاري»» الرقم: ٤۸٥٥‏ (٦/۰٤۱)؛‏ «مسلم») الرقم: ۱۷۷ .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) «البخاري»» الرقم: ۲۲۳۰ )١٠١/٤(‏ ؛ «مسلم» الرقم: ۱۷۷ .)١١١/١(‏ 
(۳) الطبري» «جامع البیان» النجم: ٩‏ (۱۹/۲۲). 


.)۱۹/۲۲( ٩ الطبري» «جامع الیان» النحم:‎ )٤( 
.)٥/۳( النووي» «شرح صحیح مسلم»‎ )9( 


شرح العقائد النسفية —-1 1 كرامات الأولياء 


«وكرامات الأولياء حق» والولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما يمكنء 
المواظب على الطاعات» المجتنب عن المعاصى» المعرض عن الانهماك فى اللذات 
ليوات و كاف امور آم خارق لاهن فل غ مقار تعر ى ال ف 
يكون مقروتا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجًاء وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة 
يكون معجزة EES AEE SR SS O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[٤]رابعها:‏ التوقف» وهو رأي سعيد بن حبير» واحتار الشارح القول الثاني على الثالث؛ لأنه مؤيد 
بالحديث» ولأنه لا يدل على الرؤية بالعين نص» وأما قول ابن عباس رنه فلعله اجتهادي» وأما 
حديث حابر يتهعنة: «رأَيْتْ ري مُعَاَهَةً لا مَك فيو" ففي ثبوته نظر» ولا يغرنك وقوعه ئي «غنية 
الطالبين»» المنسوبة إلى الغوث الأعظم عبد القادر جيلاي قدس سره العزيز» فالنسبة غير صحيحة» 
والأحاديث الموضوعة فيها وافرة. 

[«وكرامات الأولياء حق» والولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما مكن] 
-«حسب» بفتحتين أو بالسكون» و«ما»: مصدرية- أي: بقدر الإمكان إالمواظشب] -صفة 
العارف- أي: الملازم على الطاعات] حت قيل: إن الولي الكامل لا يترك المندوب إ ايلجتنب عن 
المعاصي] حت إنه يخرج بالكبيرةٍ وإصرار الصغيرة عن الولاية [ المعرض عن الانهماك] أي: 
الاستغراق في اللذات والشهوات] أراد المباحات» وأما الاجتناب عن كل ما يلذ ويشتهى.. فليس 
من الطريقة امحمدية؛ بل من فعل رهبان النصارى والمنودء وقد صح النهي عنه في الأحاديث. 

إ وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قله ]) -بكسر القاف وفتح الباء- أي: من جانبه 
[ غير مقارن ] -نعت ل«أمر» أو حال منه- إ لدعوى النبوة ) إشارة إلى دفع شبهة المنكرين 
للكرامات» وهي اشتباه النبي والولي [ فما لا يكون مقرودًا بالإهان والعمل الصالح يكون 
استدراجًا ) سواء صدر عن كافر أو عن مؤمن فاسق» وما يحب أن يعلم أن من واظب على 
الرياضات الشاقة ظهرت عنه الخوارق ولو كان كافرًا» وهذا امتحان شديد لضعفاء المسلمين» وسبب 
لضلالمم وسوء اعتقادهم بالشرائع» فليَحمّظ المؤمن إعانه عن هذه الآفة» وسمي استدراحًا؛ لأنه سبب 
الوصول إلى النار بالتدريج ‏ وما يبكون مقروتًا بدعوى النبوة يكون معجزة). 


.)١١١( ٩۰١ القاضي أبو يعلى» «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية NPY‏ كرامات الأولياء 


والدليل على حَمَيّة الكرامات: ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم» بحيث لا 
يمكن إنكاره» خصوصًا الأمر المشترك وإن كانت التفاصيل آحادًا. وأيضًا: الكتاب 
ناطق بظهورها من مريم» ومن صاحب سليمان علبوالضلاهوالسلا» وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاجة إلى إثبات الجواز RE eS RA‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

واعلم أن الكرامات أنكرها المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» ومن العجيب أن قبر الأستاذ 
ينقض دعواه؛ لأن الدعاء عنده يستجاب» وهذه كرامة» ولكن الحقق: أن الأستاذ لا ينكر الكرامات 
رأسّا؛ بل يقول: ما كان معجزة للني لا يكون كرامة للولي» وقد أجمع الحققون من أهل السنة على 
حقية الكرامات. 

[ والدليل على حَقَبّة الكرامات ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم) وصنف 
فيها الإمام الفقيه حافظ الحديث أبو العباس حعفر بن محمد النسفي» المشهور بالإمام المستغفري» من 
أعاظم ما وراء النهر كتابًا ماه «الدلائل»» وروى فيه كرامات غريبة بأسانيد مسلسلة» ومن نظر في 
کتب «تاريخ الأولياء» وحد عجائب إ بحيث لا هكن إنكاره ] إن قلت: كيف لا عكن» وقد 
أنكره قوم؟ قلت: معناه: لا يصح إنكاره عند العقل الثاقب 

[ خصوصًا الأمر المشترك ] وهو ظهور الكرامة إ وإن كانت التفاصيل آحادًا] في ظاهر 
العبارة عندنا نوع تدافع؛ لأن قوله: «حصوصًا» يدل على أن بعض التفاصيل أيضا بلغ التواتر وبطلان 
الإنكار» لكن الأمر المشترك أحق بذلك» وقوله: «وإن كانت التفاصيل آحادًا» يدل على أنه لم يتواتر 
من الكرامات إلا القدر المشترك؛ فلو ترك قوله: «حصوصًا»» وقال: «يحيث لا يمكن إنكار الأمر 
المشترك» لكان أحسن. 

[ وأيضًا الكتاب ناطق بظهورها] أي: الكرامة إ من مريم ) أم عيسى يالام [ ومن 
صاحب سليمان عَكَداسَكوْرَلتَم ] وهو وزيره آصف [ وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات 
الجواز] قدماء المتكلمين يشبتون جواز الكرامة ثم وقوعهاء ويستدلون على الحواز بأن الكرامة أمر مكن؛ 
إذ لا ازم من فرض وقوعها محال لذاته» وقد تقرر آن الحق سبحانه قادر على کل ممکن» وأنه لا غرض 
لفعله حتى يعوقه بعض الأغراض عن حلق ممكن» فثبت جواز الكرامة» وإنغا يفعلون ذلك؛ لأنه لا جوز 
الاستدلال بالنصوص على الأمر الحال» بل يلزم صرفها عن الظاهرء واختار الشارح قصر المسافةء فإنه لما 
ثبت وقوعها بالتواتر ثبت جوازها» فوحب حمل النصوص على ظواهرها؛ ولذا قدم التواتر على الكتاب. 


شرح العقائد النسفية NETS‏ كرامات الأولياء 


ثم ورد كلامًا يشير إلى تفسير الكرامة» وإلى تفصيل بعض جزئياته المستبعدة جدًا 
فقال: «فيظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة» البعيدة في المدة 
القليلة » کإتيان صاحب سليمان عَياصَارََام وهو آصف بن بّزخيا على الأشهر بعرش 
بَلقّيس» قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافة O O O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ ثم أورد] المصنف [ كلامًا يشير إلى تفسير الكرامة] تي قوله: «نقض العادة للولي» إ وإلى 
تفصيل بعض جزئياته امستبعدة] من ري العادة [ جد -بالكسر والتشديد- معنى: القطع. 

فقال: «فيظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي ») -اللام متعلق بقوله: «يظهر»-. 

[ «من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة » ] بيان للكرامة أو نقض العادة ‏ كإتيان 
صاحب سليمان عَكَياكَذرالَ وهو آصف] -مد الممزة وكسر الصاد- [ بن بَرْخيا على الأشهر] 
وقيل: الخضر يال وقيل: حبريل اكه وقيل: مَلِك کان يؤيده إ بعرش بَلقيس ) -الباء 
متعلقة بالإتيان-» وبيس -بكسر الباء والقاف-: اسم امرأة كانت تملك اليمن» وكان ها عرش عظيم» 
فكتب إليها سليمان عَيوالك أن تأني إليه مسلمة» فسارت إليهء فأراد سليمان عَيوالككم أن يظهر عليها 
معجزة» فأحضر صاحبه عرشها بأمر سليمان عَيَيالتَام ‏ قبل ارتداد الطرف ] الطرف: هو النظرء 
وارتداده: عبارة عن إطباق الحفن كأن النظر يخرج بفتحها ويرحع بضمهاء وتفصيل القصة قي القرآن: 


ل ر ی ر چ ا و 4 ر ۹ 3 e‏ 2 س ر9 4 4 و 
3 تاها الملا آم بأتینی بعرشا قبل أن اوی سريت ٭* قال عِفریت من ان آنا ۶ایک بد ل أن فوم ِن 


ke 
و کک رر وء ص د‎ 


ایک ون عه قوی امین ٭ قال ری عد ,عار التب أا اذإك رفک [در:.٤]‏ وقال 
بعضهم: إن سليمان عّيالكلم هو الآني بالعرش» وقوله: فاا ءايه حطاب منه للعفريت. [ مع بعد 
المسافة ] وهي مسيرة شهرين» وأنكر بعض الفقهاء قطع المسافة البعيدة ف للمدة القليلة من الولي» 
وعارضه بعض الفقهاء فقال: من أنكر ذلك كفر» مستدلاً بمذه القصة» ولكن عندنا في كونما من قطع 
المسافة نظر؛ لأن الظاهر أن آصف أحضر العرش بتصرف باطني؛ لا بأن يذهب ويحمله. 

ومن اللطائف: ما ذكره بعض الصوفية القائلين بتجدد الأمثال في الأحسام: إن عرشها انعدم 
في سباً وتحدد عند سليمان عَكوالَآه والأفضل هو الاستدلال با تواتر عن الأولياء كما فعله الشارح 
في «التلويح»» وقال الشيخ أبو عبد الله اليافعي إمام مكة: إن الشيخ ركن الدين أبا الفتح القرشي 
الملتاني» والشيخ نصر الدين سراج الدهلوي يصليان في المسجد الحرام» وأمثاله في تواريخ المشايخ أكثر 
من أن يحصى . 


شرح العقائد النسفية -4- كرامات الأولياء 


«وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة» إليها كما في حق مريم» فإنه قال تعالى: 


ما م عَیھا ر الراب وَج َا رئا ٭ فاليم ن کی حددا 5ات هو ِن عند ) 
[آل عمران:۳۷] «والمشي على الماء» کما نقل عن کثیر من الأولياء «والطبران في الهواي 


كما نقل عن جعفر بن أبي طالب OD O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
[ «وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة» إليها كما في حق مريمء فإنه قال 


مر 


تعال: کا دل َِّا الاب 4 ] أي: المسجد» وسمي موضع العبادة محرابًاء كأنه آلة لحرب 
الشیطان [ فود عِندَھا را % 1ال عمرن:۷٣] ‏ وَگائّث أَم َر امرأة صالحة» فحملت بطنًاء ونذرت أن 
تجعل ولدها من حدام بيت المقدس» فولدت مرم» فحمالتها إلى حدام البيت» فأخحذها كربا عَكدالل 
وكان رئيسهم» وكانت خالة مرم في نكاحه» فبنى ها قي المسجد مكانًا رفيعًاء وأغلق عليها الباب» 
وكان يصعد إليها بسْلَّم ويأتيها بطعامها وشرابماء فيجد عندها فاكهة الصيف قي الشتاء» وفاكهة 
الشتاء في الصيف 6ا1 )) رکریا [ ویمرم اَن ى حًا 4 ) أي: من أين [ قات هو من عند 
َه [ل عمران:۴۷] ] وأورد عليه: أنه يحتمل أن يكون إرهاصًا لعيسى أو معجزة لركريا عليهما السلا 
والجواب: أنه تكلف: أما الأول: فلأنه قبل تولد عيسى» وأما الثاني: فلأن قول ركريا: أن ي 
مدا 4 لا یلائمه» وکونه امتحانًا حلاف الظاهر. 

[ «والمشي على الماء» كما نقل عن كثير من الأولياء †؛ فروي أنه كان للشيخ أحمد بن 
خحضرويه الف مريد بمشون على الماء ويطيرون على اهواء. 

[«والطيران»] -بفتح الياء-. 

[«في الهواء» كما نقل عن جعفر بن أي طالب ] هو أخو على المرتضى ينتعت وكان 
من عظماء الصحابة» هاحر إلى الحبشة» وقدم المدينة يوم فتح خيبر» فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «آا أذرِي اتا قح حَيْبرَأَْرَح اَم بُِدُوم جَْقَر؟»" أو كما قال» وذكره البي صلى الله عليه وآله 
وسلم قي النجباء الرقباءء كما رواه الترمذي"» أرسله الي صلى الله عليه وآله وسلم في عسكر إلى 
الشام فاستشهد» وقطعت يداه فجعل الله سبحانه له جناحين يطير بهماء وعن أبي هريرة نة قال: 


(۱) ابن أبي شيبة» «المصنف» الرقم: ۳۲۸۷۰ .)۱۷۸/١۷(‏ 
(۲) «سنن الترمذي» الرقم: .)٠٠۲/١( ۳۷۸١‏ 


شرح العقائد النسفية Fo‏ كرامات الأولياء 


ولقمان السرخسي وغیرهما «وکلام الجماد والعجماي» واندفاع المتوجه من البلاءء 
وكفاية المهم من الأعداء. آما كلام الجماد فكما روي آنه کان بين يدي سلمان وآبي 


الدرداء يمتها قضعَة» فسبحت» وسمعا تسبيحها. eas shades e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «رَأَيْتُ جَعْقَرًا يَطْيرُفي اة مَعَ المَلائڪَة» رواه الترمذي'؛ ولذا 


ولقمان السرخسي وغيرهما] 
[«وكلام الجماد والعجماء»] -مؤنث «أعجم»- وهو ما لا يتكلم من الحيوانات ‏ واندفاع 
المتوجه من البلاءء وكفاية المهم من الأعداء]. 


إ أما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سلمان ] -بالفتح- صحابي جليل القدر 
حتی حاء في الحدیث: «سَلْمَانْ نّا أَهْل البيْتٍِ". وأیضًا: قال: َو گان يمان عند ارا َال رِجَالٌ مِن 
هولايٍا رواه الشيخان" وأيضًا: قال: «اَةٌ ساق إلى تَلا5ّة: عل وَعَمّارء وَسلَيْمان» تهر رواه 
الترمذي“» وأصله: «رامَهُرمُز» بلدة بفارس» خرج يطلب دين الحق فتنصرء ثم أحذه بعض الظلمة 
بالرق» فتناوله بضعة عشر ربا حتى قدم المدينة» فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلاماته» فأسلم 
واشتری نفسه من مالکه» ویروى أنه عاش مائتين وخمسين سنة» وقيل: ثلاث مائة وخمسين سنة» وأدرك 
بعض أوصياء عیسى لالام . 

( واي الدرداء ] من كبائر الصحابة والحتهدين» حتى قيل: انتهى علم الصحابة إلى عمر» وعلي» 


وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداءء وابن مسعود ينظ أحمعين ‏ من قَصعَة] -بالفتح-: 
إناء معروف* [ فسبحت وسمعا تسبيحها] رواه البيهقي وأبو نعيم كلاها في «دلائل النبوة» . 


.)٠١٤/ه(‎ ۳۷۹۳ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )١( 

(۲) الطبراني» «المعجم الکبیر» الرقم: .)۴٠۲/١( ٠۰٤١‏ 

(۳) «البخاري»» الرقم: )۱١۱/۹( ٤۸٩۹۷‏ ؛ «مسلم»» الرقم: .)١۹۷۲/٤( ۲٣۶٣۱‏ 
)٤(‏ «سنن الترمذي» الرقم: ۳۷۹۷ .)11۷/٥(‏ 

(9) وبالفارسية: «كاسه» (النبراس). 


() البيهقي» «دلائل النبوة» .)٠۳/٣(‏ 


شرح العقائد النسفية STS‏ كرامات الأولياء 


وأما كلام العجماء فتكلم الكلب لأصحاب الكهف» وكما روي أن النبي لاوما قال: 
«يتا رَجُل يشوف بَقَرَةَ قد حَمَلى عَلَيها إذا الْمعَتِ البمَرَةٌ ليه وَقَال: إِي لَم أخلّق لهذا إِنّمَا 
حلفت لِلْحَرْث فَقَال: سيان الها بَمَرَةٌ َكَل قال ال عليواصلوالسام: آمَذْتُ بهڏا» 
النبراس شرح شرح العقائد 
[ وأما كلام العجماء فتكلم الكلب لأصحاب الكهف ) وهم سبعة رحال من المؤمنين هربوا 
من دقيائوس الملك حين دعاهم إلى الشرك» فاتبعهم كلب» فطردوه فتكلم وقال: لا تطرردوني فإف 
أحب أولياء الله تعالى. 


وکما روي أن النبي وسار قال: «بَينّا ) «بين»: ظرف للزمان والمكان إذا أضيف إلى 
المفرد نحو: سرت بين العصر والمغرب» وأقمت بين مكة والطائف» وقد يضاف إلى الحملة الإسمية أو 
الفعلية فحينئلٍ يحب أن يستعمل في الزمان حاصةء وأن يلحقه «ألف الإشباع» أو «ما»» وأن يكون 
فيه معنى الحازات وأن يكون بعد جملة هي حوابه نحو: بينا أنا قائم جحاء زيد» وبينما أمشي لقيت 
عمرؤا» وقد يذكر في الحواب حرف المفاحآت وهو إذء وإذا نحو: بينا أنا حالس إذ حاء بكر» ولم 
يرضه الأصمعي» وقد أخحطاً؛ لثبوته في الأحاديث» و«بين» على الأول: منصوب بالحواب» وعلى 
الثاني: بمعنى المفاحآت لا بالجواب؛ لأنه قي محل الجر بإضافة حرف المفاحآت» والجرور لا يعمل قي ما 
تقدم على الحار. [رَجُلّ] مبتدا حبره سوق َر" -واتاء للانيث أو للوحدة- [ذ كتل عَلَبها) 
أي: وضع عليها شيا ثقيلاًء وف رواية: «بينا رحل راكب على بقرة»" والمنافاة مدفوعة بأنه كان راكبًا 
وحاما [إ5ا الْعقََتِ لإي ) الالتفات: النظر إلى بمين أو مال أو حلف [ وَقال: ليلم الق لهذا 
إنّمَا حلفت لِلْحَرْبِ ] أي: للزراعة» وفيه تصريح بأن الحمل على البقر ظلم [ فَقَالًّ:] أي: الصحابة 
سَبْحَانَ الله هره تَڪَلَمُ † -بضم للميم وحذف إحدى التائين- وكان هذا القول تعجبًا لا ححودًا 
[ فَقَالّ التي علبوالصلاهوألسام: آمَنْتُ بهْدًا» أي: بأن الله سبحانه قادر عليه» والحديث رواه البخاري 


f‏ - ا ت 0 8 . .“ ٤ E‏ و رو ا اق خ“ 
ومسلم عن آبي هريرة يعن مع قليل تفاوت وفيه فقال: «قٳني اومن به واو ڪر وَعُمَرَ» وما هما ثمة» 


وهذا فضيلة عظيمة للشيخين» وق كون الحديث دليلاً على الكرامة نظر؛ إذ ليس تكلم البقرة من 
تصرف آنخدذ من الأولياءء وم ار من الشراح من تعرض له. 
)١(‏ السوق: «راندن» (النبراس). 


(۲) «البخاري»» الرقم: .)٠۰۳/۳( ۲۳۲۲٣‏ 
(۳) «البخاري» الرقم: ۲۹۹۳ )٥/٥(‏ ؛ «مسلم» الرقم: ۲۳۸۸ .)۱۸١۷/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية —(PY—‏ كرامات الأولياء 


«وغير ذلك من الأشياء» مثل رؤية عمر نة وهو على المنبر بالمدينة جيشه ب«نَهاوند» 
حتى إنه قال لأمير جيشه: يا سارية الجبلَ الجبلَ؛ تحذيرًا له من وراء الجبل لمكر العدو 
هناك وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة» وكشرب خالد زعت السم من غير تضرر به 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[«وغير ذلك من الأشياء» مثل رؤية عمر كع وهو على انبر بالمدينة) صلى الله 
على مشرفها † جيشه ] نصب بالرؤية [ ب«نهّاوذد» ] موضع بالعجم» طوله ثلاث وفانون درحة» 
وعرضه أربع وثلاثون كما في «الزيج»» وهو على أكثر من خمسمائة فرسخ عن المدينة [ حتى إنه قال 
لأمير جيشه: يا سارية] هو اسم الأمير ‏ الجبلّ الجبلّ ] نصب على التحذير ‏ تحذيرًا) علة 
(«قال» إ له من وراء الجبل { أي: نما حلفه إ لكر العدو هناك ] أي: لاحتفائه ليضرب على 
اللسلمين من حيث لا يعلمون» وفيه نظر ستعرفه. 

[وسماع سارية] -عطف على «رؤية»- [ كلامه مع بعد المسافة ) روي: أن عمر بن الخطاب 
بعث جيشًا وأمّر عليهم سارية بن زنيم فبينا هو يخطب عل المنبر يوم الجمعة بمدينة إذ ترك الخطبة وقال: يا سارية 
الجبل الجبل ثلاث مرات فالعفت الحاضرون بعضهم إلى بعض حت قال بعضهم: إنه مجنون فقال علي ریكنة: 
ليظهرن ما قال» ثم سأله عبد الرحمن بن عوف ركان يستأنس به فقال: رأيت المشركين هزموا إخواننا وبأتونهم من 
بین أيديهم وظهورهم» فأمرتهم أن يسندوا ظهورهم إلى الجبل حت يقاتلوا من وجه واحد؛ فجاء شیر بعد شهور 
وقال: حاربنا العدو وقت الصلاة الجمعة فهزمونا فسمعنا مناديًا ينادي: يا سارية الجبل فلحقنا بالجبل فانهزم 
العدو وهذا ملخص ما رواه البيهقي» وأبو نعيم» والخطیب» وابن مردویه'» فعلی هذا یکون قوله: احبل 
منصوبًا بتقدير «التزم» ونحوهاء» وعلى ما ذكره الشارح بتقدير «اتق»» ولكن المعتمد ما رواه المحدلون. 

[ وكشرب خالد يرعنة] هو خالد بن الوليد بن مغيرة القرشي» هاجر بعد الحديبية وأسلم» 
ولقّبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم «سيف الله»؛ لاجتهاده الشديد في الجهاد زمن الي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وبعده ‏ السم ] هو دواء يقتل إذا شرب: إما قي الساعة» وإما بالمهل حتى بعد 
سنته ( من غير تضرر به ) ذكر الدميري من علماء الشافعية: أن نصارى الحيرة أرسلوا إليه عبد 
المسيح المعمر بأكثر من ثلاث مائة وخمسين سنة» فجاء وقي يده قارورة» فقال خالد: ما هو؟ قال: 
سم الساعة» أريد أن أشربه إذ رأيت منك ما أكرهه» فأحذه خالد» وذكر اسم الله وشربه» فانصرف رسوهم 


.)٥۸۰-٥۷۹/۱( ۰۲۷ »٥۲۹ ,٥۲۰ ؛ أبو نعيم» «دلائل البوة» الرقم:‎ )۳۷۰/٦( البيهقي› «دلائل البوة»‎ )١( 


شرح العقائد النسفية <1TA-—‏ کرامات الأولياء 


وكجريان النيل بكتاب عمر يعنة... وأمثال هذا أكثر من أن يحصى. ولما استدل 
المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه: لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء 
لاشتبه بالمعجزة؛ فلم يتميز النبي من غير النبي.. أشار إلى الجواب بقوله: «ويكون 
ذلك» أي: ظهور خوارق العادات من الأولياء أو الولي الذي هو من آحاد الأمة Det‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
وأخبرهم بهذا العجحب» فصالحوه ولم يحاربوه» وقال القاري الهروي في «تخريج الكتاب»': رواه أبو يعلى 
والبيهقي» وأبو نعيم في «الدلائل» '. 
[ وكجريان النيل † غر عظيم يجري تحت مصر من المغرب والجحنوب إلى المشرق والشمال 
[ بكتاب عمر يعنة] روي أنه لما فتح عمرو بن العاص الصحابي مصر في عهد عمر بن الخطاب 
قال له أهلها: إن النيل لا يجري إلا بأن يلقى فيه حارية بكر مع أفضل ما يكون من الحلي والثياب إذا 
مضى إحدى عشرة ليلة من هذا الشهر» فقال عمرو يعنة: هذا لا يكون ق الإسلام» فحف النيل 


و 


حى أراد الناس الحلاءء فكتب إلى عمر ئة فاستحسن عمر ينكنة نيه عن إلقاء احارية 
وبعث ذا الکتاب لیلقی ٿي النيل: «ِڻ عَبْدِ الله عكر امير ومين إل بل مِضرَ: اَم بعدُ: إن گائث نجي 
ِن قَبْلِكَ قا َج وان گان الل تَعَالى يجريك فَأسأل الله الاد الْقَهّارَ أن بجريك»» فجرى من وقته إلى يومنا 
رواه ابو الشيخ واحتصرناه"» ونی سنده من لا يعرف. 

[ وأمثال هذا أكثر من أن يحصى ] كما يظهر من كتب الصوفية. 

[ وا استدل العتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات 
من الأولياء.. لاشتبه بالمعجزة فلم يتميز النبي من غير الثبي ) وهذا حال؛ لإبطاله حكمة 
بعث الأنبياء [ أشار إلى الجواب بقوله:] 

[«ويكون ذلك» أي ظهور خوارق العادات من الأولياء أو الولي الذي هو من آحاد 
الأمة] 


)١(‏ أي: قي «تخريج أحاديث شرح العقائد». 

(۲) أبو يعلى» «المسند» الرقم: )١٤١١/١١( ۷٠۸١‏ ؛ البيهقي» «دلائل النبوة» )٠١٠/۷(‏ ؛ أبو نعيم الأصبهاني» «دلائل النبوة» الرقم: 
۸ (ص: .)٤٤١‏ 

(۳) أبو الشيخ الأصبهان» «العظمة» .)١٤١٤١ /٤(‏ 


شرح العقائد النسفية -1۳4- کرامات الأولياء 
«معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته ؛ لأنه يظهر بها» أي بتلك 
الكرامة «أنه ولي ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا في ديانته وديانتّه الإقرارء باللسان 
والتصديق بالقلب «برسالة رسوله » مع الطاعة له في أوامره ونواهيه» حتى لو ادعى هذا 
الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليًا ولم يظهر ذلك على يده. 

والحاصل: أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي عَليّواصَلهوالسَآم معجزة» سواء 
ظهر ذلك من قله أو من قبل آحاد أمته» وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى 


النبراس شرح شرح العقائد 

[«معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته ؛ لأنه يظهر بها» أي بتلك 
الكرامة { 

[«أنه ولي ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا»] أي: صاحب حق. 

(«في ديانته »] -بالكسر- معنى الدين القوي. 

(«ودیانگه»] -مبتداً وحبره-. 

إ «الإقرار» باللسان ] يريد أن المراد بالإقرار ههنا ليس ما يقابل التصديق؛ بل ما يعمهما 
والتصديق بالقلب) 

«يرسالة رسوله » مع الطاعة له ف أوامره ونواهیه» حتی لو ادعی هذا الولي ] 
لظهر للخارق [ الاستقلال بنفسه وعدم اللمتابعة] للني م يكن وليًا) بل كافرا [ وم يظهر 
ذلك على يده] أي: الخارق الذي يسمى كرامة؛ بل إنغا يظهر عنه الاستدراج. 

والحاصل ): أي: حاصل الحواب إ أن الأمر الخارق للعادة فهو ) هذه «الفاء» قليلة 
الوقوع ني كلام البلغاء [ بالنسبة إلى التبي عَكَياصَلأراسَلم معجزةء سواء ظهر ذلك من قبَله) 
-بكسر ففتح- أي: من جانبه إ أو من قبل آحاد أمته» وبالنسبة إلى الولي كرامة ] أي: إذا 
ظهر عن الولي إ لخلوه عن دعوى نبوة مَّن ظهر ذلك من قبّله] لأن الولي لا يدعي النبوةء ولا 
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[]فالنبي لا بد من علمه بکونه ناء [۲]ومن قصده إظهار خوارق العادات [۳]ومن 


حکمه قطعًا بمو جب المعجزات بخلاف الولى e e e e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


ثم أشار إلى فروق ثلاثة بين صاحب المعجزة والكرامة فقال: 

[[۱] فالنبي لا بد من علمه بکونه نبًا) 

[۲] ومن قصده إظهار خوارق العادات) لأن التحدي لا يعكن بدون القصد 

[[۳] ومن حکمه قطعًا موجب ابمعجزات) أي: لا بد من أن يكون حكم الني قطعيًا مفيدًا 
لليقين بمقتضى معجزاته الدالة على صدقه» وي عبارة الشارح نوع قصور» ولعل شيا سقط من النساخ 

ا[ بخلاف الولي] : 

[] فإنه قد لا يعرف ولايته؛ بل رما اعتقد أنه من شرار الناس؛ هضمًا لنفسه. 

[۲] وأيضًا: لا يلزمه إظهار الخارق قصدًا» بل تى كبار مشايخ الطريقة عن ذلك مخافة أن يؤدي 
إلى الإعجاب» اللهم إلا إذا اشتدت الحاجة. 

[۴] وأيضًا: ليس خر الولي مقطوع الصدق فقد يغلط الكشف. 
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«وأفضل البث بعل تبینا» والا : . أن يقال: بعد الأنبياءء أکنه اراد البعدية الزمانيةء 


النبراس شرح شرح العقائد 


س 
» الكلام في الإمامة » 


[ «وأفضل البشر» ) ذكر الحققون أن فضيلة المبحوث عنها في الكلام هي كثرة الثواب» أي 
عظم الحزاء على أعمال الخير؛ لا شرف النسب» وإلا لزم أن يكون ولد الي أفضل من النبي الذي 
ليس أبوه نبيًا؛ ولا كثرة الطاعات الظاهرة؛ لأن الثواب ليس على حسب مقدارها؛ لأن إنفاق أحدنا 
جبل أحد ذهبًا لا يبلغ مُدّ الصحابة ولا نصيفهم» كما في الحديث الصحيح'» والسر في ذلك: أن 
أصل الخير هو الإحلاص في العملء وححبة الحق سبحانه» ودوام الحضور معه» وهي أمور باطنة؛ ولذا 
قال بكر بن عبد الله المزني: «ما فضلكم أبو بكر نة بصوم وصلاة» ولكن بشيء في قلبه»" 
اتتهى» فلا يخفى أن كئرة الثواب لا تعلم إلا بإخبار الشارع» ولا مدحل فيها للعقل والمناقب الظاهرةء 
فاحفظ! فإنه يحل كثيرا من شبه الشيعة. 

[ «بعد ذبينا» ]) صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أن المذهب عند أهل السنة ما رواه الحاك» 
وابن عدي» والخطيب عن ابي هريرة ینرٍکهینة» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بُو بر 
عكر حير اللي وجري وَكَيْر هل السَمَاَاتِه وَكَيْرأَهْل الأَرَضين إلا لكين وَالْمرْسَلين»" ثم إن العلماء 
يستعملون كلمة «بعد» في أمثال هذا المقام بمعنى «بعدية الشرف» فيقولون: أفضل الأنبياء بعد نبينا 
إبراهيم» وأفضل الكتب بعد القرآن التوراة» فعلى هذا في عبارة المصنف قصور؛ لإفادتحا تفضيل الخلفاء 
على باقي الأنبياءء ولذا قال الشارح رحةآله: 

والأحسن أن يقال: بعد الأنبياء ) لا يلزم فضل الخلفاء على الأنبياء وإنغا لم يقل: 
«والواحب» لإمكان حمل البعدية على الزمانيةء كما ذكره بقوله: إ لكنه أراد البعدية الزمانيةء 
ولیس بعد نبينا نبي ) فلا يلزم تفضيل الخلفاء على ني. 
)١(‏ «البخاري»» الرقم: ۳۹۷۲ (۸/۰)؛ «مسلم» الرقم: .)۱۹۹۷/٤( ۲٠۲۱‏ 


(۲) الحكيم الترمذي» «نوادر الأصول» الرقم: ۱۲۷ .)۲١٠/١(‏ 
(۳) ابن عدي» «الکامل»» ٤۲/۲(‏ ٤)؛‏ الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد»: الرقم: .)٠١١/۳( »٥ ٤۳‏ 
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ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى علدالصلوالآه؛ إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا 
انتقف بعيسى ع#نانتا5ااتاة ولو أريد كل بشر يولد بعده» لم بد التفضيل على 
الصحابة» ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض.. لَّم بُفد التفضيل على 
التابعين ومن بعدهم» ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض بعد زمانه في الجملة.. 


ف تک 
اذةد عات ال as‏ ‌ 
فص بعیسی عله aeeucuosancenacnennnnenennenneceennenneneencennnenenansseeeceennenene ۴ ED‏ 
~a‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 


[ ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى يأرلل { يريد أن كلام المصنف مع تأويله 
بالبعدية الزمانية لا يخلو عن قصور؛ لأن عيسى يوالم حي على السماء الرابعة بعد زمان نبينا صلى 
الله عليه وآله وسلم» فيحب أن يراد أن الأفضل بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم -سوى عيسى 
يوالاه- أبو بكر. قلت: وفيه قصور آخر» وهو أنه لا يفيد تفضيل الخلفاء على الأمم الماضية» مع 
أنه من المعتقدات للمهمة أيضًا. 

[ إذ لو أرید کل بشر يوجد بعد نبینا] أي: کون حيًا بعده» سواء ولد قبله او بعده 
[ انتقض ) كلام المصنف [ بعيسى عَلوالسكةرالم ] لأنه موحود بعد نبينا؛ وقد يجاب بأن المراد هو 
الوحود الموصوف بالبعدية فقط؛ لا بالبعدية والقبلية معًا ‏ ولو أريد كل بشر يولد بعده] للا 
ينتقض بعيسى يالام م يُفد] كلام المصنف إ التفضيل على الصحابة ] لأعم ولدوا قبله» أو 
في زمنه؛ لا بعده [ ولو أرید کل بشر هو موجود على وجه الأرض { ف زمانه يتام 
[ آم يغد التفضيل على التابعين ومن بعدهم ] ركذا على الأمم السابقة؛ لقوله تعال: إكم 
خر أَةٍ أرجت للا # [ال عرد: ]٠١ ٠‏ فالفضل على الصحابة يوحب الفضل على الكل» فالكلام دال 
على المطلوب» لكن غير مصرح به» ولذا قال: «والأحسن»؛ لأن التصريح قي نحو هذا المقام أفضل 
[ ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض بعد زمانه في الجملة] سواء كان تولده ثي زمانه 
أو بعده أو قبله؛ ليدحل الصحابة والتابعون ومن بعدهم [ انتقض بعيسى عَليواصلأرالتام] لأنه ينزل 
على وحه الأرض. 

إن قلت: هذا تکرار لما مر من قوله: «إذ لو أريد كل بشر يوحد بعد نبينا.. انتقض بعيسى»؟ 
قلت: الوحود فيما سبق غير مقيد بكونه على وحه الأرض؛ فمادة النقض على الأول متحققة بعد 
نبينا صلی الله عليه وآله وسلم في كل زمان» وعلى الثاني لا يتحقق إلا عند نزول عيسى على الأرض. 
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ا 
«أبو يكر الصديق» الذي صدق في النبوة من غير تلعثم» وفي المعراج بلا تردد. 


«ثه عمر القاروق» الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات. 0 
النبراس شرح شرح العقائد 


بقي ههنا بحثان: الأول: وحه تخصيص عيسى يالام بالذكر -مع أن الخضر والإلياس وإدريس 
أيضًا من الأحياء- هو أن حياة عيسى يالله ثابت بالأحاديث المتواترةء وقي هؤلاء الكرام الثلاثة 
حلاف. الثاني: قال بعض الحققين: يمكن حل كلام المصنف على بعدية الشرف؛ لأن اقتران الحكم 
بوصف النبوة يشعر بإلحاق الأنبياء كلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 

[«أبو بكر الصديق»] -بالكسر والتشديد- كان امه قبل الإسلام «عبد الكعبة»» فسماه البي 
صلی لله عليه وآله وسلم «عبد اللّه»» وقد نزل تسمیته بالصدیق من السماء وروي أنه آمن بنبوته 
صلى الله عليه وآله وسلم قبل نبوته حين أخبر جيرا بأنه سيبعث نبيا» ولم يسجد لصنم قط إ الذي 
صدق ] بيان لوه التسمية في النبوة من غير تلعثم ] أي: توقف» وعن ابن عباس يجنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مّا لت في السام أَحَدًا إلا ى ' عل وَرَاجََني في اكلام إلا ابْنَ 
آي ُحَاقة قائ َم لن في َء إلا َة وَاسْتَقَام عليه رواه أبو نعيم" إ وفي اعراج بلا تردد] مع 
شدة إنكار الناس أمر المعراج» حت قيل: ارتد لذلك بعض من آمن. 

[«ثم عمر الغاروق» الذي فرق بين الحق والباطل] بيان لوحه التسمية» والفاروق مبالغة 
الفارق في القضايا والخصومات ) فقد روي: أن منافمًا خاصم يهوديًاء فاحتكما إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم» فحڪم لليهودي» فلم يرض المنافق؛ وقال: نتحاكم إلى عمر نف فأخذ عمر ينه 


ود . 


5 


3 8 ۳ ت‎ ٤ 
سميت الفاروق؟ قال: أسلمت والمسلمون مختفون؛ خوقًا من قريش» فقلت: يا رسول الله! نحن على الحق فلا‎ 
نختفي فخرجنا حت دخلنا المسجد فأصاب قردشا حزن شدید فسماني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم‎ 
٤ 8 ٤ 
الفاروق يومئذ) رواه ابن عساکر واحتصرناه» وهو أول من ”مي ب«امیر المؤمنين».‎ 
ن۱ ذ۲ = واُبی» وما اثبتناه من «تاریخ دمشق» لابن عساكر.‎ )۱( 
.)٤٤/۳۰( ٠۰٠۰ لعله في كتابه «فضائل الصحابة»» وأخحرحه بإسنادٍ فيه أبو نعيم: الحافظٌ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» الرقم:‎ )۲( 
.)۳۷/۲( ۲۹۷ ولم أحده فيما راحعته من كتب ابن أبي حاتم» والرواية قي «نوادر الأصول» لابن أبي الدنيا الرقم:‎ )۳( 
.)۲۹/٤٤( ابن عساکر» «تاریخ دمشق»‎ )٤( 
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«ثم عثمان ذو النورين»؛ لأن النبي عَبوالتلأرالتل زوجه رقيةء ولما ماتت رقية رَوْجَه 
م کلثوم» ولما ماتت ام کلثوم قال: «لو کان عندي ثالثة لزوجتکها». 

«ثم علي المرقضى» من عباد الله حلص أصحاب رسول الله على هذا وجدنا السلف» 
والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لَمَا حكموا بذلك a‏ 


النبراس شرح شرح المقاند 


[(«ثہ عثمان ذو النورين»؛ لأن البي عكّدالتَلرَآم زوجه رقبة] -بضم ففتح فتشديد- 
[وطا ماتت رقبة زوجه أم كلثوم ] وكلتاهما من بنات الي صلى الله عليه وآله وسلم من حديجة 
رينيجتها» وزعمت الروافض أخما من ربائبه» وهو باطل» وسمي بنتا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


نورين؛ لشرفهماء أو لأن رسول الله ماما كرعتين؛ فعن عائشة يته مرفوعًا: «إِنّ الله أؤكى إلي أَنْ 
ارج گريسَيَ من عَُْانَ رواه ET‏ والکرمتان: العينان» كقوهم: من أحب کرمتیه فلا یکتب بعد 
العصرء ولا حاحة إلى أن يقال: ميتا باسم أبيهما لأن النور من اسمائه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فانه 
تكلف ‏ وطا ماتت أم كلثوم قال: لو كان عندي ثالثة لزوجتكها] عن عصمة بن مالك 
مرفوعًا: «رَوّجُوا عََْانَ لو گان لي اة َرَج وَمَا رَوَجة إا اوي مِنَ اليه رواه الطبراني "؛ بل قال علي 
رینزهنة: معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: َو أن لي ارين ابنة ئروَجُْكَ وَاجِدة بعد 
وَاحِدٍَ» رواه ابن عساکر ". 
٤ »‏ و e‏ 

[«ثم علي المرتضی»“ من عباد الله ) متعلق ب«الرتضى» [ وخُلّص أصحاب رسول الله 
بالضم والتشديد جمع «خحالص» عطف على «عباد الله» 

[على هذا] أي: على الترتيب المذكور إ وجدذنا السلف)] هم الصحابة والتابعون وأتباعهي 
والمراد أأكثرهم» وقال بعض الحشين: المراد من السلف: الصحابة والتابعون فقط, وأما الذي توقف في 
عثمان وعلي يرتا والذي فضل الثاني على الأول.. فمن المتأحرين» انتهى. 

[ والظاهر أنه لو م يكن لهم دليل على ذلك طا حكموا بذلك] لأن عادتمم شدة 
الاجحتهاد في تحقيق الحق. 
(1) الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد» الرقم: 4 (51/۳۹). 
(۲) الطبراني» «المعجم الكير» الرقم: .)۱۸٤/١۷( ٤۹۰‏ 


(۳) ابن عساکر» «تاریخ دمشق» الرقم: ۷۷۷۰ .)٤۲/۳۹(‏ 
)٤(‏ الارتضاء «برگزیدن» (النبراس). 
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وآما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة» ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به 
شيء من الأعمال أو يكون التوقف فيه شلا بشيء من الواجبات RA‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وني «المواقف»: «وحسن ظننا بهم يقضي ' بأنخم' لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه» فوحب علينا 
اتباعهم في ذلك القول» وتفويض ما هو الحق إلى الله تعالى» انتهى. 

[ وأما نحن فقد وجدنا دلائل الجانبين ] أي: الشيعة وأهل السنة [ متعارضةء وم نجد 
هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال أو يكون التوقف فيه مُخلًا بشڻيء من 
الواجبات ) يريد أن هذه المسألة ظنية» ودليلها حسن الظن بالسلف» ولولا تقلدهم لكان السكوت 
عنها أفضل: [١[]أما‏ أولًا: فلأن دلائل الشيعة وأهل السنة متعارضة فلا حزم بشيء منها. [۲]وأما 
ثانيًا: فلأن المسألة اعتقادية لا عمليةء والاكتفاء بالظن إنما جوز في العمليات؛ لا في الاعتقاديات. 
[۳]وأما ثالتًا: فلأن السكوت عنها لا يضر بشيء من واحبات الشرع. 

وعندي في الكل بحث: [١]أما‏ في الأول: فلأن أدلة أهل السنة أحاديث صحيحة واضحة 
الدلالةء وأما أدلة الشيعة فإنغا موضوعات» أو غير واضحة الدلالة؛ فلا تعارض» وينكشف هذا بالنظر 
في كتب الحديث» لكن علماء الكلام بمراحل عن علم الحديث. [۲]وأما في الثاني: فلأن الحكم 
بعدم كفاية الظن في الاعتقاديات ليس على إطلاقه؛ وذلك لأنا نجحد علماء السنة -سلقهم وخلقَهم- 
يذكرون في كتب الاعتقاد مسائل مظنونة: كتفضيل الملك على الأنبياء أو بالعكس» وأن أفضل الأنبياء 
بعد نبینا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام» وأن أفضل الصحابة العشرة المبشرة» ثم 
أهل بدر» ثم أحد» ثم الشجرةء وأن الخلافة ثلاثون سنة» مستدلين بخبر الواحد» وأن الجتهد يخطىء 
ويصيب خلافًا لبعضهم» وكأقوالمم المضطربة في عصمة الأنبياء» وقول بعضهم: الإبعان لا يزيد ولا 
ينقص» وبعضهم: يزيد وينقص... إلى غير ذلك» فعلم أن عدم جواز الظن في العقائد إا هو حيث 
يطلب اليقين: كالتوحيد والرسالة» وإذا كان الظن فاسدًا: كظن المشركين الذين نعى عليهم القرآن اتباع 
الظن» وأما إذا فاد الدليل الظني مسألة اعتقادية.. حاز تسليمها على حسب الظن؛ بل وحب ذلك 
للقطع بأن الدليل قد أفاد الظن بكونما حقًّا؛ ولئلا يلزم إمال كثير من الأحاديث الأفراد المروية في 
الاعتقاديات» وحعل وجحودها كعدمها: كأحاديث تفصيل أحوال القبر والحشر. 


)١(‏ ن١‏ ذ۲ = يقتضي» وما أنبتناه من «المواقف». 
(۲) ن۱ ن۲ = بأنه» وما أتبتناه من «المواقف». 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في الإمامة 


وگن السلف كانوا متوقفين في تفضیل عثمان على عل زاء حيث جعلوا من 
علامات السنة والجماعة و ا الخ خر" وة 1 ختنیر" ENTE TET TET TTT TTI‏ 


الذبراس شرح شرح العقائد 

[۳]وأما في الغالث: فلأن المسائل التي يتوقف الواحبات عليها قليلة حدًا» فعلم أن فائدة الاعتقاديات 
ليست محصورة قي توقف الواجحبات عليها؛ بل الاعتقاد مقصود بنفسه. 
ولو سلم فنقول: هذه المسألة يدور عليها إبطال مذهب الشيعة؛ فإن أول أصومم أن عليًا نة 
أفضل الكل» يفرّعون عليه أنه أشبه الصحابة بالبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهو الخليفة» وأن مذهبه 
هو الحق؛ لا مذهب غيره» وأن الصحابة ظلموه» حيث استخلفوا غيره» مع أنه أفضل وأعلم وأشجع»› 
وأن الظالمين غير عدول؛ فلا يصح رواية الحديث عنهم؛ فيبطل كل حديث رواه أهل السنة» وهذا هو 
ترتيبهم في تضليل ضعفاء المسلمين» وفساده اشد من فساد مذهب المعتزلة والحبرية وأشباههم» فيحب 
على العلماء الاهتمام بمسألة الأفضلية. 

وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام؛ لأن الشارح قد تساهل؛ فصار كلامه مزلة الأقدام» حتق 
معنا الشيعة يحتجون بعبارته» ويزلقون بها كثي؟ من طلاب العلم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وكأ السلف {] «أدّ» أصلها للتشبيه» وقد تستعمل في موارد الظن» وهو المراد ‏ كانوا 
متوقفین في تفضيل عثمان على علي عَنة] 

اعترض عليه: بأنه مناف لقوله: «على هذا وحدنا السلف». وأجيب: بأن معناه «على هذا 
وحدنا أكثر السلف» وكان بعضهم متوقفين؛ فلا منافاة بين كلامي الشرح» ولا بين كلامه وما نقل عن 

ويمكن عندي أن يجاب: بأن المشار إليه بقوله: «على هذا وحدنا السلف» هو تفضيل أبي بكر 
على على ناء وهذا التخحصيص,» وإن لم يساعده اللفظ» لكن يدل عليه: أن المبحوث عنه بين 
أهل السنة والشيعة هو تفضيل أحدها على الآحر. 

[ حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ) أبي بكر وعمر نة 
ومحبة الختنين ) عثمان نة وعلي نة و«الختن» -بفتحتين- زوج البنت» ودليل توقفهم 
الاكتفاءٌ بذكر الحبة فيهماء من غير تعرض للتفضيل كما في الشيخين» وحسبك دليلاً على الاهتمام 
مسألة الأفضلية أا من علامات السنة. 


شرح العقائد النسفية EV‏ الكلام في الإمامة 
والإنصاف أنه: إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب.. فللتوقف جهة» وإن أريد كثرة ما يعده 
ذوو العقول من الفضائل.. فلا جهة SATE ES Ê‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ والإنصاف ) أصله حعل الشيء نصفه» ثم أطلق على العدل بين الخصمين ‏ أنه إن أريد 
بالأفضلية کثرة الثواب ‏ أي: كثرة الجزاء على أعمال الخير» من الدرحات الرفيعة قي الحنان وكثرة 
القرب إلى الرهن. 

فللتوقف جهة ] لأن كثرة الثواب لا تعرف بالعقل؛ ولذا توقف الإمام مالك حين قيل له: 
«أيّ الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر نة وعمر نة بلا شك» فقيل له: وعثمان 


سا کو جو aa e OT 1 5 r‏ 
نة وعلي ريفعنة؟ قال: ما أدركت أحدا اقتدى به يفضل أحدها على الأحر» › وكذا توقف 


إمام الحرمين "» وأبو العباس القلانسي ". 
إوإن أربد كثرة ما يعده ذوو العقول من الفضائل ) -«من» متعلقة بقوله: «يعده»-. 


[ فلا جهة { لأن فضائل علي نة كثيرة جحدًا: من الكمالات العلميةء والجهادء والاجتهاد قي 
الطاعة» والبلاغة قي المواعظء وملازمة الي صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر والسفرء وتشرفه بازدواج 
دة لاف واو لاضن واتشعات طق الرفة مه وك ورو لااد عن ماق وهن 
الخوارق عنه» وشجاعته وسخاوته... إلى غير ذلك ما ذکره علماء الحديث؛ ولذا ذهب بعض العلماء اى 


أنه أفضل من عثمان ينرهئنة: كالإمام أي بكر بن خزعة» وسفيان الثوري» وهو رواية ضعيفة عن الإمام 


م 


إن قلت: ما الحق في هذا المقام؟ قلت: قد تقرر أن المبحوث عنه هي الأفضلية بمعنى أكثرية الثواب» 
وأا لا تعرف إلا بإخبار الشارع» وأن المناقب الظاهرة لا تدل عليها. 


ثم إنا نجد دلائل شرعية على أن عثمان يعت أفضل: 


.)٦۷٠١/٤( مالك «المدونة»‎ )١( 
.)٤۳١ الجويني» «الإرشاد» (ص:‎ )۲( 
.)۳۳١ انظر: البغدادي» «أصول الدين» (ص:‎ )۳( 


.)٠۳۲ انظر: الصيمري» «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص:‎ )٤( 


شرح العقائد النسفية -£A-—‏ الكلام في الإمامة 


النبراس شرح شرح العقائد 

[۱] أحدها: حديث عبد الله بن عمر نة قال: «کنا نقول ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم 

جي: أفضل أمته بعده ابو بڪر نة ثم عمر نة ثم عثمان رنه فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه 
- . ۲ 
وآله وسلم فلا ینکره علینا"»» رواه الترمذي". 

[۲] وثانيهما: نصوص السلف؛ فعن علي نة قال: «خير الناس في هذه الأمة بعد أي بڪر 

نة عمر الفاروق َة ثم عثمان ذو النورين نة ثم أنا»" رواه الحافظ أبو سعد السمان كما 

في «فصل الخطاب»؛ بل حكى أبو منصور البغدادي الإجماع على أن عثمان نة أفضل»› وعن 


عبد الله بن عمر ركن قال: أمع المهاجرون والأنصار على ُن حير هذه الأمة ابو بکر راكنة؛ 


وعمر عة وعشمان ريعنة» رواه خحيثمة بن سعد وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: 
الصحيح المشهور تقدم عثمان على علي تة انتهى» وني «التعرف»: أجمع الصوفية على تقدم 
أي بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي نيعت وذكر القاضي عياض عن الإمام مالك: أنه رحع عن 
التوقف إلى هذاء وحكى القسطلاني عن سفيان الثوري أنه رحع عن تفضيل علي تة إلى تفضيل 
عثمان نة فاحفظ هذا التحقيق. 


بقي ههنا بحثان: 

[1] الأول: قال بعض الحشين: ي كلام الشارح هذا شائبة من الرفض» وتعقبه محش آخر وقال: 
الاعتراف بفضائل علي نة ومناقبه ليس رفضًا. قلت: الاعتراف مناقبه ركن الإمان لكن لم يكن 
يخفى على الشارح أن مراد أهل السنة بالأفضلية أكثرية الثواب» فالترديد ليس على ما ينبغي» وقد يزعم أن 
معنى قوله: «فلا» أن فضائل عثمان رين أكثر» وليس بوحه؛ لأن فضائل علي ريإهعنة أأشهر وأكثرء 
وسبب ذلك على ما ذكره بعض الأكابر من أهل البيت: أن الخوارج والظلمة من بني أمية كانوا يبالغون في 
ذمه وتنقيصه فصار هذا سببًا حرص السلف على رواية أحاديث مناقبه ونشر فضائله ردا على أعدائه. 
)٩(‏ ت١‏ ن۲ = عليناء والمخبت من كتب الحديث. 


(۲) «البخاري»: الرقم: ۳۹۹۷ (٥/٤۱)؛‏ «سنن أبي داود»: الرقم: ٤1۲۷‏ (٤/٦۲۰۹)؛‏ «سنن الترمذي»: الرقم: ۳۷۰۷ (1۲۹/۰)؛ 
أحمدء «السنة» الرقم: ۱۳١۷‏ (۷۷/۲٥)؛‏ الحارٹ» «المسند» الرقم: ٩٦۰‏ (۸۸۹/۲)؛ ابن أبي عاصم «السنة» الرقم: ۱۱۹۲٩‏ (1۸/۲٥)؛‏ 


الخلالء «السنة» الرقم: ۰۷۷ (۳۹۸/۲)؛ الطبراني» «المعجم الکبیر» الرقم: ۱۳۱۳۲ .)۲۸١/۱۲(‏ 
(۳) ابو القاسم السقطي» «فضائل أمير المؤمنين معاوية» /أ. 


شرح العقائد النسفية - 16۹ الكلام في الإمامة 
الاتباع «ثابتة على هذا الترتيب» أيصًاء يعني: أن الخلافة بعد رسول الله صرالةعَيوس 
لأبي بكر» ثم لعمرء ثم لعثمان» ثم لعلي يتش وذلك؛ لأن الصحابة قد اجتمعوا يوم 


توفی رسول الله صألَةعَكَِوَسَرَ فى سقيفة بنى ساعدة eR a‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[۲] الثاني: هل جوز لأحد أن يحب عليًا ويرڪن أكثر من الثلاثة مع الاعتقاد بالأفضلية على 
الترتيب» قال في «الكردري»: «لا بأُس به»» وقي «الناطفي» ' عن أبي حنيفة قال: من قال علي 
تة أحب إل من الحميع فهو رحل دعل" أي: فاسد» وقال بعض الكبراء: إن غلب على قلبك 
حب أحد الأربعة فاستره. قلت: أراد الحب الغير الاحتياري» والأمر بالستر حفظ لأدب الشرع» ولعل 
الإمام الأعظم أنكر على القائل لتصريحه بذلك. وحقق بعضهم إن كان الحب للدين فيجب أن يكون 
على ترتيب الأفضليةء وإن كان لأمر آخر كالانتساب إليه فلا بأس» لكن لا ينبغي إفشاء ذلك وأما 
فضل أولادهم فلا شك أن أولاد فاطمة يمتها أفضل؛ للأحاديث» وقد يقال: فضل غيرهم على 
ترتيب فضل آبائهم» وفيه نظر؛ لعدم الدليل الشرعي عليه. 

[«وخلافتهم» أي نيابتهم عن رسول الله صََالهعََيَسََّ بحيث يجب على كافة الأمم] 
أي: جميع طوائف لمؤمنين من «كفه»: إذا منعه» كأن إحاطة الجماعة تمنع خروج أحدهم 
[الاتباع ] أي: اتباع النائب» وقي الكافة احتراز عن القاضي. 

[ «ثابتة على هذا الترتيب» ] أي: ترتيب الأفضلية إ أيصًّاء يعني: أن الخلافة بعد رسول 
الله ايسر لأي بكر ثم لعمرء ثم لعثمانء ثم لعلي تش وذلك لأن الصحابة قد 
اجتمعوا يوم توفي ) حماض جهول- من «توفاه»؛ أي: أخحذه وقبضه» وقد يستعمل معلومًا على أن 
اميت أحذ نصيبه من الحياة» وهذا التأويل محكي عن على نة † رسول الله ةيسار في 
سقيفة بني ساعدة ) متعلق ب«اجتمعوا»» و«السقيفة»: الصْفَةَء على وزن «سفينة» وهي الموضع 
اللسقف الذي لا جدار له في حانب أو أكثر معن المفعول من «سمّفت البيت» -بالفتح- «أسمُفه» -بالضم-: 
)١(‏ وف الأصلين: «الناطقي»» بالقاف» والصواب ما البتناه. 

(۲) ناطفي» «الأجناس» (ص: .)۳۲٤‏ لكن القائل فيه هو أبو يوسف» ونصه هكذا: «وقال أبو يوسف: لو قال رحل أنا لا أسب أحدا من 


أصحاب الني صََلَْعَيَوِرَسَار إلا أن عليا أحب إلي من الجميع» هذا رحل دغل متهم». ولعل صاحب النبراس نقله عن «المغرب» للمطرزي 
)۳٠١/۲(‏ ونصه هكذا: وق الناطفيَ عن أبي حنيفة رجهةآلة... 


شرح العقائد النسفية EAS‏ الكلام في الإمامة 


ذلك وبايعه علي نة على رؤۇوس الأشهاد بعد توقف كان منه A‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


إذا حعلت له سقمًا» وبنو ساعدة قوم من الأنصار» وإنغا احتمعوا لنصب الخليفة؛ حفظًا لدين 
الإسلام» ومخافة إحتلال النظام؛ لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين 

[ واستقر رأيهم بعد المشاورة وابمنازعة ] بين المهاحرين والأنصار إ على خلافة أي بكر 
رنه ) صحت الروايات في أن الأنصار احتمعوا في سقيفتهم يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة 
الأنصاري» وكان من أشرافهم؛ فمشى إليهم المهاحرون» فقال همم أبو بكر َيْرهعنة: قال البي صلى 


الله عليه وآله وسلم: «َأَيِنَُ ِن فُرَيْش. وقد رضيت لكم أحد هذين الرحلين: عمر بن الخطاب 


راکنف وأبا عبيدة بن الحراح ريعنة» وكثرت الأصوات حت قال عمر: «يا معشر الأنصار ألستم 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر يؤم الناس قي الصلاة فما لكم تؤخرونه؟» 
فقالوا: معاذ الله أن نؤخره» وقال سعد بن عبادة لأبي بكر: نحن الوزراء وأنتم الأمراءء فأحذ عمر 
ينعت بيد أبي بكر يعت فبايعه» ثم المهاحرونء تم الأنصار". وتفصيل هذه القصة في 
«الصواعق» " فأجعوا على ذلك. 

وما قيل: إن سعد بن عبادة رنه م يبايعه وخحرج من المدينةء وما روي أنه ازد هموا على بيعة أي 
بكر فقتلوه بأقدامهم.. فلم يصح شيء منهماء وذكر بعض العلماء: أن الإجماع وإن كان حجة على 
إطلاقه» لكنه بعد التنقيح والمشاورة أت وأكمل إ وأجمعوا على ذلك وبايعه ) -مفاعلة من 
«البيع»- وف العرف: وضع اليد على اليد على قصد العهد والميثاق بعدم المخالفة إ علي نة على 
رؤوس الأشهاد] أي: بمحضر الشاهدين علانية؛ لا سرا وحفية بعد توقف كان منه). 

اختلف الروايات فيه على أقوال: 

فإحداها: أنه بايعه قي الأول؛ فعن أبي سعيد الخدري يعن قال في حديث السقيفة: «صعد أبو 
بكر نة المنير فنظر في وجوه القوم فلم ير عليا نة فدعاه فجاء فقال: يا ابن عم رسول الله -صلى الله 


عليه وآله وسلم- أردت أن تفرق المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فبايعه» 


() أحمد» «المسند» الرقم: ۱۲۳۰۷ (۳۱۸/۱۹)؛ 
(۲) انظر: «البخاري»» الرقم: 1۸۳۰ (۱1۸/۸). 
(۴) الميتمي» «الصواعق المحرقة» (۳۳/۱» .)۳١‏ 


شرح العقائد النسفية -191- الكلام في الإمامة 


ولو لم تكن الخلافة حَمًا له لَّمَا انف عليه الصحابة E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

رواه الحاكم والبيهقي وصححه ابن حبان'» وإنغا توقف ساعة لاشتغاله بغسل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. ثانیها: انه بایع بعد ستة أُشهر بعد موت فاطمة الزهراء را عتها› وهذا في «صحيح البحاري» 
و«مسلم»". وثالثها: وهو الصحيح الحامع بين قولين: أنه بايعه في أول الأمر» ثم تأحر عن صحبته 
حقی أعاد البيعة بعد ستة أشهر. 


واختلف في سبب التأخر على أقوال: [١]فالأول:‏ أنه كان مشغولاً بخدمة فاطمة عة؛ 
فنا لم تزل مريضة بعد موت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» حًا عليه. [۲]والثاني: أنه کان ۾ 
یرض بتأخحیره عن المشاورة؛ فعن علي أنه قال عند البيعة: يا أبا بكر! إنا لنرى أنك أحق بالخلافة 
ونعرف فضلك» ولكن أخرنا عن المشورة» فقال: والله ما كنت فيها راغبًا» ولكني حفت الفتنة. رواه 
الدارقطني". [۳]والثالث: أنه کان مشغولاً بحمع القرآن» وروی ابن [أي] داود «أن ابا بكر عة 
قال: أگرهت إمارتي؟ قال: لا! ولكن حلفت لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن»“. 
[٤]الرابع:‏ أنه توقف لحزنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مع علمه أن الأمر كفاه 
المهاجرون والأنصار» وعندي: أنه لا تناقض بين الوحوه الأربعة؛ بل كان جموعها سبب التأحر» 
فاحفظها! وإياك والوساوس الشيطانية. 

ولو 8 تكن الخلافة حقا له ها اتفق عليه الصحادة) لأن إجاع الأمة على الباطل ممنوع» 
ولا سيما الصحابة الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء. وأجاب الروافض: بأخم ارتدوا بعد موت الي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا أربعة نفر: أبو ذر» وسلمان» والمقدادء وعلي يعت ونقلوا ذلك 
عن جعفر الصادق افتراءً باطلاًء ولا يخفى أن من بلغت حاقته بتكفير الصحابة أجمع.. فليس بأهل 
ا لخطاب» وذكر بعض الأكابر أن الروافض شر من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود على أن خير الأمم 
أصحاب موسى» والنصارى على أن خيرهم أأصحاب عيسى» والروافض على أن شر الناس أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقال الإمام الرازي: غلة وادي النمل أعقل من الرافضي؛ فإنغا قالت: 
)١(‏ الحاكم» «المستدرك» الرقم: ٤٤٥۷‏ (۳/٦۷)؛‏ البيهقي» «السنن الکبری» الرقم: ۱۹۹۷۹ .)١٤۳/۸(‏ 

(۲) البخاري: الرقم: ٤۲٤۰‏ (۱۳۹/۰)؛ مسلم: الرقم: ۱۷۰۹ .)۱۳۸١/۳(‏ 


(۳) عزاه إلى الدارقطني: الميثمي في «الصواعق المحرقة» »)٤١/١(‏ ولكني لم أجده في كتبه. وأحرحه البيهقي في «الاعتقاد» (ص: .)"٠١‏ 
)٤(‏ ابن ابي داود» «کتاب المصاحف» (ص: ۹٥)؛‏ ابن سعد «الطبقات الکبری» (۳۳۸/۲)؛ ابن عبد البر» «الاستيعاب» (۳/٤۷)؛‏ 


ابن عساکر» «تاریخ دمشق» .)۳۹۸/٤۲(‏ 
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ولَنَارَعَه علي يعن كما نازع معاوية» ولخت عليه لو كان في حقه نص كما زعمت الشيعة ' 
النبراس شرح شرح العقائد 

لامک سملن ونود وهر لا يشعروك [اسل:٠]‏ فإغا م تجوز الظلم من أصحاب سليمان 

عمدًا على النملء والروافض يعتقدون الظلم من أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته 


[ ولنازعه علي يعن كما نازع معاوية ] لأنه م يكن خليفة مع خلافة عليّ كن 
حت قتل من الطرفين ألوف كثرة. وأجيب: بأنه لم يكن له شوكة زمن أبي بكر ريتعنة» وهو باطل؛ 
لأن بني هاشم يومئذ في غاية العز؛ لقرب عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكثرة أتباعهم» 
وكان أبو بكر يعت من بني تيم» وهم أضعف قبيلة من قريش"» ولا “مع أبو قحافة ن الناس بايعوا 
ابنه قال: أرَضِىَ بذلك بنو عبد مناف قيل: نعم! قال: «لا رافع لما وضعت»". ومن جهالات بعض 
الروافض: أغم يكفرون عليّا نة بسكوته عن الخصومة. 


[ ولاحتج عليه ] على أبي بكر نة أو على خلافة نفسه» وإذا وصلت الاحتجاج والشهادة 
ب«على» جاز دخحول «على» على الخصم وعلى حق الحتج إ لو كان في حقه نص كما زعمت 
الشيعة] فإنهم قالوا: نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الخليفة بعده علي رضي الله تعالى 
عنه» وهذا باطل؛ لأنه لو كان كذلك.. لم يصح أن يسكت علي يعت عن إظهار النص؛ لأن 
السكوت عن الحق» والرضاء بالباطل.. لا جوز. وأجيب: بأنه حاف عن شرهم» وكذلك كل ما روي 
من اتباع علي ربعن الخلفاء الثلاثة» واعترافه بفضلهم إغا كان للتقيةء وهذا في غاية البطلان؛ لأنه 
نسبة الذل إلى أسد الله الغالب» ولو ثبت التقية.. لارتفع الاعتماد عن أقوالحم وأفعالهم» وما روى 
جحعفر الصادق أنه قال: «التقية ديني ودين آبائي»» وأنه قال: «ليس منا من لم يتق» فافتراءء ولو 
ثبت الرواية فالمراد الخوف من الله سبحانه» وكيف يصح التقية وف القرآن: م تخشوا آلساسَ 
وََخْكَرْنِ ) [سة:؛؛] [ وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله الاتفاق على الباطل وترك 
العمل بالنص الوارد] مع أن القرآن ناطق في مواضع كثررة بمدحهم» وام حير أمة يأمرون با معروف 
وينهون عن المنكر» وام طائعون للحق. 


(1) حجازي + وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله الاتفاق على الباطل وترك العمل بالنص الوارد. 
(۲) وف الأصلين = الأنصارء وهو حطا. 

™ الحاکې «المستدرك» الرقم: ۰۰۷۱ .)۲۷٤/۳(‏ 

)٤(‏ الكليني» «الكافي» الرقم: ٠١‏ باب التقية. 
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ثم إن أبا بكر نة لما أيس من حياته.. دعا عثمان يعن وأملي عليه كتاب عهده لعمر 


ينعن فلما كتب عثمان ختم الصحيفةء وأخرجها إلى الناس» وأمرهم أن يبايعوا لِمَن في 


الصحيفة؛ فبايعوا» حتى مرت ب«على» فقال: بايعنا بمن كان فيها وإن كان عمر نة e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ ثم إن أبا بكر نة طا أبس )' مقلوب «يئس»؛ ولذا م يقلب ياؤه أَلقمّاء وقد يزعم أن 
كلاً منهما لغة برأسه؛ لأن مصدر أحدها «الإياس»» والآحر «يأس» إ من حياته { قال ابن عمر 
رینواڪنة: « کان سبب موت أبي بكر رنه وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فما زال 
جحسمه ینقص حتی مات» رواه الحاک " 

[ دعا عثمان يركن وأملي عليه" كتاب عهده لعمر يكين ) أي: الخلافةء روي أنه 


شاور جمع من العظماء المهاجرين والأنصار ني عمر ريعنة فقالوا: ليس فينا مثله» فقال لعثمان: 
«اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن قحافة في آحر عهده في الدنيا حارًا 
عنها» وعند أول عهده بالآخرة داحلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب تة فامعوا له وأطیعوه» واي م آل الله ورسوله ودینه 
ونفسي وإياكم خيراء فإن عدل فذلك ظني فيه وعلمي به» ون بل فلکل امریء ما اکتسب» والخیر 
أردت ولا أعلم الغيب ل ويسيعا أل طلم أ قلي يقبو ) [سرد:۷٠۲]‏ والسلام عليكم ورحة 
الله» رواه الواقدي“ كما في «الصواعق». 

إ فلما كتب عثمان ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس] وإغا فعل ذلك خوفًا من أن يكره 
ذلك بعض الناس» وكان عمر يرعت غضوبًا في دين الله ولا يخاف لومة لائم [ وأمرهم أن يبايعوا] 
بوضع اليد على الصحيفة [ طن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت ب«علي» فقال: بايعنا من 
کان فیها وإِن کان عمر ڪن]. 

(۹) الإیاس «نا امیدشدن» (النبراس). 
(۲) الحاكي «المستدرك» الرقم: .)٦١/۳( ٤٤٠٠١‏ 
(۳) الإملاء: «خواندن» رالنبراس). 


. ابن سعد «الطبقات الکبری»‎ )٤( 
.)٠٠٠١/١( افيتمي» «الصواعق المحرقة»‎ )٥( 
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وبالجملة وقع الاتفاق على خلافته. ثم استشهد عمر نعف وترك الخلافة شورى بين 


ستة: [1]عثمان» [۲]وعلي» [۳]وعبد الرحمن بن عوف» [٤]وطلحة»›‏ [٥]والزبیر›‏ 


[٦]وسعد‏ بن بي وقاص عن Aaa‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

إن قلت: نقيض الشرط في مثل هذا الكلام أولى بالجزاء فيدل على أنه كره مبايعة عمر ريئكهكنة. 
قلت: هذا إذا لم يكن في الكلام نكتة أحرى» وأما قي هذا الكلام نكات: كالإشارة إلى أن هذا الأمر 
غير مستور عليه» وکالرد على من كان يكره عمر ينث وكتسلية أبي بكر نة بأنه راض ما 


فعل» وقيل: تقدير الكلام وإن کان عمر نة فبطريق الأولى على حد: «نِعم العبد صهيب» لو م 
يخف الله ل يعصه»' ولا يبعد عندي أن يكون هذه الكلمة من سهو بعض الرواة أو كذهم؛ فإن 
الثابت ما حاء عن يسار بن حهزة قال: «لا ثقل أبو بكر نة قال: يا أيها الناس إني قد عهدت عهدًا 


کو ےو 


أفترضون به؟ فقالوا: رضيناء فقال علي -رَيكنة-: لا نرضى إلا أن يڪون عمر -ييهكنة-» قال: فإنه عمر 
ا ۲ 
-روڪَتةٌ-» رواه ابن عساکر . 


[ وبالجملة وقع الاتفاق على خلافته. ثم استشهد عمر عة بلفظ الحهول؛ أي: 
صار شهيدًاء وكان يصلي صلاة الفجر» فضربه أبو لؤلؤة اجوسي -غلام مغيرة بن شعبة الصحابي- 
بخنجر؛ وذلك لأنه شكا إلى عمر يرعن عن سيده وقال: قد وضع علي راجا ثيا فلم يصدقه 
وقال: إن كسبك لا يقصر عن خراحك» وكان أبو لؤلؤة حاذقًا بكثير من الصناعات» فغضب عليه 
حى جرحه يوم الأربعاء» فمات يوم الأحد". 

وترك الخلافة شورى ) -بالضم- المشاورة؛ أي: ذات مشاورة إ بين ستة: [١]عثمان‏ 
[۲]وعلي [۳]وعبد الرحمن بن عوف [٤]وطلحة‏ [ه]والزبير [٦]وسعد‏ بن أي وقاص 
يتشر بأن يختاروا أصلحهم للخلافة» وم يقصد أن يكون كلهم خلفاء يتشاورون قي الأمور كما 
قيل؛ فان تعدد الخلفاء باطل. 


)١(‏ قال: علي المتقي في «كنز العمال» :)٤۳۷/١١(‏ أورده أبو عبيد قي الغريب ولم يسق إسناده» وقد ذكر المتأحرون من الحفاظ أخم لم يقفوا 
على إسناده. 

(۲) ابن عساکر» «تاریخ دمشق» (٤۳/۲٠۲)؛‏ ابن أي شيبة» «المصنف» الرقم: ۳۲۹۸۳ (۱۷/٠۷)؛‏ اللالكائي» «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» .)٠٤١۷/۷(‏ 

(۳) انظر: عبد الرزاق» «المصىف» الرقم: ۹۷۷۰ (٩٥/٤۷٤)؛‏ ابن أبي شيبة» «المصنف» الرقم: ۳۸۲۲۹ .)٥۹۷/۲۰(‏ 
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وبایعه بمحضر من الصحابة فبايعوه» وانقادوا لأوامره ونواهيه» وصلوا معه الجُمَع 


والأعياد؛ فكان إجماعًاء ثم اسئُشهد عثمان eS SR RE a‏ 
النراس شرح شرح العقاند 


والجواب: "بأن الشورى يقتضي أن يكون اجحموع كلهم كخليفة واحد فلا تعدد".. فاسد أيضًا؛ لتعاضد 
الروايات على خلافه» وعن أنس يمنة: «أرسل عمر يمن إلى أبي طلحة الأنصاري نة قبل أن 
يموت بساعة فقال: ڪن في خمسين من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى؛ فإنهم يجتمعون في بيت فقم على 
الباب فلا تترك أحدًا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الفالث حت يؤمروا أحدهم» رواه ابن سعد '. 

[ ثم فوض الأمر" خمستهم ) -فاعل «التفويض»- إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا 
بحکمه» فاختار عثمان وبايعه ] هو عثمان نة وبايعه بعد ثلاث من موت عمر يڪن 
[ محضر من الصحابة فبايعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه وصلوا معه الجُمَّح والأعياد] مع 
أنه لا يجوز صلاة الحمعة والعيد إلا حلف الخليفة أو نائبه [ فكان إجماعًا] وصرح بالانقياد والصلاة؛ 
لأن الخوارج خرجوا عليه حتى قتلوه فكان مظنة عدم الاجتماع. [ ثم استشهد عثمان] (..)" 

وذلك لأنه فتح البلاد الكثيرة وقسم الغنائم الوافرة على الناس» حتى صار مساكينهم أمراءء 
واحتلط بالصحابة أقوام من أحداث المسلمين من العرب والعجم» فحدث الأهواء المختلفة. 

وكان حليمًا رحيمًا لا يغلظ للناس؛ فاحتل نظام الخلافة» حتى احتمع بالمدينة أقوام يتظلمون من 
عماله» ثم بدا هم أن حاصروا داره وكانت معظم عساكر المسلمين يومئذ إلى الثغورء فأراد علي والزبير 
رتكا ومن كان بالمدينة من الصحابة أن يقاتلوهم» فنهاهم عثمان نة وقال: مالي أدعوكم إلى 
الجنة وتدعونني إلى النار» لا أكون أول من سل السيف على المسلمين» فخرج علي نة يقول: 
اللهم تعلم أي من المعذورين» ودحل عليه مغيرة بن شعبة الصحابي ريهعتة فقال: أحرج إلى الشام فإن 
يما أميرك معاوية ينصرك» فقال: لا أفارق دار هجرة الي صلى الله عليه وآله وسلم» ودحل عليه 
الحسن بن علي تة فقال: يا أمير المؤمنين! ائذن لنا حتى ندفع هذا القوم عنك بالسيف» قال: 
يا ابن أحي! ارحع واحلس في بيتك حت يأتي الله بأمره» فلا حاحة إلى سفك الدماءء وكان غلمانه جعًا 
)١(‏ ابن سعد» «الطبقات الكبرى» .)٠١/۳(‏ 


(۲) التفویض: «سپردن» (النراس). 
(۴) بياض في الأصلين. 
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وترك الأمر مهملاء فاجتمع كبار الصحابة المهاجرين والأنصار عَلّى «علي» يكن 
والتمسوا منه قبول الخلافةء وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره» وأولاهم بالخلافة e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

عظيمًا فأخذوا الأسلحة يريدون القتال فقال: من ألقى سلاحه فهو حرء وقال: رأيت الي صلى الله 
عليه وآله وسلم في المنام يقول: يا عثمان إن قاتلتهم نصِرت» وإن لم تقاتل أفطرت الليلة عندناء وأنا 
أحب أن أفطر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فأصبح صائمًاء وأمر علي ينه الحسن 
والحسين يعت أن يحفظا باب داره» فوثب بعض البغاة على جدار الدار فدحلوا عليه وهو يقراً 
القرآن» واللصحف في حجره» فذجوه ظلمًا بين عصر الحمعة ومغرماء وأحبر علي عة بذلك» 
فجاء ولطم الحسن والحسين دينك فقالا: حفظنا باب داره وما لنا من علم با وراءها. 

وبالجملة: صبر عثمان على الشهادة» وى الصحابة ريْرفعَت عن القتال» فهم معذورون ي ترك 
القتالء وكان مدة الحصار اثنين وعشرين يومًا. هذا ملخص روايات الباب» والله أعلم بالصواب. 

[وترك الأمر مهملا أي: م يفوض الخلافة إلى أحد [ فاجتمع كبار الصحابة امهاجرين) 
هم الذين ارتحلوا من أوطانحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدينة» موا مهاحرين؛ جرهم 
الوطن إ والأنصار ] هم أهل المدينة نصروا الي صلى الله عليه وآله وسلم بأموالمم ونفوسهم ‏ على 
«علي» نف والتمسوا منه قبول الخلافة ) يريد أنه كان كارمًا اء وهكذا كانت الصحابة 


کو سر 


نتشر زاهدين قي الدنياء وما روي أنه قال: الآن رحع الحق إلى أهله.. فموضوع. إ وبايعوه طا 
كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة). 

واعلم أن بعض الناس يزعم أن خلافة علي نة م تثبت بالإجماع؛ لأن بعض الصحابة 
تز حالفوه وحاربوه. 

وأجيب بوجوه: 

]١[‏ أحدها وهو الحق: أن صحة الخلافة غير محتاحة إلى الإجماع» بل يكفي بيعة بعض أهل الحل 
والعقد» حتى قيل: يكفي الواحد منهم» وقد بايع عليًا ألوف المهاجرين والأنصار. 

[۲] انيها: أن أهل الإجماع هم أهل الاجتهاد الذين ليس فيهم فسق وبدعة فلا يكون البغاة من 
أهله». وهذه كلمة تشبه كلمات الروافض؛ فإن المذهب عندنا أن أصحاب الجمل والصفين عُدول؛ 
لأخم إما جتهدون» وإما مقلدون هم. 


شرح العقائد النسفية کو الكلام في الإمامة 


وما وقع من المخالفات والمحاربات.. لم يكن عن نزاع في خلافته؛ بل عن خطأً في 
الاجتهاد من معاوية O SSS‏ 
الذنبراس شرح شرح العقائد 

[۳] ثالشها: ما ذكره الشارح بقوله: [ وما وقع من المخالفات والمحاربات ] من عائشة يټ 
وطلحة والزبير ثم معاوية ينعت [ م يكن عن نزاع في خلافته ) بل كان انحاربون يسلمون 
حلافته [ بل عن خطأ في الاجتهاد من معاوية ) خحصه بالذكر؛ لأن حربه أشهر من حرب 
الباقين. والخطاً هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان ريةعتة؛ زعمًا أن التأحير يوحب جرأة العوام 
على الأكابر» وكثيراما يفوت المطلوب» وتفصيل هذه القصة على ما ثبت عند أهل الحديث: أن قومًا 
من الصحابة يكت طلبوا من علي رنه أن يقتص من قتلة عثمان عة وكان القتلة تمن بايع 
عليًا ينعن واتبعهء وكان أشدهم طلبًا لذلك عائشة يته» وتوقف علي ربعن إلى أن يستقر أمر 
الخلافة؛ فإن البغاة كانوا جمعًا عظيمًا نحو أربعة آلاف» بل قيل: نحو عشرين ألما واحمع بين الروايتين: 
ام ازدادوا شيئًا فشيئًاء فسخحطت عائشة رتا وحرحت إلى بصرة» وقالت: لا أقيم بمدينة حتق 
يقتص من البغاة» فتبعها مع من الصحابة ريبكت تكرما اء وحرج علي نة حلفها يطلب منها 
الرحوع فأبت حتى بلغت البصرة ففشا التزاع بين الفريقين إلى أن وقع الحرب» فقتل طلحة والزبير 
عتا وعقر جمل عائشة رينكعتها» وقتل حوهها قوم كثير لا يتركون الجمل حاية الحرم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذا يسمى حرب الجحمل» وكان الظفر لعلي عن فأمر محمد بن أي 
بكر تة أن يذهب بعائشة ريجتها إلى المدينة» ثم جمع معاوية رة العساكر -وكان من أقارب 
عثمان رين عتة- فوق الحرب ب«صمّين» -بكسرتون وتشديد الفاء- وهو موضع على شط الفرات» 
ويسمى حرب صفين» فاستمر القتال أيامًا كثيرة حى وقع صلح. 

ثم إن أهل القبلة في تلك الحروب على مذاهب: 

[1] فمذهب الهشامية من المعتزلة: أن الكل كذب» ونِعْم المذهب هذا لولا تواتر الأخبار بما. 

[۲] وذهب العمرية والواصلية من المعترلة: إلى أن الفريقين فاسقانء حت قال واصل بن عطاء: 
لو شهد الحميع على باقة بَمَلٍ م أقبل شهادقم. 

[۳] وذهب الخوارج: إلى أن الفريقين كافران. 


]٤[‏ وذهب الروافض: إلى أن من قاتل عليًا نة فهو كافر. 


شرح العقائد النسفية 8A-—‏ 1 الكلام في الإمامة 


وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألةء وادعاء كل من الفريقين 
النص في باب الإمامة EG AR‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

]٥[‏ وقال أهل السنة: كان الحق مع علي نة وأن من حاربه مخطى في الاحتهاد فهو 
معذور» وأن كلا من الفريقين عادل صال» ولا يجوز الطعن قي أحد منهم؛ للأحاديث المشهورة في مدح 
الصحابة ريوإتيعتشر والنهي عن سبهم» وهذا هو الحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 


ومعاوية يرعن هو أبو عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد 
مناف» أسلم يوم فتح مكة وقال بعضهم: أسلم قبله ولكن كتم إسلامه خوقًا من أبيه» وكانت أحته أم 
حبيبة ينعتها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكان صاحب رواية ني الحديث» وجتهدًا ني 
الفقه» حليمًا جوادًاء شديد المعرفة بقوانين السلطنة» ولاه عمر بن الخطاب ركةَنة الشام» وأقره عثمان 


نينث ثم استقل بالملك بعد تسليم الحسن بن علي ينيجت الخلافة إليه» فولي الشام أربعين سنة 
نيابة واستقلالاًء ومات في رحب سنة ستون وهو ابن ثمان وتسعين سنة وكان عنده رداء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وشعره وظفره فقال «کفنون ئي ردائه» واجعلوا شعره وظفره في مقلتي ومناخحیري وڼ» 
ولوا بيني وبين أرحم الراحمين»'ء رضي الله تعالی عنه. 

[ وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في هذه اللمسألة ) أي: خلافة 
الصحابة يَْعَنف ‏ وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة] زعم الشيعة أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم نص على أن الإمام بعده علي ريعنة» وهو افتراء عندناء وذهب بعض أصحابنا 
إلى أنه نص على حلافة أبي بكر ييهعَنة» وعن محمد بن الزبير ركعت قال: «قلت للحسن البصري: 
اشفيني نما احتلف فيه الناس: هل کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابا بكر 
رينرڪة؟ قال: أوفي ذلك شك؟! والله الذي لا إله إلا هو لقد استخلفه». رواه ابن عساكر". وقال 
ههور اهل السنة: م يستخلف أحدًا. وعن علي نة قيل له: ألا تستخحلف؟ فقال: «ما 


استخلف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فاستخحلف؟» رواه الحاكم وصخحه ". 


(۱) ابن عساکر «تاریخ دمشق» (۲۲۹/۰۹). 
(۲) ابن عساکر» «تاریخ دمشق» (۲۸۹/۳۰). 
(۳) الحاكم» «المستدرك» الرقم: .)۸٤/۳( ٤٤41۷‏ 


شرح العقائد النسفية ERS‏ الكلام في الإمامة 


وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين.. فمذكور في المطولات. 


«والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وإمارة» لقوله عيوالككذرالتله: «الخلاقة بعدي 
ثلاثون سنة» ثم تصير مُلكًا ععضوضًا» E ONE O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


والجمع: أنه يوحد في الأحاديث تصريحات وإشارات كثيرة في حقية خلافته ولكن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم م يحمل الناس على بيعته كما هلهم أبو بكر رَيْةعَنةٌ على بيعة عمر» فاعتمد المثبتون 
الأول ونظر النفاة إلى الثاني» لكن لا يخفى أن تلك التصريحات أدلة صحيحة كافية على صحة خلافته 
إ وإيراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين فمذكور في المطولات ] «كالواقف» و«المقاصد» بل 
قد أفرد العلماء هذا الببحث بالمؤلفات «كالصواعق» ' و«النواقض» ". 

«والخلافة» ] بعد البي صلى الله عليه وآله وسلم [ «ثلاثون سنة ثم بعدها ملك»"] 
-بالضم والسكون- 

[ «وإمارة»“ ] -بالكسر- والفرق: أن الخلافة نيابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» والملك 
والإمارة هو السلطنةء أعم من أن يكون نيابة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا إ لقوله 
كبراككفرلتم: «الخلاقة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير { أي: الخلافة [ هلكا ) -بالضم- 
( عضوصًا» )" و«العضوض» نعت منه؛ أي: تصير الخلافة سلطنة ظالمةء فشبه الظالم بالسباي 
ووصف الملك بوصف مالكه جحارًا» والحديث رواه أحمد والترمذي وابو داود وابن حبان وصححه' عن 
سفينة مرفوعًا: «ا اة لاون عَامًا ف َون بَعْدَ دَلِكَ الْلْكُ» وي رواية: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم 
تکون ملا عضوضا» . 


)١(‏ وهو «الصواعق المحرقة» في الرد على أهل البدع والزندقة لابن حجر الفميتمي. 

(۲) وهو «نواقض الروافض» أو «النواقض في رد الروافض» أو «النواقض لظهور الروافض» لرزا عخدوم الشيرازيء وهو أشرف معين محمد بن مير 
عبد الباقي التبريزي ثم الرومي الملقب ب«ميرازا مخدوم» الحسني الشافعي» ولي قضاء مكة وتوفي بها سنة ٥‏ 4۹. البخدادي «هدية العارفین» .)۲۲١/١(‏ 
(۳) «بادشاهي» (النیراس). 

)٤(‏ «أمیرشدن» (النبراس). 

() العض «گزیدن» (النبراس). 

٤٦٤١ أحد. «الممند» الرقم: ۲۱۹۲۸ (١۳/٠١٠٠)؛ «سن الترمذي» الرقم: ۲۲۲۹ (٠٤/١٠٠)؛ «سنن أبي داود» الرقم:‎ )٩( 
.)۳۹۲/۱٩( 1۹٤۳ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم:‎ )۲۱۱/٤( 

(۷) لم أحد هذا الحديث بمذا اللفظ قي مصادر الحديث التي راجعتها. وروى مثله الطراني في «المعجم الکبیر» الرقم: ۳۹۷ (١/١١٠)؛‏ 
واليهقي قي «السنن الكبرى» الرقم: ٠١٠۳١‏ (۸/١۷٠)؛‏ وأبي يعلى الموصلي في «المسند» الرقم: ۸۷۲ .)١۷۷/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية E‏ الكلام في الإمامة 


وقد اسمشهد علي نة على رأس ثلاثين سنة من وفاة رسول الله اكيرما فمعاوية 
ی وا و ا کاو وا ودرا وهذا مشكل؛ لأن أهل الحل 
والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلقاء العباسية وبعض المروانية N‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وقد استشهد علي َء على رأس ثلاثين سنة ] أي: غايتها [ من وفاة رسول الله 
ةيسار ) هذا تقريب. والتحقيق: أنه كان بعد علي نة نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين 
سنة» وهي مدة خلافة الحسن بن علي ناء وكان كمال ثلائين عند تسليم الحسن يئين 


الخلافة إلى معاوية رَيعنة» وذكر بعضهم أن خلافة أبي بكر يهن سنتان وثلائة أشهر» وعمر 


او دو ٤‏ کو ےد و 


يعن عشر سنين وستة أشهر» وعشمان ريرهكَنة اثنتا عشر سنة إلا عدة أيام» وعلي نة أربع 
سنن وتسعة اُشهر. وکان سبب شهادته: أنه اجتمع لائة من الخوارج وقالوا: هاجت الفتن من: علي 
رَةكَنَة» ومعاوية رموسةعَنة» وعمرو بن العاص عة فلتقتلهم» فاحتار عبد الرمن بن ملجم علا 


رينوينة» واحتار برك بن عبد الله معاوية نة واحتار عمرُو بن بكر عمرو بن العاص ينف 


وتواعدوا ليلة واحدة» فأصاب عبد الرمن عليًا ورعن وهو حارج إلى صلاة الفجر فقتلهء وأصاب 


برك بن عبد الله معاوية يته فضربه بالسيف على عجزه فأحذوه فخلاه معاوية نة ما كان 


حلیمًا صبورا وانقطع إنزاله ونسله» ولم يصب عمرُو بن بكر عمرَو بن العاص؛ لأنه كان مريضًا م بخرج 
إلى الصلاة» واستخلف غيره؛ فقتل خليفتّه. 

[فمعاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكاً وأمراء] لأغم بعد ثلاثين. 

[ وهذا] أي: انتهاء الخلافة على ثلاثين سنة [ مشكل؛ لأن أهل الحل والعقد ) أي: 
اجتهدين»" والجتهد صاحب التجويز والمنع» ومن فسر أهل الحل والعقد بأهل مكة ومدينة.. فلم 
يصب إ من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية] هم سبعة وثلائون من نسل 
عبد الله بن عباس رينرهعتة: عَمّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إ وبعض المروانية ) وهم عشرة من 
نسل مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف» والحاصل: أن السلف 
كانوا يصلون مع هؤلاء الحمَعَ والأعياد» ويتولون بإذم القضاء» ويعزون قي ركابهم» ويحرمون الخروج 
عليهم» ويعتقدوم حلفاءء مع أخْم بعد ثلاثين سنة. 


)١(‏ والحل: «کشادن»» والعقد: «بستن» (التيراس). 


شرح العقائد النسفية NS‏ الكلام في الإمامة 


الذبراس شرح شرح العقائد 

[ كعمر بن عبد العزيز هثلًا] ابن مروان بن الحكم» وهو خامس الخلفاء الراشدين» صاحب 
الحديث والاجتهاد والتقوى والعدل والكرامات والمناقب الرفيعة» توقي يوم الحمعة في أواحر رحب سنة 
إحدى ومائة» ولا يخفى أن إطلاق العباسية وتقييد المروانية بالبعض مبني على اشتهار العباسية في 
الألسنة بلقب الخلافةء وإلا فحالم كحال المروانية من صلاح بعض وفساد بعض» وكذا حال أهل 
الحل والعقد في اتباع الفريقين على السواء. 

وتفصيل الخلفاء والملوك: أن أولهم بعد البي صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر كنف ثم 
عمر كنف ثم عثمان يعن ثم علي نة ثم الحسن نة إلى الاين سنةء ثم معاوية 
نرعن نحو عشرين سنة» ثم يزيد ثلاث سنين ونصمًاء ثم ابنه معاوية أربعين يومًاء وكان رحلا صالحا 
ولكن عزل نفسه ومات» ثم مروان بن الحكم تسعة أشهر» ثم ابنه عبد الملك إحدى وعشرين سنة» ثم 
ابنه الوليد نحو عشر سنين» ثم أخحوه سليمان بن عبد الملك نحو ثلاث سنرن» ثم عمر بن عبد العزيز 
سنتين وثلاثة أشهر» ثم يزيد بن عبد الملك أربعًاء ثم هشام بن عبد الملك عشرينء ثم الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك سنة وشهرين» ثم يزيد بن الوليد خمسة أشهرء ثم إبراهيم بن الوليد أربعة أشهرء ثم 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم نحو خمس سنين» وانقضى به دولة المروانية. 

ثم قام العباسيون: فأولهم عبد الله الملقب بالسفاح بن محمد بن علي بن عبد الله عباس أربع 
سنين» ثم أخوه المنصور اثنين وعشرين سنة» ثم محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي عشر سنين وكان 
من الصلحاء» ثم ابنه المادي موسى سنة» ثم هارون الرشيد ثلانًا وعشرين» ثم ابنه الأمين أربعاء ثم 
أحوه المأمون الفلسفي عشرين» ثم أحوه المعتصم بالله تسعًاء ثم ابنه هارون الواثق بالله سنا ثم أخوه 
عفر المتوكل على الله أربعة عشرء ثم محمد المنتصر بالله ستة أشهرء ثم أحمد المستعين بالله بن المتوكلء 
ثم محمد المعتز بالله أربعًاء ثم محمد المهتدي بالله سنة واحدة» ثم أحمد المعتمد على الله بن المتوكل 
عشرين سنة» ثم أحد المعتضد بالله نحو عشرة» ثم علي المكتفي بالله ست سنين» ثم أخحوه جحعفر 
المعتضد بالله أربعًا وعشرين» ثم حمد القاهر بالله سنة ونصمًاء ثم أحمد الراضي بالله ست سنين» ثم 
إبراهيم المتقي لله ثلاثاء ثم عبد الله المستكفي بالله سنة وأربعة أشهرء ثم المطيع لله إحدى وعشرين 
سنة» ثم عبد الكرم الطائع لله سبعة عشر» ثم القادر بالله إحدى وأربعين» ثم القائم بالله نحو خْسًا وأربعين» 
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ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التى لا يشوبها شىء من المخالفة» وميل عن المتابعة.. 


تون ثلاثين سنة» وبعدها قد یکون» وقد لا یکون RED Re AEA‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


ثم المقتدي بأمر الله نحو عشرين» ثم المستظهر بالله خمسًا وعشرين» ثم المسترشد بالله سبعة عشر» ثم 
الراشد بالله نحو سنة» ثم المقتضي لأمر الله خمسًا وثلائين» ثم المستنجد بالله عشراء ثم المستضى بأمر 
الله أربع سنين» ثم الناصر لدين الله سبعًا وأربعين» ثم ابنه الظاهر بالله نحو ثلاثة عشرء ثم ابنه 
المستنصر بالله نحو ثلاثة عشر» ثم المستعصم بالله نحو اثنتي عشرء فخرج التتار -وهم كفار الترك- 
فقتلوه في بغدادء ثم قتلوا من المسلمين ذکروهم وإناتهم وصبياكم قي بلاد المسلمين ما لا محصى» وتمت 
دولة العباسية» ومن العجائب أن كل سادس منهم حلع عن الخلافة أو قتل» والسادس الأول حسن بن 
علي» وتام قصص هؤلاء في «تاريخ الخلفاء» للسيوطي. 

[ ولعل المراد) من الحديث ‏ أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة) 
أي: مخالفة الخليفة الحق إ وميل عن اطتابعة ] أي: اعتراضه عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الزهد وكمال التقوى» وقيل: معناه خالفة الناس الخليفة وميلهم عن متابعته» وأورد عليه: أن 
هذا لم يوحد إلا في الشيخرن ‏ تكون ثلاثين سنةء وبعدها قد يكون وقد لا يكون] وما يدل 
على أن الخلافة م تنقطع على ثلاثین قوله عََوالصَلۀُولتَ: «لا يزال الدين قائًا حت يڪون عليڪم انا 
عشر خليفة كلهم من قریش» رواه امد ومسلم '. 

إن قلت: هذا قدح عظيم في معاوية رعنة؛ لأنه أول من كان مالگا بعد ثلائين» وأهل السنة 
لا مجوزون قدحه. 

قلت: لأهل الخير مراتب بعضها فوق بعض» وكل مرتبة منها يكون محل قدح بالنسبة إلى التي 
فوقهاء وكان الإمام الغزالي بعدما أحذ في التصوف يتأسف على ما مضى من عمره في التصنيف حت 
الفقه؛ ولذا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وفسر بعض الكيراء قوله علبوالكلأرالته: «إنْي 
َأْسْتَْفِرٌ الله في الوم أكار من سَبِْينَ مر" بأنه کان دائم الترقي» وكلما كان يترقى إلى مرتبة استغفر عن 
المرتبة التي قبلها 
(۱) «مسلم»» الرقم: ۱۸۲۱ (۲/۳١۱۲)؛‏ امد «المسند» الرقم: ۲۰۸۰۰ .)٤١١/۳٤(‏ 
(۲) «البخاري»» الرقم: ٦۳۰۷‏ (1۷/۸)؛ «مسلم» (بلفظ قریب)» الرقم: ۲۷۰۲ .)٠١۷١/٤(‏ 
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ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب O O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


وإذا تقرر ذلك فنقول: كان الخلفاء الراشدون لم يتوسعوا قي المباحات» وكان سيرم سيرة الي 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصبر على ضيق العيش» والجهد في الاتصاف» والاتقاء عن مقتضيات 
الطبائع البشرية» وأما معاوية رنه فهوء وإن لم يرتكب منكرًاء لكنه توسع في المباحات» ولم يكن في 
درحة الخلفاء الراشدين قي أداء حقوق الخلافة» لكن عدم المساواة بهم لا يوحب قدكا فيه» ونما يدل عليه 
قوله علتوالسلاوالسكم: «أول من يثلم سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد" كما في «الصواعق». 

[ ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب ] أراد إجماع أهل السنة والشيعة والمعتزلة؛ لا أهل 
السنة فقطء بدليل قوله: «وإنغا الخلاف...»» ولا الفرق كلهاء لأن الخوارج لا يوحبونه وهم في ذلك 
على ثلاث فرق: 

]١[‏ الفرقة الأولى: من م يوحبه مطلقًا مستدلین بوحوه: 

(١)أحدها:‏ أن فيه الفتن وسفك الدماء. أجيب: بأن مضار النصب أعظم من مضار الترك. وفي 
المغل: لولا السلطان لأكل بعض الناس بعضًا. (۲)ثانيها: أن الوصول إلى السلطان متعسر فكيف 
الانتفاع به؟ وأجيب: بأن شيوع سياسته كافي. (۳)وثالفها: أنا نرى أهل البوادي والحبال ينتظم أمورهم 
بلا إمام. وأجيب: بالمنع» بل هم كلاب وذئاب يعض بعضهم بعضًاء على أن لكل قوم منهم رئيسًا 
ينتظم أمرهم. (٤)رابعها:‏ أن للإمامة شروطًا قلما توحد في كل عصر؛ بل لا توحد فيلزم ترك الواحب. 
أجيب: بأن الواحب نصب مَن جَمَع الشروطء ومع فقده لا وحوب؛ فلا ترك للواحب» والأحسن أن 
يقال: إن لم يوحد حامع الكل صب حامع الأكثر. 

[۲] الفرقة الثانية: قالت: نصبه واحب عند سكون الفتن؛ لا عند هيجاما؛ لعسر اجتماع الناس 
على الإمام ني الفعن. أجيب: بأن الأمر بالعكس؛ لأن الطبائع حينئاٍ ترغب فيمن بسكن الفتن. 

[۳] الفرقة الثالغة: زعمت الوحوب وقت الفتن؛ لا وقت الأمن؛ لعدم الحاجة» أجيب: بأن الأمن 
التام بلا إمام.. محال عادي» ولو سلم فيجب نصبه مخافة أن يقع الفتن؛ فلا يكون ها مانع E‏ 


٣۷٠۰۲۷ وبلفظ قريب: ابن أبي شيبة في «المصنف» الرقم:‎ .)١۷٦/۲( ۸۷١ أحرحه ذا اللفظ: أبو يعلى في «المسند» الرقم:‎ )١( 
.)۷۷/١( ٠۳ وابن أبي عاصم في «الأوائل» الرقم:‎ )٠۰۸/۲( ٩۲۲ والدولابي في «الکنی والأسماء» الرقم:‎ ؛)٥١٤/۱۹(‎ 
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وإنما الخلاف في آنه یجب: [۱]علی الله تعالی [۲]آو على الخلق بدليل سمعي [۳] أو 


عَبوالكوالسَكم: «مَنْ مَاتَ ولم يَغرف إمَام رَمَانِه مذ مَاتَ مِينَة جَاهلية» e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وإنها الخلاف في أنه جب:) 

[] على الله تعالى ) وهذا قول الشيعة الإمامية والإسماعيلية» فاحتجوا بأن نصبه لطف بالأمة» 
واللطف واحب على الله سبحانه؛ لأن تركه بخل. وأجيب: ( ١‏ أولا: بأنه لا يحب على الله شيء؛ إِذ 
لا حاكم عليه. (۲)وثانيًا: بأن اللطف هو الإمام الظاهر؛ فإن الخفي حال عن فوائد الإمامة؛ فيلزم 
ترك الواحب عنه تعالى على مذهبكم: من أن الإمام هو المهدي الخفي. 

[] أو على الخلق بدليل سمعي] وهذا عند أهل السنة. 

[۴] إ أو على الخلق بدليل عقلي ] وهذا مذهب المعترلة والزيدية» مستدلين بأن الإمام لطف 
يحمل الأمة على الخير ويزحرهم عن الشرء وكل ما كان كذلك فهو واحب على الله تعالى» ودفع: بأنه 
لو وحب على الله تعالى لم يخل الزمان عن الإمام» واللازم باطلء وأيضًا: قد ثبت أنه لا حب على الله 
تعالى شيء. 

إ والمذهب ) أي: مذهب أهل السنة على أن اللام للعهد أو على أن ما سواه ليس بمذهب: 
[ أنه يجب على الخلق سمعًا] وقد ذكر الشارح عليه ثلاثة أدلة فقال: 

 ]1[‏ لقوله عماتكارلتاە: مَن مَات وَلَمْ يعرف إِمَامَ رَمَانِهِ ) سواء کان في زمانه إمام 
ولم يعرفه أو لم يكن في زمانه إمام أصلاً [ قَقَدُ مَاتَ مِيَةّ جَاهِليّةًا ] بالإضافة» و«الميتة» بالكسر 
مصدر للنوع» و«الجاهلية»: هي الحالة التي كان الناس عليها قبل الإسلام؛ أي: مات مثل موت 
أهل الحاهلية» وفيه تشديد عظيم» ويجب أن يخص ممن يمكنه النصب والبيعة ويتساهل فيه» والحديث 
في «صحيح مسلم» عن ابن عمر نة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


من مات بعَيْر امام مات ميا جاه كه وقي رواية لمسلم أيضًا مرفوعا: «مَن مات وَلَيْس في عَنْقِهِ بيه مَاكَ 
مِيَةٌ جَاهِلِية. 


)0 م أده بهذا اللفظ في صحيح مسلم» وروی الحديث بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» الرقم: ۱۹۸۷۲ (۸۸/۲۸). 
(۲) «مسلم»» الرقم: .)۱٤۷۸/۳( ۱۸۰١۱‏ 
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[۲]ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي السام نَضبَ الإمام حتى 
قدموه على الدفن» وکذا بعد موت کل إمام [۳]ولأن كثيرًا من الواجبات الشرعية يتوقف 
عليه كما أشار إليه: «والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم. وإقامة 
حدودهم. وسد ثخورهم. ونجهيز جيوشهم. وأخذ صدقاتهم. وقهر المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق, وإقامة الجمع والأعياد. وقطع المنازعات الواقعة بين العبادء وقبول 
الشهادات القائمة على الحقوق» N eR‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

1] إ ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي عكَياصَلأرلتام نَصبَ الإمام] 
مخافة أن يتفرق اجتماع المسلمين ويختل نظام الدين إ حتى قدموه على الدفنء وكذا بعد موت 
كل إمام] من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» وهذا إجماع على كون النصب من المهمات. 

[۳] [ ولأن كثير؟ من الواجبات الشرعية يتوقف عليه ) على نصب الإمام» وقد تقرر قي 
أصول الفقه» أن ما يتوقف عليه الواحب فهو واحب ‏ كما أشار إليه) إلى التوقف. 

[«والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم »] أي: إحرائهاء -و«الباء» للتعدية- 

(«وإقامة حدودهم »] أي: ما فرض على فساقهم: من حد الزنا والخمر والقذف. 

[ «وسك تغورهم» ] السد: المنع» والثغور -بالضم- جمع «ثغر»؛ أي: أطراف دار الإسلام 
الملاصقة بدار الحرب» أراد بسدها حفظّها بالحصون والحيوش لمنع الكفا 

[«وتجهيز جيوشهم »] التجهيز: إعطاؤك المسافر ما يحتاح إليه» ومنه هيز البنات عند الزفاف. 

[«وأخذ صدقاتهم »] ركاة النصاب والعشر والخراج: تؤخذ من أغنيائهم وتقسم على فقرائهم 

[«وقهر المتغلبة »] أي: الغالبين بلا حق من الظلمة والغاصبين. 

[«والمتلصصة » ] أي: السارقين المبالغين في السرقة. 

[«وقطاع الطريق»] -بالضم والتشديد- أي: من يرصد الطريق للنهب. 

[«وإقامة الجمّع والأعياد»] وهي من أعظم شعائر الإسلام. 

[«وقطع المنازعات الواقعة بين العبادء وقبول الشهادات القائمة على الحقوق »]. 
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«وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم... ونحو ذلك» من 
الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة. فإن قيل: لِم لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل 
ناحية؟ ومن أين يجب صب مَن له الرياسة العامة؟ قلنا: لأنه يؤدي إلى منازعات 
ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمر الدين والدنيا: كما نشاهد في زماننا هذا RR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

إن قلت: القطع والقبول يتحققان من الحكم أيضًا. قلت: قد لا يتحققان منه كما في الحدود 
والقصاص؛ فلا بد فيها من الإمام أو نائبه» وأيضًا: الطبائع جبولة على التمرد؛ فلا ينقطع قطع الحكم 
وقبوله؛ لعدم القهر. 

[«وتزويج الصغار»] -جع صغير-. 

[«والصغائر»] -جع صغيرة-. 

[ «الذين لا أولياء لهم »] أي: ليس مم من الأقارب من يدبر أمرهم؛ وذلك لأنه لا ينفق 
المال على ذلك إلا صاحب بيت للمال. 

[«وقسمة الغنائم »] وذلك لأن الطمع لا ينقطع إلا بمنع من له قهر. 

إ «ونحو ذلك» من الأمور التى لا بتولاها آحاد الآمة { وقد أطنب المصنف إطنابًا لا 
يناسب المختصر؛ تنبيهًا على الاهتمام ا الإمام؛ وإرشادًا للأئمة إلى ما يحب عليهم. 

[فإن قيل: ج لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة] أي: سياسة وغلبة في كل ناحية ] طرف 
من الأرض» بأن يكون قي «بخاري» إمام» وقي «مرقند» إمام آخر ومن أين يجب نصب من له 
الرباسة العامة؟] على جميع بلاد الإسلام. 

[ قلنا: لأنه ) أي: الاكتفاء [ يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية' إلى اختلال أمر 
الدين والدنيا كما نشاهد في زماننا هذا] من الحاربات بين ملوك الإسلام لا يخفى أن نصب 
من يتملك بلاد الإسلام كلها مشكل» وكنت أتعجب منه حت رأيت في «المواقف» أنه لا يجوز العقد 
لإمامين في أرض متضايقة الأقطار» وأما في أرض وسيعة بحيث لا يسع الواحد تدبيرها فهو محل 
الاحتهاد» انتهى. وأظن أن الحواز أرحح. 


)١(‏ الإفضاء: «رسانيدن» (النيراس). 


شرح العقائد النسفية 1¥ الكلام في الإمامة 
فإن قيل: فيكف بذي شوكة له الرياسة العامةء إمامًا كان أو غير إمام؛ فإن انتظام الأمر 
يحصل بذلك» كما في عهد الأتراك. قلنا: نعم! يحصل بعض النظام من أمر الدنياء لكن 
يختل أمر الدينء وهو المقصود الأهم» والعمدة العظمى. فإن قيل: فعلى ما ذكر من أن 
مدة الخلافة ثلاثون سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليًا عن الإمام؛ فيعصي 
الأمة كلهم» ويكون ميتتهم ميتة جاهلية. قلنا: قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة» ولو 
سلم» فلعل دور الخلافة ينقضي دون دور الإمامة؛ بناء على ن الإمامة أعم E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فإن قيل: فليكتف ) -أمر ججهول- إ بذي شوكة له الرياسة العامة إمامًا كان) أي: 
موصوقًا بصفات الإمامة كالقرشي العاقل السائس ‏ أو غير إمام ‏ كالأمير الذي ليس قرشيا ل فإن 
انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد الأتراك] جع «ثرك» -بالضم- وهو قوم عظيم في الإقليم 
الشمالي من الأرض» من أولاد ترك بن يافث بن نوح يالام وكانوا من أشد الكفار عداوة 
للمسلمين» وقد تغلبوا في المائة السادسة على بلاد الإسلام» فقتلوا من المسلمين ما لا بحصى ما وراء 
النهر وبغداد ونيسابور وغيرهاء ثم ملكوها دهرًاء ثم أسلم ملكهم «غازان» فأسلموا» وملكوا بعد 
الإسلام دهرًاء ومن نسل الترك ملوك ما وراء النهر وقوم «چغتا» الذين ملكوا المند وقطعوا عنها الكفرء 
ومراد الشارح: الأتراك المسلمون. 

[ قلنا: نعم! يحصل بعض النظام من أمر الدنيا] كدفع قطاع الطريق والسارقين والمتغلبين 
[ لكن يختل أمر الدين] لأن املك إن م يكن موصوقًا بشرائط الإمامة م ينفذ الأحكام الشرعية 
منه» سيما إذا كان جاهلاً ما إ وهو المقصود الأهم والعمدة العظمى.) 

[فإن قبل: فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة ثلاثون سنة بكون الزمان بعد الخلفاء 
الراشدين خالياً عن الإمام؛ فيعصي الأمة كلهم ] لركهم الواحب [ ويكون ميتتهم ميتة 
جاهلية ] وهذا باطل؛ لأن الأمة لا تحتمع على الضلالةء ولا يخفى أن هذا السؤال لا ورود له بعدما 
قرر من قبل أن للمراد الخلافة الكاملة» ولكن أورده ليذكر عنه جوابًا ثانيًا غير الذي مر ذكره 

[قلنا: قد سبق أن اطراد الخلافة الكاملة )» وأما الخلافة المطلقة فلا حد ها إ ولو سلم 
فلعل دور الخلافة ينقضي ] أي: زمانغا ينقضي بلائين [ دون دور الإمامةء بناء على 
أن الإمامة أعم ] وهذا بأن يكون الإمام صاحب الرياسة على المسلمين» سواء كان على سنة 
ا لخلفاء الراشدين أم لاء وهذا نما يساعده اللغة؛ فإن الإمام كل من يقتدى به» سواء كان على طريقة حمودة 


شرح العقائد النسفية SEA‏ الكلام في الإمامة 
لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم؛ بل من الشيعة مَن يزعم أن الخليفة أعم» ولهذا 
يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة؛ دون إمامتهم» وأما بعد الخلفاء العباسية فالأمر مشكل 
«ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا» ليْرجَع إليه بالمصالح؛ ليحصل ما هو الغرض من 
نصب الإمام «لا مخفيا» من أعين الناس خوفًا من الأعداء» وما للظلمة من الاستيلاء 
«ولا منتظرا» خروجه عند صلاح الزمانء وانقطاع مواد الشر والفساد» وانحلال نظام 
آهل الظلم والعناد N GASSES SSN‏ 
-اللاراس‌شرح‌شرح‌العقاند ‏ ~~ 
أو مذمومة؛ لقوله تعالى: ومهم َة دعوت إلى آلكار % [التصص:٠؛]‏ والخليفة من يكون 
نائبًا حلف الي صلى الله عليه وآله وسلم» فلا بد أن عشي خلفه على طريقه. 

[ لكن هذا الاصطلاح ] أي: كون الإمامة أعم من الخلافة [ مما م نجده للقوم ) من اهل 
السنة» أو من المتكلمين كلهم [ بل من الشيعة هَن ] يعكس هذا الاصطلاح و يزعم أن 
الخليفة أعم] فإن الخليفة عندهم السلطانء عادلاً كان أو ظالماء والإمام أحد الأئمة الإثنى عشر. 

[ ولهذا يقولون بخلافة الأنمة الثلاثة ) فيعبرون عنهم بالخليفة الأول والثاني والثالث» والعجب مما 
كتب بعض الفضلاء على الموامش يقولون؛ أي: لا يعتقدون إ دون إمامتهم» وأما بعد الخلفاء 
العباسية فالأمر مشكل ) إذ ليس بعدهم حلافة؛ لا كاملة؛ لانقضاء ثلائين سنةء ولا ناقصة؛ إذ ن 
يوجد بعدهم قرشي يكون له الرياسة العامة على بلاد الإسلام» ونصب غير القرشي لا يجوز؛ فيلزم أن تعصي 
الأمة كلها بترك نصب الإمام. وأجيب: بأخم لم يتركوه عن اخحتيار؛ بل عن اضطرارء والوعيد على الترك 
الاحتياري؛ فلا إشكال» وقد يجاب: بأن المراد بالإمام في الحديث هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

[«ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراء» لجع ) -بلفظ انحهول- [إليه ] قي المهمات فيقوم 
[ با مصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام] 

o>}‏ مخفیا» من أعين الناس خوقًا من الأعداءء وما للظلمة من الاستيلاء ) سعطف 
على «الأعداء»» و«من» بيانية- والاستيلاء: الغلبة 

[ «ولا منتظرا» خروجه ] -نعت «حفيًا» اسم مفعول و«خروحه» مفعول م یذکر فاعله» وقد 
يزعم أنه اسم فاعل و «خروحه» منصوب- إ عند صلاح الزمان وانقطاع مواد الشر والفساد ] أي: 
أصوله [ وانحلال نظام أهل الظلم والعناد ] «الانحلال»: بالحاء المهملة: الزوالء والمقصود الشيعة 
حيث قالوا: إمام هذا الزمان هو محمد المهدي» وهو مخفي لفساد الزمانء وإلى تفصيله أشار بقوله: 


شرح العقائد النسفية -4- الكلام في الإمامة 


لا كما زعمت الشيعة» خصوصًا الإمامية منهم: أن الإمام الحق بعد رسول الله 


صاَةَيَوِوَسَارَ علي نة ثم ابنه الحسن» ثم أخوه الحسين ERASER‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 


إلا كما زعمت الشيعة خصوصًا الإمامية هنهم ] فإن الشيعة أقسام: منهم: «الزرامية» 
قالوا: الخليفة بعد علي نة ابنه محمد بن الحنفية» ثم ابنه عبد اللهء ثم الخلفاء العباسية. ومنهم: 
«الحاردوية» قالوا: الإمامة بعد الحسن والحسين ريوييعتهًا شورى في أولادهما» فكل من خرج بالسيف 
منهم فهو إمام. ومنهم: «المنصورية» ساقوا الإمامة إلى الإمام محمد الباقرء ثم إلى رئيسهم المنصور 
العجلي» والذي يذكره الشارح مذهب الإمامية حاصة. 

أن الإمام الحق ) مفعول «زعمت» أو بدل عن «ما زعمت» إ بعد رسول الله 
صالةعَيَمِوَسَارَ علي ربعن لا بحصى مناقبه وأولاده مس وئلاثون» والذكور منهم تسعة عشرء وأهل 


العقب من أبنائه خمس: الحسن» والحسين» ومحمد بن الحنفية» وأبو القاسم عمر» وأبو الفضل عباس 


السقاي وأولاده من فاطمة رتا : الحسنان» وزينب»› وام كلثوم ركعت . 


ثم ادنه الحسن 1 أبو محمد الزاهد» الجوادء الحليم» صاحب الوقار والحشمة» مشى من مدينة 
إلى مكة عشرين حجة والنجائب معه» وخرج من ماله مرتين» وأنفق نصف ماله ثلاث مرات» ومن 
أعظم مناقبه تسليم الخلافة حفظًا للدماء» مع ما كان معه من عساكر كالحبال» وقي «الصواعق» ”مته 


ا و دو 


زوحته جعدة بنت قيس بأمر يزيد بن معاوية رة (...)' ومن نسب ذلك إلى معاوية نة فقد 
أحطاً. مات سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين» وعمره سبع وأربعون سنة» فمع" الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم سبع سنين ثم مع أبيه ثلائين» ثم في الخلافة ستة أشهر ثم بالمدينة بقية العمر» ودفن بالبقيع» 
وعقبه من ولديه الحسن المثنى بن الحسن بن علي» وزيد بن الحسن بن علي تيت وكان للحسن 
المثنى خمسة بنين: عبد الله وإبراهيم والحسن المثلث وحعفر وداود ريعش وزعمت الشيعة أن الحسن 
نة بن علي نة لا عقب له» وأن الحجاج استأصلهم» وهذا كذب محض. 

[ ثم أخوه الحسين ] أبو عبد الله استشهد يوم الحمعة عاشر الحرم سنة إحدى وستين 
عند شط الفرات بقرب كوفة» وله ست وخمسون سنة وأشهر» واسودت السماء يومفذ وأمطرت دمًاء 
وابتلي الذين حاربوه بأصناف من البلاء والموت القبيح» وكان متولي الحرب عبيد الله بن زياد أمير الكوفةء 
(1) بياض في الأصلين. 
(۲) ذ٣‏ = لکنه مع. 


شرح العقائد النسفية Nes‏ الكلام في الإمامة 


ثم ابنه علي زين العابدين» ثم ابنه محمد الباقر RE E ae‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
وصاحب العسكر عمر بن سعد في ستة آلاف» ومباشر القتل شمر وسنان بن أنس النخعي» ثم إن 
قومًا من المسلمين أرادوا الانتقام منهم فبايعوا المختار بن أي عبيد فملكوا الكوفة» وحاربوا عبيد الله بن 
زياد بالموصل على شط الفرات يوم عاشوراءء فقتلوه سنة تسع وتسعين» ولا قتل جاءت حية فطفقت 
تدحل فمه وأنفه في ججمع عظيم من الناس حت فعلت ذلك مرات» وقتلوا عمر بن سعد وشمرًا قبح 
القتل» وكذلك أكثر أصحابهم» ولكن المختار حبر بعد ذلك بأنه صاحب الوحي؛ فحاربه مصعب بن 
زبير بن العوام فقتله» وكان للحسين نة أربعة أبناء: علي الأصغر وعليّ الأكبر وعبد الله 
المستشهدان بكربلاء وحعفر مات صغيراً. 
[ ثم ابنه علي زين العابدين ] هو علي الأصغر التابعي المدني» صاحب الحديث الكثير 
والزهد والورع» يكنى أبا محمد وأبا الحسن» وأبا بكر» ويلقب زين العابدين؛ لكثرة عبادته وحشوعه» 
وبکائه حوفًا من الله سبحانه» وإذا توضاً اصفر لونه وارتعش أعضاؤه؛ فسئل فقال: ألا تدرون من أقف 
بين يديه؟! وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعةء ووقع حريق قي البيت وهو ساحد فناداه الناس» فلم 
يرفع رأسه» ثم سئل عنه فقال: أشغلتني نار الآخرة» وعن حابر ينه قال: «كئت جَالسًا عند الي 


صل الله عَلَيهِ وله وَسَلَمَ َا سين في جره قَقال: "يا جَابر يول له وَل اسُمُهُ عل دا گان يَوْمَ اْقَِيَامَةٍ ادى مُنَادٍ 


4 


يم سيد العَارِفِينَ ۰ ققوم وله فم وله له ول اسْمة محمد فان أذْرَكتةُ يا جَابر ائه ّي السَلام» رواه ابن 
المديني"» وأمه شهر بانو بنت یزدحرد بن شهریار بن شرویه بن برویز بن هرمز بن نوشيروان المشهور 
بالعدل» حاءت في السي حين فتحت الصحابة ريعتهر فارس» وكانت ولادته لسنتين بقيتا من 
حلافة علي ريهكنة» وقيل: سنة ثلاث وئلاثين» وقيل: سنة خمسين» وكان له يوم كربلاء نحو اثنين 
وعشرين سنة ولم يقاتل؛ لأنه كان مريضًاء وتوف سنة أربع وتسعين» ويحكى أن الوليد بن عبد الملك 
أحد ملوك المروانية سمّه» ودفن بالبقيع في قبر عمه الحسن ريكهعنة» وهكذا يفعل بالبقيع لشرف المقام 
وضيقه» وحلف أحد عشر ابا وتسع بنات» وقيل: أربعًا. 

[ ثم ابنه محمد الباقر ] هو أبو عفر المدن التابعي الفقيه العارف بالله لقب باقرًا؛ لأنه بقر العلم؛ 
أي: شقه فعرف خحفاياه» أو لأنه تبقر في العلم؛ أي: توسع» بلّغه حابر سلام الي صلى الله عليه وآله وسلي 
)١(‏ وي «الصواعق»: العابدين. 
(۲) كذا في «الصواعق المحرقة» لابن حجر الميتمي .)٥۸٦/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية EAA‏ الكلام في الإمامة 


ثم ابنه جعفر الصادق» ثم ابنه موسی الكاظم» ثم ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقى 
النبراس شرح شرح العقائد 


مات سنة أربع عشرة ومائة. وقيل: نثماني عشرة» وكان عمره نمان وخمسين سنة كما في «تاريخ 
البخاري»» ودفن في قبر الحسن بن علي رييعنة» وحلف ست بنين» وثلاث بنات. 

}ثم ابنه جعفر الصادق ] هو أبو عبد الله المدني العلامة» الصون» الفقيه» المحدث» الجاهد في 
صدق المقال» وأمه أم فروة بنت القاسم الفقيه بن محمد بن أبي بكر الصديق ريعنة» ولد سنة نمانين 
بالمدينة» وتوفي بالمدينة سنة نمان وأربعين ومائة» ودفن في قبر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه» 
ومن إفاداته: من حزنه امز فقال خمس مرات: «ربنا» أنجاه الله من الحزن وأعطاه ما أرادء وطلب منه 
أبو مسلم الخراساني أن يختار الخلافة فلم يفعل» حتى جعل أبو مسلم الخلافة قي آل عباس. 

[ ثم ابنه موسى الكاظم ] يكنى أبا إبراهيم وأبا الحسن» ويلقب بالعبد الصا وبالكاظم؛ 
لكظمه الغيظ» وكان يسجد سجدة بعد الطلوع إلى الاستواءء وكان يبلغه عن رحل أنه يؤذيه بلسانه 
فيبعث إليه ألف دينار» وكان يسكن المدينة حتى طلبه بعض ملوك العباسية إلى بغداد فمات هناك يوم 
الجمعة لخمس مضين من رحب سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وعمره أربع وخمسون سنة» قي 
«الفصول»': كان له سبعة وثلاثون ولدًا ما بين ذكر وأنثى» ودفن بمدينة السلام التي هي البغداد 
الغربي على الساحل الغربي من دجلةء وأولاده تسع وخمس» وعقبه من أربعة عشر رحلا 

ثم ابنه علي الرضا ] هو أبو الحسن علي الملقب ب«الرضا»؛ لأنه رضي به المخالف والموافقء 
ولد بالمدينة يوم الخميس الحادي عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائة» وقيل غير ذلك» وتوقي 
يوم الحمعة في تسع بقين من رمضان سنة ثلاث وماتين» وقيل غير ذلك" وهذا بأرض «طوس» ودفن 
قي قبة هارون الرشيد» وقد عرف الخليفة مأمون العباسي قدره وعظمهء وطلبه إلى حراسان وسلم إليه 
الخلافة» وحطب باسمه» وزوحه أحد بناته» ولكنه لم يباشر الخلافة» ويقال: سمه مأمون بعد ذلك وم 
يصح» ومن كلامه: «لحسننا كفلان من الثواب» ولمسيئنا ضعفان من العذاب». 

ثم انه محمد التقي ) هو أبو حعفر الثاني الملقب ب«الحواد»» و«التقي» ولا عقب للرضا 
إلا منه» توي سنة عشرين ومائتين» وله خمس وعشرون سنة» ودفن ببغداد عند جده الكاظم» وحلف 
ثلاث بنين وأربع بنات. 


(۱) يعني «الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة» لعلي بن محمد بن أحمد المالكي الکي (ھ٥٥۸)‏ ص: (۲۳۰). 
(۲) ذ١‏ - وتوفي يوم الجمعة في تسع بقين من رمضان سنة ثلاث ومأتين وقيل غير ذلك. 


شرح العقائد النسفية ANT‏ الكلام في الإمامة 


ثم ابنه علي النقي» ثم ابنه الحسن العسكري» ثم ابنه محمد القاسم OTT‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ ثم ابنه علي النقي ] هو أبو الحسن الملقب ب«النقي» -بالنون والقاف- أي: الطاهر. ويلقب 
ب«المادي» و«الزكي» أيضًاء ولد في الثالكث عشر من رحب سنة أربع عشرة ومائتين» وقيل غير ذلك 
بالمدينة» وتوفي يوم الإثنين لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسين ومائتين قي بلدة 
عسكر» ويلقب ب«العسكري» و«عسكر»: بلدة بناها الخليفة المعتصم بالله العباسي» وكان الخلفاء 
یسکنون بغداد» فضاقت ' بغداد بعساكره» واستغاث أهلها من غلمانه» وكانوا نمانية آلاف» فانتقل إلى 
أرض أهواز وبنى بها بلدة حسنة وأقام بها مع عسكره ولذا “ميت «العسكر» واس مها الأصلي «سَرٌ مَنْ 
رآی»؛ أي: من رآها صار مسرورًا» ثم ميت «سامرا» بتشديد الراءء ثم «سامرة» للتخحفيف. 

[ ثم ابنه الحسن العسكري ] يكنى أبا الحسن ويلقب ب«العسكري الثاني»» تولد يوم الجمعة 
سادس ربيع الأول سنة إحدى وثلائين ومائتين 

ثم ابنه محمد القاسم ] الصحيح محمد أبو القاسم كما ذكره غير واحد» ويحتمل أن يكون 
تصحيف «القائم» بالهمزة؛ فإنه من ألقاب المهدي؛ لأنه يقوم بالخلافة» ولعل الشارح حلط بين اللقب 
والكنية» وقي المحمع بين اسم الي صلى الله عليه وآله وسلم وكنيته بحث؛ بل قد ورد النهي عن التكني 
بکنيته أيضًا. 

وتفصيله: أن الأحاديث في هذا الباب على اقسام: [۱]الأول: «سَمُوا پاشبي ولا کڪَتَوا 
بڪُنيَي» رواه البخاري س > وبه أخحذ الشافعي رحه الله تعالى. [۲]الاني: «مَنْ مُسَسَّى باسبي فلا 


يگ پڪُنيَي٬‏ وَمَن تڪ بڪُنيَي فلا ينسم بسي“ رواه الترمذي" > وهو قول الإمام محمد الحنفي. 
[۳]الثالث: حاءت امرأة إلى البي صلی الله عليه وآله وسلم وقالت: إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا 


وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك قال: « «مَا الذي أحَلًّ | حل اي وَحَرمَ گٺيَي؟» ُو ما الي حرم كنيو 
وَأحَلّ ابي؟» رواه أبو داود“ وبه أخذ مالك وقال: هو ناسخ للنهي. 


(۹) ن۱ ن۲ = مضاف» ولعل الصواب ما أنبتناه. 

(۲) «البخاري»» الرقم: ۲۱۲۰ )1٦/۳(‏ ؛ «مسلم»» الرقم: ۲۱۳۱ .)١١۸۲/۳(‏ 

(۳) «سنن الترمذي»» الرقم: .)۱۳٣/۰( ۲۸٤١‏ ورواه أیضا ابو داود» الرقم: )۲۹۲/٤( ٤۹1٩‏ ؛ وأحمد في «المسند» الرقم: ۹۸٦۲‏ 
.(or£/°(‏ 

.)۲۹۲/٤( ٤۹٩۸ ؛ «سنن أبي داود» الرقم:‎ )4۹۰/٤١( ۲٠۰۲۰ أحدء «المسند» الرقم:‎ )٤( 
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المنتظر المهدي» وقد اختفى في السرداب؛ خوفًا من أعدائه» وسيظهرء فيملاً الدنيا 
قسطًا وعدلاء كما ملئت جورًا وظلمًاء ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيام حياته: 
کعیسی الَا والخضر عییاتد DER TE‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 
]٤[‏ الرابع: قال علي رينأعنة: «يا رسول الله! إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟» 
قال: «نعم» قال علي رييعت: وكانت رنحصة لي» رواه الترمذي ممصحكا' وكذا كنى علي عة 


ابنه محمد بن الحنفية أًبا القاسم. 


وأحذ بعضهم من هذا الحديث أن النهي حاص بزمانه صلى الله عليه وآله وسلم؛ رفعًا للاشتباه تي 
النداء والذكر» وبعضهم أن الرحصة خاصة لعلي عة في أولاده ويدل عليه ما رواه ابن عساكر " 
«أن طلحة قال لعلي: جمعت بين الاسم والكنية» وقد تى عنه؟ فدعا علي نة جماعة من 
الصحابة فشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحصه لعلي نة وحرمه على سواه» انتهى» 
ولعل تكنية المهدي من هذا القبيل. 

[ اطمنتظر ) -بلفظ المفعول- إ المهدي ) وكان ولادته... إخ [ وقد اختفى في السرداب] هو 
البيت الخفي في حوف الأرض» وكان اخحتفاؤه سنة ست ومائتين» وقيل: سنة خمس قي بلدة «سر من 
رأى»» والشيعة إلى يومنا بجتمعون على باب هذا السرداب وينادونه» ويحملون إلى هذا السرداب تفائس 
أموامم [ خوقًا من أعدائه ) وهم الخلفاء العباسية؛ فإنعم كانوا لا يرضون باجتماع الناس على 
العلويين؛ حسدًا وحوقًا من خروحهم للخلافة. 

وسيظهر { قبل الساعة إ فيملاً الدنيا قسطًا وعدلًا كما ملئت ) قبل خروجه إ جورًا 
وظلمًاء ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيام حياته ) كما زعم بعض الطبيعيين أن العمر 
الإنساني لا جاوز مائة وعشرين سنة [ كعيسى كالم ] رفع حيًا إلى السماء ويعود إلى الأرض ثم 
يعوت لإ والخضر عَكّيالتله] -بكسر الخاء وسكون الضاد أو بفتح الخاء وكسر الضاد- اخحتلف في اسمه 
ونسبه فقيل: بليا بن ملكان» وقيل: ولد آدم عَييالكآه” لصلبه» وقيل: ابن مالك أحي إلياس» وقيل: هو 
ولد فرعون وهو قول شاذ. 
(۱) «سنن الترمذي»» الرقم: )۳۷/١( ۲۸٤۳‏ ؛ «سنن أبي داود» الرقم: .)۲۹۲/٤( ٤۹٦۷‏ 
(۲) ابن عساکر» «تاریخ دمشق» ٤(‏ ۳۲۹/۰). 
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وغيرهماء [١]وأنت‏ خبير بأن اختفاء الإمام وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض 
المطلوبة من وجود الإمام» [۲]وأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا 
يوجد منه إلا اللاسم؛ بل غاية الأمر أن يوجب إخفاء دعوى الإمامة: كما في حق آبائه 
الذين كانوا ظاهرين على الناس» ولا يدعون الإمامة REESE NS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

والصحيح: أنه ني معمر حجوب عن الأبصار يبقى إلى آحر الدنياء وأنكر حياته جماعة منهم: 
البخاري إمام الحدثرن» وقال صدر الدين القونوي الصوفي: وحوده في عالم المثال» وليس فؤلاء حجة 
قوية» أما حديث: «لو كان الخضر حيًا لزارني» فليس بصحيح كما قال السخاوي"» والحجة في وحوده 
ما تواتر عن الأولياء والصلحاء من ملاقاته» قال الشيخ العارف علاء الدولة السمناني: الخضر عرض 
كثيرا ويداوي نفسه ويتجدد أعضاؤه ي كل مائة وعشرين سنة» وهو حسن الخلق جواد يعطي النقود 
والثياب» عام بالكمياء ويتزوج ويولد له» ولا يعرفه الزوحات ولا الأولادء ويدحل الأسواق وببيع 
ويشتري سيما ني «سوق منا» وأكله ونومه قليل» ويحب الصوت الحسن» ويلحقه في السماع رقص 
ووحد» ورا بقي مغلوبًا يومًا وليلة ويواظب على قوله: يا حي! يا قيوم! يا لا إله إلا أنت» أسألك أن 
تحيي قلبي بمعرفتك أبدّا» انتهى ملخصًاء وذكرنا في «مرام الكلام»" أبسط منه. 

[ وغيرهما] كإدريس وإلياس عليهما السلام والدحال الشقي» إلى ههنا كلام الشيعة. 

ثم دفع الشارح مذهبهم بقوله: ]١[‏ [ وأنت خبير بأن اختفاء الإمام وعدمه سواء في عدم 
حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام ) كإقامة الحدودء ودفع الكفار والظالين. [۲] [وأن 
خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسم؛ بل غاية الأمر أن 
يوجب ) خوفه منهم إ إخفاء دعوى الإمامة] بأن يسكت عنها مطلمًا ويظهرها على خواصه؛ لا 
على العوام ( كما في حق آبائه] من الحسين الشهيد» أي: العسكري [ الذين كانوا ظاهرين على 
الناس ) الظهور ههنا: ضد الخفاء لا بمعنى الغلبة كما يوهمه كلمة «على» إ ولا يدعون الإمامة ) 
إن قلت: كان الملوك العباسية يؤذونم مخافة أن يدّعوا الإمامةء فلعله احتفى لذلك؟ قلت: قد 
انقرضت العباسية منذ دهر طويل فما سبب الاحتفاء؟! 


)0 السخاوي» «المقاصمد الحسنة» الرقم: (TIT) o۱۲‏ 
(۲) وهو «مرام الكلام في عقائد الإسلام»: من مؤلفات المؤلف الفرهاري رأة الحسنيء «الإعلام» .)٠١١۱۸/۷(‏ 
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[۳]رأیضًا عند فسادِ الزمان» واختلاف الآراءء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام 

أشدء وانقيادهم له أسهل E O NEO E OEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

 ]۳[‏ وأيضًا] دليل ثالث على بطلان قولحم عند فساد الزمان] أي: أهله» وقد صح النهي 
عن سب الدهر في الحديث بلفظ: «لا سبوا الدَهْرَ قَإِنٌ اللة هو الدَهْرُ» رواه البخاري ومسلم'» وذکر 
بعضهم: كانوا ينسبون الحوادث إلى الدهر ويذمونه؛ فنهي؛ لأن الله تعالى مرسل الحوادث» فعلى الأول 
يكون النهي حاصًا بلفظ الدهر» وعلى الثاني يعم الزمان أيضًاء والأحوط ترك الكل واختلاف الآراء) 
أي: الأفكارء وهذا بالبدع أو عدم اتفاقهم على إمام [ واستيلاء الظلمة ] أي: غلبتهم [ احتياج 
الناس إلى الإمام أشد] دفعًا للمفاسد [ وانقيادهم له أسهل ] فإن الإمام يكون عادلاً دافعًا 
للآفات عنهم» كما في قصة احتماع الناس على «فريدون» لدفع الضحاك الظام. 

وههنا أبحاث شريفة: 

[1] [البحث] الأول: اخحتلف أهل للملة في الحسن بن محمد هذا على مذاهب: (١)فأحدها‏ 
مذهب الإمامية: من أنه المهدي الموعود» ويدفعه ما صح في الحديث من أن اسم والد المهدي عبد 
الله. (۲)الثاني: ما قيل: إنه لا وحود له؛ لأن الحسن العسكري لم يعقب. (۳)الفالث: أنه قد مات» 
وذكر الشيخ علاء الدولة السمناني: أن علي بن الحسين البغدادي كان قطب زمانه» فلما توق صلى 
عليه محمد بن الحسن العسكري» وحلس ججلسه تسع عشرة سنة» وكان قبل ذلك قد اختفى» ودحل في 
الأبدال» ثم توفاه الله بروح وريحان» ودفن بالمدينة المطهرة» وصلى عليه القطب القائم مقامه عثمان بن 
يعقوب الخراسان» انتهى. وقال الشيخ القطب عبد الله اليافعي إمام مكة: إن محمد بن الحسن الذي 
يلقبه الإمامية با مهدي مات سنة خمس وستين ومائتين» وهم يزعمون أنه محخفي» انتهى. (٤)الرابع:‏ 
مذهب بعض أهل السنة من المكاشفين: من أنه حي» ونقل عن الشيخ عبد الوهاب الشيخ الشعرافي 
قال: مولد المهدي ليلة نصف شعبان سنة مس وخسين ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى 
عوالتتك هكذا أحبرني الشيخ العارف حسن العراقي وكان قد اجحتمع به» انتهى. والفرق بين هذا 
المذهب وقول الإمامية أم يزعمون أنه الخليفة من حرن احتفائه إلى أن يظهرء وأن خحلافة غيره باطلةء 
ولكن يرد على هذا لمذهب أن اسم أبيه ليس عبد الله فلعل في النقل سهؤاء ويعكن أن يجاب أنه 
مهدي من جلة المهديين غير المهدي الكبير الموعود» والله سبحانه أعلم. 


)٩(‏ «البخاري»» الرقم: )٤۱/۸( ٦۱۸۲‏ ؛ «مسلم»» الرقم: ۲۲۲۲۱ )١۷۹۳/٤(‏ واللفظ له. 
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«ویکون من قریش. ولا يجوز من غیرهم. ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي عن» 
يعني: یشترط أن یکون الإمام قریشيًا لقوله َو الله والس : «الأئمة من فرش E‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[۲] البحث الثاني: تواترت الأحاديث قي خروج المهدي وأفردها بعض العلماء بالتأليف» 
وملخصها: أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأنه بلك الأرض وعلؤها بالعدل بعد ما 
ملفت بالجور» وأنه يلاقي عيسى يللم وبالجملة: فالتصديق بخروحه واحب» وما يزعم أنه قد 
مضى وأنه محمد بن عبد الله المنصور ثالث الخلفاء العباسية أو عمر بن عبد العزيز الأموي» أو محمد 
بن الحنفية فكله مخالف للحديث» وكذا ما قيل: إنه عيسى لوألل بن مرمم مستدلاً بحديث: الا 
مهدي الا عيسي بن مريب" لأن الحديث لا يصح. 

[۳] البحث الثالث: احتلف في أن المهدي من أولاد الحسن يعن أو الحسين يرڪن ومع 
بعضهم بأنه من صلب حَسَنيّ وبطن حُسَيِيَة» وذكر بعض العلماء ني ذلك نكتة وهي: أن الحسن 
ريغن ترك الخلافة فجعل الله من صابه خحليفة لا حلافة كخلافته. 

]٤[‏ البحث الرابع: ذكر كثير من الأولياء والعلماء أوقاتا خصوصة لظهور المهدي» وقد مضى 
أكثرها» وقد كنت أرى أن الحق السكوت؛ لأن أشراط الساعة كالساعة في إام الوقت» حتى رأيت 
محمد الحافظ البخاري رفع حديئًا في ذلك» والعهدة عليه. 

[ «ویکون من قریش ولا يجوز من غیرهم. ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي 
يتانة» بعني: يشترط أن يكون الإمام قريشيًا] هكذا وقع في بعض النسخ بلفظ التصغير وياء 
النسبة» وذكر بعض الكبراء أن هذه الكلمة نسبة في العرب» وأن الصحيح في النسبة: قرشي بفتحتين» 
وقي بعضها: بلفظ التصغير بلا نسبة» من باب تسمية الرحل باسم القبيلة [ لقوله يالك كؤرالكله: 
«الأئمة من قريش»" ] وجه الاستدلال: أن الحمع المعرف باللام يبطل معنى اللحمعية» ويكون لاستغراق 
الأفراد كما تقرر في الأصول. 
ابو داود الطيالسي» «المسند» الرقم: ۲۲۲۷ )٥۹٩/۳(‏ ؛ ابن أبي شية» «المصنف» الرقم: )۲۸١/١۷( ٠٠۰٠۵‏ ؛ أحد «المسند» 
الرقم: ۱۲۳۰۷ (۳۱۸/۱۹) ؛ البزار» «البحر الزخار» الرقم: ٦۱۸۱‏ (۳۲۱/۱۲) ؛ ابو یعلی» «المسند» الرقم: )۳۲٠/١( ۳٣٤٤‏ ؛ 

(۲) «سنن ابن هاجه» الرقم: ٤۰۳۹‏ (۰/۲٤۱۳١)؛‏ الحاكم» «الممتدرك» الرقم: ۸۳۹۳ .)٤۸۸/٤(‏ 
(۳) ابو داود الطيالسي» «المسد» الرقم: )٥۹٩/۳( ۲۲٤۷‏ ؛ اين أبي شيبة» «المصنف» الرقم: )۲۸١/٠۷( ۳۳۰٣۵‏ ؛ أحمد «المسند» 
الرقم: ۱۲۳۰۷ (۳۱۸/۱۹) ؛ البزار» «البحر الزخار» الرقم: ٩۱۸۱‏ (۳۲۱/۱۲) ؛ أبو يعلى» «المسند» الرقم: )۳۲٠/١( ۳۹٣۲‏ ؛ 
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وهذاء وإن كان خبرا واحداء لكن لما رواه أبو بكر يعن محتجًا على الأنصار» ولم 
ينكره أحد.. فصار مجمعًا عليه لم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. 
ولا يشترط أن يكون هاشميًا أو علويًا؛ لما ثبت بالدليل من خلافة أبي بكر وعمر 
وعشمان ینش مع نهم لم یکونوا من بني هاشم» وان کانوا من قریش؛ فان قريشا 
اسم لأولاد النضر بن كنانة E E SE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وهذا وإن كان خبرا واحدا لكن طا رواه أو بكر عن محتجًا على الأنصار ] حين 
أرادوا أن يكون الخلافة فيهم لا قي قريش إ وم ينكره أحد] بل عملوا به [ فصار مجمعًا عليه]. 

وههنا بحث: وهو أن جعله خبر الآحاد من قلة تتبع الأحاديث كما هو عادة المتكلمين؛ فإنه 
حديث متواتر: رواه نحو أربعين صحابيًا كما في «الصواعق»» ومن زعم أنه أقل من نصاب المتواتر 
كذّبه التجارب والرحوع إلى الوحدان عند ماع الأحبار. إن قلت: لو سلم أنه حبر الآحاد فلا بأس؛ 
لأن مسألة الإمامة من الفروع» وقد تقرر أن العمل بالخبر الواحد واحب. قلت: نعم! لكن الشيعة 
يجعلوا من الأصول الاعتقادية» وكثير من المتكلمين لا يكتفي فيها بالخبر الواحد» ولو سلم فالحجة 
الأقوى خير من القوية. 

م يخالف فيه] أي: في اشتراط القرشية إلا الخوارج وبعض العتزلة] 

[ ولا يشترط أن يکون هاشميًا] أي: من أولاد هاشم بن عبد مناف إ أو علويًا ‏ بالكسر 
أي: من أولاد علي عن الزهراء أو غيرها رييت وهذان الشرطان لبعض الشيعة طا ثبت بالدليل 
من خلافة أي بكر وعمر وعثمان ريكيعتةر] وأوثقها الإجماع» وقد ورد في بعض الآيات وكثير 
من الأحاديث ما يدل على صحة خلافتهم [ مع أنهم ۾ يكونوا من بني هاشم وإن] -وصاية- 
[ كانوا من قريش فإن قريشًا اسم لأولاد النضر بن كنانة ) وهو اللقب بقريش أولاً عند 
الجمهور: لأنه احتمع يومًا في ثوب فقالوا: «تقرش»» أي: «اجتمع» من قومم: «قرشه»: إذا جمعه من 
باب «ضرب» و«نصر»» أو لأنه حاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قريش؛ أي: شديد» وقيل: قريش بن 
يخلد بن غالب بن فهر» كان قدوتم في سفر التجارة» وكان الناس يقولون: جاء عير قريش» وقيل: “موا 
به لاجتماعهم في الحرم» وقيل: لأنم كانوا يجمعون التجارات» وقيل: قريش دابة في البحرء يخافها 
دواب البحر “موا به لشجاعتهم. 
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وهاشم: هو آبو عبد المطلب: جد رسول الله ةيسار فإنه محمد بن عبد الله بن عبد 


المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فُصَىَ بن كلاب بن مرة بن كعب SAS‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


* 2 2 2 
[وهاشم: هو أبو عبد المطلب ] -بتشديد الطاء- إ جذ رسول الله يرسا ) -عطف 
على بيان لعبد المطلب- إ فإنه محمد بن عبد الله ) كان حسن الوحه» يرى في وجحهه نور النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» وعاش مان عشرة سنة» وروی بأسانید ضعيفة أن الي صلی الله عليه وآله 
وسلم دعا ربه فأحياه وآمنته أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمنا به» واحتار الإمام الرازي 
أغما ماتا على ملة إبراهيم عَيّوالتكم. والجمع: أن الإحياء كرامة هما ليضاعف ثوابهماء وقد ألف 
الحافظ الحقق حلال الدين السيوطي رسائل سنًا في إثبات إعانمما وإعان جيع آباء البي صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى آدم عليهم السلام» وتبعه محققو المتأخحرين» وعارضه علي بن سلطان القاري برسالته قي 
إثبات كفرها» فرأى أستاذه ابن حجر مكي ف منامه أن القاري سقط من سقف فانکسرت رحله 
فقیل: هذا جزاء هانته والدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فوقع کما رأی» ومن أراد كشف 
مشكلات هذه المسألة فلينظر قي «رسائل السيوطي». 
[ بن عبد المطلب ) امه شيبةء وسمي عبد المطلب؛ لأنْ هاشمًا قال لأحيه المطلب بن عبد 
مناف: أدرك عبدك بمدينة» وكان قد ذهبت به أمه إلى أخحواله عبد النجار أحد قبائل الأنصارء 
وقیل: جاء به المطلب» وهو ي تياب دنسة» فقيل له: من هو؟ فقال: عبدي» واستحی أن يقول هو 
ابن أحي» ثم أحسن حاله وقال: ابن أحي هاشم» وكان جوادًا كرما حسنَ الوحه» وعاش مائة وأربعين 
سنة. بن هاشم ] امه عمرو» ولقب هاشًا؛ لهشمه الثريد للناس في القحط. [بن عبد مناف) 
-بالفتح- اسم صنم بن فى -بضم القاف وفتح الصاد وتشديد الياء: تصغير «قصي» على 
فعیل من «قصا-يقصو»: إذا بعد من باب «نصر»- واسمه زید أو محمع» ولقب به؛ لأنه بعد عن قومه 
إلى بلد «قضاعة» وهم قوم من العرب إ بن کلاب ] جمع «كلب» لأنه اتخذ الكلاب للصيدء ولأن 
العرب كانوا يسمون بنحو «كلب» و«ذئب»؛ لدفع العين» وسل أعرابي عن ذلك فقال: نسمي 
الدعاء بنا باسم السباع لأعدائناء أو مصدر معنى «المكالبة» وهو المخاصمة والحاربة فيكون كالتسمية 
بالشجاع بن مرة] -بضم اليم وتشديد الراء- [ بن كعب ] كان صاحب إرشاد» وججمع قريشًا 
يوم الجمعة ويخطب» وخبرهم بأمر الي صلی الله عليه وآله وسلم» ویأمره باتباعه ويقول: يا لیتني کنت 


شرح العقائد النسفية - ۷4 الكلام في الإمامة 


بن لُوَيّ» بن غالب» بن فهرء بن مالك» بن النضرء بن كنانة» بن خزيمةء بن مدركة» بن 


إلياس» بن مضر» بن نِرار» بن مَعَد٬‏ بن عَذنَان E DAS SE O‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 


بن لَوَيّ ] -بضم اللام وفتح الواو وتشديد الياء تصغير اللائي- [ بن غالب بن فهر 
-بكسر الفاء- وقال القاري المروي: الأصح أن قريشًا لقبه» وأن من لم يكن من أولاده فليس بقرشي؛ 
بل كناني ‏ بن مالك بن النضر ] قيل: امه قيس ولقب «نضرًا» لنضارة وجهه؛ أي: حسنه بن 
كنانة ) -بكسر الكاف- [ بن خزهة ] -بضم الخاء وفتح الزاي- وعن ابن عباس يريكنة: أنه كان 
مؤمتًا بن مدركة ] -اسم فاعل- سمي عمرو ولقب مدركة؛ لأن أباه حرج في إبله فنفرت من أرنب 
فأدركها عمرو فسمي مدركة» وطبخها أحوه عامر فسمي طابخة إ بن إلياس ] -بكسر للمزة 
المقطوعة- وقيل: بفتحه موصولة'» منه الرحاء"» وكان يسمع في صلبه تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم 
بالحج» وهو أول من أهدى البدن إلى الكعبة» وكان ينكر على أولاد إ“ماعيل انحرافهم عن دين الحق 
ويعظهم» حتی ردهم إلى رأيه» وني الحديث: «لا تسبوا إلياس" فإنه كان مؤمنًا»“. 

إبن مضر ) على وزن «عُمَر» من «مضر» إذا ابيض أو مضر اللبن إذا مض» وكلاهما من باب 
«نصر» وشرف وعلم» لقب به؛ لبياض لونه» أو لأنه كان يحب اللين الحامض“» وعن ابن عباس 
نة أنه كان مسلمًا على ملة إبراهيم» ويقال: إنه سقط عن البعير فأصيبت يده فقال: «وا يداه! وا 
يداه!» وكان حسن الصوت؛ فطربت الإبل؛ فصار ذلك أصل الحداء في العرب لبن نزار -بكسر 
النون وتخفيف الزاي المعجمة مشتق من النزر- وهو القليل؛ لأنه لما ولد رأى أبوه في وحهه نواء فأطعم 
طعامًا كثيراء وقال: هذا كله نزر -أي: قليل- قي حق هذا الولد» وقيل: لأنه كان قليل النظير إ بن 
مَعَّد] -بفتح الميم والعين وتشديد الدال- يروى: أن بختنصر الملك الكافر السفاك ا بلاد العرب 
يريد قتلهم» فأوحى إلى أرمياء -أحد الأنبياء لبني إسرائيل- أن ائت معدًا واحمله إلى الشام وتولّ أمره؛ 
فإنه يخرج من ولده حاتم الأنبياء بن عَذّّان] -بفتح العين- يسمى أبا العرب» وإليه ينتهي النسب» 
)١(‏ أي: بفتح رة وصلية (حاشية النبراس محمد برخحوردار). 
(۲) «منه الرحاء» هكذا قي الأصلين؟! والظاهر أن فيه سقط. وعكن تصحيحه هكذا: «ومعناه انقطاع الرحاء». 
(۴) المقصود إلياس بن مضر أحد أجداد الي ياء وليس هو الني المذكور في قوله تعالى : سلام على إلياسين [صافات: ]٠١١‏ 
ا 


() وهو بالفارسية: «دوغ» (مؤلف النبراس). 


شرح العقائد النسفية <A‏ الكلام في الإمامة 
فالعلوية والعباسية من بني هاشم؛ لأن العباس» وأبا طالب: ابنا عبد المطلب» وأبو بكر 
قرشي؛ لانه ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
بن لؤي» وکا عمر؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن کعب» وکذا عثمان؛ لأنه ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن 


النبراس شرح شرح العقائد 
ومن حاوزه حت انتهى إلى آدم فقد أحطاً عند الحققين» وقال الحافظ ابن دحية: أجمع العلماء على أن 
الني صلی الله عليه وآله وسلم: إا انتسب اى عدنان وم یجاوزه» وقال عبد الله بن مسعود رنه : 
«كذب النسابون بعد عدنان» '. 

[ فالعلوية والعباسية ) أي: أولاد عباس: عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإنغا تعرض 
بذكرهم؛ تصحيكًا لخلافتهم؛ فإنم كانوا حلفاء دهرّا طويلا [ من بني هاشم؛ لأن العباس وأبا 
طالب ] والد علي نة كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحفظه»ء ولكن مات على الكفر 
كما في «صحيح البخاري» و«مسلم»" خلاقًا للشيعة إ[ابنا عبد المطلب) بن هاشم. 

[ وأبو بكر قرشي؛ لأنه ابن أي قحافة ] -بالضم- أسلم يوم فتح مكة ولم يكن من 
المهاجرین من أسلم أبواه وبنوه وبناته إلا بو بكر رضي الله تعالى عنه [ عثمان] -عطف بيان لأبي 
قحافة- بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي) 

[ وكذا عمر؛ لأنه ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط 
بن رزاح بن عدي بن كعب» وكذا عثمان؛ لأنه ابن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف] ". 
)١(‏ الطبري» «جاهع البيان» سورة إبراهیم: .)٠١٤/١۳١( ٩‏ 
( سعید بن المسيب» عن أيه قال: ا حضرت با طالب الوفاة جاءه رسول الله العو وسار فوحد عنده با جهل»› وعبد الله بن آي أمية بن للغيرة» فقال 
رسول الله صاەعبیرسر: " يا عم قل: لا إله إلا الل كلمة أشهد لك با عند الله "» فقال أبو حهل» وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أرغب عن ملة 
عبد للطلب؟ فلم بزل رسول الله انيار يعرضها عليه» ويعيد له تلك للقالة حى قال أبو طالب آحر ما كلمهم: هو على ملة عبد للطلب» وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله اعيرس : «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» » فأتزل الله عز وحل: ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين مم ام أصحاب اللححيم [فوة: ١١٠]ء‏ وأنزل الله تعالى في أي طالب» فقال لرسول الله صَوالاعيرمآر: إنك لا 


قدي من أحیبت ولکن الله يهدي من یشاء وهو أعلم بلمهتدین. احرحه «البخاري» الرقم: ۱۳۹۱۰ )٩٥/۲(‏ ؛ و«هسلم»» الرقم: )١ ٤/١( ۲٤۲‏ واللفظ له. 
(۳) ما بين [ ] من عبارة شرح العقائد ليس قي نسخي النبراس. 


شرح العقائد النسفية —A1-‏ الكلام في الإمامة 


«ولايشترط» في الإمام «أن يكون معصوما» a‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


[ «ولا يشترط» في الإمام «أن يكون معصوما» ] أي: معصومًا عن الذنوب خلاقًا للشيعة 
ومطلوجم عن ذلك إبطال خلافة كل من عدا الأئمة الاثنى عشر» زاعمين أن العصمة لا تعرف إلا من 
حهة الشارع» والشارع أخبر بعصمة الاثنى عشر فقط؛ فينحصر الإمامة فيهم. 

وأيضًا قالوا: قد وجد عن الخلفاء الثلائة ذنوب: 

[] أحدها: أن أبا بكر نة منع الإرث عن فاطمة رضويهڪتهاء مع ثبوته بالكتاب. 

[۲] انيها: أنه منع عنها قرية فدك وادعت البة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهد 
بها علي رة وجوابهما: أنه عمل با سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»" ولا جوز الحكم بلا تمام نصاب الشهادة» يقال: ولذا لم يغير علي 
ينون هذا الحكم في حلافته. 

[۳] ثالها: أن البي صلى الله عليه وآله وسلم وَل عمر تة الصدقة» ثم عزله» ثم أبو بكر 
نة نصبه للخلافة. وأجيب: بأنا لا نسلم العزل؛ بل انتهى العمل بانتهاء المعمول» ولعل العزل 
كان لأمر آحر لا لعدم الأهلية. 

]٤[‏ رابعها: أن الثلاثة تخلفوا عن حيش أسامة» وقد نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
مرض موته إلى الشام» وقال: «لعن الله من تخلف عنه» وحعل الثلاثة فيهم إلا عليًا ينعن أجيب: 
منم رنه 

[ه] خامسها: أن أبا بكر نة قطع يسار سارق» وأحرق فجاءة السلمي بالنار وهو يقول: أنا 
مسلم» والتعذيب با كبيرة. أجيب: بمنع صحته» ولو سلم فالقطع من غاط الجلادء والإحراق من 
الاحتهاد تديدًاء وكان فجاءة من الزنادقة. 

[] سادسها: أن حخالد بن الوليد نة قتل مالك بن نويرة وهو مسلم؛ طمعًا في زوجته؛ 
ولذلك تزوحها من ليلته» فترك أبو بكر نة قصاصه وحده. أجيب: بأنه قتله لردته» وشبهة العقد 
تسقط الحد» على أن صحة هذا العقد من الجتهدات» وقيل: كانت مطلقة مالك. 

(1) مالك «الموطا» الرقم: ۸۲۸ )١٤٤٤/(‏ ؛ «البخاري»» الرقم: ۳۰۹۲۳ )۷۹/٤(‏ ؛ «هسلم»» الرقم: ۱۷۰١۷‏ (۱۳۷۷/۳). 
(۲) خبر منكر» أخرحه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في «كتاب السقيفة» كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
لللبان (۱۸/1۰/). 


شرح العقائد النسفية TAY‏ الكلام في الإمامة 


النبراس شرح شرح العقائد 
[۷] سابعها: أن أبا بكر رينعنة مر بإحراق بيت علي ينه وفيه فاطمة والحسنان يعت 
لاحره عن البيعة. قلنا: كذب حض. 
[۸] امنها: أن عمر نة منع الخمس عن أهل البيت: قلنا: لم يصح» ولو سلم فمجتهد فيه» 


[۹] تاسعها: أنه نى عن متعة النساء بعد بوتا بالقرآن والسنة. قلنا: صح عن علي وغيره من 
الصحابة عت أا منسوحة كما في «الصحيحين» '. 

]٠١[‏ عاشرها: أنه نى عن متعة الحج. قلنا: احتهاد. 

]١١[‏ الحادي عشر: أنه حرق كتاب فاطمة يته حين ندم أبو بكر عة على منع فدك» 
وكتب هما كتابًا» وأنه ضرا حتى أسقطت الولد وماتت. قلنا: تان عظيم. 

[۲[] الثاني عشر: أن عثمان يعن ولى أقاربه الفسقةء وهذا ظلم. قلنا: زعمهم الصلحاء. 

[۳] الغالث عشر: أنه كان يؤثر أقاربه ببيت مال المسلمين. قلنا: كان الإيثار من مال نفسه؛ 
فإن تموله مشهور. 

[4] الرابع عشر: أنه همر الحمى لنفسه» مع أن ف الماء والحشيش حق المسلمين أجمع. أجيب: 
بأنه كان لأنعام الصدقةء وقد سبقه إليه الشيخان. 


[1٥]‏ الخامس عشر: آنه ضرب عبد الله بن مسعود رنه حت مات» وأحرق مصحفة» 


وضرب عمار بن ياسر نة حتى أصابه فتق» ونفى أبا ذر الغفاري نة إلى الربذة. قلنا: لا 
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نسلم قصة ابن مسعود رَيعَنة» والإحراق كان لاجتماع الصحابة على مصحف واحد لنفي الخلاف» 
وعمار نة وأبو ذر رة أغلظا عليه؛ فأدكماء وللإمام ذلك إذا رأى المصلحة؛ ولذلك قتل 
علي ينونه في حرب ال حمل وصفين من الصحابة جما غفيرا. 

]١[‏ السادس عشر: أنه أسقط القود عن عبد الله بن عمر نة حين قتل المرمزان -ملك 
الأهواز- بعدما أسلم. قلنا: إنه ظن عبد الله نة أنه ارتد» وكان عبد الله نة من عظماء 


الصحابة الحتهدين» فكان قتله اجتهاديًا؛ فلا قصاص. 


.)٠١۲۷/۲( ۱٤١۰١۷ ؛ «مسلم» الرقم:‎ )۱۳٥/( ٤۲۱٩ «البخاري»» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية AY‏ الكلام في الإمامة 


لما مر من الدليل على إمامة أبي بكر» مع عدم القطع بعصمته. وأيضًا: الاشتراط هو 


المحتاج إلى الدليلء وأما عدم الاشتراط فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط el‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


فهذه نبذة من الباب» وبالجملة: فأكثر ما ذكروه من مثالب الصحابة وتار موضوع» وما 
صح منها فمن الخطاً الاجتهادي» واحتهد مأحور في خحطئه لا مأحوذ» ولو سلم وقوع الذنب منهم 
فلا بأس» ولا يشترط العصمة في الخلافة» ويكفيهم ما وعدهم الله من المغفرة والحنة» والغيبة من أعظم 
الذنوب» سيما قي الصحابة يعت اأجمعين. 

[طا مر من الدليل على إمامة أي بكر مع عدم القطع بعصمته] يريد أن إمامة أبي بكر 
يعن صحيحة قطعًا بالإجماع» فلو كانت العصمة شرطًا لكان عصمة معلومة قطكعًاء لكن لا قطع 
بما؛ فالعصمة ليست بشرط. إن قلت: هذه الحجة كالمصادرة على المطلوب؛ لأنخم أرادوا بهذا 
الاشتراط إبطالّ حلافة أبي بكر يَرَعة. قلت: ليس مقصودهم مقصورًا على إبطال خلافته فقط؛ بل 
إبطال حلافة كل من سوى الإثنى عشرء والإجماع حجة قاضية على كل من الطرفين» فهو كما يدل 
على صحة خلافة أبي بكر رييعَنة.. يدل على عدم اشتراط العصمة؛ فالاحتجاج معقول. 

وأيضًا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل ] لأنه دعوى لا بد ما من مثبت [ وأما عدم 
الاشتراط فيكفي فيه عدم دليل الاشتراط { إن قلت: عدم العلم بالدليل لا يدل على عدم 
المدلول» وإلا لزم العامة نمي أكثر الموحودات؟ قلت: هذا قي المباحث العقليةء وأما ف العمليات فليس 
الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة؛ ولذا انحصر الفرائض وامحرمات فيما بلغنا» مع احتمال أن يكون فيها 
ما لم يحمله الرواةء أو انقرض حاملوه» وذلك؛ لأن الظن كاف قي العمليات. 

واعلم! أن تحقيق ماهية العصمة من المزالق» وملخصه: ام ذكروا للعصمة تعريفين: 

[] أحدها: عدم حلق الله الذنب في العبدء فعلى هذا يكون المعصوم من لا يخلق فيه ذنب» وغير 
المعصوم من حلق فيه الذنب» فيكون مساويًا للمذنب بالضرورة. 

[۲] ثانيهما: ملكة نفسانية تمنع عن المعاصي» وأصل هذا منقول عن الحكماء» وذكر صاحب 
«المواقف» وغيره: أن التعريف الأول مبني على أصول الأشاعرة: من استناد الممكنات كلها إلى الحق 
سبحانه بلا واسطة» ويدل عليه قوله لوالا : «الَعْصومٌ من عَصَمَة اللة» رواه البخاري '. 


.)١١١/۸( ٦٦۱۱ «البخاري»» الرقم:‎ )٩( 


شرح العقائد النسفية TA¬‏ الكلام في الإمامة 


النبراس شرح شرح العقائد 

والثاني: مبني على أصول الفلاسفة: من الاستناد إلى الأسباب والاستعدادات» انتهى ملخص كلامهم. 

وعندي: أن التطبيق' على أصول أهل السنة سهل بأن يقال: العصمة ملكة نفسانية يخلقها الله 
سبحانه في العبد» فتكون سببًا عاديًا لعدم حلق الذنب فيه وبالجملة: فعلى هذا التعريف لا يزم أن 
يكون غير المعصوم مذنبًا؛ لجواز أن يكون الشخحص خاليًا عن هذه الملكة» ولكن لا يصدر عنه الذنب 
عحض حفظ الحق سبحانه من غير سبب» وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه جوز على التعريف الثاني أن 
يقال: أبو بكر رنه غير معصوم» ولا يجوز ذلك على التعريف الأول؛ لأن ذلك حكم عليه بكونه 
مذنبًاء وهذه كلمة سب» والعياذ بالله منها؛ بل يقال: هو غير واحب العصمة» أو غير مقطوع العصمة 
كما قال الشارح؛ لئلا يلزم إثبات الذنب» وهكذا الحال حيث يجري البحث بين أهل السنة والشيعة في 
عصمة أهل البيت» فاحفظ هذا الفرق؛ ليحفظك عن الحيرة والخبط؛ فمن الخبط في هذا الباب: ما 
وقع لعلماء السند من المنازعات وتحرير المكاتبات في عبارة «الصواعق» حيث ذكر اعتراض الشيعة بأن 
الزهراء رضي الله تعالى عنها ادعت فدك» وشهد هما أهل البيت» وهم معصومون عن الكذب والخطاً. 

وجواب أهل السنة: بأنا لا نسلم العصمة فتحير بعض علماء السند» وقال: أي ذنب صدر 
عنهم حت قيل بنفي العصمة عنهم؟ وخحفي على المتحير أن العصمة المنفية إنما هي بالمعنى الثاني؛ فلا 
یوحب نفیها صدور ذنب. 

وأيضًا: من الخبط في هذا الباب: ما ذكره بعض الحشين نظرًا إلى التعريف الأول: أن أبا بكر 
ينر نة مذنب؛ لاحم صرحوا بأنه غير معصوم» وغير المعصوم مذنب» ويدل عليه إحراقه فجاءة بالنارء 
وقطع يسار السارق» والقضاء بلا علم ذنبٌ» انتهى. 

قلت: ظهر لك أن القائلين بأنه غير معصوم هم أصحاب التعريف بالملكة» والقائلين بأن غير 
المعصوم مذنب هم أصحاب التعريف ب«عدم الخلق»؛ فلا يتكرر الحد الأوسط» وبعبارة أخحرى نقول: 
إن أريد نفي العصمة بمعنى عدم الخلق فلا نسلم الصغرى؛ بل نقول: هو غير مقطوع العصمة» كما 
أشار إليه الشارح» وإن أريد نفي العصمة معنى الملكة فلا نسلم الكبرى» وليت شعري كيف يتصدى 
أمثال هؤلاء للتصنيف؟ 


(۱) ن۲ = تطبيقه. 


شرح العقائد النسفية >8 31A‏ الكلام في الإمامة 
احتح المخالف بقوله تعالى: # قال لاال عَهْدى أَلشلليينَ ) [القرة ]٠٠١‏ وغير المعصوم 
ظالم؛ فلا يناله عهد الإمامة. والجواب: المنع؛ فإن الظالم مَن ارتكب معصية مسقطة 
للعدالةء مع عدم التوبة والإصلاح؛ فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالمًا O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

وأيضًا: من الخبط في هذا المقام ما قيل: إنه كان على الشارح أن يقول: «مع عدم عصمته» كما 
قال غیره» لا أن يقول: مع عدم القطع بعصمته» ولکنه راعی الأدب» وفيه نظر؛ لأن الشارح ذكر 
التعريف ب«عدم الخلق»؛ فلا يجوز منه نفي العصمة؛ لملا يلزم إثبات الذنب» وتحقيق هذا المقام من 
حواص مؤلفاتناء والله أعلم. 

[ احتج المخالف ] وهم الشيعة على اشتراط العصمة [ بقوله تعالى:) لإبراهيم: #قالّإقي 
جاك لاس اماما َال ومن دربي [ َال لاال عَهَدِى أَلطَللييىَّ ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ] ) سأل إبراهيم أن 
يكون من ذريته أئمة فقال: لا تنال عهدة الإمامة الظالمين منهم [ وغير المعصوم ظا { لصدور 
الذنب منه» وهذا بناء على التعريف بعدم الخلق إ فلا يناله عهد الإمامة) 

[ والجواب: انع ] أي: منع قومم: غير المعصوم ظالم إ فإن الظام مَّن ارتكب معصية 
مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح ] أي: تداركها بالعمل الصاح إ فغير المعصوم لا 
يلزم أن يكون ظا ] لمحراز أن يرتكب صغيرة فقط» أو كبيرة ولكن يتوب عنها ويصلح العملء 
فيخرج عن العصمة» ولا يدحل في حد الظلم» وهذا الحواب مبني على التعريف بعدم الخلقء كما 
احتاره قي هذا الكتاب» وأما إذا فسرنا العصمة بالملكة كما اختاره في «شرح المقاصد» فالجواب في 
غاية الوضوح: وهو أن غير المعصوم لا يلزم أن يكون مرتكب الذنب؛ لحواز أن لا يكون للشخص 
ملكة الاجتناب» ومع هذا يكون' محفوضًا عن الذنب. 

واعلم أن لهم في الجحواب عن الآية وحوكًا أحر: [١]أحدها:‏ أن المراد بالظا م الكافر؛ لقوله تعالى: 
فت لرل لطم عَظِيمٌ ) [اد:٣.].‏ [۲]ثانيها: أن المراد بالظا م من يتعدى على الغير» فهو أحص 
من العاصي. [۳]ثالشها: أن المراد بالعهد عهد النبوة؛ لا الإمامة. 

وللشيعة في الاستدلال على العصمة وحوه أحر: [١]الأول:‏ إن الإمام ينصب إلى الأمر والنهيء 
فلو عصى لوحب نصب إمام آخر لنهيه» ويتسلسل. 


(۱) ۲۵ = لا یکون. 


شرح العقائد النسفية 1A‏ الكلام في الإمامة 
حقيقة العصمة أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب» مع بقاء قدرته واختياره» وهذا معنى 
قولهم: هي لطف من الله تعالى» يحمله على فعل الخير» وزجره عن الشرء مع بقاء الاختيار 
تحقيقًا للابتداء» ولهذا قال الشيخ أبو منصور رَحةآللّة: «العصمة لا تزيل المحنة» وبهذا ظهر 
فساد قول من قال: إنها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه» يمتنع بسببها صدور الذنب 
عنه» كيف! ولو كان الذنب ممتنعًا لما صح تكليفه بترك الذنب» ولما كن مثابًا عليه ا 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب: بأن فائدته غير محصورة في ذلك» كما مر في كلام المصنف. [۲]ثانيها: القياس على 
البي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه خليفته. وأجيب: بالفرق العظيم. [۳]ثالثها: أنه واحب الطاعة؛ 
لقوله تعالى: # أطيعوا اله کاییشو ا ایل الکن یگ ) [الساء:۹٠]‏ فيلزم طاعة العاصي. أجيب: بأن 
طاعة أولي الأمر محصورة فيما لا يخالف الشرع. 

[ وحقيقة العصمة ] أي: ماهيتها إ أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء 
قدرته e‏ واحتار الشارح قي «شرح المقاصد» التعريف بالملكة» وليس هذا تناقضًا؛ لعدم 
التفاوت في المقصود من التعريفين» وزعم الفاضل الخيالي: «أن ماهية العصمة هي الملكة» وأما عدم 
الخلق فهو غايتها ومآلما»» وهذا من جلة الخبط في هذا المقام؛ لأن كون عدم الخلق حدًا للعصمة 
مشهور» ویدل عليه قول الشارح: «وحقيقة العصمة». 

[ وهذا معنى قولهم: هي ) أي: العصمة إ لطف من الله تعالى يحمله ) أي: العبد 
[ على فعل الخير وزجره عن الشرء مع بقاء الاختيار تحقيقًا للابتداء) علة لبقاء الاختيارء 
وهذا تكملة للتعريف» والابتلاء: هو الامتحان بالتكليف» ولا شك أن عدم القدرة على الذنب ينافي 
التكليف باجتنابه» وهذا التعريف منقول عن المعتزلة» ولكن لما كان غير مخالف لتعريف الأشاعرة في 
المآل.. ذكره تأييدًا لبقاء القدرة. 

[ ولهذا] أي: لاشتراط بقاء القدرة [ قال الشيخ أبو منصور رَحثاة: «العصمة لا تزيل 
اطمحنة»] أي: الامتحان [ وبهذا ظهر فساد قول مَّن قال ] هم بعض الشيعة إ إنْها] أي: 
العصمة [ خاصية في نفس الشخص ) أي روحه [ أو في بدنه متنع بسببها صدور الذذب 
عنه» كيف! ولو كان الذنب ممتنعًا لما صح تكليفه بترك الذنب» وطا كن مثابًا عليه ) 
أي: كيف يصح هذا التعريف والحال أن كون الذنب غالا يناقي التكليف والثواب. 


شرح العقائد النسفية —AY-~—‏ الكلام في الإمامة 
«ولا أن يكون أفضل أهل زمانه» ؛ لأن المساوي فى الفضيلة بل المفضول الأقل علمًا 
رعا وتا اة افر تضاح اة وسامدها واقتو غل :القام رايا 
خصوصًا إذا كان نصب المفضول أدفعَ للشرء وأبعدَ عن إثارة الفتنة» ولهذا جعل عمر 
نة الإمامة شورى بين ستةء مع القطع بن بعضهم أفضل من البعض. فإن قيل: كيف 
صح جعل الإمامة شورى بين الستة» مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وعندي: أن هذا الدليل إلزامي على الشيعة؛ فإنحم يذهبون مذهبَ المعتزلة في الحسن والقبح 
العقليين» وأما على مذهبنا فيجوز التكليف والثواب؛ إذ لا يقبح من الله سبحانه شيء. 

(«ولا»] یشترط 

[«أن يكون أفضل أهل زمافه »] حلائًا للشيعةء وغرضهم إبطال حلافة من عدا الأئمة الاثنى 
عشر» زاعمين أن الأفضلية لا تعلم إلا بالنص» ولا نص قي غيرهم» واستدلوا على الاشتراط بأن إمامة 
المفضول قبيحة عقلاًء والقبيح لا يصدر عن الله سبحانهء وبأن المعلم لو استخلف على الصبيان مَّن 
ليس أعلمهم.. عد ذلك سفهًاء ودفعهما ظاهر من كلام الشارح. إ لأن المساوي في الفضيلة بل 
امفضول الأقل علمًا وعملًا رما كان أعرف مصالح الإمامة ومفاسدهاء وأقدر على القيام 
مواجبها] لأن أعظم مدار السلطنة هو على المهارة بأمور الدنيا؛ لا على المهارة بالعلم الشرعي وكثرة 
العبادة» و«المواحب»: جع مَوْحَب -بالفتح- أي: ما يوجبه الخلافة من العدل وحفظ الثغور وغيرها 
( خصوصًا إذا كان نصب المفضول أدفعَ للشر وأبعدَ عن إثارة الفتنة ) لكونه ذا شوكة 
نة 


[ ولهذا) أي: لعدم اشتراط الأفضلية [ جعل عمر نة الإمامة شورى بين ستةء مع 
القطع بأن بعضهم ] وهو عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ‏ أفضل من البعض { وهذا 
الاحتجاج تحقيقي» ولم يقصد به إلزام الشيعة؛ فلا يرد أن فعل عمر رضي الله تعالى عنه لا يرد عليهم. 

[فإن قبل: كيف صح جعل الإمامة شورى بين الستةء مع أنه لا يجوز نصب إمامين 
في زمان واحد؟ ) 


)١(‏ والإثارة: «برانگیختن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -AA—‏ الكلام في الإمامة 


قلنا: غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين» يجب طاعة كل منهما على الانفراد؛ لما 
يلرم هن ذلك من أمتتال. احكام متضادة وما في الشورى فالكل بمتزلة إمام-واحد 
«ويشترط أن يكون من أهل الولاية» أي: مسلماء حرًّاء ذكرأء عاقلاء بالعًا؛ إذ ما جعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاء والعبد مشغولٌ بخدمة المولى» مستحقر في أعين الناس› 
والنساء ناقصات عقل ودين eR eS ASE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ قلنا: غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين يجب طاعة كل منهما على الانفراد ] 
وإنغا كان غير جائز؛ إ طا يلزم من ذلك من امتثال أحكام متضادة] على تقدير تخالفهما في 
أمر؛ بان یأمر أحدها به وینهھی عنه» م الشورى فالكل منزلة إمام واحد] هذا 
قول بعضهم» ولكن الصحيح أن عمر نة أراد أن يتشاوروا ويختاروا أحدهم للإمامة» ولا إشكال 
على هذا التقدير أيضًا. 

[ «ويشترط أن يكون من أهل الولاية »] أي: التصرف في الأمور [ أي مسلمًا حرا ذكراً 
عاقلا بالغًا] ثم ذكر الدلائل على اللف والنشر [إذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا 
) اقتباس من القرآن و«السبيل» التصرف» ومن ههنا قالوا: يحرم على السلطان أن ينصب العمال من 
أهل الذمة [ والعبد مشغولٌ بخدمة المولى ] والإمام بحب أن يكون فارعًا لتدبير الصاح 
[مستحقرٌ في أعين الناس ] والإمام ينبغي أن يكون مُعظّمًا فيهم» حى لا يستنكفوا من اتباعه. إن 
قلت: جاء عن انس هَن ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ارا وار ون ا 
عَلَيُْمْ عَبْدُ حَبَِيٌ» رواه البخاري" . أجيب: بأنه مبالغة محمولة على الفرض والتقدير. 

[ والنساء ناقصات عقل ودين ] اقتباس من الحديث» وسئل الي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
معناه فقال ما حاصله: «إن شهادتا نصف شهادة الرحل فذلك من نقصان عقلهاء وتمكث أيامًا لا 
تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينها» وقي استدلال الشارح به حفاء لا يخفى» والأوضح الاستدلال 
بالحديث عن أبي بكرة الثقفي قال: ها بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس ملكوا 
علیهم بنت کسری» قال: لن يفْلِح قوم ولوا عَلَيْهم امراب رواه البخاري"» وأيضًا: هي مأمورة بالتستر وترك 
الخروج إلى جحامع الرحال» وأيضًا: قد أجمع الأمة على عدم نصبها حتى في الإمامة الصغرى. 


.)1۲/۹( ۷۱٤۲ «الیخاري»» الرقم:‎ )٩( 
AI» to «البخاري»»› الرقم:‎ ( 


شرح العقائد النسفية -1۸٩-‏ الكلام في الإمامة 


والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور «سائسا» 
أي مالكًا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورَوبّيه ومعونة بأسه وشوكته «قادرا» 
بعلمه وعَمَله وعَدله وکفایټه وشجاعته «على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دارالإسلام ... 
النبراس شرح شرح المقاند 

[ والصبي والمجنون قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور ] أي: 
عامة الخلق» وأصله: الكثيب العظيم من الرمل» قيل: أراد باجنون المعتوه» هو الذي قي عقله بعض 
حلل؛ فإن احنون الخالص لا يصلح أصلاً؛ فلا حاحة إلى نفيه» وعندي: أن الإطلاق أفضل؛ لأنه 
مدلول اللفظ» وابجنون لا ينصب نفسه حتى يقال: «لا يصلح»؛ بل يجوز أن ينصبه غيره من الحمقى» 
محتجًا بأنه ابن الملك؛ فالمنفي غير مستدرك. 

[ «سائسا» أي مالا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورَوبّته ] -بفتح الراء 
وتشديد الياء- الفكر القوي ومعونة بأسه] في قلوب الناس إ وشوكته ] أي: قوته القاهرة من 
الاك لحف . 

[«قادرا» بعلمه ) بأحكام الشرع على فصل الخصومات» وشَرّط الحمهور أن يكون بالعًا درجة 
الاحتهاد قي الأحكام الاعتقادية والفرعية» ولم يشترط بعضّهم» وهو الأشبه» ولعل مَّن سَرَطه كان قي 
العصر الأولء وأهل الاجتهاد يومعئذ كثير» ومن نفاه" كان بعدهم والاجتهاد في يومنا أعز من 
الكبريت الأحهرء 

وعَمّله ] الصا ولا يخفى أن الطباع راغبة إلى متابعة الصلحاء؛ فيكون الصلاح من أسباب 
القدرة 

( وعدله وكفايته ) أي: إصابة الرأي في المعاملات» وف «التهذيب»: هو شرط عند الجمهور 

[وشجاعته] شرط الأكثر؛ لأن الركن الأعظم قي السلطنة.. الحرب» ولم يشترط بعضهم؛ لأنه لا 
يلزم أن يباشر الإمام الحرب بنفسه؛ بل يكيفيه نصب الشجعان ها 

(«على تنفيذ الأحكام»] كحد الزناء والسرقة» والقذف على كل حسيس وشريف. 

[«وحفظ حدود دار الإسلام »] من الكفارء وهذا أقل ما ينبغي» وإلا فالعزعة فتح دار الحرب. 


)١(‏ وأصل الشوكة: «خاردرحت». (النبراس). 
(۲) ن۱ ن۲ = تفاه» والصواب ما ألبناه. 


شرح العقائد النسفية = الكلام في الإمامة 
«وإنصاف المظلوم من الظالم» ؛ إذ الإخلال بهذه الأمور مُجِلّ بالغرض من نصب الإمام 
النبراس شرح شرح المقائد 

[ «وإنصاف المظلوم من الظالم» إذ الإخلال بهذه الأمور مخل بالغرض من نصب 
الإمام) ومن رأى قي نفسه العجز عنها لم جز أن ينصب نفسه'. 

وههنا أبحاث شريفة: 

]١[‏ البحث الأول: ملحص الكلام في شروط الإمامة عند الأشاعرة أا تسعة؛ فمنها: 
(1)الحرية (۲)والذكورة (۳)والعقل (٤)والبلوغ‏ (#)والعدل» وهي بالاتفاق بين الفرق كُلّهم» ومنها: 
()القرشية» ونفاها الخوارج» ومنها: (۷)الشجاعة (۸)والاجتهاد في المسائل (٩)والتدبير‏ المصيب»› 
وهذه الثلاثة شرطها جمهور الأشاعرة» ونفاها بعضهم» مستدلاً بأما لا توحد ججتمعة في شخحص إلا 
نادرًا حدًا» وق النائبين المؤصفين بها كفاية. 

[۲] البحث الثاني: ذكر الحققون أنه إذا لم يود الإمام الموصوف هذه الصفات جاز نصب من 
يوصف ببعضها للضرورة» وهل يجحب؟ قيل: لاء والمختار عندي الوحوب؛ حفظًا للشرع ودفعًا 
للمضار» وهل يجب طاعته كما بجحب طاعة الإمام؟ م أر فيه كلامًاء والظاهر الوحوب؛ حفظًا للنظام» 
والله أعلم. 

[۳] البحث الثالث: شرط الشيعة شروطًا كثيا: منها: الماشميةء والعلويةء والحسينية على احتلاف 
مذاهبهم» وشرط غلاتهم ظهورَ المعجزة على يده» والعلمَ بجحميع المسائلء وأحرج أبو حعفر القمي بسنده 
إلى الإمام علي بن موسى الرضا قال: يكون الإمام أأسخى الناس» وأشجع الناس» وأعلم الناس» ويولد 
ختونًا» ویری من خلفه کما یری من اٌمامه» وإذا تولد وقع على راحته» رافگا صوته بالشهادتین» ولا حتلم 
وينام عينه ولا ينام قلبه» ويكون عنده ذو الفقار» ومصحف فاطمة ريََتها» وصحيفة فيها أسماء متابعيه 
إلى يوم القيامة» ولا یری له بول وغائط» ویستجاب له کل دعاءء انتهی مختصرا. 

وزعم الشيخ محمد حافظ البحاري في «فصل الخطاب»: أن القمي هو الذي روى له البخاري في 
كتاب الطب «من صحيحه»» وهذا سهو عظيم من هذا الشيخ؛ بل هو شيعي كاذب يروى" قي باب 
اللإمامة منكرات» وهذا نما يحب حفظه. 


)١(‏ ت۲ - إذ الإحلال ... من نصب الإمام. 


(۲) آ۱ = یری. 


شرح العقائد النسفية - 4-> الكلام في الإمامة 


النبراس شرح شرح العقائد 
]٤[‏ البحث الرابع: طرق ثبوت الإمامة أربعة: 


)١(‏ الطريق الأول: ص الشارع» وهذا بالإجماع من الفرق» وهل وقع نص في ملتنا على خحلافة 
أحد؟ قال الشيعة: لعلي نة وقال بعض أهل السنة: لأبي بكر رضي الله تعالى عنه» وقال 
جهورهم: نم ينص على خلافة أحد. 

قلت: وقد صح للمهدي وعيسى عوالَام. 

(۲) الطريق الثاني: نص الإمام السابقء وهذا بإجاع أهل السنة. 

(۳) الطريق الثالث:: بيعة أهل الحل والعقد بإجماع أهل السنة والمعتزلة وبعض الشيعة الزيديةء حلاف 
لأكثر الشيعة» مستدلين بوجحوه: 

«١»أحدها:‏ أن الإمامة نيابة الرسول؛ فلا تثبت إلا بقوله. «۲»ثانيها: أن أهل الحل والعقد لا 
يجوز هم التصرف في الخلائق» فكيف يوز هم نصب من يتصرف؟ وأجيب عنهما: بأن البيعة مظهرة 
لكونه حليفة الرسول -أي: علامة دالة على أن الشارع نصبه- لا مثبتة للخلافة» ونقض الثاني 
بالشاهد؛ إذ يجب اتباع قوله» مع أنه لا تصرف له قي المشهود عليه. «»ثالفها: أن القضاء تصرف 
جحزئي» ولا ينعقد بالبيعة؛ فكيف التصرف الكلي العظيم؟ أجيب: بأنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء 
بالبيعة» ففيه حلاف بين الفقهاءء ولو سُلّم» فهو عند وحود الإمام» أما عند فقده فيجوز؛ بل يحب 
إقامته لأحكام الشرع. «؛»رابعها: أن البيعة تستلزم المفاسد والفتن؛ لأن أهل كل إقليم يبايعون إماما؛ 
فيقع النزاع. أجيب: بأن ضرر الترك أكثر. «ه»خامسها: أن العصمة والعلم بجميع المسائل شرط» 
وأهل البيعة لا يعرفوخا. أجيب: بأما ليسا بشرط. «٦»سادسها:‏ أن عدم الكفر شرطٌ إجماعًا» وهو 
أمر مبطن. أجيب: بأن النظر كاف في أحكام الشرع؛ ولذا ي عن التحسس. «۷»سابعها: أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يهمل المسائل غير المهمة: كآداب الخلاءء فكيف يهمل هذا الأمر 
العظيم» وبعد تعيينه الخليفة لا اختيار لأهل البيعة. «۸»ثامنها: قوله تعالى: الوم الت لَك 
دینک [المندة:٣]‏ وترك الأمة بلا خحلفاء.. نقص. 


شرح العقائد النسفية -۲ 4 الكلام في الإمامة 


«ولا ينعزل الإمام بالفسق» أي: بالخروج عن طاعة الله تعالى «والجور» أي: الظلم على 


الذبراس شرح شرح العقائد 

أجيب عنهما: بأن تفويضه النصب إلى الأمة كاف في عدم الإهمالء وفي «الإكمال»: أما إثبات 
التفويض فمك بعضهم فيه بقوله عيءالكلرالتآه: ما رآ مسلون حَسَنًا فهو عِنْدَ الله حَسَنٌ"» وقوله: 

وعندنا فيه نظر؛ لأن الأول من كلام ابن مسعود على المختار» والثاني وارد في إجماع الأمة كلها؛ 
ونصب الإمام يمحصل ببعضهم؛ بل الحتق أن" لا أجمع الأمة على أن الإمامة تصح بالبيعة دل هذا 
الإجاع على أن حكم الله تعالى كذلك. 

)٤(‏ الطريق الرابع: أن يستوي رحل موصوف بصفات الإمامة على البلادء ويدعو الناس إلى 
بيعة» ويأمر با معروف وينهى عن المنكر» وهذا باتفاق الأشاعرة والزيدية والحبائي؛ وذلك لحصول المنافع 
المطلوبة من صب الإمام؛ حلافًا لأكثر الشيعة القائلين: بأنه لا إمامة إلا بالنص. 

[ه] البحث الخامس: لا حاحة ي البيعة إلى الإجماع؛ بل يكفي بيعة بعض أهل الحل والعقد؛ 
وذلك لأن عمر عمد الإمامة لأبي بكر ناء وكذلك عبد الرمن بن عوف لعثمان ية 
وحوز الصحابة نتشر ذلك فبايعوها على الإمامة بعد ذلك وقال بعض الأشاعرة: يحب أن يكون 
بيعة الأفراد بحضرة حم غفير من المسلمين؛ حى يشتهر البيعة وينقطع النزاع. 

[] البحث السادس: إذا وقع البيعة لرحلين فإن كانا قي أقطار متباعدة ففيه حلاف: فقيل: 
يتركان» وأما إن كانا قي أرض لا تسعهما.. عزل المؤحر» وإن وقعت البيعة معًا أو لم يعلم التقدم 
والتأحر.. بطلت البيعتان واستؤنفت» كذا في «شرح المواقف». 

[«ولا ينعزل الإمام بالفسق» أي: بالخروج عن طاعة الله تعالى) 

[«والجور» أي: الظلم على عباد الله تعالى ] تخصيص بعد تعميم. 


٠۸١١ ؛ البزار» «البحر الزخار» الرقم:‎ )۱۹۹/١( ۲٤۳ ؛ الطيالسي» «المسند» الرقم:‎ )۸٤/١( ٠٠٠٠١ أحمدء «المسند» الرقم:‎ )١( 
(1۲/( 

(۲) «سنن الترمذي» الرقم: )٤1٦/٤( ۲٠١۷‏ ؛ الحاكم «المستدرك» الرقم: ۳۹۲ )۲١٠١/١(‏ ؛ الطبرانيء «المعجم الكبير» الرقم: 
.<(CEVÎNT) TIT‏ 


(۳) ذ١‏ ذ۲ = أغماء والصواب ما أبتناه. 


شرح العقائد النسفية <F‏ الكلام في الإمامة 


لأنه قد ظهر الفسق» وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين» وكان 


السلف ينقادون لهم» ويقيمون الجُمَع والأعياد بإذنهم» ولا يرون الخروج عليهم E‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


لأنه قد ظهر الفسق. وانتشر الجور من الأممة والأمراء] الذين كان الأئمة يستعملوغم: 
كالحجاج بن يوسف» كان عامل عبد للملك بن مروان على العراق والحجاز إ بعد الخلفاء 
الراشدينء وكان السلف ينقادون لهم ويقيمون الجُمَح والآعياد بإذنهم ) أورد عليه: أن 
الانقياد كان اضطرارًاء قلنا: ثبت الانقياد سرا وعلانية» وعن زياد العدوي التابعي قال: كنت مع أي 
بكرة تحت منبر ابن عامر» وهو يخطب» وعليه ياب رقاق» قلت: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب 
الفساق» فقال ابو بكرة: اسکت! معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن أَهَانَ سُلْظْانَ 
الله في الَذَرْضٍ أَهَانَةُ الله» رواه الترمذي ونه '. 

[ ولا يرون الخروج عليهم ] أي: لا يعتقدون جوازه؛ بل جعلوا هذه العقيدة من علامات 
السنةء قال في «قوت القلوب»: «ومن عقود القلب التي هي السنة امجمع عليها أن يعتقد: أن الإمامة 
في قريش إلى يوم القيامة» وأن لا بخرج على الأئمة بالسيف» ويصبر على حورهم» كذلك السنة. 

وسئل العارف الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري: أي الناس خير؟ قال: السلطان» قيل: 
کنا نرى أنه شر الناس» قال: ينظر الله في سلامة أموال المسلمين وأبكارهم؛ فيْعْقّر له جميعُ ذنوبه» 
وقال: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفعٌ للمسلمين من سبعين قاصًا يقصّون في المسجد» وقال: 
الخليفة إذا كان غير صالح فهو من الأبدال» وإذا كان صالكا فهو القطب الذي يدور عليه الدنيا. 
وقال: من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق» ومن دعاه السلطان فلم يحب فهو مبتدع» وقال: البي 
صلى الله عليه وآله وسلم: «يكون عليكم أمراء يفسدون» وما يصلح الله بهم أكثر»" انتهى مختصرًاء 
وعن ابن عباس تة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مَن گر ِن امبر ميا لَص 
عَلَيه؛ قله مَنْ حَرَجَ مِنَ السَلْطَانِ قَيْدَ شِبْرٍ مَاتَ مِيعَةٌ جَاهَِيدّه رواه البخاري ومسلم"» والأحاديث في 
الصبر على جوره وترك مخالفته كثيرة» ولو احتج يما الشارح لكان أولى. 

(۱) «سنن الترمذي» الرقم: ۲۲۲۲ )٠۰۲/٤(‏ ؛ الطياليسي» «المسند» الرقم: ۹۲۸ )۲٠١/۲(‏ ؛ أحمدء «المسند» الرقم: ٠١٤۳۳‏ 
(A/T)‏ 


(۲) البيهقي» «شعب الإيمان» الرقم: AF‏ )6¥0/۹4(. 
(۳) «البخاري»» الرقم: ۷۰۰۲۳ )٤۷/۹(‏ ؛ «مسلم») الرقم: .)١٤۷۸/۳( ۱۸٤۹‏ 


شرح العقائد النسفية -4 4 الكلام في الإمامة 


ولأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداء؛ فبقاءً أولى SRE NERE‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ ولأن العصمة ] وسقط «الواو» تي بعض النسخ» عله لفعل السلف» ولكن إثباتما أحسن» 
عطمًا على قوله: «لأنه قد ظهر الفسق»' إ ليست بشرط للإمامة ابتداء] لأنه جوز نصب غير 
العصوم ‏ فبقاءَ أولى ] أي: بقاء غير المعصوم على الخلافة أولى بالحواز من نَصْبه؛ وذلك؛ لأنه لا 
ضرورة في النصب» أما عزله.. فيحتاج إلى اضطراب وفتنة» وفيه نظر؛ لأن العصمة معنى عدم الفسق 
شرط ابتداء؛ لأن العدالة مشروطةء وأما بمعنى «ملكة الاجتناب» فليست بشرط: [لا]' ابتداءًٌ ولا 
انتهاءء لكن عدمها لا يستلزم وجحود الفسق. 

وههنا بحث من الإشكالات القوية: وهو أن الحسين بن علي ينه حرج على يزيد» مع أن 
معاوية رنه نصبه وبايعه الصحابة ري كيعتهر. وأجيب: بأن وحوب طاعة هذا الشقي على بضعة الني 
صلی الله عليه وآله وسلم غير معقول» ولا يخفى أن هذا الحواب ليس على قانون الشرع؛ لما معت من 
انعقادِ الإمامة ببيعة رحل واحد من أهل الحل والعقد ثم وحوب طاعة الأمير ولو فاسمًا جاثرًا. 

وعندي في الجواب وجوه: [١]أحدها:‏ ما حكي أنه لم جخرج للخلافة؛ بل ليستوطن الكوفةء 
لكن الروايات الصحيحة بخلافه. [۲]ثانيها: أن احتهاده حكم بأن خلافته غير صحيحة؛ لأن الحسن 
بن علي يعت سلم الخلافة إلى معاوية نة بشرط أن لا نجعلها في أولاده» ويكون الأمر بعده 
شورى في المسلمين. إن قلت: فلم حالفه معاوية ريعنة؟ قلت: أدى نظره إلى أن الشرط انقضى 
e‏ .إن قلت: سلمنا أن التسليم غير صحيح» لكن قد بايعه الناس حت الصحابة 
ا روي ان بيعتهم وقعت جبڙا» ولو سَلّم فكانت متفرعة على على التسليم» فإذا فسد 
فسد الفرع؛ ولذا صح عن أهل المدينة ام خلعوا بيعته؛ أي: عزلوه» وقد كان فيهم الصحابة 
رتن تهر وعظماء التابعين رهم الله. إن قلت: صح نمي عبد الله بن عمر عتا الناس عن الخروج 
على يزيد وخحلعه؛ فعن نافع قال: لما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية أجمع ابن عمر e‏ 
وولده» وقال: معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: «يِنْصَب لکل عادر لِوَاءٌ يوم القِيّا لْقَيَامَة وَإِنًا 
قد باعتا هدا الرَجُلَ عَل بَيْع الله عا وَرَسُولِه ا ل غلم ذا كلم من أن نايم الل عل تنم لله رولد 


SS) 


)1( کانت جلة: «وسقط الواو...» إلى قوله: «قد ظهر الفسق» قد تقدم قي اللسختين كليهما على قوله: «ولأن العصمة» » فأثبتها بعده. 
(۲) لا - ن۱ ن۲ لکن إثباته لا بد منه. 


شرح العقائد النسفية - 4¬ الكلام في الإمامة 


E 


النبراس شرح شرح العقاند 
م صب له الال وَإلي لا أعلَمُ أَحدًا منك حَلَْعَة إلا كانت الْقَيْصَل يي َيه رواه البخاري ومسلم'. 
قلت: حکم جتهد لا یلزم بجحتهدًا آخر. 

إن قلت: لو كان جواز الخروج على يزيد من الجتهدات فما وجه التشنيع العظيم على قاتليه؟ 
قلت: ل يتقلدوا في ذلك جتهدًا؛ بل فعلوه بموى نفوسهم» وأيضًا: هتكوا الحرمات: من تب الحرم» 
وحمل الذراري إلى الشام حلاف وجه التكرم» وأيضًا: قال الحسين رينهعنة: احملون إلى يزيد لأبايعه» 
فأبوا إلا قتله. 

[۳] ثالثها: لعله وحد ما يدل على كفره» وقد تقرر أن منع الخروج إنغا هو إذا م يبلغ فسق الإمام 
الكفر» ويروى من شعر يزيد قوله «شعر»: "وشمسة كرم برجها قعر دنها" # "ومطلعها الساقي ومغربها في" * 


م 


"فان حرمت یومًا عل دين امد" ٭ "فخذها عل دين المسيح بن مريم" وقوله يوم همل إليه راس الحسين ر ڪن4: 
'جرجاء ولا وحي نزل" # "من بني أحمد ما كان فعل" * "لعبت هاشم بالملك فلا" *# "لست من حذف إن لم أنتقم'. 

والعهدة على الرواة. 

]٤[‏ ورابعها: إن جواز الخروج على الفاسق من البجتهدات» فلعل اجتهاده اقتضى ذلك. 

]٥[‏ خامسها: لعل یزید کان حین نصب فاسقًا فلم يصح نصبه اصلاً کما هو مذهب قوم» 
وإنما نصبه معاوية رة ظتًا بصلاحه» کما روي عنه انه قال: «اللهم إن کان یزید على ما أظنه» 
وإلا فعجحل موته»» وقد استحیب دعاژه» فلم يطل ملکه. 
و«المطلبي» نسبة إلى الجدء وأم الشافعي هله هي أم الحسن بنت حهزة بنت القاسم بن يزيد بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم» تولد الشافعي سنة مائة وخمسين» وهي سنة وفاة الإمام 
الأعظم رها وقیل: تولد يوم وفاته» ونشاً بمكة» وحفظ القرآن» وموطاً ملك وهو ابن عشر 
سنين» وأفتى الناس وهو ابن خمس عشرة سنة» ثم قدم المدينة» ولازم الإمام مالك بن أنس» واستفاد منه» 
)١(‏ «البخاري» الرقم: 1۱۷۸ )٤۱/۸(‏ ؛ «مسلم» الرقم: ۱۷۴۳١‏ (۱۳۹۰/۳). 

١۵ )۲(‏ ذ۲ = شافعي» والثبت من «مناقب الشافعي» للبيهقي» ص: .)۷٦(‏ 


شرح العقائد النسفية 4-> الكلام في الإمامة 


أن الإمام ينعزل بالفسق والجورء وكذا كل آمر وقاض' وأصل المسالة أن الفاسق ليس 
من آهل الولاية عند الشافعي رَهَهآللّة؛ لأنه لا ينظر لنفسه» فيكف ينظر لغيره؟ وعند أبي 
حنيفة رَمَةالَهُ هو من آهل الولاية» حتى يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة e‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

ثم ارتحل إلى بغداد ثم إلى مصر» واستوطنه» وصنف في أصول الدين أربعة عشر جلدًا» وقي فروعه ما 
يزيد على مائةء والإمام أحمد اله من تلامذته» وكان يقول: «الشافعي رادل كالشمس»» وقال: 
« لم أعرف الناسخ والمنسوخ حتى جالست الشافعي» مات يوم الجمعة» سلخ رحب» سنة أربع 
ومائتين» وقبره بقرابة مصر مشهور يتبرك به [ أن الإمام ينعزل بالفسق والجور] وإن م يعزله أحد 
وكذا كل آمر] من الأمراء والحتسبين [ وقاض ] فلا ينفذ عنده تصرف هؤلاء بعد الفسق. 

واعلم أن في عزل الإمام الفاسق مذاهب: 

[] الأول: أنه لا ينعزل» ولا جوز عزله» وهو المشهور. 

[۲] الثاني: أنه لا ينعزل بنفسه» ولكن يجوز عزله» وهو لبعض الحنفيةء قال الإمام الصابو ِي 
«البداية»: لو ارتكب الإمام كبيرة يستحق العزل عندناء وينعزل عند الشافعي» وكذا عند المعتزلة 
والخوارج» انتهى. وعكن حل كلام المصنف على هذا المذهب» ولكن التبادر من قول الشارح «ولا 
يرون الخروج عليهم» هو المذهب الأول اللهم إلا أن يفسر بأنه لا يوجبون الخروج عليهم. 

[۳] الثالث: أنه يجب الخروج إن فحش فسقه» وعن بعض السلف قال: ما خحرحنا على يزيدء 
حى حفنا أن ينزل من السماء حجارة. 

وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية ] أي: التصرف ‏ عند الشافعي 
رَآكه؛ لأنه لا بنظر لنفسه) أي: لا يتفكر قي صلاح نفسه» وقيل: لا يرحم نفسه» حيث يجلب 
عذاب الله سبحانه [ فيكف ينظر لغيره. وعند أي حنيفة رَمََاكَهٌ هو من أهل الولابة. حتى 
يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغرة ] إجاعًاء فكذا يجوز إمامة الفاسق؛ ولذا كان العدالة 
عنده شرط الأولوية؛ لا شرط الجواز. 


وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم نعمان بن ثابت الكوق» تولد سنة تمانين» وتوق سنة مائة وخمسين. 


(1) «حجازي» و«ع» = «وکذا کل قاض وأمیر». 


شرح العقائد النسفية -¥ 14 الكلام في الإمامة 


والمسطور في كتب الشافعية: أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام. والفرق أن في انعزاله 
ووجوب نصب غيره إثارةٌ الفتنة؛ لما له من الشوكة بخلاف القاضى وفى رواية «النوادر» 


النبراس شرح شرح العقائد 
واحتلف في أنه من التابعين أو أتباعهم» والصحيح هو الأول» وني «كشف المنار»: لقي ستة من 
الصحابة: [١]أنس‏ بن مالك» [۲]وعبد الله بن حارث» [۳]وعبد الله بن أنيس» [٤]وعبد‏ الله بن أي 


أوف» []وواثلة بن أُسقع» [1]ومعقل بن يسار ينعت وف حابر بن عبد الله یرنه حلاف» انتهى. 


ولا يحصی مناقبه ف العبادة» والتقوى» والعلم» والاجتهاد» حقی قال الإمام الشافعي ره الله: الناس 
كلهم عيال على أبي حنيفة تة في الفقه» وذكر الشيخ العارف بن عبد الوهاب الشعراني الشافعي 
رَمهآه: «أنه رأى في مكاشفاته جرا ينشعب منه أمار» فسأل عنه» فقيل: هو بحر الشريعة» والأغار 
مذاهب» وأعظمها" مذهب أبي حنيفة ريأعنة». وأما ما اشتهر من أنه صاحب الرأي لا الحديث 
كالشافعي.. فافتراء؛ بل هو اشد اتباعًا للحديث من الشافعي» كما يظهر من أصول الفقه» وسبب هذه 
الشهرة أن علماء مذهب الشافعي جعوا الأحاديث الموافقة لمذهبهم» ولم يفعل ذلك علماء مذهبناء وإلاء 
فأحادیث مذهبنا موجوده E‏ الصحاح» والسنن» والمسانيده والمعاجيم› ولعل الله سبحانه يوفقنا لجمعهاء 
وقد یروی في مناقبه: «سراج امي أبو حنيفة»» وهو موضوع » کأحادیث ذمه وذم الشافعي OES‏ 

[ والمسطور فى كتب الشافعية ) لعل هذه رواية عن الشافعي» والروايات توحد عن الجتهدين 
من أهل مذهبه مختلفة: إما لاحتلاف اجتهادهم» أو لوهم الرواةء ويحتمل أن يكون هذا قول بعض 
ابحتهدين من أهل مذمبه إ أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام. والفرق أن في انعزاله] 
أي: الإمام [ووجوب نصب غره.. إثارة الفتنة؛ طا له من الشوكة. بخلاف القاضی {. 

وف رواية «النوادر»] اعلم أن الروايات المشهورة عن الإمام الأعظم في الفقه تسمى «ظاهر 
الرواية»» وقد صنف فيها المتون المشهورة ك«الميسوط» و «الجامع الصغير» و«الكبير»» و«الزيادات»»› 
و«السير»» و«كنز الدقائق»» و«وقاية الروايات»“» وغير المشهورة تسمى ب«النوادر»» وقد صنف فيها 
کتاب «نوادر ابن سماعة»» و«نوادر ابن رستم». 
)١(‏ «بن» هكذا قي الأصلين» ولعلها زائدة. 
(۲) ن۱ ن۲ = وأعظمناء والصواب ما أبتناه. 
(۳) ابن الحوزي» «الموضوعات» (١/٤۸)؛‏ السيوطي» «اللآلىء المصنوعة» (١/۷١٠)؛‏ القاريء «الأسرار المرفوعة» ص: .)۷١(‏ 
)٤(‏ وعد «الكنز» و«الوقاية» من المتون المصنفة في ظاهر الرواية غير صواب. 


شرح العقائد النسفية -14۸- الكلام في الإمامة 


عن العلماء الثلاثة:أنه لا يجوز قضاء الفاسق. وقال بعض المشايخ: إذا فَلّد الفاسق ابتداء 

يصح» ولو فد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأن المقلد اعتمد عدالته؛ فلم يرض بقضائه 

بدونها. وفي فتاوى قاضيخان: أنهم أجمعوا على أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه 

فيما ارتشى» وأنه إذا أخذ القاضي القضاء بالرشوة لا يصير قاضيًاء ولو قضى لا ينفذ قضاؤه 
النبراس شرح شرح العقائد 

إعن العلماء الثلاثة ] هم الإمام الأعظم وصاحباه القاضي أبو يوسف رَجَةالّةُ يعقوب» أحد 
حفاظ الحديث حت قال: أحفظ عشرين ألف حديث منسوخ» والإمام محمد بن الحسن الشيباني 
راء صاحب المصنفات الجليلةء زهاء ثلاتمائة وسبعين جحلدً وكان الشافعي يمدح عليه ويطيب» 
ويقول: «يكلمنا محمد على قدر عقولناء ولو كلمنا على قدر عقله لم نفهمه"»» وكان ذكي العقل؛ 
ولذا قل رحوعه في المسائل» ورأى بعض أحبار اليهود كتابه «الحامع الكبير» فأسلم» فسئل عن ذلك 
فقال: «لو ادعى صاحب هذا الكتاب النبوة لعجز الناس عن معارضة كتابه» فالني الذي يكون 
صاحب هذا الكتاب من أتباعه صادق حقًا بلا شك» [ أنه لا يجوز قضاء الفاسق { والرواية 
المشهورة الجواز. 

إ وقال بعض المشايخ: إذا لد الفاسق ] -ماض جهول من «التقليد»- وهو جعل القلادة 
في العنق؛ أي: جعل القضاء في عنقه [ ابتداء يصح ) قضاؤء إ ولو فلّد وهو عدل] ثم فسق 
[ ينعزل بالفسق؛ لأن اللمقلد ] -اسم فاعل-؛ أي: الذي نصب القاضي» وهو الإمام أو نائبه 
اعتمد عدالته فلم برض بقضائه بدونها] بدون العدالة. 

وفي فتاوى قاضيخان: ] هو الإمام فخر الدين» أحد عظماء الحنفية الجتهدين إ أنهم 
أجمعوا على أنه] أي: القاضي [ إذا ارتشى ] أحذ الرشوة [ لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى) أي: 
في الحكم الذي أحذ الرشوة عليه وأما في غيره من الأحكام فينفذ على الصحيح إ وأنه إذا أخذ 
القاضي القضاء بالرشوة ] بأن أعطى الناس الرشوة حتى ينصبه قاضيًا ‏ لا يصير قاضيًاء ولو 
قضى لا بنفذ قضاؤه] وإنغا ذكر مسائل القضاء؛ طردًا للباب؛ ولأخا أحت الإمامة. 


(۱) ن۱ = لم نعرفه. 


شرح العقائد النسفية - 44~ المسائل المتفرقة: الصلاة خلف بر وفاجر 


«وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر» لقوله نوالكَلوالتام: «صلوا حل كل بر وَفاجر» 


ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف المَسَمَةَ وأهل الأهواء والبدّع من غير نكير e‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


اا 
» الكلام قي العقائد المتفرقة » 

قال المصنف رجاه إ «وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر»] البر -بفتح الباء- من يعمل 
بالطاعات» ويجتنب الكبيرة والإصرارَ على الصغيرة» والفاجحر: ضده. وفيه حلاف للشيعة؛ فإفم 
يشترطون العصمة في إمامة الصلاة» كما يشترطوكا في إمامة الخلافة؛ ولذا يؤحرون الصلاة حى 
يصلوغا ف آحر الوقت فرادی؛ انتظارًا للإمام المهدئي»› وبعضهم جع المغرب م العشاء لذلك. 

لقوله عَاصكةرلتآم: «صلوا حَلْف ك بر وَقاجر» ] أورد امحدثون هذا الحديث عن: علي بن ابي 
طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبي الدرداء وأبي هريرة يتشر بألفاظ مختلفة؛ فمن ذلك: حديث أي 
هريرة نة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا حَلف کل بر وقاچ وَجَاهِدوا مک 


ر ١1‏ سے ہک کو ےو 1 ۳آ Mz oer <o ° Us‏ 
بر وَقّاجر» رواه البيهقي »> وعن ابن عمر يڪت عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حَلق مَنْ قالّ: 
لا إل اذ الله رواه الطبراني پتل شدید الضحفن وذكر السخاوي: «طرق هذا الحديث واهية كلهاء كما 
صرح به غير واحد من العلماءء وأصحها حدیث مکحول عن ن هريره رصسةََنه» وفيه انقطاع؛ لأن 


مكحولًا ل يدرك أبا هريرة ريعنة» " انتهى» وقال احد اللغوي: لم يصح في هذا الباب حديث. 

[ ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفَسَقَة] -بفتحتين جمع فاسق- إ وأهل الأهواء 
) من يتبع في الإعتقاد ما يهواه نفشه» ولا يتبع السنة والحماعة ‏ والبدّع ] -بكسر ففتح مع 
«بدعة»- وهي: كل ما حدث قي الدين على حلاف السنة» وهم المعتزلة والشيعة والخوارج والجبرية 
وأشباهه إ من غير نكر ] أي: من غير إنكار أحد من العلماءء فصار ذلك إجماعًا فلا يضر عالفة 
المبتدعة بعد انعقاده. 


(۱) البيهقي» «السنن الکبری» الرقم: ۱۸۳۲ .)۲۹/٤(‏ 
(۲) الطبراني» «المعجم الكبير» الرقم: )٤٤۷/١١( ۳١١١‏ ؛ الدارقطتي» «المنن» الرقم: )٠١٠/۲( ۱۷١١‏ ؛ تمام» «الفوائد» الرقم: 
OVP) £1‏ 


(۳) السخاوي» «المقاصد الحسنة» الرقم: ٦۳۰‏ ص: .)٤۲۹(‏ 


شرح العقائد النسفية NE‏ المسائل المتفرقة: الصلاة على كل بر وفاحر 
وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فمحمول على 
الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع» وهذا إذا لم يود الفسق 
أو البدعة إلى حل الكفرء وأما إذا أدّی فلا کلام في عدم جواز الصلاة. م المعتزلة وإن 
جعلوا الفاسق غير مؤمن› لكنهم يُجۆزون الصلاة خلفه» لما أن شر ط اللإمامة ا 
2 الكفر؛ لا وجود الإيمانء بمعنی التصديق واللاإقرار والأعمال جمیعًا. «ویصلی على 
کل بر وفاجر» إذا مات على الإيمان للإجماع. N SR A‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وما نقل عن بعض السلف ) كالإمام أبي حنيفة رَََاَءُ من المنع عن الصلاة خلف 
الفاسق والمبتدع فمحمول على الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق 
وامبتدع ] إن قلت: كيف الكراهة مع قوله عيَوالصلاةوالسا : «صلوا حل کل بر رَقَاجرا. قلت: لو 
صح الحديث فهو لبيان الجواز» وهذا لا يناقي الكراهة» كما شرع الشارع الطلاق مع قوله 
والسکارالتاه: ابعص الال إلى الله الشلاق» رواه أبو داود ' . 

[ وهذا] أي: جواز الصلاة حلف الفاحر [ إذا م يو الفسق او ال البدعة إلى حد الكفرء 
الشيخين على الصحيح إ فلا كلام في عدم جواز الصلاة]. 

}ثم{ -لعطف الكلام على الكلام» ومعنى التراحي: تأخر رتبة المعطوف عن رتبة المعطوف عليه- 
[ امعتزلة وإن جعلوا الفاسق غير مؤمنء لكنهم بُجوّزون الصلاةَ خلفهء لما أن شرط 
الإمامة عندهم عدم الكفر ] سواء كان مؤَمنًا أو كان بين المنزلتين [ لا وجود الإهان» معنى 
التصديق والإقرار والأعمال جميعًا] وأما وحود الإبمان معنى التصديق والإقرار.. فشرط عندهم 
أيضًاء ومن جهالام: عدم ویز الصلاة حلف اهل السنة؛ بناء على تکفیرهم. 

[«ویصلی»] -بلفظ الجهول- أي: صلاة الجحنازة. 

ر 

[«على كل بر وفاجر» إذا مات ] الفاحر [ على الإهان] بحسب الظاهر إ للإجماع] فإن 

السلف لم يزالوا يصلون على الفُسّاق. 


(۱) «سنن أبي داود» الرقم: ۲۱۷۸ .)۲٠٣۵/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية Ne‏ المسائل المتفرقة: الصلاة على كل بر وفاجر 


ولقوله عیوالصلاةوالشاه: ل تَدَعُوا الصلاة على مَنُ مَاتَ من امل الْمَعلَةَ». فن قیل: أمثال 
هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه؛ فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام» وإن أراد أن 
اعتقاد حقية ذلك واجب» وهذا من الأصول فجميع مسائل الفقه كذلك. قلنا: إنه لما 
فرغ عن مقاصد علم الكلام: من مباحث الذات» والصفات» والأفعال» والمعاد والنبوة 
والإمامة على قانونِ آهل الإسلام e E O E NEAR REE‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ ولقوله علوالتكةرالتاه: ١لا‏ َدَعُوا الصَلَاة] أي: لا تتركوا من الودع وهو الترك» وزعم النحاة أن 

ماضي هذه الباب لا يستعمله العرب [ عَلّ مَنْ مَاتَ مِن اَهَل الْقَبلَةَه ] لم جد القاري المروي هذا 


ت 


الحديث تخريجًا من لفظه» وعن ابن عمر يئنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلوا عَلّ 


مَنْ قالّ: لا إل إلا الله» رواه الطبراني بسند ضعيف حدًا'» وقد تقدم حديث أي هريرة نة يرفعه: 
«صلُوا عل كَل بر َنَاجر» رواه البيهقي ٠"‏ وأنت تعرف ضعف الحديث؛ فمدار المسألة على الإجاع. 

[ فان قيل: أمثال هذه المسائل ) من: جواز الصلاة حلف الفاجر» ووحوب الصلاة عليه 
[ إا هي من فروع الفقه ] لأن موضوعَها العمل [ فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام ‏ 
-الإضافة.. كشجرة الأراك- إ وإن أراد] المصنف ل أن اعتقاد حقية ذلك واجب] أي: يجب 
الاعتقاد بجواز الصلاة حلف الفاجر» ووحوب الصلاة عليه إ وهذا من الأصول] لأن الحكم المتعلق 
بالاعتقاد يكون من أصول الكلام [ فجميع مسائل الفقه كذلك] أي: يرد عليه أنه يلزم على هذا 
أن يكون جميع مسائل الفقه من الكلام؛ لأن الاعتقاد حَمَيّتها واحب؛ إذ يجب الاعتقاد: بأن الصلاة 
فريضة» واللخمر حرام» والسواك سنة» وأن كل ما أدى إليه رأي الجتهد فالعمل به واحجب. 

قلنا: إنه طا فرغ عن مقاصد علم الكلام: من مباحث الذات» والصفات, والأفعالء] 
وهو بحث خلق أفعال العباد... إلى قوله: والأصلح ليس بواحب على الله تعالى ‏ واطمعاد] وهو بحث 
عذاب القير» وأحوال البعث» والثواب» والعقاب» ‏ والتبوة والإمامة ] والتحقيق: أن بحث الإمامة 
من الفروع؛ إذ حاصله وحوب نصب الإمام على العبادء وهذا من الأحكام المتعلقة بالعمل» لكن لا 
كان للروافض في مسائلها أقوال فاسدة» يتفرع عليها إبطال الشرع.. جعلها العلماء من أصول الكلام 
على قانونِ أهل الإسلام] -حال أو نعت- والقانون: لفظ سرياني بمعنى: القاعدةء والأصل. 
)١(‏ الطبراني» «المعجم الکبیر» الرقم: ۱۳۹۲۲ .)٤٤١/۱۲(‏ 
(۲) البیهقي» «السنن الکبری» الرقم: 1۸۳۲ )۲۹/٤(‏ ؛ الدارقطني» «السنن» الرقم: ۱۷۹۸ .)٤٠١٤/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية >٠٣‏ المسائل المتفرقة: الكف عن ذكر الصحابة إلا خير 


وطريتق أهل السنة والجماعة حاول التنبية على نبّذ من المسائل التي يتميز بها أهل السنة 

من غيرهم» مما خالف فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاجدة أو غيرهم من 

آهل البدّع والأهواء سواء كانت تلك المسائل من فروع الفقه أو غيرها من الجزئيات 

المتعلقة بالعقائد «ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير» E‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ وطريق أهل السنة والجماعة] وقد أشار الشارح تي ضمن الكلام إلى تعريف علم الكلام 
الحق» واحترز بالقيد الأول: عن الفلسفة الإمية» وبالثاني: عن كلام المعتزلة» والروافض» وأشباههم 
[ حاول] أي: قصد -وهو جزاء «لا»- [التنبية على ذْبَذ] أي: قليل [ من المسائل التي يتميز 
بها أهل السنة من غيرهم ) وفيه إشارة إلى أن تلك المسائل كثيرة: كوحوب غسل الرحلين» وحرمة 
نكاح المتعة» وحرمة إدبار الزوحة؛ خلاقًا للشيعة في الكل [ مما خالف فيه -بيان لنبذ أو المسائل- 
[ امعتزلة ] نحو: المعدوم ليس بشيء إ أو الشيعة { كالمسح على الحفين ‏ أو الفلاسفة ) 
كأشراط الساعة إ أو ايللاجدة] كحمل النصوص على ظواهرها بلا تأويل [ أو غيرهم من أهل 
البدع والأهواء ] كالكرامية القائلين بأن الولي قد يفضل البي إ سواء كانت تلك المسائل من 
فروع الفقه ) كالسح [ أو غيرها من الجزئيات التعلقة بالعقائد ]) كشهادة الحنة للعشرة 
المبشرة رضي الله تعالى عنهم. 

[«ويكف »] -بافظ امحهول-. 

[«عن ذكر الصحابة إلا بخير»] كمه أي: منعه» فكف» أي: امتنع» فهو لازم ومتعد» فعلى 
اللزوم يكون الرفوع هو الحار واجرور» وعلى المتعدي ذوئًا؛ أي: اللسان» والصحابة جمع «صاحب»» 
وهو من صحب الني صلى الله عليه وآله وسلم ولو ساعة من الإعان ومات مومتًاء 

وفيه أبحاث: 

[1] الأول: زعم قوم أنه لا بد من طول الصحبةء وقال سعيد بن المسيب: لا صحابي إلا من 
أقام سنة أو غزا غزوة. واستدل الجمهور: (١)أولا:‏ بأن الصحبة تعم القليل والكثير؛ يقال: صحبته 
ساعة» (۲)وثانيًا: بأن الوفود صحابة بالإجماع: كجرير بن عبد الله مع قلة مكثهم عنده. 

[۲] الثاني: من مات مرتدًا بطل صحبته وحديثه: كربيعة بن أمية بن حلف القرشي؛ تنصر ثي حلافة 
عمر ينث وأحرج أحمد في «المسند» حديثه» ولعله لم يعرف ردته» أو لم يجعلها قادحة في الرواية. 


شرح العقائد النسفية >۷٠‏ الممائل المتفرقة: الكف عن ذكر الصحابة إلا خير 
لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقرهم؛ ووجب الح عن اا ي لقوله 
و الكلافوالتا: «لا تسوا توا اضعا" لو اَن أحدَكُم نمی مل اح ذَهَبًا ما بل مُّ أحَدِهم 
الذبراس شرح شرح المقائد 

[۴] الثالث: من ارتد ومات مؤمنًا احتلف فيه: وينسب إلى الإمام أعظم أنه ليس بصحابي» وإلى 
الشافعي أنه صحابي» نعم! روايته مقبولة؛ ولذا أحذت الأئمة حديث أشعت بن قيس. 

[4] الرابع: احتلف فيمن رآه بعد الموت قبل الدفن: كأبي ذؤيب الشاعر: فقيل: صحابي؛ لأن حياته 
صلى الله عليه وآله وسلم صحيحةء وقيل: لا؛ فإن هذه الحياة لا يتعلق بها الأحكام الدنيوية: كالشهيد. 

[ه] الخامس: اخحتلف فيمن رآه قبل الوحي مؤمتًا: كزيد بن عمرو بن نفيل مؤمن الفترة» والصحيح: 
أنه ليس صحابيًا» وكذلك من رآه مصدفًا بأنه سيبعث كبحيراء الراهب» على ما احتاره العسقلان. 

أما عدد الصحابة: فقال الحافظ أبو زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
مائة ألف وأربعة عشر ألما من الصحابة ريةكتة. 

طا ورد من الأحاديث الصحيحة ) والحسنة [ في مناقبهم ] قال البي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ظوتی لن رَآني بي ووت ِن رای من رَآني ولِتَن ری مَن رَآڼء وی لَهُمْ وخسن مَآپٍ» رواه 
الطبراني "ء وقال: لا كَمَس التار مُسْلمًا رآني أو رى مَنْ رَآني» رواه الترمذي "ء وقال: «حَيْرُ الْمرُونِ قَرْني» رواه 
الحاكم“ ا كثيرة؛ بل قد ورد الثناء عليهم في القرآن كقوله تعالى: امد وسل ا 
اء یالتار را م ترم رما سُا ) (سح :۰۰ وقوله تعالی: لق ر آم ع الوت 


د یوک E‏ € [انح:۸٠].‏ 

[ ووجب الكف عن الطعن فیهم ) -عطف على «المناقب»» ويبعد أن يعطف على «ما 
ورد»- [ لقوله عدااتاذرالتاه: «آا سبوا اَضحَابي" فَلَو أ أًحَدَكٌ أَنْفَقَ مل أحٍُ] -بضمتين- اسم 
جبل [ ذَهَبّا ما َع مد أَحَدِهِمْ) -بالضم والتشديد- ربع الصاع بالإجماع كذا في «النهاية»» وهو رطل 


وثلث عند أهل الحجازء ورطلان عند أهل العراق» باحتلاف المكاييل والموازين في البلادء وقيل: ما يملا 


)١(‏ السب: «دشنام كردن» (الديراس). 

(۲) رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي الرقم: .)١/٠١( ۱۹٤۱١۲‏ 

(۳) «سنن الترمذي» الرقم: ۳۸۵۸ .)1۹٤/٥(‏ 

.)۱۹۹۲/٤( ۲۰٣۳۲۳ ؛ و«مسلم» الرقم:‎ )۱۷۱/۳( ۲٠٣۱ «البخاري»» الرقم:‎ .)۲۱۱/۳( ٤۸۷۱ الحاكم» «المستدرك» الرقم:‎ )٤( 
الشب: «دشنام كردن» (النبراس).‎ )۵( 


شرح العقائد النسفية >٠٣‏ المسائل المتفرقة: الكف عن ذكر الصحابة إلا خير 


ل نَصيمَةُ» ولقوله ایال لاة اشاح : «أرموا أضڪابي فن نهم خیارکم» الحديث ولقوله 
کک «اللة الله في أضحَابي ل نذوم غَرَضا من بغدي فُمَنْ أحَبهُم فبځټي 


النبراس شرح شرح العقائد 

الكفين من الرحل المعتدل إذا متها؛ ولذا يسمى مدا [ وَل تَصِيقَهُ؛ ) النصيف: مكيال صغيرء 
والضمير ل«أحدهم»» ويجوز أن يراد نصف للمد؛ فإنه حاء النصف والنصيف معنى» والمعنى: أن عمله 
القليل أفضل عند الله من العمل الكثير من غيرهم؛ لشرف الصحبةء رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد'» ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة كن " 


2 


إ ولقوله و الله ولش : 5 رمُوا أُصحَابي" انهم خيَار كم ) مع «حير»- إ الحديث ) 
عن عمر نه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «أكرمُوا أضحَابي اه ا 
دين يلوه ئ يهر لذب حى ِن الرَجُلّ ليحْلف ولا يُنَْخْلفُ رَه ولا يُْكَضْهَد إا من سره بوه 
اة قَلْيلْرّم ا لجَاعَة قَإِنَ اتيطا تع اذ وفرمن لانن أن رلا لون رَجُلُ باهرا قال الكَيْظان امهب 


TEE‏ وو ٹوو وے وه 


وَمَن سره حَسَتَه وَسَاءَنه سمه َه مُؤمُِ» رواه النسائي“. 

[ ولقوله عبوالتلارالتام: «اللة الله { بالنصب على التحذير في أصحَابي ) أي: اتقوا الله في 
أصحابي [ لا تَتّخْذُوهُمْ عَرَصّا] جمع «غرض» وهو ما ينصب للرمي إليهء“ أي: لا تجعلوهم محل سب 
وطعن. من بَعڍي فمن أُحَبهمُ فبځي أحَبْهْمْ) -ماض معلوم» والضمير المرفوع ی «من»»۰ والباء: 
للسببية» أو الملابسة» أي: بسبب حبه إياي أت أصحابي» وقد يزعم انه مضارع التكلم المنصوبُ 
إلى «من»- إ وَمَنْ أَبْعَصَهُمْ قَبُفْضِي أَبْعَصَهّمْ ) والعنى على السببية: أن حبهم ناشئ عن حي» 
وبغضهم ناشئ عن بغضي» وعلى الملابسة: أن حبهم ملازم جي وبغضهم ملازم لبغضي . 
() «البخاري»» الرقم: ۳۹۷۲ )۸/٥(‏ ؛ «مسلم»» الرقم: ۲۰۲۱ )۱۹٦۷/٤(‏ ؛ «سن يي داود» )۲۱٤/٤( ٤٦٤٥۸‏ ؛ «سنن 
الترمذي» الرقم: A۱‏ )° /140(. 
(۲) «مسلم» الرقم: ۰ )۱۹٦۷/٤(‏ ؛ «سنن ابن ماجه» الرقم: ۱ .)٥۷/۱(‏ 
(۳) الإکرام: «گرامي داشتن» (النبراس). 
)٤(‏ النسائي» «المنن الکبری» الرقم: )۲۸١/۸( ٩۱۷۹‏ ؛ معمر بن راشد «الجامع» (داحل «مصنف عبد الرزاق») الرقم: ٠‏ 


£ FONNY) 


(8) وبالفارسية: «نشانه». (النبراس). 
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2 


ن تاخذ خدذف» eee‏ 


ت 
ٍ 
o‏ | 


مَنْ آذاهُم فَمَد آڏاڼي ومن آڏاڼي مًذ آڏی الله وَمَنْ ا الله فَيوشكڭ 


وم 


الذبراس شرح شرح العقائد 

3 وَمَنْ آذاهُمْ ) -بمد الهمزة من «الإيذاء»- ‏ قَمَذ آذاني وَمَنْ آذاني َد آدّى الله وَمَنْ اذى الله 
فيوشڭ) N TE‏ يأخُدَفُ أي: يعذبه الله سبحانه» والحديث رواه الترمذي 
عن عبد الله بن معقل بلفظ: «الله الله في أَصحَابي الله الله في ا ضحَابي»" ولعل الشارح كتبه كذلك؛ فزعم 
النساخ أن التكرار من السهو. 

وأورد بعض العلماء على هذه الأحاديث إشكالاً: وهو أن الخطاب إما إلى المؤمنين أو إلى الكفارء 
وكلاهما مشكل؛ [١]أما‏ الأول: فلأغم أصحاب؛ فلا معنى لقوله: «مد أحدهم» وقوله: «فإخم 
خحياركم»» [۲]وأما الثاني: فظاهر من لفظ الأحاديث. 

وأجيب: بعد احتيار الأول بوحوه: [١]أحدها:‏ أن الخطاب للحاضرين ف الذهن ممن يجيء بعده. 
[۲]ثانيها: أن الخطاب لمن كان في عصره ولم يصحبه لبعده» فخاطبهم على لسان الرسل. [۳]ثالثها: 
أن الخطاب للأطفال وهم المؤمنون» مع أخم ليسوا بصحابة على قول. [٤]إرابعها:‏ أن المخحاطب من ۾ 
يطل صحبته أو لم يغز معه غزوة على مذهب من يشترط في الصحابي طول الصحبة أو الغزوة والحق 
عندنا: أن الخطاب لصغار الصحابةء والمراد بالأصحاب كبارهم» وعن أبي سعيد الخدري رنه قال: 
کان بين حالد الوليد نة وعبد الرحمن بن عوف يعن شيء؛ فسبه حالد فقال رسول الله صلی 
الله عليه وآل وسلم: ا سبوا أَحَدَا م ِن اصحَابي؛ قان أًحَدَڪُُ انق مث أَحُرٍ َهَبًا ما اَذَك مد أحَدِهِْ وَل 
لَصِيقُ» رواه مسلم ". 

إن قلت: كان المطلوب هو الكف عن الصحابة كلّهم؛ لا عن كبارهم فقط. قلت: أهل العلم 
يفهم من هذه الأحاديث أن علة الحكم هي الصحبةء وإن كان من طالت صحبة أحق وأليق بالحكم. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة؛ ففي الحديث: «مَن سب سب أَضحَار ا يِڪَة وَالنَا 


ا 


ق 9 چ ر غ اەروو 

جْمعین» رواه الطبرايي » وقال: إن شرا ر مى أَجْرَوُمْ ع اَضحَابي» رواه ابن عدي“ 

(۱) «سنن الترمذي» الرقم: ۳۸۹۲ )1۹٦/٥(‏ ؛ أحمد» «المسند» الرقم: )١٦۹/۳٤( ۲۰٣٤۸‏ ؛ ابن حبان» «الصحيح» (بترتيب ابن 
بلبان) الرقم: ۷۲۰۹ (۲۹۰/۱۹). 

.)۱۹1۷/٤( ۲٣۲۱ «مسلم»» الرقم:‎ )۲( 


(۳) الطبران» «المعجم الکیر» الرقم: ۱۲۷۰۹ )٤١/١١۲(‏ ؛ 
)٤(‏ ابن عدي» «الکامل في ضعفاء الرجال» (۱۹۹/۹) ؛ أبو نعي «حلية الأولياء» .)٠۸۳/۲(‏ 


شرح العقائد النسفية ۷٠٣‏ المسائل المتفرقة: الكف عن ذكر الصحابة إلا خير 


ئم في مناقب کل من: أبي بكر وعمر› وعثمان»› وعلي» والحسن»› والحسين وغيرهم 


من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة E EASA ESD‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
وقال: «إِذًا رابک اين رن ان ولوا لَعَْةُ اللو عل شَرَُنْ» رواه EE‏ وقال: «لَعَنَ الله 


مَن سب أَضحَابي» رواه الطبراني" فهذه الأحاديث تعم الصحابة كلهم. 


ثم في مناقب كل من: أي بكر» وعمر» وعثمانء وعليء والحسنء» والحسين وغيرهم 
من أكابر الصحابة ) كعائشة» وطلحةء والزبير رِوكَهَْتهم كلهم أجعين إ أحاديث صحيحة ) 
وحسنة» والظاهر : أن مراد الشارح بالصحيح ما يعم الصحيح والحسن باصطلاح أهل الحديث. 


م أحاديث هذا الباب كثيرة وقد جمعها صاحب «الصواعق» " وغیره» ولنذکر بعضها تبرکا: قال 
البي صلی الله عليه وآله وسلم: بُو ڪر حَيْرٌ الاس إل اَن يون توئ» رواه الطبراني“» وقال: «حُبُ اَي 


م لوو f‏ راا ا ع غو ع ااه ار 1 
بڪر وشُکره وا جب على آمَي» رواه ابن عساکر وقال: بُو ڪر وَعُمَرُ مقي بمَنزلَة السَمْم وَالبَصَرِ مِنَ الرس“ 
o 1F o. f‏ +¢ إا وو ەو )ا ر ت ووم راك 
رواه ابو نعیم > وقال: «لو گانَ بَعڍِي بي لکا عَمَر بن ا لخظاب اَن رواه الحاكم“ وقال: «عثْمَان ولي في 
ادنيا وول في الاَخِرَ رواه ابو يعلى" وقال: نّا دمه" عَعْمَانَ ا إبْرَاهِيَ» رواه ابن عدي" » وقال: 


«التَظر إلى وَجُهِ عع عِبادة؛ رواه الحاک '. 


(۱) الخطیب» «تاریخ بغداد» )۲٠۰۷/۱۰(‏ ؛ «سنن الترمذي» الرقم: ۳۸۹۲ (1۹۷/۰) ؛ الطبراني» «المعجم الأوسط» الرقم: ۸۳۹۱ (۱۹۰/۸). 
(۲) الطبران» «المعجم الکبیر» الرقم: )٤١٤/١١( ۱۳١۸۸‏ ؛ الحجاكې «المستدرك» الرقم: )۳۹٦/٤( ۸۰٥۲‏ ؛ أبو يعلى» 
«المسند»الرقم: ۲۱۸۲ .)١۳۳/٤(‏ 

(۳) الميتمي» «الصواعق المحرقة» ( ۱۸۹/۱ وما بعده)؟ (۲۷۱/۱ وما بعده)؛ ۲٠٣/۱(‏ وما بعده)؛ ۳٠١۳/۲(‏ وما بعده). 

.)٤٤/۹( ۱٤۳۱٤ رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» للهیثمي الرقم:‎ )٤( 

(9) ابن عساکرء «تاريخ دمشق» )١ ٤١/۳١(‏ ؛ أبو نعي «فضائل الخلفاء الراشدين» الرقم: ۸١‏ (ص: ۸۹). 

.)٠۷۸/١( ٤۹۹٩ (ص: 4۳) ؛ الطبرانء «المعجم الکبیر» الرقم:‎ ٩۳ أبو نعيم» «فضائل الخلفاء الراشدین» الرقم:‎ )١( 

(۷) الحاكم» «المستدرك» الرقم: ٤٤۹٥‏ (4۲/۳) ؛ الطبرانيء «المعجم الکبیر» الرقم: ۸۲۲ (۲۹۸/۱۷) ؛ أبو نعيم» «فضائل الخلفاء 
الراشدين» الرقم: ۸٩‏ (ص: ۸۹). 

(۸) أبو يعلى الموصلي» «المسند» الرقم: )٤٤/٤( ٠٠١١‏ ؛ الحاكم» «المستدرك» الرقم: )٠١٤/۳( ٠٠٠١‏ ؛ أحمدء «فضائل الصحابة» 
الرقم: ۸۲۱ .)٠۰۳/۱(‏ 

(۹) ذ١‏ ن۲ = إغا يشبه» والمثبت من الكامل وتاريخ دمشق. 

(۱۰) ابن عدي» «الکامل في ضعفاء الرجال» (۲۳۱/۲) ؛ ابن عساکر» «تاریخ دمشق» (۲۸/۳۹). 

)1١(‏ الحاكم» «المستدرك» الرقم: )٠١۲/۳١( ٤1۸1١‏ ؛ الطبراني» «المعجم الكبير» الرقم: )۷٦/٠١( ٠٠٠٠٠١‏ ؛ أبو نعيم» «فضائل 
الخلفاء الراشدين» الرقم: ۳۸ (ص: .)١١‏ 


شرح العقائد النسفية VV‏ المسائل المتفرقة: ما وقع بين الصحابة 


وما وقع بينهم من المحاربات والمنازعات فله محامل وتأويلات AT‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 


وقال: عل متي مرل زا مِنْ بني“ رواه الخطيب' وقال: «الحسنْ والسَيْنُ سيدا شَبَّاب َهْلٍ الت 
رواه الترمذي"» وقال: «قَصْل عَاْمَةً عل النَسَاءِ مضل اللَرِيدِ ع الطَعَام» رواه البحاري"» وقال: «طلَحَة وَالرْير 
جارات في ا ة» رواه الترمذي“. 

[ وما وقع بينهم ) أي: بين الصحابة [ من المحاربات ] كحرب الجمل» وحرب صفين 
ل واطمنازعات { كمنازعة عباس وعلي زعت في أرض بني النضير في حلافة عمر عة إ فله 
محامل) أي: مواضع حمل [ وتأويلات ) والمجمل: أغم كانوا يطلبون الحق» ولكن يصيب بعضهم 
في الاجتهاد ويخطئ بعضهم» والمخطئ في الاجتهاد غير مأحوذ؛ بل مأحور» وهكذا حرت عادة 
السلف الصالحين بحمل أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة. 

وما ملأت الروافض به أفواههم نزاع فاطمة ريإهعتها مع أبي بكر نة والصحيح: أنما طلبت 
ميراث النبي صلی الله عليه وآله وسلم» فقال أبو بكر رعنة: معت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: لا رث ولا ئُورَتُ ما رتا صَدَق“ 
وعلي» والعباس» وسعد» والزبير» وعبد الرمن بن عوف» وأمهات المؤمنين' . وأيضًا: ادعت أن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم وهب فدك منهاء فسأها البينة؛ فلم يتم نصاب الشهود» فما فعل ابو بكر 
تة موافق لقواعد الشرع» ولذلك لم يغيره علي يرعن في حلافته» وصح من عظماء أهل البيت 
الاعتراف بأن ما فعله أبو بكر َة حق» وأن أًبا بكر نة وقف على باب فاطمة حى رضيت»› 


وم يتفرد بروايته بل صدقه في هذا الحديث: عثمان» 


.)٤1۲/۷( الخطیب البغدادء «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «سنن الترمذي» الرقم: ۳۷۹۸ )1٥٦/٩(‏ ؛ «سنن ابن ماجه» الرقم: ۱۱۸ )٤٤/۱(‏ ؛ الرقم: ۳۲۱۷۱ )۳۷۸/١(‏ ؛ أحدى 
«المسد» الرقم: ۱۰۹۹۹ .)۳١/١۷(‏ 

(۳) «البخاري»» الرقم: )۱١۸/٤( ۳٣۱۱‏ ؛ «مسلم»» الرقم: .)۱۸۸١/٤( ۲٤۳۱‏ 

.)٤۰۹/۳( ۰٥٦۲ ؛ الحاكم «المستدرك» الرقم:‎ )1٤٤/١( ۳۷١١ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )٤( 

(۵) «البخاري»» الرقم: ۲۰۹۲۳ (٤/۷۹)؛‏ «مسلم»» الرقم: ۱۷۰۹ (۱۳۸۰/۳). 

() حديث عثمان: أحمدء «المسند» الرقم: ٤٠١١‏ (١/١۸٤)؛‏ حديث علي: البزارء «البحر الزخار» الرقم: ١٠۸‏ (١/١١٠)؛‏ حديث 
عباس: أحمد» «المسند» الرقم: ۱۷۸۱ (۳۰۰/۳)؛ حديث سعد بن أبي وقاص: أحد» «المسند» الرقم: ٠٣٤۹‏ (۳/١٠٠)؛‏ حديث 
الزیر بن العوام: أحمدء «المسند» الرقم: ۱٤۰۱٦‏ (۳/٥۲)؛‏ حديث عبد الرحمن بن عوف: أحمد» «المسند» الرقم: ۱۱۰۸ (۹۷/۳)؛ 
حديث أمهات المؤمنين: مالك «الموطا» الرقم: ۲۷ (۹۹۳/۲). 


شرح العقائد النسفية —VeA-—‏ المسائل المتفرقة: ما وقع بين الصحابة 
فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية.. فكفر: كقذف عائشة مةه 
وإلا فبدعة وفسق وبالجملة لم ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جوار 
اللعن على معاوية وأعوانه لان غاية أمرهم البغي والخروج عن طاعة "الإمام الحق' 
وهو لا يوجب اللعن SS N E DD‏ 


الذبراس شرح شرح المقاند 


وأما ما يروى من أن أبا بكر عن أراد أن يعطيها حقهاء فمنعه عمر يعن وأن عمر ضرها 
حتى أسقطت الولد وماتت.. فمن أكاذيب الروافض. 

[ فسبهم والطعن فيهم إن كان مما بخالف الأدلة القطعية.. فكفر: كقذف عائشة 
ينا ) أي: نسبتها إلى الزناء أعاذها الله تعالى كما يقوله الشيعة الشنيعة؛ وذلك؛ لأنه قد نزل في 
عصمتها نماي عشر آية في أول سورة النور إ وإلا فبدعة وفسق]. 

وقد احتلف الفقهاء قي حكم من سب الصحابة يعت وأرضاهم: فأفتى بعضهم: بأن ساب 
الشيخين يقتل حدًا؛ فلا تقبل توبته» وبعضهم: بأنه يقتل للكفر؛ فيقبل توبته» وبعضهم: بأنه لا يقتل؛ 
بل يعذب عذابًا شديدًا» وني سب غيرها التعذيب على حسب رأي القاضي. 

[ وبالجملة م ينقل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جوا اللعن على 
معاوية وأعوانه ]) -جمع «حزب» بالكسر- وهو الجحماعة إ لأنْ غاية أمرهم البخي والخروج 
عن طاعة "الإمام الحق"] -عطف تفسير- وهو أمير المؤمنين علي نة [ وهو لا يوجب 
اللعن ] لا يخفى أن الشارح قصر ما قي حق هذا الصحابي حيث اكتفى بعدم جواز اللعن» وأقول: 
قد صرح علماء الحديث بأن معاوية رنه من كبار الصحابة وجبائهم ويحتهديهم» ولو سلم أنه من 
صغارهم» فلا شك قي أنه دحل في عموم الأحاديث الصحيحة الواردة في تشريف الصحابة يعت 
بل قد ورد فيه بخصوصه أحادیث: کقوله عوالصلارالَاح: الله اجُعَلهُ ماديا وَمَهْدِيَّا وَاهُدٍِ به» رواه 
الترمذي'. وقوله عبواكلارالتكم: «لهمَ عَلَمّْ مُعَاوِيةَ ليساب وَالْكتابَ وَقِهِ الْعَدَابَ» رواه أحمد 
وما قيل: من أنه لم يثبت قي فضله حديث.. فمحل نظر» وكان السلف يغضبون مَّن سبّه وطعنه» وقيل 


(۱) «سنن الترمذي». الرقم: ۳۸٤۲‏ (1۸۷/۰) ؛ أحد «المسند» الرقم: ۱۷۸۹۰ )٤۲۹/۲۹(‏ ؛ الطيرانيء «المعجم الأوسط» الرقم: 
(o1) 1٦‏ 

(۲) امد «الممند» الرقم: ۱۷۱١۲‏ (۳۸۲/۲۸) ؛ «فضائل الصحابة» الرقم: )4۱١/۲( ٠۷١۸‏ ؛ ابن خزعة» «الصحيح» الرقم: 
)۲١٤/٣( ۸‏ ؛ الطبراني» «المعجم الكير» الرقم: 1۲۸ )۲١۱/۱۸(‏ ؛ ابن حبانء «الصحیح» الرقم: ۷۲۱۰ .)۱۹١/۱١(‏ 


شرح العقائد النسفية NAS‏ المسائل المتفرقة: ما وقع بين الصحابة 


وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية» حتى ذكر في «الخلاصة» وغيره أنه لا ينبغي اللعن 
عليه» ولا على الحجاج E O‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

لابن عباس رين هڪتة: إن معاوية صلى الوتر ركعة واحدة» قال: دعه فإنه فقيه صحب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كما في «الصحيح البخاري»'» وسبه رحل عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز 
فجلده» وقال آخر: «أمير المؤمنين يزيد» فجلده. وقيل للإمام الجحليل عبد الله بن المبارك: «أمعاوية 
أفضل أم عمر بن عبد العزيز رينرهعتة؟ قال: غبار فرس معاوية نة إذا غزا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أفضل من عمر». وقال القاضي عياض المالكي في «الشفاء»: قال مالك: «من شتم 
أحدًا من أصحاب رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو 
بن العاص؛ فإن قال: كانوا على كفر وضلال قتل» وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً 
۲ 


شديدًا» انتهى. وقد ألفنا في هذا الباب رسالة» و“ميناها: «الناهية عن ذم معاوية» نة 


[ وإنها اختلفوا في يزيد بن معاوية ) ولد سنة خمس وعشرينء وقيل: ست» وقيل: سبع» 
وملك الأمر بعد أبيه ثلاث سنين وأشهر كذا في «جامع الأصول»". وما يحكى أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أبصر معاوية يحمله فقال: «أهل الحنة يحمل النار» فموضوع» وكذا ما ذكره الشيعة أنه 
رآهما فقال: «ها قي النار» وذلك؛ لأنه ولد في أواحر حلافة عثمان ريعنة ثم إنه قد روي عنه امور 
أحر منكرة من الفسق والفجور» وأشد المنكرات ما جرى على أهل البيت َة إ حتى ذكر في 
«الخلاصة» ‏ كتاب معتمد في الفقه الحنفي [وغیره ‏ ک«إحياء العلوم» للغزالي آنه ل ينبغي 
اللعن عليهء ولا على الحجًاج ) بن يوسف» وهذا ترق من الظا لم إلى الأظلم» والحجاج: من بني 
ثقيف أهل الطائف» وأمه: فارغة بنت هام» كانت تحت الحارث بن كلدة» طبيب العرب» فدخل عليها 
صباحا وهي تخلل الأسنان فطلقها فقالت: ما الذنب؟ قال: إن أكلت صباحًا فأنت حريصةء وإن 
تخللت من طعام البارحة فقذرة» فقال: تخللت من شظايا السواك. ثم تزوجها يوسف» فولدت الحجاج» 
لا دبر له» ولا يرحون حياته» فظهر الشيطان فشق دبره» وسقاه الدم فعاش» فاشتعمله عبد الملك بن 
مروان -ملك بني أمية- على العراق والحجاز» فظلم ظلمًا شديدًاء وقتل ألوقًا كثيرة: من أهل بيت النبوة» 
)١(‏ «البخاري»» الرقم: .)۲۸/٥( ۳۷۹٣۲‏ 


(۲) «الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» للمؤلف» تحقيق عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» غراس للنشر والتوزیع» »١ ٤۲۲‏ الكويت. 
(۳) ابن الأثير» «جامع الأصول» .)٠١٠١/١۲(‏ 


شرح العقائد النسفية Nes‏ المسائل المتفرقة: ما وقع بين الصحابة 


لأن النبي عَيواصلاوألس نهى عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة وما نقل من 


E SE E DI ES E SEA ONE DE YE ED LS OLO RAA ERASERS ARAS SERS یعلمه غيرّه‎ 


النبراس شرح شرح العقائد 
والعلماء المحتهدين» والزهاد» والصالحين» وكان سجنه عذابًا أليمّاء لا ستر فوقه» من الحر والبرد؛ ولذا 
مات فيه خلائق لا يحصون» وطلب سعيد بن جبير التابعي الحليل من مسافة بعيدة» وأمر بقتله» 


ره 4 


فاستقبل القبلة وقال: ای هت وهی لای فر السکوت والار نیما وما ا 
رو چ ے 9 رر ص رو ے 
ألْمْسركيى ‏ [لاسم:٠۷]‏ قال: اصرفوه عن القبلة قال: اينما دوا آَم وجه أله [لبفة:٠٠]‏ قال: 
ی ا 2 

اطرحوه على الأرض منکوسًا قال: ینا خلقتکم وفہا نويدم [ط:٠]‏ فقتله» ودعا عليه سعيد عند 
قتله» فلم يستطیع قتل أحد بعده» ولم يعش إا خمسة عشر یوما وکان إذا نام استيةظ فرعا وقال: 
أحذن سعيد بدمه. 

وعن عمر بن عبد العزيز قال: رأيت قي للمنام جيفة ملقاةء فقلت: ما أنت؟ قال: أنا الحجاج» 
قدمت على الله» فوحدته شديد العقاب» فقتلنى بكل قتلة قتلتهاء وها أنا موقوف بين يدي الله فأنتظر 
ما ینتظر الموحدون. 

وعن اُشعث الحراني قال: ریت الحجاج محال سيعة» فسألته فقال: ما قتلت أحدًا إلا قتلني ھا 
قلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر بي إلى النار» قلت تم؟ قال: أرحو ما يرحو أهل لا إله إلا الله ذكرها 
السيوطي في «شفاء الصدور» '. 

[ لأن النبي عَكْيالسَلأََام نهى عن لعن المصلين ] قال القاري المروي: ورد هذا المعنى في 
عدة أحاديث ومن کان من آهل القبلة ) هو الذي يصلي إلى الكعبة» وحعل هذا من علامات 
الإسلام؛ لأن غيرنا من أهل الملل لا يصلون إليها؛ ولأن الصلاة أعظم شعار الإبمانء وني الحديث: 
من صف صَلاتتا وَاسكَفْبَلَ قتا َكل ذَبيحَكَتا قَذْلِكَ الْمُسْلم الذي له ذِمَةُ الله وَذْمَة رَسُولِ» رواه البخاري". 

[ وما نقل من لعن النبي عَكَياصَلرلتكم لبعض من أهل القبلة ) وكان هذا نادرَ الوقوع 
حدًا [ قلما أنه بعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غير ] فيحتمل أنه علم موته على الكفر. 


(1) لعله شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي؛ لأن الروايتين فيه: (ص: ۲۸۳). 
(۲) «البخاري»» الرقم: ۳۹۱ (۸۷/۱) ؛ «مسلم»» الرقم: .)٠٠١۴/۳( ۱۹٩۱‏ 


شرح العقائد النسفية -۷11- المسائل المتفرقة: ما وقع بين الصحابة 


وبعضهم أطلق اللْعنّ عليه؛ لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين عن واتفقوا على جواز 
اللعن على مَن قله أو أَمَر به أو أجازه أو رَضِي به O Aa‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
وههنا وجه آخر أصح وأعجب» وهو: أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله إئي أ 
LEL DTS‏ 
وَفُرْبة تقَرَبهُ ها إلَيْكَ يوم الام رواه مسلم' فلّغنه على المؤمن رحةٌ عليه» وطهارة» وأجرٌ له؛ فلا حجة 
فيه لغيره على جواز اللعن. وذكر بعض المحققين: أن هذا اللعن ليس مما يقصد معناه؛ بل هو نما حجرت 
به عادة العرب: كقوهم: «تربت يداك» ولكن لما كان ظاهره طردًا عن الرهمة.. حَبَرَّ نقصانه بهذا العهد. 
[ وبعضهم أطلق اللْعنَ عليه ] منهم: ابن الحوزي الحدث» وصنف كتابا ماه «الرد على 
المتعصب العنيد المانع عن ذم يزيد» ٠"‏ ومنهم: الإمام أحمد بن حنبلء مستقد بقوله تعالى: # قَهلّ 
عست بر إن تو ا يدوا أ فی رض ودم خا یام ٭ ايک ا متهم ن [محمد:۲۲]» ومنهم: 
القاضي ابو يعلى» مستداا بقوله عیوالصلاوالشا «مَن احا ُهل النَدِينَة طْلْمًا أحَاقَةُ الله کال شاه وَعَلَيهِ 
لَعْنَهُ الله وَالمَلاِكڪة رالناس اف وصح أن يزيد أرسل جيشًا إلى «مدينة» حتى قتلوا أهلهاء وظلموا 
ظلمًا عظيكًاء وتسمى هذه الوقعة «وقعة الحرة»» لكن في دلالة الآية والحديث على لعنه بخصوصه.. 
نظرء وقوله: [ طا أنه كفر حين أمر بقتل الحسين ريكَنة] فيه بحث؛ لأن الأمر بالقتل معصية لا 
كفر على قواعد أهل السنة» والأمر بالقتل ليس رضاءٌ به» وإلا لكان كل آمر با لمعصية كافرًا. 
[ واتفقوا على NGS BS‏ 


ا 


فلقوله تعالی: ومن يمل موم امَعَجَدًا فَجَراؤم هلم کردا فیا عضب اله 
وَلَمَحَه [د:٠].‏ وأما الآمر: فلأنه قال ي 1 وأما ت روصي فلأن ته ره 


2ے 2 [ للم 


[الأحراب:۷٥]»‏ وقال الله تعالی: ل 1 َة لله ا ی [هود :1۸[ ولا شك قاتله 0 به» 
والراضي به.. مۇذ ظا . 

(۱) «مسلم» الرقم: ۲۱۰۱ (٤/۲۰۰۸)؛‏ ابن أبي شيبةء «المصنف» الرقم: ۳۰۱۰۱۰۲ (۲۸۰/۱۰)؛ مد «المسند» الرقم: .)٨٠١/١۳( ۸۱۹٩‏ 
(۲) طبع بتحقيق الدكتور هيشم عبد السلام محمد« دار الكتب العلمية» »)۲١١٠/۱٤۲۰۹(‏ بيروت/لبنان. 


(۳) عبد الرزاق» «المصنف» الرقم: ۱۷۱۰۸ (۹/٤۲۹)؛‏ ابن ابي شيبةء «المصنف» الرقم: ۳۳۰۹۲ (۷١/١٠۳)؛‏ و«المسند» الرقم: 
٤‏ (۹/۲٤۳)؛‏ امد «المسند» الرقم: ۲/۱٠۰۵۷‏ (4۲/۲۷)؛ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم: ۳۷۳۸ .)٥٥/۹(‏ 


شرح العقائد النسفية As‏ المسائل المتفرقة: ما وقع بين الصحابة 


والح أن رى يزيد بقتل الحسين» واستبشاره بذلك» وإهانة أهل بيت النبى 
السام .. مما تواتر معناه» وإن کانت تفاصیله آحادًا؛ فنحن لا نتوقف فی شأنه؛ 


بل نتوقف' فى إيمانه» لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه O‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 


وعندنا فيه بحث؛ لأنه: إن أراد لعن الشخص المعين فدعوى الاتفاق غير مسموعة إلا فيمن 
رضي ومات عليه بلا توبة؛ لأن الرضاء با معصية -من حيث هي معصية- كفر بالاتفاق» ولكن إثبات 
اموت عليه أصعب من حرط القتادء وإن أريد اللعن بالوصف العام» فالاتفاق مسلم» لكن لا يلزم 
منه حواز اللعن على الشخحص المعين الذي يوحد هذا الوصف فيه» كما سنحققه. 

[ والحقٌ أن رضى يزيد بقتل الحسينء واستبشازه ) أي: سروره [ بذلكء وإهانة أهل 
بيت الي عَكداسَلذرسآم.. مما تواتر معناه. وإن كانت تفاصيله آحاةا] وأنكر ذلك بعض 
العلماءء ومنهم: الإمام الغرالي رجا وقالوا: لم يثبت هذا أصلاء ولا يجوز أن يقال: أمر بقتله أو 
رضي به؛ لأنه لا يجوز نسبة مؤمن إلى كبيرة أو كفر من غير تحقيق؛ بل الذي تولى قتاله هو أمير الكوفة 
عبید الله بن زياد» وكان يزيد على مسافة شهر ذهابا ورحوعًا؛ فلا بعكن أن يأتي أمره في ذلك الزمن 
القليل» وروي: أن يزيد أنكر على ابن زياد وقال: زرعت لي العداوة في قلب كل بَرّ وفاحر» وقال: 
رحمك الله يا حسين -رينيعنة- لقد قتلك رحل لم يعرف حق الرحم. 

[ فنحن لا نتوقف في شأنه] أي: ق قبح فعله؛ بل جزم بأنه قبيح الفعل» أو لا نتوقف في شأن 
اللعن بل جزم بجوازه. 

[ بل نتوقف في إهانه) أي: في موته على الإعان؛ بناء على أن كفره بالرضاء والاستبشار ثابت 
بالتواتر» وتوبته بعد ذلك غير معلومة» وفيه نظر؛ لأن الرضاء والاستبشار إغا يكون كفرًا إذا كان با معصية 
من حيث هي معصية» وأما للعداوة الدنيوية.. فلاء كما قرره المحققون. 

[ لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه] أي: حنوده الذين حاربوا الحسين رضي الله تعالى عن 
ولا يخفى أن الشارح بنى كلامه على جواز لعن الفاسقء وإن لم يتحقق موته على الكفر» وهذا حلاف 
التحقيق. 


)0( «حجازي» و« ع» - نتوقف. 


شرح العقائد النسفية VI‏ المسائل المتفرقة: ما وقع بين الصحابة 


النبراس شرح شرح العقاند 

واعلم أنه كثر الاحتلاف في هذا المقام» والذي حققه الحققون هو: 

أن اللعن ثلاثة أقسام: 

]١[‏ أحدها: «اللعن بالوصف العام الوارد قي الشرع» خحو: لعن الله على الكفار واليهودء وهذا 
حائز حتى إنه صح قي بعض الصغائر: كقوله علوالكَكةولتاه: لََنَ الله الوَاشَِاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ» رواه 
الشيخان' وقوله ڪيياڪلاۀرلَاھ: «لَعَنَ الله المُكَسَبّهينَ مِنَ الرَجَال بالنسَاءِ وَالْمكَمَبَهَاتِ مِنَ النَسَاءِ بالرّجَال» 
رواه البخاري"؛ بل ف بعض المكروهات أيضًا: كقوله عَكالكَلًرلتلم: «لَعَنَ الله المُحَلَلَ وَالْمُحَلَلَ لَه رواه 
أحمد". 

[۲] ثانيها: «اللعن على الشخحص المعين الذي صح موته على الكفر بإخبار الشارع» كفرعون» 
وبي حهل» وإبليس» وهو جائز. 

[۳] ثالٹها: [اللعن]؛ على شخص ل يعلم موته على الكفر» وهو لا يجوز» سواء كان حيًا أو 
مينّا» وكان بحسب الظاهر موَمنًا أو كافرًا؛ لحواز أن يوفق الله سبحانه الكافر للإسلام» وعن عبد الله بن 


عمر رصدةَكَنةُ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم أحد: ا 5 ال ابا سُفْيَانَ اللو الَْنٍ 


ا ارت بن جام الهم اَن سُهبل بن عَنرو الهم اَن صَفوَان بى اميه فنزلت: 0 يس لكين لمر َء 
أو توب عم أو يعدبم نَم يموت آل عرد:۸٠]‏ َيب عَلَبْهمْ كلّهمْ» رواه البخاري*» وکان هذا 
اللعن قبل أن ینزل النهي عنه» هذا ما قرره ال محققون» ودليلهم: أن الشارع كى عن اللعن وشدد عليه؛ 
ففي الحديث: «آا ڪون الْمْوْمِنْ لَعّانًا» رواه الترمذي » وقال: لا كلْعَنُوا بِلَعْنَةَ الله» رواه ابو داود"» وقال: 
«مَن لَعَنَ سيا ليس له بهل رَجَعَِ اللَعتَةُ َيِه رواه الترمذي”. 


(۱) «البخاري»» الرقم: )۱۹٤/۷( ٩۹۳۱‏ ؛ «مسلم»» الرقم: ۲٠۲۰‏ (۱1۷۸/۳). 

(۲) «البخاري»» الرقم: ۰۸۸۰ )٠١۹/۷(‏ ؛ «سنن أبي داود» الرقم: 0۹۷> )1١/٤(‏ ؛ «سنن الترهذي» الرقم: ۲۷۸۲ )٠٠١/١(‏ ؛ ابن 
ماجه» «السنن» الرقم: .)١1٤/١( ٠۹۰٤‏ 

(۴) أحد» «المسند» الرقم: 1٦۰‏ (۸۹/۲) ؛ «سنن أبي داود» الرقم: ۲۰۷۰ (۲۲۷/۲)؛ «منن ابن هماجه» الرقم: ۱۹۳۲ .)١۲١/١(‏ 
)٤(‏ ن۱ ن۲ - [اللعن]ء ولا بد منه. 

() «البخاري» الرقم: )4٩/٩( ٤۰۰٦٩‏ ؛ «سنن الترمذي» الرقم: ۳۰۰۲ (۲۲۷/۰)؛ «سنن النسائي» الرقم: ۱۰۷۸ .)١۳/۲(‏ 

.)۳۷١/٤( ۲۰۱۹ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )٩( 

(۷) «سنن أبي داود» الرقم: )۲۷۷/٤( ٤۹۰٦‏ ؛ «سنن الترمذي» الرقم: .)٠١/٤( ۱۹۷۲٩‏ 

(۸) «سنن الترمذي» الرقم: ۱۹۷۸ )۳٠۰/۲(‏ ؛ «سنن أبي داود» الرقم: .)۲۷۸/٤( ٤۹۰۸‏ 


شرح العقائد النسفية —-4 NI‏ المسائل المتفرقة: العشرة المبشرة بالحنة 
«ونشهد للعشر المبشرة الذين بشرهم النبي عيوالسلاةوالسلش» بالجنة حيث قال 
يوالصلاةوألسَلم: «أبو بكر فى الجنة» وعمر فى الجنة» وعثمان فى الجنة» وعلى فى 
الجنة» وطلحة في الجنةء وزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة› وسعد پن 
أبي الوقاس في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وكذا 


النإراس شرح شرح العقائد 


ثم قد صح اللعن عنه بالوصف العام وعلى الشخحص امالك على الكفر» فوحب الاقتصار عليهماء 
وبقي القسم الثالث محظورًاء ولا سيما إذا كان الشخص مؤمتًا بحسب الظاهر؛ لقوله الالام : 
«سِبَابُ اسيم فُسُو» رواه البخاري '» وقوله عيْوالتلولم: لن لون گقنله» رواه مسلم "۰ ولا سیما 
إذا مات؛ لقوله عيوالككهوالكا: ١ا‏ بوا الأمْوَات انهم كذ افوا إلى ما كَدَمُوا» رواه البخاري”. وبهذا 
ظهر أن استدلالهم على لعن يزيد بالنصوص العامة.. غير صحيح» وأن معنى اللعن فيها هو ذم الفعل؛ لا 
تجويز لعن كل شخحص يفعله» فاحفظ هذا التحقيق» ولا تكن من الذين لا يراعون قواعد الشرع» 
ويحكمون بأن من نى عن لعن يزيد فهو من الخوارج. نعم! قبح أفعاله مشهور» وحب أهل البيت 
واحب؛ لكن النهي عن لعنه ليس للقصور في حبهم؛ بل لقواعد الشرع» والله تعالى أعلم. 


[ «ونشهد للعشر المبشرة الذين بشرهم النبي عيدالصَلذرالسَام» بالجنة حيث قال 
عَيوالصَلةوالآه: «أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنةء وعثمان في الجنةء وعلى في الجنةء وطلحة في الجنة 
وزبير في الجنةء وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء وسعد بن أبي الوقاس في الجنةء] وقد مر أحوالمم إ 
وسعيد بن زيد في الجنة] أحد السابقين إلى الإسلام بإرشاد أبي بكر نة [ وأبو عبيدة بن الجراح 


في الجنة»] أحد قدماء الصحابة ينث وأشدهم زهدًا عن الدنياء وسماه البي صلى الله عليه وآله 


وسلم «أمين هذه الأمة» كما في «الصحيحين»“ء وهؤلاء كلهم من قريش» والحديث رواه الترمذي عن 


س 9 


عبد الرحمن بن عوف يعنة» وابن ماحه عن سعيد بن زيد يئنه 
)١(‏ «البخاري»» الرقم: )۱۹/١( ٤۸‏ ؛ «مسلم»» الرقم: .)۸١/١( ٠٤‏ 

(۲) «البخاري»» الرقم: ٦٠۰۰١‏ (۲۹/۸) ؛ «مسلم»» الرقم: .)٠٠٤/١( ٠١٠١‏ 

(۳) «البخاري» الرقم: ۱۳۹۳ .)٠١٤/۲(‏ 

.)۱۸۸١/٤( ۲۲۱۹ «مسلم»» الرقم:‎ ؛)۱۷۱/٥(‎ ٤۲۳۸۰ «البخاري» الرقم:‎ )٤( 

() «سنن الترمذي» الرقم: )1٤۷/٥٩( ۳۷٤۷‏ ؛ «سنن ابن ماجه» الرقم: ۱۳۲ )٤۸/۱(‏ ؛ ؛ أحمد» «المسند» الرقم: ۱۱۷۰ .)۲١۹/۳(‏ 


شرح العقائد النسفية -6 ¥1 المسائل المتفرقة: العشرة المبشرة بابحنة 
وكذا نشهد بالجنة لفاطمةء والحسن» والحسين لما ورد في الحديث الصحيح أن 
قَاطِمَة سَيدَه نِسَاءِ أل الْجَنَةَ وَأ الْحَسَن وَالْحُسَيْنَ سيدا شاب أل الْجَنّةَ» وسائر 
الصحابة لا يذكرون إلا بخير» ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين e‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 

[وكذا نشهد بالجنة لفاطمة] بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديجة نيه٠‏ 
وكانت أكرم بناته عليه» وعاشت بعد الي صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر. 

[والحسن والحسين طا ورد في الحديث الصحيح «أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»] 
واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أا أفضل من عائشة يته وغيرها من النساء يتن 
وقال بعضهم: عائشة أفضل؛ لقوله كولم : «قَضْل عَائَِة عَلَ النَسَاءِ كمَضْل اللَرِيدِ عل العام“ رواه 
الشيخان'» وذهب بعضهم إلى المساواةء وبعضهم إلى التوقف. وان اسن والفسَيْنَ سيدا باب اَهَل 
الجِنّةه ‏ =بالفتح والتخحفيف جمع «شاب»-» وهو اسم لسن الفتاة أيضًاء والخلفاء الأربعة کھهول؛ فلا 
يفيد التفضيل عليهم وهذا حديث حذيفة عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِّ هدا مَلَكُ لم يرل 
لاض قَظ قبل هذ اللَيلَة اسأذَنَ رَه اَن يُسَلَمَ عل وبري بأل قَاطِمَة سي اء أل اة وَأ اسن 
اَن سَيّدَا سَبَاب أَهْلٍ الْة» رواه الترمذي"» وقي كلام الشارح رذ على من زعم أن البشارة حاصة 
بالعشرة» ومن نظر في الأحاديث وحد كثيرا من الأشخاص المبشرين: كخديجة» وعائشة» وحزة» وعباس» 
وحعفر الطيارء وأم سليم الأنصارية» وبلال المؤذن» وسعد بن معاذ» وعبد الله بن سلام» وعمار بن ياسرء 
وسلمان الفارسي» وثابت بن قيس بن شماس» وصهيب ريهتهم ولعل الباعث على اشتهار العشرة 
بالبشارة لوقوع بشارتم ني حديث واحد» أو لقصور الشيعة عن معرفة حقهم. 

[ وسائر الصحابة ) أي: بقيتهم أو جميعهم إ لا يذكرون إلا بخير ] ولو روي عنهم أمور 
موسوسة: كمعاوية» وعمرو بن العاص» ومغيرة بن شعبة» وبسر بن أرطاة» ويحمل أمورهم على 
احتهادهم؛ بل الأفضل السكوت عن ذكرها؛ حفضًا للدين عن الوساوس؛ فإن الإنكار على كل واحد 
منهم ثلمة في الإمان [ ويرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من امؤمنين ] من المغفرة؛ بل قد 
صح البشارة لأصحاب غزوة بدر: وهم ثلانمائة وثلاثة عشر» ولأصحاب بيعة الرضوان: وهم ألف وأربعمائة؛ 
)١(‏ «البخاري»» الرقم: ۳٤۲۱۱‏ (٤/۸١۱)؛‏ «مسلم»» الرقم: .)۱۸۸٦/٤( ۲٤۳۱‏ 


(۲) «سنن الترمذي» الرقم: ۳۷۸۱ .)٦۷٠/٠(‏ 


شرح العقائد النسفية VI‏ المسائل المتفرقة: المسح على الخفين 
ولا نشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه؛ بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة» وأن 
الكافرين من أهل النار «وثرى المسح على الخفين في الحضر والسفر»؛ لأنه وإن كان 
زيادة على الكتاب» لكنه ثابت بالخبر المشهور ET‏ 


ابراس شرح شرح العقاند 
بل حاء البشارة القطعية لكل من أنفق وقاتل في قوله تعالى: وما لگ ألا وني سلاهَه ومد 


سمرت وألارّضِ r!‏ منک م فى ِن كنل قتع ول هك َعَم ده من لين نموأ من بعد 
ولوأ وكا وع أله الى € [سيد:.٠]‏ بل حاء في الحديث: ا كمس الار مما رواه الترمذي'. 

[ ولا نشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه ) حتى إن صبيًا من الأنصار توقي» فقالت عائشة 
5 عتا : عصفور من عصافير الجنة» فأنكر عليها البي صلى الله عليه وآله وسلم كما في «صحيح 
مسلم» " بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنةء وأن الكافرين من أهل النار) 

[«وثرى»] أي: نعتقد 

[« المح على الخقين في الحضر» ] بفتحتين الوطن؛ لحضور الشخص عند أهله 

[«والسفر»؛ لأنه] أي: المسح [وإن كان زيادة على الكتاب] لأن ما ف القرآن هو غسل 
الرحلين [ لكنه ثابت بالخبر المشهور ] والزيادة على القرآن بالحديث المشهور جائز بإجماع 
الأصوليين: كوحوب الحماع في تحليل المطلقة ثلانًا بحديث العسيلة» مع أن المذكور في القرآن: فحن 
تكح روجا عر 4 [ابقرة:٠۲۳]‏ والنكاح حقيقةٌ في العقد على المشهور؛ بل جوز الإمام الشافعي ردا 
الزيادة بخبر الواحد أيضًا؛ ولذا قال بأن قراءة الفاتحة فريضة في الصلاة؛ لقوله عَلوالكَلةوالتاه: «لا صَلاء 
إل بقاتحة اكاب" مع أن الحق سبحانه قال: #فافرء وأ ما سر م اران 4 [الرسل:١۲].‏ 

وقال بعض العلماء: المسح ثابت بالكتاب أيضًاء لأن قوله تعالى: «وامسحوا روسكم 
وڪم [للاندة :] قرأ بالنصب والجر» وكلاها صحیح» وقد عرف بفعل البي صلى الله عليه وآله 
وشاك تل ابر على مسح الحضة والنصب على غل الرلين بلا حف 
(۱) «سنن الترمذي» الرقم: .)1۹٤/٩( ۳۸١۸‏ 
(۲) «مسلم»» الرقم: .)٠۰٠۰/۶( ۲٣۹۲‏ 


(۳) رواه بمذا اللفظ: أبو عوانة قي «المستخرج» الرقم: ٠١١۸‏ (١/١١٤)؛‏ ورواه بمعناه: «البخاري»» الرقم: ۷٠٠١‏ (١/١١٠)؛‏ و«مسلم»» 
.(T01) TA4‏ 


شرح العقائد النسفية -¥1¥- المسائل المتفرقة: المسح على الخفين 
وسئل علي بن أبي طالب يئنه عن المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله 
صلالَيرمًّ مدته ثلاثة أيام ولياليها للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم» وروى أبو بكر عن 
رسول الله صلاتاعيومار «أتّه رَحَص لِلَمُسافر تََانَةَ يام وَلَيَاليهَاء وَلِلْمُقِيم يَوْمًا وَلَيلََ» إذا 


الذبراس شرح شرح العقائد 
[وسئل علي بن أي طالب يرين عن اطمسح على الخفين] السائل شريح بن هانئ» قال: 
أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: «عليك بابن ابي طالب» فسأله؛ فإنه كان يسافر 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه [ فقال: «جعل رسول الله صََالَهعَيَيمسَاَّ مدته ثلاثة 
أيام ولياليها للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم» ) رواه مسلم والنسائي وابن ماه" ويمذا الحديث ظهر أن 
ما روي عن علي نة من إنكار المسح فغير ثابت» كما قال البيهقي. 

[ وروی أيو بكر ] هكذا في نسخ الكتاب» والصحيح: أبو بكرة -بالماء-» وهو صحابي من 
تقيف» وامه نفیع بن حارث أو مسروح» ولا حاصر البي صلی الله عليه وآله وسلم حصن الطائف.. 
أمر أن بنادى: بأن كل عبد نزل من الحصن فهو حر» فنزل ابو بكرة من الحدار على بكرة -وهي 
حشبة مستديرة يجعل عليها الحبل لإخحراج الدلو من البعر- فكناه الي صلى الله عليه وآله وسلم أبا 
بكرة» وصَحَفه النساخ بحذف التاء» فيزعم أنه أبو بكر الصديق يكنة. ثم يقال: كيف قَدَم حديث 

رين على حديث أبي بكر رينجتتاء ويجاب: بأن الحديث الفعلي أقوى من القولي» وهذا 

السؤال واحواب مع اما مبنيان على الفاسد.. فاسدان» أما السؤال: فلأن أمثال هذا التقلم لا تضر 
عند صحة العقيدة» وأما الجواب: فاأنا نسلم ُن الأول فعلي»› م ل نسلم الترحيح؛ بل الأمر 
بالعكس؛ لأن الفعل رما كان من حصائصه عيّدالتام. 

[ عن رسول الله يوسا «أنّه رخص ] فعل ماض معلوم من «الترحيص» وفي كثير من 
اللسخ: انه قال «رحص» بلفظ ابجهول الماضي» وقي بعضها؛ أنه قال: «أرحص» بلفظ ١‏ تكلم المعلوم 
المستقبل» وكلاها للتصحيف | لِلْمْسَافِرِ لاله َم َلَيَاليهَاء وَلِلْمُقَيم يوْمًا ْلَه إذا تطهر { قال 
بعض المحققين: ذكر صيغة التكلف والمبالغة.. لالإشارة إلى أن المراد الطهارة الكاملة. 


)١(‏ «مسلم» الرقم: ۲۷۱ (۲۳۲/۱) ؛ «سنن ابي داود» الرقم: ۷ )٤۰/۱(‏ ؛ «سنن الترمذي» الرقم: ٩٩‏ (١/۹١٠)؛‏ «سنن 
النسائي» الرقم: ۱۲۸ (۱/٤۸)؛‏ «سنن ابن هاجه» الرقم: .)۱۸۳/١( ٠٠۲‏ 


شرح العقائد النسفية —¥9۸A-‏ المسائل المتفرقة: المسح على الخفين 


فلبس خفيه أن يمسح عليهماء وقال الحسن البصري: «أدركت ن نفرًا من الصحابة 
رو تھ يرون المسح على الخفين»' ولهذا قال أبو حنيفة رجألل لَه «ما قلت بالمسح 
حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء النهار» وقال الكرخي ي: إني أخاف الكفر على من لا يرى 
مسح الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز خ لوار TEE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 
[ فلبس خفيه أن مسح عليهما] -في محل نصب على أنه مفعول «رحص»- والحديث رواه 
ابن خحزعة» والدارقطني» والترمذي» وصححه الخطابي '. 
[ وقال الحسن البصري:] -أحد عظماء اتابعين- [ «أدركت سبعين] -وفي بعض النسخ: 
«أربعين»» والأول أصح- إ نفرًا من الصحابة نهر يرون المسح على الخفين»] يحتمل أن 
يكون من «الرأي»: معنى الاعتقاد» وأن يكون من «الرواية» وكتب بواو واحدة من تصرف النساخ» أو 
لأن أهل الخط يكتفون قي مثله بواو واحدة» ويرححه ما قال النووي في «شرح مسلم»: قال الحسن 
البصري: «حدثني سبعون من اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم کان بسح على الخفین»'. 
[ولهذا) أي: لكثرة رواة حديث المسح» وقيل: الضمير راحع إلى قول الحسن» وهو تقصير بلا 
قاصرء مع أنه حبر الواحد؛ فلا يزاد به على الكتاب إ قال أبو حنيفة رَحثاله] سيد الفقهاء إ «ما 
قلت بالمسح حتی جاءنفي فيه دليل مثل ضوء النهار» ) أي: الدليل الواضح من الأحاديث» 
وفي بعض النسخ: حت حاءني فيه الدليل مثل ضوء النهار. 
[ وقال الكرخي ) أبو الحسنء من أعاظم علماء الأصول على مذهب الحنفية من فقهاء العراق: 
[إفي أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين؛ لأن الآثار] أي: الأحاديث التي جاءت 
فيه في حيز التواتر ] أي: في مكانه» وم يستيقن بتواترها؛ فلم جزم بالكفر. 


وقال القسطلان في «شرح صحيح البخاري»: صرح جمع من الحفاظ بتواتره» وجمع بعضهم رواته» 
فجاوزوا تمانین» منهم: العشرة المبشرة» انتهى. ولذا قال القاضي أبو يوسف: یکفر منکره. 
)١(‏ أحرجحه ابن المنذر قي «الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف» الرقم: ٠٠١‏ (۸۲/۲)» ونصه هكذا: «حدثنا علي بن الحسن» نا أحمد 
بن یونس» نا محمد بن الفضل بن عطية» عن الحسن قال: حدنني سبعون من أصحاب الي اووس انه يالام مسح على الخفين». 
(۲) ابن خحزمة» «الصحیح» الرقم: ۱۹۲ )1/١(‏ ؛ الدارقطني» «السنن» الرقم: ۷۸۲ .)۳۷۷/١(‏ 


شرح العقائد النسفية - ¥14 المسائل المتفرفة: بيذ التمر 


وبالجملة من لا يرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة» حتى سئل أنس بن مالك 
نة عن أهل السنة والجماعةء فقال: «أن تحب الشيخين ولا تطعن فى الختنين 


وتمسح على الخفين» « ولا نحرم بيذ التمر» وهو أن ينبڏ OE OEE REE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 


[ وبالجملة من لا يرى المسح على الخفين فهو من أهل البدعة] إجاعًا من أهل السنةء 


إلا أنغا بدعة فسق عند بعضهم وبدعةٌ كفر عند بعضهم [ حتى سئل أنس بن مالك عة ) 
الظاهر: أنه هو انس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرحي» حادم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وشرف بالخدمة وهو ابن ثمان أو تسع» وخحدمه عشر سنين» وقالت امه أم سليم: يا رسول الله! 
أنس خادمك؛ فادع له» فدعا له بالبركة» فبورك له في الدين والدنيا؛ فمن الأول: كثرة رواية الحديث» 
ومن الثاني: أن نخله كانت تثمر تي السنة مرتين» وكان من الأغنياء المكثرينء وأولاده يزيدون على المائة 
وعاش أكثر من مائة سنة» انتقل من المدينة قي حلافة عمر بن الخطاب إلى بصرة؛ ليعلم الناس الدينء 
ومات بها سنة إحدى وتسعين ريإهعنة» ورا يقع في القلب أن المسؤول مالك بن أنس: صاحب 
المذهب الرابع [ عن أهل السنة والجماعة فقال: «أن تحب الشيخين) أبا بكر وعمر عة 
[ ولا تطعن في الختنين ) عثمان وعلي رييتك والختن: زوج البنت إ وتقمسح على الخفين»' ] 
وهذا اهتمام بأمور الثلاثةء وإلا فليس علامات السنة والجماعة محصورة فيهاء ولعل اخحتصاصها بالذكر 
لقصور ال معاصرين أو الحاضرين فيها. 

واعلم أن العلماء احتلفوا قي أن الغسل أفضل أم المسح؟ على مذاهب: [١]أحدها:‏ أن الغسل 
أفضل؛ لأنه عزعة والمسح رخحصة» وهو مذهب الشافعية» وختار صاحب «الهداية». [۲]ثانيها: أن 
اللسح أفضل؛ مخالفة للمبتدعة» وهو مختار أحمد بن حنبل. [۳]ثالشها: أخما متساويان» وهو مختار الجحد 
اللغوي قال: م يكن الي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلف نعًا ولبسًا؛ بل إذا توضاً وهو غير 
لابسهما.. غسل» وإن توضاً وهو لابسهما.. مسح ولم ينزع. 

[«ولا نحرم نبي التمر» وهو أن ينبذ] أي: يطرح ٠"‏ وهذا التركيب كثيراما يستعمل» وفيه 
بحث لا يخفى» ويجاب: بأن لا تجعل المضارع في تأويل المصدر ني جيع المواضع؛ بل في بعضهاء 
والمشهور تقدير المضاف: إما ق المبتدأً أو في الخبر؛ أي: عمله أن ينبذ أو هو ذو نبذ. 


(1) ذكره الحاكم نحوه في «المنتقى» عن إبراهيم بن رستم عن أبي عصمة عن أبي حنيفةء كما في «الأجناس» للناطفي (ص: .)۳۲١‏ 
(۲) والنبذ بالفارسية: «انداحتن». (اليراس). 


شرح العقائد النسفية As‏ المسائل المتفرقة: نبيذ التمر 


تمر أو زبيب في الماء» فيجعل في إناء من الخزف؛ فيحدث فيه لذع: كما للفقاع» وكأنه 
هي عن ذلك في بدء الإسلام؛ لما كان الجرار أواني الخمور» ثم نسخ؛ فعدم تحريمه 
من قواعد أهل السنة والجماعةء خلافًا للروافض» وهذا بخلاف ما إذا اشتد» فصار 
مسكرًا؛ فإن القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل السنة والجماعة' 
النبراس شرح شرح العقائد 

قمر أو زبيب ] هو العنب اليابس"» وهو مبني على أن مراد المصنف هو نبيذ التمر والزبيب 
كلاها» ولكن اكتفى بالتمر من باب «ذكر الخاص وإرادة العام»» ومن باب «حذف المعطوف» 
کقوله تعالی: سيل فيم لحر 4 [لحل:٠٠]‏ أي: والبرد [ في الماءء فيجعل في إناء من 
الخزف ) -بفتحتين- الإناء من الطين المطبوخ" والحعل تفسير للنبذء فافهم. [ فيحدث فيه] ني 
الاء 3 لذع ] -بالذال المعجمة والعين المهملة وبالدال المهملة والغين المعجمة» وكلاها صحيح» 
والمراد حدة الطعم. 

وفي بعض النسخ: «فيحدث فيه نوع حموضة» [ كما للفقاع ] -بالضم والتشديد-: شراب 
يتخذ من الحبوب: كالحنطة» والشعيرء والذرة. 

إ وکأنه نهي عن ذلك ] أي: النبيذ زف ڊلء الإسلام ) أراد بدء غلبته» وهذا ب«مدينة» فلا 
يرد أن بدء الإسلام كان بمكةء ولم يحرم بها خر ولا نبيذ إ طا كان الجرار ) -بالضم جمع «حرة» 
بالفتح- وهي إناء من الخزف" أوافي الخمور ] -«الأواني»: جمع «إناء»» والخمور جمع «خر»؛ 
لأا انواع: تمرية وعنبية- 


[ ثم نسخ فعدم تحرمه من قواعد أهل السنة والجماعة خلاقًا للروافض» وهذا 
بخلاف ما إذا اشتد فصار مسكراً؛ فإن القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من 
أهل السنة والجماعة] '. 


)١(‏ «ثم نسخ فعدم... أهل السنة والحماعة» ليست في نسختي «النيراس»» والمثبت من «حجازي» و«ع». 
(۲) وبالفارسية: «مويز». (النبراس). 

(۳) وبالفارسية: «سفال» (النبراس). 

)٤(‏ «سوختن» (النبراس). 

(۵) «گزیدن»» 


)٦(‏ وبالفارسیة: «سبوءے» (النیراس)۔ 


شرح العقائد النسفية NYEY=‏ المسائل المتفرقة: ولا يبلغ الولي درحة الأنبياء 


«ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء» لأن الأنبياء معصومون» مأمونون عن خوف الخاتمةء 
مكرمون بالوحي» ومشاهدة الملك» مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام» بعد الاتصاف 
بكمالات الأولياء؛ فما نقل' من جواز كون الولي أفضل من النبي.. كفر وضلالُ N‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ «ولا يبلغ الولي درجة الأنبياء» ] في القرب إلى الله سبحانه تعالى إ لأن الأنبياء 
معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة { بخلاف الأولياء؛ فإن كثيا منهم أزله الشيطان فأضله 
عن الإعان ك«بلعم بن باعور»» و«برصيصا الراهب»» بل كفى إبليس عبرة للمعتبرين. واعترض عليه: 
بقوله تعای: الا ایک ولا انو کا حو لبهم ولا هم رنوت [رنس:۲٠]‏ وأجيب أولًا: بأن 
المراد هم الأنبياء وثانيًا: بأن الأنبياء موصوفون بمجموع هذه الكمالات» بخلاف الأولياء» وعندي: 
أن الكل سهو؛ بل الآية في شأن يوم القيامة. 

[ مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك)] إن قلت: قد صح مشاهدة الأولياء الملك؛ فإن عمر 
بن الخطاب نة رأى حبريل عَيّيالآ وكذا عبد الله بن عباس ريجت؟ قلت: هذا نادر الوقوع» 
ومع هذا كان من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن قيل: ذكر المفسرون أن السامري 
الساحر رى جبريل راكبًا على الفرس عند غرق فرعون» فقبض من تراب حافر فرسه» فجعله في بطن 
العجل» فصار له خوار. قلت: الساحر يتخلق بأحلاق الشياطين» وينصبغ مزاحهم» فيرى الملك كما 
يراه الشيطان» وهذه رؤية مذمومة» بخلاف رؤية الني الملك. 

[ مأمورون بتبليخ الأحكام وإرشاد الأنام ) -بقصر الممزة ومذّها- الخلق مطلقًاء وقيل: كل 
ما دب على وجه الأرض» وقيل: الجن والإنس. إن قلت: الولي أيضًا يرشد الأنام؟ قلت: إرشاد الي 
أعظم من إرشاده أضعافًا مضاعفة؛ بل لا يبلغ الولي الرشد إلا بإرشاد النبي» ولا يكمل إلا بكمال 
متابعته» والاستفاضة من حنابه. 


[ بعد الاتصاف بكمالات الأولياء] «بعد» معنى «مع»» ويجوز أن يكون على ظاهره؛ ما تقرر 
من أن النبي قبل النبوة يكون ويا فما نقل ) عن بعض الكرامية [ من جواز كون الولي أفضل 
من النبي.. كف وضلالٌ ] لا يخفى أن الدليل المذكور لا يستلزم الكفر» ولو استدل بالإجماع وكون 
أفضلية النبي من ضروريات الدين.. كان الحكم بالكفر صحيكًا. 


)١(‏ حجازي + عن بعض الكرامية. 


شرح العقائد النسفية -VY-—‏ المسائل المتفرقة: ولا يبلغ الول درحة الأنبياء 
سرح ٤‏ ب 


نعم! قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية؟ بعد القطع بأن النبي متصف 
بالمرتبتين» وأنه أفضل من الولي الذي ليس بنبي «ولايصل العبد» ما دام عاقلا بالغًا.... 
الذراس شرح شرح العقائد 

ومن المخالفين في هذه العقيدة الشيعة؛ زعم بعضهم أن عليًا نة يساوي الأنبياءء لقوله 
باهرالا : «مَن اراڌ ن ينر ٳلى آم في عليه وال وچ في فوا إلى اَهِب في ليه إل مُوَى في َيب 

وأجيب: بعد تسليم صحة الحديث أنه تشبيه لا تسوية» وزعم بعضهم: أنه أفضل من الأنبياء بعد 
نبینا صلى الله عليه وآله وسلم. 

[نعم! قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولابةء بعد القطع بأن الي 
متصف باطمرتبتينء و] القطع ب[ أنه أفضل من الولي الذي ليس بشي ) اعلم أن بعض المشايخ 
الصوفية -قدس سرهم- بعد اتفاقهم على أن النبي أفضل من الولي احتلفوا قي أن نبوة النبي أفضل أَم ولايته؟ 

فقيل: الولاية أفضل بوحوه: [١]أحدها:‏ «أغا» توحه العبد إلى الحق سبحانه فقط» و«النبوة» 
توسط بين الحق والعباد. [۲]ثانيها: أن «تصرف التبليغ» ينقطع بالموت» و«تصرف الولاية» لا ينقطع؛ 
فإن كمالات أولياء الأمة من آثار ولاية الني بعد موته. [۳]ثالٹها: أن «الولاية» كمال باطني» 
و«النبوة» كمال ظاهري» والكمال الباطني أشرف. وقيل: نبوته أفضل من ولايته؛ لأا صفة لا يشاركه 
فیها غیره» وا یتفضل فی قرب احق سبحانه على غیره. 

ويهذا التحقيق ظهر معنى ما نقل عن بعض الصوفية: إن الولاية أفضل من النبوة» واندفع عنهم 
تشنيع العلماء. نعم! الأفضل أن لا يطلق ذلك القول بل يقال: ولاية النبي أفضل من نبوته. إن قلت: 
قد حكي عن القطب الأعظم عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز أنه قال: «حضنا جرا وقف الأنبياء 
على ساحله». قلت: أراد الأحوال التي لا بحسن صدورها عن الأنبياء: كالوحد والرقص والشطحيات؛ 
فإن الحق سبحانه حفظ الأنبياء عنها بتوسيع بواطنهم» وكانت تحري فيها بحار العشق والذوق» ولا 
يغلب عليهم الأحوالء والحكمة فيه أم أهل مكانة وزرانة وقدوة؛ فحفظوا عا لا يستحسنه العوام. 

[«ولا يصل العبد» ما دام عاقلا بالغًا]. 


(۱) ابن شاهین» «شرح مذاهب آهل السنة» الرقم: ٠١١‏ (ص: .)٠١١‏ 


شرح العقائد النسفية NS‏ المسائل المتفرقة: ولا يبلغ الولي درحة الأنبياء 


«إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي» لعموم الخطابات الواردة في التكاليف» وإجماع 
المجتهدين على ذلك» وذهب بعض المباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبةء وصفا قلبه 
واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق.. سقط عنه الأمر والنهى» ولا يدخله الله تعالى النار 
بارتكاب الان وبعضه إلى اه عط غه المبادات الاه من الاك رالضرم وازكة 
والحج... وغير ذلك» وتكون عبادته التفكرء وهذا كفر وضلال؛ فإن آكمل الناس في المحبة 
والإيمان هم الأنبياء؛ خصوصًا حبيب الله تعالى» مع أن التكاليف في حقهم أتم وأكمل .. 
النبراس شرح شرح العقائد 

إ «إلى و عنه الأمر والنهي» ] أي: مقام سقوطها [ لعموم الخطابات 
الواردة في التكاليف ] يعني: أن نصوص الأمر والنهي وردت عامة لكل عاقل بالغ ني جميع أحواهم» 
الا ر ت [ وإجماع المجتهدين على ذلك ] أي: على عدم السقوط 
وحص الجتهدين إشارة إلى أن المعتبر هو إجاعهم. 

وذهب بعض الباحيين ] -بالضم جمع «مباحي»- منسوب إلى المباح: وهم قوم أباحوا 
امحرمات من الخمر والزنا [ إلى أن العبد إذا بلخ غاية المحبةء وصفا قلبهء واختار الإهان على 
الكفر من غير نفاق.. سقط عنه الأمر والنهي» ولا يدخله الله تعالى النار بارتكاب الكبائر] 
ويقرب من هذا المذهب مذهب المرحئةء قالوا: لا يضر مع الإبعان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

( و] ذهب [ بعضهم إلى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم 
والزكاة والحج وغير ذلك وتكون عبادته التفكر { قي كمالات الحق سبحانه» واستدل المباحية 
بقوله تعالى: # وأعبد ريك حى يأيَكَ اَلْمَيث ) [نيمر:٠٠]‏ والحواب: أن المفسرين أجمعوا على أن المراد 
باليقين الموت» فالآية لنا؛ لا علينا. 

( وهذا كفر { لأنه إنكار للنصوص والإماع إ وضلال؛ فإن أكمل الناس في المحبة 
والإهان هم الأبياء؛ خصوصًا حبيب الله تعالى» مع أن التكاليف في حقهم أتم وأكمل) 
فم يعاتبون 8 الأفضل؛ بل كل من كان إلى الأنبياء أقرب فالتكليف عليه أشد؛ لقوله تعالى 
نة ای س بات نک جک ميسو َف لَهاألَْدَابُ من 4 [مرب:.٠)»‏ وقال الإمام 
علي بن موسى الرضا: «لحسننا ضعقان من الثواب» ولمسيئنا كفلان من العذاب» وقد فرض على الي 
صلى الله عليه وآله وسلم الوضوءَ لكل صلاةء وقيامَ الليل وحاز له صوم الوصال؛ جخلاف الأمة. 


شرح العقائد النسفية NY f~‏ المسائل المتفرقة: النصوص على ظواهرها 


وأما قوله لهالل اساھ : «إذا أحب الله عبدًا لم يضره ذنب» فمعناه أنه عصمه من الذنوب؛ 
فلم يلحقه ضررها. «والنصوص» من الكتاب والسنة تحمل «علی ظواهرها» ما لم يصرف 
عنها دليل قطعى» كما فى الآيات التى تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك E‏ 


النبراس شرح شرح الهقائد 


وأما قوله عَياسكةرلكم: «إذا أحب الله عبدًا م يضره ذذب»] ل يجد القاري الروي 
لهذا الحديث ترجا مع حرصه عليه وقال: روي في معناه حديث أبي سعيد عن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ِن الل إا رجي عي لبد ئى عليه َة أضتاني من انبر لم يغتذنه واا سخ على الْعَْدٍ 
تى عَلَيْه ِسَبْعَة أَضتافي ِن الكَرّ ل يَعْمَلْه» رواه أحمد وابن حبان '» ولا يخفى أن توافق الحديثين في المعنى 
غير مسلم. [ فمعناه أنه عصمه من الذنوب ) أي: حفظه من أن يرتكب ذبا [ فلم يلحقه 
ضررها] لأنه فرع ارتكابماء وقال بعض الصوفية: معناه أن الذنوب لا بحره إلى الكفرء والعذاب الذي 
يعقبه الثواب الأبدي ليس بضرر. إن قلت: قال قي «تحفة البررة» عن الشيخ روزجان الكبير المصري 
قال: قيل لي مرات: اترك الصلاة؛ فإنك لا تحتاج إليهاء فقلت: يا رب! لا أطيق ذلك؛ كلفني شيئًا 
آحر. قلت: كان ذلك امتحاتًاء ولكنه كان من المتمسكين بالشريعة» فلم بخطأً. إن قلت: نقل عن 
بعض العرفاء أن العرفان يسقط التكليف. أجيب: بأن الحققين منهم فسروا التكليف بالكلفة معنفى 
المشقةء فالمعنى: إن العارف لا جد من العبادة مشقة؛ بل يتلذذ بها. 

[«والنصوص»] جع «نص» وهو ي اللغة القطع» وقي اصطلاح أهل الشرع: كلام الله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم» سمي به للقطع بصحة مدلوله إ من الكتاب والسنة] -«من» بيانية-. 

[ تحمل «على ظواهرها» ] أي: على المعان الظاهرة بحسب الوضع اللغوي الشائع ثي العرب» 
والوضع الشرعي المشهور ني أل الإسلام [ ما م يصرف عنها] أي: عن الظواهر إ دليل قطعي ] من 
برهان عقلي» أو إجاع» أو نص قاطع [ كما في الآيات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ] 
کقوله تعالی: لمن على لمش اَسسَویٰ 4 [ط:٥]»‏ وقوله تعالی: مید ألو قوق أيدي » [ضع:.] 
[ ونحو ذلك ] كامجيء في قوله تعالى: «وجاءٌ ربک الما صَفَاصمًا ہ۲٠‏ والدليل القطعي هو أن 
الحهة وابحسمية تناف الوحوب الذاتي» وقیل: قول تعالی: کس کیسلوِ۔ سی + 4 [لسری: ١‏ ]. 


.)۸١/۲( ۳٣۲٤ ؛ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم:‎ )٤۳۸/۱۷( ۱۱۳۳۸ أحمد «المسند» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية 3YYe=‏ المسائل المتفرقة: النصوص على ظراهرها 


لا يقال: ليست هذه من النص؛ بل من المتشابه؛ لأنّا نقول: المراد بالنص ههنا ليس ما 
يقابل «الظاهر» و«المفسر» و«المحكم»»؛ بل ما يعم أقسام النظم SEA.‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 

[ لايقال:] أي: آيات الحهة والحسمية [ ليست هذه من النص؛ بل من المتشابه ] هذا السؤال مبني 
على معنى آخر للنص على مصطاح الأصوليين» قالوا: كلام الشارع بحسب ظهور معناه أربعة أقسام: [١]ظاهر»‏ 
[۲]ونص» [۳]ومفسرء [٤]وحكم:‏ [١]فالظاهر:‏ ما ظهر منه المراد بالنظر إلى صيغة اللفظ» [۲]والنص: ما 
كان أُوضح منه لا من حيث اللفظ؛ بل لأن المتكلم ساق الكلام لمذا المرادء فقوله تعالى: #إوأ حل أله ألْسَيَ ذَحَرَم 
لبوا إدتر:٠٠۲]‏ ظاهر في الحل والحرمة» ونص ي التفرقة بين البيع والربا؛ لأنه نزل ردًا للكفار في قومم: لما 
اَي ممل اربوا 4 [بة:٠٠۲]»‏ [۳]والمفسر: ما بلغ في الظهور إلى أن م يقبل التأويل: كآيات حشر الأموات 
والتخحصیص؛ کقوله تعالی: [ مسجد المَكهگة لهم َو (ي:.٠)ء‏ [٤]والمحكم:‏ ما لا يقبل 
النسخ: كقوله عييالكل: «الحهاد ماض إلى يوم القيامة» '. وأيضًا: كلام الشارع بحسب ححفاء معناه أربعة 
أقسام: [١]حفي»‏ [۲]ومشكل» [۳]ومحمل» [٤]ومتشابه:‏ [1]فالخفي: ما لا يظهر المراد منه لعارض غير 
الصيغةء ولا بحتاج إلى التأمل الكثر؛ كقوله تعالى: #إ والسارق وألسَاركة فطعو ايسا % [لسة:۸٠]‏ فإغا 
حفية في حق النباش» والعارض الموحب للحفاء احتصاص النباش باسم غير السارق» ثم يظهر بالتأمل القليل أن 
النباش أقل حناية من السارق؛ لأنه أحذ ما لا يحتاج إليه الأحياء فلا يقطع» [۲]والمشكل: ما يدرك معناه ال لخفي 
بعد تأمل كثير: كقوله تعالى: ورمن فسٍَ 4 [لنسان:٠ ]٠‏ فهو مشكل؛ لأن القوارير من الزحاج» ثم يظهر بالتأمل 
أا في صفاء القوارير وبياض الفضة» [۳]والمجمل: ما لا يتبين المقصود منه إلا ببيان الشارع؛ كقوله تعالى: 
#وَأَقِيمُو أَلصَلَوةَ وا رة 4 [بن:٣.]‏ فإن الصلاة في اللغة: الدعاء والركاة: النماء» وإغا عرف المقصود من 
بیان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» [٤]والمتشابه:‏ ما انقطع الرحاء عن معرفة معناه كمقطعات أوائل 
السور عند جمهور السلف» وهو المختار وإن تكلم قوم منها بعقومم» ومن المتشابه عند الجمهور هم: الآيات 
والأحاديث المشعرة با حهة وابمحسمية» وهو الأسلم» وإن فسرها قوم با لحمل على ايحازات. 

[ لأنا نقول: اطراد بالنص ههنا ليس ما يقابل «الظاهر» و«المفسر» و«المحكم»؛ بل 
ما يعم أقسام النظم ) من الثمانية المذكورة» و«النظم» في اصطلاح الأصول: لفظ الشارع» 
واحتاروا «النظم» على «اللفظ» تأدَبًا؛ لأن اللفظ طرح الشيء من الفم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» الرقم: )٠١/١( ۷۷١‏ بهذا اللفظ وأخرجه يعناه: عبد الرزاق» «المصنف» الرقم: ۹٦١١‏ 


(۲۷۹/۰)؛ «البخاري»» الرقم: ۲۸۰۲ (٤/۲۸)؛‏ «سنن أبي داود» الرقم: ۲٣۴۳۲‏ (۱۸/۳). 


شرح العقائد النسفية —- VT‏ المسائل المتفرقة: النصوص على ظواهرها 


على ما هو المتعارف «فالعدول هنها» أي عن الظواهر «إلى معان يذعيها أهل الباطن» 

وهم الملاحدة» وسموا «الباطنية»؛ لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها؛ بل لها 

معان باطنةء لا يعرفها إلا المُعلم SANSA‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[على ما هو المتعارف] في غير أصول الفقه. 

إ«فالعدول»] مبتدأء حبره: «الإلحاد» إر«هتها» أي عن الظواهر). 

إ «إلى معان يدعیها أهل الباطن» وهم الللاحدة ] -جمع «ملجد» بالضم- وهم قوم 
ظاهرهم الرفض» وباطنهم الكفر» ومقصودهم إبطال دين الإسلام» وأصل هذا المذهب من اختراع 
بجوس فارس؛ فانم ها انقرض دولتهم بجهاد الصحابة أرادوا تضليل العوام بهذا المذهب» فأسقطوا 
التكليفات من الصلاة والصوم» وأباحوا احرمات حى نكاح الحارم» فاتبعهم خلق كثير» حتى حصل 
قو عه ار كوا سن اللي وسو انس عن ال حى ى اه ماه در 
وروي انم لما أفسدوا بمكة قالوا: كيف قول ربكم: ومن دک کان اما [آل عمران:4۷] فقال بعض 
العلماء: معناه من دخله فأمنوه» ولمم ألقاب كثرة: فلقبوا ب«الإماعيلية»؛ لإباتعم الإمامة لإسماعيل 
بن جعفر الصادق رحه الله تعالى» ولانتساهم إليه» وب«الباطنية»؛ لقولمحم بالمعاني الباطنةت 
وب«القرامطة»؛ لأن من أكابرهم «حمدان» م «قرمط»: قرية ب«واسط»» وب«الحرمية» لاباحتهم 
الحارم» وب«السبعية»؛ لقولمم: إن الرسل سبعة: [۱]آدم» [۲]ونوح» [۳]وإبراهيم» [٤]وموسى»‏ 
[]وعیسی» [٩]وحمد‏ صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» [۷]والمهدي» ونه لا بد في کل زمان من 
سبعة يدبر الدين» وب«البابكية»؛ إذ من رؤسهم «بابك» اداد وب«الحمرة»" للبسهم الحمرة 
في زمن «بابك»» أو تسميتهم المسلمين هياً. 

[وسموا «الباطنية» لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها؛ بل لها معان باطنة] 
كقومم: «الحنة» إراحة البدن عن تكليف الشرع» و«النار» مشقة التكليف» و«الوضوء» معبة الإمام» 
و«الغسل» تحديد العهد معه [ لا يعرفها إلا الم ] بكسر اللام أو فتحهاء وهو الإمام المعصوم 
الملحفي عن عامة الخلق» ويزعمون أن هم رئيسًا يأحذ العلم عن الإمام» ويعلمهم» ويسمونه الحجة. 


(۱) ن۱ ن۲ = صمدان بنء» وهو حطأء والصواب ما أثبتناه. 


(۲) ن۲ = وباحمرة. 


شرح العقائد النسفية YE‏ المسائل المتفرقة: النصوص على ظواهرها 
وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية «إلحاد» أي ميل وعدول عن الإسلام» وضلال 
واتصال واتصاف بکفر؛ لکونه تکذیبًا للنبي َو الله ولش فیما علم مجیئه به بالضرورة 
وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة على ظواهرهاء ومع ذلك 
ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين 
الظواهر المرادة.. فهو من كمال الدين ومحض العرفان gS‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وقصدهم بذلك نفي الشربعة بالكلية ] لدعواهم أن جميع ما فهمه العلماء من معاني 
النصوص.. غلط 

إ «إتحاد») هو في اللغة: الميل عن شيء إلى شيء› ومنه: «اللحد»؛ لأنه مائل إلى جانب 
القبر ‏ أي ميل وعدول عن الإسلامء وضلال واتصال واتصاف بكفر؛ لكونه تكذيبًا لبي 
عَيَواصَلرَسَام فيما علم مجيئه به بالضرورة] من وحوب الصلاة والصيام» وحرمة الخمر ونكاح 
لحارم ونحوها. 

وأما ما يذهب إليه بعض المحققين ] وهم الصوفية كصاحب «الفتوحات المكية» والسلمي 
صاحب «حقائق التفسير» إ من أن النصوص محمولة على ظواهرهاء ومع ذلك ففيها 
إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك { إلى الله سبحانه» والجملة: نعت 
«الدقائق» إ هكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة] أي: لا تخالف الظواهرء» وهذا نعت ثان 
للدقائق أو للإشارات. 

فهو من كمال الدين { خبر لقوله: «ما ذمب» إ ومحض العرفان ) «امحض» بالفتح: 
«الخالص»» و«العرفان» بالكسر: معرفة الحق سبحانه» ويصدقهم قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لُِلّ 
ية طهر وَبَطنُ» رواه حيي السنة"؛ فمن ذلك: قولحم في قصة طالوت: إن الله تعالى أمرنا بجهاد النفس»› 
وهو كجالوت» وابتلانا بالدنياء وهو كالنهر» فمن عبرها ولم يشرب منها أو قنع منها بغرفة.. حلص 
عنهاء وجحاهد النفس» وقتلهاء ومن حرص عليها.. لم يشبع منهاء ولم يكن العبور عنها 


)١(‏ البغوي» «شرح السنة» الرقم: )۲٦۲/١( ٠۲۲‏ ؛ أبو يعلى الموصليء «المسند» الرقم: )۸٠/۹( ٠٤۹‏ ؛ الطحاوي» «شرح مشكل 
الآثار» الرقم: ۳۰۷۷ (۸۷/۸). 


شرح العقائد النسفية -VYA-‏ المسائل المتفرقة: رد النصوص واستحلال المعصية 


«ورد النصوص» بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة: 
کحشر الأجساد مثلا «کظر» لکونه تکذیبا صریحا لله تعالى ورسوله ڪلوالَلاوالتَآم فمن 


ص 


قذف عائشة متها بالزنا كمر» «واستحلال المعصية» صغيرة كانت أو كبيرة «كفر» إذا 


النبراس شرح شرح العقاند 
ومنه: قولمم في قوله تعالى: فلن الوا ال حى سفوا مكّا بور [ال عاد:۲٠]:‏ إنه إفناء 
الصفات البشرية. 
EE‏ 


ومنه: قولمم في قوله تعالى: قالع ليك 4% [ط:٠]‏ إنه أمر بترك الدنيا والآحرة في حب الله 

سبحانه. 
A L2 “©‏ 22 £ ۴ : 

ومنه: قو هم قي قوله تعالى: هل ففروألى أنه [لذارات:.٠]:‏ أمر بالفناء فيه. 

ومن راحع ق صحفهم وجحد العجائب. 

[ «ورد النصوص» بآن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية ] أي: غير 
احتملة للتأويل إ من الكتاب والسنة ) أي: الحديث التواتر ‏ كحشر الأجساد مشلا { فإن 
النصوص الواردة فيه بلغت من الوضوح حدًا يأب عن تأويلها ب«اللذة والأ لم الروحانيين»» وف الكلام 
إشارة إلى كفر الفلاسفةء والمأوّل إنغا يكون معذورًا إذا لم ينكر القطعيات الواضحة 

[«کفر» لکونه تکذیبًا صر حًا لله تعالی ورسوله عو آتلاوالتاد] 

إ فمن قذف عائشة يته بالزنا] وهم الروافض إ گقر] ؛ لأنه قد نزل في عصمتها 

[«واستحلال المحصية »] أي: اعنقاد كوا حلالا إ صغيرة كانت أو كيرة] 

«كفر»] لأنه تكذيب الشارع إ إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي { هو: الكتاب» 
والسنة المتواترة» فالأول: کالخمر» والثاني: کوضع الحديث؛ فان قوله وال ة وسک : امن گَدَبَ ع 
معدا كَلَيَياً مَْعَنَهَ ِن القار" حديث متواتر؛ فما زعم بعض المتصوفة من جواز الوضع للترغيب 
والترهيب.. كفر. 


.)٠١/١( ۳ «البخاري» الرقم: ۱۱۰ (۳۳/۱)؛ «مسلم»» الرقم:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية Aks‏ المسائل المتفرقة: رد النصوص واستحلال المعصية 


وقد علم ذلك فيما سبق «والاستهانة بها والاستهزاء على الشريعة كفر»» لأن ذلك من 
أمارات التكذيب. وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في «الفتاوى» من: أنه إذا اعتقد 
الحرام حلالًا: فإن كانت حرمته لعینه» وقد ثبت بدلیل قطعي.. یکفر› وإلا.. فلا: بان 


النبراس شرح شرح العقاند 

وأما الإجماع ففيه حلاف وتفصيل» والمذكور في أصول الحنفية: أن الإجماع على مراتب: 
[١]فالأقوى‏ إجماع الصحابة» مع تصريحهم بالحكم الحمع عليه» وهو قطعي: كالآية» والخبر المتواتر» 
ويكفر منكره» [۲]م الذي صرح به بعض الصحابة وسكت الباقون» [۳]ثم إجماع من بعد الصحابة 
على حكم لم يظهر فيه حلاف ممن سبقهم» وها كالحديث المشهور» ويضلل منكرها ويفسق» [٤]م‏ 
إجماعهم على قول سبقهم فيه خالف» وهو كخبر الواحد» يأثم منكره ولا يفسق؛ فالإجماع الأول 
قطعي» والبواقي ظنية. وني «شرح مختصر الحاحب»: إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر إجاعًاء 
وني الإجماع القطعي مذاهب: [١]أحدها:‏ كفر» [۲]ثانيها: ليس بكفر» [۳]ثالثها وهو المختار: أن 
ما علم كونه من الدين بالضرورة: كالعبادات الخمس.. يوحب الكفر اتفاقًاء وإنغا الخلاف قي غيره» 
والحق: أنه لا يكفرء انتهى. ثم المختار أن المعصية أعم من أن تكون بعينها: كأكل الدم أو بغيرها: 
كأكل المسروق» وقال بعضهم: لا يكفر باستحلال الحرام لغيره. 

إ وقد علم ذلك فيما سبق ] حيث قال المصنف: «والاستحلال كفر»» ولعل المصنف أعاده؛ 
لأن المذكور سابقًا استحلال الكبيرة. 

[«والاستهانة بها» ) أي: بالمعصية والاستهانة' [ «والاستهزاء على الشريعة كضر»؛ لأن 
ذلك من أمارات التكذيب. وعلى هذه الأصول { أي: كفر المستحل والمستهين والمستهزئ 
يتفرع ما ذكر في «الفتاوى»] أي: فتاوى علماء ما وراء النهر؛ فإنه المراد عند الإطلاق ك«النجم» 
للثرياء و«الكتاب» لكتاب سيبويه إ من أنه إذا اعتقد الحرام حلالًّا: فان کانت حرمته لعینه 
وقد ثبت بدلیل قطعي ) کلحم الخنزیر ( یکفرء وإلا فلا بأن تکون حرمته لغیره] کالأکل ق 
نمار رمضان؛ فإنه حرام للوقت» وكوطء الزوحة الحائض؛ فإنه حرام لعارض الدم أو ثبت بدليل 
ظني ] وهو المكروه التحرعي: كأكل النخاع والخصية؛ فإنه منوع جخبر الواحد» وهو ظني. 


(۱) «آسان دانستن» (الیراس). 


شرح العقائد النسفية = NT‏ المسائل المتفرقة: رد النصوص واستحلال المعصية 
وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره» فقال: من استحل حرامًا قد علم في دين النبي 
َيوالصَاةَألسَآم تحريمه: كنكاح ذوي المحارم» أو شرب الخمرء أو أكل ميتة› أو دم» أو 
لحم خنزير من غير ضرورة.. فكافر» وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال.. فسق» ومن 
استتحل شرب النبيذ إلى أن سكر.. كفر. أما لو قال لحرام: «هذا حلال» لترويج السلعة أو 
بحكم الجهل.. لا يكفر» ولو تمنى أن يكون الخمر حلالّ»ا أو لا يكون صوم رمضان 
فرضصًا لِمَا شق عليه.. لا يكفر. بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزناء وقتل النفس بغير 


الذبراس شرح شرح العقائد 

وبعضهم م يفرق بين الحرام لعينه ولغيره] وهو الصحيح؛ لأن الاستحلال في الوحهين 
تكذيب للشارع بلا فرق إ فقال: من استحل حرامًَا قد علم في دين النبي الاسام 
تحرهه ] احتراز عن الحرام الذي لم يشتهر حرمته: كالوشم وهو تأبير الجحلد ثم وضع الإتمد ونحوه عليه؛ 
ليبقى امحل ملونًا ‏ كنكاح ذوي المحارم ) كالبنت والأم والأحت إ أو شرب الخمر أو أكل ميتة 
أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة متعلق بالشرب والأكل» والضرورة: كالحوع المهلك» والمرض 
الذي لا علاج له إ فكافر] حبر ل«من» إ وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق ) أراد 
الاستحلالّ وما في حكمه: كالاستهانة ‏ ومن استحل شرب النبيذ إلى أن سكر.. كفر] فإنه وإن 
كان مباحًا عند أهل السنة» لكن القدر المسكر منه حرام قطعًا» وروي: أن رحلا شرب النبيذ من سقاء 
عمر ريَهعَنة» فسكر» فحده فقال: إنغا شربت من سقائك» قال: إنما ضربتك الحد لسكرك. 

[ أما لو قال لحرام: هذا حلال لترويج السلعة )' أي: ليرغب إليها الشتري إ أو بحكم 
الجهل { أو عدم العلم بكونه حرامًا [ لا يكفر { لعدم التكذيب [ ولو تمنى أن يكون الخمر 
حلالا أو لا يكون صوم رمضان فرضاً لما شق { أي: صعب إ عليه ) الصوم إ لا يكفر ] 
وهكذا الحكم في سائر الفرائض الشاقة من الحج والحهادء أما لو قال ذلك تماونًا بجا فهو كُفر» وعلى 
هذا يحمل ما قاله بعض الأئمة: أنه من قال عند مقدم رمضان: جاء الضيف الثقيل فقد كفر 
[ بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزنا وقتل النفس بغير حق» فإنه يكفر] والقاعدة: أن ما 
کان حرامًا في شرائع جميع الأنبياء فتمني حلّه كفر» وما كان حلالاً م حرم فتمني حله ليس بكفر. 


)١(‏ الترويج: «رواج دادن» والسلعة: «رحت» (النيراس). 


شرح العقائد النسفية VFI‏ المسائل المتفرقة: رد النصوص واستحلال المعصية 


لأن حرمة هذه الأشياء ثابتةٌ في جميع الأديانء موافقةً للحكمة» ومن أراد الخروج عن 
الحكمة فقد آراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة» وهذا جهل منه بربه» وذكر الإمام السرخسي 
في «كتاب الحيض»: أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر» وفي «النوادر» عن محمد 
لَه إنه لا يكفر» وهو الصحيح» وفي استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح. 
النبراس شرح شرح العقائد 

إ لأن حرمة هذه و : الزنا والقتل [ ثابتة في جميع الأديان ‏ الإلية [ موافقة 
للحكمة] حبر ثان» وقيل: حال» يعني: إن دوام الحرمة يدل على أن الحكمة الإمية اقتضت الحرمة الأبدية 
مع قطع النظر عن الأزمان والأشخاص» بخلاف ما حرم بعد الحل كالخمر؛ فإن الحكمة اقتضت حرمته 
بالنظر إلى الزمان والأشخاص ففي الأول: يكون المطلوب بالتمني تبدل الحكمة» وفي الثاني يطلب تبدل 
حال الزمان والأشخاص ولا بأس فيه. إ ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يبحكم الله ا 
ليس بحكمةء وهذا جهل منه بربه] واحهل باه تعالى كفرء وعندي قي هذا الدليل نظر. 

[ وذكر الإمام السرخسي في «كتاب الحيض»: أنه لو استحل وطء امرأته الحائض 
يكفر ) لأنه إنكار لقوله تعالى: الوا ألبَسَاءَ فى المح يض" ولا دقردوشن حي حى هرد 4 [البقرة:۲۲۲]. 
[ وفي «النوادر» عن محمد رجاه ) الإمام الرباي صاحب أبي مها الله تعالى ‏ إنه لا 
يكفر ] لاحتمال أن يكون النهي للاستقذار؛ لا للتحرم» ويوافقه قول الإمام أبي يوسف فيمن حلف 
أن لا يطاً امرأته حرامًاء فجامعها قي الحيض أنه لا يحنث» وكذا قوم: إن الزوج الثاني إذا حامع المطلقة 
بالثلاث في الحيض حلت للأول. إ وهو الصحيح ) وقال إبراهيم بن رستم -أحد الأئمة الحنفية-: إنه 
إن استحل على زعم أن النهي ليس للتحرع.. لم يكفر» وإن استحل مع العلم بأن النهي يفيد الحرمة.. 
كفر» وعندي: أن هذا القول أعدل. 

[ وفي استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح { لأن تحرعها قياس على حرمة 
وطء الحائض» والعلة الجامعة.. التلوث بالقذر» ولم يثبت بكتاب ولا بحديث متواترء والأحاديث المروية 
فيه ضعيفة كما نقله السيوطي عن البخاري والنسائي وغير واحد ولا بالإجماع؛ لأن مذهب عبد الله بن 
عمر يته والإمام مالك أنه مباح' استدلالًا بقوله تعالى: فاو بک کرٹ کم انوا ڪر رکم اَن شع 4 
() ؤنسب ليله إلى مالك في «كتاب السثر» الذي قال العلماء الحققون بعدم صحة نسبته إل مالك انظر: القاضي عياض «ترتيب 


المدارك» ٤/۲‏ ۹)؛ الحطاب «مواهب الجليل» (۷/۳٠:)؛‏ ابن الحاحب «جامع الأمهات» (ص: ١٦۲)؛‏ القراقي «الذخيرة» (۳۲۳/۱)؛ 
القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» البقرة: ۲۲۲ (4۳/۳)؛ ابن عسكر «إرشاد السالك» .)/١(‏ 


شرح العقائد النسفية -VPY-—‏ المسائل المتفرقة: رد النصوص واستحلال المعصية 


ومن وصف الله بما لا يليق» أو سخر باسم من أسمائه» أو بأمر من أوامره» أو أنكر 
وعده ووعیده.. یکفر» وکذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف 
أو عداوة» وكذا لو ضحك على وجه الرضى لمن تكلم بالكفر» وكذا لو جلس على 
مکان مرتفع» وحوله جماعة يسألونه مسائل» ویضحکون منه» ویضربونه بالوسائد ا 
النبراس شرح شرح العقائد 

[لبقة:۲۲] » وهذا القول وإن كان خحطأاً ظاهرًا» لكن حلاف بعضهم يكفي في عدم تكفير المستحل. 

ومن وصف الله ها لا يليق { بالضرورة العقلية أو الدينية: كالجهل» والظلم» والكذب» 
والفقرء والزوجحةء أو الولدء أما وصفه بالحسمية والجهة» فقيل: كفر» وقيل: لا!؛ لأنه من النظريات 
الدقيقة. نعم! من ذهب من البحسمة إلى أنه ثلاثة أشبار أو كسمك يتلألؤ ونحوه من الخرافات الباطلة 
فلا شك ني كفره [ أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره] كما يفعله كثير من الجهلة 
في تحليل المطلقة لاا إ أو أنكر وعده ووعیده يكفرء وكذا لو تمنى أن لا يكون] أي: لا 
يوحد إ نبي من الأبياء على قصد استخفاف أو عداوة] أي: زعم أنه لا فائدة في بعثهم أو 
عداوة» وتخصيص القصد يدل على أنه ليس كفرًا على الإطلاقء كما إذا قاله عجرا عن أداء 
التكليفات» ولكن عندي: أن هذا التمني كفر على إطلاقه. 

[ وكذا لو ضحك على وجه الرضى طن تكلم بالكفر ] أي: على سبيل استحسان الكفرء 
أما إذا كان الكلام مضحكًا بالاضطرار.. فلا كفر» هكذا قال بعضهم. 

وكذا لو جلس على مكان مرتفع ] كجلوس الواعظين إ وحوله جماعة يسألونه 
مسائل» ویضحکون منه» ویضربونه بالوسائد] جمع «وسادة» بالکسر'. 

وهذا الكلام يحتمل وحومًا: [١]أحدها:‏ أن يكون ضرب الوسادة بمعنى وضعها للحالس: كقوم: 
ضربت الخيمة. [١]ثانيها:‏ أن يكون الضرب على حقيقته؛ لإهانة الواعظ» وتخصيص الوسادة بالذكر؛ 
لأن واقعة الفتوى كانت كذلك. [۴]ثالفها: إن الشارح لعله حلط بين الروايتين: افا يضعون 
له الوسائد» [۲]والثانية: يضربونه بالمخراق؛ فاحتل كلامه» وعبارة «الفصول العمادية» هكذا: رحل 
يجلس على مكان مرتفع» ويتشبه بالمذكرين» ومعه جماعة يضحكون منه ثم يضربونه بالمخراق.. كفروا 
جلتھم انتھی." 
(1) بالفارسية: «بالشم» (النبراس). 


(۲) والمخراق بالفارسية: «تازيانه» (النبراس). 
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کفروا جمیعًاء وکذا لو مر رجلا أن يكفر بالّه" يكفر» وكذا لو لقن لامرأًة" بالكفر لتّبين 
من زوجهاء وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: «بسم اللّه» وكذا إذا صلى لغير القبلة 
أو بغير الطهارة متعمدًا يكفر» وإن وافق ذلك القبلة a OS SRA‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 

كفروا جمیغًا] الجالس والسائلون؛ لاستخفافهم بالشرع» وني «العمادية»: «وكذا إذا نم يجلس 
على مكان مرتفع» ولكن يستهزئ با مذكرين» والقوم يضحكون كفروا» وكذا من تشبه بالمعلم ويأحذ 
الخشب بيده» ويجلس القوم حوله كالصبيان» ويستهزئ بالمعلم والقوم یضحکون.. کفروا جمیعًا» انتھی. 

[وكذا لو أمر رجلًا أن يكفر بالل ] قال الإمام أبو حنيفة راه يكفر» كمَرَ المأمور أو لا 
أو عزم على أن يأمره [ يكفر ) قال ف «سير الأحناس»: يكفر بعزمه عليه [ وكذا لو لقن" لامرأة 
بالكفر لقبين ) أي: لتنقطع» و«البين» من الأضداد جاء معنى «الوصل» و«الانقطاع» جيعًا [ من 
زوجها] فإن أحد الزوحين إذا ارتد انقطع النكاح» وهذه حيلة معروفة؛ ولذا أفتى أبو القاسم الصفارء 
وأبو جعفر المندواني» والإمام إماعيل الزاهد البخاري» وبعض مشايخ ”مرقند رهم الله تعالى: أنه لا 
ينقطع النكاح بارتدادها؛ قطعًا للاحتيال» وعامة مشايخ بخارى ومرقند أفتوا بالفرقة» وقطعوا الاحتيال 
با جير على النكاح بالزوج الأول. 

ثم الدليل على كفر الآمرء والعازم» والملقن هو: أن الرضاء بالكفر كفر» ومن العلماء من لا يرى الرضاء 
بالكفر كفرًا على إطلاقه؛ بل إذا كان على وجه الاستحسان» وهو مختار شيخ الاسلام خواهر زاده» وقال: 
إذا أحب موت الظا لم على الكفر لينتقم الله منه فليس بكفر؛ لقوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا 
و دالت کڈرالتاح: ارا ایس مل آمو لھ واشد د عل فلو ھم ونوا حیيرو الَا لالم [ونس:۸.]. 

[وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله ] لاستخفافه باسم الله سبحانه» وإن قال 
بعد الفراغ «الحمد لله»: فقيل: لا يكفر؛ لاحتمال أنه شكر على عدم الافتضاح. 

[ وكذا إذا صلى لغير القبلة ] بلا ضرورة ولا نافلة سفر إ أو بغر الطهارة متعمدًا يكفر] لأنه 
استخحفاف بعبادة الحق سبحانه [ وإن وافق ذلك) أي: صلانّه“ [القبلة] لأن الأعمال بالنية. 


)١(‏ حجازي + أو عزم على أن يأمر. 

(۲) وني ن۱ ن۲ = لامرأته» والمثبت من «حجازي» و«ع». 
(۳) التلقين: «اموحتن» (النبراس). 

(£) ن۱ = صلاة. 


شرح العقائد النسفية VYs-—‏ المسائل المتفرقة: اليأس من الله تعالى 
وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافًا لا اعتقادًا إلى غير ذلك من الفروع «واليأس من الله 
تعالی گفر» أنه إن لا يات ES‏ الوم الک رون4 [یوسف:۸۷] EARS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

2 المصلي إلى غير الكعبة منصوص عن الإمام ي حنيفة EES‏ وقال رکن الإسلام علي 
السغدي': لا يكفرء وكلام شمس الأئمة الحلواني يدل على أنه يكفر إن فعل استهزاءً واستخفاقًا. وأما 

كفر المصلي بغير الطهارة وهو تار الفقيه أبي الليث والصدر الشهيد» وقال الحلواني: لا يكفرء 
وقال ب بعض المشايخ: من أحدث في صلاته واستحيا ومضى في صلاته لم يكفر» ولكن يجب ألا يقصد 
رکوعًا ولا سجودًا. وأما الصلاة في ثوب نجس فكُفرٌ عند ان الليث» لا عند علي السغدي. 

[ وكذا لو أطلق كلمة الكفر ) أي: تكلم ما [ استخفاقا] أي: على أن التكلم يما سهل لا 
بأُس فيه. 

لا اعتقاةا] فإنه: [١]إذا‏ اعتقدها فالكفر ظاهر لا يحتاج إلى الذكرء [۲]ومن تكلم بجاء ولم 
يعلم أنا كلمة الكفر: قال عامة المشايخ: يكفرء ولا يعذر بالجهل» [۳]ومن قصد التكلم بغيرهاء 
فجرت على لسانه بلا قصد - کمن اراد أن يقول: كلت فقال: كفرت-: (١)قال‏ محمد: يكفرء 
(۲)وقال بعضهم: لا یکفر» وهو الصحيح عندي. ثم قالوا: هذا الخلاف إنغا هو في كفره عند الله 
تعالى» أما القاضي فلا يصدقه قي ذلك كذا قي «العمادية». 

[ إلى غير ذلك من الفروع ] وقد بسطها أصحاب الفتاويات قالوا: ومن صدر عنه ما يوحب 
الكفر حبطت حسناته» ووحب إعادة الحج» وتحديد النكاح» بعد تحديد الإعان» ولا يكفيه الإتيان 
لكلمة الشهادة على حسب العادة» ما لم يقصد تحديد الإبعان» ولكن بحب على المفتي إذا كان قي 
المسألة وجوه توجب التكفيرء ووجه واحد عنعه.. أن ا محكم بالکفرء کذا ق «العمادية». 

[«واليأس من الله تعالى كفر» ] سواء كان في الحوائج الدنيوية أو الأخروية إ لأنه لإنَةرلا 

ياس ا م اکرو [وسف:۸۷] ] اقتباس من قوله تعالى حكاية عن يعقوب بالل : 


ی اماک فوا ن وسو اه و تسوا أن رقع آلو إتّه, لا يأر كس يِن روج اَن إل اَم 
اکرو [یوسف:۸۷] 


)١(‏ ن١‏ = السفيدي. 


شرح العقائد النسفية <NTe=‏ المسائل المتفرقة: الأمن من الله تعالى 


٤‏ موو مح ےم و2 


«والأمن من الله تعالی كفر» لأنه لا امن مڪ رال إلا لموم أَلْحَرودَ [لاعرف:٠٠]‏ فإن قيل: 
الجزم بأن العاصي يكون في النار.. يأس من الله تعالى» وبأن المطيع يكون في الجنة.. 
أمن من اللّه؛ فيلزم أن يكون المعتزلي کافرًاء مطيعًا کان أو عاصيًا؛ لأنه إما آمن أو آيس› 
ومن قواعد أهل السنة أن لا يكفر أحد من أهل القبلة ARERR‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[«والأمن من الله تعالی کضر» لآنه لا یامن کر ان إ الوم لحرو [لاعرف:۹۹] ) مكر 
الله تعالى: هو أن يأحذ الحرم بالعذاب بغتة بعد إمهاله» وهذا اقتباس من الآية» وني الاستدلال به 
حفاء؛ لأن الخسران لا ينحصر في الكفر» والظاهر عندي: الاستدلال بأن الأمن تكذيب لنصوص 
الوعيد» كما أن اليأس تكذيب بنصوص الوعد» وأيضًا: الآيس ينكر قدرة الله سبحانه على الإحسان» 
والآمن ينكر قدرته على البطش. واعترض عليه: بأن أهل الحنة آمنون» والكفر لا يباح أبدًا. وأجيب: 
بأم آمنون عن العذاب؛ لا عن الجلال الإلهي. وعندي: أن الكفر هو الأمن في دار التكليف» وأما 
في الآحرة.. فلاء كما أن استحلال الخمر كفر بعد تحريمه؛ لا قبله. 

[ فإن قبل: الجزم بأن العاصي يكون ف النار.. يأس من الله تعالء وبآن المطيع يكون 
في الجنة.. أمن من الله ] أي: حزم العاصي بأن العاصي قي النار.. يأس» وحزم المطيع بأن المطيع في 
الحنة.. أمن [ فيلزم أن يكون المعتزلي کافرًا مطيعًا کان أو عاصيًا؛ لأنه إما آمن أو آيس) 
لأنه إن کان مطيعًا اعتقد أن ثوابه واحب على الله تعالى وأن عذابه حال» وإن كان عاصيًا اعتقد أن 
خحلوده تي النار واحب على الله تعالى» وأن ثوابه محال. و«الآيس» ب«الياء»: اسم فاعل من «أيس» 
مقلوب من «يئس» من باب «علم»» ولم يعلوا «آيس» مع أن «الياء» متحرك وما قبلها مفتوح؛ لأن 
الكلمة مقلوبة ولذا م يقلب «الياء» في اسم الفاعل هزة؛ لأنه تابع لإعلال الماضي إ ومن قواعد 
أهل السنة أن لا يكفر ] -جهول من التكفير- وهو النسبة إلى الكفر [ أحد من أهل القبلة) 
معناه اللغوي: من يصلي إلى الكعبة أو يعتقدها قبلة» وفي اصطلاح المتكلمين: من يصدق بضروريات 
الدين» أي: الأمور التي علم ثبوتما في الشرع واشتهر؛ فمن أنكر شيئًا من الضروريات: كحدوث العا » 
وحشر الأجساد» وعلم الله سبحانه بالحزئيات» وفرضية الصلاة والصوم.. م يكن من أهل القبلة» ولو 
كان ججاهدًا في الطاعات» وكذلك من باشر شيمًا من أمارات التكذيب: كسجود الصنم» والإهانة بأمر 
شرعي» والاستهزاء عليه.. فليس من أهل القبلة» ومعنى عدم تكفير أهل القبلة: أن لا يكفر بارتكاب 
المعاصي» ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورةء هذا ما حققه الحققون؛ فاحفظه. 
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قلنا: هذا ليس بيائس ولا آمن؛ لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى 
للتوبة والعمل الصالح» وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله فيكتسب المعاصي» 
وبهذا يظهر الجواب عما قيل: إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرًا؛ ليأسه 
من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن» وذلك؛ لأنا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه 
النار يستلزم اليأس» وأن اعتقاد عدم إيمانه -المفسر بمجموع التصديق والإقرار 
والأعمال بناء على انتفاء الأعمال- يوجب الكفرء هذاء والجمع بين قولهم: «لا يكفر 
أحد من أهل القبلة»» وقولهم: «یکفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية أو سب 
الشيخين أو لَعَنّهما» وأمثال ذلك مشكل O‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ قلنا: هذا أي: حزم المعتزلي العاصي: بأن العاصي في النار» والمطيع في الحنة [ ليس بيائس 
ولا آمن؛ لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالم 
وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله ] والخذلان: ترك الحفظ والنصر إ فيكتسب المعاصي» 
وبهذا بظهر الجواب عما قيل: إن امعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرًا؛ ليأسه من 
رحمة الله تعالى ) ذكره إتمامًا لكلام القائلء وإلا فقد مر الحواب عنه ‏ ولاعتقاده أنه ليس مؤمنء 
وذلك] أي: ظهور الحواب عنه؛ [ لأنا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار] على تقدير عدم التوبة 
[ يستلزم اليأس )؛ لأنه يعتقد أنه لو تاب زال عنه الاستحقاق» [و) لا نسلم إ أن اعتقاد عدم 
إهانه المفسر مجموع التصديق والإقرار والأعمال] كما هو تفسير المعتزلة [بناء] علة للاعتقاد 
أو عدم إمانه [ على انتفاء الأعمال ] بارتكاب الكبيرة؛ فإن العمل عندهم يعم الفعل والترك [ يوجب 
الكفر] خبر «أن» أي: لا نسلم أن هذا الاعتقاد يوحب الكفر: أما عندنا فظاهر؛ لأن الأعمال عندنا 
خارحة عن الإمان» وأما عندهم: فلأن تارك العمل لا مؤمن ولا كافر. 

[هذا] أي: حذ هذاء أو تم هذا إ والجمع بين قولهم: «لا يكفر أحد من أهل القبلة» 
وقولهم: «يكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية ) أي: رؤية الله تعالى في الحنة إ أو 
سب الشيخين أو لَعَتَّهما» ] -فعلان ماضيان معطوفان على «قال» أو مصدران معطوفان على 
«حلق القرآن»- إ وأمثال ذلك] ككفر من أنكر الحوض والصراط والميزان [ مشكل]. 


شرح العقائد النسفية NFY-—‏ المسائل المتفرقة: تصديق الكاهن 
«وتصدیق الکاهن بما يخر به عن الغیب كفر»؛ لقوله عبوالتلوالتَاح: «مَنْ اتی کاهئًا 


ر 4 


فَصَدَقَةُ بمَا يمول فَقَذ كَمَرَ يما أنزل عَلّى مُحَكَيِ علواصَلوالآه» والكاهن: هو الذي 


يُخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويَدّعي معرفة الأسرار» ومطالعة علم الغيب a‏ 
النبراس شرح شرح القائد 


ورفع الإشكال بوجوه: [١]أحدها:‏ أن عدم التكفير مذهب الشيخ الأشعري وأتباعه من علماء 
الكلام وهو المروي في «المنتقى»' عن الإمام الأعظم» والتكفير مذهب الفقهاء؛ فلا إشكال؛ لعدم اتحاد 
القائل بالنقيضين. [۲]ثانيها: أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف دلت على أن القرآن 
كلام الله تعالى» وأن الرؤية واقعة» وأن للشيخين يمتها شرقًا عظيمًاء فمن أنكر أمغال ذلك فلا 
تصديق له فلا يكون من أهل القبلة. [۳]ثالشها: أن التكفير تحديد وتغليظ» وليس محمولاً على ظاهره. 

[ «وتصدیق الکاهن بما یخبر به عن الغیب کفر»؛ لقوله عبیاڪلذرلتام: «مَن انی هنا 
قَصَدَقَُ تا قول فق َفَرَ بَا أنزل عل محمد عَوالتلفوالآ» ‏ هذا كلام عبد الله بن مسعود 
ينات كما رواه الجحاكم بسند صحيح"» ولعل الشارح نسبه إلى الشارع؛ لأنه مذكور في ضمن 


الحديث المرفوع عن أبي هريرة رَيْْعَنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أت كاهئًا 
فصدقه بما يقولء أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم» رواه أحمد 
والترمذي وأبو داود والنسائي"ء أو لأن كلام الصحابي في غير المسائل الاجتهادية يحمل على الرفع» 
لكن كون التكفير نما لا يجري فيه الاجتهاد.. محل نظر. 

[ والكاهن: هو الذي بُخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ] أي: عما سيكون في 
الستقبل [ ويَذّعي معرفة الأسرار ] كالدفائن وما ني الضمير [ ومطالعة علم الغيب ] لو 
أكتفى على المطالعة أو العلم لكان أحصر؛ لأخما بمعنى واحد إلا أن يراد بالعلم المعلوم. 


)١(‏ ن١‏ ن۲ = اللتقى» ولخبت من «شرح المقاصد» للفتازاني» (۲۹۹/۲). وهذا الكتاب المسمى بالنتقى للحاكم الشهيد المتو سنة 
٤‏ جع فيه المؤلفُ كتب وروايات النوادر لأئمة الأحناف. 

(۲) م أحده في «المستدرك» عن ابن مسعود؛ بل رواه الحاكم فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عله وسلم مرفوعا الرقم: ٠١‏ (١/۹٤)؛‏ 
ورواه عن ابن مسعود موقوفا: ابن الحعد ئي «المسند» الرقم: ٠٠٠١‏ (ص: ۷۷) ؛ والطبراني ني «المعجم الأوسط»» الرقم: ,)١١۲/۲( ٠٤١۴۳‏ 
(۳) أحد» «المسند» الرقم: ٩5۳۲۱‏ (١٣٠۳۳۱/۱)؛‏ «سنن الترمذي» الرقم: ۱۳۰ (۲/۱٤۲)؛‏ «سنن أبي داود» الرقم: )٠١/٤( ۳۹۰٤‏ ؛ 
النسائي» «السنن الکبری» الرقم: .)۲١٠/۸( ۸۹٩۸‏ 


شرح العقائد النسفية -VFA-—‏ المسائل المتفرقة: تصديق الكاهن 


وكان في العرب كَهَنَة يَذّعُون معرفة الأمور: فمنهم من كان يزعم أن له ريا من الجن 
وتابعة فيلقي إليه الأخبار» ومنهم من يزعم أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» والمنجم 
إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن E Ea‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وكان في العرب هة ] -بالفتحات جمع «كاهن»- [ يعون معرفة الأمور ) أي: 
الغيبات إ فمنهم من كان يزعم أن له رَثنًّا) -بفتح الراء المهملة» وكسر الممزةء وتشديد الياء 
«فعيل» معنى «مفعول» من «الرؤية»- أي: رفيمًا إمن الجن ) يراه الرحال'ء قال الخيالي: «قال قي 
«الصحاح»: يقال: به رئي من الجن: أي: مس» والمعنى: أن له تعلقًا وقربًا من الجن» انتهى» 
والصحيح: ما قلنا كما يظهر على من تتبع الاستعمالات» والجوهري كثير الوهم ‏ وتابعة] بالنصب 
على «رثيا» و«التابعة»: حقي يتبع الرحل» ويذهب معه أينما ذهب» والتاء للنقل من الوصفية إلى 
الاسمية» وقال صاحب «القاموس»: ال جني تابع» وابحنية تابعة» فالتاء للتأنيث. [ فبلقي) الجن الملسمى 
ب«الرئي» و«التابم» [ إليه الأخبار ] أما إلقاء الأحبار الحالية فظاهر؛ لأن الجني يسير في أقطار 
الأرض» فيأتيه بما أبصر وسمع» وأما الأخبار المستقبلة فقد حاء ق الحديث الصحيح في «البخحاري» 
و«مسلم» وغیرها: اَن الج سبْحَاتۀُ بوي إلى المَلاِڪَة بنا قى به مِنَ E‏ الْمْسَمَُلَة فَيَْذَاكرُوتةُ 
SS‏ مَعَهُ الْگَذِبَ ورون به 
الْكُمَانُء قَيَصَدقُ الْاهِنْ بالْكلمَة الي بَلَعَنْةُ مِنَ السَنَاء»" هذا ملحص ما في الأحاديث» وهؤلاء كانوا 
يزعمون أن الحن تعلم الغيب وهو كفر؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه» كما في نصوص القرآن. 

ومنهم من يزعم أنه يستدرك الأمور ) أي: يدكها إ بفهم أعطيه ] ماض جهولء 
وأحد الضميرين للفهم» والآخر إلى «من» الموصولة» وهذا من دعوى العلم بالغيب وهو كفر. 

[ واطمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتبة ) وكذا الحالية الغائبة عن الحواس [ فهو مثل 
الكاهن ] فيكون كافرًا» وكذلك يكون مصدقه كافرًاء أّما إذا زعم أنه يستدل بعلامات فلكية على 
سبيل الظن كاستدلال الطبيب بالنبض على حال المريض فلا يكفر. 


(1) أي: يراه الناس» كما في تاجر العروس للزبيدي مادة: رأي 
(۲) «البخاري»» الرقم: 1۲۱۳ (۷/۸٤)؛‏ «مسلم»» الرقم: ۲۲۲۹ .)٠۷١١/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية NTA‏ المسائل المتفرقة: تصديق الكاهن 
وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى» لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالىء 
وإلهام: بطريق المعجزة» أو الكرامةء أو إرشاد إلى استدلال بالأمارات فيما يمكن ذلك 
فیه. ولهذا ذکر فی «الفتاوی» أن قول القائل عند رؤية هالة القمر: «يكون المطر» مُذَعيًا 
غل الال با کر oT‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

إ وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالىء لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه 
تعالى ] بالوحي إ وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد] عطف على «إعلام» [ إلى 
استدلال بالأمارات) ا العلامات: كأوضاع النجوم» وأشكال الرملء والأدلة المذكورة في الطب على 
كيفية المزاج وسرعة البرء أو الملاك والبحارين ‏ فيما هكن ذلك فيه { جلاف ما إذا لم يعكن 
الاستدلال عليه؛ فإنه لا بمكن معرفته إلا بوحي أو إلمام: كالقيامة وأشراطها إ ولهذا] أي: لما ذكر من 
أن العلم الاستدلالي ليس من علم الغيب الخاص بالحق سبحانه إ ذكر في «الفتاوى»] أي: «فتاوى 
علماء ما وراء النهر» إ أن قول القائل عند رؤية هالة القمر ] هي دائرة بيضاء حول القمر تي 
سحاب رقيق: [ يكون المطر ] أي: يوحد» هذا مقول القول إمَذَعيًا علم الغيب لا بعلامة.. كُفْرٌ) 
أما إذا استدل بأن المالة تدل على رطوبة الحواءء ورطوبة المواء سبب أكثري للمطر.. فلا كفر. 

واعلم أن للناس في مسألة الغيب كلمات غير منقحة» والتحقيق: أن الغيب ما غاب عن الحواس» 
والعلم الضروري» والعلم الاستدلالي» وقد نطق القرآن بنفي علمه عمن سواه تعالى» فمن ادعى أنه 
يعلمه.. كقر» ومن صَدّق المدعي.. كفر» وأما ما علم بحاسّة أو ضرورة أو دليل فليس بغيب» ولا كفر 
في دعواه» ولا في تصديقه على: الحزم قي اليقيني» والظن في الظني عند امحققين» وجذا التحقيق اندفع 
الإشكال قي الأمور التي يزعم أنا من الغيب وليست منه؛ لكونا مدركة بالسمع أو بالبصر أو الضرورة 
أو الدليل: [١]فأحدها:‏ أحبار الأنبياء؛ لأا مستفادة من الوحي» ومن خلق العلم الضروري فيهم» أو 
من انكشاف الكوائن على حواسهم. [۲]ثانيها: حبر الولي؛ لأنه مستفاد من النبي» أو من رؤية 
صالحة» أو من إلمام إلمي» أو من النظر في اللوح الحفوظء وهو ثابت من أهل الكشف» وإن منعه 
بعض الفقهاء. [۴]ثالثها: أحبار المحاسب بالكسوف والخسوف؛ لأنه بدلائل هندسية قطعية. 
[٤]رابعها:‏ أحبار المنجم والرمال؛ لأن النجم والرمل علمان استدلاليان منزلان عى بعض الأنبياى ثم 
اندرساء وحلط الناس فيهماء فمن استدل بقاعدة نبوية أصاب في الخبر. 


شرح العقائد النسفية Vé a—‏ المسائل المتفرقة: المعدوم ليس بشيء 


«والمعدوم ليس بشيء» إن أريد بالشيء: الثابت المتحقق على ما ذهب إليه بعض 
المتكلمين' من: أن الشيئية ترادف «الوجود» و«الثبوت» OT‏ 
الندراس شرح شرح العقائد 

[]خامسها: حبر الكاهن؛ لأنه نما يخبره الجن عن مشاهدة أو ماع عن الملائكة الذين عرفوا الكوائن 
الستقبلة بالوحي» ثم نقول: قد نطق كثير من الأحاديث وأقوال السلف بكفر المنجم والكاهن ومن 
يصدقهماء وذكر غير واحد من الحققين أن التكفير حاص ممن يدعي علم الغيب أو زعم النجوم مدبرة 
بالاستقلال» أو يزعم ابمحن عالة بالغيب. قلت: ومع هذا ليس الاشتغال بالنجوم والكهانة وتصديقها من فعل 
الصالحين» ولا شك أن فيهما إخحلالاً بعقائد ضعفاء المسلمين؛ لزعمهم أن المخبر عالم بالغيب» على أن 
الكاهن يصعب أن يسلم إمانه؛ لاستمداده من الشياطين» فاحفظ هذا التحقيق؛ فإنه من خحواص مؤلفاتنا. 

[ «والمحدوم ليس بشيء» ) اعلم أن من جلة ما احتلف فيه المعتزلة والأشاعرة مسألتين 
متعلقتين بالمعدوم: الأول: [١]أن‏ الأشاعرة قالت: المعدوم ليس بثابت في الخارج» وطابقهم عليه 
الفلاسفةء [۲]وزعم المعتزلة: أن المعدوم الممكن ثابت في الخارج وليس منفيًا. الثانية: [١]أن‏ الأشاعرة 
قالت: المعدوم لا يسمى شيئًا قي اللغة والعرف» [۲]وقال المعتزلة: يسمى شيئًا. وكلام المصنف يجوز: 
[١]أن‏ يكون بيانًا للمسألة الأولى» بناء على أن الشيء مرادف «القابت»» [۲]وأن يكون بيانًا للثانية؛ 
ولذا قال الشارح: 

إن أريد بالشيء: الثابت امتحقق ) تفسير لاثابت إ على ما ذهب إليه بعض المتكلمين 
من: أن الشيئية ترادف «الوجود» و«الشوت» ] وهو تار الشارح حيث قال في أول الكتاب: 
«الشيء عندنا.. الموحود» و"الثبوت" و"التحقق" و"الوحود" و"الكون" ألفاظ مترادفة» انتهى. ومنع 
بعضهم ترادف «الشيئية» و «الوحود» وقال: هما متساويان في الصدق بلا اتحاد المعنى» مستدل؟ بام 
يقولون: «واحب الوحود»» و«ممكن الوحود»» ولا يقولون: «واحب الشيئية»» و«ممكن الشيئية»» وبأن 
قولك: «السواد موحود» يفيد» وقولك: «السواد شيء» لا معنى له؛ ولذا احتار صاحب «المواقف» 
و«التجريد» لفظ «المصادقة» بدل «الترادف»» ووقع في بعض نسخ هذا الكتاب أيضًا «تساوق» 
بدل «ترادف»» و«المساوقة»: هو التصادق أعم من «الترادف» و«المساواة»» وعكن أن يجاب بأنه لا 
يجب قيام أحد المترادفين مقام الآحر؛ لأنه يقال: صلى الله عليه» ولا يقال دعا عليه. 


)١(‏ حجازي = الحققون. 


شرح العقائد النسفية V4‏ المسائل المتفرقة: المحدوم ليس بشيء 


والعدم يرادف النفي» وهذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن 
المعدوم الممكن ثابت في الخارج A Rao‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ والعدم يرادف النفي ] فكل معدوم فهو منفي» وإغا ذكر هذه القضية إتعامًا للنقلء وإلا فلا 
حاحة إليها [ وهذا حكم ضروري ] جزاء الشرط؛ أي: قول المصنف: المعدوم ليس بثابت حكم 
بديهي لا يحتاج إلى الدليل. 

وقد ينبه عليه بوحوه: [١]أحدها:‏ أن الوحود عند الأشاعرة عين الذات؛ فرفع الوحود رفع للذات. 
[۲]ثانيها: أن الذوات الممكنة المعدومة من كل نوع غير متناهية عندهم» فلو كانت ثابتة قي الخارج 
أبطلها «برهان التطبيق». [۴]ثالثها: أن العدم صفة نفي» والموصوف بصفة النفي منفي» واستحسن 
"الآمدي" هذا الوحه حدًا» واستقبحه "العضد" حدًا؛ لاتصاف الموجحود بالمسلوب: ك«زيد» 
ب«العمى». [٤]رابعها:‏ أن ثبوت المعدوم ينافي كونه مقدورًا؛ لأنه أزليء أما «الوحود» فعند المعتزلة 
حال؛ أي: لا موحود ولا معدوم» و«الحال» عندهم غير مقدور؛ فيلزم أن لا يكون الصانع قادرا على 
شيء ولا موجدًا له. 

[ م ينازع فيه إلا امعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج] فإفم زعموا 
أن الماهية قسمان: [١]أحدهما:‏ المنفي» ويسمى المعدوم الحال» والممتنع» وغير الثابت: كشريك 
الباري. [۲]انيهما: الثابت» ويسمى المتحقق والشيء» وهو إما موجود: كالشمس وإما معدوم ممكن: 
كالحوادث الموحودة بعد سنة» فالنفي عندهم أحص من العدم» والوحود أحص من الثبوت. 

واستدلوا على ثبوت المعدوم الممكن بوجوه: 

]١[‏ أحدها: أن المعدومات متمايزة» وكل متمايز فهو ثابت في الخارج؛ أما الصغرى: فلأن 
بعضها معلوم دون بعض» وبعضها مقدور للبشر دون بعض» وأما الكبرى فلأن التمايز فرع قبول 
الإشارة العقلية» وما لا ثبوت له في نفسه لا يمكن الإشارة إليه. وأجيب: بأنكم إن أردتم التمايز قي 
الخارج فالمقدمة الأولى منوعة» أو في الذهن فالثانية» وبالجملة: تمايز المعدومات وثبوتما كلاهما في 
الذهن لا قي الخارج. 

[۲] الثاني: أن المعدوم الممكن موصوف بالإمكان» والإمكان صفة ثبوتية فلا بد ها من موصوف 
ثابت. وأجيب: بن الإمكان ليس ثبوتيًا بل أمر اعتباري سلبي؛ لأنه سلب الضرورة. 
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وإن أريد: أن المعدوم لا يسمى شيئًا فهو بحث لُعَويّ» مبني على تفسير الشيء بأنه: 
[1]الموجود [۲]أو المعلوم [۴]أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه N‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[۳] الثالث: أنا نحكم على المعدومات إحكامًا إيجابية صادقة» والإيجاب حكم بثبوت شيء 
بشيء» وهذا فرع ثبوت الثبت له. وأجيب: بأن الثبوت قي الذهن يكفي صحة الحكم 

ولنذكر تفريعاتحم على هذا الأصل: (١)الأول:‏ أن الذوات أزلية؛ فهي غير جحعولة» وتأثير الجاعل 
إغا هو إحراحها من العدم إلى الوحود. (۲)الثاني: أن الذوات متساوية في كوا ذائًاء وإنغا احتلفت 
بصفاتما. (۳)الثالث: قال ابن عياش: تلك الذوات في حالة العدم عارية عن جميع الصفات» وأورد 
عليه: الثبوت والإمكان» وقال جمهورهم: موصوفة بصفات الأجناس فقطء وهي التي يقع با احتلاف 
الذوات في الجنسية» كالحوهرية والعرضية» وقال أبو يعقوب الشحام: موصوفة بكل صفة» حتى قال: 
رحل معدوم» ركب فرسًا معدوئًاء بيده سيف معدوم» وهو سفسطة. (٤)الرابع:‏ اختلفوا قي أن الجوهر 
المعدوم هل يوصف بالتحيز؟ قال الشحام: نعم! وقال محققوهم: لا! (٥)الخامس:‏ اختلفوا ق أن 
الذوات المعدومة هل توصف بالحسمية؟ منعه جمهورهم» وقال أبو الحسين الخياط: نعم! (٦)السادس:‏ 
احتلفوا قي أن العدم صفة للمعدوم أم لا؟ منعه أكثرهم» وقال أبو عبد الله البصري: نعم! (۷)السابع: 
زعموا أنا بعد العلم بأن للعام صانعًا قادرا عالما نحتاج إلى إثبات وحوده بالدليل؛ لأن الاتصاف 
بالصفات لا يدل على الوحودء قال الإمام": هذه جهالة ظاهرة. 

إ وإن أريد: أن المعدوم لا يسمى شينًا فهو بحث لوي ) -بضم اللام وفتح الغينء 
منسوب إلى اللغة- [ مبني على تفسير الشيء بأنه: []امموجود] وهو تار أهل السنة إ [۲] أو 
المعلوم { باللام» وقد يصحف ب«الدال» فيقع حبط عظيم» ووجه التصحيف: مقابلة الموحود» وهو 
مختار بعض المعتزلةء والمعلوم يعم الموحود والمعدوم إ [۳]أو ما يصح أن يعلم وبخبر عنه] وهو تار 
جمهور المعتزلة» ويعم الموحود والمعدوم» وهذا التفسير أعم من السابق؛ لأن التبادر من المعلوم هو المعلوم 
بالفعل؛ فلا يشتمل كثيرا من الذوات التي لم يتعلق بها علومناء وهذا سبب عدومم عن «المعلوم» إلى «ما 
يصح»» وعكن تصحيح الأول بأن يراد العلم أأعم من القدنم والحادث» ولا يعزب عن العلم القليم موحود 
ولا معدوم. إن قلت: كان يكفيهم التعريف «ما يصح أن يعلم» بلا حاحة إلى قوم: «ويخبر عنه»؟ 


( أي: الإمام فخر الدين الرازي. 
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فالمرجع.. إلى النقلء وتتَبعم موارد الاستعمال SS‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

قلت: لعلهم قصدوا به دفع ما يتوهم من أن المعدومات لا تصح أن تعلم؛ إذ العلم نسبة لا بد لها من 
الطرفين» ووجه الدفع: آنا نخبر عن المعدومات» مع أن الحكم على الحجهول المطلق محال» فثبت أخا معلومة. 

ل فا مرجع ] أي: فالرحوع لتحقيق ما هو الحتق من هذه التفاسير [ إلى النقل وتتبّح موارد 
الاستعمال] من القرآن» والحديث» وكلام فصحاء العرب» 

وتفصيل هذا البحث: أن للعقلاء في تفسير «الشيء» أقوالاً: 

[] أحدها: مذهب جمهور الأشاعرة» وهو أن كل شيء موحود» وكل موجود شيء» ولا يطلق 
الشيء على المعدوم إلا جارا» مستدلین (۱)أولا: بقوله تعای: ولا یذ ڪرا نن آنا لته مِنَبل 
وليك سنا 4 [رم:۷] أي: موحودًاء (١)وثانيًا:‏ بأن أهل العرف واللغة إذا قيل مم: الموحود شيء 
قبلوه» وإذا قیل: الموحود لیس بشيء أنكروه. واعترض علبهم: «۱»أول: بقوله تعال: ی آله ل 
ڪل سيوف 4 [انور:٠٤]‏ إذ لا قدرة على الموحود؛ لأن إيجاد الموحود حال. أجيب: بأن الحال هو 
إجاد الموجود بوجود سابق» لا إججاد الموحود بوحود هو أثر هذا الإيجادء واللازم هو الثاني؛ لا الأول. 
«۲»وثاتیًا: بقوله تعالی: ولا قوی لىإ امل دل عدا ٭ إل أن اء َه [لكمد:٣٠-؛٠]‏ 
وأجيب: بأنه بجاز بالنظر إلى ما يؤول نحو: «من قتل قتيلاً فله سلبه» '» و«لقنوا موتاكم بلا إله إلا إلا 
الله» ". «۳»وثالئًا: بقوله تعالی: إت رة لاع سى ٤‏ عِيمٌ ‏ [حح:٠]‏ وأجيب: بأنه لما يؤول» 
وبأنه للمبالغة قي إثباتا نحو: وصور % [لكهف:٠٠].‏ 

[۲] ثانيها: مذهب بعض الأشاعرة: أن الشيء يطلق على الموحود» سواء كان موجودًا وقت 
الإطلاق أو قبله أو بعده» وهذا أجود من الأول؛ إذ لا يرد عليه الآيات الثلاث» والأصل عدم ابجاز. 
واحتج عليه القاضي البيضاوي بأنه في الأصل مصدر «شاء»» ثم استعمل ممعنى الفاعل تارة» وععنى 
المفعول مرةء ولا شك في أن الشائي موحود» وكذا المشيء؛ لأن المتبادر مشيء الوحود» ولأن العدم ليس 
بمشيء؛ ولذا يقال: «ما شاء الله کان» وما ۾ يشاً يكن»» والمسألة حطابية يكتفى فيها بالظن. 

[۳] ثالثها: مختار الحاحظ ومعتزلة البصرة: وهو أن الشيء هو المعلوم. 


(۱) «البخاري»» الرقم: ۳۱٤۲‏ (٤/۹۲)؛‏ «مسلم»» الرقم: ۱۷١۱‏ (۱۳۷۰/۳) 
(۲) «مسلم»» الرقم: ٩۱٩‏ (1۳۱/۲). 
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النبراس شرح شرح العقائد 

]٤[‏ رابعها: أنه ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وهو مختار جمهور المعتزلة» ويلزم على القولين أن 
يكون المستحيل شيئا» وهو حلاف إجماعهم» ولعلهم ذهبوا إلى أن المستحيل لا يعلم ولا يصح أن 
يعلم» كما ذهب إليه قوم» مستدلين بأنه لا صورة له في العقل: أما الحكم في نحو قولك: احتماع 
النقيضين محال» فإنغا هو على صورة أخحرى» على فرض أا احتماع النقيضين. 

[ه] الخامس: قول أبي العياش: أنه القسم» وني الحادث جحاز» ويدفعه كثرة استعماله في الحادثات 
جو: فونه ّل یویر ه [درر:ه؛] وأمثاله ما لا بحصی. 

[] السادس: قول هشام بن الحكم: أنه الجسم» ويدفعه قوله تعالى: ‏ ولا مولن لِسَأىَءِإيي 
امل دل عدا ٭ إل ان اء اہ [لکہد:٢۲۔)].‏ 

[۷] السابع: قول الجهمية: إنه الحادث» ويرده قول لبيد: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" 

لأن أصل الاستثناء الاتصال. 

هذا ملخص المذاهب» ولا يخفى على الخبير أن هذا المبحث مما لا يعظم حدواه؛ ولذا ترك الشارح 
تحقيقه» وأيضًا احتمال التجوز يوسع ساحته الاعتراضات؛ ولذا سكت عن ترحيح أحد المذاهب. 

إن قلت: ما حل المشايخ على إيراد هذا البحث اللغوي قي كتب الكلام؟ قلت: كان أصل 
البحث هو أن المعدوم ثابت أم لاء ولكن ها استدل بعض المعتزلة على ثبوته بنحو قوله تعالى: رك 
لرل لاع سىن ٤‏ عطي 4 [سح:٠]‏ انح البحث إلى تحقيق معنى الشيء. 

إن قلت: ما الفائدة في إثبات أن المعدوم ليس بثابت؟ قلت: له ترات مذكورة في كلام المتأحرين» 
ومنها: أن الماهيات معولة؛ وذلك لأنه لو قدم الذوات لم تكن جعولة للمختار» ومنها: أخم استدلوا 
على عموم قدرته تعالى بأن المصحح للمقدورية الإمكان» فنسبة الذوات الممكنة إليه تعالى كلها على 
السواءء فتخحصيص البعض بالمقدورية ترحح بلا مرحح» وهذا الدليل موقوف على أن المعدوم ليس 
بشيء؛ فان الذوات المعدومة المتمايزة كما زعمه المعتزلة جاز أن يكون لبعضها حصوصيات مانعة من 
تعلق القدرة؛ ولذا قال صاحب «المواقف»: «إنا من أمهات المسائل الكلامية»» ولكن إيراد المصنف 
هذه المسألة غير موحه؛ فإنه قد سلك مسلك قدماء المتكلمين في ترك الأبحاث الفلسفية» ولا حاجحة له 
في المحتصر إلى هذا الأصل. 
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«وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم» أي: صدقة الأحياء «عنهم» أي: عن الأموات 
« نفع لهم » أي للأموات» خلافا للمعتزلة تمسكًا: [١]بأن‏ القضاء لا يتبدل [۲]وكل نفس 
مرهونة بما کسبت [۳]والمرء مجزي بعمله لا بعمل غیره ES OES‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[«وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم » أي: صدقة الأحياء]. 

(«عنهم» أي: عن الأموات]. 

[ «نقع لهم» أي للأموات» خلافاً للمعتزلة تمسكًا ] علة للحلاف أو حال» أي: 

[] [ بأن القضاء لاإيتبدل ] سواء سبق بالنعيم أو العذاب» وعلى الوجهين: لا نفع للدعاء والصدقة. 

والجواب بوجهبن: أحدهما: أن الشارع الصادق أخبرنا بنفعهما؛ فيجب الإبيمان به» وإن قصر 
العقل عن سر القضاء والقدر. ثانيهما: أنه لو كان القضاء مبطلاً للأسباب لزم ترك الأسباب المعاشية 
والشرعية من الزراعة والتجارة والتحرز عن السباع والأفاعي ولبس الدروع والأسلحة في الحروب والعلاج 
والاحتماء؛ بل الطاعات والتحرز عن المعاصي إلى غير ذلك من الأسباب التي فعلها الي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأمر بما. 

وقد يجاب: بأن القضاء على قسمين: [١]مبرم‏ لا يتبدل» [۲]ومعلق يتبدل: كالقضاء بأن زيدًا 
إن دعا الله سبحانه للرزق رزقه» وإلا فلاء وعندنا فيه بحث؛ لأنه تعالى عالم من الأزل بكل ما يقع 
إجماعًاء ففي المثال المذكور لا بد أن يكون عالما بأنه يدعو فيرزق» أو عالما بأنه لا يدعو فلا يرزق» من 
غير تردد وشك ثم لا بد أن يقع ما سبق في علمه بلا تبدل» وإلا لزم أن ينقلب علمه جهلاًء فالقضاء 
كله منزه عن التبدل» وكل ما أوهم خحلافه من كلام الشارع أو السلف فمؤول» فاحفظه. 


[۲] [ وکل نفس مرهونة ما کسہت) دلیل ثان م مقتبس من قولہ تعالی: «(کلنقیں پماکبت 
هة إل ضا4 [لثر:۸٣-۹٣]‏ أي: كلهم حبوس بعمله إلا الصالحون والجواب: أن (...)'. 


[۴] [ وامرء مجزي بعمله لا بعمل غیره) دلیل ثالث مستنبط من قوله: «( انلس لاسن 


(1) بياض في الأصلين. 
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ولنا: ما ورد في الأحاديث الصحاح من الدعاء للأموات» خصوصًا في صلاة الجنازة 
وقد توارنه السلف؛ فلو ن للامرات و ن ل و ي > وقال النبي 


انير مار: «ما من ميب صي عله َة من الْمُشلِمِينَ يلون ماف كُلَهُم شون ل 
لاف رغ سعد بن غاد OOOO O EEE E‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

وأجيب بوجوه: (١)أحدها:‏ أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ودين ءامنا وام درم بیسن 
للا ب ذُرَينَمَّ 4 [سر:٠٠]‏ أريد إلحاق الأبناء بدرحة الآباء في الحنةء وإن كانوا دوم في 
هكذا فسره البي صلى الله عليه وآله وسلم. (۲)الثاني: قال عكرمة: إا حاصة بقوم إبراهيم وموسى 
عليهما السلام. (۳)الثالث: قال الربيع بن أنس: أريد بالإنسان الكافر. (٤)الرابع:‏ قال الحسين بن 
الفضل: ليس له إلا ما سعى من طريق العدل» أما من طريق الفضل فيجوز. 

[ ولنا: ما ورد في الآحاديث الصحاح من الدعاء للأموات] فقد صح أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم اتی مقبرة البقيع فاستغفر لأهلهاء وقال: «أمرني حبريل بهذ» '. [ خصوصًا ف صلاة 
الجنازة ] فإن أحاديث الدعاء فيها متواترة المعنى ‏ وقد توارثه السلف ] أي: أخذه التابعون عن 
الصحابةء وأتباع التابعين عن التابعين» كالمال المأحوذ بالوارثةء فصار إجماعًا من الأمة في كل قرن منهم 
[ فلو م يكن للأموات فبه) أي: ني الدعاء [ نفع م يكن له] أي: للدعاءء وقيل: للتوارث» 
رهو قصور [ معنى» وقال النبي سومار «ما ِن مي يصب عَلَبهِأمه] أي: جاعة [ ي 
لْمُْلِيِينَ يَبلغُونَ ) -صفة ثانية أو حال- [ مال كم َضْقَعُونَ له إل سَُعُوا فيي ) -بلفظ امجهول من 
«التشفيع»- أي: قبلت شفاعتهم في حقه» والحديث رواه مسلم عن انس بن مالك 

[ وعن سعد بن عبادة ) -بضم العين- من أشراف الأنصار» وهو الذي أرادت الأنصار أن 
یستخلفوه بعد النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ولکنهم لما معوا حديث: «الَأَِنَهُ مِنْ فُرَذْش»" بايعوا أبا 
بكر ريعش وف موته حلاف؛ فقيل: كان يومئذ محمومًاء فلما ازدحم الناس على بيعة ابي بكر مات 

سعد رنه ف الازدحام. 


(۲) رواه «مسلم» ا راتا الرقم: .)٠١ ٤/۲( ٩٤۷‏ 
(۴) ابن ابي شيبة» «المصنف» الرقم: ۲۳۰٣۵‏ (۱۷/٠۲۸)؛‏ أحد «المسند» الرقم: ۱۹۷۷۷ (١۳۳/٠۲)؛‏ الحاكي «المستدرك» الرقم: 


.(A 6) 1۲ 


شرح العقائد النسفية NEN‏ المسائل المتفرقة: دعاء الأحياء للأموات 


الصَدَكًة أفْضا 2 ۰ 
فة أفضل؟ قال: «المَاء»» » حفر پرا 
ا 


وَقَالَ: هذه ولأ سَعل. وقال علد الک لاه والس اح : ا البلا» و«الصَدَقَة د فيع عضت 
الؤت». وقال عو اتكةرلتا: «إِنٌ العَالِم وَالْمُتَعَلَم إا مَرّا عَلّى قَريَةء فن الله رفع الْعَذَابَ 


‌‌ ت 
ا کچ d<‏ 


أنه قال: يا رَشول الها إن ام سَغلٍ مَائّثء 


عَنْ مَقَبَرَة تِلْكَ الْمَرْيَة أرَبَعينَ يَوْمًا» eR‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

وقيل: م يبايع أبا بكر نة وحرج من المدينة حى بال في حجرء فقتله الحنء وقالت في ذلك 
شعرًا: "قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة" ٭ "رميناه بسهمين فلن نخطأً فؤاده". 

وعندي في صحة الروايتين نظرء والصحيح: أنه بايع أبا بكر يََيعنة» وهو أعظم عند الله من 
أن يقتله اجن» وذكر صاحب «الفتوحات المكية»: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره ف رؤيا 
بعض الصالحين أن يدح الأنصار» سيما سعد بن عبادة» وأمر حسان بن ثابت الشاعر الصحابي أن 
ينظم مطلع القصيدة» فقال حسان: "شغف السها وبمقتلي ومزاري" * "فعلى الدموع معولي ومشاري" 

فأمر البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأ مقبرة كذاء ويجد فيها رحل» فيعطيه القصيدة» ففعل الشيخ 
كما أمر» والبيت الذي قاله في سعد قوله: "سعد سليل عبادة افتخرت به" * "يوم السقيفة معشر الأنصار" 

آنه قال: يا رَسول الله إِنَّأَمّ سعد یرید نفسه إ مَاتّتْ» أي الصَدَ لصَدَقَة أَفْصَل؟ قَالّ: «الْمَاء») 
ولعل هذا لقلة الماء قي المدينة يومئذ [فَحَمَرَ برا وَقالّ: هَذِهٍ] -أنث؛ لأن البئر مؤنث سماعي- م 
سَعْدٍ ) رواه أبو داود والنسائي'› [ وقال عراكَلارالتام: «الذعَاء يرد لاء و«الصَدَقَةُ تُظفي”" 
عَصَبَّ الرَبّ“ ] رواه أبو الشيخ عن أبي هريرة رينكئنة“ وتقرير الاستدلال: أن الرد والإطفاء وقع 
عامًا فيعم الداعي والمتصدق وغيرها والحي والميت. 

( وقال عبدااتكارآلتاخ: إن العام َلْمُتعَلَمَ) أي: طالب العلم إا مرا عل قر قن الله برقع 
الْعَدَابَ عَنْ مَفْبَرَّةٍ لْكَ الْقَرْية أُرْبَعِينَ يما ] هذا الحديث موضوع» كما ذكره الحافظ جلال الدين. 
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(۱) «سنن أبي داود» الرقم: ۱۹۸۱ (۲/١۱۳)؛‏ «سنن السائي» الرقم: .)٠٠٤/١( ۳٣٦۲‏ 

(۲) نحوه الحاكې «المستدرك» الرقم: ۱۸۱۳ .)٦1۹/1(‏ 

(۴) الإطفاء: «آتش افسرده کردن» (النبراس). 

.)٠١۳/۸( ۳۳۰۹ ؛ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم:‎ )٤۳/۳( ٦٦4 «سنن الترمذي» الرقم:‎ )٤( 
.)١۳/۲( ۳٠۱۱۹ (ه) الدعاء يرد البلاءء رواه أبو الشيخ ي «الثواب» عن أبي هریرة كما في «کنز العمال» الرقم:‎ 
.)٠١٠/١( انظر: العجلوني» «كشف الخفاء»‎ )١( 
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والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصى ea‏ 
النبراس شرح شرح العقاند 
والأحاديث والآثار ) قي الفرق بين الحديث والأثر أقوال: أشهرها: أن الحديث ما روى عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم» ويسمى المرفوع» والآثار ما روي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من السلف» ويسمى الموقوف» وقد يطلق الكل على الكل في هذا الباب أكثر من أن تحصى]. 
[ أ ] «أما الأحاديث»: 


فمنها: حديث أبي هريرة نة يرفعه: إا مات الَإذْسَان اْقَطعَ عَمَلهُ إلا مِنْ تلاثِ: صَدَقَةٍ جَارية 


ا 


ص أ ود ےا ەو کو ۱ ۰ . = ا : ا و د ۳ 
وَعِلم ينتفع به وَوَلدِ صَالِج يدعو ل رواه مسلم . ومنها: حديث أي سعيد الخدري نة يرفعه: يبع 


الرَّجُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مي الحسَتَاتِ أمكال ابال مَيَمُولُ: أ هدا؟ هَيْقَالُ: باسيِعْمًار وَلَكَ لَكَ» رواه الطبراي ". 


ومنها: حديث ابن عباس يڪت يرفعه: «مَا السََتِ في قير إلا ية الْعَرِي الْمَُعَوْبِ يَتَطِرُ دعو كلْحَمُهُ 


و ولد صدِيتق ثقة إا َة گان أَحَبّ مِنَ الدُنياء وَل الله يحل عَل هل الَمُبُورِ من دُعَاء اَهَل 
O of < 2 & r eae‏ و ٢و‏ < 
مال الالء وَإِنّ هَدِيَةَ الأحْيَاءِ إلى الأمَوَاتِ الإاسْيِعْمَارٌ لَهْ» رواه البيهقي . 


اتاو 


مِن اپ اؤ 


الأضا 
[ب] «وأما الآثار»: 


و 


فمنها: عن محمد الباقر رييعنة: أن الحسن والحسين رصايهكتها كانا يعتقان عن علي نة 


بعد موته».رواه ابن أبي شيبة“. ومنها: عن مالك بن دينار قال: دخحلت المقبرة ليلة الحمعة فإذا أنا بنور 
مشرق فيها فإذا أنا حاتف يقول: هذه هدية المؤمنين إلى أهل المقابر؛ قام رحل منهم قي هذه الليلة 
فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين وقراً فيهماء فل اا كروت 4 [نکفون:]» و فل هو أله 
اد )4 [لإعاص:٠]‏ وحعل وما لأهل المقابر فأدحل الله علينا الضياء والنور والفسحة» قال مالك: 
فلم أزل أقرؤها في كل جمعة» فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامي يقول «يَا مَالِكُ: عَمَرَ الله 
َك بعَدَدٍ الور الي أَهْدَية إلى امي ولك واب وَبتى الله لَكَ بيا في اة» رواه ابن النجار*. 


(۱) «مسلم»» الرقم: ۱۹۳۱ (۳/١٥٠۱۲)؛‏ «سنن أبي داود» الرقم: ۲۸۸۰ (۱۷/۳١۱)؛‏ «سنن الترهذي» الرقم: ۱۳۷١‏ (١۲/۳١٠)؛‏ 
«سنن السائي» الرقم: .)٠٠١۱/٣( ۳٣٣۱‏ 

(۲) الطبران» «المعجم الأوسط» الرقم: ۱۸۹۲ .)٠١۱/۲(‏ 

(۳) البيهقي» «شعب الإيمان» الرقم: .)١١١/٠١( ۷٠۲۷‏ 

.)٤۸٥/۷( ۱۲۲۱٤ ابن ابي شيبة» «المصنف» الرقم:‎ )٤( 


() رواه المكاري في «هدية الأحاء للأموات» الرقم: .)٠۸۳( ٠١‏ 
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«والله تعالى يجيب الدعوات. ويقضي الحاجات» لقوله تعاى: ادعو أَسْتَجب لذ [غفر:٠٠]‏ 
ولقوله والس اسه : «يُْشْمَجَاب لِلْعَبِدِ ما لَم ينع بام أو فطيعة رحم ما لم يستعجل» 
النبراس شرح شرح العقاند 

[«والله تعالى يجيب الدعوات. ويقضي الحاجات» لقوله تعالى: اعون أسْتَجب د 
اغفر٠ ٠‏ ) قام الآیة: وال ریم ادعو سحب کک إن لیت سکرو عن ادق 
سَيَذ حون جَهّمداخرت ( [غاز :] وفيه وجحهان من التفسير: أحدها: أن الدعاء بمعنى العبادة بقرينة 
ما بعده» فالمعنی: اعبدون أتبكې ویعضده حدیث نعمان بن بشیر قال: معت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول على المنبر: «إِنّ الذُعَاء هُوّ الماد ثم قرأ #أدعوف أسْسَجب ل [غفر:٠]‏ رواه 
أحمد. والترمذي» وأبو داود» والنسائي» ومحيي السنة' . ثانيهما: أن الدعاء بمعنى السؤال» والمراد بالعبادة 
الدعاء جحارا» من إطلاق العام على الخاص» أو نزل الاستكبار عن الدعاء منزلة الاستكبار عن العبادة» 


ويعضده حديث أبي هريرة ينعت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ل يسال الله 
عَضْبَ عَلَيْه» رواه حيي السنة"» وكلام الشارح مبني على هذا الوحه» وهو المرحح المطابق لظاهر اللفظ 
أما حديث نعمان فالحصر للمبالغة» ومعناه: أن الدعاء أفضل العبادة» كما جاء قي حديث آخر: 
«الذُعَاءٌ مح الْمِبَادَ؛ رواه الترمذي '. 

[ ولقوله عيءالتلرلتام: «ْسْمَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لم بذع بام ) كطلبه القدرة على السرقة أو القتل 
[ أو قطيعة رحم ) أي: قطعها كطلبه وقوع العداوة بين ذوي الأرحام [ ما لم يستعجل») أي: ني 
الإحابة. وقد ذكر المفسرون أن موسى وهارون عليهما السلام طلبا هلاك فرعون فقال الله تعالى: ل قَذ 
أُجيبَّث دَعْوَنكّمًا ‏ فهلك فرعون بعد أربعين سنةء وهذا حديث أبي هريرة رينعنة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم پستعجل» قیل: يا رسول الله 
ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت فلم أريستجاب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» رواه 
مسلم كما في «المشكاة»“. 


)۷١/۲( ۱٤١۷۹ أحد» «المسند» الرقم: ۱۸۳۰۲ (۲۹۷/۳۰)؛ «مسنن الترمذي» الرقم: ۲۹۹۹ (۲۱۱/۰)؛ «سنن أبي داود» الرقم:‎ )١( 
.(Af/e) TAL ؛ البغوي» «شرح السنة» الرقم:‎ )۲٤٤/۱١( ۱۱٤۰۰ ؛ النسائي» «السنن الكبرى» الرقم:‎ 

(۲) البغوي» «شرح السنة» الرقم: ۹ )۱۸۸/6( ؛ «سنن الترمذي» الرقم: .(401/o) TTYY‏ 

(۳) «سنن الترهذي» الرقم: ۳۳۷۱ .)٠٥٦/٩(‏ 

.)1۹۲/۲( ۲۲۲۷ التبريزي» «مشكاة المصابیح» الرقم:‎ .)۲۰۹٦/٤( ۲۷۲۰ «مسلم»» الرقم:‎ )٤( 
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ص 


ولقوله ڪواڪلارالتام: «ٳِ ربكم حي گرم شکځي من عَبڍه دا رفع يديه َيه أن 
يَردَهُمَا صِمُرًا» واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور القلب 
النبراس شرح شرح العقائد 
والعجب مما ذكره علي القاري في تخريج أحاديث هذا الكتاب ناقلا عن بعض الحفاظ أن قوله: 
«يستجاب للعبد ما ل یلع بام أو قطيعة رحم» رواه أحمد والحاكم من حدیث ف سعيد الخدري 


عة وقوله: «ما لم يستعجل» قطعة من حديث آحر رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يڪن 


ولقوله عَكَداسَكةُرسَآم: «إن ربكم حيي] بياء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن «فعيل» من 
الحياء» والمعنى يفعل فعل صاحب الحياء وإلا فحقيقة الحياء انكسار وانفعال لا يصح منه تعالى» 
وهكذا التأويل في غضبه وضحكه وفرحه إ كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه ) 
للسؤال [ أن يردهما صفرا» ] بالكسر الخالي» يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والحمع؛ لأنه في 
الأصل مصدر والحديث رواه الترمذي وأبو داود عن سلمان الفارسي ك . 

[ واعلم أن العمدة في ذلك] أي: ما عليه الاعتماد في إحابة الدعاء † صدق النية] أي: 
العزم احكم على الطلب كدعاء الغريق لأهل الساحلء وقي الحديث: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اله 
اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم» رواه مسلم" إ وخلوص الطوية) أي: القلب» والظاهر أنه اراد حسن 
الظن بالله وقوة الرحاء بالإحابة» ولعل المراد تخليص الباطن عما لا يرضى به الحق سبحانه [ وحضور 
القلب ] مع الحق سبحانه بحيث لا يخطره عند الدعاء شيء آحر» والمقصود من هذا الكلام هو 
الحواب عن إشكال مشهور وهو أنا نرى كثيرا من الدعوات لا تحاب بل يعد الإحابة من الخوارق مع 
أن الله تعالى لا يخلف الميعاد» ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صادق» وحاصل الجواب: أن 
حصول الإحابة بلا تخلف مشروط بالخلوص والحضور وهذا قليل بل هناك شروط وآداب كثيرة ذكرها 
الجزري في أول «الحصن الحصين» منتخبة من الأحاديث الصحيحة» ومن أوكدها: أكل الحلال ولبسه» 
وفي الحديث عن أبي هريرة ينعن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب... إل 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربّ» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذي با حرام فأنّا يستجاب لذلك» رواه مسلم وأحمد والترمذي". 
(۱) «سنن الترهذي» الرقم: ۲٠٣۰‏ (٥/٦٥٠)؛‏ «سنن أبي داود» الرقم: ۱٤۸۸‏ (۷۸/۲). 


(۲) «النخاري»» الرقم: 1۳۳۸ (۸/٤۷)؛‏ «مسلم»» الرقم: ۲۹۷۸ .)۲۰۹۳/٤(‏ 
(۳) اهمد «المسند» الرقم: ۸۳٤١۷‏ (٤۸۹/۱)؛‏ مسصلم الرقم: ۱۰۱۰ (۷۰۳/۲)؛ «سنن الترهذي» الرقم: .)٠٠١/٠١( ۲۹۸٩‏ 
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لقوله عوالكئلت: «اذغوا الله وَأم مُوقتُون بالْإجَابة وَاغلَمُوا أ الله تَعَالّى لا يَشكَجيبُ 
الذعَاء مِنْ فلب عَافِلٍ لا» واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء 
الكافر؟: فمنعه الجمهور؛ لقوله تعالى: وما دعا گفر إا ف َل & [الرعد:»] EE a‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ لقوله عي اتكةرلكا: «اذْعوا الله وَأنْمّمْ مُقِتُونَ بالْإجَابَة ) أي: معتقدون أن الله لا يرد دعاءكم 
من فضله» وقال بعض العلماء: وأنتم على حالة تستحقون ما الإحابة من رعاية الشرائط ‏ وَاعْلمُوا أَنّ 
الله تَعَالى لا يَسَْجِيبُ العَاءَ مِنْ قَلْب عَافِلٍ ] الظاهر التوصيف» ويحتمل الإضافة [ لاو؛] من اللهو 
تفسير لغافل» والمراد بجما غير الحاضر مع الحق سبحانه» والحديث رواه الترمذي» والحاكم عن أبي هريرة 
يعن" » وفي بعض النسخ: «واعلم أن الله لا يستجيب الدعاء»» وزعم بعض المحشين أنه من 
كلام الشارح» وهذا وهم؛ بل هو من الحديث. إن قلت: قد يستجاب الدعاء مع فقد هذه الشرائط› 
مع أن المشروط لا يوحد بدون الشرط؟ قلت: هي شروط لاستحقاق الداعي الإحابة بحيث لا يرد 
دعاؤه البتة» وإن أجحاب الله سبحانه الدعاء بلا استحقاق الداعي فذلك من محض فضله وكرمه» 
كشفاء المريض بلا علاج. 

واعلم أنحم ذكروا قي حواب الإشكال وحوكًا غير ما ذكره الشارح: أحدها: أن نصوص الإحابة قد 
أضمر فيها المشيئة بدلالة قوله تعالى: 8 لياه نعود فيكف مَانَدَعودَ لله إن اء [لاس: .]٤‏ الثاني: 
أنه ليس الإحابة حصول المقصود؛ بل قوله تعالى: لبيك عبدي» وهذا الجواب ليس بشيء؛ لدلالة كثرر 
من الأحاديث على حلافه. الغالث: أن الإحابة هو أن يفعل الحق سبحانه ما هو حير للعبد» وهذا 
لازم للدعاء؛ فعن أبي سعيد الخدري تة يرفعه: «مَا من مُسْلِم يَذْعُو بِدَعْوَةٍ ليس فِيها إِنُمٌ ولا قَطِيعَهُ 
رَحْم إلا اعا الله با إخْدَى تلاث: لما أن يُعَجل له غو وما أن يَدّخِرًَا لَه في الََجِرَة وَإمًا 
من السوء معْلَا٠»‏ رواه أحمد'. 

[ واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر؟ فمنعه 
الجمهور؛ لقوله تعالى: وما دعا ا گفرَ إلا ف َكل 4 [لرعد:» |١‏ أي: ضياع» استعير الضلال لعدم 
الإجابة؛ لحامع عدم الوصول إلى المطلوب. 


.)1۷١/١( ۱۸١۷ ؛ الحاكم «المستدرك» الرقم:‎ )١١۷/١( ۳٣۷۹ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )١( 


1 


ن يضرف عه 


(۲) اهمد «المسند» الرقم: ۱۱۱۳۲ (۲۱۳/۱۷). 


-VoY-—‏ المسائل المتفرقة: إجحابة الدعوات 


شرح العقائد النسفية 
ولاأنه لا يدعو الله تعالی؛ لأنه لا يعرفه؛ لأنه وإن أَقَرٌّ به» فلما وصفه بما لا يليق به فقد 
نقض إقراره» وما روي في الحديث أن «دَغوَة الْمَظْلُوم -وَإِنْ كان گافرًا- تُشَكَجَاب» 


فال عل ران اة 
النبراس شرح شرح العقائد 


وأجيب: : بأن هذا دعاؤهم للخلا ص عن العذاب الأبدي. 
‌ 2 ہے ص اد ١‏ ےک ل وک ی س کے 
قال الله تعالی: ‏ قال ال ّف e‏ تاوما ِن العَدَاب ٭ 
ed‏ وه رر 2 وز و ا 
پال للت لیت الوا ٣‏ ق فادعواً ما دع الڪفرن إلاف 


قالوا اوم َك تاي راڪم ب 
ل4 [غافر: ٠‏ ] 

ويدفع: بأن اللفظ عام» وتقييده نسخ له بلا ضرورة 

إ ولآنه لا بدعو الله تعال؛ لأنه لا بعرفه؛ لأنه وإن قر به وذلك لأن أكثر الفِرق الضالة 


يعترفون بوجود الحق سبحانه. 
[فلما وصفه ما لا بليق به] كالشريك قي العبادة والولد ‏ فقد نقض إقراره] 


وهذا الدليل في غاية الضعف: 
]١[‏ أما أولا: فلأن الوصف با لا يليق به إنغا يستلزم الجهل بصفاته تعالى؛ لا الجهل بذاته» 
فکیف یقال: إنه لا یدعوا الله سبحانه 
[۲] وأما ثانيًا: فلأن الكلام في جواز الإجابة لا في استحقاقها؛ فيجوز أن يجاب الكافر بلا 
استحقاق» إما رحمة من الله سبحانه أو ابتلاء: كا حال قي ترزيقه وتوسيع النعم عليه 
}9م روي في الحدبث أن «دَعوّة الْمَظْلُوم وإ کان کفا ثُسَْجَابُ» { رواه الإمام أحمد عن 
انس بن مالك نة . 
اف على كفران النعمة ] أي: القصور في أداء شكرهاء والكفران يعم الكفرء ا 
والقصور في الطاعات» وعليه همل بعضهم قوله علو التلةوالسآ: من ترك الصلاء مَعَمَدَا ا 


(۱) اهمد «المسند» الرقہ: ۱۲٣۲۹‏ (۲۲/۲۰) 
(۲) الطبراني» «المعجم الأوسط» الرقم: )۳٤۳/۳( ۳۳٣۸‏ 


شرح العقائد النسفية -Voer-—‏ المسائل المتفرقة: إجابة الدعوات 


وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس: قال رن 4 [لأعراف:؛١]‏ فقال الله تعالی: 


ارسي وقال الضكز الشهيد ويه يمت : Ea‏ 
الذبراس شرح شرح المقائد 


( وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس: 3 الارن ) [لاءرف:؛ ]٠‏ ] أي: أمهلني بالحياة. 

[ فقال الله تعالى: نك لمر 4 [اءرف:١٠]‏ وهذه إجابة ] وأجيب بوجهين: 

[1] أحدهما: أنه سأل المهلة إلى يوم البعث» ولعله أراد الحياة الأبدية؛ إذ لا موت بعد البعث؛ 
فلم يجبه» وأمهله إلى النفخة الأو كما یدل عليه قوله تعالی: [ قال رب نرف إل ومع ٭ فال 
نكن ارين # إل يوم اوقت أَلْمعَلومٍ & [الججر:٠٠-۸].‏ ودفع: أولا: (١)بأنه‏ أجاب بعض دعائه 
وكفى به حجة» (۲)وثانيًا: بأن يوم الوقت المعلوم هو يوم البعث» ولا يلزم عدم موته؛ لجواز أن يموت في 
أوله» ثم يبعث في أوساطه» (١)وثالئًا:‏ بأن نفختي للموت والبعث تقعان في يوم واحد» وأيام الآخرة 
توازي ألوف السنين من الدنيا. 

[۲] وثانيهما: إن معنى قوله: فإك من لمر 4 [لاءرف:٠٠]:‏ إن إمهالك ثابت قي قضائيء لا 
أا بسبب دعوتك» كما يدل عليه اسمية الحملة وتوكيدها. وأجيب: بأنه حلاف أسلوب الكلام. 

[ وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم] وهو الشيخ الإمام إسحاق بن محمد [بن] " إماعيل [بن 
إبراهيم] * بن زيد السمرقندي» كان من الحامعين بين العلم الظاهر والباطنء وقالوا: م يكن نظره من 
العرش إلى الثرى إلا إلى الله عز وحلء وكان معاملته مع الخلق طلبًا لحظوظهم دون حظه» ويضرب له 
المثل في الحلم وحسن الخلقء ولقب ب«الحكيم» لما كان يتكلم بالمعاني الدقيقة الشريفة» وقد دون 
العلماء نكات حكمته» وكان شريك الشيخ عَلَم الهدى أبي منصور الماتردي في العلم» واصطحبا إلى أن 
فرق بينهما الموت» وتوقي الحكيم يوم عاشوراء سنة اثنين وثلاتمائة ب« مرقند». 

وأبو النصر الدبوسي» [وقال الصدر الشهيد: وبه يفتى]]. 


(۱) «حجازي» و«ع» + «السمرقندي». 

(۲) ذ١‏ ذ۲ - «وقال الصدر الشهيد: وبه يفتى» والمثبت من «حجازي» و«ع». 
(۳) ذا ن۲ - بن» ولخبت من «الجواهر المضية» للقرشي .)۳۷٠/١(‏ 

.)۳۷١/١( تا ذ۲ - بن إبراهيم» والمابت من «الجواهر المضية» للقرشي‎ )٤( 


شرح العقائد النسفية -Vof-—‏ المسائل المتفرقة: أشراط الساعة 
«وما أخير به النبي لآم من أشراط الساعة » أي: علاماتها «من خروج الدجال» 
النبراس شرح شرح العقائد 

[«وما أخبر به الغبي عَكَوالكَلراكَآم من أشراط الساعة » أي: علاماتها]) جع «شَرط» 
بفتحتين» وهو العلامة» والساعة القيامة: إما لأن يوم البعث مع طوله كساعة عند الله تعالى» وإما لأن 
البعث يقع في ساعة واحدة 

[«من خروج الدجال» ] بتشديد الحيم مبالغة من «الدحل» وهوالخلط والتلي» سمي به؛ لأنه 
يخلط الباطل والحق. وقد تواترت الأحاديث في خحروحه» وخحؤفت الأنبياء أمهم عن شره» وهو يهودي» 
أعور العين» يسلطه الله سبحانه على الأرض؛ امتحانًا للعبادء ويدعي الألوهية» ويظهر عنه استدراحات 
عظيمة: فيقول للرحل: لوأحييت لك من مات من أهلك فهل تؤمنون بأني ربكم؟ فيقول: نعم! فيأمر 
الشياطين بأن يتصوروا في صور الموتى» ويؤمن به خلق كثير» فمن آمن به صار ثي سعة عيش وتنعم» 
ومن كفر به ابتلي بقحط شديد» ويدحل قي كل قرية في أربعين ليلة إلا «مكة» و«المدينة»؛ فإن 
الملائكة تحفظهماء ثم يحاربه المسلمون ب«الشام» وأميرهم المهدي خليفة الل فتقع حروب عظيمة» 

وهل الدحال موحود أو يتولد؟ فالصحيح هو الأول» وقد صح عن تيم الداري الصحابي 
ريتعنة: أنه ركب البحر» فلعب الموج بالسفينة شهرًاء فنزلوا حزيرة» فوحدوا إنسانًا عظيم اب حسد مقيدًاء 
فأخبرهم أنه الدحال» وأنه جخرج إذا أذن له قي الخروج» فأحبر تميم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك . 

وقد صح أن يهوديًا تولد بالمدينة يقال له: ابن صياد» وظهر عنه الكهانة ودعوى النبوةء وم يزل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف أنه الدحالء وقال أبو بكرة الثقفي: وحدت قي ابن صياد وأبيه 
وأمه العلامات التي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قي الدحال وأبيه وأمه» وكان عمر بن 
ا لخطاب وابنه عبد الله وحابر الأنصاري يعتقدون أنه الدحال» وروي عنه أنه أظهر الإسلام وحج البيت 
وتاب ومات ب«المدينة»» وقال جابر: فقدناه يوم الحرةء وهو يوم حارب أهل المدينة عسكر يزيد بن 
معاوية» وقيل: أحذته صاعقة»ء وألقته في جزيرة» قال علماء الأحاديث: قصة ابن صياد مشكلةء ولا 
شك في أنه من جلة الدحالينء والله سبحانه أعلم. 


.)۲۲٠٣٣/٤( ۲۹٤۲ «مسلم» الرقم:‎ )۱( 


شرح العقائد النسفية Noss‏ المسائل المتفرقة: أشراط الساعة 


«ودابة الأرض» ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى عد الكلاذرالس كح من السماء» A‏ 
الناراس‌شرح‌شرحالمقاند — 
[«ودابة اللأرض») قال الله سبحانه فإ وإ داوع لقو عم رجا هم امةن الأرض تلمد 4 
[امر:۸۲] أي: إذا قرب وقوع ما وعدوا به من البعث» وقد نطقت آحاد الأحاديث وآثار الصحابة بأغا 
تخرج من عند الكعبة بعد تزلزل الأرض» وطوها ستون ذراعًا» وما قوائم وحناحان» فتسير في الأرض فلا 
یدرکها طالب» ولا یعجزها هارب» فتبیض وجه المؤمن کأنه کوکب درئ» وتکتب بین عینیه: «مۇمن»» 
وتسود وجه الكافر وتكتب بين عينيه: «كافر»» وتخطم أنفه» وعن أبي الزبير قال: رأسها كالثور» وأذنا 
كالفيل» وقرغا کالأيل» وصدرها کالأسد» ولوا کالنمر» وقوائمها کالبعیر» وبین کل مفصلین اثنا عشر 
ذراعًاء والحديث المرفوع في تفصيل أحوالها قليل. وزعمت الشيعة أن الدابة علي كته رج قبل 
القيامةء ويبعث معه الشيعة» ويحشر له أبو بكر وعمر ومعاوية يعت وأهل السنة كلهم» فيقتلهم بأشد 
العذاب» ثم يملك الأرض هو والأئمة المعصومون من أولاده ألوقًا من السنين» ويسمونه الرحعة» ويذكرون 
في هذا الباب أقاويل عن جعفر الصادق نة والكل كذب غحض» وجتان عظيم. 
«وياجوج ومأجوج» ] بالهمزة أو الألف»› وور بمما القرآن؛ فقيل: عربيان على «يفعول» 
و«مفعول» من «أج النار»: إذا اشتعلت» ومنع صرفهما للعلمية والتأنيث بتأويل القبيلة» واختار 
الكسائي أغما أعجميان» وها قبيلتان من أولاد يافث بن نوح يوالتلا كانوا يسكنون في الطرف 
الشرقي الشمالي من الأرض» وأحسادهم عظيمة» وأخحلاقهم سباعية» فكانوا يدخلون البلادء فيفسدون 
حى قيل: كانوا يأكلون الناس» فسدٌ ذو القرنين الملك طريقهم» فحبسهم الله سبحانه وراء الجبلء 
ویروی من كثرة تناسلهم ما يتحير به العقل» وقد نطق القرآن مجحملاًء والحديث مفصلاً بأنه سيفتح 
طريقهم» وذلك في زمن عيسى عَبَوالكم» فيدخلون الأرض ويخربونغاء ويتحصن الناس في الحبال إلى أن 
يهلكهم الله سبحانه» وقد صح في الحديث خم من أهل النار. 
[ «ونزول عيسى الال من السهاء»] قد صح في الحديث: ن عِيسَى عَلَيهِ السام 
زل م السَماء إلى الأ فيفل الالء وَيَْيرٌ صَلِيبَ الَصارى وَلا يبل اريه ِن اكمار وبحم 
عل الویتان قلا ئی على لاز إلا دن الالام ويار الَا حَئ لا َل الصَدَة أَحَد ولا َون بي 
انين حَسَدٌ وَعَدَاوً؛ والأحاديث في ذلك كثيرة» متواترة ا لمعنى» وجاء في الحديث: أنه يروج ويول له ف 


يموت قَيْدقَنُ مي في قَبري» رواه ابن الحوزي' » ولبعض الأئمة في هذا الحديث نظر. 


(۱) ابن الحوزي» «العلل المتناهية» الرقم: .)٤۳۳/۲( ۱١۲۹‏ 


شرح العقائد النسفية NON‏ المسائل المتفرقة: أشراط الساعة 


NN E SE ASE «وطلوع الشمس من مغريبها»‎ 


النبراس شرح شرح العقائد 


واحتلف الروايات في مدة مكثه في الأرض؛ ففي «صحيح مسلم»: سبع سنين'» ولي «مسند 
أحمد»: أربعين سنة"» وجمع الحافظ ابن كثير بين الحديثين: بأنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون 
سنة» وعكث بعد النزول سبعًاء فا مذكور قي «مسند أحمد»» هو بحموع مكثه قبل الصعود وبعد النزول» 
وقال السيوطي: كنت أجمع بذلك» ثم ظهر لي إن مكئه بعد النزول أربعون؛ لأن الحديث فيه رواه أحمد 
عن عائشة يعت مرفوعًا " وأبي هريرة يهن موقوقا“» والطبراني عن أبي هريرة وابن مسعود مرفوعًا 
وأبو داود وابن حبان عن أي هريرة مرفوعًا"» وألفاظه نصوص مفسرة لا تحتمل التأويل؛ كقوله تعالى: 
«قَيْرل عِيسّی بن مریم فَيفَعُلَهُ كه ق ی ا ا وکا ما ره 
أحمر" »> اما حديث: «سبع» فإنغا رواه مسلم عن عبد الله بن غمر وخده ولیس صرا ف لبت 
عیسی؛ فان لفظه هکذا: «قَيَبْعَّتُ الله عِیسّی بن مَرَيَمٌ فَيَظلبةُ قَيْهْلكه ثم ْک الاس بَعْدَهُ سَبَعَ سين 


ر ê‏ ويحتمل أن یکون المعنى بعد موت عيسى اشاش وهذا هو الراحح كما 8 
عليه «م» للتراحي ٤‏ أن الناس بعد عيسى مدة على سُتن عهده» ثم يتغيرون» وجاء في 


چو 


رواية: «انه ينت حمسا و ا بعینَ» رواه ابن الجوزي“' › وق سنده کلام» وان صح فلا ینافیه حدیث: 
«أربعین» لأن e‏ ما يححذف عن العشرات» فاحفظ هذا التحقيق؛ فإنه نادر. 


[ «وطلوع الشمس من مغريها» ] وحاء في الأحاديث أنه يقع قريبًا من خروج الدابة: إما قبله 
وإما بعده قبل نفخة الصور بزمان قليلء وقد صح في أحاديث كثررة أنه لا يقبل إعان الكافر وتوبة الفاسق 


(۱) «مسلم»» الرقم: ۲۹۲۰ .)۲۲٣۸/٤(‏ 

(۲) أحمد» «المسند» الرقم: .)٠١١/٠١( ٩۲۰۱۸‏ 

(۳) اهمد «المسند» الرقم: .)٠١/٤١( ۲٤۲٤۹۷‏ 

.)٨۹۸/۲( ۳۸۳۸ أحمد» «العلل ومعرفة الرجال» الرقم:‎ )٤( 

(ه) الطبراني» «المعجم الأوسط» الرقم: )۳١٠/١( ٠٤٠٤‏ ؛ ولم أجد رواية ابن مسعود في الطبراني» وهو في «كتاب الفتن» لنعيم بن حاد 
الرقم: ۱١۱۹‏ (ص: .)٥۷۹‏ 

.)۲۳۳/٠٣( 1۸۲۱ ؛ ابن حبان» «الصحیح» (بترتیب ابن بلبان) الرقم:‎ )۱۱۷/٤( ٤۳۲١ «سنن أبي داود» الرقم:‎ )٩( 
.)٠١۳/۱١( ۹۲۰۹۸ امد «المسند» الرقم:‎ )۷( 

(۸) «هسلم»» الرقم: ۲۹٤۰‏ (۲۲۰۸/۶). 

)٩(‏ ن٣‏ = التراحي 

(۱۰) ابن الحوزي» «العلل المتناهية» الرقم: .)٤۳۳/۲( ۱١۲۹‏ 


شرح العقائد النسفية -¥0¥- المسائل المتفرقة: أشراط الساعة 
فهو حق» ؛ لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق» وقال حذيفة بن أسيد الغفاري «اطَلَعَ 
شول اله عَلَهنّا وَنَحْنْ باكر فَقَالّ: ما تَذْكُرْون؟» فلنا: نكر الساعَة قال: إنَها لن تقوم 
حى تَرَوا فَبْلَهَا عَسْرَ آيَاتِ فَدَكَرَ الذْحَانَ RA‏ 
النإراس شرح شرح العقاند 
بعده» وجحاء قي بعض الآثار: أن الليلة تطول جدًاء فيعرف أصحاب قيام الليل أغا لا تخلو عن حكمة» 
فيعبدون الله» ويتوبون سائر الليلة» فتطلع الشمس من مغرجا مسلوبة النور حى تتوسط السماء 
فيموت كثيرٌ من الناس فزعًاء ثم تغرب» ثم يكون طلوعها على الحالة المعهودةء والفلاسفة يأولونه بتغير 
الأحوال العلوية» وهو مبني على أصوم الفاسدة. 
إ «لفهو حق» ] حبر لقوله: «ما أحبر» إ لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق { فيحب الإعان 
ما وقال حذيفة بن أسيد الغفاري ] حذيفة -بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة تصغير 


«رحذفة»- وهي قي اللغة: شاة صغيرة سوداي و«أسید» -بفتح الهمزة وكسر السين- صفة من «أسد 
الرحل»: إذا صار كالأسد» و«الغفاري» -بكسر الغين المعجحمة وتخفيف الفاء» وتشديدها غاط- 
منسوب إلى «غفار» قبيلة من العرب» وفيهم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «عِمَار عَمَرَهَا الله 
تَعَال» رواه شا و«حذيفة» له صحبة» ويكنى «أبا سريحة» -بسين مهملة مفتوحة وحاء مهملة- وقال 
أبو عبيد في نسبه: حذيفة بن أمية بن أأسيد [ «اطَلَعَ ) بتشديد الطاء ‏ رَسُول الله عَلَيْتَا ]) أي: من فوق 
کہا E‏ كان البي صلى الله عليه وآله وسلم ف غرفة ونحن أسفل منه فاطلع علينا... 
الحديث رواه مسلم" ‏ ون تاکر فَقَالَ: ما ڏذكُرُونَ؟» فلا ڌَذگُر السَاعَكَ قالّ: إِنَهَا لَنْ تَمُومَ حم 
َرَو قَبْلَهّا عَشْرَ يات ) أي: علامات إ قَدَكَرَ الدّحَانَ ) عن حذيفة قال: «قال يا رَسُولّ الها ما الذُحَانُ؟ 
تلا هذه الاَيكً: «( يوم ا السَمَآءُ بِدُحَانِ مُبِين ) [ الدخان: ۰ ینا ما بن امقر المرب کے این 
وما وليل ما امن هَيْصِيبة گهيعة اة وا الگاِرُ گمَرَة السَخُرَانَ ڪُر ِن منْخِرَبه وَأََُيْه دوه رواه 
حيبي السنة في «المعالي" » وهو قول ابن عباس وابن عمر يرعتها» وقي «صحيح البخاري» و«مسلم»“ 
عن عبد الله بن مسعود أنه أنكر قصة الدحان إنكارًا شديدًا» وفسر الآية بأن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
)١(‏ «مسلم»» الرقم: 1۷۹ .)٤۷١/١(‏ 

(۲) «مسلم»» الرقم: ۲۹۰۱ .)۲۲۲٣/٤(‏ 


(۳) البغوي» «معالم التنزيل» [الدحان: ]٠١‏ الرقم: ۱۹۰۲ .)١۷١/٤(‏ 
)٤(‏ «البخاري» الرقم: )۱۱٤/٦( ٤۷۷٤‏ ؛ «مسلم»» الرقم: ۲۷۹۸ .)٠٠١١/٤(‏ 


شرح العقائد النسفية Vo‏ الممائل المتفرقة: أشراط الساعة 


والدَّجًالء والدّابة وَطْلوعَ الشمي من مَغْرِبهًاء وَنُرُول عِيسى بن مَرَيَم» وَيَأَجُوج 
ا وَنَلانَةَ ة حشوف خشف بالْمَشرق وَحَشفٌ بالْمَغْرب وَحَشف بجَزيرَة الْعَرَب 
وَآخرٌ ذلك ا تَخُرْحُ مِنَ الْيَمَّن َطْرْدُ الاش إلى مَحْشرهم» والأحاديث الصحاح في 

۰ 4 6 : 
هذه الأشراط كثيرة جدذاء REEMA aS ASR‏ 


الناراس شرح شرح العقائد 
دعا على کفار قریش بالقحط؛ فقحطوا سبع سنین» حت کانوا يرون ما بين السماء والأرض: كهيئة 
الدحان من شدة الحوع. 

والدَجالء الاب وو م الشُمیں مِنْ مَغْرِهاء وَنرُولّ عِيسَى بن مَرَيَم وَيَاجُوجَ وَمَأجُوجَء 
وَثَلالَةَ حُسوفي ] -بالضم جمع «حَشف» بالفتح- وهو أن يذهب الشيء في قعر الأرض: كالغرق في 
الماء 3 حسف بالمَضْرق وَحَسْفُ بالْمَغْرب ) أريد المشرق والمغرب بالنسبة إلى العرب [ وكسم بجَزيرَة 
العَرّب { «ابعزیرة» الأرض اليابسة ف البحر» من «الجزر» وهو القطع» ميت؛ لانقطاعها عن الما 
وسمى العرب «حزيرة» لإحاطة «البحر الأعظم» بجنوبه» و«بحر قلزم» بغربيّه» وبجر عمان بشرقية» 
و«ر دحلة» و«غر الفرات» بشماله» وهذا لخسف يقع «بالبيداء»: موضع بين «مكة» وبين 
«المدينة»؛ فإنه ثبت في الحديث المرفوع: ا اهل مک يبايعُونَ حَلِيمَةً رَاشِدا وهو کاره را للخلافَةء فَيَقَصِدٌ 
ەت TU‏ لحا SEI‏ )و ا ۱ 
عكر مِنَ الشَام لے ليْحَاربوة قَيْحْسَّفُ بهم البَيْدَاء» كما رواه امد والحاكم 

وخر َلك ) أي: آحر العلامات العشر تار رج مِنَ NE N‏ 
العرب على جنوب مكة» وحاء في رواية: «تخرج من قعر عدن» و«عدن» قرية من «اليمن» على 
ساحل البحر [ تَطْرَدُ الاس" إلى تحَمَرهِمْ») أي: أرض الشام كما قد ثبت في الحديث: «أن الحشر 
بالشام» وي رواية: «تنزل معهم إذا نزلوا» والحديث رواه مسلم قي «صحيحه»» وأبو داود والترمذي 
والنسائي " . إن قلت: كيف يحشر بنو آدم والحن والحيوانات كلها بأرض الشام» وهي أضيق من ذلك؟ 
قلت: يتوسع الأرض بقدرته تعالى. 

إ والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جدا] 
(۱) احمد. «المسند» الرقم: ۲۹۹۸۹ )۲۸٦/٤٤(‏ ؛ الحاكې «المستدرك» الرقم: ۸۳۲۸ .)٤۷۸/٤(‏ 
(۲) الطرد: «راندن» (النبراس). 


(۳) «مسلم»» الرقم: ۲۹۰۱ (۲٤/٣۲۲۲)؛‏ «سنن بي داود» الرقم: ٤۳۱۱‏ (٤/٤۱۱)؛‏ «سنن الترمذدي» الرقم: ۲۱۸۲ )٤۲۷/٤(‏ ؛ 
النسائي» «السنن الكبرى» الرقم: ۹ (۲۰۹/۱۰). 


شرح العقائد النسفية -¥04- المسائل المتفرقة: الإصابة والخطاً في الاجتهاد 


فقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها؛ فليطلب من كتب التفسيرء والسَيّر» والتواريخ»› 
«والمجتهد» في العقليات والشرعيات» الأصلية والفرعية «قد يخطى وقد يصيب» 
وذهب بعض الأشاعرة E E OA N OS RS‏ 
النبراس شرح شرح المقائد 

[ فقد روي أحاديث { مرفوعة إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم إ وآثار ) جمع «أتّر» 
-بفتحتين- أي: أقوال الصحابة والتابعين [ في تفاصيلهاء فليطلب ] ذلك [ من كتب التفسير] : 
علم يبحث عن معاني كلام الله سبحانه من «الفسر» وهو الكشف إ والسّيّر ) -بكسر ففتح: جمع 
«سيرة» بالكسر- وهي الخصلة والعادة» و«كتب السير»: ما يذكر فيها أحوال الأنبياء واتباعهم الكبار 
والتواريخ ) جمع «تاریخ»» وأصله تعيرن الوقت» و «كتب التاريخ»: ما يذكر فيها وقائع الماضية 
والحوادث المستقبلة. 

إ «والمجتهل» ] هو من يصرف الحهد -أي: الطاقة- لإدراك الحق الاعتقادي والعملي ‏ في 
العقليات ) أي: المسائل التي لا تبت إلا بدليل عقلي غير مستنبط من الكتاب والحديث والإجماع: 
كوحود الواحب» أو بمكن إثباتما بالعقل فقط: كحدوث العام. 

وأجمع الجمهور على أن الحتهد فيها يخطئ ويصيب إلا عبيد الله بن الحسن العنبري والحاحظ 
المعتزليان؛ فإنمما زعما أنه مصيب» وليس مرادها أن كلا من القولين حق مطابق للواقع» كما اشتهر 
عنهما؛ فإنه جمع النقيضين» ولا يقول بنحوه إلا السوفسطائية» وهذان من أهل النظر؛ بل مرادها أن 
الملحطۍ غير مأحوذ بالعذاب» ولو کان مشگا. 

وأبطله أهل الحق با ثبت من فعل النبي صلى لله عليه وآله وسلم وأصحابه» وإجماع السلف من 
مقاتلة الكفار والحكم بخلودهم في النار» من غير أن يفرقوا بين الجحتهد والمعاند منهم إ والشرعيات ] 
هي الأمور التي لا يستقل العقل بإثباتا إ الأصلية ] أي: العقائد وأصول الفقه: كعذاب القبر» وكون 
الأمر للوحوب [ والغرعية] أي: مسائل فروع الفقه: كانتقاض الوضوء بالدم 

[«قد يخطى وقد يصيب» وذهب بعض الأشاعرة] هم أهل السنةء سبوا إلى الشيخ أبي 
الحسن الأشعري» ثم لما حالفه علماء ما وراء النهر ف المسائل -وهم أتباع أبي منصور الماتريدي- انقسم 
أهل السنة قسمين: []الأشعرية أتباع الأشعري» [۲]والاتريدية أتباع الماتريدي» وبقي لقب الأشاعرة 
عامًا يطلق على الفريقين. 


شرح العقائد النسفية N~‏ المسائل المتفرقة: الإصابة والخطاً في الاجتهاد 
والمعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعيات' التي لا قاطع فيها مصيب» وهذا 
الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة حكمًا مُعَيّنًا أم حكمه في 
المسائل الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. وتحقيقّ هذا المقام: أن المسألة 
الاجتهادية: [١]إما‏ أن لا يكون لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد» [۲]أو 
يكون» وحينئذ (١»إما‏ أن لا يكون من الله عليه دليل )أو يكون» وذلك الدليل «١»إما‏ 
قطعي «٠»أو‏ ظني» فذهب إلى كل احتمال جماعة. DA RS‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

[ واطعتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعيات التي لا قاطع فيها] أي: ليس فيها 
دليل عقلي مصیب ) وفیه احتراز عما ثبت بقاطع: کنکاح المتعة؛ فإن حرمته قد ثبتت بالأحاديث 
الصحيحةء والإجماع» فالقائل بإباحته مخطى إجاعًا. 

[ وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة] من أفعال العباد 
[ حكمًا ُنَا أم حکمه) تعال اف المسائل الاجتهادية ما أدى] -من التأدية- وهو التبليغ 
[إليه رأي المجتهد] فعلى الأول يكون المصيب واحدًّا» وعلى الثاني يكون كل واحد مصيبًا. 

[ وتحقيقٌ هذا المقام: أن المسألة الاجتهادية: [١]إما‏ أن لا يكون لله تعالى فيها حكم 
معين قبل اجتهاد المجتهد. [۲]أو يكونء وحينئذ] أي: حين إذا كان الحكم معينًا قبل الإجتهاد 
(١)إما‏ أن لا يكون من الله عليه دليل ")أو يكونء وذلك الدليل ] على الشق الثاني" 
(«١»إما‏ قطعي «٠»أو‏ ظني» فذهب إلى كل احتمال جماعة.] 

اعلم أن الاحتمالات أربعة: [١]الأول:‏ أنه لا حكم قبل الإحتهاد؛ بل الحكم ما رآه ابجتهدء وهو 
مذهب أكثر المعتزلة» فالحق على هذا متعدد. [۲]الثاني: أن الحكم معين ولا دليل عليه؛ بل الاطلاع 
على الحكم اتفاقي: كالاطلاع على الدفينة» والمحطى مأحور على التعب» وهو رأي طائفة من الفقهاء 
والمتكلمين. [۴]الثالث: أن الحكم معين» وقد نصب الله سبحانه عليه دليلاً قطعيًا» وهو مذهب بعض 
لمتكلمين. واحتلفوا في أن المحطئ هل يستحق العذاب؟ فقيل: نعم؛ لأن الدليل قطعي» وقيل: لا؛ 
لخفائه. [٤]الرابع:‏ أن الحكم معرن» والدليل عليه ظني» وهو مذهب الحققين» كما قال الشارح: 


(۹) حجازي = المسائل الشرعية الفرعية. 
(۲) ن۱ ن۲ = «الأول»» وهو خحطاً. 


شرح العقائد النسفية NAY‏ المسائل المعفرقة: الإصابة والخطاً في الاحتهاد 


والمختار أن الحكم معين» وعليه دليل ظني: إن وجده المجتهد.. أصاب» وإن فقده 
أخطأء والمجتهد غير مكلف بإصابته؛ لغموضه وخفائه؛ فلذلك كان المخطئ معذورًا؛ 
بل مأجورًا؛ فلا خلاف على هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم» وإنما الخلاف في 
أنه مخطئ: "ابتداء وانتهاء" أي: بالنظر إلى الدليل والحكم جميعًاء وإليه ذهب بعض 
المشايخ» وهو مختار الشيخ آي منصور. "أو انتهاء فقط" أي: بالنظر إلى الحكم حيث 
أخطاً فيه» وإن أصاب في الدليل» حيث أقامه على وجهه» مستجمعًا لشرائطه وأركانه ... 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ والمختار أن الحكم معينء وعليه دليل ظني: إن وجده ] أي: الدليل [ امجتهد.. 
أصاب) في الحكم [وإن فقده) أي: م جد [ أخطأ]. 

[ والمجتهد غير مكلف بإصابته ) أي: إصابة الحكم [؛ لغموضه وخفائه؛ فلذلك ) أي: 
للغموض ‏ كان المخطئ معذورًا] وذكر بعض الحققين: هذا إذا لم يكن الصواب واضكاء وإن 
وضح فهو معاتب بترك المبالغة في السعي بل مأجورًا] كما تي الحديث الصحيح. 

[ فلا خلاف على هذا المذهب في أن المخطئ ليس بآثم] بخلاف المذهب الثالث. 

وإنها الخلاف في أنه مخطئ: "ابتداء وانتهاء" أي: بالنظر إلى الدليل والحكم جميعً 
وإليه ذهب بعض المشايخ» وهو مختار الشيخ أي منصور]. 

ويستدل عليه بوحهين ضعيفين: [١]أحدهما:‏ إطلاق الخطاً في الحديث بلا تخصيصه بالحكم. 
[۲1]ثانيهما: أن البي صلی الله عليه وآله وسلم شاور أصحابه تهر في سارى الكفار يوم بدر: 


فقال عمر يإكيعتة: اقتلوهم» وقال أبو بكر ريهعنة: حذ الفدية وحلّهم» ففعل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ما قال بو بكر تة فنزل: [ ولا کنب له سی لمکم فيم أذ عَدَاب عَظ ‏ 
[لانفال:۸٠]»‏ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: َو تَرَلّ الْعَدَابُ مَا تجا إل عُمَر"» فلو كان الجتهد 
کا چن و کارا من رول الفا 

إ "أو انتهاء فقط” أي: بالنظر إلى الحكم حيث أخطأ فيه وإن أصاب في الدليلء 
حيث أقامه على وجهه ] أي: قانونه [ مستجمعًا لشرائطه ) كإيجاب الصغرى وكلية الكيرى في 
الشكل الأول [ وأركانه ) من الأصغرء والأكبرء وال حد الأوسط. 


.)۲۸۳/۱۱( 2۸ الطبري» «جامع الیان» الأنفال:‎ )١( 


شرح العقائد النسفية VY‏ المسائل المتفرقة: الإصابة والخطا تي الاجتهاد 
فأتى بما كلف به من الاعتبارات» وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي 
مدلولها حق البتة. والدليل على أن المجتهد قد يخطئ بوجوه: [١]الأول:‏ قوله تعالى 
لففهمتها سليَمّنَ ) [لنء:٠۷]ء‏ والضمير للحكومة أو الفتياء ولو كان كل من الاجتهادين صوابًا 
لما كان لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ لأن كلا منهما قد أصاب الحكم حينئذ وذهمه 

النإراس شرح شرحالعقائد _ —— 

[فأق ها كلف به من الاعتبارات) وذلك ني قوله تعاى: ايوا اولي الاسر ) [حدر:٠]‏ 
فإن الآية آمرة بالقياس والاجتهاد 

[ وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة القطعية التي مدلولها حق البتة] لأن هذا 
حارج عن الوسع» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وهذا مختار صدر الشريعة» وقال: هذا ما قاله أبو 
حنيفة رَحَةآه: «كل جتهد مصيب» والحق عند الله واحد»؛ فإن الحتهد لو م يكن مصيبًا في الدليل 
م يصح هذا الكلام. 

واستدل عليه بوحهين: [١]أحدهما:‏ قصة داود وسليمان عليهما السلام؛ إذ سمي عمل كل 
منهما حُكمًا وعلمًاء لكن حص سليمان بإصابة المطلوب. [۲]ثانيهما: أن تنصيف الأجر يدل على 
انه مصیب من وجه دون وجه. 

إوالدليل على أن امجتهد قد يخطئ بوجوه:) 

[1] [ الأول: قوله تعالی #فقھ متها سين 4 [لابء:۷۹] ] قال الله تعالی: # وداود ولیم 
ڪان في آل نٽ فيو عَم قور و ڪا يهم هريت * فمھمها سيم وڪ 
ایتا حا ووا 4 [الأنياء:۷۹-۷۸] فقوله: داود منصوب ب«أذكر» والظرف بدل منهماء و«الحرث» كان 
زرعًا أو عنبا» «نفشت» تفرقت فيه وأکلته ليلا «شاهدين»: حاضرين» فحكم داود الاه بالغنم 
لأصحاب الحرث وكان قيمتها على التساوي» فقال سليمان -وهو ذو إحدى عشر سنة- غير هذا 
أرفق بالفريقين» وهو: أن يدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعوا بألبانما وشعرهاء والحرث إلى أهل الغنم؛ 
لیصلحوه حت یعود إلى ما کان علیه» ثم یرد کل منهما على الآخحر» فرحع داود إلى قوله 

[ والضمير للحكومة] وهي معهودة وإن م تكن مذكورة إ أو الفتيا] -بضم الفاء- «الفتوى» 
وهو جواب السائل» وحص بالمسائل الشرعية: إ ولو كان كل من الاجتهادين صواتًا طا كان 
لتخصيص سليمان بالذكر جهة؛ لأن كلا منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه] وليس هذا 
قولاً بالمفهوم المخالف؛ بل احتجاج بأسلوب الكلام» ثم الدليل مبني على أن الأنبياء عَّهآلسَآم يجتهدون» 
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[٨]الشاني:‏ الأحاديث والآثار الدال على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطاًء بحيث 
صارت متواترة المعنى» قال عالكلارلتام: «إِنْ أَصَبْت فَلَكَ عَشْرْ حَسَتات» وَإنْ أَخْطَأتَ 
َلك حَسَنَة» وفي حديث آخر: جعل للمصيب أجرين» وللمخطئ أجرًا واحدًا en‏ 
الذبراس شرح شرح العقاند 

وأنغم قد يخطعون في الاجتهادء وهو مذهب الحماهرة؛ لقوله تعالى: عقا أله عن لم ونت لَه 4 
[لتوة:٠؛]‏ وقصة فداء أسارى بدر» ولكنهم لا يقرون على الخطا؛ لملا يفوت حكمة البعثة» وحالف قوم 
في الأول؛ لقوله تعالى: ‏ وَمَايَطى عنِأهوى # إن هو إلا رى يو # [دحم:؛] وجماعة في الثاي؛ لأن الأمة 
مأمورة باتباعهم؛ فيلزم الأمر باتباع الخطاً. 

واعترض على هذا الدليل بوحهين: (‌الأول: انه يجوز أن یکون الحكمان بالوحي» والثاني ناسخًا 
للأول» وإنغا حص سليمان عَكيّيالك بالتفهيم؛ لأنه فهم الحكم الناسخ الذي عليه العمل. (١)الثاني:‏ 
أنه بحتمل أن يكون كل من الحكمين صوابًا» ولكن حكم سليمان أصوب. 

[۲] إ الثاني: الأحاديث والآثار الدال على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ بحيث 
صارت متواترة المعنى ] وإن كان تفاصيلها آحادًاء وقيد بالتواتر؛ لأنا لو لم تبلغ حد التواتر لم تصلح 
للاستدلال على الأصولء كذا في «التلويح»» وعندنا في بلوغها حد التواتر بمحث» وكذا في قطعية الدليل 
الأول» وكذا في قطعية المسألةء والحق: أن المسألة ظنية يكفي فيها الظن» ودون القطع حرط القتاد. 

قال اكه رلتاه: «إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَفْرَ حَسَتَاتِء وَإِن أَخطأت قَلَكَ حَسَتَه) وعن عبد الله 
بن عمرو بن العاص عتا ان رَجُلَيْن اخْتَصََا إلى الي صل الله عَلَيهِ وَآله وَسَلَمَ قَقَالّ لَعَْرو: «افْضِ 
يتُا“ ال: فضي وات حَاضِر؟ قال: «َعَا عَلَ انك إن أَصَبْتَ فَلَكَ عَشرَء اجو وَإِنِ اجْتَهَذت وَأخظأت فَلَكَ 
اج رواه الحاكم وتخا 

[وفي حديث آخر جعل ) أي: حعل الني صلى الله عليه وآله وسلم [ للمصيب أجرين 
وللمخطئ أجرًا واحدًا] وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن الي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «إدا اجه ا اكم فَأَصَابَ قَلَهُ أَجُران وَإذا اجَهد وَأخْطاً َل أَجْرُ وَاحِدٌ» رواه البخاري'» 
والحمع بين الحديثرن: أن الأول من خواص المخاطب. 

.)۹۹/٤( ۷٠٠٠٤ الحاكم» «المستدرك» الرقم:‎ )١( 
.)۱۳٤۲/۳( ۱۷۱۲١ «البخاري» الرقم: ۷۳۰۲ (۱۰۸/۹) ؛ «مسلم» الرقم:‎ )۲( 
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وعن ابن مسعود: «إن أصبت فمن الله وإلا فمني ومن الشيطان»» TT‏ 


النإراس شرح شرح العقائد 
وعن ابن مسعود:] 
الصحابة وفقهائهم» حى قال إمامنا أبو حنيفة رَحَةآلة: هو أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة» وأكثر 
مدار مذهب الحنفية عليه» وقال حذيفة: هو أشبه الناس برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يي 
2 وقال الي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا حَدَكَڪُمْ ان مَسْعُودٍ قَصدَفوه"» وقال: «َمَسًکوا 
کن > وقال: لو َنْب مَوَمَرّا ين عير مَشُوَرَة لَأمَرْٺ عليه ابن ام عي“ وذکره الي صلى الله عليه وآله 
في النجباء والرقباء“» والأحاديث الأربعة e‏ وکان يحمل نعل رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ووسادته وطهوره"» وکان یقول: ما مِنْ ية ! وتا ألم بها انها لِم ترَلّٺ وَكيْ تَرَلَٺ وَل عَلِنْتُ عَلئْت أن 
أَخت غلم ئي ٻڪاب الله اا 
وبالجملة: مناقبه لا تحصی» » مات بالمدينة سنة انين وئلاتين» وما روي ان عثمان ES‏ ضربه 
لامتناعه عن تسليم مصحفه.. فمن مفتريات الروافض. 
إن أصبت فمن الله ؟ أي: من فضله وإرشاده. 


[ وإلا فمني ومن الشيطان] أي: من قصوري في الاجتهاد وإزلال الشيطان» وهذا الأثر رواه 
أحمد والترمذي والحاكم و 


(۱) «سنن الترمذي» الرقم: (1۷۳/۰) ؛ أحمدء «المسند» الرقم: ۲۳۳۲۱ )۳٦٦/۳۸(‏ ؛ «فضائل الصحابة» الرقم: .)۸٤١/۲( ٠١٤١‏ 
(۲) «سنن الترهذي» الرقم: ۳۷۹۹ .)1٦۸/١(‏ 

(۳) «سنن الترمذي» الرقم: ۳۸۰۰ .)1۷۲/١(‏ 

.)1۷۳/١( ۳۸۰۸ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )٤( 

.)١٦۲/٥( ۳۷۸۵ «سنن الترمذي» الرقم:‎ )٩( 

.)٠٠/٠( ۳۷٤۲ «البخاري»» الرقم:‎ )( 

(۷) «البخاري»» الرقم: ۲۲۹۲ )١۱٤١۱۲/٤(‏ ؛ الطبراني» «المعجم الکیر» الرقم: ۸٤٩۱‏ (۷۳/۹). 

(۸) أحد «المسند» الرقم: ٤٤۷١‏ (۳۰۸/۷) ؛ «سنن أبي داود» الرقم: ۲۱۱۱١‏ (۲۳۷/۲) ؛ «سنن النسائي» الرقم: ٠٠١۸‏ 
(١/۲۲١)ء‏ الحاكم» «المستدرك» الرقم: ۲۷۳۷ »)١۱۹٦/۲(‏ ولم أجده قي «الترمذي». 


شرح العقائد النسفية -¥o-—‏ المسائل المتفرقة: الإصابة والخطاً في الاحتهاد 
وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضصًا في الاجتهاديات. [۴]الثالث: أن القياس مظهر 
لا مثبت؛ فالثابت بالقياس ثابت بالنص معئى» وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعصًا في الاجتهاديات ) ومنها: أن عباس بن عبد 
المطلب رينإهعنة قال بالعول في الفرائض» وتبعه الصحابة ريإيتش وأنكره ابنه» وقال: «والذي أحصى 
رمل عالج عددًا م جعل في شيء نصمًا وثلثين» '. 

ومنها: أن ابن عباس نة قال: يحل نكاح المتعة» فقال ابن الزبير: لو فعلت لرجمتك بحجارة 
دارك". ومنها: أن زيد بن ثابت قال: الأب بححب الإخوة: كالابن وابن الأبن» والجد لا بحجبهم 
فقال ابن عباس ينكين ألا يتقي الله زي مجعل ابن الابن كالابن» ولا جعل احد كالأب؟!" ومنها: 
احم احتلفوا في عدة الحامل المتوق زوحها؛ لأن المذكور قي البقرة أن عدة المتوف عنها زوحها: أربعة 
أشهر وعشرًا» وني سورة الطلاق: أن عدة الحامل وضع الحمل؛ فقال علي رضي الله تعالى عنه: عدتّا 
أبعد الأحلين» وقال ابن مسعود رينأكهعنة: من شاء باهلته أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة. 


ومنها: أن عمر بن الخطاب عة منع أبا هريرة نة الإفتاء لما رآه جخطى قي الاجتهاد كثرا. 
 ]۳[‏ الثالث: أن القياس ] هو إثبات الحكم في غير المنصوص اعتبارًا با لمنصوص بسبب علة 
حامعة بينهما: كإثبات الحرمة في الأفيون؛ اعتبارًا بالخمر بسبب السكر» وهو أعظم أبواب الاجتهاد 
[ مظهر ] للحكم الثابت عند الله تعالى [ لا مثبت ) للحكم؛ لأن الحاكم بالشرعيات هو الله تعالى 
[فالثابت بالقیاس ثابت بالنص معبّی] وإِن م یکن ثابًا به صریًا. 
[ وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غير ] فكذا الحق فيما ثبت 
بالقیاس واحد. وفیه بحث: ( )اما أول: فلأن القياس عند الخصم مثبت؛ لا مظهر» (۲ )وما ثانيًا: 
فلأن الدليل أحص من المدعى؛ فإن المدعى هو الاجتهادء والقياس قسم منه. 
(۱) سعید بن منصور «السنن» الرقم: ۳۹ )1۱/١(‏ بلفظ: رؤب الَِي احص رَمْلّ عاج عدا جَعَلَ في مال ضما وألا وَربعا؟ إلا هُوَ َضمًانِء 
ولائ اثلاث وَأرْبَعَةُ رباع ؛ والبيهقي» «السنن الکبری» الرقم: )٠١٤/١( ۱۲٤١۷‏ بلفظ: هبرون الذي أحْصَى رَمْلّ عَالج عَدَداء لم بحص في 
مال ضما وَنِصْمًا لاء إا دَهَبَ صف وَنِضصُ قاين مَوْضِعٌ الكذّثِ؟:. 
(۲) «هسلم»» الرقم: .)٠١۲۹/۲( ۱٤١۰١‏ 
(۳) الباغندي الصغيرء «ما رواه الأكابر عن الأصاغر من المحدثين من الأفراد» الرقم: .)٠١٤( ٠١‏ 
)٤(‏ «سنن ابي داود» الرقم: ۲۳۰۷ (۲۹۳/۲)؛ «سنن النسائي» الرقم: .)۱۹۷/١( ۳٠۲۲‏ 
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[٤]الرابع:‏ أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا عَيوالصَلاًوالسَام بين 
الأشخاص؛ فلو كان كل مجتهد مصيبًا.. لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافيين» من: 
الحظرء والإباحة» أو الصحة والفساد. أو الوجوب وعدمه DLA‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

]٤[‏ [ الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبنا عََياكَلرالتام بين 
الأشخاص ) قيد بمذه الشريعة؛ لأن حال الشرائع السابقة غير معلومة» ويروى أن الأنبياء كانوا يبعثون 
إلى أقوام مختلفة» بأحكام مختلفة» قي زمان واحد. إن قلت: إنكار التفرقة غير مسلم لوحوب الحمعة 
على الرحال دون النساء» وعلى الأحرار دون العبيدء وإباحة الحرير والذهب للنساء دون الرحال... إلى 
غير ذلك؟ قلت: (...)'. 

[ فلو كان كل مجتهد مصيبًا لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافين من الحظر ] أي: 
المنع» وهو يعم الحرمة والكراهة إ والإباحة ) حاصل الدليل: أن الأحكام الثابتة بالنصوص عامة 
بحميع الأشخاص» فالصلاة فريضة على كل شخص» والخمر حرام على كل شخص... وهكذا سائر 
الأحكام المنصوصة»ء فينبغي أن يكون الاجتهادية أيضًا عامة لحميع الأشخاص» فلو كان كل جحتهد 
مصيبًا لزم أن يكون شرب الغلث -مثلا- حرامًا على كل شخص لفتوى الشافعي» ومباحا على كل 
شخص لفتوى الحنفي» فيلزم اتصاف شربه بالحرمة والإباحة معا وهذا محال. 

[ أو الصحة والفساد ] فيلزم أن تكون صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في خلالما صحيحة 
لفتوى أهل الحديث» وفاسدة لفتوى الحنفية ‏ أو الوجوب وعدمه ] فيلزم أن يكون الوتر واجبًا 
لفتوى الحنفية» وسْنة لفتوى الشافعية. ثم هذا الدليل محل نظر؛ لأن عدم التفرقة في الأحكام 
المنصوصة لا يستلزم عدم التفرقة ثي الأحكام الاجتهادية. 

واخحتار بعضهم تغییر الدلیل کالشارح في «التلویح» إلى وحه آحر» وتقریره: لو کان کل جتهد 
مصيبًا لزم الحمع بين التنافيين بالنسبة إلى شخحص واحد إذا استفتي العامي جتهدين حنفيًا وشافعيًاء 
فأفتاه الأول بحل النبيذء والثاني بحرمته» ولم يسبق عمل هذا العامي على شيء من الحل والحرمة حتى 
يلزمه الاستقرار عليه ولم يترحح أحدها عنده حت يقلده وحده» فيكون النبيذ عليه حرامًا وحلالاً معا 
قي الواقع» وهذا محال. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


شرح العقائد النسفية VY‏ المسائل المتفرقة: المفاضلة بين الملائكة والبشر 
وتمام تحقيق هذه الأدلةء والجواب عن تمسكات المخالفين.. يطلب من كتابنا: 
«التلويح شرح التنقيح». 
«ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة . ورسل الملائكة أفض من عامة البشر. وعامة البشرأفضل 
من عامة الملانكة » أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر.. فبالإجماع؛ بل بالضرورة وأما 
تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على عامة الملائكة.. فلوجوه: e‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ وتام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين.. يطلب من كتابنا 
«التلويح»] تمسك ا بأن كل جحتهد مصيب» والحق متعدد» بوحوه: [١]منها:‏ أنه لو كان الحق 
واحدًا لزم التكليف ما لا يطاق؛ لأن الجتهد حينعٍ يكون مأمورًا بطلب ما هو الحق عند الله سبحانه» 
وهو غامض لا يدرك. أجیب: بأنا لا نسلم أنه مأمور بدركه؛ بل مأمور بالاجتهاد. [۲]ومنها: أن 
المصلين يتحرون القبلة إلى جحهات نختلفة» ولا يؤمرون بالإعادة بعد ظهور القبلة إجاعًا. أجيب: بأن 
الشارع ' حعل قبلة المتحري جحهة تحریه؛ فقد روي انه نزل ق ذلك: يتما ول أ كم وجه لہ 4 
[البقرة: ]١ ١١‏ «شرح التنقيح») قیل: هو شرح «للتوضیح» لا «للتنقیح»»› والجواب: أنه شرح هما 
معّاء كما یظهر للناظر فیه» ویشهد له کلام الشارح في خحطبة «التلويح» فإنه قال ما حاصله: «ألهمت 
أن أصنف الشرح بحيث يصير المتن مشروحًاء ويزيد الشرح بيانًا ووضوكا». 

[«ورسل البشر»] أي: أنبياؤهم» من ذكر الخاص وإرادة العام» والظاهر أن رأي المصنف مساواة 
الرسول والبي كالشارح إ «أفضل من رسل الملائكة » ) هم الذين يأحذون الوحي عن الله سبحانه 
ویبلغونه سائر الملائكة» وق التنزيل: $ الَهيصطفی م ی آلمکو کد رسا ومر آلا 4 [ے: .[vo:‏ 

[«ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر»] أراد مم الأنبياء والصلحاء أما الفساق فهم كالبهائم. 

[«وعامة البشر أفض من عامة الملائكة»] 

أما تفضيل رسل اللائكة على عامة البشر فبالإجماع؛ بل بالضرورة ) قال بعض 
احشين: أراد الضرورة الدينية؛ أي: لا يحتاج ثبوته إلى دليل قي دين الإسلام 

[وأما تفضيل رسل البشر على رسل الملائكةء وعامة البشر على عامة الللائكة فلوجوه:) 


)٩(‏ ن١‏ ن۲ = الشارح» والصواب ما أبتناه. 
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[1]الأول: أن الله تعالى أمَر الملائكة بالسجود لآدم عَكّواكَلةرَلكَلم على وجه التعظيم 
والتکریم» بدلیل قوله تعالی حکكاية: ارک هدای رمت ع 4 [لإسره:۲٠]‏ لاتا رتنه لی 
من ار وهن طن [ص:٠۷]‏ ومقتضى الحكمة الأمرٌ للأدنى بالسجود للأعلى» دون العكس 
الفبراس شرح شرح العقائد 

]١[‏ [الأول: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عَيَداصَلذُرَلسَم على وجه التعظيم 
والتكريم { إشارة إلى الحواب عما قيل: إن السجود لا يدل على الأفضلية: أما أولأً: فلأنه ججوز أن 
يكون السجود إلى الله سبحانه» وآدم كالقبلة والحراب» فلا يلزم أفضليةء وإلا لزم كون الكعبة أفضل من 
نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ثانيًا: فلأنه يجوز أن يكون السجود قي عرف اللائكة 
كالسلام في عرفنا. وأما ثالثًا: فلأنه يجوز أن يكون الأمر امتحانًا للمطيع والعاصي؛ لا تكرعًا لآدم 


بدليل قوله تعالى حكاية:] أي: عن إبليس» -نصب على التمييز أو الحال- ٠‏ فريك 


سے 


هدا ری ڪرَمَتَ َل 4 [الإنراء:۲١]‏ £ هذا اعرض منه على الله سبحانه ومع «أراأیت»: آأخحيرني كما 
جحری به څاوره العرب» -والكاف: لتا كيد الخطاب» ولا محل ها من الإعراب» وهذا مفعول أُول» 
والموصول نعت له» والمفعول الثاني محذوف- والمعنى: أحبرتي عن هذا الكلام الذي كرمت علي» م 
کرمته علي؟ 

واعترض: بأنه جوز أن یکون التكرم بوحه آخحر غير السجود» فلا يلرم إلا التكرم على إبليس 


7; ت ٤ء 8 ر ت لجر رر‎ 0 e 
فقط» والجواب: ان سياق الكلام یدل على آنه السجود» وقال سبحانه: ولذ قلا للماشكة‎ 
انمثم م ہا ریس6 مندرم علقت بے « ق ایند دای رنت م کون‎ 


و 2 


مرن إل يورالقمة لیک دري إا قاد 4 [سرء:۲٠].‏ 
و ا م ر 2 = ٤‏ 

اا رنه لق من تار لَه ِن طن 4 [ص:٦۷]‏ £ دلیل ٿان على أن السجود للتکرے؛ وذلك 
لأن استدلال إبليس على خيرية نفسه في مقام المعارضة دلي على أن أمر السجود كان لخيرية آدم 
عَيَاسَام ( ومقتضى الحكمة الأمرٌ للأدنفق بالسجود للأعلىء دون العكس) 

فيه نظر؛ لأنه بالقبح العقلي» والأشعري لا يقول به» بل مذهبه أنه لا يقبح من الله شيء» 
والجواب: أن الدليل إلزامي على المعتزلة والفلاسفة» أو مبني على مذهب الماتريدية من تنزيه الحق 
سبحانه عما يستقبحه العقل. 
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[۲]الثاني: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى: « وَعَلَمَ ادم الاما كلها 4 

[ابفة:٠٠]‏ ... الآية 4 أن القصد منه تفضيل آدم عَيَوالصَلهوألسَلم على الملائكةء وبيان زيادة 

علمه» واستحقاقه التعظيم والتكريم AO EO‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

بقي في الدليل بحث من وجوه: 

() أحدها: أنه يدل على تفضيل آدم فقط» وأجيب: بأنه لا قائل بالفصل. 

)١(‏ ثانيها: أنه يدل على تفضيل رسل البشر؛ لا على تفضيل عوامهم على عوام الملائكة. 
وأجيب: بأن المدعى أن بمحموع الأدلة تثبت المطلوبين؛» لا أن كل واحد منهما مستقل في إثباتما. 

(۳) ثالشها: أنه لا يتم إلا إذا كان الأمر لحميع الملائكة» وهو غير ثابت. أجيب: بأن قوله تعالى: 
% جد الیک ڪه عو € [نيحر:. ۲ يدفع وهم تخصیص الأمر ببعضهم» وأما ما قیل: إن لله 
سبحانه ملائكة مستغرقة قي مطالعة جاله وحلاله» لا يعرفون آدم ولا غيره من المخلوقات» وأنحم م 
يؤمروا بالسجود لآدم يالل وأغم العالون المذكورون قي قوله تعالى لإبليس: #استَكرتَ 0 کف 
لمان [إس:٠۷]‏ فهو مدفوع يذه الآية» وإن ذكره بعض أهل الكشف. 

1[ الثافي: أن كل واحد من أهل اللسان ) أي: لغة العرب» والراد من له معرفة بأساليب كلامهم. 
محذوف- أي: تمم» وهو قوله تعالی: م رکم على الماتیگة قال آنرون اسما هلولا إن كم 
صدقي ٭ قال سبك لا عم آنا إل ما عمتا إنَك أ لملم اكيم ٭ قال ادم أنبغهم بأتمابوم ا 

[ أن القصد منه تفضيل آدم عَكَياكَلذُرَلسَم على الطلائكةء وبيان زيادة علمه و] بيان 
[ استحقاقه التعظيم والتكريم ] وقرر بعضهم هذا الدليل بأن آدم -على نبينا وعليه السلام- 
أعلم» والأعلم أفضل؛ لقوله تعالى: إل وى أل يعو بعلمو ) اثر .]٠:‏ ويورد عليه: أن 
هم علومًا عظيمة أضعاف العلم بالأسماء؛ لمشاهدة اللوح امحفوظ والأنظار والتجارب المتطاولة. وأيضًا: 
لو تم لزم أن يكون الأعرف باللغات أفضل من غيره» والذي احتاره الشارح من دلالة سياق الآية على 
التفضيل.. أفضل. 
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کے کے کے سے 


[۳]الثالث: قوله تعالى: له مط ادم ونوا ٤ال‏ رهيم وء العم نعل المي J1%‏ 
عمران:٣٣]‏ والملائكةٌ من جملة العالمين» وقد حص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر 


نراس شرح شرح المقاند 

[۳] إ الثالث: قوله تعال: ل آله اطق ٤ادَمّ‏ وو [آل عمران:۴۳] { قال الحاكم في 
«المستدرك»: مي نوحًا؛ لكثرة بكائه» واسمه عبد الغفار» فعلى هذا «نوح» عربي من «النوحة»» قال 
بعضهم: عجمي معناه الساكن» واحتلف في أنه قبل إدريس أو بعده؟ وقال ابن حرير: ولد بعد وفات 
آدم بمائة وستة وعشرين عاماء وقال ابن عباس: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون»» رواه الحاكم'» وفي 


ت 
“٤ ٤‏ 


الحديث المرفوع: «َعَٽ الله تعَالى ٽوا اَرَبَِينَ سنه لَك في ويه اَل سَتَة إلا مسين عَامَاء وَعَاش بَعْدَ 


و 


الطوقانِ سین سَنَهٌ حى گنر الاس وَقَزا» رواه الحاكم في «المستدرك»" والبشر بعده من نسله وحده 
قال الله تعالى : #إوجعلتا درب هر ألباقين [لصاات:۷۷] وذكروا أن العرب والفرس والروم من أولاد سام» 
والحجبش والسند والحند من أولاد حام» ويأحوج ومأحوج والصقلاب والترك من أولاد يافث» وهذه 
اللائة أبناء نوح عيّيالككه. وهو أول من حاء بالنسخ» وحرمة نكاح الأخحت. 

3 وال برهي ) إسحق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وسائر أنبياء بني إسرائيل ونبينا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم. وإبراهيم قيل: اسم سرياني معناه «أب رحيم»» وقال المۇرحون: کان 
ولادته بعد ألفي سنة من خلق آدم» وعاش مائة وخمسة وسبعين» وعن أبي هريرة َيعَنة: «مائتان» رواه 
الحاكم ". 3 وءالَعِنْرَدّ ) «عمران»: اسم رحلين صالحين: أحدهما: عمران بن يصهر» وهو والد 
موسی وهارون عليهما السلام» وثانيهما: عمران بن ماثان» وهو والد مرم ام عیسی عَّدالتلا» کان بعد 
الأول بألف ونان مائة سنة» والمذكور ههنا هو الثاف على الصحيح بقرينة ما بعده» وقيل: الأول. 
إعَلألْعَلَمينَ © [ال عمرن:٣٣]‏ واملائكة من جملة العاطينء وقد حص من ذلك) أي: ما دل 
عليه الآية [ بالإجماع تفضيل عامة البشر على رسل الللاثكة يعني: ظاهر الآية يدل على تفضيل 
آل إبراهيم وآل عمران كلهم من الرسل وغيرهم على جيع الملائكة من الرسل وغيرهم» لكن تفضيل 
العامة من أولادهما على رسل الملائكة حلاف الإجماع» فيكون مخصوصا من عموم الآية. 

(۱) الحاکې» «المستدرك» الرقم: )٤۸۰/۲( ۳٣۰۲‏ ؛ ابن أي شيبة» «المصنف» الرقم: )٠١۹/١۸( ۳٤۹۲۹‏ ؛ البزار» «البحر الزخار» 


الرقم: )4۹/١١( ٠۸٠١‏ ؛ ابن حبان» «الصحيح» الرقم: 11۹۰ .)1۹/١٤(‏ 

۲) امد «المستدرك» الرقم: )٥۹۰/۲( ٠۰۰٥‏ ؛ ابن ابي شيبة» «المصنف» الرقم: .)"١۳/١۸( ۳٤۹۱۹‏ 
»( قم بن آي قم ) ( 
(۴) الحاكم «المسحدرك» الرقم: ٤۰۲۳‏ (1۰۰/۲) ؛ ابن ابي شيبة» «المصنف» الرقم: ۲۹۹۹۱ .)٤۷۲/۱۳(‏ 
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فبقى معمولًا به فيما عدا ذلك» ولا خفاء فى أن هذه المسألة ظنية بُكتفى فيها بالأدلة 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ فبقي معمولًا به فيما عدا ذلك] أي: بقي حكم الآية ثابتا فيما سوى تفضيل عامة البشر 
على رسل الملائكة» وهو تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة» وعامة البشر على عامة الملائكة» 
وهذا مبني على أن التحصيص إغا وقع من الحكم الذي دل عليه الآية» وقصر بعضهم فحمله على 
التخحصيص من بعض ألفاظها؛ وذلك إما تخصيص غير الأنبياء من آل إبراهيم؛ فيكون المراد أنبياء 
أولادهماء فيفيد تفضيل رسل البشر على الملائكة' فقط» لا تفضيل عامة البشر على" عامة الملائكة» 
وأما تخصيص رسل الملائكة من العالمين فيراد بالعالمين ما سوى رسل الملائكة» فيفيد تفضيل الرسل 
والعامة من البشر على عامة الملائكة فقط» لا تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة. 

[ ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية بُكتفى فبها) -فعل مهولء والظرف مفعول ما م 
يسم فاعله-. 

[ بالأدلة الظنية ) حواب سؤالء وهو: أن العام الذي حص منه البعض يكون ظني الدلالة 
على ما تقرر قي الأصول؛ فلا يصح دليلاً على مسألة اعتقادية. 

وحاصل الجواب: أن المسائل الاعتقادية قسمان: 

(١)أحدهما:‏ ما يكون المطلوب فيه اليقين: كوحدة الواحب تعالى» وصدق النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. (۲)وثانيهما: ما يكتفى فيها بالظن: كهذه المسألة» والاكتفاء بالدليل الظني إنغا لا يجوز 
بالأول» جخلاف الثاني . 


می 


إن قلت: قد ذم القرآن اتباع الكفار الظن في دينهم» وقال تعالى: ٠ن‏ لظن لايعنى من اَي سيا 4 
إبونس:٠]‏ واستدل به المتكلمون على أن الظن محظور في العقائد؟ قلت: المذموم والحظور هو الاكتفاء 
بالظن؛ تكاسلا عن النظر الصحيح المفيد لليقين» حيث يكون المطلوب تحصيل اليقينء وأما إذا قام 
الدليل الظني على حكم فلا محذور في اعتقاده على حسب الظن؛ بل يكون إنكاره محظورًا لكونه على 
حلاف الدليل. 


(1) ن۲ - على الملائكة. 
(۲) ذ۲ - عامة البشر على. 
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[٤]الرابع:‏ أن الإنسان يحصّل الفضائل» والكمالات العلمية والعملية» مع وجود العوائق 
والموانع» من: الشهوة» والغضب» وسنوح الحاجات الضروريةء الشاغلة عن اكتساب 
الكمالات» ولا شك أن العبادة» وكسب الكمالات» مع الشواغل والصوارف.. أشق 
وأدخل في الإإخلاص؛ فيكون أفضل. وذهبت المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة إلى 
تفضيل الملائكةء وتمسكوا بوجوه: [١]الأول:‏ أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالفعل 
النإراس شرح شرح العقائد 

 ]٤[‏ الرابع: أن الإنسان يحصّل الفضائل والكمالات العلمية والعمليةء مع وجود 
العوائق ] من «العوق» وهو المنع [ واطموانع ) -عطف تفسر- إ من الشهوة والغخضب ) الشهوة: 
قوة تحلب المنافع من مطعوم وملبوس ونحوهماء والغضب: قوة تدفع المضار؛ فمن آفة الأول جحلب الحرام» 
والثاني الإيذاء بلا حق إ وسنوح الحاجات ) «الشنوح» -بالضم- الظهور -عطف على «وحود» أو 
«الشهوة»- ‏ الضرورية الشاغلة) أي: الانعة عن اكتساب الكمالات) 

ولا شك أن العبادة وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف ) أي: الموانع [ أشق 
أي: أصعب [ وأدخل في الإخلاص» فيكون ] أي: الإنسان ‏ أفضل ) من الملك؛ إذ طاعتهم 
طبيعية كالتنفس للإنسان» وهذا الدليل إلزامي لابتنائه على الحسن والقبح العقليين» أما الأشاعرة: 
فيجوز عندهم الثواب الكثير على طاعة قليلة غير شاقة» واستدل بعضهم على المطلوب بقوله 
له ال دة والس : «أفضل العبادات أحهزها» -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- أي: أشقهاء وفيه نظر من 
حيث صحة الحديث؛ إذ قال الزركشي: لا يعرف» وقال ابن القيم: لا أصل له"» وقيل: هو من قول 
ابن عباس تھا . 

[ وذهبت العتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة) كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي عبد الله 
الحليمي» والأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني» والشيخ محيي الدين بن العربي صاحب «الفتوحات» إلى 
تفضيل اللائكةء وسکوا بوجوه:]. 

[1] إ الأول: أن الملائكة أرواح مجردة {) عن للمادة أي: ليست أجسامًاء ولا قائمة 
بالأجسام إ كاملة بالفعل ] فإن الحكماء زعموا أن الحردات ليس بها كمال منتظر؛ بل كل ما بمكن 
ها من الكمال فهو حاصل هما بالفعل؛ لزعمهم أن الحدوث يستدعي مادة. 


.)١١٤-١۱۲۳( انظر: «الأسرار المرفوعة» علي القاري»‎ )١( 


شرح العقائد النسفية NYY‏ المسائل المتفرقة: المفاضلة بين الملائكة والبشر 


مبرآت عن مبادئ الشرور والآفات: کا لشهوة والغضب»› وعن ظلمات الهيولى 
والصورة» قوية على الأفعال العجيبةء عالمة بالكوائن: ماضيها وآتيهاء من غير غلط. 
مع کونهم أفضل البشر» يتعلمون ویستفیدون منهم» بدلیل قوله تعالی: #علمهسیدالموی) 


[النجم:٠]‏ وقوله تعالی: ربد لين عل لبك 4 [الشعراء: OO ]1۹٩ ٤‏ 
النإراس شرح شرح العقائد 


[ مبرآت عن مبادئ الشرور والآقات كالشهوة والغضب ) تثيل للمبادئ» وأكثر الأفعال 
القبيحة صادرة عن هاتين القوتين إ وعن ظلمات الهيولى والصورة ] أي: عن الصفات الجحسمانية 
المشايمة بالظلمات ي منعها عن مشاهدة الأسرار' الإمية [ قوية على الأفعال العجيبة) كتحريك 
السحب والرياح» وإتزال الأمطار» وإحداث ال خسف والزلازل» وتصوير الأحنة [ عاملة بالكوائن] زعموا 
أن کل ما هو محرد غير متعلق ببدن فهو عالم بكل كائن؛ لأن العلم ممكن له» وکل ممكن له مكون 
حاصل بالفعل ‏ ماضيها وآتيها ‏ -بدلان عن الكوائن- من غير غلط ]. 

[ والجواب: أن مبنى ذلك] أي: بناؤه على أصول الفلاسفة؛ دون الإسلامية] لأن الملائكة 
عندنا أحسام لطيفة» وليست جمجردة؛ فبطل ما فرعوا على التجرد» ولو سلم التجرد فلا نسلم أن كل كمال 
ممكن فهو حاصل هما بالفعل» وإما عالمة بكل كائنء وأيضًا: البحث إنما هو عن الأفضلية عى أكثرية 
الثواب» وكان الواحب على الشارح أن يذكره أيضًا؛ ليكون جوابًا عن الكمالات المسلمة عندنا: كالتبري 
عن الشهوة والغضب» والقوة على الأفعال العجيبة» ولكن تبع صاحب «المواقف» في الاكتفاء بما ذكر. 

[۲] [ الثافي: أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون منهم» بدليل 
قوله تعالی: #علمه, سيد لمو [لجم:ه] ) -أحد مفعولي التعليم محذوف- أي: علم الوحي الني 
صلى الله عليه وآله وسلم ملك شدید قواه» وهو جبريل عيّوالل» ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط 
على حناحه على السماءء ثم قلبهاء وكان يصيح على أمم من الكفار فيهلكون في الحين. 

[ وقوله قعالى: ري4 ) أي: بالقرآن [ لين 4 ] وهو جبريل؛ لأنه أمين الله تعالى 
في تبليغ الوحي بلا زيادة ونقص إ # علْ َلك [الشعراء:٤٠٠]‏ ) حص القلب؛ لأنه معدن العلم. 


)٩(‏ ن۲ = الأنوار. 


شرح العقائد النسفية VV é—‏ المسائل المتفرقة: المفاضلة بين الملائكة والبشر 


ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. والجواب: أن التعليم من الله تعالىء والملائكة 

إنما هم المبلغون. [۳]الثالث: أنه قد اطرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر 

الأنبياء وما ذلك إلا لتقدمهم في الشرف والرتبة. والجواب: أن ذلك لتقدمهم في الوجود 

أو لأن وجودهم أخفى فالإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى [٤]الرابع:‏ قوله تعالى: ان 

يَسَمََكَآَلْسَِيحٌ آن یکوت عدا ره ولا اميك أَلْعريونَ 4 [الساء:٠۷٠] e‏ 
الذبراس شرح شرح العقائد 

[ ولا شك أن ال معلم أفضل من المتعلم.] 

[ والجواب: أن التعليم من الله تعال والملائكة إنما هم المبلغون] وإسناد التعليم إليهم 
بحازي» وأيضًا: البحث في كثرة الثواب» وأيضًا: كثيراما يفوق المتعلم على المعلم. 

[۳] إ الثالث: أنه قد اطرد ] -بتشديد الطاء- هو الوقوع على نمج واحد بلا احتلاف [ في 
الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبیاء ٤‏ غو: کل ٤م‏ باقر ومکتیکیو یو 
وسلو [بفة:٠۸٠]»‏ وفي الحديث: «لإيمَا: أن ُؤْينَ بالل وَمَلَائِكَيَه وميه وَرْنلِِ»" [ وما ذلك إلا 
لتقدمهم في الشرف والرتبة.] 

[ والجواب: أن ذلك] أي: تقدمهم في الذكر [ لتقدمهم في الوجود] كما في قوله تعالى: 
فلا تأده که وک وم 4 [ابقرة:٠٠۲]‏ إذ لولا رعاية التقدم في الوجحود لكان تأحير «السنة» أولى إ أو 
لأن وجودهم أخفى ] لاحتجامم عن الأبصار إ فالإهان بهم أقوى] أي: أصعب حصولاً من 
الإعان بالرسل؛ لأن الوهم قد ينكر وحود غير امحسوسات إ وبالتقديم أولى ) والحاصل: أنه ليس 
علة التقدم هو الشرف كما زعمتم» ويجوز أن يكون التقديم لتوقف الإيعان بالرسل على الإبمان 
بالملائكة؛ لأخم المبلغون للوحي والأوامر والنواهي. 

]٤[‏ [الرابع: قوله تعالى: [ أن يسََتكَألْمَيح 4" والمسيح: عيسى علدالتكذرالتل سمي 
به؛ لأنه كان مسح المرضى فيعافون» أو لأن جيريل كلتم مسحه حين ولد أو لأنه كان يلبس 
السح» أي: الصوف إ #إآن يكوت عَبَدًَا َل ] أي: لا يستحيي عن العبودية † ولا المكيكة 
لمرن 4 [لسه:۷۲٠]].‏ 


(۱) «البخاري»» الرقم: ۰۰ (۱۹/۱)؛ «مسلم»» الرقم: ٩‏ (۳۹/۱). 
(۲) الاستکاف: «عارونزیگ داشتن» (النبراس). 


شرح العقائد النسفية -VVo-‏ المسائل المتفرقة: المفاضلة بين الملائكة والبشر 
فإن آهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة من عيسى عَيوالصلةوالسآ؛ إذ القياس 
في مثله الترقي من الأدنى إلى الأعلى» يقال: «لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا 
السلطان»» ولا يققال: «السلطان ولا الوزير». ثم لا قائل بالفصل بين عيسى 
عَيّدالصَكهوالسَآم وغيره من الأنبياء. والجواب: أن النصارى استعظموا المسيح» بحيث 
يرتفع من أن کون عبدًا من عباد الله؛ بل ينبغي أن یکون ابنًا له سبحانه؛ لأنه مجرد لا 
أب له» وكان يبرئ الأكمه» والأبرص» ويحيى الموتى O NAE‏ 
النبراس شرح شرح العقائد 

[ فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية اللائكة من عيسى كراكلذرالام إذ 
القياس في مثله) من التركيبات [ الترقي من الأدنفى إلى الأعلى» يقال: «لا يبستنكف من هذا 
الأمر الوزيرء ولا السلطان». ولا يقال: «السلطان ولا الوزير»] فثبت أن الملائكة أفضل من 
السيح إ ثم لا قائل بالفصل ] أي: بالفرق إ بين عيسى الَا وغيره من الأنبياء] 
أي: لا قائل بأغم أفضل من عيسى يالام وأقل فضلاً من باقي الأنبياء؛ فثبت فضلهم على الكل. 

[ والجواب: أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يرتفع ) بزعمهم [ من أن يكون 
عبدًا من عباد الله؛ بل ] قالوا: [ ينبغي أن يكون ابنًا له سبحانه؛ لأنه مجرد لا أب له) 
-تفسير للمجرد- وهذا غير التجريد الذي يقوله الفلاسفة قي العقول والأرواح ‏ وكان يبرئ الأكمه)] 
الإبراء: تخليص المريض عن المرض» وقال ابن عباس تة «الأَكَْه: مَنْ ولد أعْتى» رواه ابن جرير 'ء 
وف روايته عنه قال: «الأَكْمَة: الأغْتى الْمَنْسُوح الْعَْن» رواه ابن أبي حاتم ٠"‏ وزعم صاحب «الكشاف» 
أنه م يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة بن دعامة التابعي المفسر»ء وقال جاهد: الأكمه من يبصر 
بالنهار دون الليلء رواه ابن المنذر" [ والأبرص ) هو الذي على جلده بياض» قال أهل التفسير: 
وبعث قي زمان الطب» فأبراً تي يوم خمسين ألما بشرط الإبمان [ ويحيى الوق ] قال معاوية بن قرة: 
سألوه إحياء سام بن نوح» فهتف» فخرج أثمط» ومات وهو شاب» فسئل قال: ظننت أغا الصيحة» 
رواه ابن أبي الدنيا“» وكذلك أحى عاذر صديقه» وابنًا لعجوز. 
)١(‏ الطبري» «جامع الیان» آل عمران: .)٤٤۲/١( ٤٩‏ 
(۲) ابن ابي حاتم» «تفسر القرآن العظیم» آل عمران: 4٩‏ الرقم: .)٠٠١/۲( ٠٠٤۳‏ 


(۳) ابن المنذرء «التفسیر» الرقم: .)۲١۹/۱( ٤۹۲‏ 
)٤(‏ ابن أبي الدنياء «من عاش بعد الموت» الرقم: ١۸‏ (ص: .)٥۸ »٥۷‏ 


شرح العقائد النسفية VV‏ المسائل المتفرقة: المفاضلة بين الملائكة والبشر 
بخلاف سائر عباد الله من بني آدم؛ فردٌ عليهم: بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح» ولا 
من هو أعلى منه في هذا المعنى» وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم» ويقدرون بإذن 
الله تعالى على أفعال أقوى وأعجب: من إبراء الأكمه»ء والأبرص» وإحياء الموتى؛ 
فالترقي والعلو إنما هو في التجرد وإظهار الآثار القوية؛ لا في مطلق الشرف والکمال؛ 
فلا دلالةَ على أفضلية الملائكة ARE E N OS‏ 


النبراس شرح شرح العقائد 

[ بخلاف سائر عباد الله من بني آدم] فإم حلقوا من أب وأم وم (...)'. 

[ فرة] الله سبحانه [عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك] من العبودية [ المسيح»)]. 

[ولا من هو أعلى منه في هذا امعنى ] أي: في التجرد والأفعال العجيبة. 

[ وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم» ويقدرون بإذن الله تعالي ) صرح بذلك تحررً 
عن مذهب المتفلسفة القائلين بأن العقول موحدة خالقة إ على أفعال أقوى ) أي: أصعب» وصف 
الفعل بالقوة جحارًا؛ لأن صاحبه قوي إ وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموق ]. 

[ فالترقي والعلو ) المفهوم من قوله: ول اَلْمیگة [د:۷٠]‏ إإفا هو في التجرد 
وإظهار الآثار القوية؛ لا في مطلق الشرف والكمال]. 

أورد عليه: أن وصف الملائكة بالمقربين يشعر بأن الترقي باعتبار القرب» وأجيب: بأن المقربين من 
الملائكة هم أشد قدرة على الأفعال العجيبة من سائر الملائكة. 

[ فلا دلالة على أفضلية اطملائكة ) بالمعنى المبحوث عنه» وهو أكثرية الثواب. 

وههنا نكات شريفة: 

]1[ الأولى: قال صاحب «الفتوحات»: سألت البي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام» فقال: 
الملائكة أفضل من البشر» قلت: إن سئلت غن الدليل فما هو؟ قال: صح عندكم أي قلت عن الله 
تعالی: «قال من ذکرني في ملا ذکرته في ملا حير منه» وکم من ذاکر ذکر الله سبحانه في ملا انا فيه 


فذكره الله تعالى تي ملا حير من ذلك الملا وهو ملا الملائكة»» فما سررت بشيء كسروري بمذه المسألة. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 


شرح العقائد النسفية —VVV-—‏ المسائل المتفرقة: المفاضلة بين الملائكة والبشر 


النبراس شرح شرح المقائد 

وأجيب: بأن الكشف يحتمل الخطاء وليس بجيد؛ بل الحق في حواب ما قال بعض أتباع الشيخ 
الأكبر رَمالّة: إن هذا يدل على تفضيل الملا على الملا لا الأفراد على الأفرادء ومجوز أن يكون للملا 
النبوي عشرون ثوابا» وللملاً الأعلى ثلاثون» فيكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده عشرة» 
ولكل من الملا الأعلى واحد. 

[۲] الثانية: قال الإمام تاج الدين السبكي رجانه أحد كبراء الشافعية: من مات ولم يخطر بباله 
تفضيل الملائكة أو عكسه رحوت أن لا يسأله الله سبحانه عن ذلك» وعن الإمام الأعظم: أنه توقف 
في هذه المسألة؛ لتعارض الأدلة. 

[۳] الثالثة: قال صاحب «المواقف»: لا حلاف في أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفليةء 
وإنغا النزاع في الملائكة العلوية» وفسر السيد السند آله السفلية بالأرضية» والعلوية بالسماوية» ولكن 
بعض أدلة المعتزلة يناقي هذا الفرق. 

]٤[‏ الرابع: قال الإمام فخر الدين الرازي رثآ في «التفسير الكبير» : انعقد الإجماع على أن 
نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الملائكة» والخلاف فيمن سواه» قيل: فيه نظر؛ لأن 
استدلال المخالف بقوله تعالى: «علمه, سید ألموى) [دح:٠]‏ و رل به روع لمن ٭ عل ليك 4 
[الشعراء:۹۲٠-٤۹٠]‏ يدل على عموم الخلاف. 

والجواب: أنه أراد إجماع أهل السنة» فقد حكى بعض الأكابر إجماعهم على أنه أفضل الخلق 
كلهم» حت الكروبيين والكعبة والعرش العظيم -صلى الله عليه وآله وأصحابه-» والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المزحع والمآب. 


تبارکت یامن لا خیبنٌ سائله 
لك الحمدمن عبدالعزيزبن أحمد 
وإني أأخاف السهويه بعجلقى 
وقال الإممم‌الشافيئ محمد 
ى الله عن تصحيح غير كتاببه 
ولونڙل‌القرآن من عندغيره 
بضاعى المزجاة خذهاتكرمًا 
وغاب عن الغفواص غايةقعره 
وا تو ال دة خيرإعانة 
ولولم تداركه بفيض مسلسل 
ولولميعنه من جناببك عصمة 
وأنت حفيظ الكل عن شر حاسد 
وأ اة الات ارق ارال 


—VVA- 


وعم جميع الكائنات نوائه 
تتا رقن ك فة الك اتن أاماة 
وأجدرفعل بالزالق عاجله 
من الجتة الفردوس كانت منازله 
وکل كتاب غيوه زل قائاله 
لكان كتيرالاختلاف مقاوله 
إذا عرضت للناظرين مسائله 
وللكن عل فيض يدوم سلاسله 
وأو لها الكيل الوسيعَّ مكائله 
وأنت الذي يغفي الفقير نوفله 
ولا ينتيي أنهاره وجداوله 
وقط شط عن تيل السشفائن ساحله 
إذا انقطت اسبابه ووسائله 
ماكکثت في كل علم رساله 
فتاليفه زوروخبط دلائاله 
کمزرع حب دام تنو ساابله 
وخصم لجوج يطمش الحق باطله 
كريم السجايا لا تعض فضاله 


وسلم بتسليم جود هوأطله 


مقدمة الشارح التفتازاني ARES SRE AS‏ 
المد خل إلى علم الكلام DA SRR‏ 
أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام Ie RESTS‏ 

اعتزال واصل بن عطاء عن مجلس الحسن البصري SIS‏ 
مناظرة أبي الحسن الأشعري مع أستاذه أبي علي الجبافي OSS‏ 

غاية علم الكلام AAs Ae Î‏ 
براهين علم الكلام Aiea Ran‏ 
ملاحظة حول ذم السلف علم الكلام QASEK‏ 

A E حقائق الأشياء‎ ]١[ 
RELEASE السوفسطائيم: منكرو حقائق الأشياء‎ 
O2 SRSA RSS العنادية‎ 
OFDM Ree العندية‎ 

GA SSE SA اللاأدرية‎ 

e ENI اسباب العلم‎ ]۲[ 
BSS الحواس‎ )١( 
SIA SS السمع‎ »١« 

EE O E البصر‎ »۲« 
Acasa ees الشم‎ »۳« 
SRT a الذوق‎ »٤« 

Ostia ROARS «ه» اللمس‎ 

OB SRS Raa الخبر الصادق‎ )۲( 

99 ARRAS SARS SRS الخبر الطمتواتر‎ »١« 

TOO ES E تعریفه‎ 
AEE حکمه‎ 


الفهرس 


«۲» خبر الرسول المؤيد باطمعجزة TIO sts‏ 
حکم هذا الخبر LIA SORTER SER‏ 
تعريف الدليل SSS‏ 

(۳) العقل (2G EARSArR‏ 
تعریفه i EEE‏ 
أقسام العلم الثابت بالعقل وأحكامها LIBS‏ 
العلم الضروري LAO sae a‏ 
العلم الاكتسابي Aaaa‏ 

الإلهام: تعريفه وحكمه 14D SEARS ES‏ 
[۳] حدوث العالم (الكلام في وجود الواجب تعالى وتنزيهاته) HBSS‏ 
تعريف العالم T2 SASS ARR‏ 
أقسام العالم BES SOR‏ 
)١(‏ الأعيان TSB SS RS ADS‏ 
تعريفها e EEE‏ 

TOS E O O O O أقسامها‎ 

102 EA AES الجسم‎ 

الجوهر/الحزء الذي لا يتجزى HOO ES‏ 

EE الأعراض‎ )۲( 
BLS ASAR Sa تعريفها‎ 

18A Sa ERE بعض الأعراض‎ 
AO حدوث الأعيان والأعراض‎ 
19 SDS SAS Rae محدث العالم‎ ]٤[ 
202a AA aR a aR, التسلسل‎ 
N O O برهان التطبيق‎ 


NS O a صفات الله تعالی‎ ]٥[ 


ie EES E a E a Re الصفات السلبيي‎ )١( 


صانع العام ليس بعرض ED O‏ 
صانع العام ليس بجسم ولا جوهر ema a‏ 
صانع العام ليس مصور ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ... إلخ ET‏ 
صانع العام منزه عن الزمان واممكان DRS SRS‏ 
صانع العام لا يشبهه شيء OCR SER‏ 
إحاطة علم الله تعالى وقدرته جميع المخلوقات E‏ 
)١(‏ الصفات الثبوتيي RRA as‏ 


خصوصیات صفات الله تعالی ES I E‏ 
أنواع هذه الصفات ASAR‏ 


EEE تعریفه‎ 


E E N A كون العكوين غير المكون‎ 


E TS RS e RSS RD الإرادة‎ )۸( 


E O a رؤية الله تعالى‎ ]١[ 


(۷] خلق الأفعال 
القضاء والقدر Ee‏ 
أفعال الله تعالى وارادة الله تعالى a‏ 


الاستطاعة پعنى سلامة الأسباب والآلات ea‏ 
تکلیف العبد ها ليس في وسعه eas‏ 
التوليد SS A‏ 
الأجل AR in ae‏ 
کون المقتول متا بأجله RAS‏ 
كون الحرام رزقا ee‏ 
الهدايت والضلالت O‏ 


عدم وجوب ما هو الأصلح للعبد على الله تعالى 


Seerenanenennnenannecennevannenanses 


mesenecereeseceseverereeceenenn 


weseeceeseennuerannneonnanareeceeer 


eeeusecnonnnnonnvecenevennacennnee 


eeevevenaeneaneaenneononeceecconnns 


تمسكات المنكرين sS‏ 
ڪونهما لا نفنيان lena‏ 


[] الإيمان والكبيرة (الكلام في الثواب والعقاب) e‏ 


بيان أن الله تعالى يخفرما دون الشرك والصغائر 


جوازالعقاب على الصغيرة RR‏ 
جواز العفو عن الكييرة SSR‏ 


O الشفاعة‎ ]٠۲[ 


الشفاعة لأهل الكبائر N‏ 
آهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار 4 


التصديق بالقلب AA‏ 
الإقرار باللسان A‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه EERE OTE‏ 


الإهان والأعمال E‏ 
عدم زيادة الإهان ونقصانه SRE‏ 


الفرق بين معرفة الأحكام والتصديق بها ARS.‏ 
الإيمان والإسلام SS‏ 
الاستثناء في الإيمان ORE‏ 
السعادة والشقاوة r ONE‏ 


E الغبوة والأنبياء (الكلام في النبوة)‎ ]٠٥[ 
ARERR DE إرسال الرسل فيه حكمة‎ 


saaceceenecananenananenneenrannenes 


eseneeenaneenenececeonennennenn 


aeneuannenceneecesecunerenencenans 


esecennececeeseeouennecceorenrann 


TTD 


odessa ists tebeseptéveefeooedis selves bese eee Deedes lehê de kene علد الأنبياء‎ 


[1۸] الإسراء والمعراج ED E‏ 
كون المعراج بالبدن في حال اليقظة E O SS‏ 


EE الكرامات‎ ]٠۹[ 
Varese Bese isa إنكار المعتزلة للكرامات‎ 


ONES SER nO حكم تعيين الإمام‎ 


SRR RRS إمامة الفاسق‎ 


الفهرس 


]۲١[‏ المسائل المتفرقة (الكلام في العقائد المتفرقة) 
الصلاة خلف كل بر وفاجر RAR‏ 
الصلاة على كل بر وفاجر e‏ 
الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير e‏ 
معاوية بن أي سفيان وابنه يزيد as‏ 


العشرة المبشرة بالجنة E aE‏ 


رد النصوص واستحلال المعصية كفر OA‏ 
اليأس من الرحمة والأمن من العذاب a‏ 


المعدوم aia‏ 
دعاء الأحياء للأموات وتصدقهم لهم A‏ 
أشراط الساعة RRNA‏ 
الخطأً والإصابة في الاجتهاد A‏ 
المفاضلة بين البشر والملائكة SR‏ 


Seaceesueecaanneusnaenenecernenanaonnenens 


wenunonneenseaceeeencannenaenensaneaanenes 


weannenneaneaceneneeebreneconnecenennacesen 


